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كر ا E Te‏ ال aT‏ الا 
و ضى 
| أن يقول أحدهما: "بغت وا اد شتريت. لناب تدا تضرف والإنشاء 


| يعرف بالشرع» والموضوع " للإخبار قد استعمل فيه" فسن وله ا 


)١(‏ قوله: “كتاب البيوع “كر هذا الكاب بعد الوقف:لكون كل نديما مزيلا للملك والبيع من الأضهاده 
وكذا الشراءء إلا أن البيع يقع غالبًا على إخراج ج المبيع عن الملك قنصداء ويعمدى إلى الفعول الشانى بنفسه وبالواسطة 
تقول: باع الشىء منه وباعه الشىء والشراء يطلق غالبا على إخراج الثمن عن الملك قصدا. 
1 . وشرعيته بالكتاب» قال الله تعالى: فاحل الله البيع وخرم الربوا» » وإنما جمع لكثرة أنواعه» فإن له باعتبار المبيع أنواعا 
. ||أأربعة: بيع سلعة بمثلهاء ويسمى مقايضةء وبيعها بالشمن» ويسمى بيعا لكونه أكثر أنواع البيع وأشهرهاء وبيع الثمن بالشمن 
|أويسمى صرقاء وبيع دين بعين» ويسسمئى سلما وقيل: : إن أنواعه ترتقى إلى عشرين أو أكثر» والكل مذكور فى ' النباية” 3 
وسيجىء ذكر بعضها. وركنه الإيجاب والقنبول. وحكمه أى الأثر المرتب عليه المقنصود من شرعية البيع الملك» أى 
القدرة. على التتصرف فى انحل شرعاء وله شرائط: ككون العاقد عاقلا مميزاء وكون المبيع مالا معقومًا مقدور التسليم» 
وسيجىء ذكدرها. متشتنا . وفى ”الكفاية“ : البيح مبادلة:المال بالمال بالتراضى» وفيبه: : أنه غير مانع لصدقه على مبادلة المالين 
| بطريق الهبة بشرط العوض مع أنه ليس ببيع ابتداء» ورن كان فى حكمه بقاء فالأولى أن يزاد فى حده لفظ التجارة» ويقال: 
هو مبادلة الملل با ماز » بالتراضى بطريق التجارة» ولم برض شارح الع يعن تراس لإعرابية بيع ا بسع وان 
0 ومن أورده ذهب إلى أنه لیس بيعا. (ملخص الحواشى) 

)( أى القدورى فى ” مختص ره" . عينى. 

™( الام للاستغراق. 


(5) قوله: يتعقندك. الانعقناد هنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجه يظهر أثره ذ فى امحل. (O.‏ 
قوله: ينعقد» هذا الكلام بظاهره. يدل على أن البيع غير الإيجاب والقبول» وأنه ينعقد ببما مع أنهم صرحوا بأنہما 
ركنان للسيح يض؟ وق صرح مدر الشريسة فى" التوضيح” بأن البيع هو المجسموع المركب من الإيجاب والقبول 
[الموجودين حسا المرتبطين ارتباطا حكمياء فلابد خيعذ من التأويل بأن يقال: إن المعنى البيع ينعقد من الإيجاب والقبول» 
| ى حكم البيح يلزم بالإيجاب والقبول ل. (السقاية لعطشان. الهداية من تضانيف مولانا محمد عبد الحليم ) 
| (ة)قوله: ”بالإيجاب إلخ' ' الإيجاب هو الإثبات سمى به أول كلام أحد العاقندين» سواء كان بعت أو اشتريت» 
لأنه يثبت لحر حيار القنبول» والقسول هو ثانی کلام أحدهماء سواء کان بعت أو اشتريت؛ وما فى ”الكفاية : البيع 
عبازة عن أثر شرعى يظهر للمحل عند الإيجاب والقبول» حتى يكون العاقد قابلا للتصرف» انتبى» ففيه: أنه يشعر. بكون 
. || الإيجاب والقيول خارجون عن البيع. مع انما ركنان له على ما صرحوا به الهم إلا أن يقال: إن لفظ البيع كما يطلق على 
| تقس الإنجاب والقبول الرتيطين ارتياطً شرعيًا كذالك يطلق على هذا الأ الشر عى تذبر. (مل) 
: (1) قوله: "لأن ابسيع إلخ“ [اللام:للاسسغراق” ى لأن البيع إنشاء.تصرف.شرعى وكل ماهو كذلك فهو يعرف 
#الشر ع» فالبیع يمف يمه إما أن البيع إنشاء فلأن الإنشاء إثبات ما لم يكن وهو صادق على البيع لا محالة» وإما كونه 
شرعياء فلأن الكلام فى البيع شرعاء وأما أن كل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع» لأن تلقى الأمور الشرعية لا يكون إلا 
مه والموضوع إلخم. (ع) 
٠ |‏ (۷) قوله: "والموضوع [أى لغة] إلخ“ أراد بالموضوع للإخبار لفظ الماضى إذ اللام فيه للعهد فلا وجه للاعتراض 
عليه بأنه لا بد من ضم شىء إلى ذلك وهو أن يقال: وكان ae‏ الفط الماضى E‏ الدليل: (درن) ۰ 
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بلفظين أحدهما لفظ المستقبل ‏ بخلأف التكاح"' وقد مر الفرق”" هناك . 
وقول رضت كد أ ارا کا أو عذه اد ت 


بعت واشتريت ؛ لأنديوفى تاا والمنى :هو ال فى هليه المقود ؛ ولهذا ينعقد 
بالتعاطئى”") فى النفر كك ولك ٠‏ هو اله اد 2 المراضاة”” J‏ 1 


(۸) أى شرعا. 

)١(‏ قوله: "لفظ المسشقيل [والآخر لفظ الاضى]' داق الغو سي الأ ن ان كذ قا 
بعت» لأنه قال هناك مثل أن يقال: زوجنی» فيقول: ووی قلا وه ييل على الضارع كما ذهب ااه ق راج 
نعم ينعقد به البيع إذا قارنه النية؛ كما نقل صاحب ” 'النباية” عن الطحاوى وتحفة الفقهاء. (درں) 

قوله: لفظ المستقبل» امراد بالمستقبل الأمر لدلالة السياق» وهو قوله بخلاف النكاح إلخ» عليه ولا وجه لحمله على 
المضارع لإباء قوله لا ينعقد عنه» فإن عدم الانعقاد بلفظ المضارع مقيد با إذا لم ينر به الحال فإنه ح يكون عدة لا بيعا. 

وأما ذا نوی به الحال فينعقد به البيع أيضا كما هو مصرح فى "غاية البيان" أ» ومن ههنا ظهر أن ما صنعه شيخ 
الإسلام بدر الدين العينى فى 'البناية شرح الهداية “ من حمل لفظ المستقبل على الأمر والمضارع؛ وما فعله الإنزارئ فى 
| "غاية البيان' من حمله على المضارع فقط ليس بجيد.فإن قلت: : هذا يخالف ما ذكره المصنف بعد سطر من: أن خحذه 
بكذاء فى معنى بعت واشتريت» فان قوله: خذه امر» فكيف ينعقد به البيع؟ قلت : إنه ليس أمرا بالبيع بل أمر بأخذه» وهو. 
1 لا يكون إلا بالبيع» فيقدر البيع اقتضاء لتصحيح المنطوق» فمعنى قوله خذه بعت ذلك فخذه فالحاصل إن ما يدل على 

إنشاء البيع» ولو اقتضاء ينعد به البيع» وما لا فلا وإن شعت زيادة التفصيل فى هذا امقام فارجع إلى شرح الهداية لأبى 
وأستاذى نور الله مرقده المسمى ب" السقاية لعطشان الهداية". (عبد) 

(۲) قوله: بخلاف النكاح ' فإنه لو قال زوجنى» فقال الولى: زوجتك ينعقد النکاح» والفرق أن التكاح لا يخلو 
عن تقدم الخطبة» والخطبة وهما يذلان على أن ا مراد الحال» أما البيع فيقع بغت فيجعل قوله: أبيعك عدة لا بيعاء وبعنى 
استیاما وطلبء وذا لا يدل على الوجود لا محالة. (ك) 

(۳) قوله: ”وقد مر“ حيث قال فى كتاب النکاح» ما توضيحه أن قوله زوجنى توكيل بالنکاح والواحد يتولى 
E A‏ وتاج لين لقو قرا لز اوري الوا ال اجيم 
لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. 

)٤(‏ قوله: “رضيت إلخ "ما ب يناك اننم لحب ان نط وت راشم يل كرجا دل على فلل 
ينعقد به» فإذا قال: بعت منك هذا بكذاء فقال: رضيتء أو أعطيت أى الفمن أو قال: اشتريت منك هذا بكذاء ققال: 
رضیت» أو أعطيت أى اليم بذلك الشمن انعقد لإفادة المعنى المقصود» وكذا إذا قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال: 
خذه» يعنى بعت بذلك فخذه» لأنه أمره بالأحذ بالبدل» وهو لا يكون إلا بالبيم؛ فقدر البيم اقتضاء لتصحيح كلام المتطوق. 0" 

زه) من الدراهم. | 

(75) قوله: ' فى هذه العقود تيد اك لأن يسن العتود قد تناح إلى للف ولا معد يدوق ماف الفاوطنة: 

قوله: ”ولهذا“: أى لكون المعنى هو المعتبر فى هذه العقود. (ع) ۰ 

(۷) قوله: بالتعاطى هو فى الأصل التناول من قولك» فلان يتعاطى هذا المي أى يخوض فيه ويتناوله» والمراد ههنا 
[إعطاء المبيع والشمن من الجانبين بلا إيجاب وقبول. وقيل: يكفى فى التعاطى ا الجانبين کمن وضع ف 
وا و مل 

. (8) قوله: ”فى النفيس إلخ“ قيل: ما وه اح ا E e‏ 
راا ر کرای وقد يقس الال جا کر يست برل سراب السرفة ار در رفا کرد درد ترات 
السرقة. (جلبى) : 
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ل وإذا أوجب”'' أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار» إن شاء قبل فى 
الجلس > وإن شاء رده وهذا خيار القبول”؛ لأنه”' لولم يثبت له الخيار 
يلزمه حكم العقد" من غير رضاه"" ٠‏ وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر» 
فللموجب أن يرجع”' لخلوه”"' عن إبطال””'' حق الغيرء وإنمايمتد”' إلى آخر 
الجلين» لأن الجل ”° جامع للمتفرقات» فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعًا 
للعسرء وتحقيقا لليسرء والكتاب”''' كالخطاب'» وكذا الإرسال*" 2 حتى اعتبر 


(۹) قوله: “هو الصحيح” احتراز عن قول الكرخى فإنه قال: إنما ينعقد البيع بالتعاطى فى الأشياء الخسيسة. (ك) 

٠ وهو المقصود.‎ )٠١( 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذا. (عناية) 

(۳) وإن طال. (درر) 

)٤(‏ أى هذا الخيار يسمى خيار القبول اصطلاحا. 

(5) دليل للخيار. 

(1) بيع. 

(۷) فما فرضناه بیعا لم يكن بيعًا. (هف) 

(۸) أى عن إيجابه قبل قبول الآخر. ١‏ ! ! 

(9) قوله: "لوه [أى الرجوع] عن إلخ“ فإن قيل: سلمنا إن إيجاب أحدهما غير مفيد للحكم وهو الملك لكن 
حق الغير لم ينحصر فى ذلك» فإن حق التملك يشبت للمشترى يإيجاب البائع» وهو حق للمشترى» فلا يكون الرجوع 
خالا عن إبطال حق الغير. فالجواب: أن الإيجاب إذا لم يكن مفيدا للحكم» وهو الملك كان الملك حقيقة للبائع» وحق 
التملك للمشترى إن سلم ثبوته يإيجاب البائع لا يمنع الحقيقة لكونها أقوى من الحق لا محال ولا ينتقض با إذا دفع 
الزكوة إلى الساعى قبل الحول؛ فإن المزكى لا يقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمدفوع» لأن حقيقة الملك زالت من 
|| امز کی» فعمل الحق عمله لانتفاء ما هو أقوى منه. (ع) ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: "عن إبطال“ فإنه بمجرد إيجاب البيم لم ينبت للمشترى فى المبيم ملك ولاحق قبل شراءه. (ك) 

)١١(‏ قوله: "وما يمتد [الخيار] إلخ“ يجوز أن يكون جوابا عما يقال ما وجه اخحتصاص خيار الرد والقبول بلمجلس» 
ولم لا يبطل الإيجاب عقيب خلوه عن القبول» أو يتوقف على ما وراء امجلس. وتقرير الجواب: أن فى إبطاله قبل انقضاء 
مجلس عسرا بالمشترى» وفى بقاءه فيما وراء مجلس عسرا بالبائم» وفى التوقف على المجلس يسرا بهما جميعا. (ع) 

(۱۲) قوله: ”لأن مجلس إلخ " يعنى أن المشترى يحتاج إلى التأمل والتروى أنه هل يوافقه أم لا؟ والمجلس جامع 
للمتفرقات» ألا ترى أنه لو كرر آية السجدة فى مجلس واحد تجب سجدة واحدة» فجعلت ساعات المجلس ساعة واحدة» 
فكان نمام المجلس بمنزلة ساعة واحدة» هى عقيب الإيجاب» وقيل: المراد بالمتفرقات: الساعات والآنات» والمراد بالمجلس إتمام 
ما کان فيه تدبر. (مل) e‏ 

)1١(‏ قوله: ”والكتاب [من الغائب] إلخ“ هو أن يكتب: أما بعد: فقد بعت عبدى فلانًا مفلا منك بألف درهم. فلما 
بلغه الكتاب قال فى مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال: قبلت» تم البيع بينهماء والسر أن النبى َيه لما أمر بالتبليغ كان يبلغ 
الشرائع تارة بالكتاب وتارة با لخطاب» فلو لم يكن الكتاب كالمخطاب لم يكن النبى مره مبلعًا. (مل) 

1 1 ۰ من الحاضر.‎ )۱٤( 
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مجلس بلوغ الكتاب» .وأداء الرسالة».. دل ل" '' أن يقبل:فى بعض المبيع » ولا أن | 
Ea‏ ' يع الت هة رضا الآخر بتفرق الصفقة”" إلا إذا بين ال 1 
كل واحد؛ لأنه صفقات معنى» وأيبما” PE RET‏ بطل 
الإيجاب؛ لأن القيام دليل”” الإعراض والرجوع» وله ذلك" على ماذكرنا. 


)١5(‏ قوله: ”وکنا الإرسال" ل بعت هذا من فلان لقانب بأل دوهی قاذهي م 
فلان! فقل له» فذهب الرسول فأخبره:بما قال فقال المشترى فى مجلسنه ذلك: اشتريتء أو قال قبلت» م ليع یدہم لأن 
الرسول معبر وسفير لنقل كلامه إليه» فإذا اتصل به الجواب ينعقد. (ك) 

(۱) قوله: "ولیس له إلخ ' أى ليس للبائع أن يقبل البيع فى بعض المبيع» وهذا إذا أوجب المشترى فى شىء كذا قال 
العينى» وقال فى ”الكفاية : إذا أوجب البائع البيع فى شسيكين أو ثلاثة» وأراد المشترى أن يقبل العقد فى أحدهما دون 
الاحر فهذا على وجهين: إن كانت الضفقة واحدة فليس له ذلك وإن كانت متفرقة فله ذلك. (مل) | 
(؟)قوله:” ولا أن يقبل المشترى' يتح الزاء- المبيع ب يسعض الشمن» يعنى أن البائع إذا أوجب فى شىء بأن قال: 
بعته بألف» فقال المشترى: قبلت بخمس مائة فليس له ذلك فإن من العادات ضم الردىء بالجيد ليروج الردىء أيضناء فلو, 
ثبت الخيار بالقبول فى أحدهما فيقبل المشترى الجيدء. ويترك الردىء وفيه:ضرر للبائم.. (عینی) 

٠‏ (”) قوله: ” الصفقة [-بالفتح- یک بار زدن دست در بيع. (من)]“ ذكر فى ”المغرب *: الصفقة ضرب اليد على 
اليد فى البيع والشراء ثم جعلت عبارة عن العقد بعينه.. (ك) 

(4) قوله: ” إلا إذا بين إلخ“ استناء من المسألة الأولى» وذلك بأن يقول: اشتريت أو بعت هذين العبدين»:هذا بمائة 
وهذا بمائةء فللآحر أن يقبل فى أيهما شاءء وقيل: إنه لا بد فى تعدد الصفقة تكرار لفظ البيع» بأن يقول: بعتك هذين 
العبدين» بعتك هذا عائةء وبعتك هذا بماثة» وأما إذا لم يعد لفظ البيع كانت الصفقة واحدة» فلا يصح قبول أحدهماء وإن 
سمى لکل واحد منہما ثمتا. (مل) : ْ 

)٥(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ” وأيبماقام [أى. من العاقدين] إلخ ” ا إن شاء قبل فى انماس وإن شاء رده وهو إشارة 
إلى أن رد الإيجاب تارة يكون صريحاء وأخرى دلالة. ١‏ 

(۷) قوله: ”عن المجلس “ ههنا فوائد: الأولى: أن الكور فى عنام الكب أن مظان القيام سواه ان مقرو 
بالانتقال ألا ليل الإعراض» وقيد شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح ”ال جامع الصغير” بالذهاب عن ذلك المكان» وقال. 
العينى فى ”البناية :قول المصدف : قام عن امجلس» دليل على أن الذهاب شرطء لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب» فإنه لو لم 
يذهب لا يقال قام عنه» بل قام.فيه. والثانية: أن إطلاق المصنف يشمل ما إذا.قام لحاجة» كمافى ”الحاوى لكن فى 
”القنية“ لو قام لمصلحة لا عرض لا يكون دليل الإعراض. والثالغة: أن شهم ما کین الال أن كل مايال لو 
الإعراض يبطل الإيسجاب كالاشتغال بعلمل آخر غير ما عبقد الجلس له من أكل إلا إذا أكل لقسمة أو شرب إلا إذا كان 
القدح.فى يده أو نوم [ إلا النومجالساء كذا فى بعض الحواشى . (سقاية لعطشان:الهداية) 

(8) قوله: ” دليل الإعراض إلخ“ فإن قلت: إذا قال بعد القيام: قبلت كان ينبغى أن ينعقد, لأن الصريح أقوى من 
الدلالة؟ قلنا : إن رجصحان المبزيح على الدلالة نا يكون عند المسارضة» وذلك إغا ايكون :قبل أن يشبت اللحكم بالدلالة. 
وههنا ثبت.حكم الدلالة» وهو انفساخ العقد بمجرد القيام الذى هو ذليل الإعراض» لمعيل يبد ذلك ريع ا 
ار ا ا ١ك(‏ 

(9) قوله: "وله ذلك ای لكل من لاقن مرا وار ع ما ا كرنا من خيار الرجوع اتر ر 
القبول للآخر.وما قيل [القائل السيد مرجان الحيدر آبادى]: وله ذلك أى للموجب الرجو ع فتقصيرء فلاتلتفت إليه. (مل) 


الجلد الثالث - جزء © ش و عع 
وإذا“ حص الإيجات والقبؤل البغ”اء ولا يار 0 واحد منهما إلا من 
وا زم اوك 
|| عيب أو عنذم زؤيةء وقال الشافعى : : يبت كرد مع ا 
لقوله عليه السلام* e‏ زی ٠‏ 
1 ونيا أن فى الفسخ إبطال حيق الغیر © فلا يجوز والديشاسخول “علا 
|| حيار القبولء وفيه”' إشارة إليهء فإنبما متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو ]| 
ل i‏ ات والتفر ق فيه 5 ق الأقوال. أ 
a‏ والاً عواض”" امشار إليها لا ياج إلى معرقة مقدارها غا 


)00( هذا لفظ القدورى. (سقاية) 
(۲) ويثبت الملك لكل منيها. 
(۳) أى فى الرجوع. 
1 (4) قوله: "يشت إلخ اح يي لاحن بحرا تدا ور ابتار اراسي ا لي 
ْ بالأبدان. (عناية) ْ 
4 ق سن نه . (نعيم) : 
.)°( بالأبدان. 
(1) أحرجه الأئمة الستة فى كتببمء واللفظ لانسائى» كذا قال الزيلعى:فى تخريجه. 
87 أى الملك. 
(A)‏ کا غ إبراهيم ا : 
(5) قوله: “فيه إشارة إليه ' لأن الأحرال ثلاث: تیل تراسا وعد قوليناء ود كلام الو جب قبل یرل الآرء أ 
| وإطلاق المتبايعين فى الأولين مجاز باعتبار ما يؤول إليه» أو ما كان عليه :والثالث حتقيقة, فيكون مرادا لما تقرف 
ش موضعاء لأن اسم الفناعل حقيقة فى الخال بمعنى أجبزاء من أواخر الماضى» وأؤائل المستقبل».وهى حالة المباشرة» أن يقول 
|[أحدهما: قولا فى المجلسء :والأأخر: متوقف فيه لاما قبلهناء ولا ما بعدهاء لا يقال :التقيود الشرعينة فى كم انلاجر 
5 ل حقيقة كلامهماء. والكلام فى 
|| حقيقة الكلام. (مل) 
(۱۰) قوله: “فيحمل عليه “أئ عبد قيام الدليل». وعو "أن الحدل على حيار الجلس پو جنب إبطال حق الغير. :ل( 
)١1(‏ قوله: ”والتفرق فيه إلخ “ اعلم أن حيار القبول ثابت ما لم يعفرقا قولاء فإن تفرقا قول بأن قال أحدهما: بعت» | 
والآخر: اشتريت لم يبق الخيار بعده». وهذا مبنى على أن التفرق ا 
| جهة التفرق بالأقوال بما ذكرناء.وهذا التأويل أعنى حمل التفرق على الأقوال منقول عن محمد بن الحسن» كذا فى | 
1 العناية “ .:فإن:قلت: ذكر ابن:عمر الراوى: أن التفرق تفرق الأبدان» قلت: تأوبل الراوی لا يكون حجة على غيره» ولا 
| یکون ردا لاحتمال آخر. كذا تقرر فى الأصول. إمل) ١‏ 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
05 ثمئًا کان أو مثمنا. (ك) 
)4( قوله: "لا يحتاج إلخ ' إلا فى الأموال الربوية».فإن الأعمواض إذا كانت متا كالدراهم والدثائير» والخنطة» 
ا والشعير إذا بيعت بجنسها عند جهالة مقدارها لا يجوز وإن أشير إليياء لاحتمال الرباء وإنما ترك المصدف 5 هذا الاستان | 


: جرد ا ١‏ لأن بالإشيارة كفاية فى اله , 
8 عن إلى اتا عة ر ا 
إمعروفة" القدر والصفة؛ N‏ 3 واجب بالعقد» وهذه الجهالة 


ل" كدق . Vu‏ 
:مفضية إلى المنازعة 0 


ْ 7 لزواز: ۽ ھا۲ ا .قال : : ويجوز الع کن 
إذا كان الأجل ل .لإطلاق ة وله تعالي؟": < ا ال 5 وعنه 


الأنها مما يتعلق بالرباء وهذا إلباب ليس ببيانة. جلي : : 
(۱) قوله: ”فی جواز البيع امام الا E E‏ 
SOE‏ (ك) 
(۲). المنافى للجهالة المفضية إلى المنازعة. (عناية) 
(۳) القدر. 
)٤(‏ بين العاقدين. 
' (5) قوله: ”والأثمان الطلفة “ أى الكاملة فى الشمنية؛ وهى الحجران لأنيما لقا للمنة. 
قوله: " والأثمان المطلقة “ هذا لفظ القدورى فى ' أمختصره “» والمراد بالمطلقة على ما فى الكفاية الكاملة فى الثمنية» 
وهى الذهب والفضة»ء وقال فى ” العناية”؛ المر ادج؟ ê e‏ وإليه مال الكاكى. (السقاية لمطشان الهداية) 
(5) أى عن الإشارة. (ع) 
(۷) فى العقد. E‏ 5 
, (8) قوله: ”إلا أن تكون إلخ” عون لاف لجان ندر لس الال اشعريت هذا الشىء 
بالذهب» ولم يبين قدره ولا وصفهء وكذا لو قال: بالدراهي وات اشر أن شرل ا اص ش 
يقول: :يخارى أو سم رقندى.٠(ك)‏ 
٠ ۱‏ (9) معلومة. 
017 هما إنما يتحققان إذا انتفث الجهالة للقضية إل لاعت وهذه إلخ.: 
O‏ قهذا يطالبه جيذاء وذاك يسلمه زدیقا. 
ا 0 قوله: “وكل جهالة هذه ضفتبا " وهى تكونها مفضية إلى للتازعة كما إذا كان مجهول القدر مشا لي 
كما لو باع عبدا من عبدين على أن المشترى بالخيار. ك2 
89م قوله:”” هنا أوسا خرناي د كل E a a‏ (مل) 
)۱٤(‏ أى القدوری. (عينى) 
+ )°( قوله: "شمن حال “ أقول: : الأعيان ثلاثة: : تنود أعنى الدراهم والدنائير وسلع كالغياب: والدواب» والبيوت» 
وغير ذلك» ومقدرات كالمكيلات» والموزونات» والعدديات المتقاربة» وبيع غير النقدين بالنقدين يشتمل على المبيع ألحض» 
والشمن امحض وما عذا ذلك فهو مترزدد بين كونه مبيعا وشمناء والعمييز فى اللفظ بدخول الباء وعدمه. 42 
)١١(‏ قوله: ”حال“ ' واجبء ومنه الدين الحال يعنى حلاف مؤجل: (من) 1 
(۱۷) فرصت داده شده مال. (من) 
(18) لاا مجهولا كقدومالحاج. : ش 
0 الك ا الإطلاق الع "تول ف شكال أن نص اميم سان ك تلا شاط علوسة الأحل ليل ١‏ 


اللجلد الثالث - جزء ه TS‏ ؤ! 
غلية البنلة :انه اشترى من ودی طعامًا إلى أجل ورهن هدر 
ولا بد أن يكون الأجل معلومًا؛ لأن الجهالة فيه مانعة عن ا الواجب 
WETE‏ يطالبه به فی قريب المدة» وهذا” يسلم فی بعيدهاء قال : 
ومن" أطلق الشمن فى البيع كان" على غالب نقد البلد؛ لأنه المتعارف“ 
وفيه'' التحري”'"' للجوازء فض إل فإن كانت" النقود مختلفة” '' فا 9 
ناد إلا أن بين أحدهاء وهذا*'' إذا كان الكل فى الرواج سواء؛ لأن الجهالة 
مفضية إلى المنازعة” "2 إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان» أو يكون أحدها أغلب وأروج» 
فيحنئذ يصرف إليه تحريا للجواز» وهذا'"' إذا كانت مختلفة فى المالية» فإن" 


العقلى تقييد المطلق بالرأى» وهو غير صحيح لما تقرر فى الأصول: أن تقييد المطلق نسخ» ونسخ الكتاب بالرائ لا يجوز. (درر) ' 
(۱) قوله: "وعنه عليه السلام إلخ“ قلت: أحرجه.البخارى» ومسلم عن الأسود عن عائشة: «أن رسول الله 
مر اشترى من یہودی طعامًا إلى أجلء ورهنه درعا له من حديد»» انتہی» وفى لفظ البخارى: «ثلاثين صاعا من شعير)» 
وهذا اليبودى اسمه أبو الشحم. (ت) ١‏ 
(۲) الدرع حبالكسر- زره. (من) 
0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4» والدرايةج7؛ الحديث 537/اص/!4 .١‏ (نعيم) 
(۳) أى تسليم الفمن. 
(4) البائع. 0 
(5) المشترى. 
(5) القدورى. (عينى) 1 
(7) قوله: ”ومن أطلق الثمن [أى عن ذكر الصفة. (ع)] إلخ“ أى ذكر القدر دون الصفة؛ بأن قال: اشتريته بعشرة 
دراهم؛ ولم يقل: إنها بخارية» أو سمرقنديةء فإنه لو لم يذكرها كانت هذه المسألة عين المسألة الأولى قبل الاستثناء ولو 
ذكرها كان عين تلك المسألة بعد الاسضناء» وهى قوله: والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة, كذا 
فى ”الكفاية ‏ وفى ” البداية *» وإنما أورد مسألة إطلاق الثمن ليبين أن تعريف الصفة كما يحصل بالتنصيص يحصل بطريق 
الدلالة باعتبار العرف وكثرة الاستعمال. (مل) ' 1 
(۸) قوله: ” كان على غالب نقد البلد“ أى البلد الذى جرى فيه البيع» لا بلد المتبايعين» وفى ”الدرر” : النقد ما 
ليس مصوغا من الذهب والفضة مسك وكا أولا. (مل) . 
(9) والمعروف كالمشروط. 
)٠١(‏ وكلام العاقل البالغ لا يحمل على الهدر. 
(۱۱) طلب. 
)١7(‏ البيم. 
(۲۳) فى البلد, 
)١5(‏ فى المالية, 
(15) قوله: ”وهذا“ أى الفساد على تقدير عدم البيان» والجواز على تقدير البيان. (مل) 
)١١(‏ المانعة من التسليم والتسلم. (عناية) 


)١0(‏ قوله: ”وهذا“ أى فساد البيم إذا كانت مختلفة فى المالية يعنى مع الاستواء فى الرواج» وإغا أعاده للتنبيه على أ 


المجلد الثالث - جزء ه .كك كتاب البيوع || 
الجلد انالك ل ا ا حب ا 


كانت" سواء فيها”"» كالثنائى”" والثلاثىء والنصضرتى” اليوم بسمرقند || 
والاختلاف”" بين العدالى بفرغانة جاز”” البيع إذا أطلق اسم الدرهم» كذا || 
قالوالك, وينص رف" إلى ما قدر”" به من أى نوع كان؛ لأنه لا منازعة ولا 


Ce‏ س 


أن المراد بامختلفة فى المتن الختلفة فى المالية. (مل) 
(۱۸) شرظ. 
)١(‏ النقود. ش 
(۲) أى فى المالية مع الاستواء فى الرواج. (ع) | ١‏ 
)٣(‏ قوله: ” كالثنائى والثلاثى“ مثال للنقود المسساوية فى الاليةء واخمتاره صاحب الكفاية حيث قال: يكون النقد 
الواحد آجادياء وهو أن يكون الواحد منه درهماء والآخر ثنائياء وهوأن يكون الإثنان منه درهمّاء والآخر ثلاثياء وهو أن 
يكون الثلث منه درهماء فمالية الاثنين أو الثلث كمالية الواحد من الآحادى» ولا يسمى الواحد من الثنائى والثلائى درهما 
فى ذلك العرف بل ينصرف الدرهم فى عرفهم إلى أحد الأشياءء وهو الواحد من الآحادى والاثنان من الثنائى والثلث من 
الثلائى» فحينكذ يصح العقد على الدرهم المطلق» انتہى. ويؤيده ما قال فى ” الدرر شرح الغرر ": فإن استوت المالية أيضاء. 
كما استوى الرواج» واختلف الاسم كالآحادى والثنائى والثلاثى» صح إن أطلق اسم الدرهم على كل منہا حيث يطلق 
على الواحد من الأول والاثنين من الشانى» والثلث من الثالث اسم الدرهم». وينصرف إلى ما قندر به من كل نوع مثلا: إذا 
باع عبدا بألف درهم فله أن يعطى ألفا من الآحادىء أو ألفين من الثنائى» أو ثلائة آلاف من الثلائى. هذا ما ذكر فى 
" الكافى '؛ وأراد صاحب ”الهداية “» انتبى ملخصاء وهكذا نقل الحلبى فى ' ذخيرة العقبى “» وظهر من هذا أن كلام 
الشارح برىء عن التعقيد» وقد زل ههنا قدم صاحب ” العناية » وفهم ما لا يذهب إليه ذهن الذاهن. ْ 
| وقال: إن فى كلام الشارح تعقيداء وهو أن قوله: كالثنائى إلخ مغال للنقود الختلفة فى ا مالية؛ فلزم الفصل بين قوله: 
إذا كانت مختلفة فى المالية» ومغاله وهوقوله: کالشائی بالشرط» وهو قوله: فإن كانت سواء فيهاء ولزم الفصل بين هذا 
الشرط وبين جزاءه» وهو قوله: جاز البيع بقوله: كالثنائى إلى قوله: جازء ولا يستقيم أن يجعل قوله: كالثنائى إلخ متعلقا 
|| بقوله: فإن كانت سواء» لأن الثنائى وهو ما كان اثنان منه دانقاء والشلائى وهو ما كان ثلاثة منه:دانقا لا يكون فى المالية 
سواءء لکن يمكن أن يكون فى الرواج سوا انتہی ملخصاء تذبر. (مولانا عبد الحليم ) أ 
(4) قوله: ”والنصرتى“ درهم منسوب إلى والى سمرقند» وهو نصرة الدين. (مير جان) 
(ه) متعلق بالكل. ْ 
(5) قوله: ” والاختلاف إلخ “ أى كالاختلاف الواقع بين العدالى الرائج بفرغانة من توابع تاشكند» وفقهاء ماوراء 
الشهر يسمون الدرهم عدليًا. (مير جان) ش 
(۷) جزاء. 1 
(۸) أى المتأخرون من المشايخ. (ع) 
(9) قوله: ”وينصرف“ أى اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كعشرة ونحوه من أى نوع كان من غير تقييد | 
| بنوع معين» لأنه لا منازعة لاستواءهما فى الرواج» ولا اختلاف فى المالية. (عناية) 
)٠١(‏ تخمين. ' 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) , 
)١7(‏ قوله: ” بيع الطعام والحبوب” المراد بالطعام الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع عليبما عرفاء وسيأتى فى الو كالة 
| وبا حبوب غيرهما كالعدس والحمص وأمثالهما. ( ع) ۰ OT e‏ 


E a 


المجلد الثالث - جزء:ه ٠‏ ]اب كتاب البيوع 
وهذا"" إذا باعه”" بخلاف جنسه» لقوله عليه السلام”” : «إذا اختلف النوعان 
فبيعواكيف شئتم ‏ بعد أن يكون”" يدا بيد)* a‏ ل 
مجازفة"» لما فيه من احتمال الرباء ولان الماك تين 
TOIT EERE E OS,‏ 


ر یی لأ يعرف مقدان») ن ا شهالة لاتفضى إلى شرحت خا أنه کل ب 
التسليم"'» فيندر هلاكه””'' قبله» بخلاف”'' السلم؛ لأن التسليم فيه متأخر 0" 
والهلاك" ليس بنادر قبله» فيتحقق المنازعة . 


(۱۳) بجنسه أو بخلافه. (ع) 
)٠١(‏ قوله: " ومجازفة [امجازفة [تخمين]: الحدس.فى البيع والشراء. )ق( .هو البيع با حدس والظن بلا كيل 
1 ووزن ۰ (عينى) 
(۱) أى -جواز البيع مجازفة. 
(۲) قوله: "إذا باعه إلخ “ هذا إنما يفيد.فيما إذا كان شيا يدل تحت الكيل» » فأما إذا كان قليلا فيسجوز بيع البعض 
بالبعض مجازفة» وإن کان فى جنس واحد حتى لو.باع نصف من من الحنطة بمنوين من الحنطة يجوزء كذا فى "الذخيرة“. (ك) 
ا (۳) قسوله: " لقوله عليه السلام: «إذا اخستلف إلخ)” قلت: غريب بهذا اللفظ» وروى الجماعة إلا البخارى من 
أ حديث عبادة بن الصامت. رضى الله عنه أن رسول لله م قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر.والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شمتم إذا كان يدا 
بيد)» انت ہی .:(ات) 
)2 اه مجازفة. 
:(8) البيع 
* ,ام 8 تصب الراية ج٤‏ ص 24 والدرايةج؟2 ا ۳ ص۷٤ .١‏ (نعيم) 


(5):فإنه.لا.يجوز. 

(۷) فى البييم. 

(8) قوله: "فشابه جهالة القيمة“ بأن اشترى شيا بدرهم» ولم يدر قيمته أ زائد أو ناقص يجوز؛ لأن هذه ام جهالة 

لا تفضى إلى المنازعنة»:والمانع هى الجهالة المفضية إلى المنازعة, كذا قال العينى» والفرق بين الثمن والقيمة: أن الشمن ما 

١آ[‏ يتقرر بين العاقدينء:والقيمة ما يقرره المقومون دون العاقدين» كذااقيل. (مل) 

)1( أى القدورى. (عينى) 
أ )١١(‏ قوله: "ويجوز يإناء بعينه إلخ" و © فى بيع المعين إن عين مكيالا يتكبس بالكبس كالزنبيل 
| ونحوه لا يجرز العقد فيه؛ لأنه يتمكن المنازعة بينهما ة فى الكيل» وإن كان شيعا لا ينقبض ولا ينبسظ كالقصعة ونحوها يجوز.. (ك) 
)١( 1‏ أى في البيع الحال. 

(YY)‏ ای تسليم المبيع. 

)٠۳(‏ أى هلاك كل من الإناء المعين والحجر المعين. 

055 قوله: " بخلاف السلم".وهوبيم آجل بعاجل» فلا يجوز بإناء لايععرف مقداره» 8 لايعرف مقداره.‎ )١4( 

)٠١(:‏ أى إلى الأجل. 

)١7(‏ أى هلاك الإناء المعين» أو الحجر المعين. 


اللجلد الثالث - جزء ه 


قفيد ”"' واحد ]أ 


عند أبى حنيفة إلا أن ر ببسم" جملة قفزانيا و ”لاحي الوه 
أنه تعذر الصرف ”إلى الكل لجهالة المبيع والثمن”'» 000 وهوأ 
معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان» أو بالكيل فى المجلسى"'» 
هذا" كما لو أقر وقال: لفلان على كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع ۰ 

ولهما: أن الجهالة بيدهما””'' إزالتباء ومثلها غير مانع ”" كما إذا باع" '' عبد أأ: 


(1) قوله: ”وعن أبى حنيفة © فى رواية الحنسن بن زياد: أنه أى العقد يإناء بعينه لا يعرف قدره» ويوزن حجر ]| . 
بعينه لا يعرف قدره لا يجوز فى البيع أيضاء كما لا يجوز فى السلم؛ لأن البيع فى المكيلات والموزونات إما أن يكون : 
مجازفة» أو بذكر القدرء ففى الجازفة المعقود عليه ما يشار إليه» وعند ذكر القدر المعقود عليه ما مسمى من القدر» ولم : 
يوجد شىء منهماء فإنه ليس بمجازفة» ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكيال معلوماء والأول أى جواز البيع بہما أصح ١‏ 
من حيث الدليل» فإن المعيار المعين لم يتباعد عن المجازفة» وأظهر من حيث الرواية. (مل) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) الصبرة -بالضم- ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن: توده. (ق) 

)٤(‏ قوله: "كل قفيز إلخ “ القفيز مكيال قاله فى المغرب؛ ولم يبين قدره» كذا قال العينى» وفى بعض كتب اللغة: 
أن القفيز مكيال قدر لاثنى عشر صاعا. (مل) قوله: ” كل قفيز” نقل فى البناية عن الجوهرى أن القفيز ثمانية مكاكيك || 
والمكوك مكيال؛ وهو ثلاث كيلجاتء والكيلجة: منان وسبعة أثمان من» والمن: رطلان» والرطل: ثنتا عشرة أو قية» 
والأوقية: أستار وثلئا أستارء والأستار: أربعة مثاقيل ونصفء والمثقال: درهم وثلث أسباع درهم. (السقاية ) 

(5) لافى الكل. 

)٦(‏ أو يكيلها. 

(۷) فى الكل. 

(۸) أى سمى جملة القفزان أو لم يسم. (ك) 

(9) أى صرف البيم. 

)٠١(‏ قوله: ”لجهالة المبيع والثمن “انمه ند شدي ر ی ا و ر 
والفمن غير معلوم» وهذا لا يدفع ما لم يعرف قدر ما وجب عليه من الفمن» وذلك إنما يكون عند عرفان قدر المبيع» 
فيتنازعان. (ك) 

)١١(‏ البيع. 

07١‏ قوله: ” فى امجلس" قيد به لأن إذا كال بعد الافتراق منه لا يصع لأن ساعات امجلس جعلت كساعة واحدة, 
او م و ا را. (عيتى) 

(۱۳) فإن كلمة ” کل“ إذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتہاه فإنما تتناول أدناه. (كافى) 

)١ ٤(‏ قوله: " بيدهما إزالتها” فإنها ترتفع بكيل كل منہماء فإن قدر المبيع كما يعلم بكيل البائع فكذلك يعلم بكيل 
المشترى» فكان إزالة الجهالة بيدهماء وقيد بقوله: بيدهماء احترازا عن البيع بالرقم فإنه لا يجوزء لأن إزالتهها إما بيد الب 
إن كان نهر ار اود الغر إن كان يزهما؛ وغل كل جال قاری لا يقدن على ا کان 'العناية “. (مل) 

)١ 5‏ من صحة العقد. 


المجلد الثالث - جزء ه - ۳ كتاب البيوع 


من عبدين على" أن المشترى بالخيار» ثم إذا جاز ”فى قفيز واحد عند بى حنيفة 
فللمشترى”" الخيار لتفرة ق الصفقة عليه» وكذا" إذا كيل فى المجلس» أو سمى ١‏ 
ة قفزانباء لأنه ٠"‏ لكا ان قله تفار اكوا رد رادو ع رآه وقت 


|| البيع .ومن“ باع قطيع غنمء كل شاة بدرهم فسد البيع فى جميعها عند أبى 
نيفة». وکذللی' Ts‏ أء كل فراع بذرهمء ولم يسم سيل 
الذرعان» وكذا'' كل معدود متفاوت”؛ 0( . وعندهما يجوز فى الكل" لما م 
وعدن جر ا الوا ا ر ا ی ا ی رل من اتوي لا 


(15) قوله: "كما إذا باع إلخ“ وأجيب لأبى حنيفة أن القياس.فيه الفساد أيضاء إلا آنا جوزناه استحسانا بالنص» 
ومعناه: : أنه فى معنى ما ورد به النص على ما سيأتى» فيكون ثابتا بدلالة النص» والاستحسان بالنص لا يتعدى إلى غيره» 
فلهذا لم يجوزه أبو حنيفة© فيما نحن فيه قياسا واستحسانا. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”على أن المشترى بالخيار“ إن شاء أحذ هذا وإن شاء أخذ ذلك فإذا أذ أيبما شاء ارتفعت الجهالة» 
فكذا ههنا. (عينى ) 0 

(۲) البيع. , 

(۳) قوله: "فللمشترى إلخ' 'ولاخيار للبائع» وإن تفرقت الصفقة عليه أيضاء لأن الشفرق جاء منه» وهو امتناعه عن 

تسميته جملة القفزان أو الكيل فى المجلسء فيكون راضيًا به. (عينى) 
(4) قوله: ” لشفرق الصفقة عليه“ وهذه المسألة مجتهد فيما لا يعرف حكمها كل فقيه» فكيف العامى» فإذا لم 
يكن المشترى عالمًا بأن العقد واقع على قفيز واحدء وقد علم الآن يثبت الخيار عند العلم. (ك) 

(5) أى للمشترى الخيار. 

أ 5١‏ قوله: "لأنه علم بذلك إلخ” فربما كان فى حدسه وظنه أن الصبرة TUM a‏ 
من الفمن ما يقابله» ولا يمكن أخذ الزائد مجاناء وفى تركه تفريق الصفقة على البائع؛ أو نقصت» فيحتاج إلى أن يشترى 
من مكان آخر هل يوافق أو لا؟. (ع) 

(۷) ويسمى هذا خيار الكشف. (ك) 

5 هذه من مسائل القدورى. (سقاية) 

)٩(‏ القطيم كأمير الطائفة من الغنم: گله. (ق) 

2230 'أى فسد البيع. 

)1١(‏ أى على أن البائم والمشترى يذارعانه. 

(۱۲) قوله: ”ولم يسم جملة الذرعان” ' وجملة الشمن» وأما إذا بينم ماء ا ا قا بعتك هذا 
الشوب» وهى عشرة أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم. أو قال: بتك هذا الثوب وهى عشرة أذرع؛ كل ذراع 
|| بدرهم» أو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم فصحيح. (ع) 

09 أى فسد البيع. 

)١4(‏ قوله:-” متفاوت-أى.فئ القيمة كالبطيخ» والرمان» والسبفرجل؛ والخشبء والأوانى. (جلبى) 
)١5(‏ من قطيع غنم وغيره. ش 
)١1(‏ من أن الجهالة بيدهما إلخ. 
(۷) من أنه تعذر الصرف إلخ. _ 


الجلد الثالث - جزء E 0 ٠‏ كتاب البيوع 


يجوز للفاوت ”ا ¢ ٠‏ وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت» فلا تفضى اجهالة إلى 
ED‏ 
امنازعة فيه» وتفضى إليها في الأول > فو 


TIE lG NE 
ران وجدماأ‎ SS البيه ؛ لتفرق الصفقة عليه" قبل التمام‎ 
| أكثر فالزيادة للبا ج قدار بوضف.‎ 


لو حاكن لتر لحار لز شرت ل عل 0 
ترك ؛ لي م اد :ألا ن ان عدار ةن دا 
والعرض» والوصف”*' لا يقابله شىء من الثمن كأطراف”" الحيوان"')» فلهذا | 


(1) فى الأحاد. 
(۲) أى بيع شاة من قطيم» وذراع من ثوب. 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ اشترى. ر 
(5) كتسعين قفيزا مثلا. 
(١‏ لانعدام الرضاء والقبض. 
(۷) أى تمام العقد. 
(۸) قوله: "لأن البيع وقع على مقدار معين' ' وکل ما وقع على سقدار معين لا بتداول غيره إلا إذا كان وصفًاء 1 
|| والقدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصفء فالبيع لا يتناوله. واخمتلف المشايخ فى الفرق بين الوصف والأصل» أى ْ 
القدرء فقسيل: إن ما يتعيب بالتبعيض والتشقيص فالزيادة والنتقصان فيه وصف» وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه || 
: أصلء وقيل: الوصف ما لوجوده تأثير فى تقوم غيره» ولعدمه تأثير فى نقصان غيره» والأصل ما ليس كذلك» وقيل: ما 
۰ يكون تابعًا لشىء غير منفصل عنه» وإذا حصل فيه يزيده حسناء وكما لا فهر وصفء وما ليس كذلك فهو أصل. 
وزبدة الكل أن القلة والكثرة فى المكيلات والموزونات أصلء والذراع فى المذروعات وصفء ألا ترى أنه إذا انتقص | 
کش من غات تقير لا پیب الباقى» بل يشتري بالنين الذى كان ببخضعهامع اتيز الواحة. 
الدار إذا فات لا يشترى الباقى بالثمن الذى كان يشتترى معهء ففنإن الغوب العبائى إذا كان خمسة عشر ذراعا» ؤيشتر 
ش يخمسة دنإنير» فإذا اتظص حممسة أذر ع مئه لا يشترى الباقى بعشرة دنانهر. مل 
(5) أى مائة قفيز. 
.)٠١‏ هذه من مسائل * مختصر القدورى". (سقاية): . 
)١١(‏ المسمى. 
)١7(‏ المبيع. 1 
(۱۳). قوله: ”ألا ترى أنه إلخ' 11 ز ری رای ا و م ْ 
لأنه كما يجوز أن يقال: شىء طويل وعريض» يقال: شىء قليل أو كثير» ثم عشرة أقفزة أكثر من تسعة لا محالة». فكيف || 
جعل الذرا ع الزائد وصفا دون القفيز؟ (جليى) ش 
)١54(‏ قوله: ' والوصف [اللام للاستغراق] لا يقابله شىء من الشمن [كبرى]” وإلا يلزم تسوية الأصل والتبع؛ والمراد 


|١‏ للجلد الثالث - جزء 6 6 = 10~ كتاب البيوع 


يأخذه بأخذه”' بكل الشمن. بخلاف الفصل” الأول؛ لأن المقدار يقابله النمن» فلهذا 
|| يأخذه بحصته.. إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور» لتغير المعقود عليه" 
0 فخ الرضا . وإن وجدها أكثر من الذراع الذى سما" فهو للمشترى» ولا خيار 
» لأنه”" صف ^ والكاز N‏ ''. فإذا هو 


فل يك فالمشترى بالخيار إن شاء ادها جوت من E SS‏ 
as ۰‏ وإن”' كان تابعًا لکن" صا ل 


الوصف من -حيث هو وصف لا إذا کان مقصوداء كما سيأتى. (مل) 
:)١5(‏ قوله: ” كأطراف الحيوان [تنوير للكبرى]“ حتى إنه إذا اشترى جارية فأعورت فى يد البائع قبل التسليم لا 

اينتقص شىء من الشمن» وكذلك إذا اشترى جارية فأعورت فى يد المشترى» ثم أراد أن يبيعها مرابحة كان له ذلك بدون 

البيان على ما سيجىء فى باب المرابحة والتولية. (نهاية) 

 -‏ (05 أى أعضاءه. 

059 أى تكن الذرا م وسا لا يقابل شىء من النمن. 

)0( أى الموجود. 

(۲) أى المكيل. 

(1): الموجود. 

)٤(‏ قوله: ”إلا أنه يتخير إلخ ' اسنناء من قوله: فلهذا يأحذه بكل الثمن. (ع) 

(0) أى المبيع الذى أراد.اشتراءه. 

(1).أى عينه. - 

(۷): ذراع: 

(8):لا يقابلها شىء من الشمن. 

(و) هذا. : 


٠١9‏ كأنه كان أعمى. 

:)١1(‏ هذه.من القدورى. (سقاية) 

أ[ 0١‏ قوله: " بعتكها [أى الأرض] ' ' أت الضميرء وذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعايت؛ لأن لفظ 
عشرة أذرع دال عليما. (نجاية). 

:)١7(‏ دليل لقوله: بحصتها من الثمن. 

(5١).أى‏ الذراع. ّْ 

)٠١(‏ وصلية. 

: (5١):قوله:‏ "لكنه صار أصلا يإقراده إلخ “ حيث قال: ٠‏ كل ذراع بدرهم فكان أصلاء لأن مقابلة الشمن من خواص 
کون عاد د شمن ل يقابل الأوصافء فنزل إلخ. (ك) 

07-1 قوله: " فتزل إلخ “ فيه بحث فإن كل ذراع إن كان بمنزلة ثوب على حدة فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقلء 

: كما لو كان العقد واردا على أثواب عشرة» وقد وجدت أحد عشر أو تسعة على ما يأني. والجواب أن الأثواب مختلفة؛ 


المجلد الثالث - جزء ه دعأ 


بمنزلة ثوباء وهذا" لأنه لو أخذه: 
: بدرهم . وإ وججدها زاتدة فهو باخيار إن شاء أخذ الجميع كل فراع بدرهمء وان شاء 
فسخ البيع ؛ لأنه"“ إن حصل له الزيادة فى الذرع تلزمه زيادة الشمن» فكان”” نفع 


ر ي اقا بز لزا لا نه ضار آضلا ارا 
: اعد : 


ر TES‏ : هو جائز» وإن اشترى عشرة أسهم 
''' جاز فى قولهم جمیعًا . لهما E‏ أذرع من رل ر 
د وله : أن الذراع اسم"" لم يذرع' لاسرم 


فيكون العشرة البيعة مجهولة جهالة تفضى إلى النازعة؛ والذرعان من ثوب واحد ليست كذلك. (۶) 

(1) فقلة الأصل تقتضى قلة الثمن. 

(۲) أى أخذها بحصتها من الثمن. 

(۳) قوله: ”لم يكن آخذا إلخ“ وهو لم بع إلا بشرط أن يكون کل ذراع بدرهم» فإن كلمة على تأى للشرط كما 
عرف فى موضه. (ع) 

)٤(‏ دليل لخيار الفسخ. 

(ه) أى زيادة الذرع. 

»( أئ زيادة الثن. : 

(۷) أى الذراع. 

(۸) يإفراده بذ كر الشمن.. 

(9) أى کل ذراع يدرهم 

)٠١(‏ هذه من مشائل ”الجامع الصغير". (سقاية) 

ع١ قوله: ”من دار أو حمام” أعنى أن م‎ )١١( 

(۱۲) من دار أو حمام. 

فده السهم النصيب. (ص) 

: بالفتح: بهره. (مب) .ا 

(۶) E E N (1) 

..  )ىفاك( من مائة سهم.‎ )١5( 
قوله: ”اسم لما يذرع به إلخ “ يعنى أن الذراع وإن كان فى الحقسيقة الآلة التى يذرع بها كالخشب مغلا لكن‎ )١5( 
5 إرادتها ههنا متعذرة» فيصير مجازا لما يحله من قبيل إطلاق الحال وإرادة امحل وما يقع عليه الذراع جزء معين لا شائ‎ ١ 
لأن الشائع لا يعصور أن يذرع» فلم يصح أن يستعار الذراع له؛ لأن الشائع ليس بمحل له» فكان المسمى فى العقد جزء‎ ١ 
ميا مشخصاء لأنه نعل حسبيقصنى محلا حسباء والمشاع ليس كذلك» ألاترى أن العبد إذا كان مشت ر کا بين اثنين)‎ 
فأحدهما يتمكن من بيع نصيبه» ولكن لا يدمكن من ضرب نصيبه فإن الملك شائع شرعى» فيكون محلا للتصرفات‎ 
الشرعية لا الحسية» فما يحله الذراع معين باعتبار حلول الأمر الحسى فيه» ومجهول فى نفسه» فإن جوانب الدار متفاوتة‎ 
فى الجودة والماليةء فيختلف قيمتها بالضرورة» فيؤدى إلى المنازعة المفضية إلى الفساد» فلا يصح البيع. (چلهى)‎ 


Pn‏ 5 يا 


E 


١‏ الموضع] [ * إلا أنه مجهول لا يعلم أن تلك الأذرع من الدار قى ال جانب الشرقى منباء أو الغربى» أو من صدر الدارء أو 


د 
يحله الذراع» وهو الور ل ان ولك سر وا اليكو 


ال ولا فرق عند أبى حنيفة بين ما إذا علم جملة “ الذ رعان أو لم يعلم ٠"‏ 
هو الصحيح» خلاقًا لما يقوله"' الخصاف 0 الجهالة”” . 


ولو اث ال ا رة أثواتء فإذااهو عة أو أحد عش 
فسد البيع هال '" المبيع 17" أو الثمن» نه ولوين” “الكل ثوب متا جا" فى فصل 1 


)۷( ذر ع الثوب ذرعا بالفتح» كز كرد جامه را. (مب) 
كول دعر ا ا ر ر ی کک ر 
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أسفلهاء وامبيع إذا كان معيئا مجهولا لا يصح» كما إذا قال: بعت منك أحد هذين العبدين» والتعيين غير ماف للجهالة | 
أن التعيين فى أمر والجهالة فى أمر آخر. (نباية) 

(۲) قوله: "بخلاف السهم “ لأن عشرة أسهم شائع فى الكلء E‏ 
صاحب عشرة أسهم شريكًا لصاحب تسعين سهم فى جميع الدار على قدر نصييسهما منهاء وليس لصاحب الكثير | 
يدفم ضاحب القليل قدر نصيبه فى أئ موضم كان» فلا تؤدى إلى المنازعة. (ك) 

(") فإن السهم أمر عقلى ليس بحسى. ْ 

(4) كما إذا قال عشرة أذر ع من هذه الدار من مائة ذراع. (ع) 

(ه) كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار. (ع) 

(5) قوله: ”لما يقوله المخصاف“ ذكر الخصاف فى هذه المسألة أن فساد البيع عند أبى حنيفة“ لجهالة جملة 
الذرعان» فأما إذا عرفت مساحتما يجوز عنده» وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة | 0 
عدد جملة الشياه معلومًا يجوز عنده» وإن لم يكن معلومًا لا يجوز. وذكر أبوزيد الشروطى“ أن على قول أبى حنيفة © 
البيع فاسد» وإن علم جملة الذرعان» وهو جواب الجامع الصغير؛ > وهو الصحيح لبقاء الجهالة علم جملة الذرعان؛ أولم 
يعلم فالمشترى يطالبه من مقدم الدارء والبائم يسلم من مؤخرهاء فتؤدى إلى النزا ع. (ك) 

(۷) المانعة من الجواز. (عناية) ا ش 

(۸) عدل -بكسر أول وسکون ثانى- بار یک طرف كه بريشت ستور برند. (غياث اللغات) 

(9) : بعشرة دراهم. 

es aE قوله: ” لجهالة المبيع أوالشمن ا‎ )٠١( 
لأنه لو لم يسم لكل ثوب ثمنا فالئمن ينقسم على الثياب باعتبار القيمة» وقيمة الغائب مجهولة, إذ لا يدرى أنه كان جيدا‎ 
أو وسطًا أو رديئاء حتى يطرح قيمته» فإذا صارت حصة الغائب مجهولة صار ثمن الباقى مجهولا ضرورة» فثمن التسعة‎ 
مجهول» وجهالته توجب فساد البيع. وأما فى فصل الزيادة فلجهالة المبيع؛ » لأن المبيع عشرة من أحد عشرء والزائد على‎ 
العشرة لم يدحل تحت البيع» فيجب رده والأثواب مختلفة» » فلا يدرى أى ثوب يرد على البائع؛ الجيد أو الردىء فالبائع‎ 
يطالبه بالجيد» والمشترى يرد الرذىء وجهالة المبيع توجب فساد البيع» كذا فى ”الكفاية و ” النهاية” ا‎ 

)١١(‏ لف على سبيل النشر الغير المرتب. (س) ش 

)١۲(‏ بأن قال: كل ثوب بعشرة. (ك) 

)١(‏ قوله: ”جاز إلخ” ' لأن المبيع معلوم لأنه مشار إليه» والثمن معلوم أيضاء لأنه متى سمى لكل ثوب عشرة كانت 
حصة الغائب معلومة» وهى العشرة» فتكون حصة الباقى معلومة» بخلاف ما إذا لم يسم ثمتاء لأن حصة الغائب ئب لا تعلم 
أنها عشرة أو تسعة أم أحد عشرء فجهالته تؤثر فى جهالة الباقى. (ك) 
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| التقصان" بقدره وله الخيار”" '» ولم يجز”" فى الزيادة لجهالة العشرة المبيعة . 
ول عند اب غا جور ف قصل القتمواة ا ول 

ج » ببخلاف ما إدا اث شترى ثوبين على أنهما هرويان» فإذا أحدهما) مروى 

حيث لا يجوز فيبماء و" إن بين ثمن كل واحد منهما؛ لأنه جعل القبول فى المروى 


(۱) أى فى صورة التسعة. 

(۲) قوله: "وله الحيار“ إن شاء أخذ كل ثوب ما سمى» وإن شاء تترك» لأنه رما يكون الباقى رديئاء والغائب 
جيداء والمشترى إنما إما رغب فى الردىء لمكان الجيدء فيتضرر بتفرق الصفقة قبل الما فيتخير. (ك 

(۳) قوله: ”ولم يجز فى الزيادة“ لأن العقد تناول العشرة» فعليه رد الشوب الزائد وهو مجهول» ولجهالته يصير 
المبيع مجهولا. (ك) 

)٤(‏ أى فى صورة أحد عشر. 

() قوله: "لا يجوز إلخ" لأنه جمع بين الموجود والمعدوم فى صفقةء فكان قبول البيع فى المعدوم شرطا لقبوله فى 
الموجودء فيفسد العقد. واستدل على ذلك بما ذكر محمد رحمه الله فى ' 'الجامع” : رجل اشترى ثوبين على أنهما هرويان 
كل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما هروى والآخر مروى فالبيع فاسد فى الهروى والمروى جميعًا عند أبى حنيفة © وعندهما: 
يجوز فى الهروى. ووجه الاستدلال: أن الغائب فى مسألة الجامع الصفة لا أصل الثوب..فإذا كان فوات.الصفة فى أحد 
البدلين مفسدا للعقد على مذهبه» ففوات أحدهما من الأصل أولى أن يفسد. (عناية) 

() أى كما لا يجوز فى فصل الزيادة. 

(۷) قوله: ولیس“ أى ما قال صاخب " قيل” يعنى بعض المشايخ ليس بصحيح» بل الصحيح أن الجواز فى فصل 
اتقصان قولهم جميعاء لأن ثمن الناقص معلوم قطعاء فلا يضر فى الباقى وأجاب الشارح عن استدلاله بقوله: بخلاف 
إلخ. وأوضح الفرق بقوله: لأنه جعل إلخ. تقريره أنه جعل القبول فى المروى شرطًا للعقد فى الهروى والمروى غير مذ كور 
فى العقد» فلزم اشتراط قبول ما ليس بمبيع لقبول المبيع» وأنه مفسد للعقد لكونه مخالفا مقتضاه» وهذا لا يتصور فيما نحن 
فيه» لأنه ما جعل قبول العقد فى المعدوم شرطًا لقبوله فى الموجود» ولا قصد إيراد العقد على المعدوم؛ وإما قصد إيراده 
على الموجود فقطء ولكنه غلط فى العدد» فافترقا. أى شراء العدل على أنه عشرة أثواب بمائة كل ثوب بعشرةء فإذا هو 
تسعة» وشراء الثوبين على أنبما هرويان» فإذا أحدهما مروى افترقاء حيث جاز فى الأول دون الثانى. 

والهروی: بفتح الراء» والمروى: بسكون الراءء منسوب إلى هراة ومرء قريتان بخراسان» كذا فى ' 'النباية و 
'العناية ". وقال فى فتح القدير: المروى -بسكون الراء- نسبة إلى قرية من قرى الكوفة» أما النسبة إلى مرو المعروفة 
بخراساناء فقد الترموا فیا زيادة الرأية, فيقال: مروزى كأنه للفرق بين القريتين. فتأمل. (مل) 

(۸) قوله: ”فإذا أحدهما مروى”' الهروى - بفتح الهاء والراء المهملة- والمروى -بسكون الراء- كذافى ”الدرر 
شرح الغرر” منسوبان إلى هراة ومروء قريتان بخراسان» كذا فى ' العناية * . وقال العينى : إن هذا عجيبء فإن هراة مدينة 
عظيمة مشهورة بخراسان» ومرو أيضا مدينة قديمة يقال: إنها من بناء طمهورث؛ انتهى. 

فروع: : لو باع عدلا أو غنماء واستثنى واحدا بغير عينه فسد البيع» > ولو بعينه جاز البيع» > كذا فى ' التنوير . 

ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلة مثمرة» فإذا واحدة ة فيها لا تثمر فسد البيع» لأن للشمر حصة من الفمن» كذا 

فى المجتبى. ولو باع أرضا على أن فيبا كذا نخلة» فوجدها المشترى ناقصة جاز البيع» ويخير المشترى إن شاء أخحذها 

بجميع الثمن» وإن شاء ترك» لأن الشجر يدخل فى بيع الأرض تبعاء ولا يكون له قسط من الشمن» وكذا لو باع دارا على 

أن فيبا كذا وكذا بياء فوجدها ناقصة جاز البيم ويخير على هذا الوجه: كذاز " البحر“ نقلا عن ”الخانية . (السقاية) 
(9) وصلية. 
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شرطًا للعقد فى ا وهو شرط فاسد ؛ ولا قبول يشترط فى المعدوم''' فافترقا . 

ولو" اشترى ثوبًا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم» فإذا هو عشرة 
ونصف» أو تسعة ونصف. قال أبو حنيفة : فى الوجه الأول" يأخذه بعشرة من غير 
کار وق الوسه اتا ٠‏ اغد مةن شاء :قال أبو موسق رة آنه عل 
فى الوجه الأول يأخحذه بأحد شر إن شاء؛.وفى الشانى ا 
شاء. وقال محمد رحمه الله : فى الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاءء وفى الثانى 


بتسعة ونصف ويخير ؛ زور ات را بارع قا با عم عد 


ف ان .ولابى يوسف: أنه لما أفرد "' كل ذراع يبدل نزل' "كين 
ذراع منزلة ثوب على حدة» وقد انتقص . ولأبى حنيفة رحمة الله عليه : أن الذراع 


يلف 


` أى العاشر:‎ )١( 

(؟) هذه المسألة ليست فى رواية الأصولء وإغا ذكرها محمد فى الشواذء وحكاها الفقيه أبو جعفر. (سقاية) 

لم يذكر هذه المسألة صاحب” الهداية فى ”البداية“ '» وإنما ذكرها ههنا تفريعا. (سقاية) 

زهة أى إذا زاد. 

)٤(‏ أى إذا نقص. 

,20 أى إذا زاد. 

(5) أى إذا نقص: 

(۷) قوله: ”فیجری“ أى فيجرى على النصف حكم المقابلة وفى بعض النسخ: فيجزى عليه من التجزية» وهو ظاهر. (ك) 

(4) قوله: ”حكمها“ وحكم المقابلة فى النصف أنه إذا وجد المشترى عشرة أذرع ونصفًا يجب عليه من الدراهم 
عشرة دراهم ونصف» . كذلك فى صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونضف درهم» كذا فى ' ' السباية” ونما يخير 
لأن فى الوجه الأول ازداد عليه الشمن بزيادة نصف ذرا ع» وفى الثانى انتقص الثوب عما شرط؛ فيتخي ر كيلا يتضرر. (مل) 

(9) أى قال: كل ذراع بدرهم. 

)۱١(‏ قوله: نزل كل ذراع بمنزلة ثوب إلخ ' والثوب إذا بيع بأنه كذا وكذا ذراعاء فوجده انقص لا يسقط 
شىء من الشمن لما قد مر أنه وصف وتغير الأوصاف لا يوجب سقؤط شىء من الفمن» ولكنه يثبت له الخيار» فكذالك 
ههنا. (مل) 

)١١(‏ قوله: ”أن الذراع إلخ “ يعنى قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصل لا يقابله شىء من الشمن»:وإنها أخحذ حكم 
الأصلٍ بالشرطء وهو قوله: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيد بالذراع» ونصف الذ راع ليس بذراع» فكان الشرط 
معدوماء وزال موجب كونه أصلاء فعاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف» فصارت الزيادة على العشرة والتسعة كزيادة 
وصف الجودة» فتتسلم له مجانا. وأما الجواب عن قول محمد" فهو أن كون الذراع بمنزلة العين ليس بأصل بل هو ضار 
أصلا باعتبار الإفراد بمقابلة الإفراد» واسم الدرهم لا يقع على ما دون الدرهم» وكذلك الذراع» فكانت المقابلة مقتصرة 
E‏ لقال عر عقت الفلا رح اللاراع الى ةل وهر a‏ 
ا جواب أيضا عن قول أبى يوسف” ©. وقال فى " الذخيرة” : وما قال أبو حنيفة“ أصح كذا فى الكفاية. (مل) 

قوله: ”أن الذراع إلخ' ' توضنيحه أنه قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصلء فلا يقابله شىء من الثمن» وإغا أخذ حكم || 
المقدار وهو المكيل والموزون بالشرط وهو قوله: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيد بالذراع» ومن البين أن نصف الذراع 
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وصف فى الأصل» وإِئما أخذ حكم المقدار بالشرط» وهو مقيد بالذراع» فعند عدمه 
عاد الحكم إلى الأصل . وقيل”'" : فى الكرباس ”" الذى لا يتفاوت جوانبه لا يطيب 
aS‏ لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل» وعلى”" 


هذا قالوا: يجوز ' بيع ذراع منه . 


فصل 
ومن ا وح اضيا فى ليع وإن "لم سمه لان اسم دار“ 
يتتاول الغرضة ‏ والبناء فى العرف" '» ولأنه متصل به" اتصال قرار» فيكون 


اران فكان الشرط معدوماء وزال موجب كونه صلا فعاد الحكم إلى الأصلء وهو الو ضف فا رت ا 
على العشرة والتسعة كزيادة وصف الجودة» فتسلم له مجاناء فالعشرة والنصف بنرلة العشرة الجيدة» فيأخذها بعشرة من 
غير خيار» إذ لا ضرر له» والتسعة والنصف بنزلة التسعة الجيدة فيأخذها بتسعة»ء وله الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه. 

وفى ”غاية البيان : بقول محمد نأخذ» وفى "الكفاية“ نقلا عن ”الذخيرة": أن ما قال أبو حنيقة“ أصح. 

وفى تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى: أنه الختار. وفى ”الدر الخعار“: صحح القهستانى وغيره قول الإمام» وعليه 
المتون» فعليه الفتوى. وأا تفصيل قوله وقبل فى الكرباس إلخ فهو أنه قال الزهد العالی فى " شرح الجامع الصغير” ' أنه قال 
مشايخنا: هذا فى الثوب الذى يتفاوت جوانبه» ويتعيب بقطع بعضه» أما إذا اشترى كرباسا لا يتفاوت جوانبه» ولا يضره 
القطع على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فإذا هو أحد عشر لا تحل الزيادة للمشترى بل ترد على البائ > لأن هذا الكرباس 
بمنزلة الموزون والمكيل لعدم تضرره وتعيبه بالقطع» وبناء على أنه بمنزلة الموزون» قال المشايخ: إنه إذا باع ذراعا من هذا 
الكرباس» ولم يبين موضعه يجوزء كما لو باع قفيزا من صبرة» فإن القطع والتمييز لا يضر الباقى» ولو باع ذراعا من 
هذا القميص» أو من هذه العمامة لا يجوز لأن القطع يضره. (سقاية) 

(۱) قوله: “قيل إلخ أى قيل هذه الأقوال الشلاثة فى الشوب الى يتفاوت جوانبه؛ وفيما يضره التبعيض 
کالقمیص» والسراويل» والأقبية, أما | إذا اشترى كرباسًا لا يتفاوت جوانبه على أنه عشرة أذرع بعشرة دراه فإذا هو أحد 
عشر لا تسلم له الزيادة» لأنه وإن اتصل بعضه ببعض فهو فى معنى المكيل والموزون لعدم تضرره بالقطع. (مل) 

(۲) قوله: " كرباس” كقرطاس جامه به سبيد معرب كرياس -بالفتح-. (مب) 

(۳) أى على أنه بمنزلة الموزون» قال المشايخ: يجوز إلخ. 

)٤(‏ قوله: ”يجوز بيع ذراع إلخ" أى إذا باع ذراعا من هذا الكرباس» ولم يعين موضعه يجوزء كما إذا باع قفيزا 
من صبرة الطعام. (ك) 

(5) قوله: ”فصل“ مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا دخل 

فى المبيع؛ وا ن لم يذكر صريحا. 
وض لأ نص امش فى لل انال ب تسل رار واو الأ سه هر شال قا (عناية) 

(۷) أى الجدار والسقف. 

(۸) الواو وصلية. 

(9) قوله: ”اسم الدار* ذكر فى المجتبى أن الدار اسم لما يشتمل على الصحنء والبيوت» والصفة. والمطبخ» 
والإصطبل» والمنزل ما يشتمل على بيوت» ومطبخ» والمستراح دون الصحن» والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز. (سقاية) 

)٠١(‏ قوله: ” يتناول إلخ“ فإن قيل: لو حلف لا يدخل هذه الدار» فدخلها بعد ما انبدمت يحنث» فلو كان اسم 
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EE‏ ومن" باع أرض دخ[ ما فی امن | 7 وال IS‏ يسمه؛ 
اكسمم ر نامي ا ولا يدخل الزرع فى بيع الأرض إلا 
اة نه ها لما ااا الى ف 


0 باع نخلا أو شجرا فيه ثمر» فشمرته للبائع إلا أنه يشترط المبتاع ؟ لقوله 
عليه السلام”'': «من اثنترى أرض فيا نخل فالثمرة”"' للبائع إلا أن يشترط 
المببتاع»* . نالعالا إن" كان خلقة فهوللقطع *" لا للبقاء إن 


الدار ول ا موس والجاء فى ق الا لأن الكل ينتفى بانتفاء الجزء مع أن الأبمان ع 
العرف» فكان اعتبار العرف هناك أليق من الاعتبار ههنا. قلنا: البناء بمنزلة الصفة» وهى فى المعين لغو إذا لم تكن داعية إلى 
اليمين» در كانت داعية إلى ME‏ ك 
3 الور الس E‏ 
العرف» فيدخل البناء كالعرصة. (سقاية) 

0١١‏ كشادكى ميان سراى كه دران بنا نباشد» ويقال: عرصة الدار وسطها. (من) 

(۱۲) وأما لغة فلا يتناولها. (عينى) 

)١(‏ أى بالعرصة على تأويل المكان. (ع) 

(۱) قوله: ” فيكون تبعاله” لأن الأصل أن العرضة أصل فى الدار» لأن قرار البناء عليبا. (ك) 

(۳) قوله: ” والشجر كبيرة كانت أو صغيرة؛ مثمرة أو غيرها على الأصح. (ع) 

. الواو وصلية:‎ )٤( 

)9( أى بالأرض. - 

)( فيكون تبعا له. 

(۷) قوله: “لأنه متصل [أى لأن الزرع] إلخ " ونوقض بالحبْسل فإنه متتصل بالأم للفصل» ويد حل فى بيع الأ 
والجواب أنه غير وارد على التفسير المذكورء فإن البشر ليس فى وسعه فصل الحمل عن الأم. (غ) 

(N) 2‏ القطع. 

(5) أى الذى يكون موضوعًا فى الدار. 

)20 هذا لفظ. القدورئ. (سقاية). 

001١١‏ 2 لبا 0 قلت: ل ل 
در ا (ت) 

,205 قوله: ”فالقمرة للبائع” lS O‏ 
أرض فيها نخل عليه ثمرء فقال عليه الصلاة والسلام: «الثمرة للبائع إلا بالشرط» ولم يذكر الدخل. (عناية) 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 25 E‏ لد ٠‏ (نعيم) 
)١۳(‏ أى اتصال الثمر بالشجر. 
05١‏ الواو وصلية. 
(08) ولك "فهوللقطع' ف إشاة إلى أن اعبار ا الال وال الأول لافرق فيها بين أن ثكون خلقة أوموضوعا.(ع) 
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كالزرع' '"» ويقال للبائع اي وسلم المبيع "» NS‏ 
| لان ملك الشترى مشغول لك البائع؛ فكان غليه قرف es‏ 


كاذ يه" متاع . وقال الشافعى : يترك” حتى يظهر صلاح" الثمرء ويستحصد ”° 


ع لأن”'' الواجب إنما هوالتسليه”' المعتاد. أرفى العسادة أن لا قط ٠7‏ 
| دذلك» وصار "كما إذا انقفى 9 مدةالاجازة) وفى الأرض زرع . 


قل" : : هناك التسليم واجب آنا حئی یتر 2 ا پأجرء وتسليم العوض فف 
كتسليم المعوض *' ولا" ذ نر" ین ماإذ ان لمر بحال ل قيمة أ لم يكن فى 


(۱) أى فى يم الأرض 

2 (1) 

(۳) فارغا. 

)٤(‏ أى يقال للبائع: سلم البيم. 

(5) بقطع الثمرة ورفع الزرع. 

(5) قوله: "كما إذا كان إلخ” أى كما يكون على البائع التفريغ والتسليم. (مل) 

(۷) البيت. 

(۸) قوله: ” يترك “ أى الثمر على الشجر والزرع على الأرض. (مل) 

6 الا 

)٠١(‏ قوله: ' ويستحصد الزرع ‏ استحصد الزرع حان له أن يحصد» فى ا استحصد الزرع: 
ببنكام درو رسيد كشت. 

)١١١‏ قوله: ”لأن الواجب إلخ“ والجواب أن الواجب ذلك ما لم يعارضه ما يسقطه؛ وقد عارضه دلالة الرضا 
بذلك» وهى إقدامه على بيعها مع علمه بمطالبة المشترى تفريغ ملكه» وتسليمه إياه فارغا. (غ) 

(۱۲) أى تسليم المبيع. 

(11) قوله: ”أن لا يقطم كذلك“ أى لا يقطم الثمرة قبل صلاحهاء ا ت (مل) 

)١٤(‏ ما قال الشافعى. 

)١5(‏ قوله: * كما إذا انقضت | إلخ” صورته: رجل استأجر أرضاء وزرع فيباء فلما قرب إلى الحصاد انقضت مدة 
الإجارة» فإنه يۇخر إلى الحصاد. ويترك الزرع على الأرض بأجر إلى وقت الإدراك فكذا ههنا. (مل) 

الل قوله: قلنا إلخ' إشارة إلى الجواب عن المقيس عليه» وتقريره: أن التسليم واجب. فى صورة انقضاء مدة 
الإجارة أيضًا إلخ. (مل) ش 

(۱۷) قوله: حتى يترك إلخ رغال يقطع الزرع لأن الإجارة للاتاع» وذلك بات دون لطع بحلاف الشرا 
لأنه ملك الرقبة» فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع. (زيلعى) | 

(18) الأجر. 

(19) الأرض. 

(۲۰) فى کونہا للبائع. (ع) ١‏ 
(1؟) قوله: "ولا فرق إلخ“ يتصل بقوله: ومن باع نخلا أو شجراً فيه ثمر» فثمرته للبائع. (عينى) 
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اانا سس ل ل يس بيصي يي سس سح سسسب يبب سب م 


الصحيح” "#أوتكزننى الخالرج للنائد» لأدد ريه يجوز فى أصح الرو ينين علي ما 
نبين» فلا يدخل”'' فى بيع الشجر من غير ذكر. وأما إذا بيعت الأرض”" و 
بذ ر“ فيها صاحبباء ولم ينبت بعد لم يدخل” فيه" لأنه مودع فيها كالمتاع» 
ولو نبت ولم تصرله قيمة» فقد قيل" : لايدخل فيه» وقد قيل”": يدخل فيه» 
وكأن هذا بناء”"' على الاختلاف فى جواز بيعه قبل أن يناله المشافر”''' والمناجل "' 
ولا يدخل الزرع والثمر بذكر””"' الحقوق والمرافق لأنبما”"" ليسا منهما. ولو قال: 
بكل قليل وكثير هو له فيباء ومنہا من حقوقهاء أو قال : من مرافقها لم يدخلا فيه لما 
قل وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا””' فيه» أما الو" ادود" 

(۱) قوله: " فى الصحيح " وقيل: إذا لم يكن له قيمة يدخل فى البيع» ويكون للمشتری» ووجه الصحيح أن بيعه 
منفردا يصح فى أصح الروايتين» وما صح بيعه منفردا لا يدخل فى بيم غيره إذا لم يكن موضوعا للقرار. (ع) 

(۲) تبعا 

(5) قوله: "وأما إذا بيعت إلخ” ر على و وا ا ا 
قيمة» وأما إلخ. (ع) 

)6( بذر الأرض: كاشت زمين را. (مب) 

(0) قوله: ”لم يدخل [البذر ]الخ “ وذكر فى الفتاوى الفضلى أن ذلك فيما إذا لم يعفن البذر فى الأرض» وأما إذا 
عفن فيها فهو للمشتری» وهذا لأن بيم العفن بانفراده لا يصحء فكان تابعا. (ع) 

(5) البيع. ۰ 

(۷) القائل أبو القاسم الصفار. 

(8) القائل أبو بكر الإسكاف. 

(9) قوله: ” بناء على الاختلاف إلخ“ فمن جوز بيعه قبل أن تناوله المشافر والمناجل لم يجعله تابعًا لغيره» ومن لم 
يجوزه جعله تابعا. ( ع) 

)٠١(‏ مشفر البعير شفته. (ع) 

(۱۱) منجل كمئبر» داس. (مب) 

المنجل ما يجصد به الزر ع. (ع) 

)۲( 0 يشت الارض أو الجر ا ر ش 
للمبيع» رر ما أجل اسم كارب ر ر ام کک ی 
يما هو من التوابم كالمتوضاً والمطبخ» ومسيل الماء. (ك) 

)١4(‏ وهو قوله: لانهما ليسا منہما. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”دخلا فيه“ لأنهما من الذى له فيها أو منها للاتصال فى الحال. (زيلعى) 

(15) قوله: "أما الشمر امجذوذ إلخ' ' يعنى أن هذا إذا كان الزرع قائما فى الأرض والثمر على الشجرء وأما إذا كان 
الثمر مجذودًا ر إلخ. (مل) 
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والزرع''' المحصود لا يد: 

قال : ومن باع : ES‏ قد بدا جاز ابيع 000 
تقل يا عق يدي ار ا “أ وقد قيل' 
چو ب ن يبدو صلاحهاء والاً ول اص وعلى 0 


ع 


الخال تفريغًا””'الملك البائ وهذا' ' إذا اشتراها مطلقًا”'''» أوبشرط القطع » وإن 
0 تركها على النخيل فسد البيع ؛ ؟ لأنه"'' شرط لا يقتضيه”'" العقد» وهو ش: 


ملك الغير» أو هو صفقة فى صفقة» تزاف دار حار ر وكنذا بيع 

)١(‏ زراعت دروده. (مب) 

(۲) بكل قليل إلخ 

(۳) للانفصال فى الحال. (ريلعى) 

(4) الموضوع فى الأرض. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى على الشجرة. 

(۷) قوله: ”لم يبد صلاحها [بدا بدوا: بيدا وآشکار كرديد. مب aa‏ رك 

(۸) هذا إذا بدا. 

(9) قوله: ”أو فى الثانى “ أى فى الزمان الثانى وهذا إذا لم يبد فصار كبيع المهر. (مل) 

)٠١(‏ القائل شمس الأئمة السرخسى 

01١١‏ قوله: "لا يجوز [البيع] إلخ' Ee a‏ لا 
لخ كن متشا بها حالا مآلا ام ب (ك) 

(۱۲) أى قبل أن ينتفع به. 

(۱۳) أى جواز البيم فى الحالين. - 

)١٤(‏ رواية ودراية من أنه مال متقوم إلخ. 

(15) عن ملكه. (س) 

0 أى الجواز. 

(۱۷) أى بدون الشرط. 

(۱۸) أى قال : تقوم غلى أ اتركم على ایل 49 

)١9(‏ قوله: لاه“ أى لأن شرط الترك شرط لا يقتضيه العقد» لأن مطلق البيع يقتضى تسليم المعقود عليه» وهو أى 
شرط الترك الذى لا يقتضيه العقد شغل ملك الغيرء أو هو البيع بشرط الترك صفقة فى صفقةء لأنه إعارة فى بيع؛ أو إجارة 
فيه لأن تركها على النخيل إما أن يكون بأجر أو بغيره» والثانى إعارة» والأول إجارة» وذلك منهى عنه» والإعارة تمليك 
المنافع بلا عوضء والإجارة تمليك المنافع بعوض. وفيه تأمل لأن ذلك إنما يكون صفقة فى صفقة؛ أن لو جازت إعارة 
الأشجار وإجا, رتهاء وليس كذلك نعم إنما يستقيم هو إذا باع الزرع بشرط الترك فإن إعارتها وإجارتها جائزة» فيلزم صفقة 
فى صفقة» كذا فى ”العناية . (مل) 

)٠١(‏ وفيه منفعة للمشترى. 

25١١‏ أى يفسد. 
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الزرة يشرط اد 9 4لا وک إذا قا عند أبى فة 
زرع بشر و 0 

وأبى يوسف لا قل © ك0 واستحسنه E‏ بخلاف ”ما لمن 

ي“ ؛ ا شرط فيه الحزء ء المعدوم. وهوالذى ا كك : من الأرض أو 

الشجر . ولو اشتراها'''' مطلقًاء وتركها بإذن البائع طاب له الفضل"""'» وإن تركها 

و ادصاق ا زاد ف داه لصو هة وره وان تر ها ٠‏ پا 

ما تناهى عظمها لم يتصدق بشىء؛ لأن""" هذا تغير حالة "لا تحقق زيادة". 
وإن اشتراها”''"' مطلقًا”''"'» وتزكها على النخيلء وقد" استأجر البخيل إلى 


)١(‏ وهو قوله: لأنه شرط إلخ. 

(۲) قوله: ”و کذا [يفسد] إلخ” أى هذا إذا كانت الثمرة لم تتناه فى عظمهاء أما إذا تناهى عظمها فكذلك؛ أى 
يفسد عند الشيخين» وهو القياس» لأن شرط الترك ما لا يقتضيه العقد. (مل) 

(۳) عظم بالفتح: بز رگ شدن. (م) 

(4) أى أنه شرط إلخ. (ك) 

(5) وفى ”الأسرار“: والفتوى على قول محمد. (ك) 

(1) قوله: ”للعادة“ أى لتعارف الناس بذلك» والجواب: إنا لا نسلم أن التعامل جرى فى اشتراط الترك» ولكن 
المعتاد فى مثله الإذن فى تركه بلا شرط فى العقد. (ع) 

(۷) أى عند محمد. 

(۸) فإنه لا يجوز بالاتفاق. 

(9) وهذه الزيادة تحدث بعد البيع من ملك البائع» فأنه ضم المعدوم إلى ا مو جودء واشتراهماء فيفسد. 

)٠(‏ أى بقوة. ناشئ. وهو جذب الرطوبة. 

)١١(‏ قوله: ”ولو اشتراها إلخ“ أى لو اشترى الثمرة التى لم يتناه عظمهاء ولم يشترط القطع» ولا الترك» وتركها إلخ. (مل) 

4١١١‏ أى عظم الثمار المبيعة. 

)١7(‏ قوله: " تصدق مما زاد إلخ" يعنى يقوم قبل التناهى وبعده فيتصدق بفضل ما بينهما من قيمته. (عينى) 

)٠١(‏ وهى قوة الأرض المغصوبة. (ع) 

)١5١‏ ممنوعة. 

)١1(‏ بغير إذنه. (ع) 

)١۷(‏ قوله: ” لأن هذا تغير حالة“ كتغير اللون» والطعم, والثمار إذا صارت ببذه الصفة لا يزداد من ملك البائع 
فيهاء ولكن النضج من الشمس» واللون من القمر» والطعم من الك وكب» فلم يبق فيا إلا عمل الشمس والقمر 
والكواكب. (ك) 

(۱۸) من التى إلى النضج. 

| (19) فى الجسم. 

(۲۰) قوله: ”وإن اشتراها مطلقًا إلخ ' توضيحه أن لو اشترى الثمار قبل تناهى العظم مطلقًا أى من غير شرط الترك 


والقطع» > وا ستأجر النخيل من رب النخيل إلى وقت | إدراك الثمار» وترك الثمار على النخيل طاب له الفضل» لأن الإجارة 
تس سد فإن جواز الإجارة عرف بالاستحسان لتعامل الناس» ولا تعامل للناس فى استغجار الأشجارء فلم يكن 
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وقت الإدراك''' طاب له الفضل؛ لأن الإاجارة" باطلة لعدم” التسارف 
60 الإذن معتبرا بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى 
أن يدرك” ٠"‏ وتركه حيث لا يطيب له الفضل ؛ لآو الإجارة قات لىل :ا 
فأورثت خبثا . ولو اشتراها" مطلقًا”'» فأثمرت ثمرا آخر قبل" القبض فسد 


ا لأنه لا يكن" تسليم المبيع لتعذر التمييز”"'؛ ولو أثمرت بعد القبض | 
يشتركان”'' فيه للاختلاط» والقول قول المشترى فى مقدار؛ لأنه فى يده" 
0 
رب النخيل معتبراء فيطيب الفضل للمشترىء ولا يجب أجرء كذا قال أبو المكارم. ٠‏ وفى "رد الحتار “: الحيلة فى جوازه 
بالاتفاق من المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجرء فيجوز فيها تبعا للأوراق» كأنه ورق كله. 

وقيل: إن الحيلة فى أن يطيب للمشترى ما زاد فى ذات المبيع أن يأخذ الشجرة مساقاة لمدة معلومة؛ ويقول المشترى 
. |اللباك ئع بعد ما دفع الشمن أحذت منك هذا الشجر مساقاة على أن لك جزء من ألف جزء؛ ولى ألف جزء» إلا جزء» أى من 
|] الغمن» ذكره الشمنى. (سقاية) 

)7١(‏ أى عن الترك والقطع. (ع) 

(۲۲) الواو حالية. 

)١(‏ در رسيدن ميوه جز آن. (م) 

(۲) أى إجارة النخيل. 

(۳) قوله: ” لعدم التعارف“ لأن التعارف لم يجر فيما بين الناس باستعجار الأشجارء ولهذا لو استأجر نخلا 
ليجفف عليه الثياب لا يجوز. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”والحاجة“ أى لعدم الحاجة إلى ذلك» لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما تتحقق إذا لم يكن مخلص 
سواهاء وههنا يمكن للمشترى أن يشترى الشمار مع أصولها على ما سيذكر. (عناية) 

)٥(‏ قوله: " فبقى الإذن إلخ' ' أى إذا بطلت الإجارة بقى الإذن معتبراء فيطيب له الفضل. 

فان قيل: الإذن يت فى ضمن الاستجار» وقد بطل التضمن. فیبطل ما فى ضمنه. قلنا: : الإذن فى الإجارة الباطلة 
صار أصلاء إذ الباطلٍ عبارة عن المعدوم المضمحل؛ » أى لا تحقق له أصلا ولا وصفًا شرعاء والمعدوم لا يصلح متضمناء 
فصار الإذن مقصوداء ولا كذلك فى الإجارة الفاسدة؛ لأن الفاسد ما كان موجودا بأصله» فائمًا بو صفه» فأمكن جعله 
متضمئا للإذن» وفساد المتضمن يقتضئ فساد ما فى الضمن» فيفسد الإذن» فيتمكن الخبث. (مل 

(5) الررع. 

(۷) قوله: ”للجهالة [فيصير المعقود عليه مجهولا. ك]“ أى لجهالة وقت إدراك الزرعء فإن الإدراك قد يتقدم 
بالحر» وقد يتأخر للبردء وإذا انتفى الإذن كان الفضل خبيئاء وسبيله التصدق. ١ع‏ 
(۸) ثمرة. 
(9) أى عن القطع والترك. (ع) | 
)٠١(‏ أى قبل تخلية البائع بين المشترى والثمار. (ع) 
019 أى البائ ` 
)۳( بين القدرعة والجديدة. 
۳(۲( قوله: ” يشتركان فيه“ لأ انسليم قد وجدء فلم يفسد ايم وحدث ملك لبائ واختاط ملك المشترىء 


ظ و 1 ت 


0 فبقى 


مسف مسي ل ت ا 
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95555927 اك ا ا ا > 1 ا > او اا اج و ر ...+ 


وكذا"'' فى البادنجان”''» والبطيخ' والتخلصض اى الأصول ها الزيادة 
على ملك ۵ ل ولا" يجوز أن يبيع ثمرة" "+ وسقت متب رطالا معلوفة : 
خلافا مالك" لأن الباقى"' بمه الاسعكاء متجيتزال9" يلاف ما إذانا 

رامت" نخلا معي لأن الباة فى '''' معلوم""" بالمشاهدة» قال : ال 


ةا 5 سس ميسج ا لي اس mm‏ 


فيشتركان. (عينى) 
)1١5(‏ أى مقدار الرائد. (ع). 
)١(‏ فكان الظاهر شاهدا له. ١ع‏ 
(۱) قوله: "وكذا إلخ” يعنى أن البيع لا يجوز إذا حدث شىء قبل القبض» وإذا حدث بعده يشت ركان» والخلص 
أى الحيلة فى جوازه فيما إذا حدث قبل القبض أن يشترى | إلخ. (ع) 
(۲) قوله: ` فى البادنجان“ بادنجان معرب بادنگان فارسی ست. وبہندی بیگن نامند. (مخزن الأدوية) 
(۳) كسكين بفارسی خربزة نامند. (مخزن) 
)٤(‏ مشتری. 
() أى القدورى. (عینی) 
(5) قوله 8 يجوز أن يبع ثمرة إلخ“ سواء كان الثمر على الشجر أو مجذوذاء موضوعا على الأرض» كذا فی 
3 » وقال فى " البناية “ تقلا عن تاج الشريعة: إن هذا إذا كان الثمر على الشجر» أما إذا كان مجذوذاء وباع 
ستثنى أرطالا معلومة جاز. 
ا : ثمرة ببناء الواحدة إشارة | إلى نوع من أنواع الفمر» كالعنب والرطب مثلاء ولم يرد به الشمرة الواحدة؛ لأنه 
ئۆ كانت هى المر ا الأرطال منها. 
وفئ قوله: أرطالا إشارة إلى أن المستثى لو كان رطلا واحدا يجوز؛ لأنه استتى القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال» 
لجواز أ: لا يكون إلا ذلك القدرء فیکون استشاء الكل من الكل؛ كذا فى ' البناية 
وقال صاحب العناية: أن المستثنى لو كان رطلا واحداء ا و . (سقاية) 
(۷) سواء كان على الشجر أو بعد الجز. (ك) 
(۸) فإنه يجوز عنده قياسًا على ما إذا باع واستثنى نخلا معيئا. 
(۵ أى ما سوى الأرطال المعلومة. 
)٠١(‏ قوله: “مجهول” وهذه الجهالة تفضى إلى التراع» إذ امشترى يطالب بالأجود والبائع يسلم الأردأء علا أنه 
يحتمل أن الموجود ليس إلا هذه الأرطال المستثناة.. وفى العناية: ل ر كان المستثنى صاعا واحداء أو رطلا واحداء فالحكم 
كذلك» لکن قال العينى: وفى قوله: أرطالا إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدا يجوز لأنه استثنى القليل من 
الكثير» بخلاف الأرطال جواز أن لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون استثناء الكل من الكل. (مل) 
قوله: ” مجهول ' تقريره: أنه إذا استثنى قدرا معيئًا كان الباقى مجهولا وزنا ومشاهدة» وقيل: الاستثناء وإن كان 
ا كاد بيع ا وشهالة ارق بم ار لانم ی لعدم ا ا 
إلى المنازعة» والجهالة فى مسألتنا هذه ر تفضى إلى النزاع» فإن المشترى يطالب بالأجودء والبائع يسلم الردىء» فتفسد 
العقد. (سقاية) 1 


)١١(‏ فإنه يجوز. 
)۲( بعد الاستجناء. 


(۱۳) کم هی نخلة. (ع) 
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هذا وواية السو © وهو قول الطتحاوئ» ما على ظاهن الرواية ينوي أن 
يجوز؛ لأن الأصل أن ما يجوز ل ل 
ا لاف 7 اسا 
وأطراف الحيوان؛ أنه ل ر ا ا اسا YT‏ 


سنبلهاء والباقلى "" فى قشره» وكذا الأرز"'. والسمسم”"'» وقال الشافعى : 5 
يجوز بيع الباقلى الا 7 : وكذا الجوزء ولل والة E‏ قشره 


)١5(‏ أى المصنف. 

)١5( .‏ مشايخ. 

(۱) عدم الجواز. 

(۲) عن أبى حنيفة. 

() قوله: ” أما على ظاهر الرواية إلخ“ يريد به على قياس ظاهر الرواية» فإن حكم هذه المسألة لم يذكر فى 
ظاهر الروايةء ولهذا قال: ينبغى أن يجوز. (ع) 

(4) قوله: ' ينبغى أن يجوز“ قيل: ولقائل أن يقول: سلمنا إن إيراد العقد على الأرطال المعلومة واستشاءها جائ 
ET‏ وهو مجهول.والجواب: إنا لا نسلم أن الباقى مجهول لما ذكرنا أن المستثنى إذا كان معلومًا. 
لم تسر منه جهالة إلى المستغنى منه إلا بحسب الوزن» فيكون البيم فى الباقى مجازفة» وهى لا تحتاج إلى معرفة مقدار المبيع. (عناية) 

(ه) و لا يجوز إيراد العقد عليه منفردا لا يجوز استثناءه. (ع) 

(5) قوله: ” يجوز استثناءه“ لأن الاستثناء يقتضى أن يكون المستثنى مقصودا معلومًا وإفراد العقد يقضى كون المعقود 
عليه مقصود! معلوماء فيتشار كان فى القصد والعلم» فما جاز أن يقع مقصودا عليه بانفراده جاز أن يستفنى منه وبالعكس. (ع) 

(۷) بأن يقول: بعتك هذه الصبرة بكذا إلا قفيرًا منا. 

(۸) قوله: ” بخلاف استغناء إلخ “ صورة استغناء الحمل أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء وصورة استثناء 
أطراف الحيوان أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا جلدهاء أو غيره؛ فإنه لا يجوز لا فى حضرء ولا فى سفر. (عينى) 

() انفرادا. 

)1١(‏ قوله: ”ويجوز بيع الحنطة [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ“ وفى ”شرح الطحاوى“: الأصل أنه إذا باع شيعا 
وهو فى غلافه قبل الإزالة فإنه لا يجوز إلا الحنطة فى سنبلهاء وسائر الحبوب فى سنابلهاء والذهب فى ترابه» والفضة فى 
ترابهاء بخلاف جنسه من الثمن. (ك) 

(۱۱) قوله: ”والباقلی فى قشره [از حبوب معروفه است. مخزن]” فى ”ذخيرة العقبى " ناقلا عن الصحاح: الباقلى 
بتشديد اللام والقصرء فإذا قلت: الباقلاء بالمد خحففت اللام. قال أبو المكارم: وعلى البائع تخليص الحنطة وتذريتهاء ودفعها 
إلى المشترى» هو الختار» كذا فى " “الخلاصة ٠“‏ وهذا إذا باع الحنطة فى السنبل بغير السنبل» والكلام فيه» وأما إذا باع 
الجنطة بالتبن فلا يلزم على البائع تخليصه؛ كذا قال الطحاوى. (سقاية) 

(۱۲) برم. 

)١59(‏ کنجد. 

)۱٤(‏ بادام. 

)٥(‏ پسته. 


(15) متعلق يكل واحد من الثلائة. 


الا ول" غ اللي الو ارك عفنا سجر دلت كله له أن 
1 و ا ر مالا ماله في 0 اب الصاغة إذا 
چ ور 


e e‏ ۳ 1 : 0 :العاهة OP‏ ا ا 
(o‏ 
منتفع به : 0 


)١(‏ وأما فى القشر الثانى فيجوز بالاتفاق. 
هه أى بيع الحنطة فى السنبلة. 
(۳) فى قول: : يجوزء وفى قول: لا يعجوز. 
)٤(‏ قوله: ” أن المعقود عليه إلخ “ وأنه مستور غائب عن البصرء ولا يعلم وجوده» فلا يجوز بيعه كبذر البطيخ 
وحب القطن. واللبن فى الضرع والزيت فى الزيتون قبل الاستخراج. قلنا: الفرق بينمما أن الغالب فى السنبلة الحنطةء ألا 
ترى أنه يقال: هذه حنطة وهی فى سنبلهاء ولا يقال: هذا حبء ولا هذا لبز» ولا زيت» ولا قطن. (زيلعى) ` 

)٥(‏ والعقد فى مثله لا يصح. (ع) 

(1) أى للمشترى. 

(۷) قوله: ”فأشبه تراب الصاغة ‏ يعنى لا يجوز لاحتمال الرباء وتراب؛ الصاغة هو التراب الذى فيه برادة الذهب 
والفضة » والصاغة جمع صائغ» ووجه المشابمة استتاره بما لا منفعة فيه. (عونى) 

3 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ه.؛ والدراية ج۲ الحديث .١ ٤۷ص ۷٠١‏ (نعيم) 

(۸) قوله: 5 أنه نبى عن بيع إلخ” قلت: أنعرجه الجماعة إلا البخارى عن ابن عمر أن النبى مَل : «نہی عن بيع 

اال خی برهو وعن بيع اسل جى ينين ويأمن العاهة»» نبى البائع والمشترئ؛ انتبى. قال فى الصحاح: يقال: زها , 
الدخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة وأزهى لغةء حكاها أبو زيد, وام يعرفها الأصمعى» انتبى. (ت) 

11 (ه) قوله: "بيع النخل [أى عن بيع ثمر النخل» بحذف المضاف]” فإ قيل: يجوز بيع النخل قبل الزهو عن دكم» 

ال ١‏ لخن اي اسرد ان احيرا لحي بأنه محمول على يع الشمر على النخل بشرط الترك إلى أن 

يحمر أو يصفرء بدلیل قوله: أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أحيه» إذ الإذهاب إنما يتوهم إذا اشتراه قبل 

الإدراك بشرط الترك . أومحمول على السلم يعنى لايجوز السلم فيه حتى يوجد بين الناس بدليل قوله: إذا منع الثمرة فيم يستحل 

أحدكم مال أ.خيه» فيكوت دليلا لنا على اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. (شرح ملا على قارى بر نقاية) 

(۱۰) قوله: ” حتى يزهى” زها النخل عبان غوره رنگین كرديدة وكذا أزعق سه 
كرفت غوره خرما. (من) 

)١١(‏ قوله: "بيع السنبل “ فيه أن الاستدلال بمفهوم الغاية لا يجوز عددناء إلا أن يقال: إنه مبنى على إلزام الشافعى 
بمذهبه ف ى اللنهوم» وآ لم يكن معتبرا عندنا؛ فيكون جواباازامیا على مذههء ویسفی بدلا. (مجمع الأنبر) 

(۱۲) قوله: -حتى يبيض إلخ “ وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فذزاهره ي يقتضى الجواز بعد وجود الغاية. (ك) 

(۱۳) آفت. (من) 

)١5(‏ قوله: ولأنه إلخ“ كأنه جواب عن قوله: مستور بما لا منفعة له» وتقريره لا نسلم أنه لا منفعة فيه بل هو أى 
المبيع بقشره حب منتفع به وأن الحبوب المذكورة مدخرة فى قشرهاء قال الله تعالى: إفذروه فى سنبله#» وهو انتفاع لا 
محالة» فجاز البيع. (عناية) 

(18) تجوز يعد ف مل الجا 07 
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والجامع''' كونه مالا متقومّاء بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إنغا لا يجوز بيعه 
بجنسه لاحتمال الرباء حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز» وفى مسألتنا”" لو باعه 
بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الرباء لأنه لا يدرى قدر“ ما فى الستابل . 


ومن باع دارا دحل فى البيع مفاتيح ‏ أغلاقها”" ؛ لأنه يدخل فيه الأغلاق؛ 
لأنبا مركبة فيها”" للبقاء 2 أوالقتاح يدخل ف بيع الفق") من غير تسمية؛ لان 


بمنزلة بعض منه » به بدونه . 


قال" : وأجرة الكيال» وناقد الثمن على البائع » أما الكيل فلا بد" منه 


ار رمعت هنا" إد ذابيع مكايلة"©: وكا أجرة الوران 
والذراع» والعدادء وأما النقد فالمذكور” ''' رواية ابن رستم عن محمد لأن التق" 

)١(‏ قوله: "والجامع” أى العلة ا جامم بين المقيس والمقيس عليه كون كل واحد منهما مالا متقوما ينتفع به. 

(۲) وإن كان الاستتار بما لا منفعة فيه. 

(1) قوله: “وفى مسألتنا [المتنازع فيما]“ أى فى بيع الحنطة فى سنبلها لو باعه بجنسه أى باع الحنطة فى سنبلها 
بحنطة فى سنبلها لا يجوز. (كفاية) 

)٤(‏ من الحنطة. 

(5) قوله: ”مفاتيح إلخ” والمراد بالمفاتيح إذا كان غلقها متصلا بالدار مركبًا فیہاء فإن لم يكن الغلق مر كبا فيها 
كالقفل لا يدخل الغلق تبعا له لعدم الاتصال. (زيلعى) 

(1) الغلق بفتح اللام ما يغلق ويفتح بالمفتاح. (ع) 

(۷) الدار. 

(۸) لا للفصل. 

(9) غلق -بفتحتين- جيزيكه بدان در را بندند» آن را مغلاق نيز كويند. (م) 

)٠١(‏ قوله: "إذ لا ينتفع إلخ” فإن قيل: الانتفاع بالدار لا يمكن إلا بالطريق» ومع ذلك لا يدخل الطريق فى بيع الدار 
بدون ذكره» أو ذكر الحقوق. قلنا: شراء الدار قد يكون مقصودا بدون الطريق» لأنه يحتمل أن يكون مراد المشترى أخحذ 
الشفعة بسبب ملك الدار المشتراه» وأما المغلاق فلا يكون مقصودا منفردا من المفتاح» فيدخل بدون الذكر كما إذا استأجر 
دارا يدخل الطريق بدون الذكر. (ك) 

) أى القدورى. (عينى‎ 1١ 

)١7(‏ قوله: ”فلا بد منه إلخ“ يعنى أن التسليم واجب على البائع؛ وهو لا يحصل إلا بالكيل؛ وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. (مل) 

)١79‏ أى أجرة الكيال على البائم. 

)۱٤(‏ لا مجازفة. 

)١5(‏ أى على البائم. 

(15) أى فى المتن. 

)١0‏ أى نقد النمن. 
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يكون بعد التسليم'"'» الأترى أنة يكون دال ''» والبائع هو المحتاج إليهء 
ليميز” ' ما تعلق به حقه من غيره”» أو ليعرف المعيب ليرده» وفى رواية ابن 
سماعة””' عنه : على المشترى "'؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر» والجودة تعرف 
بالنقد كما يعرف القدر بالوزن» فيكون عليه . 


فاك + وأجرة ة وزن الشمن على المشترى لا بينا أنه هو المحتاج إلى تساب ^ 
الثمن» ربالوزن يتحقق التسليم. ___ ا ا و 

قال" : ومن باع سلعة”''' بثمن"" قيل”"" للمشترى: ادفع الثمن أولا؛ لأن 
حق المشترى تعين فى المبيع» فيقدم دفع الثمن ليتعيز حق البائع بالقبض Pus‏ 
تعن بالنين فرق للم ا 

6 مرن ا ITE‏ 7 رن" حون تل ليا 0 
لاستواء ها 0 وعدمه» فلا حاجة إلى تقليم أحدهما فى الدفع . 


(۱) إلى البائع. 

(۲) وبالوزن يحصل التسليم. (ع) 

(۳) أى الجيد. 

)٤(‏ أى الردىء. 

(5) وبه كان يفتى الصدر الشهيد. (ك) 

3( أى أجرة النقد على المشترى. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) إلى البائع. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ بالكسر متاعء وأسباب. (مب) 

(۱۱) أى بالدراهم والدنانير. 

00 أى عند النزاع بينهما. 

)۱١(‏ قوله: "لما أنه لا يتعين إلخ “ لأن الدراهم والدنائير لا تتعين ف, ى العقود قبل القبض» وتتعين بعده. (مل) 
)۱٤(‏ قوله: ”تحقيقًا للمساواة [تعليل بعد تعليل لقوله: ليتعين إلخ]' أت في تعيين حق كل واحد منهماء وفى المالية 
أيضاء لأن الدين أنقص من العين» ولو كان البيع غائيا عن حاف رتم .ما فللمشدرى أن يمتنع عن تسليم الثمن» حتى يحضر 
البيم ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الفمن, كذا فى "المغنى ". (ك) 

(15) ی القدورى. (سقاية) . 


)۱١(‏ كفرس بفرس. 
(/1١١م‏ كذهب بفضة. 


018 0 ا التعيين إل ' فالأول كلاسا متعين» والثانى غير متعين. (زيلعى) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع E‏ بات ارال ا 


باب خيار الشرط 
فال تار الشر ل اة ا والمشعرىة ولا الخيار 
ثلاثة”*' أيام” » فما دونباء والأصل” مر ا e‏ 
عمرو الأنصازى كان يغبن" فى البياعات”'''» فقال له النبى عليه السلام: «إذا 


| بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة ة أيام»* . 
8 ف 35 NT‏ : 
ولا جوز أكتر مغيا عند أب خيفة وغو قول زفر والشافعى #وقال ٠‏ + يجوز 
إذا سمى”''' مدة معلومة؛ لحديث ابن عمر”'' أنه أجاز الخيار إلى شهرين» ولأن 


)١(‏ قوله: ”حيار الشرط [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ“ هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه» أى 
خيار يقبت بالشرطء إذ لو لاه لماثبت الخيار» بخلاف خيار العيب والرؤية» فإنهما يثبتان من غير شرط. (مل) 

(۲) قوله: " جائز فى البيع إلخ “ البيع تارة يكون لازماء وأخرى غير لازم» واللازم ما لا یار فيه بعد وجود 
شرائطه» وغير اللازم ما فيه الخيارء ولا کان اللازم أقوي فى كونه بيعا قدمه على غيره. 

ثم قدم خيار الشرط على سائر الخياراتلأنه نع ابعداء الحكم» ثم خيار الرؤية» لأنه يمنع تمام ا لحك ثم خيار 
العيب» لأنه يمنع لزوم الحك» وإنما كان عمله فى منع الحكم دون السبب لأن من حقه أن لا يدخل ذ فى البيع» لكونه فى 
معنی القمارء ولكن ها جايت به السنة لم يكن بد من العمل به فأظهرنا عمله فی منعالحكم تقليل مله بقدر الامکانء 
لآن دخوله فى السبب يستلزم الدخحول فى الحكم دون العكس. (عناية) 

(5) قوله: ”ولهما “ يحتمل أن يكون معطوقا على ما تقدم» ومعناه: خيار الشرط جائز فى البيع للبائع منفرداء 
وللمشترى منفردأء ولهما معاء ويحتمل أن يكون ابتداء الكلام لبيان مدة الخيار. (مل) 

)٤(‏ قوله: ” ثلاثة أيام “ بالرفع على الخبرية» | ال و 
ثلاثة أيام.'زمل) 

وم قا دعر فاد وم الا الايجوو إلا نسوس عليه 

: () دليل. 

(۷) قوله: ” ما روى إلخ” هذ الحديث رواه الحاكم فى " المستدرك” عن نافع عن ابن عمر. (عينى) 

(8) قوله: “أن حبان ' كذا روى الحاكم» وروی البخارى فى تاريخه عن محمد بن يحبى بن حبان قال: كان 
جدى منقذ بن عمرو أصابته آمة فى رأسهء فكسرت لسانه» ونازعت عقله» فلا يزال يغبن» فذكر ذلك لرسول الله له 
الحديث» ومن ههنا اختلفوا أن هذه القضية لمنقذ بن عمرو» ورجح النووى أنها لحبان ابن منقذ. (سقاية) 

(4) قوله: "كان يغبن فى البياعات “ ما مومة أصابت رأسه» وغبنه فى البيع؛ أى خدعه» والغبن ضعف الرأى» .. 
يقال: رجل غبين الرأى. والخلابة: الخداع» ومعنى قوله لا خحلابة: أى العدول عن البيع البات ت إلى الخيار» ؛ ليس منى غرور 
وخداع لك» بل المقصود التروّى» ويحتمل أنه لا خلابة من جهة البائع لى» يعنى إثبات الخيار لى حتى أتروى وأدفع الغبن 
عن نفسى إن كان فى هذا البيع. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: فى البياعات [بحذف الشات أن يم الياغات نياع باکر ات وكالآى فروختتى بياعات 
جمع. (مب)-]“ الظاهر أنه جمع بياع» مصدر بايعت» وجعله جمع بيع ما .لا حاجة إليه. (ملا عبد السنلام أعظمى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص". والدرايةج 27 الحديث .١ ٤۸ص ۷1٦‏ (نعيم) 

1 أى أبو يوسف ومحمد.‎ )۱١( 

)١7(‏ قوله: ”إذا سمى مدة معلومة “ سواء كان شهراء أو سنةء أو كش ولو شرط الخيار أبدا لا يجوز بالإجماع. (عينى) 


mu Hw 7 


gn as ب‎ eras me a A DE a GY aus عدر‎ moana TT AT FON > 
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لصحي اسه يح حت جم سي س م س من مسيم ملس صصص مت م بد ممم 


الخيار”' إا شرع للحاجة إلى التروى”" ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثرء 
فصار'"كالتأجيل فى الثمن . ولأبى حنيفة : أن شرط االخياريخالف مقتضى العقد“» 
وهو اللزوم» وإنما جوزناه بخلاف القياس بما روينا من النص» فيقتصر””' على المدة 
المكورة ف وا و عار اق الت حيار عفد أ 
حا افا لز فن :وهو قول انه انعقتل فاسدا» فلا تقلت جا . 
AS‏ أسقط ٠‏ المفسد قبل تقرره» فيعود -جائزً كما" © إذا باع الرق* 


(۱۳) قوله: E‏ إلخ 'والجواب: : أن حديث حبان مشهورء فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر» وقد 
قال الزيلعى: إن هذا الحديث غريب جدء وفى ”الكفاية : إن فى حديث ابن «عمر أنه أجاز الخيار» وليس فيه بيان خيار 
الشرط» ولعل الراد به حيار الرؤية» أو خيار العيب» وأنه أجاز خيار الرؤية بعا. شهرين. (مل) 

(۱) قوله: ”لأن الخيار إلخ“ والجواب: أن كثير المدة ليس ل كالقليل» فإن نى الكثير معنى الغرور زائد» والقياس على 
التأجيل فى الذمن غير صحيح؛ لأن الأجل يشترط للقدرة على الأداء وهى إغ تكره e sS‏ 
مدة» فقد يحتاج إلى مدة طويلةء كذا فى "العناية . (مل) 

. (؟) تروى فى الأمر: انديشيد در أمر. (مب) 
-. ) قوله: “فصار كالتأجيل فى الثمن " فإن التأجيل فى الشمن يجوز فى ليل المدة وكثيرها وإن كان يخالف 
مقتضى العقد؛ لأجل الحاجة, فكذا ههنا. (عينى) 

)٤(‏ وكاما هو كذلك فهو مفسد. (ع) 

(0) قوله: " فيقتصر على المدة إلخ“ فإن قيل: كيف جاز للبائع» والمذكو. فى النص هو المشترى» فكما عديتم 
فيمن له الخيار فلنعدیه فى مدته. فالجوراب: أن البائع فى معنى المشترى فى المعنى المناط» فيلحق به دلالة» وكثير المدة ليس 
كقليلهاء لأن معنى الغرور يتمكن بزيادة المدة» فيزداد الغرور وهو مفسد. (ع) 

(5) على ثلاثة أيام. 

(۷) قوله: ”إلا أنه إذا جاز إلخ" استثناء من.قوله: ولا يجوز أكثر منهاء اى لو ذكر الأكثر منهاء وأجاز من له 
الخيار فى الثلث جاز» (عينى) 

(8) أى البيم. 

)8١‏ أى هذا العقد. 

0 ۰ قوله: ”فلا ينقلب جائرً “ لأن البقاء على وفق الثبوت؛ فكان "كمن باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقط 
الدرهم الزائد. (ع) ْ 

(۱۱) أى من له الخيار. ٠‏ 

)١۲(‏ قوله: ”أسقط المفسد” وهو شرط اليوم الرابع قبل تقرره؛ أى لزومه وثبوته بمضى ثلاثة أيام» كما لو باع جزعا 
فى السقفء ثم نزعه وسلمه. (مل) 

(۱۳) قوله: “كما إذا باع بالرقم إلخ الرقم فى الأصل الكتابة والختم» والتاجر يرقم الثياب أى يعلمها بأن ٹمنہا 
كذاء والمراد من البيع بالرقم هو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة يعلم با الدلال؛ أو غيره بأن ثمن الثوب كذا درهماء 
رل بعل ي ى ذلك القدرء فيقول صاحب الثوب» أو الدلالء أو غيره: بعك ه.ا الثوب برقمه» فقال المشترى: قبلت من غير 
أن يعلم مقداره ينعقد البيع فاسداء ثم لو علم المشترى قدر ذلك الرقم فى المجلس» وقبله ينقلب البيع جائز زا بالاتفاق. (ك) 

)١ ٤(‏ الرقم الكتابة» ورقم الثوب: كتابته» وهو فى الأصل مصدرء يقال: رقمت الثوب. (ص) 

: بلي سسا 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع “ا E.‏ 


وأعلمه فى المجلس» ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع» فإذا أجاز قبل ذلك" لم 
يتصل المفسد بالعقد"» e‏ من اليوم الرابع» 
وقيل: ينعقد فاسداء ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط» وهذا على الوجه 
الأول بولا ل تقك لقم إلى لت أيام فلا بع ها 
جازء وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبى يوسف» وقال ممحمد: يجوز إلى 
أربعة أيام أو أكثرء فإن نقد" فى الثلاث جاز" فى قولهم جميعا . 

والأصل”*'' فيه : أن هذا" فى معنى اشتراط الخيار إذالحاجة مست إلى 
الانفساخ عند عدم النقد تجرزا"' ا ا فيكون”*'' ملحقا به 
EREY‏ ال ا فى الملحق” 20 بن ا 


(۱) فصار كان الخيار لم يكن مشروطًا فى اليوم الرابع. (زيلعى) 

(۲) أى اتصال اليوم الرابع. 

(۳) قوله: ”ولهذا قيل إلخ “ [أى للدليل الأخير] اعلم أن مشايخنا اعخافوا فى حكم هذا القد فى الابنداء عل 
قول أبى حنيفة» فذهب العراقيون إلى أنه ينعقد فاسداء ثم ينعقد صحيحا بحذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع. وذهب 
أهل خراسان» وإليه مال شمس الأئمة السرخسى إلى أنه موقوف» فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسدء وإلا فلا. فقول 
المصئف: أنه أسقط المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير لهذا بقوله: كما إذا باع إلخ. وقوله: لأن 
الفساد إلخ تعليل على الرواية الثانية. (عينى) 

(4) أى هذا القول الأخير. 

(5) وهو قوله: وله أنه أسقط إلخ. (ك) 

(1) نقد بالفتح آماده کردن» ودادن» وسره كردن درم ودينار. (م) 

(۷) ويسمى هذا خيار النقد. 

)^( أى المشترى الثمن. ا ١‏ 

(9) لزوال المفسد. ` 

)٠١١‏ قوله: ولال فيه أى ذ فى الشراء بشرط أنه إذا لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: أن هذا أى 
الشراء بهذا الشرط فى معنى شرط الخيار؛ لأن معنى انيار نقد الثمن على تقدير إجازة البيع وعدم نقده على تقدير فسخ 9 
البيم» فكذا ههنا إن شاء نقد الثمن فتم البيع» وإن شاء لم ينقد فانفسخ البيم. (عينى) 

(11): من حيث الحاجة. ش 

)١۲(‏ قوله: ” تحررًا عن [تعليل لقوله: مست] إلخ “ يعنى أن الحاجة وإن كانت تندفع بالشراء بشرط الخيار لأنه إذا 
اشترى بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ إلا أنه ليس لن له الخيار أن يفسخ لغير حضرة صاحبه على ما سيجىء» 
فيحصل المماطلة» أى المدافعة فى الفسخ» فمن هذا الوجه مست الحاجة إلى حيار النقدء كذا قال العينى. (مل) 

(۱۳) درنگ ومطل كردن در حق کسی -دفع الوقت كردن- (م). (من) 

)١4(‏ خيار النقد. 


ب لشم - 


)1١(‏ أى ذهب. 
(15) أى على أصله المذكور فى إلخ.. . 
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لجلد الغا ب البيرع باد 1 


الثلاث» وكذا محمد" فى تجويز الزيادة» وأبويوسف'' أخذ فى الأصل 
بالأثر »وف هذا بالقياش . وفى هذه المسألة "قياس آخر» وإليه مال زفر» وهو أنه“ 

Wir Le (Vr «4 E Dem‏ , (م) 
E EE‏ ل E‏ > واشتراط أ لصحيح منہا : 

فيه a‏ » فاشتراط القاسند أول 2 ووجه ' الاستحسان ما بينا. 

1 كفن وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ؛ لأن'" تمام هذا ال 
ا YT‏ *' يقد عند ولا غلك المشترق الصف ف 
وان ' قبصه بإذن البائع . فلو قبضه المشترى› 7 که 

(۱۷) أى خيار الشرط. 

(۱۸) فى الملحق. 

(1) مر على أصله فى الملحق والملحق به. 
()قوله: ”وأبو يوسف أخمذ فى الأصل” أى فى شرط الخيار بالأثر» وهو ما روى أن ابن عمر رضى الله . 
عنه أجاز الخيار إلى شهرين» وف هذا أى فى الزائد على ثلالة أب فى خبار اله بالقيامن» لاب القاس فى رد ار ما 
قاله أبو حنيفة» وإنما تركاه بأثر ابن عمر» ولا أثر ههناء فبقى على أصل القياس. (ك) 

(۳) أى لو اشترى إلخ. 

(4) أى أن هذا العقد 

(9) أعنى قوله: فلا بيع» هو فسخ العقد بالتراضى. 

eR 

(۷) قوله: " واشتراظط الصحيح مدا ' بأن يقول: SS‏ 
المقد وهذه إقالة مفسدة؛) وصحيحة ا (مل) 1 

(۸) إقالة. 

(9) أى فى البيم. 

)° ۰ أى فی إفساد العقد. 

)١١(‏ قوله: " ووجه الاستحسان إلخ “ يعنى أن هذا البیع لا يجوز إلى ثلاث یام أيض قبا كما قال زفرء ولكنا 
ِ جوزناة استحساناء ووجهه ما بيناء وهو أن هذا فى معنى شرط الخيار إلخ. (عينى) 

(۲۲) هذاقول القدورى. (سقاية) 

)١5(‏ قوله: ” لأن تمام هذا السبب بالمراضاة” لما عرفت من قوله تعالى: فؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم #: ولي يتم الرضا مع الخيار؛ لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه» فلم يتم السبب فى حق البائع» 
فإنه لا يعمل الا مم وجود الشرط وهو الرضاء فلا وجب حكمه فی حقء فلا يخرج الیم عن ملكه. (ف) . 

)0١2(‏ أى العلة يغنى البيم. 

)٠١(‏ أى لأجل كونه على ملك صاحبه. 

)۱١(‏ ويملك البائع. (زيلعى) 

)١(‏ الواو وصلية. 

)١3‏ ولو هلك بغدها فيلزمه النمن لا القيمة لبطلان الخيار. (ع). 


اشاس ل 01773220200 وياب بار افرط 


َه 


بالقيمة 4 لأن البيع ينفسخ غ بالهلاك”, لأنه”” كان مہ 5ہ 5 ولا :4ا راون 
المحل» لاا ارا ولو هلك *) 
فى يد البائع انفسخ البيع» ولا شىء على المشترى اعتبارَا””'' بالصحيح المطلق . 


اام الوخيار See eS‏ لأن البيع فى 
ل 006 0 وهذا*" لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له 


0 لأنه شرع نظر له دون الآخر. 
ال ل يه : يملكه؛ لأنه لما خرج 


عن ملك البائع : ر الشعرى كود ن زائلة**'' لا إلى مالك ولا 


(۱) قوله: “ضمنه بالقيمة ' وقال ابن ن أبى ليلى: شيعا أو قية حتفنم يدل مناه ونا فر 
البائم ما رضى بقبضه إلا بجهة العقد والمقبوض بجهة العقد يكون مضموتا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك) 

(۲) أى هلاك المبيع. 

() بيع. 

)٤(‏ لوجود الخيار. 

(5) قوله: ”ولا نفاذ إلخ” يعنى أن المعقود عليه بالهلاك صار إلى حالة لا يجوز ابتداء العقد عليه» فلا يلحقها 
الإجازة. (عناية) 

)١(‏ المبيع. 

(۷) قوله: "سوم الشراء“ سمت بالسلعة: بمها كردم متا ع را. (من) 

(۸) قوله: ' وفيه القيمة' أى فى المقبوض على سوم الشراء القيمة إذا لم يكن مغلياء فإن كان مثليا فعليه المخل» ثم 
إن المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونًا إذا كان الثمن مسمى حتى إذا قال: و 

||| اشتريته» فذهب به فهلك لا يضمن. ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة» فذهب به فهلك ضمن قيمته» وعليه الفتوى. (ك) 

)٩( -‏ المبيع. ش 

)٠١(‏ قوله: ”اعتبارا إلخ“ أى فى البيع الصحيح المطلق عن الخيار إذا هلك المبيع فى يد البائع ينة نفخ البيع. 

فإن قيل: فائدة قيده بالصحيح مع أن الحكم فى الفاسد كذلك: قلنا: إجراء التصرفات المسلمين على ما هو الأليق 
.حالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة. (ك) 1 

(۱۱) أى القدورى (عينى) 

(؟١)‏ البائع. ٌْ 

(۱۳) قوله: "لازم “ أى ثابت لتمام الرضا منه حتى لا يتمكن البائع من الفسخ. (عينى,) 

(٤(‏ أى عدم منم خيار المشترى خرو ج المبيم عن ملك البائم. 

)١5(‏ قوله: ” نظرا له [رحمة] إل“ ا هوا یک وج ا ف وه 
الخيار. (ب) 

(17) أى القدوری. (عينى) 

)١07(‏ المبيع. 

(۱۸) أى زائلا لا ينتسب إلى إلخ. 
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عهند لتا" به فى الشرع” اولان يه : أنه لما لم يخرج الثمن عن ملکه"» فلو 
قلنا: بأنه يدخل الب یع فى ملكه لاجتمع البدلان”*' فى ملك رجل واحد حكمًا”*' 


عرص دامر ا لأن المعاوضة يقتضى المساواة”" . 


ولأن" الخيار شرع نظرا للم شرق ل روی ال فيقف على المصلحة» ولو 
ثبت” ' الملك ربما ي مت ما0 ا غير اختياره”''' بأن کان قريبة» فيفوت 
النظر. قال" : فإن هلك" '' فى يده هلك بالثمن» وكذا إذا دخله عيب» بخلاف "° 

(۱) قوله: "ولا عهد [أى لا علم] لناإلخ “ ونوقض جما إذا اشترى متولى الكعبة عبد الخدمة الكعبة يخرج العبد عن 
ملك البائم» ولا يدخل فى ملك المشترى.وأجيب بأن كلامنا فى التجارة» وما ذكرتم ليس منبهاء بل هو ملحق بتوابع الأوقاف. ¢ 

(۲) أى غير معهود فى شريعتنا أن يكون الشىء ملو کا ولا مالك له. (ك) 

(۳) المشترى. 

(5) أى الفمن والمبيع. 

(0) قوله: ” حكما للمعاوضة“ احترز به عن الضمان فى غصب المدبر» فإن المدبر المخصوب إذا أبق من بد الغاصب 
يجب الضمان على الغاصب» ولا يخرج المدبر عن ملك المولى» فقد اجتمع البدلان» وهوالمدبر وبدله» وهو الضمان فى 
ملك المولئ. قلنا: ذاك ضمان جناية لا ضمان معاوضة» و كلامنا فى الذى يقبل الانتقال بحكم المعاوضة. (ك) 

(5) قوله: "ولا أصل له إلخ“ أما الجواب عن قولهما: ولا عهد لنا إلخ فهو أنه يبطل ذلك بالتركة المستغرقة بالدين» 

لأن التركة تزول عن ملك ا ميت» ولا تدخل فى ملك الورثة» كذا قال العينى» وهكذا ذكر الإمام التمر تاشى. 

وقال فى الكفاية: لكن فى قوله: يزول عن ملك الميت منع إذ التركة مبقاة فى حكم ملك الميت فيما هو من حوائجه 
وقضاء الدين منبهاء فلا يزول ملكه. (مل) 

(۷) وهو أن يدخل المبيع فى ملك المشترى والشمن فى ملك البائع. 

(۸) دليل ثان للإمام. 

(9) تروى فى الأمر: أنديشيد در كار.|(من) . 

(۱۰) أى للمشترى. 

)0001 المببع. 

)١١(‏ المشترى. 

05 ورم م تق عليه. 

)١59(‏ المبيع. 

(15) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”فإن هلك“ أى المبيع فى ة الخيار فى يده أى المشترى» والخيار له» هلك بالثمن» أى لزم العقد 
ويجب الغمن. وكذا أى هلك بالشمن إذا د : فى المدة عيب فى يده» والمراد العيب الذى لا يرتفع» كما إذا قطعت يده 
وإن كان يرتفع كالمرضء فعلى خيارة» فإن لم يرتفع فى مدة الخيار لزم العقد فيه» كذا قال الزيلعى. (س) 

(۱۷) قوله: ” بخلاف ما إذا كان إلخ“ إيعنى إذا كان انيار بائع» وهلك المبيع فى يد المشترى فى مدة الخيارء 
| ويجب القيمة. ووجه الفرق بين ما إذا كان الخيار للمشترى» وهلك فى يده فيجب الثمن» وبين ما إذا كان الخيار للبائع» 
|إأوهلك فى يد المشترى فى مدة بار حيث يجب القيمة: أنه إلخ. (عينى) 
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ما | إذا كان الخيا خيار للبائع . 


f 


ووجه الفرق أن إذا دل" عيب متنع الرد» والهلاك لا يعرى” OS‏ 

مه والعقد””'' قد انبرم” » فيلزمه الثمنء بخلاف ما تقدم» لأن 
: تع" الد حكن ارا فلك لفك موقوف”. 

TT eS‏ ل 

له من الخیارء 0 ؛'" أن يردها؛ لأن الوطئ بحكم 

. لأن الوطئ ينقصها"' وهذا”*' عند أبى حنيفة‎ TT 

وقالا: يفسد النكاح؛ لأنه ملكهاء م لأن وطئہا ملك 


(۱) قا أنه إذا دخله إلخ" ' أى إذا كان المبيع فى يد المشترى والخيار ر للمشترى» فدخله عيب يمتنع الرد» ويبطل 
الخيار لما ذكر - تعذر عليه الرد كما قبض سليمًا من العيب» وكذلك فى الهلاك؛ لأنه لما أشرف على الهلاك سقط 
خياره بعجزه عن رده كما قبضه» ف ضع البنع زخو قائ قفارم التمن امسن 

بخلاف ما إذا كان الخيا ر للبائع؛ لأنه وإن أشرف على الهلاك» فخيار البائع لم يسقطء لأنه لم يعجز عن التصرف 
بحكم الخيار؛ ؛ لأنه لو رضى به يتمكن من الاسترداد» فإنه إذا هلك هلك على ملكه؛ فينفسخ العقد ضرورة» إذ لو لزم البيع 
فيه للزم بعذ موته؛ وذا لا يجوز لعدم امحل¿ فكان مضمونا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك) 

(۲) أى لا يخلو عن تقدم عيب» ومرض. 

(7) المبيع. 

)٤(‏ الواو للحال. 

(5) لزم وتم» الانبرام: تمام شدن بيع. (تاج) 

(5) على المشترى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) فيلزم القيمة. 

)٩(‏ أى محمد فى "ال جامم الصغير . (عينى) 

2٠١‏ قوله: ' ومن اشترى إلخ “ هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره وهو : أن الخيار إذا كان للمشترى 
يخر ج المبيع عن ملك البائم» ولا يدخل فى ملك المشترى عند أبى حنيفةء وعندهما يدخل. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "امرأته [أى منكوحته التى كانت أمة رجل]' ' قيد بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا 
تفصيل فيه بین کونہا بكرأ أو ثيا فى أنه يكون مختارًا للبيع بالوطرع بالإجما ع سواء نقصها الوطئ أو لم ينقصها. .)ك( 

(۱۲) بیان ما. 

(۱۳) قوے: وإن وطأها” أى وطأها وهى ثيب ولم ينقصها الوطئ؛ أما إذا نقصها فليس له الرد. وإن كانت فيبًا. (ك) 

)١59١‏ أى جاز له. 

)١5(‏ لا بملك اليمين حتى تكون الوطوع.إجازة» ويسقط الخيار. 

(YD‏ استثناء من قوله: له أن يردها. 

(۱۷) ولیس له الرد بعد ما تعيب عنده. 

(۱۸) أى المذ كور إلى ههنا. 
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این انمدع ارات 2850 ولهذه السالة أ وات كلب تک غل 
وقوع الملك” اف ر اروا 


منها: عق" المشترى على المشترى إذا كان قريبًا له فى مدة الخيار . 
وملببا: 5 E Ss‏ ى 


فآ إذ قال :إن انرم لاه بض #المقئ للحق بعد الشراء»فينتقط اهار" . 

ومنها: أن حيض المشتراة”" فى المدة 7" لا يجتزئ”*'' به فى الاستبراء عنده» 
وعندهما يجتزئ”*'؛ ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع ليجب عليه الاسنثيرًا 
عنده» وعندهما ا ردت بعد وين : 


(۲) وصدية. 

(۳) أى نظائر فى كونها متفرعة على الأصل المتقدم. (ع) 

)٤(‏ عندسما. 

(6) عنلية. 

(1) لا يعتق عليه عنده لعدم الملك خلافا لهما. 

)۷( أى لا يعتق عنده لعدم الملك خلافا لهما. 

(N)‏ هذا هو الخلف. 

(9) قوله: ” بخلاف ما إذا قال إلخ “ حيث يعتق عندهم جميعًاء لأنه كالنشيع للعتق؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل 
عند وجود الشرط» ولو أنشأ العتق بعد شراءه بالخيار عتق ويسقط الخيار» كذا هذا. 

فإن قيل: لو كان كالنشئ للعتق لوقع عتق لمحلوف بعتقه بالشراء عن الكفارة إذا اشتراه ناويا عن الكفارة؟ 

قلنا: إتما جعاناه کالمنشئ تصحيحا للجزاءء أعنى قوله : فهو حر» وليس من ضرورة جعله كا منشئ فى حق الجزاء 
جعله كالدشيع فى صحة نية الكفارة؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء هذا ما فى ”الكفاية . (مل) 

26١‏ عبدا فهو حر 

ابل د 

)١9(‏ بالخيار. 

:0 أبس فى مدة الخيار.. 

)١4(‏ قوله: ”لا يجترئ [لاجتزاء: بس كردن. م] به [أى لا تعد هذه الخيضة من الاستبراء لعدم الملك] إلخ" 
وعليه أن يستبريها بحيضة أخرىء والاستبراء طلب براءة الرحم عن قرار نطفة الغير. 

1 لمبوت الملك.‎ )٠١( 

(15) قسوله: ”لا يجب إلخ “ لأن الاستبراء يجب بالانتقال من ملك ا ل 
ملك غيرهء و هذا سواء كان الرد قبل, القبض» أو بعده» كذا فئ ”الكفاية . (مل) 
0ل البائم ٠ ٠‏ 
(18) الاستبراء. 
)١9(‏ قوله: ” بعد القبض“ فأماقبل القبض فيجب الاستبراءقياساء ولايجب استحسانا؛لأن املك وإن ثبت لكنه لم يتقرر.(ك) 
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ومنہاإذاولدت 'المشتراة فى المدة بالنكاح لاتصيرأم ولدله عنده خلاقًا لهما. 
ومنها : إذا قبض المشترى المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع» فهلك فى 

يده”" فى إ2 لله “من :مال البائم لارتفاع”"" اله 3 (V۷)‏ يك لعدم الملك 

عنده» وعندهما من مال المشترى لصحة الإيداع باعتبار قيام املك . ظ 
متها لو كان ا ری ` عبن مَاذونا لت فأبرأه'"' البائع عن الثمن فى المدة 

| بقى خياره عنده؛ لأن الرد””"' امتناع عن التملك» والأذوق له" يليه وعتنهها 

بطل خياره؛ لأنه لماملكه” '' كان الرد منه تمليكًا”'' 'بغيرعوض » وهوليس *' من أهله . 
ومنہا: إذا اشترى ذمى من ذمى خمرا على أنه بالخيار» ثم أسلم بطل الخيار 

عندهما لأنه ملكهاء فلا يلك ردها”"'' وهو" مسلمء وعنده يبطل البيع ؛ لأنه لم 

)١(‏ قوله: إذا ولدت إلخ” يعنى أنه اشترى الأمة التى كانت منكوحة له وولدت منه فى مدت الخيار بالىکاح فى 
يد البائع قبل قبض المشترى لا تصير أم ولد له» لعدم الملك؛ وأما إذا قبضها المشترى» وولدت عنده فى المدة يثبت الملك له 

ويسقط الخيار» وتصير أم ولد بالاتفاق؛ لانها تعيبت بالولادة» فلا يمكن ردها بعد العيب» كذا فى ”العناية “. (مل) 

(۲) بالخيار. 

(۳) أى فى يد البائع. 

(5) ويبطل البيع. (ك) ش 

(5) قوله: ”لارتفاع القبض إلخ“ أى لأن الوديعة لم تصح لعدم ملك المودع» وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع 
قبل القبض» وأنه من مال البائم. (عينى) ! ْ شْ 

ش (۷) أى قبض المشترى المبيع. 

(۸) إلى البائع. 

(9) قوله: “لصحة الإيدا ع“ فصار هلاكه فى يد المود ي كهلاكه فى یده» لان يد المودع كيده. (عينى) 

)٠١١(‏ للمشترى. 

)١١(‏ بالخيار. 

(۱۲) قوله: "فأبرأه إلخ“ فإن قيل: إذا كان الخيار للمشترى لا يخر ج الثمن عن ملكه بالإجماع؛ فلا يملكه البائع ٍ 

| ضرورة» فكيف يصح إبراءه. قلنا: فى القياس أن لا يصح إبراءه» لاته لا يملك الثمن» وفى الاستحسان يصح إبراءه» لانه 

حصل بعد وجود سبب الملك وهو العقد. (ك) 

(۱۳) أى من المأذون. 

)١5(‏ لنفسه. 

)1١١(‏ أى له ولاية الامتناع عن التملك. ك2 

)١(‏ المبيع. 

(۱۷) للبائع. 

(18) قوله: ”ليس من أهله“ لأن التمليك بغير عوض تبر ع» والمأذون له ليس مجازًا بالتبرء. 
1 (ه٠‏ لأن الإسلام ينم تمليك الخمر. 
ال . 
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ل فلا یتملکھا" بإسقاط ايار وهو" مسلم. 

قال و ومن شرط له الخبار فله أن يفسخ في مدة الخيار» وله أن يجيز"“ 
فإن فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جاز. ؛ إن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضر”" 
عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو مر > هو تول الشافعى» والشرط هو 
العلم“» وإنما كنى”' بالحضرة عنه. له ١”‏ لان الف بجع 
ناي الال ٠‏ فلا يتوقف ee PRET‏ 0 ولهذا” ' لايشتر 05 لفيا 
ضار كالو رع .ولهمنا: أنه" تصرف فى عق" الغير» وهو العقد 
بال فم » ولا يعرى” عن المضصرة» لأ" غ ا البيع السابق» 


)٠١‏ الواو حالية. 

)١١(‏ حال الذمية: 

(5) لأن الإسلام يمنم عن تملك ام 

(۳) الواو حالية. 

(5) أى القدورى. 

(5) قوله: "من شرط إلخ“ هذا بعمومه يتنارل البائم» والمشترى؛ والأجنبى؛ لأن شرط الخيار يصح منهم جميعًا. (ع) 

)7( البيم. 

(۷) عالا. 

(۸) أى علم الفسخ. 

(3) قوله: ”وما كنى بالحضرة عنه [أى عبر" يعنى ذكر السبب وأراد المسبب؛ لأن الحضور سبب العلم. (عينى) 

(۱۰) أى من شرط له الخيار. 

)١١(‏ لان كل من هو كذلك لا يتوقفب فعله على علم صاحبه. (ع) 

)١7(‏ الفسخ. 

(۱۳) لا تتوقف على علمه. ٠‏ 

)١4(‏ قوله: ' ولهذا“ أى لأجل عدم توقف نعله على علم صاحبه. 

)٠٥(‏ ای من له الخيار. 

)١17(‏ قوله: ' كالوكيل بالبيع“ فإن ال وکیل له أن شرف تياو کل ون کان ال کل غاا ا أنه ساط من تحر 
الموكل» فكذلك من له الخيار مسلط من جهة صا-به. (ك) 

GY)‏ فسخ, 

(۱۸) هو من لا خیار له. 

)١9(‏ أى برفم العقد. 

)۲١(‏ قوله: "ولا يعرى عن المضرة [الفسخ]" فإن قيل: لو لم ينفرد بالفسخ يلزم الضرر أيضاء وهو أن يخفى الذى 


ليس من جانبه الخيار N E‏ ار م 
قلنا : إنما ازع هذا الضرر من جانبه بتقصيره فى أخذ الكفيل من صاحبه» فكان ضررا مرضياء بخلاف ما نحن فيه. (ك) 
ia je‏ س 
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فيتصرف فيه'''» فيلزمه''' غرامة القيمة بالهلاك”” فيما إذا كان الخيار للبائع» أو 
لايطلب”'' لسلعته مشتريًا”' فيما إذا كان الخيار للمشترى» وهذا نوع ضررء 
فيتوقف''' على علمهء وصار كعزل الوكيل”", بخلاف الإجازة؛ لأنه لا إلزاه” 
فيه . ولا نقول”؟: ا 1 ر كد 1 يقال: ذلك؟ وصاحبه "لا يلك 


۰ 


أله ل" ولا د لیط فی غير ما يملكه الم لط ولو کان فسخ فى حال غيبة 
اه وبلغه" '' فى المدة "ع الفسخ لحصول العلم به ولو بلغه ”بعد مضي المد: 
تم العقد بمضى المدة قبل الفسخ . قال : وإذا مات" من له الخيار" '' بطل خياره» 


(۲۱) أى الذى ليس له الخيار. 

(۲۲) أى قرب له. 

(۱) أى فى المبيع. 

(۲) قوله: ' فيلزمه القيمة ‏ وقد تكون القيمة أكثر من الثمن» وهوضرر. (مل) 

(۳) أى بہلاك المبيم. جْ 

(4) البائع. 

(5) وقد تكون المدة أيام رواج المبيم. (ع) 

(1) الفسخ. 6 

(۷) قوله: ‏ صار كعزل ال وكيل فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل كيلا يتضرر بلزوم الثمن فيما إذا كان 
وكيلا بالشراء وببطلان قوله: فيما إذا کان وكيلا بالبيع. (عينى) 

(۸) قوله: ‏ لأنه لا إلزام فيه [أى لا إلزام ضرر] “ كأنه لا يلزم الآخر يإجازته شيئء لأن العقد لازم من جانب 
المشروط عليه الخيار. (ك), ْ ش : 


(9) جواب دليل أبى يوسف. 
)٠١(‏ من له الخيار. 
)١١(‏ أى على الفسخ. 
)١١‏ الواو حالية. 
)١(‏ للزوم العقد من جانبه. ٠ش‏ ْ 
)١4(‏ قوله: "ولا تسليط إلخ” فهو إما يتمكن من الفسخ» لأن العقد غير لازم فى حقه» وبفوت صفة اللزوم يتمكن 
أأ من الفسخ بلا رضا صاحيه» ولكن لا يتمكن بلا علمه» وهذا بخلاف الو كيل حيث يتصرف بغير علم الموكل؛ لأنه 
مسلط على التصرف من جهة الموكل» فتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به. (ك) 7 

)١5(‏ قوله: ' ولو كان فسخ إلخ” يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضورء وليس المراد بقوله: كنى الكناية 
الاصطلاحية لأرباب البلاغة» لكن المراد به ما استتر المراد به. (ع) 

)١١(‏ أى خبر الفسخ. 

(۷ مدةالخيار: 
(۱۸) الخبر. 
(05) أى القدورى. (عينى) 


a Û Û AEE UAE |‏ ة 1 1 1 1 ا ااا ااا ا ا EY IED‏ لل ا ل 0 
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ET‏ الي ورثته» وقال الشافعى: : يوردث 0 لني" حق لازم ثابت فى 
البيع» فيجرى فيه الإرث كخيار العيب"“ 

ولا أن ار له الااضحية وراد ول ضور اتفال رارت" 
|فيما يقبل الانتقال بخلاف" خيار العيب» لأن المورث استحق المبيع سليماء فكذا 
رارت ناه فين الخبار لا يور ور ال ت رارت اح 
الاختلاظ ملكه بملك الغير "۰ لا أن يورث ايار . 

قال : ومن اشترى شيئّاء وشرط الخيار لغيره فأيبما أجاز”*'' جاز» وأيہما| 


)٠١(‏ قوله: ”وإذا مات من له الخيار إلخ “ هذا اللفظ بعمومه يتناول البائع والمشترى وغيرهما. وإذا مات من عليه 
ا-خيار فالخيار باق بالإجما ع» ثم لما بطل الخيار عندنا يلزم البيع» وقال مالك: ينفسخ العقد. (ك) 

(۲۱( 5 خيار الشرط. 

(۱) إیراث: وارث كردانيدن. (من) 


(۲) أى بنتقل عنه إلى الوارث. ٠‏ ْ 4 
(۳) قوله: ”لأنه حق إلخ ” إنها قال: حق» لأن حق الإنسان ما يتولى إثباته وإسقاطه: ولازم لأن صاحبه لا يتمكن 
من إبطاله. (حمينى) 


)٤( ٠‏ قوله: " كخيار العيب“ يعنى إذا اشترى معيباء ومات قبل أن يطلم على عيبه» فللورثة الخيار. (مل) 
(0) قوله: والتعيين“ صورته: : رجل اشترى أحد عبدين على أنه بالخيار» باخة يجا اد يللم ویرد الآخرء تم 
ا مات المشترى فوم وارثه مقام مورثه فى اختيار أحدهما. (عينى) 
(5) قوله: " ليس إلا مشية إلخ” فإن معنى قولنا: فلان بالخيار فى كذا أى المشية إليه إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل. (ك) 
(۷) قوله: ”ولا يتصور انتقاله “ لأنه عرض وصفة كسائر أوصافه من القدرة» وال حياة» والعرض لا يقبل الانتقال 
| إلى الوارث» والإرث يكون فيما يقبل الانتقال إلى الوارث» وما لا يحتمل الانتقال لا يورث كملكه فى منكوحته؛ وأم 
ولده» فإنه خلافة عن المورث بنقل الاعيان إلى الوارث. (مل) 
(۸) قوله: "والإرث فيما يقبل إلخ “ لا بقال: قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا أو حقا فلورثته»؛ والخيار 
حق» فیکون لورثته» ااا يا ل ااال اليل تر فلورثته على ما مر» والخيار ليس كذلك. 
قيل: الماكية صفة تنتة من المورث إليه فى الأعيانء فهلا يكون اخيار كذلك,؛ وأجيب بأن المنتقل هو العين» ونقل 
المالكية ضمنى » قيل: فليكن خيار الشرط كذلك» بأن ينتقل المبيع من المورث إلى الوارث. ثم الخيار مبيعة ضمنا 
وأجيب بأن الخيار ليس من لوازم المبيع بل الأصل عدمه» وكم من بيع لا خيار فيه؛ بخلاف المملوك» فإنه يستلزم 
]ل مالكية المالك. (ع) : 
)٩(‏ جواب عما قاس عليه الشافعى. 
020 أنه قائم مقامه» فكان الانتقال ههنا فى الأعيان. 
)١١(‏ واب عما قاس غليه الشافعى. 
(۱۲) قوله: ” ابتداء” يعنى أنه بطل ذلك الخيار الأول تجدد للوارث خيار آخر حكماء ألا ترى أن المورث كان له 
|| حيار الفسخ» و كان خياره موقتاء والوارث ليس له الفسخ» وليس خياره بموته» كذا فى العناية . (مل) 
)١(‏ واند اسقط الغير حقه فى التعيين. (أعظمى) 


)05 1 "الجامع الصغير". (عينى,) 


ححصم 


سد 
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نقض انتقض ٠‏ وأصل هذا: أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانًاء وفى القياس لا 
وهو قول زفر؛ لن الخيار من مواج“ ال وأخكامه. فلا يجوز 

شتراطه لغيره كاشتراط الثمن”*' على غير المشترى . ولا : aE‏ 
ا او > ثم يجعل هو نائبا 


عنه تصحيحا لتصرفه» وعند ذلك“ يكون لكل واحد منہما الخيار» فار 
جاز» ومان ان ل ده 3 
لوجوده” ل 


تضرف العاقر"" و 8 ية''''» وتصرف الفاسخ” الى 

)١5(‏ البيع. 

)0 جم موجه عمش لاز كردانيده شده. (غث) 

(۲) بمقتضى الشرط الممنوع شرعا. (عناية) 

(۳) لأنه خلاف مقتضى العقد. (عينى) 

(5) فإنه مفسد للعقد. 

(5) قوله: ”ولنا أن الخيار إلخ “ التفصيل أن الحاجة قد تدعو إلى اث شتراط الخيار فيه للأجنبى لكون الأجنبى أعرف 
بالمبيع» » أو بالعقد» فصار كالاحتياج إلى نفس الخيار للعاقد, فالخيار لغير العاقد إذا شرط فإما بالأصالة أو بالنيابة عن العاقد 
والأول باطلٍء | إذ لا وجه لثبوت الخيار لغير العاقد أصالة» ثبت الثانى فيجعل كان العاقد شرط الخيار أولا لنفسه» وجعل 
الأجنبى نائبًا عنه فى التصرف تصجيحا له بقدر الإمكان. (مل) 

(5) قوله: "فيقدر [فيقدم] إلخ” فإن قلت: إن شرط الاقتضاء أن يكون المقتضى أدنى منزلة من المقتضىء ولا 
يخفى أن العاقد أعلى مرتبة» فكيف يثبت الخيار اقتضاء. قلت : العبرة للمقاصد والغير هو المقصود بشرط الخيار» فكان هو 
الأصل نظرا إلى الخيار. فإن قلت: ينبغى أن يصح شرط الثمن على الأجنبى بطريق الكفالةء بأن يجب الثمن أولا على 
العاقد, ثم على الأجنبى على سبيل الكفالة تصحيحًا لتصرفه. قلت : إن الدين لا يجب على الكفيل فى الصحيح بل هو 
فى ذمة الأصيل» فإن الكفالة التزام المطالبة, والمذكور هنا أن الثمن على الأجنبى. فإن قيل: فليكن بطريق الحوالة فإن فيبا 
المطالبة بالدين. قلت: إن المشترى أصل فى وجوب الثمن عليه فكيف يكون تابعا لفرعه وهو احتال عليه» كذا فى 
"العناية " و ”الكفاية“ مل 

(۷) قوله: " اقتضاء” كقوله: اعتق عبدك عنى على ألف درهم فأعتق» فإن الآمر يصير مشتريًا منه أولاء موكلا إياه 
بالعتق عندنا تصحيحا للأمر. (ك) 

(۸) أى عند ذلك التقدير. 

(9) قوله: ” يعتبر السابق “ وتصرف الآخْر يلغي لأن السابق إن كان هو الفسخ فى المفسوخ لا يلحقه الإجازة» 
وإن كان إجازة فقد انيرم العقد, وبعد الانبرام لا ينفرد أحد العاقدين بفسخه. (زيلعى) 

)٠١١‏ السابق. 

)۱١(‏ فسخًا كان أو إجازة. 

(۱۲) أى فى رواية كتاب بيو ع ”اابسوط “. (نباية) 

(۱۳) عاقدًا كان أو غيره. 


E مكعم رزوت ريسيد‎ 
Iam ri 
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قوی" 5 أن النائب يستفيك الولاية نه 


وجه الثانى: أن الفسخ ” أفوى» لأن المجاز يلحقه“ ال ا لا 
كنل قه ‏ الإجازة» ولا ملك كل واحد منہما التصرف جنا 
وقيل : الأول قول محمد والثان نی قول أبى يوسف, واستخرح' ''' ذلك عا 


بلع" الوكيل من رجل والركل من غيره معا محمد . ا 


وجه الأول E‏ تصرف العاقد 


أحدهما ثلاثة أيا فالبيع فاسد سكا ثاب کل واحا مهدا يخ سا 2 


سبحا د 


TEE E‏ . والمسألة على أربعة أوجه اجه : أن لا 
يفصل””*'' الثنمسنء ولا يعين الذى فيه الخيارء وهو الوجه الأول TE‏ 


)١4(‏ وهى رواية ما دون " المبسوط". (نهاية) 

(۱) قوله: "أتوى * واستشكل با | إذا وكل رجلا بطلاق امرأته للسنة» فطلقها الو کیل وام وکل معاء فإن الواقع . 
طلاق أحدهما لا بمينه» وأجيب: بأن الترجيح يحتاج إليه عند تنافى الفعلين كالفسخ والإجازة» وأما إذا اتحداء فالمطلوبي 
حاصل بدونه؛ فلا حاجة إليه. (ع) 

(۲) والأقوى يقدم على غيره. 

(۴) التصرف. 

(5) قوله: "أن الفسح أقوى ' فإن قيل: الإجازة توجب الحرمة على البائ» > فكان أولى قيل: الإجازة تأثيرها فی 
إثبات الخل» و الفسخ تأثيره فى إبقاء الحل» فكان الإبقاء أولى. (ك) ‏ ` 

(ه) كمالو أجاز, والمبيع هلك عند البائع. 

(1) قوله: "ا تلححقه إلخ” فإن العقد إذا انفسخ ببلاك المبيع عند البائم لا تلحقه الإجازة. (ع) 

(/1) قوله: ' رجحنا بحال التصرف” فأى تصرف من التصرفين يرجح على الآخر فذاك فى ”العناية”: لا يقال: 
الفسخ أو الإجازة مر توابع الخيار» فكان القياس ترجح تصرف من له الخيار» لأن -جهة تمليك العاقد عارضه فى ذلك. (مل) 

(8) أى القوة والضعف. 

إ۹) قيل: والثانى أصح. (عناية) 

)٠١(  .‏ قوله: " واستخرج “على صيغة الجهول» ذلك إشارة إلى الاختلاف الواقع بين أبى يوسف ومحمدء أراد به أن 
او هما لبدو رل عا راا هر رج ما ال ی 

)١١(‏ قوله: مما إذا باع إلخ“ وجه الاستخراج منه أن يقال: ال وكيل من الو كل هناك بمنزلة الأجنبى من العاقدء ههنا 
فى كون كل واحد مدهما يسيد الولاية من غيرهء فرجيح تصرف العاقداعن ا وترك 
تزجيح تصرف امال من غيره» واعتبارهما من أبى يوسف يدل على أنه لا ينظر إلى أحوال المتصرفين لتساويهما فيه» فبقى 
النظر فى حال التصءرف نفسه؛ والفسخ أقورى؛ للاذكرنا. (ع) 

٠‏ (11) قوله: ' يعتبرهما” أى يعتبر تصرف المركل وال و كيلء ويجعل العبد مشتركا بين المشتريون بالنصف» و 

كل واحد من المشتريين إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن» وإن شاء نقض البيع لتفرق الصفقة عليه. إنباية) 

(۱۳) أى محمد فى ” الجامم الصغير". (عينى) 

1 مشترى..‎ )١5( 

(15) قوله: لا يفصل الغمن” هى المذكورة فى ”الجامع الصغیر ٠“‏ ويمكن أن يكون هو المراد بالكتاب فى قوله: 
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'وفساده لجهالة الثمن والمبيع. ٠‏ لأن الذى فيه الخيار كالخار! “عن العقدء إذ العقد مع 
الخيار لا ينعقد فى حق الحكم» فبقى الداخل فيه أحدهماء وهو غير معلوه'" 
ولان ان ف ا ال ف اتان وهو الم کور انا 
رك تالز جارك الدع N a‏ 
الذى فيه الخيار وان كاه طل عنصا الراك اكير سيت 
O‏ لكونه محلا للبيع"' كما إذا" ''' جمع بين قن ومدير”'") » والثالث : أن 
ENE NG e‏ 


وهو الوجه الأول فى الكتاب» والأظهر أنه يريد به البداية» لأن الهداية شرحها. فم ٠‏ 
00 أىالمتن. ٠‏ 

(107) أى "الجامم الصغير". (عينى) 

' لأنه يشبه الاسسشاء.‎ )١( 

(۲) أى الملك. 

(۳) وثمنه أيضًا غير معلوم. 

)٤(‏ أى المتن. 

(ه) أئ ”الجامع الصغير“. 

(1) قوله: ” وقبول إلخ” ا أن يقال: ل أن ایق اند ی نا أن رجراشت ر 
قبول العقد فى الذى لم يدخل فى العقده لأن العبد الذى فيه الخيار غير داخخل حكماء كما إذا جمع بين حر وقن» فإنه لا 
يجوز العقد فى القن وإن فصل الثمن لما أنه جعل قبول العقد فى الجر شرطًا لصحة العقد فى القن فأجاب بقوله: وقبول إلخ. (عينى) 

(۷) الواو متصلة 1 

(۸) قوله: ا ' لقائل أن يقول: عر SL‏ تقس رابراب أنه يس فيه نفع 
لأحد العاقدين» ولا للمعقود عليه» فلا يكون فاسدا. (ع) 

(9) قوله: ”لکونه محلا للبیع" فكان داخلا فى العقد» وإن لم يدخل فى الحكم» بخلاف ما إذا نجمع بين حر 
رقن فإن ار لينن يمحل للبیم أصلاء فلم يكن ذاخخلا لا فى العقد ولا فى المتكم. (عينى) 

)٠١١‏ قوله: "كما إذا جمع [صح البيع فى القن بحصته من القمن] إلخ. فإن المدبر محل للبيع حتى إن القاضى لو 
حي جروا ريس بنع قل كر شرط تيول ا (عينى): 

)١1(‏ قوله: ” قن" بالكسر- بنده كه از يدر وماذر بنده زاده باشد» يا قن خالص در عبوديت. (من) 

)١۲(‏ قوله: ”أن يفصل [الثمن] إلخ“ بأن قال: بعت منك هذين العبدين» كل واحد منهما بخمس مائة على أنى 
بالخيار فى أحدهما ثلاثة أيام» وعر ناجد ها البيعء لأن من فيه الخيار غير داخل ف فى الحكم» فبقى الآخر وحدة؛ وهو 
مجهولء فصار المبيع مجهولا. (ك) 

)١8(‏ الذى فيه الخيار. 
)١4( |‏ قوله: ”أن یعین أى الذى فيه الخيار ولا يفصل ثمن كل واحد منہماء فقال: بعت منك هذين العبدين بألف 
على انی بالخيار فى هذا بعينه ثلاثة أيام وهو فاسد لجهالة الثمنء لأن من فيه الخيار غير داخل فى الحكمء فبقى الآخر 
وحده» وثمنه مجهولء لأنه ثبت بطريق الحصة بالتقسيم» فصار كالذى لم يدخل تحت العقد أصلا. (ك) 


قال : ومن اشترى وبين“ على أن يأخذ أيهما شاء”' بعشرة» وهو بالخيار 
ثلاثة أيام» فهو جائزء وكذلك الثلاثة”'» فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد. | 
و القياس أن يفسد البيع فى الكل””'الجهالة المبيع ٠‏ وهو قول زفر والشافعى . 

وجه" الاستحسان: إن شرع" الخيار''' للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو 
الأرفق”" والأوفق" والحاجة إلى هذا النوع”*'' من البيع متحققة؛ لأنه يحتاج إلى 
اج ينق و ا كاد عن 0-000 أجلم ولا 0 البائع من 


1 : لف ؤنشر مرتب. م‎ )١( 

20( قوله: ' أو لمجهالة الشمن” فإن قيل: لو كان عدم التفصيل مفسدا للعقد فى الآخر لفسد فى القن إذا جمع بينه 
وبين المدبر» وأم الولدء ولم يفصل الثمن. ْ 
أجيب: بأن عدم التفصيل مفسد إذا أدى إلى البيع بالحصة ابتداء» وفيما إذا منع عن انعقاد العقد فى حق الحكم مانع 
كشرط الخيار» فإنه يجعل العقد فيما شرط فيه الخيار فى حق الحكم كالمعدوم؛ فلو انعقد فى حق الآخر انعقد فى حقه 
بالحصة ابتداءء وهى مجهولة؛ وليس فيما إذا جمع بين القن والمدبر ما يمنع عن انعقاده فى حق الحكم ولهذا لو قضى 
القاضى بجواز ه نفذ» فكان قسمة الثمن على القن فى البقاء صيانة لمق محترم» لا ابتداء بالحصة. (ع) 

(۳) أى محمد. (عينى) E‏ اا ٠‏ 

(4) قوله: ”وبين“ هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض مجارًا» لأن المشترى اشترى أحد الثوبين» لا الثوبين 
على ما يذكره في الكتاب. (نہاية) 

(ه) هذا شان التعيين. 0 

() أى الأثواب الثلاثة. 

(۷) أى فى الاثنين» والثلاثة أيضا. ا 

(8) قوله: 'لجهالة المبيع” لأن المبيع أحد الأثواب» وهو غير معين» فهو مجهول جهالة مفضية إلى النزاع؛ لتفاوتها 
في أنفسهاء وما كان كذلك فهو مفسد للبيع. (ع) ٠‏ 
(4)نقوله: "وجه الاستحسان “ توضيح وجه الاستحسان: أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقدء فالقياس يأباه» 
إلا أنه إنما شرع الخيار الحاجة الناس إلى الخيار دفعا للغبن ليختار ما هو الأرفق» أى الأنفع بالنظر إلى الثمن» والاوفق بحاله؛ 
ومثل تلك الحاجة موجودة إلى هذا النوع من البيع» فكان هذا النوع من البيع فى معنى ما ورد به الشر ع» فيجوز هذا البيع. (سقاية) 

20030 وفى نسخة شرط. ١‏ 1 

)١١(‏ أى خيار الشرط. 

؟١)‏ أى الأنقع بالنظر إلى الفمن. ٠‏ 

0ع بحاله. 

)١4(‏ أى البيع بخيار التعيين. 

(ة١)‏ الشترى. 

٠ كامرأته وبنته.‎ )١ 


تت س 3 


r لل‎ 
EES 
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|الحما إليه إلا بالبيع”", فكان فى معن ماورد'” به الشرع» غير أن هذه الحاجة 
|تندفع بالثلاث* لرجود الجيد والوسط والردى فيهاء والجهالة” لا تفضى إلى 
| المنازعة فى الثلاث» لتعيين من له الخيارء وكذا فى الأربع ٠”‏ إلا أن الحاجة إليها غير 
مقف والرخصة ثبوتها بالحاجة» وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة» فلا 
Mor‏ ون 5 6 ٠‏ 500 (9) وى 5 5 
وهو المذكور فى الجامع الصغير .وقيل : لايشترط ٠‏ وهوالمذكور فى "الجامع 
الكبير » فيكون ذكره على هذا الاعتبار”"'' وفاقًا لا شر > وإذالم يذكر خيار الشرط 
لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده””"': ويمدة معلومة أينبا كانت9) 


سي سس ع ا 


)١18(‏ المشترى. 

(۱) أى إلى من يثق به أو إلى من يشتريه إلخ.. 

(۲) كيلا يبقى أمانته بيده. ١‏ 

(۳) وهو شرط الخيار ثلاثة أيام. (عينى) 

(4) أى بالثياب الثلاث. 

(5) قوله: "والجهالة إلخ " هذا جواب عم قال الإمام الشافعى وزفر من الجهالة فى وجه القياس. (عينى) 

(5) قوله: "و كذا فى الأربم“ أى فى الثياب الأربم لا تفضى الجهالة إلى المنازغة. 

22 قوله: "إلا أن الحاجة إليها غير متحققة ' لوجود الجيد» والوسط» والردىء فى الثلاث» والزائد الرابع يقع 
مكررا غير محتاج إليه» فانتفى جزء العلة» فإن علة الرخصة أمران الحاجة وعدم كون الجهالة مفضية إلى النزاع» فلا تنبت 
الرخصة بأحدهماء فإن الحكم لا يثبت إلا بإتمام علة» كذا فى ” العناية “. (مل) ش 

(۸) قال شمس الأئمة: هو الصحيح. (زيلعى) 

(۹) قوله: ٠‏ خيار الشرط “ وقتا معلوما ثلاثة أيام فما دونها فى قول أبى حنيفة» وزيادة على ذلك فى قول أبى 
يوسف ومحمد رحمه الل لان القياس يأبى جواز العقد بجهالة المبيع» وجهالة وقت لزوم العقد, وإنما جاز استحسانًا 
بطريق الإلحاق بموضع السنة» وهو شرط الخيارء فلا يصح بدونه» فإن شرط ذلك ثبت له خيار الشرط مع خيار التعيين فإن 
ردهمًا بخيار الشرط فى الأيام الثلاثةء أو رد أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك وإذا مضت الأيام الثلاثة يبطل خيار 
الشرط› فلا يملك ردهما» ويبقى له خيار التعيين غير واحدهما. وإن مات المشترى فى الايام الثلاثة يبطل خيار الشرط» 
ويبقى خيار التعيين» فلا يردهما الوارث؛ وله أن يرد أحدهما. (ك) 

1 قال فخر الإسلام: هو الصحيح. (زيلعى)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لا يشترط إلخ“ لأن عدم انفكاك المحلق عن الملحق به ليس بشرط فى الإلحاق. (عناية) 

(17) أى على اعتبار ”الجامع الكبير “. 

)١*(‏ كمافى خيار الشرط. 

)١ 4(‏ قوله: "أيتها كانت [زائدة على الثلاث» أو غير زائدة) “ فإن قيل: ينبغى أن لا يجوز خيار التعيين فى الزائد 
على الثلاثة عند أبى يوسف؛ لأنه أخذ بالقياس فى قوله: إن لم ينقد الشمن إلى أربعة أيام» فلا بيع بينهما. 
قلنا: قوله: إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام تعليق» فلا يلحق بخيار الشرطء فلا يكون الأثر الوارد فى حيار الشرط 


8 


| ال‎ N 


و واستعارة .ولو هلك أحدهما9 أو تعيب 5 م البيع فيه بثمنه” أ وئعين 


اللاختلاط. (مل) 


1 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - €4 - 5 . ات ارا 


: د € : ا SS‏ 
عندهما. ثم ذكر فى بعض النسخ”' : اشترى تودين» وفى بعضها: اذننترق احد 
الثوبين» وهو الصحيح» لأن المبيع فى الحقيقة أحدهماء والآخر أمانة» والأول" 
000 
الآخر للأمانة» لامتناع الرد بالتعيب al aul‏ 
ل كم الع والآمانة ف ما .ولو كان ف هيار | خوط له أن | 
ردا چا e‏ ا '"» فلوازثه أن يرد أحدهماء لأن الباقى 
ار لمسحة ا ربكن لا قت فن نحق الزارت: فاا يار 
الشرط لا يورث» وقد ذكرناه من قبل . 


وارد ر ار او ی ع ا بط لأن فی كل منہما يار يكير حرف اع فكان الآثر الوارد فى 
خيار الشرط راردا فى خيار التعيين. (ك) 

() أى نسخ ”الجامع الصغير ٠»‏ كذا فى ”العناية“. 

)( أى قوله: ثوبين. 

(*) قوله ”تجوز“ فإن کل واحد منہما لما حتمل أن يكون مبیعا'قال: اشترى ثوبين» كذا قال فخر الإسلام وقيل: 
إن هذا من قبيل إطلاق الكل على البعض. (مل) 3 

)٤(‏ ثوبين بعد القبض. 

)١(‏ أى الذى وقع عليه العقد. 

(5) قوله: "وتعين الآخر إلخ” حتى إذا هلاك الآخر بعد هلاك الأول» أو تعيب لا يلزم عليه من قيمته شىء لأن 
رذه ما يكون إذا لم يكن مبيعا وهو فى دعواه ذلك متهم» كان التعيب اختيارا دلالة. فإن قيل: قبض الآخر لا يكون أقل 
من المقبوض على سوم الشراء؛ وهناك يجب القيمة عند الهلاك. أجيبٍ: بأنه أقل من ذلك» لأن المقبوض على سوم الشراء 

مقبوض على جهة البيع» وا ا لأنه لم يقبض الآخر ليشتريه» وقد قبضه يإذن المالك» فكان أمانة. (عناية) 

(۷) قوله: ”معا“ قيد بقوله: معا لما أنهما لم E‏ 
السابق E‏ لجن كل ST‏ ۱ ش 

)۸( متفقً كان القمن أو مختلفا. (ك) 

() ولا أولوية لأحدهما يكونه مبيعا. 

)٠١(‏ قوله: ”له أن يردهما لأنه أبن فى أحدهماء يزد بحكم الأمات فى الآحر مشت وقد شرط اخبار فس 
فيتمكن من رده. )2 

| فى المدة.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ”من له الخیار“ فى التعميم» إعاء إلى أن هذا الخيار يجوز للبائع كما يجوز للمشترى قياسًا على جيار 
الشرط» كذا ذكر الكرخيى» نقله فى ”العناية . ٠‏ 

)١9(‏ لا حيار الشرط. 

)١4(‏ أى لاختلاط ملكه يملك الغير. 

. قوله: ”ولهذا" أى لأجل اختلاط ملكه بلك الغير لا يتوقت إلخ» لأنه لم يغبت له سبيل الإرث بل‎ )١5( 
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, ومن اشترى دارا على أنه بالخیار » فبيعت”" دار أخرى إلى جنبہاء فأخذها 
بالشفعة فهو رضا”"؛ لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيباء لأنه ماتبت إلا أ 
لدفع ضرر الجوار» وذلك”*' بالاستدامة» فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقًا عليه 
TS‏ كان 1 وها اندر یر" يحتاج 
إليه لمذهب أبى حنيفة خاصة”" . ظ 


اناه ل : وإذا اشترى الرجلان غلاما على أنہما بالخيار» فرضى أحدهما فليس 
لار أن نودم عند أ اة وقالا: له أن يرده» وعلى هذاالخلاف خيار 
العيب”"' » وخيار الرؤية. لهما: أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد”) 
01 افا فط تاقاط اج تن من إبطال حقه. 1 
وله : ا e‏ ایا 
ده'”'' معيبًا به" "۰ وفيه إلزام ضرر زائد”'"'» ولیس من ضرورة إثبات الخيار لی 


)١(‏ أى خيار الشرط. 

(۲) فى المدة. 

(۳) قرله: ”فهو رضاء“ أى الأخذ بالشفعة رضاء يسقط به الخيار إجماعاء بخلاف خيار الرؤية حيث لا يسقط 
بأخذ الشفعة» فإنه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالة, كذا قال الزيلعى. (ملخص الحواشى) 

٠‏ (4) قوله: ” وذلك" أى الجواز يغبت باستدامة الملك فى الدار المشتراة بالخيار» واستدامة الملك يقتضى الملك» ولا 

ملك مع الخيار» فيتضمن إلخ» كذا قيل. (مل) 

(5) أى عند بيع الدار الثانية» وهو يوجب الشفعة. (عناية) 

6 أى من قوله: : لأن طلب إلخ. 

(۷) قوله: ”خاصة “ لأن خيار المشترى يمنع دخول المبيع فى ملكه عنده» ولا بد منه لاستحقاق الشفعةء وأما 

| عندهما فالمبيع يدخل فى ملكه» فيجوز له أن يأخذ بالشفعة» ويسقط بذلك خياره» لأن الشفعة لدفع ضرر الجار الدخيل» 

والإنسان لا يدفم ضرر ال جار فى دار يريد ردها. (ع) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: ”خيار العيب“ يعنى اشترى الرجلان عبدا» ورضى أحدهما بعيب فيه» وكذلك خيار الرؤية» بأن 
اشتريا شيئًا لم يرياه» ثم رأياه» فأراد أحدهما أن يرد» ليس له ذلك عنده» وعندهما له ذلك. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " إثباته [خيار] لكل واحد إلخ' 'وفيه نظر لأنا لا نسلم أن إثبات الخيار لهما إثبات لكل واحد منهماء ألا 

یری إن و كل وكيلين يغبت الوكالة لهماء وليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر. (ع) 

)1١1(‏ لأنه شرع لدف الغبن» وكل يحتاج إلى دفعه عن نفسه. (زيلعى) 

(۱۲) الخيار. 

(۱۲۳) سقوط. 

: بائع.‎ )١5( 

)٠١(‏ قوله: "رده معيبًا به“ لأن الشركة فى الأعيان المجتمعة عيب» وذلك لأن البائم بتقدير الرد لا يتمكن 


1 a apr 
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Bea aE aaa 


O‏ .ومن E‏ ا 0 وكان بخلافه"» فالمشترى 


بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك ؛ لن زا و 3 
فيه“ » فيستتحق 7" فى العقد بالششرط”"» ثم فواته يوجب التخيير لأنه”” ما 

a‏ دونه» و يرجع إلى اختلاف التوع 0 لقّلة التفاوت فی a‏ فاد 
شد العقد تشه عه له ت الد كر ر والانونة 7 في الو قات 07 
من الانتفاع به إلا ا التبايؤء وكان قبل البيع متمكنا من الانتفاع متى ا 

:فإن قيل: البائم رضى بالتبعيض لما باعه منهماء قيل: إنما رضى فى ملكهما لا فى ملك نفسه. (ك) 

۰ أى .بعيب الشركة.‎ CY 

(۱۷) قوله: ”ضرر زائد“ إما قيد الضرر بالزاند لأن فى امتناع الرد ضررًا للراد أيضاء لكن لما لم يكن من الغير بل 
بعجزه عن إيحاد شرط الرد كان دون الأول» فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع من الحاصل من نفسه. (ع) 

(۱۸) قوله: وليس إلخ” دفع دخل» وهو: أن ٠‏ البائع قد رضى برد أحدهما حيث خيرهماء فإلزام الضرر برضاه لا 

| بغيره» و حاصل الدفع أنه ليس من لوازم إثبات الخيار لهما الرضاء رد أحدهماء فإن البائع لعله تصور اجتماعهما على الردء 
فتحقق الانفكاك, فكيف يلزم الرضاء برد أحدهما لإثبات الخيار لهما. (مل) 

1[ ۵ أى القدورى. (عينى) 

(۲) بان لم يعلم من الخبز والكتابة ما يسمى به الفاعل خبازا أو كاتبًا. (ع) 

(۳) قوله: "وإن شاء ترك" فإن امتنع الرد بسب م ن الأسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الشمن» لأنه 
فات غليه شرط م رغوب فيه فيقوم العبد كاتبا أو خبازًا على أدنى ما يطلق عليه الاسم إذ هو المستحق بالشرط» ويقوم 
غير كاتب أو خباز» فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك» فرجم بقدره. (ك) 

(4) أى الخباز أو الكاتب. ‏ 

(إه) قوله: ”مرغوب فيه“ احترازعما ليس مرغوب فيه كما إذا باع على أنه أعورء فإذا هو سليمء فإنه لا يوجب الخيار.(ع) 
(5) أى يليق» أى الوصف المرغوب فيه. 

(۷) قوله: " فيستحق فى العقد إلخ“ لأنه لرجوعه إلى صفة الشمن؛ أو الثنمن كان ملابما للعقد ألا يرى لو كان 
موجودا فى المبيع لدخمل فى العقّد» بلا ذكر» فلا يكون مفسدا. ونوقض: بما إذا باع شاة على أنه حامل؛ أو على أنها حلب 
کذاء فإن البيع فيه وفى أمثاله فاسد» والوصف مرغوب فيه. أجيب: بأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع 
مجهول» وبضم امجهول إلى المعلوم يصير الكل مجهولا؛ ولهذا لو شرط أنها حلوب» أو لبون لا يفسد لكونه وصقا 
عرغوبًا فيه» ذكره الطحاوى. (عناية) 

(۸) المشترى. 

(9) أى بالبيع. 

)٠١(‏ قوله: ” وهذا [الاختلاف بكونه خبازاء أو غیر خباز» وبكونه كاتا أو غير كاتب. عینی]“ شروع فى بیان 
وجه غدم فساد العقد بفوات هذا الوصف. 

أ )0١(‏ قوله: ٠‏ يرجع إلى إلخ "يمن جرع اه ف وتوم ادت ا لايك ا كرت 

٠‏ اللمشترى الخيار. (مل) 

)١١(‏ قوله: " بميرلة إل“ أكما اذ اشترى شاة علي أنها نعجة» ناذا من حمل. (عينى) 


د متعم سدس ات ماس لسع ا oe er‏ 


س 
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N E 
. من الثمن لكونها”'' تابعة”" فى العقد على ما عرف"‎ 


باب خيار الرؤية©» 


ومن اشر ترف شیا لیو" فالبيع جائز» وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه || 
يع الثمن» وإن شاء رده وا لايصح العقد أصلا؛ لأن المبيع 
خو رلا : قوله عليه السلاه”") امن حدر بي الاير لله اران إن 
ا ية" لا تفضى إلى المنازعة» لأنه لو لم يوافقه' 
> فصار كجهالة الوصف”''' فى المعاين المشار إليه . 


MY)‏ قوله: ” فى الحيوانات” 'قيد فى الحيوانات» أن فى بنى آدم يورث اختلاف الجدس تفحش التفاوت» كما إذا 
باع عبد فإذا هى جاريةء فيفسد به العقد. (عینی) 

)١4(‏ قوله: ”وصار ' أى صار فوات الخبز والكتابة فيما إذا اشترى على أنه خباز أو کاتب» فوجده بخلافه كفوات 
وصف السلامة فيما إذا اشترى على أنه سليم» فوجده معيباء ذ لون (عينى) 

() أوضاف. 

(۲) تدخل فى العقد من غير ذكر. 

(۳) فيما تقدم. 

)٤(‏ قوله: ”باب خميار الرؤية “ قدمه على خيار العيب لكونه أقوى منه» لأن تأثيره فى منع تمام البيع» وتأثير حيار 
العيب فى منع لزوم الحكم. (مل) ش ٠‏ 

)٥(‏ قوله: ”ومن اشترى [هذه مسألة القدورى. عينى] " صورته: أن يقول: بعت الثوب الذى فى كمى هذاء أو 
هذه الجارية المتنقبة» وما فى البناية نقلا عن ”المبسوط “: أن الإشارة إليه؛ أو إلى مكانه شرط الجوازء حتى لو لم يشر إليه إلا 
إلى مكانه لا يجوز بالإجماع» ففيه أن ما ذكر فى المعتبرات فى باب الاعتكاف» يبيع ويشترى فى المسجد بلا إحضار 
امبيع يدل صريحا على أن حضور المبيعء والإشارة إليه وقت البيع ليس بشرطه والحق أنه لا بد من معرفا يرفع الجهالة؛ 
ولا يلرم الإشارة» ولهذا قال فى " النباية يعت شيا می موصوفة أو معان إن أ إلى مكانه ولي فيه ير 
مسمى بهذا الاسم. (سقاية) ١‏ 

)٦(‏ كدرة فى حقة» وزيت فى زق. 

(۷) قوله: ”لأن المبيع مجهول* ' وهذا لأن المقصود من شراء العين ماليته؛ ولهذا لا يرد على ما ليس بمالء والمالية 
فى الأوصاف» ولهذا تزداد وتنقص بها وهى مسجهولة؛ لأنها تعرف بالرؤية؛ فصارت كجهالة العين» وهى مفسدة» فكذا 
جهالة الوصف. (ك) : 

(8) أخرجه الدارقطنى فى "سننه ' مسندا عن أبى هريرة. (ت) 

kK‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4» والدراية ج۲ الحديث /31“ل/اص8 4 .١‏ (نعيم) 
)٩(‏ مع وجود الخيار. 

٠١‏ المشترى» أى بعد الرؤية. 

)١١(‏ على البائع. 

(۱۲) قوله: " كجهالة الوصف إلخ" ' بأن اشترى ثوبا مشار) إليه غير معلوم عدد ذرعانه فإنه يجوز لكونه معلوم العين 
واد كاد شه هالة لكونيا لا تف إلى التزاء. (۶) 


0ك 
- 
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وكذا"" إذا قال : رضیت» ثم رآه له أن يرده' ارين اللا 
رو فلا يٹہت قبلها قبلهاء وحق الفسخ””' بح 5 كم أيه" ؟ عفد غير لاز" اا 
:ا ا ولأن الرضا الس ِِ قبل العلم 0 لا يتحقق. فلا يعتبر 
ْ قوله”" : رضيت قبل الرؤيةء بخلاف قوله: رددت. ظ 

ل ا ل 1 فلل ار وكات اوخ يمرل أ لاله 
الخيار اعتبار بخيار العيب”'''» وخيار الشرطء وهذا”"'' لأن لزوم العقد بتمام الرضا 
زوالا“ وثبوتاء ولاايتحقق ذلك" إلا بالعلم بأوصاف المبيع» وذلك"" 


)١( ٠‏ قوله: ' و كذاإذا قال إلخ” تفريع على المسألة القدورى» يعنى كما أن له الخيار إذا لم يقل: رضيت فكذا إذا 
١‏ ل )۶( 

)۲( قوله: ”له أن یرده“ بخلاف خيار العيب حديث يعتبر رضاه قبل العلم بالعيب» لأن الرضا ا ا 
وت ا وش و ارا ر و و و ر (مل) 

(۳) من الحديث. 

)٤(‏ الخيار» وإلا يلزم وجود المشروط بدون الشرل. 

() قوله: ”وحق الفسخ إلخ“ جواب سؤالء بأن يقال: لو لم يكن له حيار قبل الرؤية لما كان له حق الفسخ قبل 
الرؤية» وله أن يفسخ العقد قبلها. (عينى) ٠.‏ 

(»D‏ أى أن العقد بخيار الرؤية. 

(۷ لأنه لم يقم منبرمًا. 

(۸) قوله: "لا بمقتضى الحديث [أى لا للبناء على الخيار الذى اقتضاه الحديث. عينى]“ بخلاف الخيارء فإنه ثابت 
بمقتضى الحديث» فلا يجوز إثباته على وجه يؤدى إلى بطلانه كما مر آنفاء وفيه نظر؛ لآن عدم لزوم هذا العقد باعتبار 
الخيار» فهو ملزوم للخيارء والخيار معلق بالرؤية لا يوجد بدونهاء فكذا ملزومه» لأن ما هو شرط اللازم فهو شرط الملزوم. (غ) 

(9) قوله: ”فلا يعبر إلخ“ لأن الرضا استحسان الشىء» واستحسان الشىء ما لم يعلم ما حسنه غير متصورء 
وأما الفسخ فإما هو لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة الحسنات. لا يقال: عدم الرضا لاستقباح الشىء» واستقباح ما 
لم يعلم ما يقبحه غير متصورء لأن عدم الرضا قد يككون باعتبار ما بداله من انتفاء احتياجه إلى المبيع» أو ضياع ثمنه» أو 
استغلاءه» فلا يستازم الاستقباح. (ع) 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى). 

(۱۱) قوله: "ومن باع إلخ“ صورته: ورث شيئاء فباعه قبل الرؤية» فلا خيار له. (عينى) 

)1١(‏ قوله: "اعتبارا بخيار العيب" فإنه لا يختص بجانب المشترى بل إذا وجد البائع الشمن زيا فهو بالخيار إن شاء 
ا كالمشترى | إذا وجد المبيع معيبًا لكر العقد لا ينفسخ برد الثمن» وينفسخ برد المثمن؛ لأنه أصل دون 
الثمن» وبخيار الشرط فإنه يصح من الجانبين كما تقدم. ( ع) 

)۳( أى الخثيار: للبائع. ١‏ ع) 

A See حجان‎ E ' قوله: ”زوالا“ أى فى جانب البائي‎ )۱٤( 
ولا يثبت الملك لامشترى إلا برضاه. (ك)‎ 

)٠١(‏ أى نمام الرضاء (ك) 

(1) أى العلم بأوصاف المبيع. 
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|e .ووه القول المرجو‎ ٠ فلم يكن البائع راضيبا بالزوال‎ ٠ E 

ا أنه" معا ا روا ااا ی و e‏ 
باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله » فقيل لطلحة : أنك قد غبنت» فقال: لى 
الخيار؛ لأنى اشتريت ما لم أره» وقيل : لعثمان: إنك قد غبنت» فقال: لى الخيار» 
لأنى بعت ما لم أره» فحكما”' بينهما جبير بن مطعم ؛ فقضى ‏ بالخيار لطلحةء 
وكان ذلك”؟ مخحضر ن الصحابة* . ثم خيار الرؤية غير مو ف 


إلى أن يوجد مايبظله . وما يبطل””'"' خيار الشرط من تعيب» LL al‏ 


)١( .‏ فإن بالرؤية يحصل الاطلاع على وقائق لا تحصل بالعبارة. (عناية) 

(۲) فالعقد غير لازم فله الفسخ. 

(۳) أى القول المرجوع إليه» وهو عدم الخيار للبائع. 

)٤(‏ أى خيار الرؤية. 

)٥(‏ من الحديث. 

(5) قوله: ”فلا ينبت دونه “ لأن الخيار إن ثبت للبائع فإما أن يغبت مما رويناء أو بدلالته» أو بحديث آخرء لا يجوز 
الأول؛ لأنه معلق بالشراي فكيب بت فى اليع» ولم برد جديث آخر فى الببيع» وهو اپ في معبى الشراءة يقبت فيه 
الحكم دلالة. رك 

(۷) قوله: "ورو أن (تأبيد للقول المرجوع إليه] إلخ قلت: ا ثم البيبقى عن علقمة ابن أبى 
وقاص. (ت) 

(۸) فى المدينة. 

(۹) ای جعلا حكما. 

(۱۰) أى حكم.. 

)١١(‏ قوله: “وكان ذلك “ أى حكم جبير بن مطعم بين عثمان وطلحة بمحضر من الصحابةء ولم ينكره أحد فكان 
إجماعاء ولذا رجم الإمام عن القول الأول حين بلغه هذا الخبر. (مل) ٠‏ 0 

NEE *‏ في اغوي لبالا زيم 

(۱۲) قوله: “غير موقت إلخ” قيل: خيار الرؤية موقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حتى لو وقع بصره عليه 
ولم يفسخ سقط حقه؛ لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال البيع» » فأشبه الرد بالعيب» والأصح عندنا.أنه باق ما لم يوجد ما 
يبطله لأنه يثبت حكما لانعدام الرضاء فييقى | إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا. (ع) 

)١1(‏ قوله: ”وما يبطل خيار إلخ “ والأصل فيما يبطل خيار الشرط أن كل فعل فعله المشترى فى مشتراه بشرط 
الخيارء وهو فعل يحتاج إليه للامتحان» ويحل فى غير الملك بحالة» فذلك الفعل أول مرة لا يبطل خيار الشرط» إذ لو بطل 
الخيار» ولزم البيع بفعل الامتحجان أول مرة لفات فائدة الخيار» وهو إمكان الرد.وكل فعل لا يحتاج إليه للامتحان» أو 
يحتاج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل فى غير الملك بحال فهو يبطل الخيار» كما إذا اشترى جارية بالخيار» فاستخدمها مرة 
لا يسقط الخيار» فإإن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان؛ وأنه يحل بدون الملك فى الجملة .وإن استخدمها مرة أخبرى فى 
النوع الذى استخدمها فى المرة الأولى فيسقط الخيا ر؛ لأن المرة الأخرى لا يحتاج إليما للامتحان.ولو وطأها يسقط الخيار؛ 
لأن الوط ل حل فى غير الاك بحال» فالإقدام عليه اختيار للملك.والعرض على البيع» والتقبيل» واللمس,بشهوة» ولبس 
الثوب مرة أخرى» وركوب الدابة مرة أخرى كل ذلك يسقط الخيارء إذ لا يحتاج إليه للامتحان, أو لا يحل فى غير 


ا 1700001 e‏ الت 
ل 0-7 لله 
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الرؤية . ثم إن كان تصرقًا”" لا يمكن رفعه كالإعتاق” والتدبير» أو تصرفًا يوجب 

حقا للغير كالبيع”" المطلق”* » الرهن» والإجارة يبطله”” قبل الرؤية وبعدها؛ لأنه 

إلا لزم تعذر الفسخ ”2. فيطل الخيار» وإن كان تصرف لايوجب حقًا للغير كالبيع"" 

| بشرط الخيار والمساومة“ والهبة من غير تسليم لا يبطله" قبل الرؤية؛ لأنه لا 

| يربو””'' على صريح الرضا"'''» ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا'' ''. 

__ قال : ومن نظر إلى وجه الصبرة» أو إلى ظاهرالثوب مطويا"“ ٠‏ أو إلى وجه 
وإلى وجه الذابة وكفلها”'" فلا خيار له؛.والأصل فى هذا" : أن زؤية 


ا لے ےی 


)١١‏ بعد وقوعه. 

(؟) قوله: ” كالاعتاق “ بأن أعتق عبده الذى اشتراه» ولم يرهء والتدبير: بان دبره قبل رؤيته. (عينى) 

() قوله: ” كالبيع المطلق“ بأن باع الذى اشتراه» ولم یره مطلقاء يعنى بدون شرط الخيار» والرهن: بأن رهن 

| الذى اشتراه قبل الرؤية» والإجارة: بأن آجره لأحد قبل رؤيته. (عينى) 

)٤(‏ أو البيع بخيار الشرط للمشترى. (ع) 

٠ |‏ (ه) قوله: ”يبطله قبل الرؤية [خيار] إلخ“ ونيه إما أولا فبان بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذى مرء 

أأفإنه أثيت الخيار إذا رآه» وأجيب عنه: بأن هذا فيما أمكن العمل بحكم النص» وأما هذه التصرفات فبصدورها عن أهلها 

| فى محلها انعقدت صحيحة» وبعد صحتما لا ركن رفعهاء أو تعلق -حق للغير» وعلى كل تقدير» فتعذر الفسخ» فيبطل 

/|الخيار» حتى لو أفتك المرهوث أو انقضت مدة الإجارة: أو رده المشترى عليه بخيار الشرط» ثم رآه» ولم يرض به لا يكون 

أله الرد بحكم حيار الرؤية.وإما ثانيًا: فبأن هذه التصرفات إما أن تكون صريح الرضا أو دلالته» وكل منہما لا بيبطل الخيار 

قبل الزؤية.وأجيب: بأن دلالة الرضا لا تربو على صريحه إذا لم تكن من ضرورات صريح آخرء وههنا هذه الدلالة من 

ضرورات صمخة التصرفات المذكورة» والقول بصحتها مع انتفاء ما هو من ضروراته ولوازمه محال» هذا مافى ” الكفاية" 

و ”العناية". (مل) 1 

(1) إما لعدم إمكان رفعه» أو لكونه موجبا انق الغير. (عينى) 

(۷) قوله: ” كالبيع بشرط الخيار” أى باع ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار لنفسه» والمساومة بأن عرضه على 
البيع» والهبة من غير تسليم بأن وهب الذى اشتراه قبل الرؤية لشخصء ولكنه لم يسام إلى الموهوب عليه. (مل) 

|| (۸ بہا كردن متاع را. ` 

(9) حیار. 

)٠١(‏ أى لا يزيد. (ع) 

(11) وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية» فدليل الرضى أولى بأن لا يبطل؛ يعنى إذا لم يكن من ضرورات الغير. 

(؟5١1)‏ مع عدم المانع. (عناية) 

(۱۳) أى القدوری» (عینی) 

(15) -حال. 

)١ 5‏ قوله: ”أو إلى وجه الجارية“ ذكر ال جارية وقع اتفاقاء لأن الحكم فى العم كذلك» ذكر فى ”الإيضاح : 

والمعتبر فى العبد والأمة النظر إلى الوجه»ء والنظر إلى غيره من الجسد لا يبطل الخيار لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية 

الوجه» وفى ”الذخيرة“: إذا اشترى جارية أو عبداء أو رأى وجهه ورضى به لا يكون له الخيار بعد ذلك. (ك) 


ال سم ٠"‏ لاهنت كت تس اسح احج تاهنتلا ا ا ا ا ا ا ا 10 
امت عا rr‏ ذا لسسع سسبو هم as mm‏ 


جميع المبيع غير مشروط لتعذره"» فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود» ولو 
دخل فى البيع أشياء”" » فإن كان لا يتفاوت آحادها كالمكيل والموزون» وعلامته © 
أن يعرض بالنموذج””' د تفى برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقى أردأ ما رأىء 
فحينئذ”' يكون له الخیار» وإن كان یتفاوت آحادها كالثياب والدواب لا بد من رؤية 


2 


كل واحد منبا”' . والجوز والبيض” من هذا القبيل”" فيماذكره الكرخى؛ وكان 
ينبغى أن يكون " مثل الحنطة والشعير» لكونها متقارية”" .2‏ . 

إا فنقول : النظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف وصف 
البقية؛ لأنه مكيل يععرض بالنموذج» وكذا النظر إلى ظاهر الشوب”"' ما يعلم 
البقية”*'' إلا إذا كان فى طيه ما يكون مقصوداء كموضع العلل 00 


)١7(‏ كفل: بفتحتین سرين آدمی وحيوان. (غث) 

(۱۷) أى فى إسقاط خيار الرؤية. : 

)١(‏ قوله: ' لتعذره [كما فى العبد فإن رؤية عورته ممنوع]”" أما فى العبد والأمة فظاهرء لأن فى رؤية جميع بدنهما 
رؤية مواضع عورتهماء ففى العبد لا يجوز أصلا سواء فستخ العقد أو لم يفسخ. أما فى الأمة فإنه لو فسخ البيع بخيار 
الرؤية بعد رؤية عورتها كان نظره إلى عورتها وقع فى غير ملكه؛ لأن الفسخ رفع العقد من الأصل» فصار كأن العقد لم 
يوجدء فكان نظره وقع حراما فى أصله.وأما فى الثوب المطوى فيتضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطى على تقدير 

أ اشتراط رؤية جميع أجزاءه» وفى الصبرة لا يمكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الحنطة. (ك) ْ 

(۲) من جنس واحد. ْ ش 

)"( أى علامة الشىء الذى لا يتفاوت آحاده. (ك) ۰ 

)٤(‏ النموذج -بالفتح- والأنموذج -بالضم- تعريب نمونه» كذا فى ”المغرب“. (ك) 

)٥(‏ قوله: ‏ فحيئهذ يكون له الخيار” فيما رأى» وفيه كيلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنها مع الخيار لا تتم. (زيلعى) 

(5) قوله: ”لا بد من رؤية إل" لأن رؤية البعض لا تعرف الباقى للتفاوت فى الآحاد. (ع) ٠‏ 

(۷) تخمهاى مر غ» جمع بيضه. (م) ش 

(8) قوله: “من هذا القبيل [أى من قبيل ما يعفاوت]“ لأنه مختلف بالصغر والكبرء فلا يكون رؤية البعض دليلا 
على الباقى. (ك) نا 

(۹) اجوز والبيض. 

)٠١(‏ فيكتفى رؤية البعض عن الباقى. 

0١١ -‏ الاصل. 

(۱۲) فى إبطال الخيار. 

(۱۳) مطويا. (ع) ا ٠‏ 

)١5(‏ قوله: "مما يعلم إلخ “ وقال زفر: لا بد من نشر كله؛ فإنه ليس من ذوات الأمثال» ولا يعرف كله برؤية بعضه. 
قلنا: قلما يتفاوت جوانب ثوب واحد» فيمكن الاستدلال بالبعض على البعض» كذا قال الزيلعى.وفى' ” شرح المجمع“: أن 
المسألة معروفة فى الثوب الذى لا يتفاوت ظاهره وباطنه» حتى لو حالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه. (مل) 

“16) نقش ونكار جامه. ظ ظ 
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والوجه” “هو المقصود فى الآدمى» وهو والكفل فى الدواب» فيعتبر"" رؤية 
المقصود» ولا يعتبر رؤية غيره”"» وشرط بعضهم رؤية القوائم» والأول””' هو 
المروى عن أبى يوسف» وفى شاة اللحم" لا بد من ا لجس "؛ لأن المقصود -وهو 
اللحم- يعرف به» وفى شاة”” القنية" لا بد من رؤية الضرع» وفيما”''' يطعم لا بد 
من الذوق» لن ذلك الك" هر والمعرف المقصود._ _ 


E‏ وإن رأى صحن الدار ر فلا خیار "له وإن لم يشاهد, ا 
وكذلك” "2 إذا رأى خارج الدار» ورأى أشجار البستان من خارج» وعند زفر لا بد 


من دخول داخل البيوت» ا عجرا الكتا ا غل وفاق عادتہم "فی 
الأبتية» فإن دورهم لم تكن متفاونة '” ' يومئذء.فأما اليوم الل 


(1) ولهذا يتفاوت قيمته بتفاوت الوجه. (زيلعى) 
(۲) حتى لو رای سائر أعضاءه دون الوجه يبقى على خياره. (عينى) 
(۳) أى غير المقصود» وفى بعض النسخ: غيرهما أى غير الوجه والكفل. 
(4) دست وپای آدمى وبہائم (غث) لأنبا مقصودة فى الدواب. (غ) 
(5) أى رؤية الوجه والكفل. 
٠‏ (5) قوله: ” وفى شاة اللحم“ أى الشاة التى تشترى للذبح لأجل اللحم لا بد من الجس ليعرف أنها سمينة أو مهزولة. (مل) ٠.‏ 
(۷) باليد رت جسه باليد دست بسود أن ا (من) ` 
(8) قوله: 'وفی شاة القنية “ أى الشاة التى تبس فى البيت لأجل النتاج» كذا قال العينىء ويقال: قنوت المال 
جمعة قنوار قنوة» وأقنيته: سد سانا صل مال للنسل لا للتجارة» كذا فى ' ا مغرب" . إمل) 

(9) بالكسر: سرمايه. (م) 

)٠١(‏ قوله: وفيما يطعم إلخ” وفيما يشم لا بد من الشمء وفى دفوف الغازى: 00 لأن العلم 
بالشىء باستعمال آلة الإدراك» ولو رأى دهنا فى قارورة من خارجها لا يبطل خياره ف فى المروى عن أبى حنيفة ومحمد) 
وعن محمد: أنه يبطل. (زيلعى) 

)0١(‏ ذوق: 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

05 أى حيار 4 

)۱٤(‏ أى حجراتها. ش 

)١5(‏ قوله: *وكذلك" أى لا خبيار له لأن كل جزء من أجزاء الدار متعذر الرؤية كما تحت السور: وين الحيطان ش 
من الجذ ع والأسطوانات. (عينى ) 

(15) أى القدورى. (ع) 

)١۷(‏ أى عادة أهل الكوفة وبغداد فى زمن الإمام. 

)١14(‏ فى البيوت [فيما وراء الضيق والسعة]. 

)۹( أى فى ديارنا. : 1 

)٠١(‏ قوله: "فلا بد إلخ“ وفى "امحيط " و "الذخيرة : وبعض مشابخنا قالوا: فى الدور يعتبر رؤية ما هو المقصودء 


له mamin whet n‏ سان سد سح اح سس سه سهد عه سك J. ame mama: totam RR alen‏ 
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فى داخل الدار 


يكون نظر الرسول" كنظر المشترى ٠‏ وهذاعند أبى حنيفة» و ئ 

سواء» وله أن يرده» قال : معناه الوكيل بالقبض» فأما الوكيل بالشراء فرؤيته 
تسقط الخيار بالإجماع''''. لهما: أنه" توكل”"' بالقبض دون إسقاط الخيار فلا 
يلك" مالم يتوكل به" وصار”' كخيار العين» والشرط والإسقاط قصدا. 


وله : أن القبض غا تام : وهو أن يقبضه وهويراه. وناقص : وهو أن يقبضه 


حتى إنه إذا كان فى الدار بيتان شتويان» وبيتان صيفيان» وبينا طابق يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا 
يشترط رؤية المطبخ» » والمزبلة والعلو إلا فى بلد يكون العلو فيه مقصودا كما فى سمرقند» وبعضهم شرطوا رؤية الكل» 
وهو الأظهر والأشبه. (ك) 

(1) قوله: “للتفاوت” فى مالية الدور بقلة مرافقها وكثرتها. (ع) 

(۲) أى محمد فى " الجامع الصغير “ . (سقاية) 

(؟). قوله: " ونظر الوكيل [حين القبض] “ صورته الت وكيل أن يقول المشتری لغيره: كن وكيلا عنى فى قبض 
المبيع, أو وكلتك بذلك. (عناية) 

: فيسقط خياره.‎ )٤( 

(5) علم الوكيل عيبه أو لم يعلم. (ع) 

(1) قوله: ' نظر الرسول” صورته: أن يقول: كن رسولى بقبضه» أو قال: أرسلتك بقبضه» أو قال: قل لفلان: أن 
يدفع المبيع إليك. (عينى) ْ 

(۷) فلا يسقط خياره. 

(4) قوله: "وقالا إلخ“ أى قالا: نظر الرسول لا يسقط بالاتفاق» ونظر الوكيل كنظر الرسول فهما سواء فى عدم 
سقوط الخيار للمشترى إذا رأيا حين القبض» فللمشترى أن يرده. مل 

()) إذا رأه. 

)٠١(‏ قوله: ”قال [أى المصنف] إلخ“ لما كان رواية الجا نم اشر عطلفة فى ال كيل وار كيل بارا لين كه 
كذلك فسر المصئف بقوله: معناه إلم. ١ع‏ 

)۱١(‏ قوله: ' بالإجماع” ایی للسوكل إذا أى أذ رده لأ حقرق قد راجعة إل الوكيل اشر (عينى) 

(۱۲) الوكيل. 

(16) أى قبل الوكالة. (ع) 

)١5(‏ الوكيل. 

ْ وهوإسقاط الخيار.‎ )٠١( 

(DD‏ قوله: وصار“ هذا كبغيار العيب» أى کمن اشترى شيا ثم وکل يقبضهء فقبض الو کیل معنا اي عييه لم 
يسقط خيار العيب للموكل» " والشرط” أى وصار کخیار الشرطء کمن اشترى بخيار الشرط» وو کل بقبضه» فقبضه 
راثيا لم يسقط خيار الموكلء ”والإسقاط قصدا ' صورته: : أن الوكيل بالقبض إذا قبضه مستوراء ثم رآه وأسقط عنه الخيار 
قصدا لا يسقط الخيار عن الموكل. (عينى) 

(17) قوله: ”وله أن القبض نوعان: 2 لجع لتود ل ال ورف ا ابوه رح در رار ا 
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| مستوراء وهذ!” لكات حا الل بز تتم مع بقاء خيار الرؤية» والموكل 
أملكه بنوعيه» فكذا الوكيل”"» ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيارء فكذا 
|الوكيل”" لإطلاق التوكيل» وإذا قبضه مستورًا”' انتبى التوكيل بالناقص منه» فلا 
ايلك" إسقساطة ٠‏ قصدا بعد ذلك» بخلاف خيار 3 ؛ لأنه لا يمنع تمام 
| الصفقة» فيتم القبض مع يقاءه» وخیار الشرظ على:الإخلاف 2 ولو سم" فالموكل 
]ألا ملك الان من فإنه لا يسقط بقبضه› أن العا ° وهو المقصود بالخيار 

يكون بعدىء فکذا لا یلک "۰ رکیله» ادال لأنه لا لك فعا راغا 


EES EERE 
1 


| لدلالته على 1 رضاء وناقص بحيث يرد عليه التقض» وهو أن.يقبضه مستوراء وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضاء وهذا لأن 
تمام القبض مام الصفقة, ويار الرؤية ة ينع تمام الصفقة» لأن: تمامها يكون بتمام الرضاء ولا يتم مع خيار الرؤية. (ك) 

٠‏ قوله: ”له أن القبض“ توضيح الدليل: أن القبض على نوعين: تام بحيث لا يرد عليه النقض» ولا يرتد إلا برضاء أو 
قضاءء وهو أن ية يقبض المبيع وهو يراه وهذا القبضٍ يبطل خيار الرؤية.وثانيهما: : قبض ناقص بحيث يرد عليه النقض» 
ويرتد بغير :لاعتو ونا ري أن يتن ابي مستوراء وهذا القبض لا يبطل خيار الرؤية لعدم الدلالة على الرضاء والموكل 
ملك القبض بنوعيه» فكذا ال وكيل يبملك القبض موعيه» وى قيض الموكل الیم وهو بره سقط خا تکفا لوكيل. (سقاية) 
,32 أى تنوعه بنوعين. 

(۲) لأنه ملكه الموكل ما يملكه. (ك) 

(۳) إذا قبض وهو يراه سقط الخيار. 

ٌ (4) قوله: "وإذا قبضه إلخ ' جواب عسا يقال: لا نسلم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قبضًا ناقصاء ثم رآ 
| فأسقط ايار قصدا لم يسقطء وال وكل لو فعل ذلك سقط الخيان» فليس ال وكيل كالمو كل فى القبض الناقص لا محالة» 
افأجاب بقوله: وإذا إلخ. (عينى) 
| (ه) قوله: ”فلا يلك [لأنه صار أجنبيا] إلخ “أنه لم يفوش إلى ال ر كنيل الأبطال داه وها يشبت يشبت له الإبطال 
مقتضى لتتميم القبض» وههنا ما حصل القبض الناقص انتبى الت وكيل ا الخيار. (عينى) 
() خيار. 

(۷) قوله: “ييف شار لين رات اط ق “فإنه إن لا ييطل بقبض الوكيل فى الصحيح. : لأن حيار 
ْ العيب لا بمنع تمام الصفقة حيث لا يرد إلا برضاء أو قضاء وما لا يمنع تمام الصفقة لا يمنع تمام القبض» فيتم القبض مع بقاء 
| حيار العيب» وباقتضاء التمام كان بطل ار وقد عدم» کذاقیل. (مل) 
(8) قوله: ”على الخلاف [فلا يصلح مقيسًا عليه]” ' ذکز القدورى: أنه لو اشترى شيا على أنه بالخيار» ف وكل 
| وكيلا بالقبض» فقبضه بعد ما رآه فهو على الخلاف» ولكن سلم وهو الأصح» فالوكيل قائم مقام امو كل» والموكل لو قيض 
المبيع فى خصيار الشرط وهو يراه لا يبطل خيار الشرطء فكذا من يقوم مقامه إذا قبضه وهو يراه» وهذا لأن الخيار شرع 
! للاختبار» وذا بالتروى والتأمل فيه بعد القبض -حتى إذا استحسنه أحذه وإن استقبحه ت ركه» وهذا يفوت ببطلان الخيار 
بتقدير القبض. (ك) : 

(4) أى بقاء حيار الشرط. 

0٠١‏ قوله: ”لاعلك التام“ ويملك الناقص» فإن القبض مغ بقاء الخيار ناقص. (عناية) 
)١١١‏ آزمودن» التروى.والامتحان. 

)۳( أ التام. 


1 1 اك 
لس ا ا ا ا 
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إليه'' تبليغ الرسالةء ولهذا”" ا يم إذا كان رشولا فى 
چ ا :دع الأعى وشره جائز”. وك اخبار اتوي لأنه اث شترى ما 


Vi -‏ ® 
فررداه يارد ب 1 
نوتمه إذاكان يعرف اله م وبذوقه إذاكان يعرف بالذوق» كما فى 
۱ > ولا يسقط خياره فى العقار ^ يوصف” ل لآن الوضفت يَعَام مقا 
فى حي 1 ٤‏ 


الرؤية كما فى الل 0 فی مكان لو كان بصيرًا 
لرآه» وقال: قد ر و سقط خباره» لأ الفحدية يكام سام ق 


قت E‏ ا الف يتنا 0 القراءة فى حق الاأخرس ا 


)١۳(‏ من القبض لا التام ولا الناقص. 

)١(‏ فأما الو كيل فهو الذى فوض إليه التصرف ليعمل برأيه. (ك) 

(۲) أى لكونه مبلعًا للرسالة فقط. 

5) أى قبض الشمن. (ك). ٠.‏ 

(4) أى القدورى. (عينى) 

() قوله: جار“ وقال الشافعى: : إن كان بصيرا فعمى فكذلك ال جواب» وإن كان أكمه فلا يجوز بيعه ولا 
شراءه أصلا لأنه لا علم له بالألوان والصفات» وهو ممنوع بمعاملة العميان من غير نكيرء وبأن من أصله أن من لا يلك 
الشراء لا يملاع الأمر به» فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل ولا يتمكن من شراء المأكول» ولا التو کیل منه مات جوعاء 
وفیه من القبح ما لا ایخفی: e)‏ 1 

(7) قوله: ”ما لم یره“ ومن اشترى شيا لم یره فله حيار با محدیث» وقد قرزناه من قبل» وفيه نظر؛ لأن قوله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم لم بره سلب» وهو يقتضى تصور الإيجاب» وهو أنا يكون فى البصیرء والأولى أن يستدل على 
ْ ذلك بما ذكرنا من معاملة الناس العميان من غير نكير» فإن ذلك أصل فى الشرع بمنزلة الإجما ع. (عناية) ' 
ٍْ (1).قوله: “وقد قررناه من قبل“ أى فى أول الباب أن شراء مالم يره جائزء وأن له الخيار» والأعمى كالبصير 

| الذى يشترى ما لم بره فيجوز شراءه مم ثبوت الخيار له كالبصير. (عينى) ` 

(۸) قوله: ” بجسه المبيع" إذا وجد الجس منه قبل الشراء وأما إذا اشترى قبل أن يجس لا يسقط خياره به بل 
صا ا ررد ره و اعوج ورم زدلي رار رار عر المي (زيلعى) 

٠‏ (۹) أو الشجرء أو الغمر على الشجر. 

)٠ 20‏ ما بلغ ما يمكن. 0 

)١١١‏ قوله: عبان ا عنى أن الوصف يقوم مقام للسلم فيه وإن كان السلم فيه معدو (عينى) 

)١7(‏ كذا نقل الإمام محمد فى ”الجامع الصغير". 

(OF)‏ الأعمى 

E A: )15( 

ف قوله: "شقط أخيارة ” وقال الفقيه: قال بعضهم: رقف فى مكان لو کان بضر ارآ ومع ذلك يوصف ل 
وهذا أحسن الأقاويلء وبه نأخذ. (ع) 

(013) هردولب.' 
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الصلاةء وإجراء الموسى" a,‏ فى الحج» وقال 
ال يوكل ۰ وکیلا ‏ يقيضه وهو” يراه» وهذا" أشبه بقول أبى حنيفة ؛ 


الأنرؤيةا! وكيا رؤيةالموكل على مامرآنفًا._ 


قال" ومن رأى أحد الثوبين”'" فاشتراهماء ثم رأى الآخر جاز له أن 


يردهما؛ لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت فى الثياب» فبقى الخيار 
فیما لم يره» ثم لا يرده وحده بل يردهما كيلا يكو رن تفريقًا للصفقة قبل التمام"'» 

وهذا”" لأن الصفقة لا تتم" مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده”", ولهذا* 
حجر 7 من ابره الرد ٠‏ بغي 2 بغيدر EE‏ رالا رضا 00 و و فا من 


0 گیگ‎ (7Y) 
أسترة.‎ )۱( 

زفة تشبيًا با محلقين. 
زف ابن زياد. 

)٤(‏ قوله: ”یوکل وكيلا [الأعمى] | ب“ ولو وصف فقال: زیت ام ابر فلا ار ل ا 
وسقط الخيار» فلا يعود. (ع) 

(5) فيصير رؤية ال وکیل كرؤيته. 

(5) الواو للحال. 

(۷) أى قول الحسن. 

(8) عند الإمام. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

0٠١9‏ أو الأثواب, أو الأشياء الآخر المتفاوتة فى الآحاد. 

)1١(‏ قوله: ” كيلا يكون [الرد] تفريقا إلخ* وتفريق الصفقة حرام لما جاء فى الحديث: «أن النبى ل نبى عن 
تفريق الصفقة» فإن قيل: ينبغى أن يكون فى هذه الصورة ولاية رد أحد الشوبين الذى لم ير لقوله عليه السلام: 
«من اشعرى شيا لم يره فله الخيار | ذا رآه). قلنا: العمل بموجب قوله عليه السلام: «نهى عن تفريق الصفقة) أولى من 
حديث خيار الرؤية لوجوه: أحدها: أن مواجب قوله: نهى عن تفريق الصفقة محكم فى إفادة التحريم؛ أى موجبه ثابت 
فى جميع الصورء وموجب قوله عليه السلام: من اش ترى شیتا لم يره غير ثابت فى جميع الصورء ألا يرى أنه لا يملك الرد 
ذا نعيب» أو أعتق أحد العبدين» أو دبره» فكان النوى عن تفريق الصفةة راجحاء أو لان قوله: نبى محرم» وامحرم راجع] 
على :.يحء أو لأن قوله: انبى عن تفريق الصفقة) «تأخر عن المبيح» وإلا يلزم تكرار النسخ لما عرف. (ك) 
)1( أى لزوم تفريق الصفقة قبل التمام. 

' لأن تمام الضفقة يمام الرضاء وذا لا يكون قبل الرؤية.‎ )٠۳( 

)١4(‏ قوله: ”وبعده“ يريد به إذا قبضه مستوراء أما إذا قبضه وهو يراه يبطل خياره» وتنم الصفقة. (ك) 
)١5(‏ أى لأجل عدم تمام الصفقة. 

)١5(‏ المشترى. 
(۱۷) أى رد المبيم. 


يس يي ا اا 0 
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الأصل”) .ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره؟ لأنه لا:يجرى فيه -الإرث عندناء | 
وقد ذكرناه فى خيار الشرط” . 
 _‏ ومن رأى شیئاء ثم اشتراه بعد مدةء ET ETE‏ فلا خيار 
له؛ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته”” يشبت الخيار إلا©) 
إذا'”' كان لا يعلمه'' مرئيه لعدم الرضا به. 

وإن وحن لقا فله الخيار؛ لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه» 
فكأنه لم يره» وإن اختلفا””'' فى التغير فالقول قول البائع ""؛ لأن التغير حادث ”'» 
وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بعدت المدة”'' على ما قالوا“؛ لأن الظاهر شاهد ”2 


(14):أى قضاء القاضى. 
(19): أى رضا البائع. 
)۲١(‏ أى الرد بخيار الرؤية. ٠‏ 
)١( :‏ قوله: ”من الأصل“ أى من الابتداء لعدم تحقق الرضا بعدم العلم بصفات المعقود عليه» فلا يحتاج إلى القضاء 
والرضا. (عيتى) ا 
(۲) قوله: ”وقد ذكرناه إلخ" من أن خيار الشرط لا يقبل الانتقال؛ لأنه مشية» وهو عرض لا ينتقل» والإرث فيا 
ينتقل» فكذا حيار الرؤية. (ع) 
(۳) فبين ثبوت اليارء والعلم بالاوصاف منافاة. 
)٤(‏ استثناء من قوله: فلا خيار له. 
(5) فله الخيار. ١‏ 
(59) قوله: إلا إذا كان [المشترى] | إل" وإنما استغنى هذه الصورة لدفع ما عسى بأن يتوهم أن علة انقفاء ثبوت 1 
الخيار هو العلم بالأوصاف, وههنالما كان المبيع مرئيًا من قبل» ولم يتغير كان العلم بها حاصلاء فلا يكون له الخیارء | ١‏ 
وذلك لأن الأمر وإن كان كذلك لکن شرط الرضناء وحيث لا یعلم .أنه مرئيه لم برض به.فكان له الخيار. (عناية) 
(۷) أى لا يعلم أنه هو الذى رآه. (ك) 
(8). بعد الشراء. 
(9) عماراه. 
.)٠١(‏ قوله: ”وإن اختلفا [العاقدان] “ بأن قال المشترى: قد تغيرء .وقال البائع: لم يتغير. (عينى) 
)١١(‏ مع اليمين. 
(۲۲).قوله: ”لأن التغير حادث“ ' لأنه إنما يكون. بعيب» أو تبدل هيأة» وکل منهما عارض» والمشترى يدعيه» والبائع | 
١‏ ا بالأصلء فإن سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء.من المعقود عليه. وقيل: هو الرؤية السابقة».وقيل: هو البيع] 
البات الخالى عن الشروط المفسدة ظاهراء والأصل لزوم العقد» والقول قول المنكر مع يمينه. (ع) 
. (17) قوله: "إلا إذا بعدت إلخ“ استثناء من قوله: فالقول قول البائع؛ أى فحينعدٍ يكون القول قول المشترى, لأن | 
الظاهر شاهد للمشترى» .لان الشىء قد يتغير بطول الزمان» ومن شهد له الظاهر فالقول له. (عينى) 1 
)١ ٤(‏ أى المتأخرون. (ع) 
)١5(‏ ألا ترى أن الجارية الشابة لا تبقى شابة بعد عشرين سنة. 


|المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع = انيه بان ارون 


للمشترى» بخلاف "ما إذا اختلفا في EG E O N‏ 
فيكون القول قوله. قال _ ا ومز اشترى عدل زی ° و یره فباع منه ثوبّاء وا 


فته وة لم د و EN:‏ إلا من عيب» وكذلك خيار ال لأ 
تعذر الرد فيما خرج عن ملكه» و فى رد ما بقى تفريق الصفقة قبل التمام"» لن 


)١١‏ متصل بقوله: فالقول للبائم. (ك) 
(1) قوله: " لأنها إلخ“ يعنى لأن البائع يا.عى على المشترى العلم بالصفات» وأنه أمر حادث» والمشترى ينكره 
]| قالقول قوله مع اليمين. (عناية) 
ف أى محمد فى "الجامع الصغير". (عيى) 
1 () قوله: “عدل زطى [بار یک طرف “نه بر پشت ستور برند. غث] إل" الزط جيل [گروه] من الهند ينسب 
[لينهم اقياب (١‏ زطية» كذا فى " المغرب” . وقي جيل ين اجان نواد لرا ری “قانون المسعودى لاا 
محمد.بن أحمد البيرونى: لوهاور» هو مدينة لزط بين نبرى جند وبیاه» وفى ' الوا مع النجوم” : الزط جيل من السودان 
من السند .وفى القاسوس: الط -بالضم- جيل من الهند . معرب جت» والقياس يستضى فتح مغربه أيضاء والواحد زطى 
كذا فى سبحة الم رجان“ . وفى. ” الكفاية” : ولاظ الجسامع الصغير” اومن اتعرى عدل زطی ول يزه وقيضيه باع مه 
ثوباء ونما قيد بالقبض لأنه لو لم يكن مقبوضا لا يصح تصرف المشترى فيه ببيع أو هبة» ولأنه لو كان قبل القبض 
ْ فالخيارات الثلاثة من خصياز الشرط بوالرؤية» واأعيب سواء فى عدم جواز رد شىء منها لعدم تام الصفقة» فيلزم التغريق؛ 
فلا يصح حيتذ قوله: إلا من عيب» لأنه إذا اشة. ری شيئين ولم يقبضهماء بورع باحصا ا فيس ا يرد المعيب 
خاصةء بل يردهما إن شاء. (مل) 
قوله: "عدل زطى إلخ” اعلم أولا أنه لا بد. من قد القبض, ولذا قال فى ”الکافی“: ومن اشترى عدل زطى» ولم 
يره» فقبضه فباع إلخ» وذلك لوجهين: أحدهما أنه لو[ م يكن ذلك العدل مقبوضً لا يصح تصرف المشترى فيه ببيع أو 
هبة مع التسليم: ٠‏ كذا فى "شرح الوقاية . وثاني.ما: أن الخيارات الثلاثة من خيار الشرط» وخيار الرؤية» وخيار العيب 
سواء عند عدم القبض فى عدم جواز رد شیء من تلاك حاب لعدم جام الشيفقة قل النتض»فلا بصي ينها رل إلا من 
عيب. وثانيًا: أن قوله: وسلمه لا بد منه فبإن الهبة بادون التسليم غير لازمة؛ ولا تفيد الملك. وثالمًا: أنه لا فرق بين 
ییات واثليات من مكيل أو موزرودة أو ع.دى متقارب فى هذا الحكم» فإن العلة هو لزوم التفريق قبل التتمام؛ وهو 
غير جائز فى المثلى أيضاء كذافى ' 'رد امحتار .ورابعا: أنه لا تخصيص بالبيع والهبة» فإن الحكم كذلك لو لبس ثوبا منها 
|أحتى تغيرء كذافى ” كافن الحاكم' ‏ وقال الخير الرهلى: و كذا الحكم لو استبلكه؛ أو هلك» أو كان عبدًا فمات» أو أعتقه. (سقاية) 
(0) وقبضه. (ع) 
() أى من الثياب الزطية. (ع) 
(۷) قوله: "وكذلك خيار الشرط” أى ليس له أن يرد شیا مدنا بخيار الشرط إذا اشترى عدل زطى بخيار 
الشرط» فقبضه وبا ع منه ثوباء أو وهب. (ك) 
(8) قوله: ”لأنه تعذر الرد [لتعلق حق الير] إله ” تو ضيحه: أن النوب الذى بيع حرج عن ملك هذا المشترىء | 
ودخخل فى ملك المشعرى الثانى» أو الموهوب له فنتعذر الرد فيه لتعلق حق الغير» فلو رد ما بقى يلزم تفريق الصفقة قبل || 
الغمام؛ وهو لا يجوزء.ووجه اللزوم أن حيار ااسرؤية رخيار الشرط يمنعان تمام:الصفقة» فإن تمامها يكون بانتباءها 
ولزو مهاء وهذاان الفياران يمتعان الانتسباء واللزوه» ألا ترى أنه يجوز الرد بهذين الخيارين بغير قضاء ولا رضا. (سقاية) 
)٩(‏ قوله: تفريق الصفقة [وهو ممنوع] إاخ” ' وتفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز اعتبارا بابتداء الصفقة فإنه إذا أو 
ع اليه فى الي لا كلك مرف الول وي أجنعسا ١‏ يوان الأرار بالبائع -جريان العادة بضم الجيد إلى الردىى | 
ترويجا للردىء بالجید» كذا قيل. (مل) 
س“ 


HENE ١‏ مسوم هركي E EEE TEN‏ | قد 
لصم ا مسمس ا ات J es n ate‏ 
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خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها ٠"‏ بخلاف خيار العيب'" ؛ لأن الصفقة تتم 

خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله "۰ و المسألةء فلو عاد“ 
إليه بسبب هو فسخ ٠"‏ فهو عا حيار الرؤية” E‏ خير اة 


السرخسى . وعن أبى يوسفف” “ أنه لا يعود بعد سقوطه”"' كخيا يار الخوظ وع 1۰( 
اعتمد القدورى . 


باب خيار العيب07) : 


0 اطا (امشترى حلى عيب فى المبيع» فهو باخيار» إن شاء اذه بجميم 
الثمن» TT‏ ل د ا و 


)١(‏ قوله: ”بمنعان تمامها“ لأن تمامها بالرضاء ولا رضا مع وجودهما. 

»( قوله بخلاف خيار العيب إلخ" توضيح المقام : أن الصفقة لا تم مع خيار العيب قبل القبض» فلو وجد 
المشترى عيبا بشوب قبل القبض فله أن يردها إن شاءء وليس له أن يرد المعيب خاصة لعدم تمام الصفقة قبل القبض» ولذا لا 
يحتاج فى الرد إلى رضى البائم» ولا إلى القضاء. وأما بعد القبض فالصفقة تنم مع خيار العيب» حيث لا يمكن الرد بعد 
القبض بحكم خيار العيب إلا بالرضا أو القضاء فلو وجد بثوب منما عيبا بعد القبض له أن يرد المعيب خاصة إن شاء 
لغرور من البائع. وأما قوله: وفيه وضع المسألة» أى فى المقبوض وضع مسألة ”ال جامع الصغير“» ولذا استثنى فيا بقوله: إلا 
من عيب. (سقاية) 

(۳) قوله: ”وإن كانت لا تتم قبله [فى خیار العيب]” أى قبل القبض» لأن مام الصفقة إنها يحص ل بانتهاء الأحكام 
والمقصود» وذلك لا يكون قبل التسليم وثبوت ملك اليدءفقبل القبض لو وجد عيبا فى ثوب منها يردها لعدم تمام الصفقة 
قبل القبض» وأما بعد القبض فلو وجد بأحدها يرد المعيب خاصة؛ لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة بعد القبض» لأنه 
رضى بالعقد على اعتبار السلامة» والسلامة عن العيب ثابتة من حيث الظاهرء فكانت الصفقة تامة» ولهذا لا يملك الرد 
SS‏ فظناةاوفى نيار الشرظ والرق ية يتفرد بالردء كذا فى ”الكفاية “ و ”العينى “. (مل) 

)٤(‏ أى فى المقبوض. ش ش ش 

(5) الثوب. ش 

(1) قوله: ” بسبب هو فسخ“ بأن رد المشترى الثانى بالعيب بقضاء القاضى» أو رجم عن الهبة. (ع) 

(۷) فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانم. (ع) ٠‏ 

(8) قوله: ” وعن أبى يوسف إلخ“ فى فتاوى قاضى خان» وهو الصحيح. (ك) 

(9) لأن الساقط لا يعود. (ع) 

ل )٠‏ أى على قول أبى يوسف. : 

)١١1(‏ قوله: “ باب خيارَ العيب “ أخر حيار العيب لأنه نع الزوم وإضافة الخبار إلى العيب من تمل إضافة الشىء 
إلى سيبه. (ع) : 

)١۲(‏ هذا كلام القدورى. (سقاية) 

)١1(‏ قوله: ”لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة" أى سلامة المعقود عليه فكانت سلامته كالمشروط صريحًا 
لكونها مطلوبة عادةء فعند فوات وصف السلامة يتخير المشترى» إذ لو لزم العقد للزم بدون رضاه» ولا بد من رضاه. 

وإنما قال: e E‏ لغالت فى e E ON‏ 
ا حلا ريظن نبغ الحقد على وعيف السلا 5 
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اللي ا ااا اك 


باب خيار العيب 


ET‏ ل له أن یسک واخ " النتقصان ؛ 
1 "الأوصاف ليه يقابلها شی من E‏ ا جرد العقد 5 و Ry‏ 
يرض بزواله! ار ل بأقل من ال ا فيتضرر 0 ودفع الضدون 7 
gS as‏ لوعي كان كد الام ول . 
المشترى عند البيع » ولا عند القبض » لأن ذلك رضا به. 


كينا ET‏ وجب فا ف e‏ لان التضرر 
بنقصان المالية» وذلك ا القيمة » والمرجع فى معرفته ”7 عرف أهله. 


فإن قلت : إن وضف السلامة لما كان من لوازم معلل العقد, وإذا فات اللازم فات الملزوم» فبفواته ينتفى العقد لا أنه 
يتخير. قلت: إن المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو المقد اللازم ومن انتفاءه لا يلزم انتفاء العقد, كذا فى العناية . (مل) 
)١(‏ أى المبيع المعيوب. 

(۲) من البائم. 

(۳) أى نقصان العيب. 

6 ای لأن الفائت وصف» والأوصاف إل. 

(ه) قوله: "لا يقابلها إلخ“ لأن النمن عين» فيكون مقابلا بالعين دون الوصف لأنه عرض عبر و فأنى يقابله 
عين متقوم» ولأن النمن لا يخلو| إما أن يقابل بالوص.ف والأصلء وفيه تسوية بين الأصل والتبع» »أو بالو صف فقط. 
وفيه ترجيح التبع على | الأصل أو بالأصل" دون الودسف وهر المرام. (كفاية) 

)١(‏ قوله: “فى مجرد العقد” احترز به عا إذا ص SS‏ تقلع ا يد المبيع قبل 
القبض» اة وط يه تقيض ال لاه مار سود ' بالتناول أو حكماء بأن يمتئع الرد لحق البائع بالتعيب عند المشترى» 
أو لحق الشر ع با-لمناية. (كفاية) 

(۷) أى البائع. 

5 ١ المبيع.‎ )8( 

(9) وفى إمساكه وأخذ النقصان زواله بأقل؛ فلم يكن مرضيه. (ع) 

20230 أى الثمن المسمى. 

)1١(‏ البائم. 

)١99(‏ قوله: 1 ردفع الضرر إل" جواب ع.ا يقال: إن لمشعرى أيضًا کر سك اخ اميه لغوت دن 
(1) قوله: ” بدون تضرره [البائع] " فإن قيل: البائع | إذا باع معيباء فإذا هو سليم» فالبائع يعضرر لما أن الظاهر أنه 
نقص الثمن على ظن أنه معيب» ولا حيار له» ودلى هذا فالواجب إما شمول الخيار لهماء أو عدمه لهما. وأجيب: بأن 
المبيع كان فى يد اباتع ورف وار »طول زمانه» فأنزل عالمًا بصفة ملكه: ؛ فلا يكون له الخيار» وإن ظهر بخلافه» 
وأما المشترى فإنه ما رأى المبيم فلو ألزمنا العقد مم العيب تضرر من غير علم حصل له» فيثبت له الخيار. (عناية) 

)١5(‏ أى فى قول المصنف على عيب. 
)١5(‏ أى رؤية العيب عند إحدى التالتين. 
(15) أى القدورى. (عينى) 

(۱۷) أى فى عرفهم. 


)1۸( فالتصرر بانتقاص القيمة. : 
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ل فى الفرا: فة فى المبغير عييايها لم بلغ ٠‏ 


ذا بلغ فلي E OS‏ “ بعد البلوغ » ومعناه ا عند 


e‏ حدثت عند المشترى فى صغره» فله أن يرده» او 'عين 
د »> وإن حدثت نت" بعد بلوغه لم يردم لأ وهذا"' لأن 


هذه الأشياء'"'' يختلف بالصغر والكبرء اا ا 
المثانة”"''» وبعد الكبر لداء”' فى الباطن» والإباق فى الضغر لحب اللعب. والسرقة 
لقلة المبالات ٠”‏ وهما بعد الكبر لخبث فى الباطن» والمراد”" من الصغير من 
بق ناما اذى 3 يطل تهوضال ١‏ ان" واد ا 


(۹) أى معرفة قيمته. 

)١(‏ قوله: ”والإباق [بالكسر: گريختن بندة. م]“ مدة السفرء أو ما دونه عيب لأن الإباق إنما كان عيبًا لأنه 
يوجب فوات المنافع على المولى» وفى هذا المعنى السفر وما دونه سواء ولو أبقت من الغاصب إلى مولاها فهذا ليس 
ياباق» وإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصبء ولا إلى المولىء وهى تعرف منزل مولاهاء وتقوى على الرجوع | إليه» فهذا 
| عيب» وإن كانت لا تعرف منزل مولاهاء أو لا تقوى على الرجوع فهو ليس بعيب. (كفاية) 

(۲) قوله: ' والبول إلخ فى "الإيضاح: والسرقة والبول فى الفراش فى حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب 
وحده لیس بعيب» لأنه لا يعقل ما فعلء وبعد ذلك فهو عيب ما دام صغيراء وكذا الإباق. (ك) 

(۳) قوله: ”والسرقة“ وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب» لأن السرقة إنما كانت عيبا لأن الإنسان لا يأمن من 
السارق على مال نفسه» وفى حق هذا المعنى العشرة وما دونها سواءء والعيب فى السرقة لا تختلف بين أن تكون من 
امولى» أو من غيره إلا فى المأكولات» فإن سرق ما يؤكل لأجل الأكل من المولى لا يعد عيبا ومن غير المولى يعد عيبا 
وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل للبيم عيب من المولى وغيره. (كفاية) 

)٤(‏ قوله: " حتى يعاوده” أى يعادء وذلك العيب بعد البلوغ فى يد البائع؛ ثم يبيعه» فيعاوده فى يد المشترى. (مل) 

قوله: " حتی يعاوده” عواد بالكسر باز گشتن بادل كار ومرة بعد أخرى خواستن جيزى راد. (من) 

(ه) هذه الأشياء. 

%( أى لأن الذى حدث عند المشترى. 

(۷) أى الذى وجد عند البائع. 

(۸) عند المشترى. 

69 أى لأن الذى حدث عند المشترى. 

)٠١( .‏ أى غير الذى ظهر عند البائع. 
)١١(‏ إشارة إلى إيضاح الفرق بين الحالتين. 
AY) -‏ أى الإباق وغيره. 1 
(۱۳) آبدان که جاى بول باشد. (من) 
)١5(‏ مرض. 
)١5( .‏ باک نداشتن. 
' 16 فى المتن. 
(۷) أي يأكل ويشرب وحده. 


ان لقع ذا 
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a a r am‏ لا cc‏ سس 


ل وا فى امير مث أبدا وجا دا خن في الس في رد 
البائع » ثم عاوذة فى يد المشترى ف 0 . فى | الكبر يرده» لأنه عين الأول "| إذ اليب 
فى الحالين ی وهو فساد العقل ”* ولش اها أنه لين يشترط " ' المعاودة 
فى يد المشترى» لأن الله تعالي قادر علي إزالته: وان کان قل ما يزول: فلا بد من 
لارو لادا ا ا عب ف امار لأن المقصود”"'' قد 

يكون الاستفراش› وهما يخلان بهء ولیم ي بعیب في ى الغلام» لأن المقصود ‏ هو 


الاستخدام الان لكان إلا أن بكرن من وا ؛ لأن الداء وال" 


(۱۸) فلا يجرى عليه حكم الآبق. 

(۱) أى محمد فى رع ٠‏ (عينى) 

(۲) قوله: " والجنون | إلخ” قال بعضهم: الجدون وإن كان ساعة عيب» وقال بعضهم: | إن کان 0 من يوم وليلة 
فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه ليس بعيب» وقال بعضهم: المدلبق عيب» وغير المطبق ليس بعيب. (عناية) 1 
! (۲) الذى وجد عند البائم. 

)٤(‏ قوله: فی الحالین“ أى فى الحال الذى كان عبد البائ واالحال الذى كان عند المشترى. (عينى) 

(5) قوله: "وهو فساد العقل' ' لأن العقل ممدنه القلب.» وشماعه فى الدماع» والجنون هو انقطاع ذلك الشعاع» 
وهر لا يخيلف باغتلاف الْسبيت: (حرر) 

(1) قوله: ”ولیس معناه [أى معنى قول المصبف: عيب بدا أن المعار ردة في يد المشترى ليست بشرط كما مال 
إليه شمس الأئمة الحلوانى؛ وشيخ الإسلام وهو رواية ”امنشانى" بناء على أن آثاره لا ترتفع» لأن الله تعالى قادر على 
ارت بحيث لا يبقى من أثره شىء» والأصل فى العاند اللزوم» فلا يغبت ولا ية الرد إلا المعاودة» وهو المذكور فى ”الأصل“ 
و 'الجامم الكبير . (ع) 

(۷) أى للرد. 

(۸) الواو وصلية. 

)٩(‏ أى القدورى (عينى) 

2 0 قوله: ” والبخر | إلخ' ' البخر نتن رائحة الفم؛ ؛ والذفر رائحة مؤذية هى NS‏ المبسوط' وذكر فى 
”المغرب” : الدفر مدر دفر إذا خيثت رائحته» و بالسكون النتن» وأما الذفر -بالذال المعجمة فبالتحريك لا غير - وهو 
«حدة الرائحة أينما كانت» ومن مسك إذفرء وإبط ذفراء» وهو مراد الفقهاء فى قولهم» والبخر والذفر عيب فى ال جارية» 
وهكذا فى الرواية. (ك) . ٠‏ 

)١١(‏ بود تيز وتند نحوش يا ناخوش. (من) 

0199 من الجارية. ٠‏ 

)١7(‏ من الغلام. 

)١4(‏ قوله: ”إلا أن يكون إلخ“ أو يكون فاحشا ينم القرب من المولى لأنه داء. (زيلعى) 

)۱١(‏ مرض د ش 

)١(‏ قوله: والزتا إلخ “أي نكو الجاريةرانية عيب» وكاءا كونها متولدة من الزنا عيب» لأن الأول يخل بالمقصود 
فى الجاربةء وهو الاستفراش؛ والثانق يخل اللقصود وتیل ان اك إن الولد يعين بام يأمه إذا كانت ولد الزنا. (مل) 
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وولد الزنا عيب فى الجارية دون الغلام ؛ لأنه يخل بالمقصود فى الجارية» وهو 
الاستفراش وطلب الولدء ولايخل”'' بالمقصود فى الغلام» وهو الاستخدام» 
إلا" أن يكون الزنا عادة له على ما قالواء لأن اتباعهن”" يخل بالخدمة”' . 
قال : والكفر عيب فيہما"؛ لأن طبع المسلم يتنفر عن صحبته"» ولأنه 
لوا E‏ يه“ لرا E‏ 
کله مسلما لآ ورم لاه رال الت" "© وعند الشافغن يرد '', لأن الكافر 
فيما لا د ف > وفوات الشرط بمنزلة العيب. 
ا ا ل اي ل 
ارتفاع الدم'''' واستمراره علامة الداء يعرم ارق أقصى غاية البلوغ'» 


بعر كيه جام a‏ “ذلك بقول ال 0 


)١1(‏ قوله: ”ولايخل” فإن قلت: لو وجد الغلام زانيًا لا يؤتمن على الجوارى؛ فيكون الزنا عيبا فيه. قلت: إذا 
كانت الجوارى مستورات يهن حفظ أنفسهن» وإذا شغله المولى بالعمل ربما لا يتفرغ لذلك الأمر» فلا يكون الزنا عيبا 
فيه» كذا قال الفقيه أبو الليث فى ” شرح الجامع الصغير . (سقاية) 

(۲) قوله: ”إلا أن يكون الزنا عادة له“ وذلك بأن يتكرر منه الزنا أكثر من مرتين. (زيلعى) 

(۳) أى اتبا ع الغلام لهن. 

)٤(‏ قوله: “يخل بالخدمة 'وفى بعض النسخ بعد هذا القول هكذاء والزوجية عيب» وكنذا العدة إذا كانت من 
طلاق رجعى» لأن النكاح قائم بخلاف العدة من طلاق بائن» فلما انقضت العدة قبل الرد لم يرده» لأن العيب قد زالء 
قال: والكفر إلخ, والمعنى أنه إذا اشترى أمة وهى منكوحة الغير» فهذه الزوجية عيب. . 

(5) أى محمد فى ”ال جام الصغير". (عينى) 

(5) أى فى الغلام والجارية. 

(۷) الكافر. 

(۸) قوله: “فى بعض الكفارات” أى كفارة القتل عند الكل لتقييد الإيمان فى نصهاء وكفارة اليمين والظهار عند 
البعض. (مل) 

(9) وهو سبب لنقصان الثمن. 

)٠١١‏ قوله: ” لأنه زوال العيب ˆ وزوال الشىء لا يكون إياه كما إذا اشترى معيباء فإذا هو سليم فعلى هذا ذكر 
اکر ا أذعراه علي أنه كاف ر لير امن عيب لكا لا هر مل بألا واييد فيد بهذا الويف التبيع لا ا 2 

)١١(‏ قوله: أ يرده “ لفوات الشرط المرغوب» فاستعباد الكافر مقصود لأن فيه إذلاله» قلنا: ذا يرج جع إلى الديانة لا إلى 
المالية. (مل) 


)1( قوله: الجارية” عدم الحيض فى الصغيرة ليس بعیب» و كذا إذا بلغ ب بسن الإياس. 
(۳) أى انقطاعه. 
)١5(‏ مرض. 


)١5(‏ أدناها تسعة سنة. 


)١5(‏ قوله: ”ويعرف ذلك [أى الارتفاع والاستمرار] إل“ لأنه لا يعرفها غيرها. (زيلعى) 


mn‏ سسسب سس مسي لج سسا م لمتحي r‏ ف وج توصي ا .ابميس بوبه خخ لس 
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ستس ل تت ي 


يرجع” لما ”م لد تسر اباتع لأ خرج 
عن ملكه سال ”8 TT‏ ولايد من دفع الضرر عنه» فتعين 


0 کک‎ CR NEE ET 


الح ا ل ون ن يأخذه'' بعيبه» لأنه رضى 


بالضرر ا : ومن اشترى 3 فقطعه. فوجد به عيب بج الحا لأنه امتنع 
)١7(‏ المشتراة. 
)١(‏ قوله: إذا انضم إليه إلخ “ فإن قول الأمة مقبول فى توجه النصومة؛ وليس بحجة» فلا بد من الحجة؛ وهى 
البينة أو النكول. (مل) 
(۲) أى الإعراض عن الحلف. 
(۳) قوله: "قبل القبض إلخ“ وعن أبى يوسف ترد قبله بلا يمون البائع لضعف البيع» حتى يملك المشترى الرد بلا 
قضاء ولا رضاء وصح الفسخ للعقد الضعيف بجهة ضعيفة. 
قالوا: في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة ذكره فی فى ”الکافی' ولو ادعى انقطاعه فى مدة قصيرة لا يسمع 
عواه» وف المديذة : يسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبى يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمدء وعن أبى حنيفة وزفر 
سنتان. وجملة الأمر فيه إذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه على ٠١‏ ذكرناء» سأل القاضى البائع فإن أقر جما ادعاه المشترى ردها 
على البائع» وإن أن كر قيام العيب للحال» وهو الانقطاع لايحلفى عند أبى حنيفة على ما يجىء إن شاء الله تعالى» وإن أقر 
بقيامه فى الحال» وأنكر أنه كان عيبا عنده يحلف» فإن حلف برئ» وإن نكل رد عليه» وإن أقام المشترى البينة على أن 
اا كان عند البائع. . قال 8 "الكانى” :لا يقبل لكي لا يعرفون انةطاعه» فيتيقن القاضى بكذبهم بخلاف ماإذا 
شهدا أنبا يت لان الاستحاضة ورود الدم فيطلع عليه. (زبلعى) 
۰ (4) قوله: ”هو الصحيم" لأن شهادة النساء فيما لا يعللم عليه الرجال مقبولة فى توجه الخصومة فقط. (١ع)‏ 
)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 
3١‏ قوله: فله أن يرجع بالنتقصان" أى بنقصان العيہ۔ ب بأن بقوم امبيع سليمًا عن العيب القديم ومعيبًا به» فما كان 
بيدهما من عشر أو سدسء أو ثمن يرجم به على البائم. (عينى) 
(1) المبيع. 
(۸) عن عيب حدث عند المشترى. 
(9) الرد. 
)20 لأن مطلق العقد يقتضى السلامة. ( غ) 
(11) قوله: ”فصعين الرجوع بالنقصان“ لأن الجزء الفائت صار مستحقًا للمشترى بالعقد» وقد تعذر تسليمه إليه 
فيرد حصته من الثمن» ولا يقال: الفائت وصفء فلا يتسابله شىء من الثمن؛ لأنه صار مقصودا بالمنع» فيكون له حصة من 
النمن. فإن قيل: إن اشترى بعيرا ضنحره» فلما شق بطنه وجد SR‏ 
وههنا قال: : ير جع ! بالتقضان. قلنا: الفرق بينسهما أن الندمر إفساه للمالية) لأنه صار بالنحر عرضة للنتن والفساد., ولهذا لا 
يقطع يد السارق بسرقته» فيختل معنى قيام المبيع فى فصل النحر دون القطع. (ك) 
(؟١)‏ الحادث. 


(I‏ قوله: الان رض الف * فيتخير المشترى .حينمذ إن شاء رده وإن شاء رضي به» ولیس له أن يرجم 
i!‏ ا سس سه manag‏ 


| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ا هلاس 0 ش باب خيار العيب 
الرد”' بالقطع» فإنه عيب حادث”" » فإن قال البائع : أنا أقبله كذلك”" كان له 
ذلك 10 » وقد رضى به 9 فإن باعه عه المشترى لم يرجع 


» ثم اطلع على عيب رجع بتقصانه ؛ لامتناع الرد بسبب الزيادة ٠"‏ 

وجه إلى ا فی الا ا ؛ لأنبا لا تنفك عنه“» ولا ET‏ 
صل نہا و 

مھا لان لزيا ليست ية" فامسم" اصلد. 


بالنقصان بعد ما رضى البائم به لزوال الموجب لذلك» وهو امتناعه من خذه. (زيلعى) 

)۱٤(‏ أى محمد. (عينى) 

)١(‏ إلى البائع. 

(۲) فالبائع يتضرر برده معهها. (ع) 

(۳) أى مقطوعا. 

)٤(‏ للرد. 

(ه) قوله: ”لحه“ بخلاف ما إذا كان الامتناع لزيادة فيهء لأن الامتناع لحق الشر م.. (زيلعى) 

(5) فأسقط حقه. 

(۷) أى الثوب المقطو ع» وقد علم بالعيب بعد القطع قبل البيع. . 

(۸) قوله: ” لأن الرد غير متنم“ لأنه جاز أن يقول البائع كنت أقبله كذلك» فلم يكن الرد ممتنعا برضا البائم. (ع) 

(9) كالخباطة وغيرها. . 

)٠١(‏ قوله: ”أو صيغه أحمر” ' أما لو صبغه أسود فكذلك الجواب عند أبى يوسف» لأن السواد زيادة كا لحمرة 
وعند أبى حنيفة السواد نقصان كالقطع. (نہاية) 

)١١(‏ بالفتح وتشديد تاء: تركردن يست وما نند آن. (م) 

(۲) قؤله: ”لامتناع الرد بسبب الزيادة * الحاصل أن الزيادة نوعان: اة نة اة وعاة: متولدة 
كالسمن والجمال» وهى لا تمنع الرد بالعيب» لأن فنسخ العقد ثمه فى الزيادة مكن» لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد 
والتضرع» والاتصال» ومتصلة غير متولدة كالصبغ» والخياطة واللت» وهى تمنع الرد بالعيب اتفاقا. 

| والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والشمر وهى تمنع الرد بالعيب» لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصوداء لأن العقد لم يرد 
على الزيادة» ولا سيل إلى فسخه تبعا لانقطايع التبعية بالانفصال» وغير متولدة من المبيع كالكسب» وهى لا تمنع الرد 
بالعيب» بل يفسخ العقد فى الأصل دون الزيادة» ويسلم الزيادة للمشترى مجاناء بخلاف الولد. 

١‏ والفرق: أن الكسب ليس بمبيع بحال» لأنه تولد من المنافع» وهى غير الأعيان» والولد تولد من البيع» فيكون له حكم 

المبيع» فلا يجوز أن يسلم له مجانًا لما فيه من الرباء لأنه يبقى فى يده بلا عرض فى عقد المعاوضة» والربا اسم لما يمستحق 

بالمعاوضة بلا عوض يقابله. (ك) : 

)١۳(‏ أى أصل الثوب والسويق. 

(14) عن الأصل. 

)٠١(‏ أى إلى الفسخ. 

)١(‏ قوله: ”لأن الزيادة ليست بمبيعة “ لأن العقد لم يرد على الزيادةء فلا يرد عليها الفسخ ضرورة» إذ فسخ العقد 
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و ى للبائع أن باع '؛ لأن الامتناع”" ل الشرع ”" لالحقه؟: فإن 
باعه”” المشترى بعد ما رأى العيب رجع بالنقصان» لأن الرد" متنع" أصلا 
قبل فلا يكون بالبيع حابس للمبیع "۰ وعن هذا" . 

قلنا: إن من اشترى ثويا فقطعه لاسا | لولده الصغير وخاطه» ثم اطلع على عيب 


م ال كيرا e‏ الل مایت حمل في اا دل 


مات عند ا ا الوت فلا 9 املك يتتبى 5 


< ت 


ر غل مالم يرد عليه العقد. ك2 

(۷) الرد. 

)١(‏ أى المبيم مع الزيادة. 

(١‏ قوله: ”لأن الامتناع إلخ” أى لأن ا الشرع للزيادة الحادثة» وهى فى معنى الرباء ا 
حق الشر ع. (ك) 

(۳) لأنه ربا. (زيلعى) 

(ه) أى الثوب المقطوع المخيط» أو المصبو غ» أو السويق الملتوت بسمن. 

)١(‏ إلى البائم. 

(۷) للزيادة الحادثة فى الثوب من ملك المشترى. ١ك)‏ 

(۸) أى قبل بيع المشترى. 

53( قوله: "فلا يكون إلخ “ لأن الامتنا ع پىسىب الزيادة» بخلاف القطع من غير. خياطة. (زيلعى) 

9 0( قوله: ”وعن هذا“ أى عما قلنا: إن الشترى منى كان انتا للمبيع لا يرجع بنقصان العيب» ومتى لم يكن 
حابسا له يرجم. ( ع) 
01 قوله: "قبل الخياطة " ' لأنه بالقطع للصغير صار واهيًا للثوب له مسلما إليه» وصار الأب قابضا عنه» وق الرة 
الذى هو الحق الأصلى ضار باطلا بالقطع» قبطل البدل» وهر والرجر ب بالنقصان» لأنه صار حايس للمبيع» وفى الثانى وهو 


صورة كون الولد كبيرا بعده» أى بعد الخياطة بالتسنيم إليه. أى إلى ولده الكبير» فيكون له الرجوع بالنقصانء لأنه 
بمجرد القطع لا کوت يلها ا لأن الأب لا يصير قابضًا عن ولده الكبيرء فلما خاطه خاطه عن ملك نفسه فامتنع 


الرد بالخياطة ردا للشرع لا بالهبة والتسليم؛ فصار ر جود الهبة والتسليم وعدمها سواء فيرجع بالنقصان» لأنه لم يكن 
حابس للمبيع. (عينى) 

(۱۲) ولد. 

05 أى القدورى. (عينى) 

)١ ٤(‏ قوله: ”فلأن الملك ينتبى به“ فإن الملك فى الآدمى باعتبار المالية: وانتبت ماليته بانتهاء الحياة» إذ المالية بعد 
الموت لا تتحقق» فانتبى الملك بالموت» فاسع الردء وفيه إضرار لامشترى با ليس من فعله» وهو الموت» فير جع بالنقصان 
دفغًا للضرر. فإن قلت: إذا صبغ الثوب أحمر فامتدع الرد بفعله» أى الصبغ مع أنه يرجع بالنقصان, فما ذا وجهه؟ 


قلت: امتناع له نفس ذلك الفعل» أى الصبغ بل بسبب وجود الزيادة» فكان الامتناع لحق 
الشرع» وهو شببة الرباء و حينغذ فالمراد من قوله ولامعا الات امقام ارد ينبت كما الوت لا ينك أى لا يتل ) 
i to!‏ ل 
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به" والامتناع''' حكمى لا بفعله. وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع» لأن 
الامتناع”"' بفعله”*'» فصار كالقتل ٠”‏ وفى الاستحسان يرجع» لأن العتق إنباء '") 
الملك» لأن الآدمى ما خلق فى الأصل”'' محلا للملك” » وإغا ينبت الملك فيه 
موفتا ‏ إلى الإعتاق».فكان إثباء فضار كالموات: 

وهذا”''' لأن الشىء يتقرر'''' باتتهاءه”'''» فيجعل كأن الملك باق» والرد 
متعذر»› ا ا 2 رالنقل مع بقاء ء المحل اا 
الحكمى"'» وإن أعتة عا الام بر 0 'بشىء» لأنه حبس بدله"'» وحم 
ET‏ "» وعن أبى حنيفة أنه يرجع ؛ اه للك 1 


حيو ا 


الذى يوجب الزيادة» فتأمل. (مل) 

)١5(‏ أى يتم. 

(۱) أن بالموت. 

(۲) للرد. 

(۴) للرد. 

(5) وذلك ,نع الرجوع. (ع) 

(5) قوله: ‏ فصار كالقتل” تان الشحرى إذا قت الد الذی اشترا» ثم طلم فی على عیب إن لامر جم. (عينى) 

(1) إتمام الإنہاء منتہی شدن» كذا فى ' تاج اللغات “ : 

(69 أى فی أضل الخلقة. 

RS SG 

(9) والموقت إلى وقت ينتهى بانتہاءه. (ع) 

020 أى الرجوع ينقصان العيب عند الانتباء. (عينى) 

(۱۱) يتكامل. 

(1) ألاترى أنه ثبت الولاء التي والولاءأمن آثار اللك.. 

(۱۳) قوله: ' بمنزلته “ لأنما لا يزيلان املك ولكن لمحل بهما بخرج من أن يكون قابلا لتقل من ملك إلى ملك» 
فقد تعذر الرد مع بقاء الملك المستفاد بالشراء حقيقة أو حكمًاء فيرجع بنقصان العيب» لأنه استحق ذلك الملك بوصف 
السلامة» كما لو تعيب عند المشترى. (ك) 

قوله: " بمنزلته' فى الرجوع بالنقصان عند اطلا ع العيب. 

1 احتراز عن الموت.‎ )١ ٤( 

)١5(‏ لا بفعله. (عينئ) 

)١5(‏ احتراز عن القتل. 

)١07(‏ العبد الذى اشتراه. 

(۱۸) بعد وجدان العيب. 

(۱۹) إذ هو أزال ملكه عنه بعوض. 

(۲۰) فصار كالبيع. 
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بشی 
ری انیل الول عبد لايشعلى . ا '» فصار كالوت حتف 
أ فيكوق ناء ووج الطاهر» أ الل لا جد "الا موا عونا 
ينفكا الها هيدا ا فار ااه تصني ااه 590 ضا بخلاف 
الاعناق الكو" لا برجب الان ل سالة ‏ كإعفاق امثير" عيذ مشتر كا . 
وأما الأكل فعلى الخلاف» و عندهما” 0 یرجھ 7 وعنده لا يرجع اميا نا 
)1( قوله: "داب ماك 'لأن امال فيه لير يأمر أصلى» بل من العوارض» ولهذا يثبت الولاية. )£( 
(TY)‏ ) فصار كالموت. 

(۲۳) الوا وار ومنلية. 

(۱) قوله: ”فان قتل” فى نسخة العينى ههنا و جد قال أى القدورى. 

(۲) المبيع. 

(۳) الى اشتراه. 


)٤(‏ ثم اطلع على عيب 
(ه) بالنقصان. 


(19) أى قوله: لا يرجع. 
(۷) من القصاص والدية.. 


(۸) قوله: * حتف أنفه ' ' حتف بالفتح مر کا ت فلان حتف أنفه: مرد بر فراش بدون قتل» وضرب» وغرق» 
وحدرف. قيل: هذا فى الآدمى؛ ثم عم فى كل حيوان إذا مات بغير سبب» وحص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه 
بتتابم نفسه» ولأنهم كانوا يتخيلون أن روح المريض تخر ج من أنفه» والجريح من جراجته. (من) 

(9) للملك. 

200١00‏ قوله: "لا يوجد إلا مضمونا“ لقوله #بليه العسلاة والسلام: «ليس فى الإسلام دم مفرح) أى مبطل. (عناية) 

)۱١(‏ بالقصاص أو الدية. 

(؟9١)‏ قوله: ونما يسقط الضمان “ عن المولى ههناء أى فى قتل المولى عبده باعتبار أن القاتل مالك للمقتول» فيصير 
المولي كمر. استفاد بالملك عوضاء لأنه سلمت له نفسه» إذ لو لم يكن عبده لوجب عليه القصاصء أو القيمة» وبالملك لم 
یجب فصار كما لوباع وأحذ الثمن» وهناك للا ارجع بنقصان العيب» فكذا ههنا. 

وقال فى النهاية وفى الكفاية: فإن قيل: هذا يشكل بالقطع والمفياطة؛ فإنبما فعلان مضمونان؛ ومع ذلك يرجع 
بالنتقصان. قلنا: إبما يرجع لامتناع الرد بحكم شرعى» ولا كذلك ههناء فإن الرد امتنع بفعل مضمون. (مل) 

(FP)‏ أى بالملك. 

)١5(‏ قوله: لأنه لا يوجب إلخ” أى لي يحم بموجب للضمان فى غير اللك مطلقًا لعدم نفوذه فيه ومن أحد 
الشريكين إذا كان معسرا فقد تخلف عن الضمان )£( 

)٥(‏ فلم يصر به مستعيضاء فلا بمنم الرجر ع. 

(OY‏ تنگدست» وحیذ يسع العيد. 

0 قوله: " وعندهما يرجم" وفى "الخلاصة ': والفترى على قولهما. (نماية) 


ا ت 
اب ااي ساو كك واوا CEY ARH | TD‏ اميد n cept‏ 
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وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب"' ختى تخرق ٠‏ '» لهما أنه صنع فى المبيع ما 
يقصد بشراءه” » ويعتاد فعله فيه». فأشبه”؟' الإعتاق لكك a,‏ 
ان فى امبيع ٠‏ فأشبه البيع" والقتل» ولا معتبر" بکونه مقصوداء ألا 
ترى أن البيع ما يقصد بالشراء» ثم هو يمنع الرجوع”* ''» فإن أكل بعض الطعام» ثم 
علم بالعيب» فكذا الجواب”''' عند أبى حنيفة» لأن الطعا م كشىء واحد» فصار 


البعض”'0».وعنهما أنه يرجع بتقصان العيب فى الكل ٠"‏ و ابا 
بقى» لأنه لا ر يضره' '' التبعيض . 


قال ومن اشرق نيضا 4 اوا > اوقا ا 


(۱۸) بالنقصان. 

)١(‏ الذى اشتراه. 

(۲) ثم اطلع على عيب عند البائع. 

(۳) أى الأكل واللبس. 

)٤(‏ من حيث إنه إنہاء الملك. 

)5( وفيه الرجو ع. 

(5) قوله: بفعل مضمون "لأ الأكل الس موجب للضماة فى ملك الخيره وباشبار ملك استفاد لرا 
فذلك بمنزلة عوض سلم له. (ع) 

(۷) المشترى. 

)^( أي بيع المشترى. 

(9) جواب عن قياس الصاحبين. 

)٠١(‏ بالنقصان. 

)١١(‏ قوله: ” فكذا الجواب [أى لا يرجع]' أى لا يرد ما بقى ولا يرجع بنقصان ما أكل وما بقى» لأن الطعام فى 
الحكم كشىء واحد» فلا يرد بعضه بالعيب دون البعض» فصار كبيع البعض» أى إ إذا باع بعضه» ثم وجد به عيبا لا يرجع 
بالنقصان., لا فى المزال ولا فى الباقى عندناء لأن امتتاع الرد فى الباقی بفعله حيث باع بعضه. (ك) 

05 دون البعض؛ وفى البيع لا يرجم 

(۱۳) قوله: ”فى الكل“ ای نکل اله بوكو ر اله البق لاه اليا ا ت 
بالتبعيض» وأكل إلخل لايمنم الرجو ع عندهماء فأكل البعض أولى. (زيلعى) 

)١4(‏ قوله: " وعنهما إلخ” وفى بيع البعض عنما روايتان: فى إحداهما: لا يرجع بشىء كما هو قول أبى حنيفة» 
وهو المذكور ههناء لأن الطعام كشىء واحدء فبيع البعض فيه كبيع الكل» وفى الأخرى: يرد ما بقى» لأنه لا يضره 
التبعيض» ولكن لا يرجم بنقصان العيب فيما باع اعتبارا للبعض بالكل. (ع) 

)١5(‏ ويرجع بنقصان ما أكل. 

)١57(‏ الطعام. 

(۱۷) خربزه. 

(۱۸) قوله: "أو قثاء“ بفارسى خیارزه» وبہندی ككدى نامند. (مخزن الأدوية) 


000 : 1 امج 1 ااا اي 200072 ا الل 0070 كع كت کن خوخ 7777 8 اک لاا يك هد 
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بيب ب یر ی a TT TY‏ 


ا 


» ڍر عه 2 وقال الشافعى : يرده‎ a, 
لأن الكسر ' بتسليطه”"2» قلنا: التسليط على الكسر فى ملك المشترى لا فى‎ 
فصار كما إذا کان ثوبًاء فقدلعه ولور ا ال فاسيذا وهو فلل‎ 01 
جاز البيع استحساناء لأنه لا يخلوء عن قليل فاسد”*''. والقليل ما لا يخلو عنه‎ 


(19) بادرنگ. 

)٠١(‏ أو غيره من الفواكه. ( ع) 

(۱) أى بغير علم به» وأما بالكسر بعد العلم فدليل الرضا. (زيلعى) 

(۲) بأن كان منتنًا أو مرًا. (ع) 

(۳) قوله: ”فان لم ينتفع به أى لم ينتفع به ساد يميت لا بلح لأكل الناس» ولا للعلف» قال الإمام الحلوانى: 
هذا إذا ذاقه فوجده كذلك» فتر که» فإن تتاول شيعا منة يعد ما ذاقه لا يرجع عليه بشیء» وما لا تفع به أصلا كالقرع إذا 
وجده مراء والبيضة إذا كانت مذرة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه ليس بمال* ا الحال أو ثانى الال فإذا كان لا ينتفع به أصلا لا يكون 
محلا ا فيطل ایم ٠‏ (عينى) 

(ه) قوله: ”ولا يعتبر إلخ “ جواب سؤال؛ وهو أن ا تعليل يصح فی البيض لأن قشره لا قيمة له وأما ا جوز فربما 
يكون لفشره قيمة فى موضع يستعمل استعمال الطب لعزته» فيجوز أن يكون العقد صحيحا فى القشر بحصة لمصادفة 
امحل ور جع على البائع بحصة اللب كما ذهب إليه بعض مشايخنا. (ع) 

)٠١‏ قوله: لأن ماليته باعتبار اللب“ دون القشرء a.‏ به لم يوجد محل البيع» فوقع 
باطلاء فيرد القشرء ويرجع بكل الثمن» وعلى هذا إذا كان المبيع بيض النعامةء فوجدها بالكسر مذرة» ذكر بعض المشايخ: 
أنه يرجع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف» لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما 
فيه» وإن كان مما ينتفع به فى الجهلة» ولم یرده لشعيبه بالك سر الحادث» لكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر 
الإمكان من ال جانبين. 6 

(۷) جوزء أى قبل الكسر. (ك). 

(8) إلا إذا رضى البائع بذلك لأنه أسقط حقه. (زيلعى)' 

(9) من الجاتبين. 

)٠١(‏ وإن كان عيبا حادثاء فصار كأنه فعله ورضى به. 

)١١١‏ البائع. 

(۱۲) قوله: ”لا فی ملكه أى فى ملاك البائع أنه الييع لم ق ملكه فلم يكن المسليط إلا في ملك المشخرى: 
ل هدر لخدم ولايته عليه» فصار كما إذا كان المبيع ثر با فقطعه» دم وجده ما فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع وإن 
حصل التسليط منه لكونه هدرا. (عینی) 

)١79‏ الواو حالية. 
خا فهو كالتراب فى الحدطة» فلو فسد البيع باعتباره لانسد باب بيعه. (ك) 
وم و 


| 
سا ا ن لا س ا e e‏ 
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الجوزعادة كالواحد والاثنين فى المائة» وإن كان الفاسد كثيرا”' لا يجوز“ 
ويرجع”” بكل ال EE‏ بن الال وغيودة فصاركا ليع دان احا وع 
ا ارت لعجا فباعه” ا هرد عليه ب فإن قبل" 
بقضاء القاضى اقرا ٠‏ أو ببينة» أو بإباء يين» له" أن يرده على بائعه» لأنه 
58 من الأصلء فجعل البيع "كأ نلم یکن" غایة "الا مر" أنه أنكر قيام 
العيب لكنه صار مكذيا ا ومعنى القضاء بالإقرار أنه" أنكر الإقرار» 
فأثبت بالبينة» وهذا بخلاف" " الوكيل بالبيع إذا رد" عليه بعيب بالبينة حيث 
)١(‏ وهو أن يكون فى المائة أكثر من ثلاثة. (ك) 
(۲) فى الكل. 
(۳) قوله: "ويرجع بكل النمن” بار دا رمه و ا ين بال ا ر لا و 
ا يصم العقد فيما كان صحيحاء وهو الأمسح وقيل يفسد العقد فى الكل إجماعًاء لأن النمن لم يفصل,. (كفاية) 
)٤(‏ فى البيع. 


)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) أى بعد القبض» لأن بيم المنقول قبل القبض لا يجوز. 


(۷) الرد. 

(۸) قوله: بإقرار “ ومعنى القضاء بالإقرار أن الخصم أى المشترى الثانى ادعى على المشترى الأول الإقرار بالعيب» 
TT‏ 
القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعیب» وحيتئذ لیس له أن يرده على بائعه لأنه إقالة. أو ببينة: قامت عليه عند القاضى من 
جهة المشترى الثانى لما أنكر المشترى الأول قبوله بالرد. أو بإباء يمين: يعنى لما عجز المشترى الثانى عن إقامة البينة» وتوجه 
على المشترى الأول باليمين» فأبى عن اليمينء وحكم القاضى عليه بالنكول» كذا قيل. (ملخص الحواشى) 

(9) أى للمشترى الأول. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه فسخ“ فإن قلت: إن المبيع لو كان عقارا لا بطل حق الشفيع فى الشفعةء وإن كان الرد بالعيب 
بالبينة» ولو كان فسخا من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان البيع من الأصل. قلنا: بد لصح E‏ 
الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى. رك 

قوله: ”لأ * أى لأن الرد على المشترى الأول فسخ للبيع الثانى. 

)۱١(‏ الثانى. 

)١١(‏ والبيع الأول قائم فله الرد بالعيب. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”غاية الأمر إلخ' ' هذا جواب سؤالء بأن يقال لما أنكر البائع الثانى العيب» فكيف يصح رده على بائعه 
بالعيب الذى أنكره» إذ ذاك مناقضة منهء فأجاب عنه بأنه ارتفعت المناقضة لما كذبه الشار ع فيه فى إنكاره» وفيه حلاف 
محمد. (ك) 

)١٤(‏ أى غاية أمر المشترى. 

)٠٥(‏ المشترى الأول. 

(17) قوله: " بخلاف الو كيل إلخ“ متعلق بمحذوف تقديره» والبيع الأول قائم بنفسه» فلم ينفسخ بانفساخ الثانى» 
بخلاف الو كيل إلخ. (نباية) 
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کن ا لأن البيع مناك" واد ولرد هها بان 
, 

وج الثاني ا اال ع 

وإن ل" بغير قضاء القاضى 2 له اة 3 ا بيع ججديد فى حق 
AN‏ ا فما © والأول"" انما" .وف ` الجامع 
الصغير" : وإن رد عليه" بإقراره بغير قضاء بعيب”*'' لا يحدث مثله لم يكن له 
أن يخاصم الذى باعه» وبہذا" ' يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله”"''» وفيما لا 
يحدث كال وفى 00 روايات ال أن فيما لا يحدث مثله يرجع 


)١0‏ المبيم. 

)١(‏ هذا الرد. 

(۲) أى فى فصل الوكيل. 

(۳) فإذا فسخ الفسخ فى حق الموكل. (ك) 

0( أى فى بيع المشترى. 

(ه) قوله: ”لا ينفسخ الأول“ ولهذا لا يكون الرد على المشترى الأول ردا على بائعه. (عينى) 

(5) أى المشترى الأول الرد. 

0 قوله: ليس له إلخ” لأن الفسخ بالتراضئ بيع 0-5 فى حق غيرهما إذ لا ولاية لهما على غيرهماء بخلاف 
القاضى لان له ولا ية عامة. (زيلعى) 

(۸) قوله: ”لأنه بيع [أى لأن هذا الرد]“ لأنه لا ولاية لهما على الرد بعد القبض. (زيلعى) 

(9) الواو وصلية. 

 .نييرتشملا‎ ٠١١ 

01١9‏ أى البائع الأول. 

(؟١١)‏ المشتريين. 

018 المشترى الأول. 

ز٤ )١‏ كالإصبع الزائدة أو الناقصة. 5-5 

)٠١(‏ المشترى الأول. 

(17) أى بمسألة ”الجامع الصغير . 

(10) كالقروح والأمراض. (نباية) 50 

(14) قوله: ”سواء“ وذلك لأنه لا يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله مع التيقن بوجوده عند البائع الأول» فكان 
أولي أن لا يتمكن من الرد فيما حدث مثله مع ااحتمال أنه حدث عند المشترى. (عينى) 

(۱۹) قوله: وفى بعض الروايات إلخ” والصبحيح رواية ال جامع الصغير " لأن الرد بغير قضاء يعتمد التراضى» 
فيكون بمنزلة بيع جديد فى حق غيرهماء وهو البائ الأول» فلا يعود الملك ١‏ لمستفاد من جهة البائع الأول ليخاصمه. ١ع‏ 

٠‏ أى بيو ع الأصل. 


ا mam am mn‏ ا a tn‏ سح تت سو حم مود بي ا يي الح تطح i mata‏ لط اط عن tt‏ مسحي e emma r‏ | 
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قال : ومن اشترى عبدًا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن”"' حتى 


يحلف البائع ؛ أو يقسي الشترى ال : ا اک وجرب دق ار 


كيذ ركرك حدر ا التي أو ابسن عه لاني 
» ولأنه "بالق فلغلة بطي المت" و 
البيع 2 ع ل كمه يظهر سب تقض اا اد 
يفضى به صونًا لقضاء فإن قال المشترى : شهودى ر ۴ استحلف 


(۱) أى محمد. (عينى) | 
E)‏ 
(۳) قوله: "أو يقيم المشترى البينة إلخ” قال فی "الفوائد الظهيرية“ : وفى هذا الت ركيب نظ لأنه جعل أحد 
الأمرين أى حلف البائع وإقامة المشترى البينة غاية لنفى الإجبار على أداء النمن» فيلزم أن يكون نفى الإجبار منتسبيا على 
إقامة البينة» فإن أقام البينة على العيب يجبر على دفع الثمن» وهذا باطل» فإنه يرد المبيع عند إقامة البينةء فكيف يجبر على 
دفع الشمن حينئذ» وقد تكلف من نظر فى الهداية» والجامع الصغير لإصلاح هذه العبارة.وأنا أبين صلاحها بوجوه: 
الأول: أن الكلام يتضمن لفظا عاما يندرج فيه الغايتان» وتقدير العبارة» هكذا لم يجبر على دفع الثمن» حتى يظهر 
وجه حكم الإجبار عند حلف البائع» أو عدم الإجبار عند إقامة البينة» كذا نقل فى ”العناية . 
والثانى ما اختاره صاحب ” الدهاية "» وهو أن قوله: أو يقيم المشترى إلخ معطوف على لم يجبر» وليس بمعطوف على 
قوله: يحلف البائع» في فيستقيم المعنى. 
والئالث: لطر سر عله ا لم يجبر إلخ ينتظر من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم» أى 
يننظر حتى يحلف البائع أو يقيم إلخ» فإن حلف البائع يحبر بدفع الثمن» وإن أقام بينة يرد بالعيب. 
والرابع : أن كلمة أو بمعنى إلاء وهذا استثناء من الحلف» أئ لم يجبر حتى يحلف البائع إلا أن ية يقيم المشترى إلخ» 
فيستمر حينئذ عدم الإجبار» كذا قيل. 
والخامس: أن هذا الكلام من قبيل اللف والنشر التقديرى» تقديره لم يجبر المشترى على دفع القمن؛ ولا يكون 
للمشترى حق الرد على البائع حتى يحلف البائع؛ أو يقيم المشترى بينة. 
والسادس: أن هذا من قبيل التعليق بامحال» يعنى إذا استقام أن يجبر على دفع الشمن فيما إذا أقام المشترى بينة على 
تا بم O N‏ ”المشكاة“ فى قوله عليه السلام: ولا 
يخطب الرجل على خخطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)» فافهم. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
)٤( |‏ قوله: "لأنه أنكر إلخ“ فإن قيل: فى هذا التعليل فساد الوضع لأن صفة الإنكار تقعضى [سناد أليمين إليه لا 
إقامة البينة با لحديث» والجواب: أن الأغيار الى لا بالصورة غر فيه مب ينغي اما وبا :دقع ومر دقع التمن أولا 
وإن كان فى الصورة منكر. (عناية) 
)٥(‏ على نفسه. 
(1) قوله: ” حيث أنكر إلخ“ لأن حق المشترى فى المسلم لا فى ا معيب» ووجوب دفع الضمن أولا إنما هو ليتعين حق 
الكو ازا تعن ا ی ا ا عله وجري ذنم کی ار و العلة إنكار اليل .(ب) 
(۷) القاضى. 
(۸) أى بدفم الثمن. 
(۹) قوله: “فلعله يظهر العيب إلخ” فإن قيل: ما ادعاه المشترى من العيب موهوم فلا يعارض المدحقق»؛ و 
وجوب تسليم الثمن. قلنا: فيه صيانة القضاء عن النقض. (كفاية) 
)٠١(‏ أى بالدفم. 
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البائع» ودفع الثمن › ا ذخاف" يي ل لأن فى الانتظار 
يي ل د ا 
ألزم العيب» لأنه حجة م 


قال : ومن اشتر اث ی عبد ا فادعى” | إباقًا لم OE‏ الام حتى يقيم المترفق 


البينة أنه أبق عنده» والمراد" التحليف على أنه لم يأبق عنده» لأن القول وإن "كان 
وله" '' ولكن إنكاره إما يعت ر بعد قيام العيب ٠‏ به ای ا 


)١١(‏ عن التقض. 

(۱۲) ححين مطالبة الشهود. 

(۱۳) والمراد به مدة السفر | إلى ثلاثة أيام ولياليما. 

)١(‏ قوله: ”إذا حلف ‏ يعنى إذا حلف بأن قال: بالله لقد سلمته إليك بحكم البيم» وما به هذا العيب. (عينى) 

)( قوله: ولیس فى الدفع كثير ضرر إلخ” فيه بحث» فإن فى بقاء المشترى على حجته بطلان قضاء القاضى» 
وقد تقدم بطلانه» والجواب أن القاضى ههنا قد قضمى ههنا بأداء الشمن إلى حين حضور الشهود لا مطلقاء فلا يلزم 
البطلان. (عناية) 

(۳) قوله: "لأنه على حجته * لأنه لو -حضر شهوده أكان بسبيل من إقامة البينة ورد المبيع على البائع» واسترداد الثمن. 3 

©( حين طلب الم شترى الحلف. 

(0) قوله: ”لأنه حجة فيه“ أى فى ثبوت العيب» بخلاف الحدود حيث لا يكون النكول فيا حجةء ولهذا لم يحلف فيها. 

[(9© أى محمد. (عينى) 

(۷) قوله: ”ومن اشترى إلخ” إذا ادعى المشترى إباق العبد المشترى» وكذبه البائع فالقاضى لا يسمع دعوى 
المشترى حتى بثبت وجود العيب عنده» فإن أقام بيدة أنه أبن اعا يمع دعواةة وبعال للبائع : هل كان عندك هذا العيب 
فى الحالة التى كانت عند المشترى» فإن قال: نعم» رده عليه وإن أنكر وجوده عنده سأل القاضى المشترى ألك بينة» فإن 
أقامها عليه رده وإن لم يكن له بينة وطلب اليمين يستحلف أنه لم يأبق عنده. (عناية) 

)۸( قوله: ”فادعى إباقا“ أى جاء المشترى بالعببد إلى البائع» وقال: بعتنى آبقاء وإنما وضع المسألة فى الإباق لأن 
الغيب إذا كان ظاهراء وهو مما لا يحدث مغله» كالإممبع الزائدة والناقصةء فإن القاضى يقضى بالرد من غير تحليف إذا 
طلب المشترى» لأنا تيقنا بوجوده عند البائع. أو باطتا لا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد والطحال يرجع | إلى قول الأطباء فى 
حق سماع الدعوئ» وتوجه الخصومة. أو عيبا تطلع عليه الدنساء كالقرن والرتق يرجع إلى قول النساء فى توجه الخصومة» 
فلا يتأتى فى هذه المواضع تحليف البائع على قيام العيب فى يد المشترى فى الحال» ولا يحتاج المشترى إلى إقامة البينة على 
قيامه فى الحال» ونما يثبت بالبينة مالا يعر إلا بالتجربة كالإباق» والسرقة» والبول فى الفراش؛ والجنون. (ك) 

(8) أى بالتحليف فى قوله: لم يحلن إلخ. 

| الواو وصلية..‎ )٠١( 

)1١9‏ لكونه منکرا. (عناية) 

)١7(‏ قوله: ”إنما يعتبر [لأن السلامة أصل؛ والعيب عارض. ع] الخ“ وفيه بحث وهو: إن سلامة الذم عن الدين 
أصل» والشغل به عارض» كما أن السلامة عن العيب أصل رالعيب عارض» فأى فرق بين ما نحن فيه» وبين ما إذا ادعى 
على الآخر دتا ؛ وأنكر المدعى عليه ذلك فإن القاضى ي يسمع دعواه» ويأمر الخصم بالجواب وإن لم يغبت قيام الدين بالحال. 
وأجيب: بأن قيام الدين فى الحال لو كان شرطًا الاستماع المنصومة لم يبق سبيل المدعى إلى هه لأنه ربما لا 


الجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع -0م- باب خياز.العيب 
e E‏ واه ل وما اق دة قطنا 
كذا قال فى الكتاب”» وإن شاء حلفه”" بالله ماله“ حق الرد عليك من الوجه 
اذى تع ا الما أن عط آنا اف ٠‏ بابل لد نافد و بهذا 
ead‏ مانت لعن جا عو LENET a‏ 
للمشترى؛ لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليمء وهو" ا 
والأول” '' ذهول عنه. واا '' يوهم تعلقه'''' بالشرطين'"") > فيتأ وله" فى | 


يكون له بينة أو كانت له بينة» لكنه لا يقدر على إقامتها بموت أو غيبة» بخلاف ما نحن فيه لأن توسل المشترى إلى 
إحياء حقه مكن» لأن العيب إذا كان مما يعاين ويشاهد أمكن إثباته بالتعرف عن آثاره» وإن ن لم يعرف بالآثار أمكن 
التعرف عنه بالرجو ع إلى الأطباء والقوابل. (عناية) 

(۱۳) أى بالعبد. 

)١ ٤(‏ أى معرفة قيام العيب به فى يد المشترى. 

)١(‏ قوله: حلّف بالله إلخ “ فإن قيل: الإباق فعل الغير والتحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم دون البتات» 
والجواب: أله اتخلاف على قعل فة ف ال وهو تسليع اغود عليه سلما كلما ال (١ع)‏ 

(۲) قوله: .”فی الكتاب “ أى “المسوط” » وقيل: المراد بالكتاب ههنا الجامع الصغير. (عناية) 

)۳( اى اف 

)٤(‏ قوله: “ماله إلخ أى ليس للمشترى حق الردء عليك أيها البائع بالسبب الذى يدعيه المشترى ' أو بالل“ أى 
أو حلفه بالله ”ما أبق عندك قط" يعنى أو حلفه القاضى بهذا الوجه» فيقول البائع :بال سا آيق قطء وإنما قال: عندك لأن 
القاضى يخاطب البائعم كذلكء فإذا حلف أضاف إلى نفسه. (عينى) 

(ه) القاضى. 

(5) الواو حالية. 

(۷) الواو حالية. 

(8) أى العيب. 

(8) قوله: ”والأول“ أى التحليف بقوله: بالله لقد باعه وما به هذا العيب غفلة عن حدوث العيب بعد البيع قبل 
التسليم ا البائم علق ا بهذا الرجه بسر المشترىء لان البائع صادق فى حلفه» فلا يحلفه. (عينى) 

(۱۰) قوله: ”والثانى” وهو قوله: لقد باعه وسلمه وما به هذا العيبء يوهم تعلقه بالشرطينء لأنه حيذ يتعلق 
الحنث به» فإذا كان وقت التسليم» ولم يكن وقت البيع لا يحنث» فيدفع الرد بهذا التأويل» فيتضرر به المشترى. 

والأصح أن البائع لا بير فى جينه إلا إذا لم يكن العيب موجودا فى البيع؛ والتسليم أصلاء لأنه نف العيب عند البيع؛ 
وعند التسليم» فيحنث إذا كان متعيبا فى أحدهماء وفى قوله: يوهم إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك فى يمينه» هذه ليس 
بصحيح. . كذا فى ” الكفاية * . ولقائل أن يقول: فى عبارة المصنف تسامحء لأنه قال: أما لا يحلفه إلخ» وعلله: بأنه يوهم 
إلخ» وقالوا : لما قال يوهم لأن ذلك التأويل ليس بصحيح» فإذا لم يكن التأويل صحيحًا كان التحليف به جائراء وهو 
يناقض قوله: لا يحلف إلا إذا حمل النفى على الوجه الأحوط؛ فيستقيم كذا فى العناية * . (مل) 
)١١(‏ أى تعلق عدم العيب. 
(۱۲) بيع وتسمليم. 
(۱۳) قوله: ” فيتأوله [البائ 


ئع] ˆ اعلم أن ما ذكره القدورى مقيد بقيود» والأول: عدم نفى المشترى الأول بعد الرد 


الجاد الثالث. جزء ر 0 كتاب البيوع الم باب خیار العيب 


امه وقث السا دون البيم ؛ ولراك حا ري ب NE‏ 
عنده» وأراد تحليف البائع بالله ما نعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهماء واختلف" 
المشايخ على قول أبى حنيفة . لهم : أن الدعوى”" معتبرة حتى يترتب عليہا البينة» 
فكذا يترتب التحليف» وله على ما قاله البعض*': إن الحلف يتزتب على دعوؤى 
صحيحة» وليست تصح إلامن خصم» ولا يصير” خصما فيه" إلا بعد قيام 
الشتت ودا "اهو النيق" عتوهيبا سلف ثانا للزه على ال 
الذي فداه فال رف الع :ا كان الدغوئ في إباق الکو يحت | 
ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجالء لأن الإباق فى الصغر لا يوجب”*' رده بعد 


لالت خإنه أو قال بعد الرد عليه ليس به غيب لا يرده على البيع الأول» 0 "الفتح“. 
والثانئى: عدم حدوث العيب الآخير عند المشترى الأول» فإنه د كذلك» فلا يرده على بائعه» بل يرجع عليه 
بنقصان القديم» كذا فى" 'الدر امختار . : 

والثالث: وقوع بيع المشترى الأول قبل اطلاعه عا ى العيب» كذا فى ' 'البحر . 

وانرابع : وقوع بيع المشترى الأول بعد عضب كان اليح قبل الفيض لا يجوز. 

٠‏ والخامس : ادعاء المشترى الثانى على المشترى الأول أن العيب كان فى يد البائع الأول. (السقاية) 

قوله: ”فيتأوله “ تأول الكلام بمعنى أول الكلام ست ای بدان كردانجه كلام بران باز میگردد. (من) 

۰ العيب.‎ )١( 

وغو ا کور في الو ادرا ود كره الطصارى رعو اختيار المصنف» وقيل: لا حلاف فى هذه المسألة. (ع) 

(۳) ای دعوى المشترى. 

٠ من عدم التحليف.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ”ولا يصير [المشترى] إلخ ولا م أن كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف» » فإن دعوى 

الو كالة يترتب عليها البينة دون التحليف» والبينة لا تستلزم الدعوى فضلا عن صحتها بل تقوم على ما لا دعوى فيه 
أصلاء كما فى الحدودء بخلاف التحليف» والفرق: أن التحليف شرع لقطع الخصومة» فكان مقعضيا سابقة الخصمء ولا 
يكون المشترى مهنا خخصمًا إلا بعد إثبات قيام العيب فى يده ولم يثبت كما تقدم» وأما البينة فمشروعة.لإثبات كونه خصما. (ع) 
,3( أى فيما ذكرنا. 

(۷) بالحدجة الشرعية» وقد عجز عنها. ( ع) 

(۸) البائع. 

(4) بأنا ما نعلم أنه أبق عنده. 

0٠١9‏ قوله: ” يحلف ثانيًا “ فإن حلف برئ» وإن نكل یغ ثبت العيب عند البائم» فيرد عليه. (عينى) 

(١1)'أى‏ على البتاث بالله لقد باعه وسلمه إلخ. (ك) 

(۱۲) من قوله: بالله ما له حق الرد إلخ. 

:)١9‏ أى المصئف. (عينى) 

0 البائع.‎ )١ 5( 

(د-١)‏ قوله: ”لا يوجب إل“ فلو حلف فاق اكان ترك لطر فى حو ابائ نما فى بد الشترى بعد الاو 


البلوغ : قال: ومن ا* 0 وتقابضا''' فو جديا عيباء فقال البائء”؟: بعتك 
هذه وأخرى معهاء وقال المشترى TT‏ لن 


الاختلاف فى مقدار المقبوض» فون القول للقابض کا 
وكذا إذا اتفقا > واختلفا”' فى المقبوذ ات 


قال : ومن اشترى عبدی. صفقة واحدة» فقبض أحدهما '» ووجد بالآخر 
غا فا ا 4ا ا ؛ لأن الصفقة تتم بقبضهما"'» فيكون 
تفريقها'"' قبل التمام» وقد ذكرناه”*' » وهذا”" لأن القبض له شبه ”' بالعقدء 
فالتفريق فيه كالتفريق'"'' فى العقد “ولو وجد بالمقبوضى 131" ف 


وقد كان أبق فى يد البائع فى الصغرء ومثل هذا الإباق غير موجب للردء فيمتنع البائع عن الحلف حذرا عن اليمين 
الكاذبةء فيقضى عليه برد العبد بسبب نكوله مع أنه ليس للمشترى ولاية الردء فيتضرر. (نهاية) 

)١(‏ قوله: ”وتقابضا“ أى قبض البائع الشمن والمشترى الجارية. 

(۲) قوله: ” ققال البائع إلخ“ فائدة دعوى البائع أنه جر بنفع تنقيص الثمن على تقدير الردء ولهذا قال: وتقابضا. (درر) 
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(4) أفيئا كان أو ضميئًا. 

(ه) قوله: ” كما فى الغصب " فإنه إذا اختلف الغاصب والمغضوب منه» فقال المغصوب منه: غصبت منى غلامين» 
وقال الغاصب: غصبت غلاما واحداء فالقول قول الغاصبء لانه القابض. (عينى) 

(1) قوله: ” واختلفا إلخ“ بأن كان المبيع جاريتين» فاخختلفاء فقال البائع: قبضتهماء وقال المشترى: ما قبضت 
إلا أحدهماء فالقول للمشترى. (عينى) 

(۷) أى فى مقدار المقبوض. (ك)) 

(8) قوله: "لا بينا "من أن ف الأخعلاف فى مقدار وض الشول قول لشاب بل ههت ولى» لأ كون ابيع 
شيئين أمارة ظاهرة على أن المقبوض كذلك؛ لأن العقد عليهما سب مطلق لقيضهما. ١ع‏ 

(9) أى محمد. (عينى) 

5 وهو سليم.‎ )٠١( 

001١‏ أى ليس له أن يرد المعيب نخاصة. (عناية) 

۲(٠‏ أى رد أحدهما ههنا. 

(۱۳) وهو ممنوع. 0 

)١4(‏ قوله: ”وقد ذكرناه“ إشارة إلى قوله قبيل باب خيار العيب أن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض» وإن 
كانت لا تتم قبله. (ك) 

)١16(‏ أى أن التفريق فى القبض لا يجوز. (ع) 

)١7(‏ قوله: ”له شبه إلخ“ من حيث إن القبض يشبت ملك التصرف» وملك اليد كما أن العقد يغبت ملك الرقبة» 
والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف وملك اليد. (ع) 

(۱۷) قوله: ” كالتفريق إلخ * فلو قال بعت منك هذين العبذين» ققال: : قبلت أحدهما لم يصح فكذا هذا. (عينى) 

)1۸( فيما إذا اشترى عبدين» فقبض أخدهما. ش 


ج5 


نك ع 


١ e سس‎ pna nane سس سي ود مسي بسع بس نسح بي‎ a 
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عن آبئ يو سف أنه يرده اة والأصح أنه اها أ ووذ هما لأن تمام 
الصفقة تعلق بقبض المبيع» ر للك "» عر كح ال 0 E‏ 
زواله باستيفاء الثمن N‏ دون قبض جميعه "' ولو قبضهما ثم وجد 
بأحدهما عيبا يرده خاصة E‏ هو يقول: فيه تفريق الصفقة» ولا]| 
یعری عن ضرر لن اشا رت بضم الحيد إلى الردىء» E‏ قبل 
القبض» وخيار الرؤية» والشرط”"" . 

ولنا: آنه“ تفريق الصفقة”'' بعد التمام "'» لأن بالقبض تتم الصفقة فى 
خيار العيب» وفئ خببار الرقية ارط لينم به على مام as‏ 


(۱) قوله: ”أن يرده “وهه أن الصفيفة تامة فى حن المقبوض» فبالنظر إليه لا يلزم تفريق الصفقة. (ع) 
؟) أى لكل ما وقع عليه العقد, فما لم يقبض الك لا يتم الصفقة. (ك) 
(۳) أى تمام الصفقة. 
ضع ای لأجل الثمن. 
(ه) قوله: ”لما تعلق إلخ “ فكذا ههنا لما تعلق تمام الصفقة بالقمض وجب أن يتعلق بقبض الكل لا ييعضه اعتبارا 
لجانب المبيع بجانب الثمن. (نباية) 
)٩(‏ أى ححق الحبس. 
(۷) الشمن. 
(۸) قوله: ”يرده خخاصة” قيل هذا فى شيئين كن إفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين» أما إذا لم يكن كزوج 
خف ومر ای الباب فإنه بردهما أو يمسكهماء حتى قال مشايخنا : إذا اشترى زوجى ثور فقبضهما فوجد بأحدهما 
عيبا وقد ألف أ-حدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا :لمك الرد المعيب خاصة. (ك) 
() فإن عنده ليس إلا أن يردهما. 
١ ١(‏ قوله: ”لأن العادة جرت إلخ“ فإذا جاز رد أحدهما دون الآخر يفوت غرض البائع» وفيه ضرر. (مل) 
)١١(‏ بين التجار لرواج الردى». ١‏ . 
(؟1) قوله: ” فأشبه ما قبل القبض [بجامغ دفع الشرر]“ بأن اشترى عبدين ولم يقبضهماء إن شاء أخذهما وإن شاء 
|[أردهما حين وجدان العيب» ولا يرد أحدهما. (مل) 
05 فإن الصفقة لا تتم فيهما بعد القيض أيضاء فكذا ههنا. 
)١ ٤(‏ قوله: ”أنه تفريق [الرد] الخ ' وتضرر البائع إنما لزم من تدليسه» فلا يازم المشترى. لا يقال: لو كان كذلك لزم 
Em‏ قبضهما أيضا لوجود التدليس منه» لأنه يستلزم التفريق قبل التمام» وأنه لا يجوز. ١ع‏ 
)١5(‏ وهو جائز. 
5١‏ أى بعد تمام الصفقة. 
(۱۷) فيرد المعيب خاصة. ٠‏ 
)١(‏ لأن تمام الصفقة يتعلق بتمام الرضاء ولم يوجد. 
7 (09) قوله: ”على ما مر" إشارة إلى ماذكر فى خيار الرؤية بقوله: لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض 
ا ع ع ري لأن الصفقة تعم مع خيار العيب بعد القبض وإن كان لا تتم قبله. (ك 
GREASE‏ 


meas naar |‏ لسسع ب هسه ne | aaa abe inana n‏ مه بست 
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لواستحق"' أحدهما ليس له أن يرد الآخر 
كاله ومن ی فا یکل اوريوين” و کد دهي عا ردوكلةة 
أو أخذه كله » ومراده””' بعذ القبض'"' لأن المكيل إذا كان من جنس واحد”" فهو 
کش واا ألا ترى أنه يسمى باسم واحد وهو الکر“ ونحوه »۰ وقيل: 
هذا" إذا كان فی وعاء واحد» وإن كان فى وعائين فهو بمنزلة عبدين حتى يرو" 
الوعاء الذى وجد فيه العيب دون الآخر. 


وا د 560 | لړ فی رد ما بقى ؛ لأنه لا يضر الل 


)۰( قوله: ”ولهذا أى ولأن الصفقة تنم بعد القبض» ولا تتم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قمضهما ليس 
للمشترى أن يرد الآخر بل العقد قد لزم فيه لأنه تفريق بعد التمام» ولو استحق أحدهما قبل القبض له أن يرد الآخر لتفرق 
الصفقة فيه قبل التمام. كذا فى ”الكفاية و ” العناية“. (مل) 

(1) معنى الاستحقاق فى العبد أن يكون عبد لشخص آخر غير البائع. (س) 

(۲) إذا کان من نوع واحد. (زيلعى) 

(۳) كالحنطة. 

(4) كالحديد. 

,22 أى محمد» لأن المسألة من ” الجامم . (عينى) 

(5) قوله: " بعد القبض ” لأنه إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عددنا بين المكيل والموزون وغيرهما فی أنه لا 
جور ريق الضفقة برد العيب عا را إذا كان يعد اليس جور نتوين الف يما هذا الیل ورزر وأما || 
فيهما فلا يجوز. (عينى) 

(۷) وإذا كان من جبسين كالختطة والشعير قللمشترى أن يرذ المعيب. 

(۸) قوله: ”فهو كشىء واحد“ لأن المالية والتقوم فى المكيلات والموزونات باعتبار الاجتماع» فالحبة الواحدة 
ليست بكتقومة حتى لا يصح بيعهاء وإذا كانت المالية والقابلية للبيع بالاجتماع صار الكل فى حق البيع كشىء واحد» 
وفى الشىء الواحد إذا وجد بعينه معيبًا ليس إلا رد الكل أو | إمساكهء لأن رد الجزء المعيب فيه يستلزم شركة البائع 
وامشترئ» وهما فى الأعيان انجحمعة عيب» فرد المعيب خاصة رد بعيب زادء وليس له ذلك» كذا فى ”الكفاية و ”العناية . (مل) 

(9) قوله: "وهو الكر” أ اعلم أن الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصفء وفى ال جامع 
الصغير الحسامى: الكر اسم لأربعين قفيزا. (عينى) ْ 

2٠١‏ كالوسق» وهو ستون صاعا. 

(50) أى أخد الع واو ره الكل. 

(۲) قوله: ' أختى يرد لخ وكان الفقيه أبو جعفر يفتى به» ويزعم أنه رواية عن أصحابناء وقالوا: لا فرق بين ما 
إذا كان فى وعاء واحد أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب» وإطلاق محمد فى الكتاب يدل عليه» وبه كان يقول 
شمس الأئمة السرخسى. (ك) 

(۱۳) أى بعض ما يكل أو يوزن بعد القبض. (عينى) 

2 المشترى.‎ )١+8( 

)١5(‏ قوله: "لا يضره [المشترى] التبعيض“ وهذا هو الجواب عن أن يقال: إذا كان المكيل والموزون كشىء واحد 
يجب أن يكون له رد الباقى إذا استحق بعضه» كما فى الغوب الواحد والعبد الواحد. (نباية) 


امسن سمسسويسبينينييسسبيسسن طحا اا e‏ 
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التبعيض ٠"‏ والاستحقاق”" لا ينع تنام الصفقة» لأن تمامها برضا العاقد لا برضا 
0 وهذا إذ كان ب انموي دالو لد للك © قبل القيضن لد أن يرد 
الباقى "' لتفرق الصفقة قبل التمام' ٠‏ وإن كان ثوا" فله الخيار؛ لأن التشقيص “٠”‏ 


فية 7 ددا وقد م وقت البيه حي عبر س ی لاد 


عل a‏ سوس عدن 


7ط اسحاس 1ل ا ااا 


كار عاص 0 > لأن ذلك دليل قصده الاستيقاء 6 e‏ 
الشرط»ء لأن الخيا اج اوحار الوا ضيه » فلا يكون الركوب 


(1) والشركة فى المكيلات والموزونات لا تعد عيبا (عينى) 


(۲) قوله: "والاستحقاق إلخ“ عراب 01 بيو تقريره: : أن يقال: ناء الخيار فى رد ما بقی يستلزم تفريق 
الصفقة قبل التمام؛ لأن تمامها بالرضاء والمستحق لم یکن راض وتوجيه الجواب: أن الاستحقاق لا نع تمامهاء لأنه برضا 
العاقد لاالمالك» لأن العقد حق العاقد فتمامه یستدعی مام رضباه» وبالاستحقاق لا ينتفى ذلك. (جلبى) 


(۳) المستحق 

(5) أى كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد. 

)٥(‏ استحقاق. 

٠ المشترى.‎ )1( 

(۷) على البائم. 

(۸) قوله: "قبل التمام“ لأن تمام الصفقة يحتاج إلى رضا العاقدين» وقبض البيم وانتفا. الحم ويد بي (عينى) 

)٩(‏ قوله: "وإن كان | إلعم” يعنى إذا كان المبيع ثوباء وقد قبضه المشترى» ثم استحق بعض الثوب فللمشترى الخيار 

فى رد ما بقى» لأن التشقيص فى ET‏ لأله يضر غى مايه ؛ والاتساء يده وروا ر قلا وقد قبضه» لأنه لو ظهر 

| الاستحقاق قبل القبض كان الشوب وغيره سواء فى ثسوت الخيار فى رد ما بقی» وإثما قلنا: ثم ستحق بعض الثوب» لأن 
هذه المسألة مبنية على قوله: ولو استحق بعضه» كذا فى ' النباية* . مل 

3١‏ أى التبعيض. 

)١(‏ ا 


ال a ol a‏ 
ظهر الاستحقاق, فلا يكون مانعا. (ع) 


)١(‏ فإن التبعيض ليس بعيب فيهماء فلا يضر. (عناية) 
)١٤(‏ ايش قرحة ا (من) 
)١5(‏ المشترى. 

(15) المشتراة. 

)١7(‏ أى كل واحد من المداوات والركوب لالحاجة. 
(۱۸) وإمساك العين. 
)١19(‏ أى .فى خيار الشرط. 
= 
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مقطا . وإن ركبها”" ليردها على بائعه» أو ليسقيباء أو ليشترى لها علق ''» 
فليس برضا » أما الركوب” للرد فلأنه” سبب الرد» والجواب " فى السقى 
واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا TEINS‏ 1 أن 
لجز > أو لكون العاف فين غدل" واأحد» وأما إذا كان يجد بدا مته" 


لانعداه" ما ذكرناه يكون””'' رضا. 


باب خيار العيب 


(۰ ؟) قوله: ”للاختبار [آزمودن]“ يعنى أن حيار الشرط إنما شرع للاختبار والركوب مرة يحتاج إليه لذلك؛ فلو 
جعل اختيارا للملك لفات فائدة حيار الشرط أما خيار العيب إنما شر ع ليحصل إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول إلى 
الجرء الفائت» فيندفع الضرر» فلم يكن هذا اتتصرف فى خيار العيب محتاجا إليه» وأنه تصرف لا يحل بدون الملك» 
فجعل دليل الرضا. (ك) شْ ْ 

)١(‏ للخيار. 

(۲) قوله: ” وإن ركبما ليردها إلخ” وإن اختلفا فقال البائع: ركبتها لحاجتك» وقال المشترى: لاء بل لردها عليك 
فالقول للمشترى. (نهاية) 1 

(۳) مح رکه خورش ستورد جز آن. (من) 

)٤(‏ بالعيب. 

(ه) قوله: ”أما ال ركوب إلخ” ولا فرق فيه بين أن يكون له منه بد أو لاء لأن فى ال ركوب ضبط الدابةء وهو أحفظ 
لها من حدوث عيب آخر. ( ع) / ٌ 

د قوله: ”فلأنه سبب الرد“ فيكون مفضيًا إليه ومقرر له ولا كذلك ال ركوب» للسقى واشتراء العلف. (ك) 

(۷) أى حكم المتن. 

(۸) ركوب. 

(9) فى ” الصحاح”: الصعب نقيض الذلول. (نباية) 

)٠١'‏ عن المشى لضعف أو كبر. 
)١1١(‏ ولو كان فى عدلين فحمل العلف بدون الركوب. (ن) 
(۱۲) باریک طرف كه بر يشت ستور نہند. (غث). 


(۱۳) رکوب. 
)١ 5‏ قوله: ”لانعدام“ أى لانعدام الأولين» وكون العلف فى عدلين. (ع) 
(15) الركوب. ش 


)١ ٦(‏ أى بسرقته لا وقت الشراء ولا وقت القبض: (ن) 
(10) وإن شاء أمسكه ويرجم بنصف الثمن» فإن اليد من الآدمى نصفه. 
(۱۸) كله. 
(19) قوله: "يما بين إلخ “ أى بقدر واقع بين قيمة العبد حال كونه سارقًا تتسبى تلك القيمة إلى غير سارق؛ 
بأن يقوم سارقًا وغير سارق» فيرجع بفضل ما بينبما من الفمن» كذا قال العينى. (مل) 
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e ey‏ وچ 
والحخاصل” أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وممنزلة” العيب عندهما.لهما: أ 
الموجود فى يد البائع سبب القطع والقتل» 0 لاينافى الالية"» فنفذ 
فيه" لكنه”" متعیب» فيرجع بنقصانه” عند تعذر رده" وصار كما إذا 

اشتری ' جارية حاملاء فماتت فى ید" ' بالولادة فإنه يرجع"''' بفضل ما بين قي 
حاملا إلى غير حامل» وله: أن سبب الوجوب”"' فى يد 00 والوجوب يفضى 
الى اة :فيكو الوجوة ينانا" إلى الست الشارى ".وهار كها إذا 
قتل"" الملغصوبء أو قطع "بعد الرد'"'' بجناية وجدت فى يد الغاصب» وما 


3 


)٠١(‏ منسوبة. 

)١(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

(۲) قوله: "بسبب وجد [كالقتل العمد والردة. ك] إل صورته: اشترى عبد مباح الدم لقود» أو ردة» أو 
قطع طريق» فقتل عند المشترى يرجع على البائع بكل الثمن عند أبى حنيفة» وعندهما يقوم مباح الدم ومعصوم الدم؛ 
فيرجع بفضل ما بيشهما. (عینی) 

(") قوله: ”والحاصل [أى حاصل المسألة المذكورة] “ أنه أى استحقاق القطع» أو كونه مباح الدم بمنزلة 
الاستحقاق عنده فإذا ظهر مستحق يرجع بکل الشمن» فكذلك ههناء وبمنزلة العيب عندهماء فإذا ظهر عيب يرجع 
بنقصان العيب» بأن يقوم عيدا قد وجب عليه القع وغيدا لم يجت علية القطب فير جع يإزاء النقصان من الثمن. (عبنى) 

)٤(‏ قوله: ” بمنزلة العيب “ أى العيب الى كان فى يد البائم» واطلع المشترى عليه» وتعذر الرد. (مل) 

e)‏ يجوز بيعه. (ك) ش 

(1) لان العقد يعتمد على المالية. 

(۷) قوله: ”لکنه متعيب “ لأن الذى حلت يده أو دمه لا يشترى كالسالم. (ن) 

(۸) أى نقصان عيب السرقة لا عيب القطع. 

(9) قوله: ”عند تعذر رده“ أما تعذر الرد فى القتل ظاههرء وأما فى القطع فلأنه وجد فى يد المشترى» وهو عيب 
حادث» فلا يرده إلا أن يرضى البائع. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” كما إذا اشترى جارية إلخ “ ولى يعلم بالحمل وقت الشراء ولا وقت القبض. (مل) 

)١١9‏ المشترى. 0 ش 

(۱۲) ولا يرجم بكل الثمن. 

)١‏ أى وجوب القطع والقتل. 

6( أى وجود العم ولعت 

)1١5(‏ قوله: ”مضاقا [منسوبا] إلخ“ وهذا لأن السبب الموجود عند البائع أوجب استحقاق الفعل» واستحقاقه 
أوجب وجوده» ووجوده أوجب فوته» فصار ذلك مضافا إليه ببذه الوسائط. (ك) 

)١79(‏ فصار كالمستحق. 

)١۷(‏ قوله: ” كما إذا قتل [العبد] إلخ” يعنى إذا غصب عبد فقتل العبد عند الغاصب رجلا عمداء فرده على المولى 
فاقتص منه فى يده» فإن الغاصب يضمن قيمته کا فى يد الغاصب. >4 


esran 
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)0 5 
و من المسألة ممنوغة 000 " فى يد البائ ثم فى يد المشترى فقطع بہما 
٤ ۳‏ 
دض رح ساد ا وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب 
الاد" ويرجع' ' بربع الثمن. وإن إن قبلة” “ البائع فبغلائة 9 إلا رباع" أن 
ل ركد يتين" ٠‏ وفى إحداهما”"'' الرجوع» 
0 8 1۳( 0 . 5 )0002 
على بعض عنده كما TS‏ وعندهما يرجع الأخير على بائعه”""2. ولا 

(۱۸) يده ى, 1 

(۱۹) إلى مولاه. 

)١(‏ قوله: "وما ذكر إلخ” يعنى الجواب عن مسألة الحمل أنها منوعة فإن ذلك قولهماء وأما على قول أبى حنيفة 
فالمشترى يرجع على البائع بكل الفمن إذا مانت من الولادة» كما هو مذهبه» ولئن سلم فقد ذكر فى المبسوط“ : وأما 
الحامل فهناك السبب الذى كان عند البائع يوجب انفصال الولد لا موت الأم بل الغالب عند الولادة السلامة» فسبب 
الموت هو المرض المتلف» وهو حصل عند المشترى. فنإن قيل: يشكل على أصل أبى حنيفة الجارية المغصوبة إذا حبلت 
فردها الغاصب» وماتت فى نفاسها يرجع على الغاصب بقيمتما. قلنا: الواجب على الغاصب فسخ فعله» وهو أن يرد 
المغصوبة كما غصبت» ولم يوجد ذلك حين ردها حاملاء وههنا الواجب على البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقدء وقد 
وجد ذلك. وعن قولهما سبب القتل لا ينافى المالية أنه كذلك لكن استحقاق النفس بسبب القتل» والقتل متلف للمالية فى 
هذا امحل» لأنه يستلزمه؛ فكان بمعنى علة العلة» وهى تقام مقام العلة فى الحكم» فمن هذا الوجه صارت المالية كأنها هى 
المستحقة» كذا فى ”الكفاية “ و ” العناية“. (مل) 

(۲) العبد المبيع. 

(۳) أى بنقصان السرقة الموجودة عند البائع. 

)٤(‏ هو قوله: فير جم بنقصانه إلخ. 

(5) وهو القطع بالسرقة الحادثة عنده. (ع) 

(5) قوله: "ويرجع بربع الشمن“ لأنها قطعت بالسببين» فير جم بما يقابل نصف اليد. (ع) 

(7) العيد. 

(۸) أى فيرجم بثلاثة إلخ. 

(9) من الثمن. 

)٠١(‏ اليد. 

0119 قوله:" بالجايتين ' وهما اللتان كانت إحداهما فى يد البائم والأخرى فى يد المشترى. (مل) 

00 قوله: "وفى إحداهما' أى إحدى الجنايتين وهى التى فى يد البائع» ”الرجوع“ أى رجوع المشترى على البائع» 
فيتنصف ' أى النصف» فينقسم النصف عليهما نصفين» والنصف الآخر يرجع فيه على البائع لرده العبد عليه. (عينى ) 
)١1(‏ أى بعد وجود السرقة من العبد فى يد البائع إذا تداولته الأيدى بالبياعات» ثم قطم يده إلخ. (عناية) 

)١٤(‏ قوله: “ثم قطم إلخ” أى بسبب سرقة وجدت فى يد البائم» والباعة جمم بائم كالحاكة جمم حائك. (مل) 
)١5(‏ بالثمن. 

(OD‏ لأنه بمنزلته. 

(۱۷) قوله: ” يرجم الأخير لخ حيث لم يصر حابسا للمبيم حيث لم يبعه ولا كذلك الآحرون فإن البيع عنم 
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يرجع بائعه على بائعه» لأنه بمنزلة الیب وقوله” فى الكتاب”” رمك 
المشترى» يفيد على مذهبہما“ لأن العلم بالعيب رضا بهء ولا يفيد على قوله" 
فى الصحيح" 2 لأن العلم بالاستحتاق لا ينع الرجوع"" . 

5 : ومن باع ععبدا و شرط البراءة من كل عيب “فلس له الاير 
بعيب» وإن لم يسم کک وقال الشافعى لا يصح" البرا 1 ا 
الثمليك حي TTT‏ و ان ااي 
الإسقاط لا تفضى إلى المنازعة» وإن” “مان التمليك الحاجة إلى 


= ۲ 5 خيورووةك 


رجو ع بنقتضبانة العيب» إذ بالبيع يلزم الحيسن. ف 

(۱) ولارجوع فى العيب. 

(۲) محمك. , 

(۳) أى الجامع الصغير. (ن) 

)٤(‏ وهو أن هذا يجرى مجرى العيب عندهما. 

رم رادجل لاسن 

3( قوله: ' فى الصحيح" ' وفى الرواية الأخرى لا يرجع» لأن حل الدم كالاستحقاق من وجه» وكالعيب من وجه 
حتى لا بمنع صحة البيع» فلشبمه بالاستحقاق يرجع عند الجهل» ولشببه بالعيب لا يرجع عند العلم» لأنه إنما جعل 
كالاستحقاق لدفع الضرر عن المشترى» وقد اذدفع -عين علم. (ن) 

(۷) قوله: لأن العلم بالاستحقاق إلخ“ قيل: فيه نظر لأنا سلمنا أن العا م بالاستحقاق لا يمنع الرجوع» لكن لا 
ب م أن العلم بالعيب لا يمنع الرجوع» وهذا سيب لأنه موجب لنقصان الشمن: » لكنه أجرى مجرى الاستحقاق» ونزل 
منزلته لا حقيقته» لأن فى حقيقته يبطل البيع» ويرجع بجميع يع الشمن فى قولهم جميعاء سواء كان عالمًا بذلك أو جاهلا قبل 
القبض أو بعده» وههنا لا يبطل الببع. 

والجواب: أن قوله: وهذا عيب ممنوع» ت صرحوا بأنه بمنزلة العيب» أو أنه عيب من وجه؛ وإذا كان كذلك فلا 
يلزم أن يكون حكمه حكم العيب من كل وجء وقا. ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل المتقدمة» فأجرى مجراه. (عناية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) علمه البائع أو المشترىء أو لم يعلمه. 

)٠١١‏ مشترى. 

)١١(‏ فالبيع بشرط البراءة عن كل عيب فاسد» وفى رواية البيع صحيح والش د٠‏ باطل. (ع) 

(۱۲) عن كل عيب ما لم يقل عن عیب» كذا وكذا. (ع) 

)١(‏ قوله: ” حتى يرتد إلخ” إى حتى أن رب الدين لو أبرأ المديون من دينه» فرد المديون إبراءه لم يصح الإبراء. (عينى) 

)۱٤(‏ قوله: "ولنا إلخ“ يعنى لنا أن الإبراء إسقاط لا تمليك» لأنه لا يصح تمليك العين بنهذا اللفظء ويصح الإبراء 
ب" أسقطت عنك دينى *» والجهالة إلخ. (ع) 

)١5(‏ الواو وصلية. 

)١5(‏ جواب عن قوله: يرتد زل 
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التسليم» فلا تكون مفسدة» ويدخل فى هذه البراءة''' العيب الموجو 
والحادث قبل القبض فى قول أبى يوسف» وقال محمد E‏ 3 
وهو قول زفر» SS‏ 
العتفر"" بإنتقاط ةة يا "ووذ للا لبر ةع الموجوه 
والحادث . ش ش 


باب المي الفاسد““ 
وإذا کان أحل الر ضن» TE‏ محرمً'''أ» فالبيع فاسد» كالبيع بالميتة» 
والدم» والخمرء TET TTT‏ قال العبد الضعيف : هذه 


)١(‏ الواجب بالعقد. (عناية) 
(۲) قوله: ”فى هذه البراءة " إنما قال: هذه البراءة احتراز عن البراءة التى شرطها البائع فى قوله: بعته على أنه برىء 
: مق "كل عيب يه فانه انور a‏ به اقتصر على الموجود. (عينى) ۰ 

(۳) قوله: ”الموجود والحادث [وقت العقد] إلخ” فإن قيل: لو باع بشرط البراءة من كل عيب يحدث يفسد 
بالإجماع» والذى يفسد تنصيصه كيف يدخل فى مطلق البراءة. قيل: فى ”اللنحيرة“ : إذا باع كذلك يصح عند أبى 
يوسفء» خلافًا لمحمد» وفى المبسوط” لا رواية عن أبى يوسفء وقيل: ذلك صحيح عنده. ولئن سلمنا فظاهر لفظه يتناول 
الموجودة ثم يدخ ها يحدت قبل القبضن تبعاء وقد “يدل تیا ما لا يجوز أن يكون مقصودا. (نباية) 

)٤(‏ قبل القبض. 

(0) قوله: ”سارل ابت“ أى حال البرلية» لأن ما يخدت مجهول لآ يعم أ يحدث أم لا؟ وأى مقدار يحدث؟ وح 

(1) قوله: ”أن الغرض إلخ * والجواب عن قول محمد أن ما يحدث مجهولء أن مثله من الجهالة غير مانع فى 
الإسقاط. كما تقدم. (ع) 

(۷) من الإبراء. 

(۸) المشترى. 

(9) أى سلامة المبيع. 

)٠١(‏ قوله: ”باب البيع الفاسد” لما فرع عن بيان نوعى البيع الصحيح» » أى اللازم وغير اللازم شرع فى بيان 
الفاسد» ولكون الصحيح أصلا قدمه» وإغا لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطل» والموقوف» والمكروه أيضا لكثرة 
البيع الفاسد بتعدد وقوع أسبابه. والباطل ما لا يصح أصلا ووصقاء ولا يفيد الملك بوجه حتى لو اششرى عبدا بميتة» 
وقبضه وأعتقه لا يعتق. والفاسد ما يصح أصلا لا وصقاء وهو يفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا 
بخمرء وقبضه» فأعتقه يعتق» ألا ترى أن الجوهر إذا تغير وأصفر يقال: فسدء وإن لم ببق صا ًا لشىء يقال: بطل. 

والموقوف ما يصح أصلا ووصقاء ويفيد الك على سبيل التوقف لتعلق حق الغيرء كبيع عبد الغير بغير إذنه. 

والمكروه ما يصح أصلا ووصقاء وقد جاوره مدبى عنه كالبيع عند أذان الجمعة» كذا فى 'الدرر شرح الغرر . 

فكل ما أورث خللا فى ركنه فهو باطل» وكل ما ليس كذلك بل أورث خللا فى غيره كالدسليم والتسلم الواجبين 
بالعقدء وكالانتفاع المقصود بالعقدء وكالإطلاق عن شرط لا يقتضيه العقد وغير ذلك فهو فاسد. ( عبد الحليم ) 

1 المبيم والفمنء إنهما قال: أحد العوضين مع أن الثانى معوض تغلييا. 

(019) بنصء أو إجماع. 
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a ۲ (١ 1‏ 7 0 : 5 
فصول" جمعها””'» وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى . 
فنقول: البيع (' بالميتة' والدم باطل» وكذا باحر لانعدام ركن البيع» وهو 
مبادلة" المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد مالا" عند أحد" » والبيع بالخمر 
والخنزير فاسل؟ لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة الملل بالمال» فإنه مال عند 
البعض ٠“‏ والباطل لا يفيد ملك التصرف"'. ولو هلك المبيع فى يد المشترى فيه 
يكون أمانة””'' عند بعض المشايخ '؛ نالا غ مقف فقي الشف بإدن 
للك مومعل امعد بكرن ميو ل یکرت اد حا لمن 
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المقبوض" على سوم الشراء . 

(۱) مسائل. 

(۲) القدورى. (ك) 

(۳) قوله: ”البيع إلخ” البيع -محلى باللام- فكان متناولا لجميع البياعات من المسلم والكافر » وبيع المنخنقة || 
والموقوذة جائز عند أهل الكفر وإن كانت مينة» فإنها عندهم بمنزلة الذبيحة عندناء ولما بطل عند جعلها ثمنا لآن يبطل 
ْ بجعلها مبيعا أولى. (نہاية) 

(4) لغة: وهى التى ماتت حتف أنفها. إعناية) 

(5) قوله: مبادلة المال إلخ” أى بطريق الاكتساب ثلثلا ينقض بالهبة بعوض» فإنه ليس بيع مطلق» حتى لا يملكه 
المأذون» والأب» والوصى. (نہاية) 

(5) الال ما يميل إليه الطبم» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. 

)۷( قوله: “عند أحد * أى ممن له دين سماوى» وهذا لأن صفة المالية للشىء بتمول كل الناس» أو بتمول البعض 
إياه» والقيمة إنما تثبت يإباحة الانعفاع به شرعا: وقد تنبت صفة التقوم بدون صفة المالية» فإن حبة من الحنطة ليست بمال» 
حتى لا يصح بيعهاء وإن أبيح الانتفا ع بها شرءنا لعدم تمول الناس إياه. (ك) ش 

(8) قوله: ” فإنه مال عند البعض” أى المنزير مال عند البعض» والخمر مال مطلقًا -أى عندنا أيضا- أو أراد أن كل 
واحد منبما مال متقوم عند البعض» أى عند أهل الذمة. (ك) 

(9) ولا ملك الرقبة. (ع) 

)٠١(‏ وليس بمضمون. 

)١ 1١)‏ أبو نصر أحمد بن على أستاذ خواهر زادة» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. (ك) 

. لكونه باطلا.‎ 2١19 

(۱۳) فيكون أمانة. (ع) 

)١4(‏ شمس الأئمة السرخسىء هو روابة ابن سماعة عن محمد. 

)١5(‏ قوله: ”لا يكون أدنى حالا” بل هو أقوى حالا منه» لأن ثمه لم يوجد صورة الشراء» ولكنه قبض على سوم 
الشراء؛ وههنا قبض بعد صورة الشراء» فأولى أن يكون مضمونا. (مل) 

(17) وهذا مضمونء فكذا ذلك. 

(۱۷) قوله: على سوم الشراء [سمت بالسلعة: ببها كردم متاع را. من]“ وهو أن يسمى الثمن» فيقول: اذهب ببذاء 
فإن رضيته اشتريته بعشرة» وأما إذا لم يسم النمن؛ فهلك عنده لم يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث فى ”العيون» قيل: 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -475- باب البيع الفاسد 


وق الأول قول أبى حنيفة» والثانى قولهما"» كما فى بيع أم الولد 
والمدبر غل مايه إن شاه الله تعالى:والفناسد يبد اتلك عبد اتال 


القبض به» ويكون المبيع مضموتًا" فى يد المشترى فيه» وفيه”" خلاف الشافعى» 
وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى 0 وكذا”"' بيع الميثّة» والدم» والحر باطل؛ لأنها 


ليست أموالا: فلا تكون محلا للبيع» وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين 
كالدراهم والدنانیر ”'» فالبيء الل وإن كان قوبل بعين”'""» فالبيع فاسد حتى 
يلك" ما يقابله وإن" كان لا يلك عين الخمر والخنزير. 

ووجه الفرق”": أن الخمر مال» وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة» إلا أنه غير 
متقوم"''؛ لما أن الشرع أمر"'' بإهانته» دترك إعزازه» وفى تملكه بالعقد مقصوم000 
وعليه الفتوى. (ع) 0 | 
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(۲) يعنى إذا هلك عند المشترى فهو على هذا الخلاف. 

(۳) هو قوله: وإذا ماتت إلخ. ش 

)٤(‏ قوله: ”والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به“ أى إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات» أما إذا 
قبضه بعد الافتراق من امجلس بغير إذن البائع ذكر فى المأذون أنه لا يملك. قالوا: ذلك محمول على ما إذا كان الثمن شيًا 
لايملكه البائع بالقبض كال خمر والخنزير» أما إذا كان شيئًا يملكه فقبض الثمن منه يكون إِذنًا بالقبض. (عناية) 

(5) قوله: "يفيد ا ملك“ عند مشايخ بلخ» الفاسد يفيد ملك العين» وعند مشايخ العراق يفيد ملك التصرف لا 
ملك العين» ولهذا لا يجوز للمشترى أن يطأنجارية اشتراها بشراء فاسد ولا شفعة فى الدار المشتراة به» ولا يحل أكل 
طعام اشتراه به. وأما مشايخ بلخ فقالوا: إن جواز التصرف له بناء على ملك العين» وهو الأصح» وإنما لم يحل وطع الجارية 
المشتراة بشراء فاسد لأن فى الاشتغال بالوطئ إعراضا عن الرد.وقال الإمام الخلرائى: يكره الوطئ» ولا يحرم كذا فى 
اليتيمة» ولم يثبت الشفعة لأن فى قضاء القاضى بالشفعة تأكيد الفساد وتقريره: ولا يحل أكله لما فيه من الإعراض عن الرد. (ك) 

(5) بالقيمة أو بالمخل. 

(۷) أى فى كونه مضمونًا فى البيع الفاسد. 

(8) فى أول الفصل الذى يلى هذا الباب. (عناية) 

(۹) يعنى كما أن البيع بہذه الأشياء باطل» فكذا بيع هذه الأشياء. 

)٠١(‏ قوله: ” كالدراهم والدنانير إلخ“ فسر الدين بہما لأنهما أثمان أبداء لأنبما خلقتا فى الأصل ثمن الأشياء 
وقيمتهاء قال الله تعالى: لإوشروه بشمن بخس دراهم معدودة» فسر الفمن بالدراهم. (ك) 

)١١‏ لا يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها. (ع) 

(۱۲) معین كالثوب. ش 

)١(‏ ثوب بالقيمة. 

)١5(‏ الواو وصلية.' 

(15) بين الصورتين. (ع) 

(15) أى غير منتفع به شرعا. 


| الثوب ار چ فيه" إعزاز الثوب دون الخمر» فبقى”" ذكر الخمر معتبرًا فى 


أدون الخمرء وكذا إذا باع الخمر بالثوب "؛ E‏ 


١‏ العوض ضرورة» والعقد الصحيح يقع مضموتا بالقيمة» وكذلك القبض بحق العقد. (ك 


| |مقايضة: وفيها كل E‏ مشمناء فلما كان فى الخمر جهة الشمنية رجح جانب الفساد على ال البطلان 
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غار رها لاقي اشتراهما”" بالدراهه” فالتراه عير متضود 
لكونيا وسيلة” لما أنها تجب فى الذ المة وإغا المقصره " الخمرء فسقط” التقوم 
أصلاء بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر؛ لأن مشترى الثوب إنا يقصد تملك 


م ووجبت قيمة النوب 


تملك الثوبس» لافى حق نفس الخمر» حتى فسدت السمية 


هوه f).‏ 
ا 


(۱۷) بقوله تعالى: #فاجتنبوه‰. 

(۱۸) أى بجعله مبيعًا. (ع) 

٠‏ (1) وهو خلاف المأمور به. (عناية) 

(۲) أى الإعزاز. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ أو الدنانير. 

(5) أى إلى تحصيل الخمر أو الخنزير. 

6 وما يجب فى الذمة غير مقصود. 

(۷) قوله: ”ونما المقصود الحم“ وفى جعله كذلك خلاف المأمور به فسقط التقوم أصلاء لملا يفضى إ إلى حلاف 
المأمور به» وحينئذ يكون البيم باطلا. (ع) 

(۸) قوله: “فسقط التقوم صلا“ أى ( م ظهر حكم التقوم فى نفسه» ولا فيما يقابله من الدراهم والدنانير» لأن 
الثمن يثبت فى الذمة بالعقدء وثبوته بالذمة إنا يكون حكما لتملكه بمقابلة تملك مال آخر» فإذا لم يوجد ذلك لا ينبت 
فى الذمة؛ فلا يثبت فيه الملك لاستحالة ثبوت الملك فى المععدوم» فيبطل العقد أصلاء وإن كان قوبل لعين ظهر حكم التقوم 
فى حق تملك العين» فصار العقد منعقدًا فى حق العين» ولم يصح تسميته الخمر فى نفسه؛ فيكون العقد واقعًا بقيمة 
العينء لأنه لا يملكه مجانًا بل بعوض» وقد تعذر مقابلعه بذلك العوض» إذ لا قيمة لذلك العوض» فيصار إلى قيمة هذا 


(9) بجعل الخمر وسيلة وثمنًا. 

)٠ 5‏ أى فى هذا القصد. 

)۱١(‏ قوله: “فبقى ذكر إلخ” كود لعؤ يا ال ا إعزازهاء ولا حلاف ما 
أمر به فلا يكون باطلا. (عنايت) 

050 ای ا 

(۱۳) قوله: "إذا باع الخمر بالثوب | إلخ 16 ون انتم قاينا وزو دواعت نوفا اندرا نا اطول الا 2 


صو للتصرف عن البطلان بقدر الإمكان. (عناية) 
فلك قوله: "لكونه مقايضة* المقايضة : ببع العرض بالعرض» سمى بها لتساوى العوضين فى العينية» يقال: هما 

TT‏ . )ك 
ه: "لكونه مقايضة" المقايضة عوض دادن» ومبادله نمودن, ومعاوضه كرن متاع با يكديكر. (من) 


اصح اکا سس سس س 


. قال" : وبيع أم الولدء والمدبر» والمكاتب فاسد» ومعناه”" باطل ‏ لأن 
استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه السلام: «أعتقها“ ولدها»* 
وسبب الحرية”” انعقد فى حق المدبر فى الحال اد الأهلية”" بعد الموت» 
والمكاتب استبحق يدا على نفسه © لازمة فى حق المولى"» ولو ثبت الملك”''' بالبيغ 
لبطل”'' ذلك كله» فلا يجوزء ولو رضى المكاتب بالبيع”"'' ففيه روايتان | 
والأظهر”" الجواز» والمراد المدبر المطلق”*' دون المقيدء وفى المطلق خلاف 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ”ومعناه باطل | ' إما فسره بذلك لعلا يتوهم أنه يفيد ا ملك باتصال القبض» والأمر بخلافه» والدليل على 
ذلك ما ذكره بقوله: لأن استحقاق إلخ وتحقيقه أن بين استحقاق العتق وثبوت ملك البيع منافاةء لأن استحقاقه عبارة من 
جهة حرية لا يدخل عليبا الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء وأحد المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت بقوله عليه السلام: 
«أعتقها ولدها»» فينتفى الآخر. لا يقال: هو متروك الظاهرء لأنه يوبجب حقيقة العتق» وأنتم لا تحملونه على حقيقته» فلا 
يصح دليلا» لأن المجاز مراد بالإجماع. (ع) 

(۳) قوله: ” باطل " لكن ليس كبطلان بيع المير؛ فإنه باطل ابسداء وبقاء لدم محليته للبيع أصلا بشبوت حقيقة 
الحرية» وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية لا ابتداء لعدم حقيقتهاء ولهذا جاز بيعهم من أنفسهم؛ » فبطل ما قيل: لو بطل بيع 
هؤلاء لكان كبيع الحر» فلزم بطلان بيع القن المضموم إليهم فى البيع كالمضموم إلى الحرء وذلك لأنهم دخلوا فى الابتداء 

فى البيع لكونهم محلا فى الجملة؛ ثم خرجوا منه لتعلق حقهم؛ » فبقى القن بحصته من الشمنء والبيع بالحصة بقاء جائز 
كما مر» بخلاف الحرء فإنه لما لم يدخل فى البيع لعدم الحلية لزم الا ااب وأنه لن (درر) 

(4) قوله: أعتقها [أى جعلها مستحقة للعتق]” رواه ابن ماجة فى ” سننه“ فى كتاب الأحسكام عن ابن عباس قال: 
ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم فقال: «أعتقها ولدها». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ ١‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۷1۸ ص۹٤ .١‏ (نعيم) 

(ه) أى التدبيرء والملك والحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع. (عناية) ش 

(5) قوله: ”لبطلان الأهلية إلخ “ يعنى أن سبب الحرية لو لم يكن ثابنًا فى الحال لكان إما غير ثابت مطلقاء أو اتا 
بعد الموت» والأول باطل» لأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ» والإعمال أولى» فكذلك الثانى» لآن ما بعد الموت 
حالة بطلان الأهلية» فمتى قلنا : إنه ينعقد سيا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهلية» والموت ينافيباء فدعت الضرورة إلى 
القول بانعقاد التدبير سبيًا فى الحال» وتأخر الحكم إلى ما بعد الموت. (عناية) 

(۷) أى أهلية المولى. 

(8) وبين هذا الاستحقاق والبيع منافاة. 

(9) قوله: ”لازمة فى حق المولى “ لأن المولى لايملك فسخ الكتابة بدون رضا المكاتب» وإنما قيد بقوله: فى حق 
المولى؛ لأنها غير لازمة فى حق المكاتب بقدرته على فسخها بتعجيز نفسه. (عناية) 

)٠١(‏ أى ملك المشترى. 

(0۱ قوله: ”لبطل ذلك“ أى استحقاق أم الولد العتق» وانعقاد سبب الحرية للمدبر فى الحال» واستحقاق المكاتب 
يدا على نفسه لازمة فى حق المولى. (عينى) ‏ . 

(0۲ أى ببيع نفسه. ٤‏ 

)١۳(‏ قوله: ” والأظهر الجواز“ لأن عدم الجواز كان لحقه؛ فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة» وجاز البيم. (عينى) 


0200000 
يي يي اي apate‏ 
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الشافعى. وقد ذكرناه فى العتاق”" . 

6 وإن ماتت أم الولدء أو المدبر فى يد الشتر تری فلا ضمان عليه عند أبى 
حنيفة» وقالا ا وهووؤانة عند" االو 'مقبوض بجهة 
البيع"» فيكون مضمونًا عليه" كسائر الأموال”), وهذا”" لأن المدبر وأم الولد 


ع 


ِ يدخلان تحت البيع » يلك" ET‏ بخلاف المكاتب” 3 لانه 
فى يل نفسه» فلا يتحقق فى حقه القبض ١‏ وهذا الضمان بالقبض . 
وله: أن جهة البيع إغا تلحق بحقيقته فى محل يقبل الحقيقة""» وها" لا 

يقبلان حقيقة ة البيع» :طبار EA‏ ©0 اي خولهما”' فى البيع فى حق 

)١4(‏ قوله: “المدبر المطلق [أى المدبر الذى لا يجوز بيعه]" وهو الذى علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة 
كقوله: أنت حر بعد موتى» وإن مت فأنت حر دون المقيد أى دون المدبر المقيد مثل قوله: إذا قذمت من سفرى هذا فأنت 
حرء وإن مت من مرضى هذا فأنت حرء ويباع المدبر المقيد بالإجماع. (عينى) ‏ ' 

(1) قوله: ”حلاف الشافعى “ فإن عنده يجوز بيع المدبر لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع 
اللدير» وجوابه ما روى محمد بن الحسن' عن أبى جعفر أن المراد منه المدبر المقيد. (عينى) 

(۲) أى فى كتاب العتاق فى باب التدبير. 

رآ كذ فال المي 

( قوله :"وهو رواية عنه ” أى عن أبى حنيفة» وهذا غير ظاهر بل الروايتان عنه فى حق المدبر» روى المعلى عن 
أبى حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصب» ؛ وأما فى E‏ حنيفة أنه لا 
اتضمن بالبيع كما لا تضمن بالغصبء لأنه لا تقوم لاليتہا. (ع) 

(5) أى أن كلا من المدبر وأم الولد. 

(5) لأنهما يدعنلان تحت العقد. 

(۷) بالقيمة. 

(۸) المقبوضة على سوم الشراء. 

(9) أى كونهما مقبوضين بجهة البيع. 

)٠١(‏ قوله: ”حتى ملك“ كالقن مع المدبر أو أم الولدء فإن سمى الثمن صح البيع فى القن بحصته من الشمن. (مل) 

)١1١(‏ قوله: ”بخلاف المكاتب إلخ“ جواب عما يقال: لو كان الدخول تحت البيع» وتملك ما يضم إليه موجبين 
للضمان لكان فى المكاتب كذلك. (عينى) 

)١١(‏ أى حقيقة البيع الفاسد» وهو ثبوت الملك عند اتصال القبض. (كافى) 

)١18(‏ أى المدبر وأم الولد. 

)١5(‏ فى كونه غير قابل الحقيقته. 

.)١5(‏ جواب عن قولهما: يدخلان فى البيع إلخ. 

)١5(‏ قوله: " وليس دخولهما فى البيع فى حق أنفسهما کا ی لين 
حق أنفسهماء وإنما ذلك ليثبت الحكم فى المضموم إليهء فإن قيل: ينبغى أن يكون فى ضم الحر إلى العبد هكذا. قلنا: الحر | 
ليس بمال؛ فلا يمكن دخوله فى البيع» أما المدبر و أم الولد فمال» وإنما امتنم البيع لتضمينه بطلان حق الحرية. (ك) 


وس سرس ا سا سسا مهاست اا ا ات 
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أنفسهماء وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليبماء فصار كمال المشترى لا 
يدخل”'' فى حكم عقده بانفراده» وإنما ينبت حكم الدخول فيما ضمه إليه» كذا 
هذا . فال“ : ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد ؛ لأنه باع ما لا هلكه ولا 
فى حظيرة"'' إذا كان" لا يؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور التسليم» ومعناه”" : إذا 
أ )+ ثم ألقاه فا وله کان ET‏ جا إلا إذا ا 


و ا و وو E‏ عليها ادحل" لعدم الى ”^ . 
ش ف EET‏ '""؛ لأنه غير ملوك قبل الأخذ» وكذالو 


(۱) قوله: "لا يدخل الخ“ يعنى إذا باع عبدًا مع عبد المشترى يقسم الثمن على قيمتهماء فيأخذ بحصته من الثمن» 
E‏ .وقال فى ”التتمة“ : إذا جمع بين ماله ومال غيره» وبايع من ذلك المر a‏ هكذا فى 

بعض المواضع. (نہاية) 

(۲) أى البائم. 

(۳) قوله: ” كذا هذا" أى كذلك الحكم فيما نحن فيه» يعنى ينبت حكم الدخول فى البيع فى حق المضموم إليه 
وهو القن» لا فى حكم أم الولد والمدبر. (عينى) 

)٤(‏ أ القدورى. (عينى) 

(5) أى لا يجوز بيع السمك فى الحظيرة. 

(1) قوله: " حظیرة " جائيكه خرما حشک كنند» ومحوطه از جوب ولى» وجائيست كه از برای حيوانات سازند. (م) 

(۷) بأن كانت الحظيرة كبيرة. 

(۸) أى معنى قوله: ولا فی حظيرة. 

(9) قوله: ”إذا أحذه [سمك] إلخ“ فحينعذ كان ملكا له فباع مايملكه. لكنه غير مقدور التسليم. (مل) 

)٠١(‏ حظيرة. 

)۱١(‏ بأن كانت صغيرة. (زيلعى) 

(۱۲) قوله: ”جاز“ لأنه ملکه» ومقدور التسليم؛ ویثبت للمشترى خخيار الرؤية» ولا يعتد برؤيته فى المای لأنه 
يتفاوت فى الماء وخارجه. (زيلعى) ' 

)١١(‏ قوله: "إلا إذا إلخ“ استثناء منقطع» فإن المستئنى منه المأخود الملقى فى الحظيرة» وامجتمع بنفسه ليس بداحل فيه.(ع) 

8 حظيرة.‎ )١٤( 

)١5(‏ من غير اصطیاد. 

)١5(‏ قوله: ”ولم يسد إلخ” ' وقيد به لأنه لو سد موضع الدخول حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج؛ فقد صار 
أحذا له بمنزلة ما لو وقع فى شبكة؛ فيجوز بيعه. (عينى) ١‏ : 

(۱۷) أى موضم دخول الماء. (عينى) 

(0۸ ق له: "لعدم الملك [فلا يصح بيعه] “ أى لم يملكها صاحب الأرض بمجرد الاجتماع فى ملكه» ألا ترى أنه 
لو باض الطير تيہاء أو فرنحت لم يملكه لعدم الإحرازء فههنا أولى. (نہاية) 

(۱۹) أى القدورى (عينى) 

(۲۰) قوله: ”ولا بيع الخ" هذا إذا كان يطير ولا يرجم؛ ولو كان له وکر عنده يطير منه فى الهواء» ثم يعود إليه 
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ا '' من يده؛ لان 7 '' غير مقدور التسليم» ولا بيغ ب الحا ولا العا ©؛ 
لنبى”" التب غليه السلام* عر بيع الحب| وسیل لطبل ولان فيه غر ]له 0 
0D NY . 01 .‏ ۳ 
0 ولا اللبن ١‏ 02 فى السرم 0 للغرر 4 فعساه ٥‏ انتفاخ ولأنه 
ينازع فى كيفية الخلب ورا داق يلظ البيع بغیره . 
قال :ولا الصوف سر والأندمن أوضناف اليوان ‏ ولان 


جاز؛ لأنهيمكن أخسذه من غير حيلة» وعلى هذا لو باع صيد) قبل أخمذه لا یج حون ويل جور إن كان فى س أو 
محبوسا فى مكان يمكن أخذه من غير حیلةء وإن لم يمكن إلا بها لا يجوز. (زيلعى) 
(۱) قوله: "لو أرسله “ اى كان الطير لأحد» وأرسله من يده وانفلت منه. 
(۲) قوله: ”لأنه غير إلخ" والحمام إذا علم عددهاء وأمكن تسليمها جاز بيعهاء لأنها مال مقدور التسليم. (درں) 
1 () قوله: ”ولا بيع إلخ“ الحمل ما فى البطن» والنتاج ما يحمل هذا الحمل» وهو المراد من حبل الحبلة فى الحديث» 
وقد كانوا يعتادون ذلك فى الجاهلية» فأبطل ذلك بالنبى. (ك) 
)٤(‏ الجنين. 
|[ (ه) قوله: ”ولا النتاج "هون لأمل مدر جت افق لضم رلك ن أيه ب شوج هين وال مصفر 
حبلت المرأة حبلة» فهى حبلى. )ع( 
)٩(‏ قوله: ل بى النبى عليه الصلاة والسلام إلخ _ قلت: غريب بہذا اللفظ» وروى عبد الرزاق فى ' ماضن * عن 
ش ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «نبئ عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)؛ قال: 
|]والمضامين ما فى أصلاب الإبل» والملاقيح ما فى بطونهاء وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة» انتبى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »٠١‏ والدرايةج؟» الحديث 59لاص49١.‏ (نعيم) 
٠‏ (۷) قوله: "وحبل إل الحبلة وهو الحبل؛ وهو مصدرء وسمى به الجنين كما سمى بالحمل؛ وهو مصدرء وما 
دخلت عليه التاء لللإشعار بالأنوثة» معناه أن يبيم ما يحمله الجنين إن كانت أنشی. (زيلعى) 
29 فول ولان فيه غررا * الغرر ما طوى عنك علمه» وذكر فى ”المبسوط' أ: الغرر ما يكون مستور العاقبة 
وذكر فى ”المغرب“: نہی عن بيع الغرر» وهو الخطر الذى لا يدرى أ يكون أم لا؟ (ن) 
)٩(‏ أى القدورى.. 
)٠٠(‏ قوله: ”ولا اللبن [لا كيلا ولا مجازفة. ن] عات ا ريراك ورم 
الصوف. (تہاية) 
)١١(‏ بالفتح: يستان. (من) 
)١1(‏ قوله: ”للغرر“ وقد نهى عنه» فعساه انتفاخ أى فلعل الضر ع ينتفخ» فيظن لبئا وهو الغرر. (عينى) 
(۱۳) من الريح. ش 
(14) قوله: ”ولأنه يناز ع إلخ“ فإن المشترى يستقصى فى الحلب» والبائم يطالبه بأن يترك داعية اللين. ( ۶) 
)١5(‏ اللبن. 
)١5(‏ قوله: ”وربا يزداد“ أى ساعة فساعة؛ والبيع لم يتناول الزيادة لعدمها عنده» فيختلط المبيع بغير» واختلاط 
| المبيع بما ليس بمبيع من ملك اليائع على وجه تعذر تميزه مبطل للبيم. ( ۶) 
| 7 أى القدورى. 
(۱۸) صوف -بالضم- بشم گوسفند. 


ظ 
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تامو ا > فيختلط المبيع''' بغيره بخلاف”" القوائم » لأنها تزيد من 
ا yy‏ 
الغنم” " وعن لبن فى ضرع وس من فى لبن ٠‏ وهو حجة "على أبى 
يوسف فى هذا الصوف''''» حيث جوز بيعه' 0 


لصوت ج جور نيعه ١‏ فهلا براوق فة 
قال : وجذع' فى السقف» وذراع من ثوب" ذكرا القطع”" أو لم 
اوكا ا ا O E‏ اكت E‏ 


(۱۹) قوله: “لأنه من أوصاف الحيوان [أى قبل اجز فهو تابع ليس بال معقوم]“ جعل الصوف وصفا لأنه تبع 
للحيوان» فلما کان تبعا له لم يجز جعله مقصودا بإيراد العقد عليه. (عينى) 

)١(‏ بالضم: للبناء. (ك) ش 

(۲) والاختلاط مبطل للبيع. 

(۳) قوله: " بخلاف القوائم“ فإنها عين مال مقصود من وجه. (ن) 

)٤(‏ شاخهاى درخت أى قوائم الخلاف. (فتح القدير) 

(ه) قوله: ”لأنہا ترید | إلخ“ جواب عما يقال القوائم متصلة بالشجرء وجاز بيعهاء وحاصل الجواب أنها تزيد من 
أعلاهاء فلا يلزم الاخلاط حتى لو ربطت خحيطًا فى أعلاهاء وت ركت أياما يبقى الخبيط أسفل مما فى رأسها الآنء دالا على 
ملك المشترى» وما وقع من الزيادة وقع فى ملكه» أما الصوف فإن نموه من أسفله, فإذا خحضب الصوف على ظهر الشاة ثم 
ترك حتى ا فاغخضوب ييقئ على رأسه لا فی أصله. )۶( 

(1) قوله: " وبخلاف القصيل [كشت سبزء آنچه سبز بريده شود از كشت. من] إلخ“ جواب عما يقال: القصيل 
o O‏ 
يمكن وقوعه من حيث القلع» فيقلع» والقطع فى الصوف متعين معتاد بين الناس والقلع فيه» وهو نتفه ليس بمعهود بين ۰ 
لدان فيقم الخازعة في مضع اقلم فلا يجوز جهالة موضع القطم: (غينى) 

(۷) قوله: نمی عن بيع إلخ " قلت: روى مسندا ومرسلاء روى الطبرانى فى " معجمه عن ابن عباس قال: «نبى 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضر ع» انتہی» 
وروى ابن أبى شيبة فى ' مصنفه “ بسنده عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دبي قبل درل 
| ضر ع أو سمن فى لبن انتتبى. (ت) 

(۸) المراد لبن فى غير ضر ع. (س) 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص 21١‏ والدرايةج؟» الحديث ۷۷۰ ص۹١٠.‏ (نعيم) 

)٩(‏ الحديث. ش 

00 إن الاس في مكابلة ان !ا جور 

)١١(‏ قوله: "فى هذا الصوف [أى الصوف على ظهر الغنم. ك]“ اا 

جميع الروايات. (عينى) 

(؟١١)‏ قوله: حیث جوز بيعه “ لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم» » بخلاف أطراف الحيوان» لأنه لا ينتفع بہا 
إلا بعد الذبح» فصار بالسحباقة يفيل E‏ اقلم يجيد قيله. (زیلعی) 

(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره“. (عينى) 

(14) بالكسر تنه رما واجرات. 


. باب البيع القاسد 


یذکراه» لأنه لايمكن تسليمه إلا بِضرر” بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من 
نقنرة ذ Dt A‏ ا رر 2 لو لن ٍ ا چ 
: وللحهيالة اشا ب ا 

المشترى "يعو صخيحا؛ لزوال الت“ تدس اع النوى”"' فى التمر» 
أو البذر ".فى البطيخ”'''. حيث لا يكون صحيحاء وإن"' ل المبيع ؟ 
لأن فى وجودهما”'' احتمالا”*". أما الجذع ”*'' فعين موجود"". 0 


)١5(‏ يعنى ثوب يضره التبعيض كالقميص لا الكرباس. (ع) 

)١1(‏ قوله: ”ذکرا اق أى ذكرا موضع القطع من الثوب» أو لم يذكراه. 

)1١( -‏ قوله: "إلا بضرر” أى بضرر لم يوجبه العقد, ومثله لا يكون لازماء فيتمكن من الرجوع» ويتحقق النازعة» 
وببذا التقرير يندفم ما يقال: إن هذا الضرر مرضى به فينبغى أن لا يكون مفسدا. (درر) ' 

(۲) پاره از زرو سيم كداخته. (من) 

(۳) سيم. (من) 

)٤(‏ الجذ ع والذرع. 

)٥(‏ وهو أنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر. 

(5) فى المبيع. 

(۷) البيع. 

٠‏ (8) وهو الضرر. (ع) 

(9) تخم خرما. 

0٠١‏ تخم 

)١١١‏ خربزه. 

)١۲(‏ الواو وصلية. 

)١1(‏ .فى زمان البيع. 

)١5( ۱‏ قوله: ”احتمالا لأنه شىء مغيب فى غلافه» فلا يجوز بيعه. فإن قيل: ا اغالا يونا 
| فى وجوده احتمال» لأنه شىء مغیب» وهو فى غلافه» وهو جائز» أجيب عنه بأن جوازه باعتبار صحة إطلاق اسم المبيع 
| عله وعلى مايل يه نان اللفظة إذا بيعت قن يلها 1 يقال: بعت هذا الحنطة؛ فالمذكور صريحًا هو المعقود عليه 
|| فيصح العقد إعمالا لتصحيح لفظه. وأما بذر البطيخ ونوى التمر» وحب القطن فاسم المبيع وهو البذرء والنوى؛ والحب | 
ألا يطلق عليه إذ لا يقال: هذا بذر» وهذا نوى» وحب بل يقال: بطيخ» تمر وقطن» فلم يكن المبيع مذكوراء وما هو 
[المذكور فليس ببيع. (عناية) 

)١5(‏ قوله: "أما الجذع إلخ“ إشارة إلى مام الفرق بين البذرء والنوى» والجذع المعين فى السقف» بأن اجذع معين 
موجود إذ الفرض فيه والبذر والنوى ليس كذلك. فإن قيل: إذا بيع جلد الشاة الميتة قبل ذبح الشاة» وسلخ جلدهاء وسلمه 
لا ينقلب البيع جائزاء وإن كان الجلد عينا موجودا كالجزع فى السقف» وكذا بيع كرشها وأكارعها. ْ 

وأجيب: بأن المبيع وإن كان موجودا فيه لكنه متصل بغيره اتصال خلقة» فكان تابعًا له» فكان العجز عن التسليم 
هناك معنى أصلياء لأنه اعتبر عاجزا حكما لما فيه من إفساد شىء غير مستحق بالعقد وأما الجذع فإنه عين مال فى نفسه» 
وإنما ينبت الاتضال بينه وبين غيره بعارض فعل العبادء والعجز عن التسليم حكمى لما فيه من إفساد بناء غير مستحق 
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ف ی 3 '» وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة» 


د ا 

فال" دبي " المزابنة» وهو“ بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوة”" . 
مثل”' '' كيله خر 5 لي لأنه عليه السلام 07 عن الزابة د والمحاقلة فالمزابنة ه 
بالعقد, فإذا قلع والتزم الضررء وزال المانع فيجوز. (ع) 

)۱١(‏ محسوس. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: وضربة القانص “ القانص ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه؛ ومنه نبى عن ضربة القانص وهو 
الصائد»:وفى تجذيب الأزهرى عن ضرية الغائص» وهو الغواض على اللآلى» وذلك أن يقول للتاجر: : أغوص لك غوصة 
فما أخرجتء فهو لك بككذا. (ك) 

(۳) من قنص إذا صادم 

)٤(‏ لأنه لا يدرى ما الذى يحصل من الضربة. 

(5) لأنه يجوز أن لا يدخل فى الشبكة شىء من الصيد. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) ١‏ 

(۷) قوله: وبي بيع المزابنة إلخ“ المزابنة لغة المدافعة من الزبن» وهو الدفع» وسمى هذا النوع من البيع بها لأنها تؤدى 
إلى النراع والتدافم. (عينى). 

(N)‏ قوله: "وهو بيع الشمر إلخ' “ الأول بالثاء المنقوطة بالشلاث؛ والثانى بالتاء المنقوطة باثنين» كذا وجدت بخط 
شیخی» ولان أعلى النخيل لا يسمى ترا وإما التمر امجذوذ» وأما الثمر فعام. (نباية) 

)٩(‏ مقطو ع. 

)٠۰(‏ حال. 

)١١(‏ قوله: ”زعا قير تخرص بالفعح تخمین ر گان سخن گفان. من] “ ای من حيث الظنء لا من حيث 
الكيل الحقيقى» أو الوزن الحقيقى لأنه لو وجد الكيل الق قية فى لبدين لم ین اسر على رؤوس انیل بل يكون قر 
مجذودًا کالذی يقابله من امجذوذ. (نباية) 

(17) أخرجه مسلم عن أبى هريرة. (ت) 

(۱۳) قوله: ” نبى عن المزابنة وامحاقلة “ أخرجه البخارى ومسلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر ابن عبد الله 
قال: «نبى رسول الله ملعن المزابنة بيع اأرطب فى النخل بالتمر كيلا وانحاقلة أن يبيع الزرع القائم بالحب كيلا»» وفى 
لفظ قال: المخاقلة أن تباع الحسقل بكيل من الطعام معلوم» والمزابنة أن يباع النخل أوساقًا من التمر .وأخرج البخارى ومسلم 
عن أبى سعيد الخذرى قال: «نبى رسول الله مي عن المزابنة وامحماقلة والمزابنة اشتراء الشمر فى رؤوس النخل وانحاقلة كراء ٍ 
الأرض» . وأخرج البسخارى عن ابن عباس قال: «نبى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة»» وأخرج 
البخارى عن انس قال: «نبى النبى عة عن المحاقلة والملامسة والمنابذة والمزابنة». وأخرج مسلم عن أبى هريرة أن النبى 
عليه السلام نبى عن المزابنة ولمحاقلة, وأما الرحصة فى العراياء فأخرجا فى الصحيحين عن داود بن الحصين عن أبى سفيان 
عن أبى هريرة أن رسول الله مه رص فى بيع العرايا بخرصها فى ما دون خمسة أوسق» أو فى خمسة أوسق» شك 
داود. وأخرج مسلم عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله مره نبي عن بيع التمر بالتمرء وقال: ذلك الرباء تلك المزاينة» 
إلا أنه رخص فى بيع العرية» النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها كيلا. 

وأخرجا فى ” الصحيحين" عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله بره رخص فى بيع العرايا أن يبا ع بخرصهاء 


| المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع e‏ باب البيع الفاسد 


عبس سيج سي سي يس سي مص سي م جح عيبب سج سج ص سم سد سم سس بسب امج مسب سس لعو مسي مد a‏ 


ذكرنا*» والمحاقلة بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا" "'» ولأنه باع 
: . 7 5 (۳) . . 3 3 3 

مكيلا بمكيل من جنسه» فلا يجوز بطريق الخرص”"» كما إذا كانا موضوعين عل 

الأرهن ”© وكذا”" الحتب ‏ بالزبيب”" على هذا وقال الشافعن + يجصوز” 

وھ کون خم ای E‏ لأنه عليه السلام تى عن المزابنة» ورخص فى 

AN eS اران‎ 

از ل ري و ا يبيع يبيع""' المعرى 00 ماعلى ال خي| فو لغری ` 


وف فد رعص فى العرية أذ يؤخدة عثل حر مھا عر يأكلها أهلها رطاء كال ماعا "التنقي” اد وافا الشافعن 
فى صحة بيم العراياء إلا أنه خالفنا فى إباحتها من ضرورة. (تخريج الزيلعى) 
23# 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١5‏ والدراية ج۲ الحديث ١۷۷ص١١٠٠‏ . (نعيم) 
(۲) هذا المعنى للمحاقلة مذكور فى الفائق: 

(۳) لاحتمال الريا. 

)٤(‏ وبيع أحدهما بالآخر خرصا لا يجوز. 

(5) قوله: ” وكذا العنب إلخ” أى لو باع مكيلا من العنب بمكيل من الزبيب لا يجوز بطريق الخحرص. (مل) 

(1) انگور تر. 

(۷) انگور خشك مويز. 

(۸) أى شراء التمر بتمر مجذوذ على الأرض خرصا 

(9) قوله: ”يجوز فيما دون إلخ” ولا يجوز عنده فيما زاد على خحمسة أوسق» وله فى مقدار خمسة أوسق قولان. زك) 
)٠١( :‏ قوله: "أوسق” مع وسق -بفتح الواو- وهو ستون صاعاء وهو ثلاث مائة وعشرون رطلا عند أهل الحجازء 
وأربع مائة وثمانون رطلا عند أهل, العراق على اختلافهم فى مقدار الصاع. (عينى) 

)1١(‏ قوله: ' نبى عن إلخ قلت: الشبى عن المزابنة تقدمء وأما العرايا فأخرج فى الصحيحين عن داود ابن الحصين 
عن أبى سفيان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم رخص فى بيع العرايا برا فیا دون ب 
أوسق» أو فى خحمسة أوسق» شك داود» قال دون خمسة أو فى خمسة: انتبى. (ت) 

)۲( أى بيع العرايا. 

(۱۳) قوله: "وهو أن يباع إلخ " أن يباع مسند إلى ضمير راجع إلى الشمر الذى على رأس النخيلء» لأن الكلام فيه 
وأنث ضمير بخرصها على أنه جمم الشمرة» وفى مثله يجوز 5 والتأنيث. (نجاية) 

(15) فى الجواب. 

)١ 0,‏ لا البيع. 

05 أى تاريل قوله: ورخص فی العريا. 

)١(‏ قوله: ' أن يبيع إلخ " معناه: أن يبب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل» ثم يشق على المعرى دخول المعرى له 

فى بستانه كل يوم لكون أهله فى البستان» ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع فى الهبة» فيعطيه مكان ذلك تمر 

1 بالخرص لیدفع ضرره عن نفسه» ولا يكون مخلقًا لوعده. (ع) 

(۱۸) موهوب له» أعراه النخلة إعراء داد او را بار یک سال. (من) 

)١9(‏ الواهب. 
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بتمر مجذوذ» وهو د ارا لأ يملكه. فیکو ن ا مبتدأ . 
ال ولا يجوز ابي بإلقاء الحجر» والملامسة» والمنابلة ؛ بعد دن 
كانت فى الجاهلية» وهو أن يتراوض اوا على ا أي ا فإذا 
لمسها" المشترى» أو نبذها” إليه البائع» أو وضع المشترى عليها”' حصاة لزم 
البيع» فالاول بيع الملامسة» اىي ا ا ال 
عليه السلام عن بيع الملامسة والمنابذة* » ولان فيه تعليقا بالخطر : 


(۱) قوله: "لأنه لم يملكه إل“ يعنى أن الموهوب لم يضر ملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب» فما 
يعطيه الواهب من التمر انجذوذ لا يكون عوضا بل هبة مبتدأة» وسمى بيعًا مجازاء لأنه فى الصورة عوض يعطيه للتحرز 
عن خلف الوعد. واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق» فظن الراوى أن الرخصة مقصودة على هذاء فنقل كما وقع 
عند واقيه بحا من و جهن الأول: أنه جاء فى حديث زيد بن ثابت «أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم نہی 
عن بيع الشمر بالتمر» ورخص فى العرايا)» فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا بيع ثمر بتمر. 
والثانى: أنه جاء فى حديث جابر بلفظ الاستثناء: إلا العراياء و الأصل حمل الاستثناء على الحقيقة» والاستثناء من 
البيع حقيقة بيع لوجوب دخوله فى المستثنى منه. والجواب عن الأول: أن القران فى النظم لا يوجب القران فى الحكم» 
E‏ كدير الب راواه عاو لصوم a‏ «التمر بالتمر مثل بمثل» والمشهور قاض عليه. (عناية) 

هع أى إعطاء الجذوذ. 

(۳) بالكسر: نيكوئى وفراخى انسان. (من) 
(4) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: "وهذه بیوع كانت فى الجاهلية” حرج البخارى ومسلم عن أبى سعيد الحذرى: «أن رسول الله صلى | 
الله عليه وعلى آله وسلم نہی عن بيعتين ولبستين ونبى عن الملامسة والمنابذة ‏ فى البيع»» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر 
بيده بالليل أو بالنبار» ولا-يقبله إلا بذلك» وأما المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآحر إليه ثوبه» ويكون ذلك 
بيعهما من غير ثراض. وأخرجاه أيضا من ححديث أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «نہی عن 
الملامسة والنابذة»» زاد مسلم أما الملامسة فإن يلمس كل واحد مهما ثوب صاحبه بغير تأملء والمنابذة أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخرء وإن لم ينظر أحدهما إلى ثوب صاحبه» وأخرجه البخارى من حديث أنس: «أن النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وو نو عن لامي والمنابذة»» وقد تقدم قريبًا. (تخريج الزيلعى) 

(19) قوله: ' يتسناومان” سام البائع السلعة أى عرضهاء وذكر ثمنباء وسامها المشترى بمعنى استامها. (عناية) 

(۷) قوله: ” فإذا لمسها [السلعة] إلخ“ أى إن أحب المشترى الزام البيع لمسها بيده أو وضع الحجرء فيكون مشتريا 
لها رضى مالكها أو لم يرض» وإن أحب مالكها إلزام البيع ينبذها إليه» فيلزمه البيع» وليس له الرد بعد ذلك. (كفاية) 

(8) ألقاها السلعة. 

(9) السلعة. 

)١١9‏ قوله: ”وقد : نبى الب عليه السّلام [أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة: وأن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نبى عن الملامسة والمنابذة». ت] إلخ' ' قال الأكمل: وعبارة الكتاب تشير إلى أن المنبى عنه بيع الملامسة 
روبج إلقاء اجر ملق ب لأنه فى معناهماء قلت: قد جاء فى حديث أخرجه مسلم والأربعة عن أبى هريرة 


قال: «نہی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدن بيع الغرر وبيم الحصاة»» وما وقف الأ كمل على هذا الحديث. (عينى) 
5 : 


راجع نصب الراية ج؛ ص ۲١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۷۳ص١١٠١‏ . (نعيم) 


a IF‏ “؛ لجهالة'" المبيع» ولو قال 5 : على 
ا ر فی أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحساتًا"» وقد ذكرناه بفروعه” . 


قال ولا يجوز بيع المراعى” ا ل رةه 
البيع» فلأنه ورد على ما لا يملكه لاش: E‏ الا 


(۱۱) أى فى كل واحد من هذه البيوع. 

)١1(‏ قوله: ” تعليقا” أى التمليك بالخطر [أى الشرط والتردد] والتمليكات لا تحتمله لأداءه إلى معنى القمار, لأنه 
بمنزلة أن يقول البائع للمشترى: أى ثوب ألقيته عليه الحجر فقد بعته» وأى ثوب لمسته بيدك فقد بعته» وأى ثوب نبذته إلى 
فقد اشتريته. (عناية) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أو ثلاثة أثواب. 

() قوله: ”الجهالة المبيع “ جهالة تفضى إلى المنازعة لتفاوت الأثواب. (مل) 

: البائم.‎ )٤( 

(5) المشترى. 

(5) لا قياسًا. 

(۷) فى باب خيار الشرط. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) بالكسر: جمع المرعى اسم محل الرعى. 

)٠١‏ قوله: ”ولا زجارتها" ولم يذكر أنها فاسدة؛ أو باطلة» وذكر فى الشرب فاسدة حتى يملك الأجر بالقيض. (نهاية) 

)1١(‏ قوله: ”والمراد إلخ“ أى المراد بالمرعى الكل إطلاقًا لاسم امحل على الحالء وإنما فسر المصنف المرعى بالكلا لأن 
لفظ المرعى يقع على موضع الرعى» وهو الأرض» ولو لم يفسر ذلك لتوهم أن بيع الأرض وإجارتها لا يجوز زهو غير 
صحيح لأن بيع الأرض وإجارتہا صحيح سواء كان فيه الكلاً أو لم يكن: (عينى) 

(۱۲) بالقصرء أى الكلا غير امحرز. 

(۱۳). قوله: ” بالحديث ” وهو قوله عليه السلام: «الناس شركاء فى الثلاث الماء والكلاً والنار»» والمراد بالماء الذى فى 
ا ا ل فجاز بیعه» وبالكلاً ما نبت فى أرض غير مملوكة وما نبت فى 
أرض مل وكة بغير إنبات رب الأرضء لأن رب الأرض لا يكون محرزا له بكر نه فى أرضه» وإذا أنبته صاحب الأرض | 
بالسقى والدشربة فى أرضه اختلفت الروايات فيه فإنه ذكر فى ' 'الذحيرة“ و "الحيط ولو باع حشيشا فى أرضه إنكان 
صاحب الأرض هو الذى أنبت بأن سقاها لأجل. الحشيشء» فنبت بتكلفه جاز لأنه ملكه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه 
بغير إذنه» وإن نبت بنفسه لا يجوزء لأنه ليس بمملوك له بل هو مباح الأصل ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. 

وفى القدورى: ولا يجوز بيع الكلاً فى أرضه» ولو ساق الماء إلى أرضه» ولحقه مؤنته ختى حرج الكل لم يجز 
بيعه لأن الشركة فى الكلأ ثابتة بالنص» وإنما ينقطع الشركة بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلأ» فبقى. 
الكل على الشركة» فلا يجوز. وذكر اللوانى عن محمد الكلاً ما ليس له ساق وما قام على الساق فليس بكلاًء وكان 
الفضلى يقول: هو كل ومعنى إثبات الشركة فى النار الانتفاع بضوءهاء والاصطلاء بہاء وتجفيف الفياب بباء أما إذا 
أراد أن يأحذ الجمر فليس له ذلك إلاياذن صاحببها. (ك) ' 
)١5(‏ أى إجارة الكلاً. 


- ١٠5 
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فلأنبا عقدت”'' على استبلاك”" عين مباح”"» ولو عقدت على استهلاك عين 
هلوك» بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا ول“ . 

ال : ولا يجوز بيع التحلر ا ا 
خم حون اکان ا ار اينمتم 
حقيقة”" وشرعا“» فيجوز بيعه وإن”'' كان لا يؤكل كالبغل والحمار”"'''. 

ولهما: أنه من الهوام (”'. فلا يجوز بيعه كالزنابير» والانتفاع”" یا يخرج "4" 
ا ا به”"' قبل الخروج» حتى لو باع كوارة"'' فيها عسل 
ل م ل 0 لض 0 


)١(‏ قوله: ” فلأنها عقدت إلخ ” فعدم جواز الإجارة لمعنيين» وقوعها فى غير مملوك؛ واستهلاك العين. (نباية) 

(؟) قوله: ”على استبلاك عين مباح إلخ“ والمستخحق بالإجارة المنافع دون الأعيان؛ إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة 
العمل المستحق بالإجارة كالصبغ فى استكجار الصباغ» واللبن فى استمجار الظكر حيث يجوز لكونه آلة للخضاب الظؤورة. (ك) 

(۳) غير تملوك. 

)٤(‏ فى عدم الجواز. 

(5) مگس شهد. 

(1) مجموعا. (عناية) 

(۷) محفوظًا. 

(8) باستيفاء ما يحدث منه. (ع) 

(9) لعدم ما يمنم عنه شرعا. (ع) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ فإن بيعهما يجوز بالإجماع. 

(۱۲) جمم هامة» وهى دود الأرض وحشراتماء وهى المخوفة من الأجناس. (ع) 

)١(‏ قوله: ”والانتفا ع إلخ ‏ جواب عن قوله: عر امم المنم. (مل) 

)١ ٤(‏ العسل. 

)١5(‏ قوله: ' لا بعينه " احتراز عن المهر والجحش» ل شيك 
بأعيانہماء فيجوز البيع. (ك) 

159) فلا يكون مالا. ٠‏ 

)١(‏ قوله: كوارة” بالضم والتشديد عن الغورى» وبالكشر راخف عن الأزهري) وقيد بفتح الكاف يعسل 
النحل إذا سوى من طين. (مل) 

قوله: “كوارة” خم مانند يست از شاخ درخت يا از كل درون تبى تنگ سرا برای عسل نہادن زنبوران يا خانه 
| زنبور كه دروى عسل نہد. (من) 

(۱۸) بیان ما. 
0% قوله: ” كذا ذكره الكرخى” وذكر فى موضع آخر: أن هذا قول القدورى» وقال الكرخى: إنما يدخل الشىء 
تبعا إذا كان من حقوقه كالشرب» وهذا ليس من حقوقه. (نہاية) 
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ا ا ا ا ئس ست 


ولا يجوز بيع دود القز”'' عند أبى حنيفة ؛ لأنه من الهوام» EIT‏ 
يجوز" إذا ظهر فيه القز تبعًا له وعند محمد يجوز كيف ما کان" لكونه 
انعا نه :ولا مور" E‏ وعدهما وز لكان 
الضرورة. وقيل : : أبو يوسف مع أبى حنيفة " كما فى دود الق والحمام'''" إذا 
علم عددها وأمكن ر ر ۽ لأنه مال مقدور التسليم : 

ولا يجوز بيع الآبق”" ؛ لنبي النبى عليه السلام عنه اا و لانملا قار غل 
اة 0 إلاأنيبيعه من رجل زعم عند لأن النبي”' بيع آبق 
مطلق"'؟» وهو أن يكون آبقًا فى خق المتعاقدين؛ ا A‏ 


320 ا أمختصره ” : 
)١(‏ بالفعح وتشديد الزاء: ابريشم خام. (م) . 
(۲) كبيع النحل مع العسل. 
(5) أى للقز. 
)٤(‏ قوله: ”يجوز كيف ما كان" وعليه الفتوى اعتبازا للعادة» ففى دود القر مر أبو حنيفة على أصله المذكور فى 
بيع النحل» » وكذا محمد مر على أصله فقال بالجواز فيسهماء وأما أبو يوسف ففرق» ففى بيع النحل مع أ أبى حنيفة» وفى بيع 
دود القز مم محمد» فقال ما ظهر من قز تفم به فی الستقیلء » فكان بمنزلة المهرء بخلاف النحل. (ك) 
)٥(‏ أى سواء كان معه القز أولا. 
(5) قوله: "ولا يجوز إلخ E EE a ED‏ (مل) 
Sl‏ 000 6 
ر ا 
2٠١١‏ إذ لم يظهر فيه القز. 
)١1(‏ قوله: "والحمام [كبوتر] إذا علم إلخ " وكان موضع ذكره عند قوله: ولا ببع الطير فى الهواءء وإتما ذكر ههنا 
اتباعا لما ذكر الصدر الشهيد فى ”شرح الجامع:الصغير ' لأنه وضعه ثمة كذلك. (عناي) 
[هدلة العبد الآبق. 
(۱۳) قوله: ق قلت: : رواه ابن ماجة فى ” سننه ع أب سه د الخدری: «أن البى مث 
نبى عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع مافى ضروعها وعن شراء عب وه آبق وعن شراء المغائم حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص» . (ت) 


/ 


)۱٤(‏ قال. 

)٠٥(‏ فى الحديث. 

١ ٦(‏ كامل؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. 
)¥( لأنه عنده فى زعمه. 


صب سس مسح | س س س 
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ولأنه إذا كان عند المشترى انتفى العجز عن التسليم”"» و هو اك ع 


ملا يصير”” قيضا برد العقد إذاكاا فى يدم و وكان أشهد عند أخذ.!*) 
ا Rd E‏ 
3 يصير قابضاء لأنه " قبض غصب» ولو قال: هو عند فلان فبعه منى» 
TT‏ 00 ولأنه لا يقدر على تسليمه . 

ولو باع الآبق» ثم عاد من الإباق لا يتم" ذلك العقد" لأنه وقع باطلا؛ 
لانعدام"' المحلية ''"' كبيع”''' الطير فى الهواء. وعن أبى حنيفة أنه يت" العقر 9 
إذا لم يفسخ و لأن العقد انعقد بقيام المالية "2 والمانع”''' قد ارتفع, وهو العجز 


يجب 


)١(‏ إلى المشترى. 

(۲) العجز. 

(۳) المشترى. 

(4) أى أشهد شاهدين عند الأخذ أنه يأخذه للرد على مولاه. 

() قوله: ”لأنه أمانة إلخ“ ولهذا لو هلك قبل الوصول إلى يد المولىء فهلك الأمانة. (عينى) 

(5) قوله: ”لا ينوب | إلخ” فإن قبض الأمانة أدنى» لأنه غير مضمونء فلا ينوب عن قبض المبيع وهو أقوى» لأنه 
مضمون لازم. (ك) 

(Vv)‏ أى عند الأخذ وأخذه للرد. 

(8) قوله: ”يجب أن يصير قابضا” وهو قول أبى حنيفة ومحمد وذكر الإمام التمر تاشى: أنه لا يصير قابضا 
عند أبى يوسف» وقول المصنف يجب أن يصير قابضا كأنه إشارة إلى أنه يلزم أبا يوسف القول بكونه قابضا نظرا إلى 
القاعدة» ولو قبضه لنفسه لا للرد يصير قابضًا عقيب الشراء بالاتفاق. ١ع‏ 

(9) قوله: ” لأنه قبض غصب “ وهو قبض ضمان» فينوب عن قيض البيع» ء إذ هو أيضا قبض ضمان» ألا ترى أن 
المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة. (مل) 

)٠١(‏ قوله: "لاتم [ويحتاج إلى بيع جديد. كع إلخ” ا السو لوعي لق كرام 
وقت البيع؛ فلا يجوز وإن وجد بعده. (نهاية) ش 

0117 فى ظاهر الرواية» وبه أخذ مشايخ بلخ. (ع) 

(۲ ۱) قوله: ” لانعدام المحلية" ' لأن الالية فى الآبق تأوية» فهو كالمعدوم حقيقة فى المنع من البيع. فإن قيل: فلم جاز 
إعتاقه؟ قلنا: الإعتاق إبطال الملك» فلا نسلم تواه بالإباق» وأما البيع فإثبات الملك للمشترى والتوى ينافيه» فلا يثبت: (ك) 

)١7(‏ فإن محل البيع مال مقدور التسليم. 

)١٤(‏ قوله: ” كبيع” أى باع الطير فى الهواء» ثم أخذه وسلمه فى المجلس. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: "يتم العقد“ فأيبما امتنع من البائع والمشترى يجبر على التسليم والتسلم» ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا 
ا وطلب التسليم» وظهر عجزه» وفسخ القاضى العقد, ثم ظهر العبد» فحينفذ 

ج إلى بيع جديد. (نہاية) 
)١١(‏ وبه أخد الكرخى. (ع) 
(07١).أى‏ القاضى العقد قبل عوده. 


عست سميج سس مسي 
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الالسس اي سسا ا ل ا 


عن التسليم كما إذا أبق بعد البيع' ع 
فال : Cl‏ قدح yy‏ : يجوز بيعه» لأنه 
شروت طاهر ٠»‏ ولنا E‏ "لج الآدمنء وهو بجميع أجزاءه مكرم ٠‏ 
فون ع الأندال” '' بالبيع» ولا فرق فى ظاهر الرواية بين لبن الحرة والآمة. 
عن أى يوسف أنه بحوزبع لبن ال لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها”' 
فكذا على جزءها”"» قلنا: الرق'"'' قد حل نفسها"" فأما اللبن فلا رق فيه لأنه 
بختص بحل ب قق فيه الو الى هي صن ومو الحنء ولا خياة فى اللين ٠.”‏ 


4 3 )18( 

(19) قوله: "وامانع [من الجواز] قد ارتقع' لازال ار كياد لم كن کارا ر بيع المرهون» ثم يفتكه قبل || 
الخصومة. (نہاية) ` 

)١(‏ قبل القبض. 

(۲) أى كما يروى عن أبى حنيفة.. 

ر آی بن . (عينى) 

(4):قوله: ”فى قدح “ إنما قال: فى قدح» لأنه لو لم یذ کر القدح لعوهم أنه يجوز بيع إذا کان فى القدحء واا لا 
يجوز إسبب كونه فى الشدى كما هو الحكم فى ألبان سائر الحيوانات أنه إذا باعه وهو:فى الضرع لا يجوزء وإذا كان فى 
القدح أو فى غيره من الإناء يجوز. (ك) ٠‏ 

(5) قولله: ظا “ ذكر الطهارة بعد كونه مشروبا احترازا عن الخمر وعما لا يتقوم فى نفسه مع كونه طاهرا 
كحبات الحنطة لعدم الانتفا ع» فإنه لا يجوز بيعها لفوات وصف الطهارة فى الخمر» وفوات وصف التقوم فى حبات الحنطة. (ن) 

(5) قوله٠‏ ” أنه .جزء الآدمى “ فلا يكون مالاء لأن المال هو غير الآدمى لق لمصلحة الآدمى مما يجرى فيه الشح 
والضنة» ومح البيع هو الال حتى لا ينعقد فى غيره أصلاء وأما دلالة أن اللبن ن جزء الآدمى فهو أن الشرع أثبت حرمة 
الرضاع لمعتى البعضية. فإن قيل: أجزاء الآدمى مضمونة بالإتلاف» فوجب أن يكون اللبن كذلك. 

قلنا: أجزء الآدمى لا تضمن بالاتلاف بل يضمن ما انتقص من الأصل» ألا ترى أن ا جرح إذا اتصل به البرء يسقط 
الضمان» وكذلك السن | إذا نبتت» وأما صب اللبن فى عين رمدة فعند بعض أصحابنا لا يجوزء وقيل: يجوز إذا علم أنه 
زول به ولا يدل هذا على أنه مال متقوم. (ك 

'(1) وما يرد عليه البيع ليس بمكرم ولا مصون عن الابتذال بالبيع . (عناية) 

0( فيجفوط. 
الى كاه داشتن جب بدا" من 

)1١(‏ أمة. 

)11( اعجار للجزء عل الكل. (عناية) 

(17) قوله: ” الرق إلخ” والجبواب عن قوله: : مشروب طاهرء أن المراد كونه مشروبا مطلقاء أو فى حال الضرورة» 
| والأول ممنو ې لأنه إذا استغنى عنه حرم شربة والثانى مسلم لأنه غذاء عند الضرورة» وليست بمالء فلا يجوز بيعه. (عينى) 

05 فنفسها رقيقة يجوز بيعي... 

)١ 45‏ أ للعتق. ع 

(5 ا فلا يرد عليه الرق ولا العتق لانتفاء الموضوع. )۶( 
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IE‏ ولايجوز بيع شعرالخنزير؛ نةس الع فلا يجوز 
عد قاب لد ويجوز الانتفاع به للق اضر د ذلك العمل 
لا يتأتى ''' بدونه» ويوجد'”'' مباح الأصل”'". فلا ضرورة”"'' إلى البيع» ولو 
وقع "فى الماء القليل”*'' أفسده عند أبى يوسف» وعند محمد لا يفسده» لأن إطلاق 
الاتتفاع ندل طمارقة وای وم !7" أن ادق الھور :قل" 


تظهر ”إلا فى حالة الاستعمالء وحالة الوقوع” ' تغايرها. 


ولا يجوز بيع را ولا الانتفاع و لن الآدمى مكرم لا 


)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير“. (عينى) 

(۲) باتفاق الأئمة. (عينى) : 

(۳) فليس بمال. (ع) 

)٤(‏ الشعر. 

(5) قوله: * إهانة له“ فإن قلت: لم جعل البيع فى لبن الآدمى دليل الإهانة» وههنا دليل الإعزاز؟ قلت: الإعراز 
والإهانة يتفاوتان بتفاوت محليہما كالإحراق إهانة فى الأدمى إعزاز فى الحطب. (نہاية) 

»( الشعر. 1 

(۷) قوله: ”للخرز [لالغیره (ن) خرز بالفتح: دوختن موزه وكفش. م]” بفتح الخاد المعجمة» والراء المهملة وآخره 
زاء معجمة مصدر خرز الخف وغيره» وهو العمل للخفاف بمنزلة الخياطة للخياط. (مل) 
(۸) قوله: ”للضرورة“ فإن الأساكفة يحتاجون فى خرز النعال والأخفاف إليه. (درر) 
(9) عادة. (كافى) 


)١١(‏ قوله: ”فلا ضرورة“ قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الختزير إلا بالشراء ينبغى أن 
يجوز لهم الشراء للضرورة» ولا بأس لهم أن يصلوا معه وإن كان أكثر من قدر الدرهم. (نهاية) 
)١7(‏ الشعر. 
)١4(‏ بن لم يكن جاريا ولا عشرا فى عشر. 
للق قوله: دلیل طهارته [والطاهر لا ينج 7 والصحيح قول أبى يوسسف؟ لانه لو كان طاهرا مباح الانتفاع به 
يصح بيعه» قياسا على عامة ما هذا شأنه» وعن بعض السلف أنه كان لا يلبس مكعبا أو خفا مخروزا بشعر الخنزير. (ك) 
(159) قوله: "ولأبى يوسف إلخ“ وكأن المصنف اختار قول أبى يوسف حيث أخره» وقيل: هذا إذا كان منتوفاء 
وأما اجروز فطاهرء كذا فى التمر تاشى وقاضى خحان. (عناية) ش 
)١۷(‏ أى إطلاق الانتفاع. 
(۱۸) ضرورة. 
1599) فى الماء. 
)۲١(‏ وذكر فخر الإسلام شعر الإنسان طاهرء وهو الصحيح عندنا. (ن) 
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ش يذل" فلا يتجوز أن يكو شم اجر مانا مسدلا وقد قال عليه 
السلام*: «لعن الله الواصلة والممستوضلة'") الحديث. وإغا يرخص ”ا فيمايتخذ 


ا ا لقان a‏ حول 
من الوب فيزيل ي قرون' النساء وذوا ب 10 : ش 0 
| قال" : ولابيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ؛ لأنه" غير منتفع به" قال عليه 


مر فى كتاب الصلاة”*'' . ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ » لأنبا طهرت 
بالدباغ» وقد ذكرناه فى كتاب الصلاة”'» ولا بأس ببيع عظام الميتة» وعصبها"'" 
. (11) قوله: "ولا الانفاع إلخ" روى عن محمد أنه يجوز الانتفاع بشعر الآدمى استدلالا بما روى أن النبى عليه 
السلام خنين حلق رأسه قبسم شعره بين أصحابه؛ وكانوا يتب ركون به» ولو كان نجسا لما فعل» فإنه لا يتبرك بالنجس» 
ألا ترى أن أبا طيبة رضى الله عنه حين شرب دمه على قصد التبرك ناه أن يعود إلى مثله فى المستقبل. (ك) 
)١(‏ ابتذال: نگاه نداشتن جيزى را. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ه/الاص١‏ 5 .١‏ (نعيم) 
(1) قوله: ”لعن الله إلخ “ وأخرجه الشيخان عن ابن عمر كذا قال الزيلعى» وآخره: والواشمة والمستوشمة؛ 
فالواشمة التى تجعل الخيلان فى وجه المرأة بكحل أو مداد, والمستوشمة المعمول بها ذلك ونما تستحق اللعن بالانتفاع بما 
لا يجوز به الاندفاع. والواصلة التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى؛ والمستوصلة هى الأمرة بذلك» وقيل: هى التى 
يفعل بہا ذلك» وقال الزيلعى: إن الاستدلال يبهذا الحديث على منع بيع شعور الإنسان» والانتفاع به لكرامته غير واضحء 
|| رفيه أنه واضح لأن استحقاق اللعن فى الوصل يدل على عدم جواز الانتفاع به وعدم جواز الانتفاع به يدل على عدم 
جواز البيع» كذا قال العينى. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 
(۳) الوصل. 
)٤(‏ محركة يشم شتر. (من) 
)٥(‏ قوله: "فی قرون [قرن -بالفتم- گيسو. م] إلخ“ أى فى أصول الشعر للتكثيرء وفى الذوائب للتطويل. (ك) 
(1) ذوائب: گیسوها. (م) 
(۷) أى محمد. (عينى) 
(8) وبعد الدبغ يجوز. 
(9) قوله: ”لأنه غير منتفع به“ فإن قيل: نجاستما مجاورة باتصال الدسومات ومثله يجوز بيعه كالثوب النجس. 
أجيب بأنها خلقية» فما لم يزل بالدباغ فهى كعين الجلد» بخلاف نجاسة الثوب. (ع) 
(١٠غ)‏ لنجاستہا. (ع) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 ١؛‏ والدرايةج اتحت الحديث ١۷۷ص٠١١٠‏ . (نعيم) 
)١١(‏ رواه الترمذى. 
(۱۲) إهاب» كذا روى عن الخليل. ( ع) 
(0۳ وإذا ديغ فاسمه أديم. 
)١4(‏ أى أنه اسم لغير المدبو غ. 
)١.5(‏ بقوله: كل إهاب دبغ فقد طهر. 
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وصوفه”") 0 وشعرهاء ووبرها” "أ والانتفاع بذلك كله ؛ لآنبا طاهرة 
لا يحلها الموت”*' لعدم الحياة» وقد قررناه”' من قب والفيل كالخنزير "نجس 
العين عند محمد» وعندهما بمنزلة" السبا اعظمة ود 


فا وداد رل ر لاخر سقط ار 


وجه فع تاغلو م يجز + .لأن حق التعلى ليتر بال 2 لأن الال 
ما يكن إحرازه” ٠“‏ والمال هو المحل للبيعء » بخلاف:الشرت ۰ حيث يجتوزييعه 
تبعا'' للأرض باتفاق الزؤايات ؛ ومفردا فى رواية» وهو اختيار مشايخ بلخ؛ 
لأنه”*" حظ من الماءء ولهذا 5 يشب ا وله قسط”""' من الثمن على ما 


)١1(‏ عصبته ہے عصب جمع. 
(۱) صوف -بالضم- يشم گوسفند. (م) 

(۲) قرن بالفتح شاخ. (م) 

(9) يشم شتر. 

)٤(‏ والموت لا يحل إلا فى محل الحياة [لعدم الحس]. 

() بقوله: وشعر الميتة إلخ. . 

(7) فى كتاب الطهارة. 

(۷) أى فى حق تناول اللحم وغيره. (ك) ْ 

(۸) قوله: " بمنزلة السباع“ لأنه منتفع به حقيقة» فكان منتفعا به شرعا اعتبارا بسائر السباع. (ك) 

(9) قوله: " حتى يبا ع إلخ” قالوا: هذا إذا لم يكى على ماع القبل واشباعةردسومة وإذا كانت فهونجس لا يجوز بيعه.(ن) 

)٠١(‏ أى بعظمه. 

(۱۱) أى محمد. (عينى) 

(۱۲) علو الدار -بالضم والكسر- بالا خانه حلاف سفل. (من) 

(۳) کلاهما. 

05١‏ أى حق التعلى. (ك) 

)١4(‏ قوله: ”لیس نمال“ لد حن التعلى يتل الراب واهراء ليس مال لأ لال سا يمكن قبضه حرام وان 
يجوز البيع قبل الانهدام ياغتبار البناء القائم» ولم يبق. (عينى) 

(11) أى حفظه وجمعه. 

(10) فإنه حق الأرض مع أنه يجوز بيعه» شرب -بالکسر- حصه آب. (م) 

)١18(‏ قوله: ”تبعًا“ لا مقصوداء وهو اختيار مشايخ بخارا للجهالة. (ك) 

(19) قوله: ” لأنه حظ من الماء* ' والماء عين مال» فكان كبيع العين» أو بيع يتعلق بالعين» فيجوزء بخلاف التعلى على 
ما ذكرنا. فإن قيل: لو كان بيع الشرب بمنزلة ب بيع العين وهو الماء ينبغى أن لا يجوز إذا كان الماء معدوما فى الأرض. 

ق يسور السزورة رة وكوف كنا فى الا وا تاع داي 

(۲۰) أى لكونه حظا للماء. 
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e mem 5 

تحتمل وجهين: بيع رقبة الطريق”' والمسيل» وبيع حق المرور”' والتسييل» فإن كان 
الأول فوجه الفرق بين المسألتين” أن الطريق معلوم لأن”" له طولا وعرضًا 
e‏ چول 0 عر و ا" 
ان لاي فق بيع حت المرور زواينان . .ووج الفزق على أحدهما"'بين 


وبين حق التسميل أن حق المرور معلوم” '' لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق” MS‏ 


(۲۱) قوله: "يضمن بالاتلاف “ بأن ر (كافى) 
٠ |‏ (7؟) قوله: ”قسط من الف ' حتی إذا اذعى رجل شراء أرض بشربها بألف» فشهد شاهد بذلك وسكت الآخر 
إعن الشر ب بطلت شهادته لاخخلافهما فى ثمن الأرض» لأن الذى زاد الشرب نقص عن ثمن الأرض لأن بعض الشمن 
| يقابل الشرب» فصار كاختلافهما فى مقدار ثمن الأرض. (كافى) 
| قوله: ”قسط” -بالكسر- حصه ونصيب وپاره از جيزى. (م) 

(۱) قوله: ”ما نذكره” قال الإنزارى أى من ' الميسوط : قلت: هذا على النسخة التى فيا على ما ذكره 

وفى بعض النسخ نذكره بصيغة الجسمع؛ فيكون المراد من قوله: فى كتاب الشرب مسائل الشرب التى ذكرها فى كرى 
الأبار من إحياء الموات. (عينى) 

(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(۳) وهى الشهر (ك) جاى رواں شدن آب. (غث) 


ْ أى نفسه وعينه.‎ )٤( 

() أى حق الطريق دون رقبة الأرض. 

(5) أى بيع رقبة الطريق وبيع رقبة المسيل. 

(/) قوله: ”لان له طولا وعرضا ‏ فإن عرضه مقدار باب الدار» وطوله إلى السكة النافذة غالبَاء فييجوز البيع» وهذا 
إذا بينهماء وإذا لم يبيدهما جاز أيضاء لأنه يقدر بعرض باب الدار العظمى» كذا فى ” العناية . (مل) 

(8) قوله: ”وأما المسيل” أى رقبة المسيل من حيث هو مسيل» وهذا القيد لإخراج بيع رقبته من حيث إنه نهر فإنه 
أرض مملوكة جاز بيعهاء ذكره شمس الأئمة السرخسى. (ع) ش 

(9) قوله: ”لأنه لا يدرى إلخ“ هذا إذا لم يبين الطول والعرض» فلا يجوز للجهالةء وإذا علم حدوده وموضعه 
فجائز. (عینی) 

(۱۰) لا طولا ولاعرضا. 

)١١١‏ بيان. 

)1۲( أى بيع حق المرور وحق التسييل. 

(۱۳) قوله: "روايتان” جائز فى رواية ابن سماعة» وفى رواية ”الزيادات “رعو وستحمة ا 
حق من التقوق» وبيع الحقوق بالانفردا لا يجوز. (درر) 

)١4(‏ أى رواية الجواز. 

)٠١( .‏ إما بالبيان أو التقدير» كما مر. (ع) 


لعو ا ا وا ا ا ا 


المجلد الثالث N= CE‏ 000 باب البيع الفاسد 


اسيل" على السطح فهو" نظير عق الشغلى ". دقن ا کین ا 
N‏ ووحه الفرق نين عق الور وحق التعلي على "اعد "ارق ايتين أن 
حق التعلى يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء» فأشبه" المنافع ‏ أمنا خی المروق 


تعلق" يمين ی رهو الارن »فأ شيا الأعنان 7 
ومن باع جارية» فإذا هو" غلام فلا بيع E E E‏ 


(NV) « 


باع د ذا هو نعجة ا حيث a E a‏ 
e‏ الذى ذكرناه فى النكاح لمحمد» وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا 


)١١(‏ لأنه معلوم القدر. 

(1) أى حق التسييل. 

(۲) قوله: "فهو نظير إلخ” أى هو غير جائز لمعنيين أحدهما أنه متعلق بالهواء فليس بمال» فكان بمنزلة حق 
التعلى» والثانى للجهالة لأ ا رك 

(۳) فلا يجوز بيعه باتفاق الروايات. 

)٤(‏ فإنه لا يعلم قدر ما يشغله من الماء. 

(ه) قوله: ”ووجه الفرق إلخ الا كان زؤلية ابن عة فى جبواز بيع حن ارو تائ إلى الفرق بينه وبين حق 
التعلى بين الفرق بينهما بقوله: وو جه الفرق إلخ. ( ع) 

(7) متعلق بحق المرور. 

(۷) أى رواية الجواز. 

(۸) لأنها لا بقاء لها. 

(9) وبيع المنافع لا يجوز, فكذاهذا. ' 

)٠١(‏ قوله: ”يتعلق إلخ لھ رمن هذا اذ مال ا اا اما امن ہی انرا ار ی يلق يبا ةوفه نش ا 
السكنى من الدار مثلا حق يتعلق بعين يبقى وهو ال ولا يجوز بيعه. (عناية) 

: لأن لها بقاء.‎ 01١1١ 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(۱۳) ذكره لتذكير الخبر. (ن) 

)۱٤(‏ قوله: “فلا بيع “ أى فلا يجوز البيعء'وإما ذكر هذه العبارة لأنه عبارة محمد فذكرها بعينه» وعند زفر يجوز 
البيم. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ” بيسهما” قيل: باطل لأنه بيع المعدوم؛ وقيل: فاسد لأنه ءالبن وأشار إلى غيره. (ن) 

)١7(‏ كبش -بالفتح- قجقار وآن در سال ججبارم باشد. (من) 

(۱۷) بالفتح: ميش. (م) 

(۸) بين المسألتين. 

(۱۹) قوله: ”على الأصل الذى إلخ “ أى الأصل الذى ذكرناه» وهو متفق عليه لكن ذكرنا ذلك المتفق عليه فى وجه 
قول محمد فى مسألة ما إذا تزوجها على دن من النحل فإذا هو خمر فلاتفاقهم على ذلك الأصل لم يقع الخلاف ههنا فى 
مسألة من با ع جارية إلخ. (نهاية) 


mw #‏ يده 


| ا ام 5ك 2ب ت 


ففی مختلفى LL‏ ات ا بالسمى: ويبطل 2 لانعدامه* ٤‏ وفئ 


amant Hea 
mes At 


ا 0 


کک ا حداف E‏ وينعشد' ا ؤيتخير ١‏ لفات 
الوضف" © کمن اشقرئى غبدا على أنه حباز فإذا هو كاتب”. ا 
الذكر والأنثى من بنى آذم جنسان للتفاوت”'' فى الأغراض. وفى الحيوانات جنس 
رالات 170 فیا ۰ ا ال فى ا دون الأصل كالخل ولد" 
ينان" والؤذازى 97" والرا تدای عا جسن عباتت كم 


مسا خب م تست تمع طق م تعس ,سات سس جاه سجس سس بس سمس م خسن مس سن تست کک 0 


(0)أى المشار إليه والمسمى كانا ممخقلفى الجنس. 

(۲) قوله: " يملق إلخ“ لأن الشسمية أبلغ 5 تعر يف من الإشارة لأن لإشارة Per‏ يك الات فإنه إذا قال: هذا 
صارت الذات معيئة» والتسمية لإعلام الماهيةء وأئه أمر زائد على أصل الذاث فكان أبلغ فى التعريف» ونحن نحتاج فى 
مقام التعريف إلى ما هو أبلغ تعریقا؛ فلذلك عاقنا الحكم بالمسمى دون المشار إلبه» ر أما إذا كان المشار إليه من جنس 


Ê‏ انسمى كانت العبرة للإشارة» لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية قشنا بالمشار إليه. (نہاية) 


٠‏ (") العقد. 
(4) المسمى. . 
(ه أى المشار إليه والمسمى كانا متخدى ا-جنس. 
() العقد. 
(۷) العقد. 
(۸) المشترى. 
(4) المرغوب فيه. 
)٠١(‏ حيث ينعقد العقد ويتخير المشترى. 
)۱١(‏ أى باع جارية ة فإذا هو غلام» أو كبشا فإذا هو نعجة. 
05 قوله: ” للعفاوت إلخ” لأن المطلوب من العبد الاستخدام حارج البيت كالتجارة والزراعة وغيرهماء ومن 


ا مة الاستخدام داخل الدار كالطبخ» والكنسء والاستفراشء والاستيلاد الذين لم يصلح لهما الغلام بالكلية» فكان 


التفاوت بيدهما فاحشًا. (مل) 

|( قوله: "لنتعازث ل" الكبش والنسجة جنس واحد لأن الغرض الكلى من الحيوان الأكل» وال ركوب» 
والحمل» والذكر الأنثى فى ذلك سواء. () , 

)١ 3‏ الأغراض. 

)1( قوله: ”وهو المعتبر إلخ أى المعتبر فى أنبما جنسان مختلفان» أو متحدان تفاوت الأغراض وتقاربجاء دون 
0 وإذا عرف:هذا فإذا وقعت الإشارة إلى مبيع ذ كر بتسميته فإن كان ذلك مما يكون الذكر والأنثى فيه جنسين 

کبنی آدم» فالعقد يتعلق بالمسمى» ويبطل بانعدامه» فإذا قال: بعتك هذه الجارية فإذا هو غلام بطل البيع لفوات التسمية التى 

ع آلغ فى التعريفف من الإشارة» وإ كان ما يككوتان من چنسًا وا دا مالحقنب يتعلق بالمشار إليه» وينعقد بوجوده» لأن 

العبرة إذ ذاك للاشارة لا للتسمية. لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية مقضيًا بالمشار إليه» فإذا باع كبشا 


فإذا عو + :عحة انعقد البيع لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه. (عناية) 


۰)١ ٩( :‏ أى فى اخحتلاف الجنس واتحاده. 
٠‏ (۱۷) دو شاب يعنى شيره أنكور. (غث) 
(14) مع اتحاد أصلهما وهو العنب. . 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع اال ا باب البيع الفاسد 


أصلهما'''. قال:_ومن اشترى جارية بألف دره حالة أو نسيئةء فقبضها ثم باعها 
يد 00( 

: لا يجوز البيع الثانى» وقال الشافعى‎ Das 

يجوز ؛؟ لأن الملك” قد تم فيها بالقبض» > فصار البيع E‏ 

وصار کما لو باع“ مثل الكمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض 

ولا فول غا ا ری اعا تاتا وی عدا 


(19) قوله: “والوذارى” -بفتح الواو وكسرهاء والذال المعجمة- ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقند. (ن) 
22020( قوله: برشي رارك رالمقاراع نوت زيجي( ق ' ثوب منسوب إلى زند على خلاف القياس» 
قرية ببخارا. (نباية) 

(۱) وهو القطن. 

(۲) وبعد نقد الثمن يجوز. 

(۳) للمشترى. 

4١‏ ) من البائع. 

(5) على الثمن الأول. 

(1) قوله: "أو بالعرض [متاع]“ يعنى اشترى بألف ثم باعها قبل نقد الثمن بالعرض» وقيمة العرض أقل من الألف 
إن جوزء ولو باعها بدرهم ثم اشتراه يداير وقيمةالدنائيرأقل من لمن الأول لا يجوز اسحسائً, حلام ارف فان 
ربا الفضل لا يتحقق بين الدنائير والدراهم» ووجه الاستحسان: اا س ت ات اي الواحد» فيثبت شببة الربا. «مل) 

(۷) قوله: "لتلك المرأة إلخ“ قلت: أخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه * : أخبرنا معمر والثورى عن أبى إسحاق 
السبيعى عن امرأته أننها دخلت على عائشة ئشة فى نسوة» فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لى جارية» فبعتها من زيد 
بن أرقم بشمان مائ ئةء ثم ابتعتها منه بستمائة؛ فنقدته الستمائة» وكتب عليه ثمان مائة» فقالت عائشة: بعس ما اشتريت» 
رعس ما اشتری» اخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله مك إلا أن يتوب» فقالت المرأة لعائشة: أرأيت ت إن 
أخذت رأس مالى ورددت عليه الففضل؟ فقالت: «وفمن جاءه موعظة من ربه فائتسبى فله ما سلف). وأخرجه الدارقطنى 
والبيبقى فى سندهما عن يونس بن أبى إسحاق الهمدانى عن العالية» قالت: كنت قاغدة عند عائشة» فأنتها أم محبة» 
فقالت: : إنى بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطاءه» فذكر نحوه» قال الدارقطنى أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج ينهماء 
انتهى . وأم محبة -بضم اليم وكسر الهاء- هكذا ذكره الدارقطنى فى " المؤتلف والختلف *» وقال: إنمها امرأة تروى عن 
ْ عائشة» روى حديشها أبو إسحاق السبيعى عن امرأته العاليةء ورواه أيضا يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع عن 
أم محبة عن عائشة ثشة. وأخرجه أحمد فى مسنده : حدثنا محمد بن جر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن امرأته أننها 
دخلت على عائشة هى وأم ولد زيد بن أرقم؛ فقالت أم ولد زيد لعائشة : إنى بعت من زيد غلامًا بشمان مائة درهم نسية 
واشتريته بستمائة نقد فقالت عائشة ئشة: أبلغى زيدا إنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله مف إلا أن يتوب بعس ما اشتريت 
وبئس ما شريت: قال فى "التتقيح ” : هذا إسناد جيد وإن كان الشافعى قال: لا يغبت مثله عن عائشة» و كذلك الدارقطنى 
قال فى العالية: مجهولة لا يحتج ببها. وفيه نظزء فقد خالفه غيره» ولو لا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم إن هذا محرم لم يستجزان تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد» انتہی. 

وقال ابن الجوزى: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها. قلنا: بل هى امرأة معروفة: جليلة القدر» ذكرها ابن 
سعد فى " الطيقات » فقال: العالية بنت أنفع» امرأة أبى إسحاق سمعت من عائشة ئشة» انتبى كلامه. (تخريج الزيلعى) 

قوله: " لتلك المرأة إلخ ' أن امرأة دخلت على عائشة رضى الله تعالى عدهاء وقالت: إنى اشتريت من زيد ابن أرقم 
الا ا للد انا ردي الله تعالى عنها: بعس ما شريت إلخ فأتاها 


71 ا 
فساد هذا العقد, وإلخاق هذا الوعيد لهذا الصبع لا 
الطاعات, إلا أن بغ 
واعتذار زيد إليها 
صاحبه فیہا. لا يقال ا اخ اروا | 
ش العطاءء ولأنها قد كرهت العقد الثانى بقولها: كسما 


درهم من تلك المرأة» ثم اشتراها زيد منها بستسمائة 


عائث ئشة فئالت: كانت لى جارية؛ فبعتها من زيد 


کب لی عليه تمانائة ئة» فقرأت عائشة آية الرباء فقا 


مُختص 0 ولأن فی هذا اکا 
فأوجب الفساد كحقيقته. (ك) 
(Mo‏ أى بعت. : : 
(4) قوله: ' واشتریت [أى أولا]“ وها ذمت 
الذى هو موسوم بالفساد» وهذا كما يقول لصا حبه: ر 
فإن قيل: يحتمل إنها ذمت البيع الأول لفساده 


| تلت عليه آية الرباء وليس فى بيع البيم قبل القبض الرم 


تعالى: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم». (مل) 
٠‏ (5) لعدم القبض. 
7) البائم. 

(8) بالبيع. 


سو اسل لعب وس 
فى ذ انه" فإذا وصل”" إليه" المبيع” 0 


PETE‏ فهذا الوعيد الشديد دليل على 


بثبت شىء من ذلك بالوحی» فدل على انا قالته سماعا. 
ليبا دليل على ذلك لأن 0 نى امجتہدات كان يخالف بعضهم بعضاء وما كان يعتذر أخناهنا إلى 


(۱) قوله: بعد ما اشتريت إلخ" هذا ما روى فى مسند أبى حنيفة من أن زيد بن 


[الربح كان لتلك المرأة وهى كانت أم ولد زيد بن E‏ احتد بن حول دست ل ولد يلاي لس 
قات : إنى بعت من زيد غلاما بشمان مائة درهم نسيئة فاش 


بشمانمائة إلى العطاءء د 


فالعا دی جا ع بره انی لاا بلك وهكذا أوره مولانا ميد الدين ان فى ک راغ 
العلى القارى فى شرحه "مختصر لمنار» والعلامة ابن الهمام فى ”فح القدير “ وغيرهم» فتأمل. (مولانا عبد الحليم ) 
١‏ (۲) قوله: ' بعس ما شريت” أى بعت لأن الشراء يستعمل فى معنى البيع» قمال الله تعالى : «إوشروه بشمن بخس 
دراهم معدودة# أى باعوه» ثم إا قدمت العقد الثانق» لأن الفساد فيه مقصود وفى الأول باعتبار الوسيلة. 
0 : قد جاء الوعيد أيضا فى تفريق الولد عن الوالد بالبيع؛ ؛ ومع ذلك أ لو فعله فالبيع جائر لا فاسد؟ 
O‏ ا ا 
والتفريق فى الجملة اعتبر منفصلا فى جواز البيع؛ وكره ذلك نسبته إلى التفريق؛ أما ههنا لا كان الوعيد لشبهة ر والربا 


لأنه بيع ابيع قبل القبض» ؛ إذ القبض لم يذكر فى الحديث. قلنا: ارس لمجت رفانت الب الى جل ارا ي 
(5) قوله: "أبسطل حجه إلخ“ إنما حص ال جهاد لأنه ا الأعمال» وأشق على البدنء كذا الح قال الأ 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2316 والدرايةج؟» الحديث 1ص „٥‏ (نعيم) 


-1١١6- 


لاسا اس 


ري بلغ زيد بن أرقم أن الله 


باب البيع الفاسد 


يبتدى إليه العقل» إذ شىء من المعاصى دون الكفرء لا بيطل شيكا بين 


لى العطاءء لأنا نقول: : إن مذهب عائشة رضى الله عنما جواز ابيع إلى 
شریت» ولیس فيه هذا المعنى. e‏ 

> فغى هذه ألرواية خمصل الربح لزيد يقبت ارامت لحر أذ 
ا ا 
نم ابتعتها منه بستمائة» فنقدته ستمائة 
المرأة لعائشة E‏ ا س مالى ورددت عليه الفضل؟ 


حبار رجي فيان ذنم لزنا بيط يُعفيقة الرياء 


ايع الأول وإ كان جائز عندهال لأنه صار ذريعة ة إلى ابيع الشانى : 
بكس البيع الذى أوقعك فى هذا الفساد وإن كان البيع جائر 
بجهالة الأجل وإنہا رجعت عن تجوبز البيع إلى العطاي 0 الثانى 


با. (ك) 


امجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع SNe‏ 00 باب البيع الفاسد 
ووقكت ‏ الما كن له فضا : اق وذلك بلا عو ا 
بخلاف ما إذا باع بالعرض”"'. لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة" . 

قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز" "فى التى لم يشترها اباتع دييطل 


فى" الأأخرى ؛ لأنه” "© لا بد أن ينجل 00 بعض الثمن بمقابلة التى لم يشتر 
س فيكون ٩۷‏ 55 مشتريًا للا عرى ”"'بأقل مابع. وعو ابد عنقا ولم يو جد 


(4) البائع. 
كه د ا ا ر سك (ك. 
)١١( ٠ 1‏ قوله: ”ووقعت المقاصة” أى بين الشمن فى البيع الأول وبين الثمن فى البيع الثانى أى وقع تقابل خمسمائة 
بخمسمائة قضاصا. (مل). 
2 (7) چیزی ببدل جيزى فرا گرفتن. (م) 
:(#) مع علامة الجارية له.: 
(8) البائع. 
(08) الفضل. ٠‏ 
(1) قوله: ”وذلك بلا عوض* ' فهذا ربح حصل لا على ضمانه» ونبى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
عن ربح ما لم يضمن» بخلاف ما إذا باعه من غيره» لأن الربح لا يحصل للبائع» وبخلاف ما إذا اشترى بالفمن الأول 
لعدم الرياء بخلاف ما إذا اشترى بأكثرء فإن الربح هناك يحصل للمشترى» والمبيع قد دخل فى ضمانه. (ع) 
(۷) رخحت ومتاع وبرجه غير از زر وسيم باشد. (م)" 
(8). وقد انتفت. 
(9) أى محمد فى ”اجام الصغير". (عينى) ١‏ ش 
)٠١(‏ قوله: "ومن اشتری إلخ “هذه من فرو م السات للمقدمة لأا مئة على شرا یما با ا اپام قي تقد الشلن: 22 
)١١1(‏ قوله: ”فالبيع جائز “ وأما إذا باعها مع جارية أخرى بألف وخمسمائة فالبيع فاسد» لأنه عند انقسام الشمن يازم 
إشراء مبا باع بأقل ما باع. فإن قلت: إنه يتحقق ههنا صورة الجواز». وهو أن يكون الخسمس مائة يإزاء المبيعة أولاء. والألف 
بإزاء المضمونة» فلا ضير. قلت: جنع جه المزاز وعية E E‏ لاني 
”العناية". (مل) 
035:52 الجارية. ْ 
ش )١۳(‏ الجارية. 
ا ” لأنه لا بد أن يجعل إلخ * أى لأن المشترى لما باع الجازيتين بخ مسمائ ئة إحداهما هى التى اث شتراها من. 
فى المرة الأولى بخمسمائة والأعرىهى الت لم يشترها مت لا بد لام (عينى) 
e‏ فى البيم الثانى. 
' (17) أى من البائم. 
(17) أى البائم الأول. 
)١8( ٠‏ أى الجارية المبيعة أولا. 


|[ بجوازه يجوز كذا فى الكفاية ” . وقال فى العناية 


1 : سس مسمس سس ROKR‏ 
| الجلد الثالث جر ه كتاب البيوع 


¥ ~~ باب البيع الفاسد 


هذا الي ي صاحبتباء ولا يشيع الا لکونه مجتهدا 


فيه أو لأنه اقا 
المقاضة” ك غيرها. 


قال : و 
فاسد» وإن ا 


لأن الشرط الأول ' لا يقتضيه العقد"") 


)١(‏ أى الشراء بأقل مما باع. 
(۲) أى فى المشتراة. (ك) 


شببهةالرباء أو لأنه” ا لأنه E‏ الثمن أو 


. ل مكان كل 


تر صلی ين ,طرق بط "اعت ١‏ 


شترى على أن يطرح موه الراك جار 


٤ FD Tes 
0 0 . SG 0 اا‎ 


)١9(‏ قوله: "ولم پود" eT‏ وهى الجارية التى ضمت إلى ال جارية المبيعة لأنه ما اشتراها منه حتى باع 
بأقل منه» فيجوز لعدم المفسد. (عينى) 


() قوله: " لكونه مجتبدا فيه “لما أن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الفمن جائز عنده» فلما ضعف الفساد فيها 


لم يتعد إلى المضمومة إليها كما لو باع عبدا وصديرا 


يوضم المسألة بناء على شىء لم يقع بعد. (مل) 


حيث يصح البيع فى العبد لضعف فساد البيع فى المدبر حتى لو قضى 
: إن فيه نظ را لأن خلاف الشافعى كان بعد وضع المسألة» فكيف 


)٤(‏ قوله: ”أو لأنه باعتبار شببة الربا“ من حيث إنه يعود إليه كل رأس ماله مع زيادة ليس يإزاءها ضمان وعوض» 
وشببة الربا كحقيقتهء فلو اعتبرنا تلك الشبسبة فى ال جارية التى ضمت إلى المشتر اة لكنا قد اعتبرنا شببة الشبهة» وذلك لا 


0 اعمال أن يجد المشترى ببا عيبا فيردهاء 


الكفاية “. وبيان أن فى المشتراة شبسة الربا أن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكنها على شرف 


فيسقط الثمن عن المشترى» وبالبيع الثانى يقع الأمن عنهء فيصير البائع 


مشتريًا ألفا بخمسمائة من هذا الوجه) والشببة ملحقة بالحقيقة فى باب الرباء كذافى العناية * . إ(مل) 


(5) قوله: "أو لأنه طار “ أى الفساد طار.بوجهين» أحدهما: أنه قابل الثمن بال جاريتين» وهى مقابلة صحيحة إذ لم 


يشترط فيبا أن يكون فيه يإزاء ما باعه أقل من الفمن 
ما باع» والب البعض يإزاء ما لم يبع ففسد البيع فيما با 
والثانى: المقاصة فإنه لما باعها بألف ثم اشترا 


الأول» الكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتهماء فصار البعض بإزاء 
» ولا شك فى كونه طارثًا فلا يتعدى إلى الأخرى. 
قبل نقد الثمن بخمسمائة» فتقاصا خمسمائة ة بخمس مائة مثلها بقى 


للبائع حمسمائة أخرى مع الجارية» والمقاصة تقع عقيب وجوب الثمن على البائع بالعقد الثانى» فيفسد عندهاء وذلك لا 


شك فى طروءه. (عناية) 
(5) جيزى ببدل جيزى فرا گرفتن. (م) . 
(۷) أى محمد فى ” الجامم الصغير “. (عينى) 
(8) روغن زيتوث. 
(۹) البائع. 
)٠١(‏ أى عن المشترى. 


)1١(‏ أى طرح خمسين زطلا مكان كل ظرف. 


)١۲(‏ قوله: ”لا يقتضيه العقد“ فإن مقعضاه أن يطرح عنه وزن الظرف ما يوجد» وعسى أن يكون وزنه أتى من 


ذلك أو أكثر» فشرط فقدار معين مخال ف المقتضاه. 
(1) أى طرح وزن الظرف. 


(عناية) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ٠‏ دا ا ددن 


ET 0 e قال‎ 
TT أرطال»‎ 


الي" لات اعتبر"" اعتلاة فى تمین لزق تبرض فالقرل قول 
القايض"''' صميئًا ”" كان أو أميئ 7 ار لان الح يوقي قن 


اكخاوفا فق الف فن لقول قول المشترى لأنه ي 

7 وإذااً 8 8 

قال راتيا ب 
عند أي حنيفة» ا : لا'يجو ر على على المسلم» 0 هذا الخلاف 007 الخنزير» 


)١4(‏ العقد. 

)١(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 

(۲) قوله: "ومن اشعرى إلخ” صورة المسألة: : رجل اشترى من رجل الشمن الذي فى هذا الزق: كل رطل بدرهم» 
فوزن له السمن والزق» فبلغ مائة زطل» وقبضه المشعرىء ثم جاء فقال: وجدت السمن تسعين رطلاء والرق هذا وزنه 
عشرة أرطال؛ وقال البائع : الزق غير هذاء وزنه خمسة أرطال والسمن خمسة وتسعون رطلا. (عينى) 

) روغن زرد. 

(4) قوله: ”فى زق [مشك] ۔ زق -بالكبسر- پوستی ست برای شراب» وج زآں کد یری انراز باه 
E‏ من( 

(5) أى الزق. 

(5) الواو حالية. 

(۷) أى الذى كان فيه الثمن. 

(۸) مع ينه إذا لم يقيم البينة. 

)٩(‏ هذا الاختلاف. 

)٠١(‏ مع السمن. 

)١١9(‏ المشترى. 

)١5( 7‏ كالغاصب. (ن) 

)١5(‏ كالمودع. (ن) 

)١ ٤(‏ فالبائ ع يدعى زيادة الثمن والمشترى ينكره. 

)٠١(‏ قوله: ”فيكون القول قول المشترى' ولا بتحسائفا وإن أخلفا فى الدمن» لأن اختلاقهما فى الشمن لبت تيا 
لاختلافهما ف فى الزق والاختلاف فى الزق لا يوجب التحالف» لأنه ليس بمعقود به: ولا معقود عليه» وكذا الاختلاف فيما 
1 ثبت تبعاء لأن حكم التبم لا يخالف حكم الأصل. رك 

(15) أى محمد. (عينى) 

(۱۷) أىوكل. 

(18) قوله: ”جاز إلخ ل 
النصرانى نصرانيا يصح بالاتفاق» ولذا قيد بالمسلم» ولو وكل المسلم مسلما لا يجوز بالاتفاق» ولذا قید بالإبصرانى؛ ولو 
وكل المسلم ذميا ببة الخمر وتسليمها لا يجوزء لأن أحكام العقد ترجم إلو, الموكل» فصار كالرسول» كذا فى ” النباية“. (مل) . 

)١9(‏ التوكيل. 


و ا کل الحم ی ہے ا ا ب أن الركل لبي 5 0 
"أ اوالأن هنا eS a REE ES‏ 


5 


-- 


)۲١(‏ أى إذا وكل المسلم نصرانيا ببيع خنزير أو 


إلى 
37 


عررص 


0 
عرز ولان فة ان العنافد 
للك * إلى الآمر 
3 0 

ورثهما"”' 


(9) ع 0١١‏ 
ا 


5 ثم إن کان خمر 
ر 
ومن 


قال" : باع 7 2 


)1( الخلاف. 
(۲) الذى صاده قبل الإحرام. 


(۳) قوله: “لا يليه [وفى نسخة: لا يليه بنفسه]” 
المسلم لا يملك بنفسه» فلا يملك غيره» لأن تمليك ما لا يلك لا يجوز. إعينى) 
'(4) كالمسلم وکل مجوسياء بأن يزوجه مجوسية 
(0) قوله: "أن العاقد إلخ" يعنى أن الوكيل إنما 


(1) لأن النصرانى أهل لمباشرة ذلك. 
(۷) جواب عن الدليل الثانى. 

(8) إلى المو كل بعد ثبوت الوكالة. 
(9) الموكل. 


)٠١ 2‏ قوله: "أمر حکمی' “أى جبری لا اخستيارى؛ فإنه يغبت الملك له بدون اختياره كما فى الموت بالاتفاق» 
وقولهما: إن الو کل لا يليهء فلا يوليه غيره منقوض ؟ 
الشمن» وله أن يو كل غيره بذلك» والقياس على تزويج 
والوكيل سفير لا غيرء كذا فى ” العناية” 
التصرف» ونائب عن الموكل فى حكم التصرف» فيعتبر أهليته لنفس التصرف» وأهلية الموكل الحكم التصرف» وعئدهما 
نالب عن الموكل فى حق نفس التصرف» فيعتبر أهلية امو كل لنفس التصرف. (مل) 

)001 قوله: ”فلا يمتنم [العقد]“ أى إذا ثبت الأهلية لم نم العقسد يسبب الإسلام» لأنه جالب لا سالب. م 


. وقال فى 


(1۲) المسلم. 


97 قوله: "إن كان مر “ أى متى جاز عند ال حنيقية ان کان را إلخ» » وإن كان ثمن حمر تصدق به لأنه 


ض الخمر» فتمكن البث فيه. (ك) 
)١4(‏ تخليل: سركه كردن. (م) 


)١5(‏ تسييب: گذاشتن ستور را بر سر خود. (من) 


ركم أى القدورى. 


)١17(‏ شرع فى بيان الفساد الواقع فى العقد بسبب الشرط. (ع) 


بملك التصرف لكونه حرا عاقلا بالغاه ولهذا يستغنى عن الإضافة' 
الموكل؛ ويرجع الحقوق إليه» والحاجة إلى الموكل لانتقال حكم التصرف إليه» والموكل أهل لانتقال ملك ا حمر إليه 
> وصورة الإرث: بأن أسلم النصرانى» وله خنازير وخحمورء ومات قبل تسييب الخنازير وتخليل الخمرء وله وارث 
مسلم يملكها. (ك) 


هو الوكيل بأهليته”' وولايته» وانتقال") 
"'' يسبب الإسلام» كماإذا 


0 


أن يعتقه المشترى» أو يدبره» أو يكاتبه» أو أمة 


شراءه. 


أى لايلى التصرف الذى أمره للنصرانى» فلا يوليه غیره» لأن ٠‏ 


لا يصح العقد: (ن) 


eS 
"الكفاية” بره ب د وام‎ 


ج ی ا 
سيو عو سح range n apart‏ 


الجلد الثالث - جزء ة كتاب البيوع aN‏ م ٠‏ باب البيع الفاسد 


على أن يستولدها فالبيع فاسد؛ لان هذا بيع وشرط وقد نبي النبي صلي الله عليه وآله 
وسلم عن بيع وشرط ‏ ثم جملة”" المذهب فيه أن يفال: كل شيرط يقتضيه 
الیشر“ عه ط الملك*4) لا 25 ی لا به ل | قد للبوته بدون شرل 
وكل شرط لا يقتضيه العقد ٠“‏ وفيه منفعة""' لأحد المتعاقدين ""؛ أو للمعقود عليه 


وهو" من أهل "الا 0 قاق يفسده'''' كشرط أن لا يبي المشترى العد ابيع“ 
لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدى”*'' إلى الربا. أو لأله يع" بسببه المنازعة؛ 


٠ قلت: رواه الطبرانى فى ” معجمه الوسط". (ت)‎ )1١( 

(۲) قوله: ”ثم جملة المذهب“ أى الكلية لمذهبناء والأصل الشامل لفروع أصحابنا. (ن) 

(۳) أى يجب بالعقد من غير شرط. (ن) 

2 أو شرط تسليم الشمن أو تسليم المبيع. (ك)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "لا يفسد العقد" وكذا كل شرط لا يقتضيه العقد إلا أنه يلام البیع؛ أي ی کد موجيه كالبيع بشرط أن 
يعطى المشترى بالشمن رهناء أو كفيلا وهو معلوم بالإشارة أو التسمية لا يفسد العقد أيضًاء أن الرهن شرع وثيقةء 
وتأكيدا لجانب الاستيفاء واستيفاء اللمن مرجب العقد, فما يوكده لام العقد؛ والكفالة وثيقة لجانب المطالبة» والمطالبة 
موجب العقد» فما يؤكدها يلايم العقد, فلا يفسد, فإن لم يكونا معلرمين فسد البيع, أن جهالة الرهن والكفيل تفضى إلى 
النزاع» فالمشترى يعطيه رهنا أو كفيلاء والبائم يطالبه بآحر. (ك) ش 

(1) قوله: لثبوته الخ لا يقال: نبى الدبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع رشرط؛ وهو پاطلاقه يقتعضى 
عدم جوازه» لأنه فى الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق. (عداية) 

(۷) فلا يفيد الشرط إلا تأكيدًا. (ك) 

(۸) ولا یلائمه» ولم يرد الشرع بجوازه ليس متعارف. (ك) 

(۹) قوله: "وفيه منفعة إلخ“ بأن اشترى ثوبا على أن يخميطه البالع؛ أو باع عبدًا على أن يخدم البائع شهراء أو دارا 
على أن يسكن فيه البائم شهرا مثلا. (عينى) ا ْ 

)٠١( ٠‏ البائع والمشترى. 

1 الواو حالية. ش‎ )١١( 

(۱۲) قوله: "وهو من أهل إلخ" أى من آهل أن بسسدحى على الغہر قا بأن بكون آډمسیا؛ وإ لم يكن من اهل 
الاستحقاق بأن اشترى فرسًا بشرط أن يعلفه كذا منا من الشعير, أو لم يكن فيه منفعة لأحد كشراء داية؛ أو ثوب بشرط 
أن لا يبيعه بطل الشرط وصح البيع فى ظاهر الماهبء وعن أبى بوسف أله يفسد به البيم. (لا) 

(۳) العقد. 

0 فإن العبد يعجبه أن لا تعداوله الأيدي. (ك) ا‎ )١ ٤( 

)١5(‏ قوله: "فيؤدى إلى الربا" لأنهما لما قصدا المقابلة بين المبيع والشمن علا الشرط عن العرض؛ وهو رياء بأن الريا 
عبارة عن فنضل خال عن العوض. لا يقال: لا يطلق الريادة إلا على المجانس للمريد عله» والمشروط منفعة؛ فكيفي يكون 
رباء لأنه مال جاز أخذ العوض عليه ولم يعوض عنه بشىء فى العقد» فيكون ربا. (ع) 

)۱١(‏ قوله: 'يقع بسببه المنازعة” لأنه متى كان منتفعابه كان مرغروبا فيه؛ ركان له طالب» فيقع يسبيه النزاع؛ ومتى 
لم يكن مرغوبا فيه لم يكن زيادة تقدير» أو لم يكن له طالب فلا يؤدى إلى الربا أو النراع. فإن قيلي لما فسرط المشترى أو 
البائم شرطا فى العقد فالظاهر أنه يجرى على موجبه؛ فلا يؤدى الشرط حيط إلى النراع. 


اس ل م 


YY‏ إلا 
على القياس؛ ولو کان 


المطالية 0 فلا يؤدى ال الرباء ر لا إ 


أ للمعقرد عليه والشافعي 19) وإ 


قلنا: EF‏ ا باهر ها رون ا 


)١(‏ وهو الاسترباح وقطع النزاع. 
(۲) قوله: ”إلا أن يكون متعارفا“ هذا استشناء 


السلام: وما رآه المسلمون حستا فهو عند الله سین 


(۳) الشرط. 

)٤(‏ وهو ججة يترك به القياس. (ك) 
(0) الشرط. 

(5) من المتعاقدين. 

(۷) لأن الشرط يلغو ويصصح العقد. 
(۸) قر له: ”وهو الظاهر من المذهب” احترأ 
. || المزارعة, لان في 


(9) من چهة الدابة, (نهاية) 


)03 قوله: لأن قضيته“ أى قضية العقد» أن 
ملزمًا على تصرف كالاعتاق أو التدبير. (نٍ) 

(۱۲) وجويًا. 

(O‏ الزام. 

005١‏ شرط. 

)٠١(‏ يقول: بيم الرقيق بشرط العتق جائز. 
)١5(‏ الواو وصلية. 


AE 
لا بقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد‎ “ 


وهو الظاهر من المذهب كشرط أن 


إذا ثبت هذا نقول: هذه الشروط ”" لا يقتضيما العقدء لأن قضيته”"'' الإطلاق 
فى التصرف والتخيير؛ > لا الإلرام 0 


على الشرطء لأن الشرط إنما يراعى فى الييم الصحيح. (ك) 
اشتری نعلا بشرط أن يحذوه البائع أو يشركه؛ فلا يفسد به البيع» وكيذا كل شرط لا يلابم العقدء إلا أن الشرع ورد 
بجوازه كالخيار والأجل» فيجوز؛ لأن العرف قاض على القياس» إذ الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى» وهو قوله: عليه 


لايقال: فيساد البيع بشرط ثابت بالحسديث؛ والعرف ليس بقاض عليه لأنه معلول بوقوع النزاع الخرج للعقد عن 
المقصود به» وهو قطع المنازعة, والعرف ينفى الشر ع) فكان موافقًا لمعنى الحديث» كذا فى ' العناية' وغپرها, (مل) 


ل زعماروي عن أبى يوسف أنه 
هذا الشرط ضررا على المشترى مل حيث بتعدر عليه التصرف في ملكه والشرط الى فيه ضرر كالششرط 
الذى فيه منفعة لأيحد المتعاقدين» ولكنا نقول: لا معتبر بالشرط إلا بالمطالية, وهى تنو جه بالمنفعة في الشرط دون الضرر. (ن) 


)١(‏ أي الإعتاق» والتدبير» والككتابة؛ والاستيلاد. 


باب البيع الفاسد 


"أن يكون”” متعارقًاء لأن العرف*) ناض 
N‏ 
لاي المشترى الدابة المبيعة لأنه ا 


۰ 0 25) ٠ 
وفيه مقعة‎ 


على بيع 


لبی عليه السلام نبى عن بيع وشرط» فبعد ذلك لا يجمرى الشارط 


والشرط يقتضى ذلك" 
' كان لضي 


من قوله: يفسده؛ أي إلا أن يكون الشرط متعارفا بين الناس كما لو 


أو ثابت بالإجماع؛ فيكون العرف راجحا على القياس. 


يبطل به البيع؛ نص عليه في آخر 


يكون المشتري مخيرا فى جميع التصرفات في المشترى» إلا أن يكون 
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العبد نسمة”' » فالحجة عليه ما ذكرناه” . 0 

وتفسير البيع نسمة: أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا" أن يشترط فيه فلو 
اعتقه المشترى بعد ما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبى 
حنيفة . وقالا: يبقى”' فاسدا حتى يجب عليه القيمة» لأن البيع قد وقع فاسداء فلا 
ينقلب جائزاء كما إذا تلف بوجه آخر 29 ولأبى حنيفة أن شرط العتق من حيث ذاته 
لايلائم العقد على ماذكيرناه” » ولكن من حيث حكمه يلائ" لأنه””' منه 
للملك” ۰ والشىء بانتهاءه يتقرر» ولهذا""'' لا ينع العتق الرجوع بنقصان العيب» 
فإذا تلف من وجه آخر لم يتحقق اللائمة"'. فيتقرر الفساد» وإذا وجد العتق 


(۱۷) فى قول. (ن) 

)۸( قوله: ' ويقيسه إلخ “ غير مستقيم فيما ذكر فى "المبسوط”" من تفسير الشافعى بيع العبد نسمة» حيث قال من 
جانب الشافعى: لان الشراء بشرط الإعتاق متعارف بير الناس» لان بيع العبد نسمة متعارف فى الوصايا وغيرهاء ثم قال: 
وتفسيره: البيع بشرط العتق» فلا يصح قوله: ويقيسه على بيع العبد نسمة» لأنه يلزم حنيكذ قياس الشىء على نفسه. (ن) 

(۱) قوله: ' نسمة [النسم محركة نفس الروح كالنسمة محركة. ق]“ النسمة النفس من نسم الريح» ثم سميت 
بها النفس؛ ومدها اعتق النسمةء والله تعالى بارئ النسمةء وأما قوله: ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة صحت الوصية 
فالمراد أن يباع للعتق» أى من يريد أن يعستققه وانتصابها على الحال على معنى معرضا للعتق» وإنما صح هذا لأنه ما كثر 
ذكرها فى باب العتق» وخصوصاً فى قوله عليه السلام: «فك الرقبة واعتق النسمة» صارت كأنها اسم لما هو يعرض للعتق» 
فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعانى الأفعال» كذا فى ”المغرب“. (ك) ش 

(۲) قوله: "ما ذكرناه [من الحديث والمعقول. نباية]“ فالحديث نی النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع 
وشرط. رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعديبٍ عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل والمعقول ما 
ذكرناه من وقو ع المنازعة بسبب ذلك الشرط وكونه مخالقا لمقتضى العقد. (ع) 1 ش 

(۴) نفى لما قاله الشافعى: إن تفسيره البيع بشرط العتق. (ك) 

9) العتق. 0 

(5) كما كان. (ع) 

(1) غير وجه الإعتاق من الموت والقتل والبيع. (نهاية) 

(۷) من أن قضية الإطلاق إلخ. 

1 ْ ٠ العقد.‎ (^) 

(9) قوله: ”لأنه [أى لأن العتقع“ أى لأن العتق ينمي الملك» فإن الملك فى بنى آدم ثابت إلى العستق» والشىء 
بانتہاءه يشقررء ومقر الشىء مصحح له» ولهذا لو اشترى عبد فأعتقه فعلم بعيب به رجع بنقصانه» بخلاف ما لو باع 
فإذا استتبلكه فقد تقرر فلفساد لوجود صورة الشرط دون الحكم» فإذا أعتقه تحققت الملايمة بحكم العتق» وهو انتهاء ا ملك 
به فترجح جانب الجواز» فكان الحال قبل ذلك موقوفا بين أن يبقى فاسدًا كما كان» أو ينقلب إلى الجواز بالإعتاق. (ك) 
(۱۰) تنهيه بپایان رسانيدن جيزى را. (من) 

)١١(‏ إيضاح لقوله: والشىء بانتباءه يتقرر. 
)١١(‏ وبمتنع الرد. 
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تحققت الملائمة» ذ 


TEE‏ أو على" أن يفرض ” ىرسا اد مواد E‏ ل 
هدية؛ لأنه شرط لإ يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد”''' المتعاقدين» ولأنه عليه 
0 عن بيع “لف8907 ولاه لو كان الخدمة والسكق بقائلينيا 
من الثمن» يكون إجارة ذ فى بيع» ولو کان لا يقابلهما "' يكون إعارة فى بيع 
TE‏ عن صفقتين!* “فى صفقة ** . 


5 


(۱) .على جانب الفساد. 

(۲) قوله: ”فكان الحال إلخ“ تأمل حق التأمل تخلص من وطفة شببة وهى أن هذا الشرط فى نفسه إما أن يكون 
فاسدا أ لاء فإن كان الأول فتحققه يقرر الفساد., لملا يلزم فساد الوضعء وإن كان الثانى كان العقد به فى الابتداء جائراء 
وذلك لأنه فاسد من حيث الذات والصورة لعدم الملايمة جائز من حيث الحكم؛ فقلنا بالفساد فى الابتداء عملا بالذات 
والصورةوبالجواز عند الوفاء عملا بالحكم والمعنى؛ ولم يعكس لأنا لم يمد جائرًا ينقلب فاسداء ووجدنا فاسدا يتقلب 
جائزا لعدم تحقق الشرط. (ع) 

(۳) أى حال العقد. 

. (4) الإعتاق. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(59) أى يفسد. 

(۷) البائم. 

(8) قوله: ”أو على أن يقرضه المشترى“ احتراز عما إذا قال: بعتك هذه الدار على أن يقرض فلان الأجنبى ألف 
ذرهم» ققبله المشعرى مسح البيع» > لأنها لم تلزم الأجنبى لا ضماتا عن المشترىء لأنها ليست فى ذمته» فيتحملها الكفيل» 
ولا زيادة فى الثمن» لأنه لم يقل: على أنى ضامن» بخلاف اشتراط الإقراض على المشترى. (عناية) 

(9) البائع. 

)٠١(‏ المشترى. 

)١١(‏ البائع, 

(۱۲) البائم. : 

)١(‏ قوله: "نى عن إلخ“ أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل سلف وبيع». (ت) 

0 الواو للجمع.‎ )١5( 

)١5(‏ قوله: ”سلف“ محركة دام كه دران دام دهنده را نفعى نباشد» وبر ذمه مديون أو ای آن بعينه باشد. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ھی ر ادرا جا الخديث «لالاص .١ ١١‏ (نعيم) 

(005) شمن ان 

(۱۷) قوله: ”وقد نى النبى إلخ“ قلت: رواه أحمد فى ” مسنده لعو و «نهى النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن صفقتين فى صفقة». (ت) 

(۱۸) عقدين. 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١‏ ؟» والدراية ج۲» الحديث ۷۷۹ص ٠١١‏ . (نعيم) 


7 لبه الفاسد 


كاد : ومن باع عيتا على أن لا يسمه" إلى رأس اله » فالبيع فاسد؛ لأن 
الأجل فى الب العين”" باطل» فيكون فاسدا“» وهذا" لأن الأجل شرع 
رفا فلن بالديؤن دون غا 

قال ومن ا شترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد» والأصل”' أن ما لا ر 
إفراده بالعقد لا يصح”' '' استثناءه من العقد» والحمل من هذاالقبيل "'» وهذا9) 
لأنه بمنزلة'''' أطراف الحيوان”*" لاتصاله به خلقة» وبيع الأصل يتنا وله 
فالاسكداء يكون ن علی خلا المؤزجب*'": فلم پ۲۵ افص قرطل فاسداء 


والبيع يبطل 0 والکتادة والاجارة ۽ والره.”"") بمنزلة البيع''" لأنبا 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) إلى ري 

(۳) قوله: "فى المبيع العين" وأا يد بالعين احتراز عن المسلم فيه فى السلم» » فإن المسلم فيه مبنيع» ولكنه ليس بعين» 
فيصح الأجل. (نباية) 

)٤(‏ والبيع يفسد بالشرط الفاسد. (ك) 

(0) أى بطلان الأجل. 

(1) ترفيه: آسائش دادن. (من) 

(۷) قوله: ” فيليق بالديون”' ' وذلك لأن الدين غير حاصل» فكان الأجل فيه للترفيهء لأن فائدة شرط الأجل اتساع 
المدة التى يتمكن المشترى من تحصيل الثمن» أما العين فحاصلء فلا حاجة إلى ذكر الأجل. (نباية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

٠‏ (۹) أى الأمر الكلى. 

E قوله: “لا يصح استثناءه” لأنه دليل على أنه تبع ا أن الشبع يدخل فى البيوع» فلا حاجة‎ )۱١( 
ٍ وبالاستثناء يعلم أنه مقصود. (نہاية)‎ 

01١1١‏ أى لا يصح إفراده بالعقد. 

(۱۲) قوله: ”وهذا“ أى كون الجنين من هذا القبيل» لأنه بمنزلة أطراف الحيوان» فإن الجنين ما دام فى بطن أمه فهو 
a eS Rt hE DEO‏ 
مقصودة ة بالاسشثناء. (عينى) 

(۱۳) قوله: " بمنزلة أطراف الحيوان” واستثاء الأطراف لا يصع لأ الاستفاء تصرف قيما مدل تحت الل 
قصدا لا تبعاء والأطراف بمنزلة الأوصاف يكون دخولها تبعا. (ك 

)۱٤(‏ ينتقل بانتقاله» ويتقرر بقراره. (ع) 

' ۰ الأطراف.‎ 0 ٠( 
على حلاف الموجب“ أى حلاف موجب العقدءلأن العقد يوجب أن يكون الحمل تبعا غير مقصود.(ب)‎ ':هلوق)١7(‎ 
الاسضناء.‎ )۱۷( 
أى إذا لم يصح الاسطناء يصير إلخ.‎ )۱۸( 
أى بالشرط الفاسد.‎ )١9( 
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تبطل بالشروط الفاسدة غي ” “ أن اللفسد فى الكتابة ما يتمكر" فى صلب”"] 
انقو هوا واله اة قة» والنكاح» والخلع» والصلح عن دم العمد لا 
E‏ ا لحمل بل يبطل الاستئناء”» لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط 


الفاسدة". وكذا الو N‏ ء حتى يكون ا لحمل 
ما وار و “دلآن الوصية أخحت امراك '» اترات رق فاا 


فى البطن” ''. بخلاف ما إذا استث: E‏ الآن المواتك لا ی 


20 بحر تداك إلا تلك 

)۲١(‏ نحو أجرتك إلا حملك. 

™( معت إن عملت 

(۲۳) قوله: "منزلة البيع إلخ " أى من حيث إنها معاوضة؛ والبيع يبطل بالشروط الفاسدة لما تقدم» فكذا ما فى 
معناه» والاستثناء يصير شرطا فاسدا فیہا» فيفسدها. (عينى) 

(۱) استثناء من قوله: تبطل. ش ٠‏ 

(۲) قوله: ”ما يتمكن إلخ” بأن كاتب المسلم عبده على خمرء أو خنزير» أو على قيمته فالكتابة فاسدة لتمكن 
الشرط المفسد فى صلب العقد» أما لو شرط على المكاتب أن لا يخرج من الكوفةء فله أن يخرج؛ لأن هذا الشرط 
يخالف مقتضى العقد» وهو مالكية اليد على جهة الاستبدادء فبطل الشرط» وصح العقدء لأنه شرط لم يتمكن فى 
صلب العقد» وذلك لأن الكتابة تشبه البيع انتباء من حيث إنه مال فى : خق المولى» وتشبه النكاح من حيث | إنه ليس بمال 
م ED SG‏ (ن) 

(۳) أى ما يقوم به العقدء وهو أحد العوضين 

)٤(‏ قوله: “والهبة والصدقة إل“ 'صور هذه الأشاء بن قال: وفك هذه الجازية لله هة أو تصدقتها 

عليك إلا حملهاء أو جعلتها مهراء أو بدل اكلم أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها. (عينى) 

(0) ويدخل فى العقد الولد والأم جميعا. (نباية) 

(5) قوله: ”لا تبطل بالشروط إلخ“ لأن الفساد باعتبار إفضاءه إلى الرباء وذلك لا يتحقق إلا فى المعاوضات» وهذه إً 
تبرعات وإسقاطء والهبة وإن كان من قبيل التملكات لكنا عرفنا بالحديث أن الشرط الفاسد لا يفسدهاء فإنه عليه السلام 
أجاز العمرى وأبطل شرطه للمعمر حتى تصير لورثة ا موهوب e‏ المعمر إذا شرط ل ويبطل 


الاستنناء.( ع): 
(۷) بأن قال: أوصيت لرجل ببذه الجارية إلا حملها. 
(۸) للورثة. 
(9) للموصى له. 
يله فى أن املك فى كل منيما يحصل بعد الموت. 
0( لأنه عين. 3 


(۱۲) قوله: ' بخلاف ما إذا إلخ ' أى أوصى بجارية لإنسان واستخنى خدمتها أو غلتهاء فيبطل الاستثناء ويستحق 
الموصى له الجارية مع خدمتباء لأن الخدمة والغلة لا يجرى فيبما الإرث» لأنها ليست بمالء ألا ترى أن الموصى له بالخدمة 
والغلة لو مات بعد صحة الوصية تعود إلى ملك الموصىء ولا يصير موروثًا عن الموصى له بخلاف الوصية با فى البطن 
حيث يصير ميرانًا عن الموصى له. فإن قيل: لما كان الأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناءه لزم من هذا أن ما 
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ال : ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع» ويخيطه قميصاء أو قباء 
فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين”" > ولأنه 


البائم» أى يشركه”" فالبيع فاسد كن : ما ذكره”' جواب القياس» ووجهه ما 


ا ٣‏ وفى الاستحسان يجوز للتعاما فيه » فصار كصبغ ا السك 


جورنا الاسحصتاء قال و الهم إلى اروز وال ن" 


| النصارى29") أء وفطر اليبود إذالم يعرف | ايعان ذلك فاسد؛ الجهالة ' '' الأجلء 


يصح إفراده بالعقد يصح اا والخدمة فى الوصية ثما ببح إفرادة بالعقد بأن قال: اا بخدمة هذه الجارية لفلان» 
فإنه يصح» فوجب أن يصح استثناءه. قلنا: | إنا لو قلنا بصحة استفناء الخدمة يلزم أن ترد الخدمة إلى ورثة الموصى» والإرث 
لا يجرى فى الخدمة, لأن الإرث يجرى فى الأعيان دون النافع» فلذلك قلنا بأن الاستثناء لا يصح. مل) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) مشترى 

(۳) قوله: " يصير صفقة فى صفقة" قال فيما تقدم: صفقتين فى صفقةء لأن فيه احتمال الإجارة والعارية» وقال 
ههنا: صفقة فى صفقة إذ ليس فيه احتمال العارية. (مل) ۰ 

)٤(‏ قوله: "على ما مر“ وهو قوله: ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شىء من الفمن إلخ. (ك) 

(5) قوله: “ومن اشترى نعلا إلخ“ أراد بالنعل الصرم؛ وهذا من تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. 

حذا النعل بالمثال قطعها به وحذا نعلا عملها شرك النعل من التشريك» وضع عليها الشراك» وهو سيرها الذى على 
ظهر القدم وهو مغل فى القلة» كذا فى ”المغرب". (ك) 

(5) حذا النعل اندازه كرد كفش را وبريد. (من) 

(۷) شرك النعل شراک ساخت برای نعل. (من) 

(۸) قال أى المصنف. 

(9) الماتن. 

)٠١١‏ هو أنه شرط لا يقتضيه إلخ. (ن) 

)۱١(‏ قوله: ”فصار كصبغ الثوب“ أى استعجار الصباغ لصبغ الثوب» فإن فى القياس لا يجوزء لأن الإجارة بيع 
ا يلزم بيع العين وهو الصبغ» فلا يجوز كما إذا استأجر بقرة شرب الان لكن ترك اا لا 

تأثيرا فى ترك القياس كما فى الاستصناع فإنه بيع المعدوم. (نماية) 

)١۲(‏ قوله: الاستصناع فإن بيع المعدوم لا يجوز وإنما جوزناه للتعامل. (ك) 

)١(‏ قوله: "والبيع إلى النيروز [أى بتأجيل الشمن إلى النيروز. ك] إلخ" النيروز أصله النوروز معرب» وقد تكلم به 
عمر رضى الله عنه» فقال: كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يتببجون به» وهو يوم فى طرف الربيع» والمهرجان يوم 
طرف الخريف دعوت مب ركان. (نہاية) 

)١4(‏ قوله: “وصوم النصارى إلخ“ النصارى يبتدءعون الصوم من نیروز» ويصومون خمسين يوماء ونيروز غير 
معلوم إلا بظن» وممارسة بعلوم النجوم» فربما يخطئ ويصيبء واليهود يصومون رمضان كله» ولا يفطرون يوم الفطرء 
ويتبعونه بصيام من شوال إلى تمام حمسین» فبعد دخول صومهم يوم فطرهم يختلف باختلاف رمضان. (مل) ش 

)٠١(‏ البائع والمشترى. 
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وهى مفضية إلى المنازعة فى البيع ؛ لابتناء ها" على المماكسة" إلا”" إذا كانا 

يعرفانه لكونه معلومًا”'' عندهما ٠‏ أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما 

شرعوا فى صومهم» لأن مدة صومهم بالأيام”' معلومة”” » فلا جهالة فيه . 

| قال: ولايجوز” البيع إلى قدوم الحاج" وكذلك إلى الحصاد* 
أوالدياس» والقطاف» والجزاز"؛ لأنبا''' تتقدم وتتأخر» ولو كفل إلى هذه 
الأوقات جازء لأن الجهالة اليسيرة 0 فى الكفالة» وهذه الجهالة “٠١(‏ 

يسيرة مستدركة”" لاختلاف الصحابة فيها"» ولأنه معلوم الأصل" , ألاترى 


)7( قوله: ” لجهالة الأجل“ لأن النيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين» ونيروز المججوس» كذا فى 
”الكفاية » وقال العينى: | إن هذه الآجال ليست من آجال المسلمين» 'فإنهم لا يعرفون وقت ذلك عادة. (مل) 

(۱) قوله: ”لابتناءها“ أى لابتناء المنازعة على المماكسةء والمماكسة موجودة فى هذا البيع عادة. (ن) 

(۲) قوله: "المماكسة” مماكسة باكسى بجيزى بخيلى کردن» وتشويش كردن در بیم» كم كردن در ثمن. (من) 

(۳) استثناء من قوله: فاسد. 

- فارتفع الجهالة,‎ )٤( 

(5) البائع والمشترى. 

(1) بخلاف شروعهم لأنه يتقدم ويتأخر. 

(۷) وهو خحمسون يوما. (ن) 

(۸) أى بتأجيل المن إلى وقت قدوم الحاج. 

(۹) أو إلى العطار. (ن) 

)٠١(‏ أى وقته» وكذا فى غيره. (ن) 

)١١(‏ قطع الصوف والشعر. 

(۱۲) قوله: ”لأنہا“ أى لأن هذه الأوقات ا معلوم لأنها من أفعال 
العباد» فتثبت بحسب ما يبدو لهم. (مل) 

(۳) اندى. 

)١٤(‏ قوله: ” متحملة" وإثما احتملت الكفالة الجهالة اليسيرة لأنها تشبه النذر من حيث إنها إلزام محض ابتداى 
وتشبه البيع من حيث إنها معاوضة انتهاء باعتبار الرجوع على المكفول عنه» فعملنا بالشبهين؛ فبالنظر إلى الشبه الأول 
تحملت الجهالة اليسيرة كما أن النذر يحتملهاء وبالنظر إلى الثانى لا تتحمل الجهالة الثقيلة» فإن المعاوضات لا تحتملهاء 
فافهم. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

)١5(‏ أى جهالة الأجل. 

(15) أى يمكن تداركها وإزالهها. (ك) ‏ 

(۱۷) قوله: لاختلاف الصحابة فيا“ أى فى هذه الجهالات هل هى مانعة لجواز البيع أم لا؟ فقالت عائشة رضى 

لله عددبا: با جوازء فإنها كانت تجيز البيع إلى العطاءء وكان ابن عباس لا يجيزء ونحن نأخذ بقول ابن عباس. ثم قيل: 
RR Mg oT‏ (ن) 
(1) قوله: ”ولأنه معلوم الأصل“ أى أن أصل هذه الأشياء معلوم الوقو ع فى تلك السنة» وإنها الجهول وصف التقدم 
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أنبا تحتمل الجهالة فى أصل الدين بأن تكفل بما ذاب”' على فلان» ففى 
الوصف أولى "» بخلاف البيع فإنه لا يحتملها”" فى أصل الثمن”*؛ فكذا 
فى وصفه*» بخلاف ما إذا باع مطلقا» ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث 
أجازء لأن هذا تأجيل فى الدين» وهذه مهالا" نب 


الناس فى الحصاد» والدياس» وقبل قدوم الحاج جاز البيع يض" وقال زف :+ لا 
يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا» وصار كإسقاط الأجل فى النكاح إلى 
أجل”"''. ولنا: أن الفساد”*'' للمنازعة» وقد ارتفع”*'' قبل تقرره"'» وهذه”"") 


والتأخر» فكانت الجهالة يسيرة» حتى لو كفل إلى هبوب الريح» أو مجىء المطر لا يصح لأن أصله غير معلوم فى تلك السنة. (ك) 
(۱) أى وجب. 
(۲) قوله:' ففى الوصف أولى ” لأن الوصف لا يخالف الأعسل؛ فإن قيل: الوصف أدنى من الأصلء فلا يلزم أن 
| أيكون مثل الأصل فى كونه مفسداء قلنا: معنى الإفضاء إلى النزاع يشملهماء ولا منازعة فى الكفالة لآنه تسرع ايتداء» 
فتبتنى على المسامحة. (ك) 
(٠‏ الجهالة. 
(8) حتى لو باع شيئا بثمن مجهول لا يصح. 
(ه) أى الأجل فإن الوصف لا يخالف الأصل. 
(5) أى بلا ذكر الأجل. 
7) أى اليسيرة. 
(8) العقد. 
(۹) قوله: ”إلى هذه الآجال“ احتراز عن البيع إلى هبوب الريح» ومجىء المطر تراضيا على إسقاط تلك الآجال. (ك) 
ذه أعنى النیروز وامهرجان إلى آخر ما ذكر. ف 
الأرلء وقال فى ”الي 0 الاوك عمل كلك ابر 
بأجل بل هوشرط فاسد. (ن) 
(؟1) أى كما جاز إذا باع مطلقًاء ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات.. 
(۱۳) قوله: "وضاز كإسقاط ی على أصلكم وعلى أضل زفر فالتكاح إلى نعل جائر. ن] إلخ“ يعنى فى النكاح 
الموقت» يقول زفر: هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت» فككذا فى المسألة تناز ع فيه. (عينى) 
)١5( :‏ فى البيع. 
)١5(‏ قوله: "وقد ارتفم [الأجل] إلخ' ' قصح البيم كما لو باج فضا فى حاتم أو جذعا فى سقن» ثم نزعه وسالمه.(ن 
(5) وتقرره إنما يكون بحلول الأجل. 
)١7(‏ قوله: ”وهذه الجهالة إلخ“ جواب عما يقال: إن الجهالة والفساد قد تقررت فى ابتداء العقد, فلا يفيد 
سقوطهاء كما إذا باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد. (عينى) . 
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اهال فق قرط زائد”. لاف فيلت المد فيمكن إشقاطه, 

بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدر همين» ثم أسقطا الدرهم الزائد"» لأن الفساد 
فى صلب العقد“ » وبخلاف النكاح إلى أجل لأنه متعة» وهو عقد غير عقد 
التكاح”" » وقوله فى الكتاب”": ثم تراضيا خرج وفاقًاء لأن من له الأجل يستبد”” 
بإسقاطل © لان هنا احقه. 


ال و من جمع' "بين حر وعبد» أو شاة ذكية وميتة”''' بطل”*'' البيع 
ق و وقال أبو يوسف ومحمد: إن سمى لكل واحد 
اننيعا تا جار ف الد والشاة الذكة“'. 


(( الأجل. 

(۲) أحد البدلين. 

(۳) فلا يجوز. . 

)٤(‏ أحد العوضين 

(0) قوله: "وبخلاف النكاح إل ' جواب عن قياس زفر على النكاح» وتقريره: إنا قد قلنا: إن العقد قد ينقلب 
جائزا قبل تقرر المفسدء ولم نقل: إن عقدا ينقلب عقدا آحرء والنكاح إلى أجل متعة» وهى غير عقد النكاح» فلا تنقلب 
نكاحًا . (عناية) 

(1) قوله: "وهو عقد غير عقد النكا “ لأن عقد النكاح مندوب إليه والمتعة منهى عنه» فلا يمكن العود إلى 
لنكاح عند إسقاط الأجل لعدم عقد النكاح رأسا. (عينى) 

(۷) قوله: ”وقوله: فى الكتاب [أى القدورى. عناية] إلخ“ ولا يجوز البيع إلى الحصاد, والدياس» والقطاف» 
رقدوم الحاج؛ فإن تراضيا يإسقاط الأجبل قبل أن يأعذ ا والقطاف» وقبل قدوم الحاج جاز البيع 
ستحسانًا. (قدورى) 

)۸( أى ينفرد ويستقل. 

(9) الاجل. 

0١١‏ الأجل. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) فى البيع. 

۳( ماتت حتف أنفها. 

)١4(‏ قوله: ”بطل إلخ” فى “ المبسوط” بلفظ الفساد فيهما حيث قال: فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيم ماء ولا 
:مك فى أن البيع باطل فى الحرء أما فى القن فما ذكر فى | أصول الفقه“ ' لشمس الأئمة يدل على أن العقد فى القن فاسد 
١‏ باطل» حيث قال أبو حنيفة: فيما إذا باع حرا وعبداء وسمى ثمن كل واحد منبما لم ينعقد العقد صحيحاء ولم 
قل: لم ينعقد العقد فى العبد أصلا. (ك) 

)٠١(‏ سواء فصل الثمن أو لم يفصل. (ن) 
)١7(‏ بان قال: اشتريتهما بألف كل واحد منہما بخمس مائة. 
)١7(‏ البيع. 1 
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_ _ وإن جمع بين عبد ومدبر» أو بين عبده وعبد غيره صح البيع فى العبد بحصته 

من الثمن عند علماءنا الثلاثة» وقال زفر: فسد”' فيهما”"'» ومتروك التسمية 
عامدا" كالميتة”'» والمكاتب وأم الولد كالمدبر”. له: الاعتبار" بالفصل 
الأول”" إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل“ . 0 
ولهما: أن الفساد بقدر المفسد”'» فلا يتعدى” " إلى القن» كمن جمع بين 
الأجنبية وأخته فى النكاح''''» بخلاف ماإذا لم يسم ثمن كل واحد”''', لأنه 


0-8 


مجهول» ولأبى حنيفة -وهو الفرق بين الفصلين"“- أن ا لحر" لا يدخل تحت العة 
أصلاء لأنه ليس بمال» والبيع صفقة واحدة'» فكان القبول فى الحر شرطًا للبيع فى 


)١18(‏ المذبوحة. 

)١(‏ البيع. 

(۲) قوله: ”فی ما [أى فی العبد والدير إلغ]' ئف ا رر المع ون اله زا وا ين عة 
وعبد غيره. (ك) 

(۳) وأما ناسيًا فلا يضر. 

)٤(‏ قوله: ” كالميتة [فإذا ضم الذكية مع متروك التسمية بطل البيع] “ فإن قيل: ينبغى أن يجوز العقد فيما ضم إليه» 
لأنه مجتبد فيه كالمدبر» فإن الشافعى قائل بحله. 

قلنا: حرمته منصوص عليهاء ولا مساغ للاجتهاد فى مورد النص» وهو قوله: وولا تأكلو مما لم يذكر اسم اله 
عليه فلا يعتبر حلافه» ولا ينفذ القضاء بقوله: ومن جمم بين وقف وتملوك صح فى الملك فى الأصح. (ك) 

(0) قوله: ” كالمدبر“ يعنى إذا ضم المكاتب» أو أم الولد مم العبد يصح البيع فى العبد بحصته من الثمن. (عينى) 

(5) أى القياس. ١‏ 

. (۷) يعنى الجمع بين الحر والعبد. (عناية) 

(۸) أى الحر والميتة» والمدبر» وعبد الغير. ٠‏ 

)٩(‏ قوله: ” بقدر المفسد“ يعنى أن الفساد بقدر ما يفسد العقد إذا سمى لكل واحد منهما ثمتا إذ الحكم يثبت 
قدر لاء والقسد ف لطر کون لين مال محل للم وهو مختص به. (عينى) 

)٠١(‏ الفساد. 

010 قؤله: ” کمن جمع بين إل“ بأن قال: زا الى فكاع عاق الأجدية موه أنه (مل) 

(17) من الحر والعيد. 

)١١(‏ أى فصل الحر وفصل المدبر مع القن. (عناية) 

)۱٤(‏ قوله: "أن الحر إلخ” بيانه : إن من جمع بين شيئين فى العقد فقد جعل قبول العقد فى كل واحد مدهما شرم 
للعقد على الآخر, ولهذا لا يملك المشترى القبول فى أحدهما دون الآخر والحر والميتة لا يقبلان البيع أصلاء لأنهما ليسا 


بمال» فيكون جاعلا قبول العقد فيما لا يقبل العقد أصلا شرطًا للعقد على العبد والذكية» وهو شرط فاسدء والبيع يفسد | 


|| بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح, فإنه لا يبطل. (ك) 


(5) قوله: صفقة واحدة“ فإن قيل: : إذا بين ثمن كل واحد مدهما تكون الصفقة متفرقة» فحيتمذ لا يكون | 
القبول فى الحر شرظًا فى العبدء قلنا: ذا ل عكزر الإسبعاب نكون الصفقة سح دة راد بسي لكل راحد ين ابيع نا | 


E,‏ س 
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العبد» وهذا شرط فاسد" . بخلاف”" النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة" 


هق (Ve‏ )۷( 
وأما البيع فى هؤلاء موقوف” وقد دخلوا تحت العقد لقياء لالية E‏ 
يتلعقد فى عبد الغير بإجازته» وفى المكاتب برضاه في اا : وفى امیر 
بقضاء القاضى» وكذا””'' فى أم الولد”'' عند أبى حنيفة وأبى يوسف إلا أن المالك 
باستحقاقه المبيع""» وهؤلاء'”*'' باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع» فكان”*'' هذا إشار 
إلى البقاء'"''» كما إذا اشترى عبدين» وهلك أحدهما قبل القبض”""', وه لا 


وعند اتاد الصفقة كان قبول كل واحد مشبما شرطً لصحة ابيع فى الآخر» فكان قبول لطر شرطا لصحة البيع فى اميد 
وهو شرط فاسدء فيفسد به البيع. (ك) 
)١(‏ قوله: ”وهذا شرط فاسد “ فيه بحث لأن الشرط الفاسد هو ما يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود 
عليه, حتى يكون فى معنى الرباء وليس فى قبول العقد فى الحر منفعة لأحدهماء ولا للمعقود عليه؛ فلا يكون شرطًا 
فاسدا. وأجيب: بأن فى قبول العقد فى الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعهما بألف» والحر ليس بمال يقابله بدل» فكأنه قال: 
بيت بهذا اعد یی ماله على أن تنام إلى سس ات أخر فيه شر خا عن العوض فى البيع» وهو الربا. (ع) 
(۲) جواب عن قياسهما على النكاح. (عناية) 
(۳) بخلاف البیم.' ١‏ ْ 
)٤(‏ قوله: ”وأما البيع إلخ“ مننصل بقوله: إن الحر لا يدخل تحت العقد, وأراد ببؤلاء المدبرء والمكاتب» وأم الولدء 
حا (عينى) 

.. (5) قوله: ”موقوف” وما فى أول الباب: وبيع أم الولد وامدبر والمكاتب باطل» فال جواب إذا لم يجز المكاتب» ولم 
يقض القاضى بجواز بيع أم الولد والمدبر يدل على ذلك تنام كلامه هناك. (ع) ش 
(1) لأن المالية باعتبار الرق والتقوم» وهما موجودان. (١ع)‏ 
(۷) أى لكون بيم هؤلاء موقوقًا: 
(8) المكاتب. 
(9) قوله: ”فى الأصح“ روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف فى النوادر بخلافه» وذلك غير معتمد عليه. (ن) 


)٠١(‏ يجوز. 
)١١(‏ قوله: ” وكذا فى أم الولد إلخ“ وهذا بناء على أن جواز ب لا لوي ا جوز على كرم الله 
وجهه بيع أم الولدء والباقون لم يجوزوه؛ ثم أجمع | ا وا الماح كود را 
للاختلاف المتقدم عند محمد, وعندهما لا يكون رافعاء فلهذا يجوز بيعها بقضاء القاضى عندهما. (ك) 
(11) قوله: e‏ جواب من يقول: لما دحل هؤلاء تحت العقد بقيام المالية ينبغى أن لا يكون بيع 
هؤلاء فاسداء فأجاب بقوله: إلا أن إلخ» استثناء من قوله: قد دخلوا إلخ» يعنى أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطل» 
وههنا كذلك لأن المالك» وهؤلاء ردو ولهم ذلك لاستحقاق المالك استحقاق هؤلاء أنفسهم. (عينى) 
205 أى عبد الغير. 
)١5(‏ أى المدبرء والمكاتب» وأم الولد. 
)٠١(‏ قوله: ”فكان هذا“ أى فكان قوله ردوا البيع إشارة إلى انعقاد البيم وبقاءه» حتى يحتاجوا إلى الرد: (ك) 
)١7(:‏ لأن رد البيع يدون الانعقاد لا يصح. (ن) 
.00 فالعقد ييقى فى الباقى بحصته من الثمن. 
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يكو" شرط القبول فى غير البيع؛ ولا بي بالحصة اعدا ولهذا لاية يشترط بیان 


(0 


فصل فى أحكامه“ ش 0 0 
د :1 الفاسد بأمر الجائم” '» وفى العقد 
عوضان» كل واحد منبما مال ملك البيع» ولزمته قيمته» وقال الشافعي : ل فلكه 


وان ف 35 > أنه“ 9 ل فلا ينال به: |1 للك ) 1( ولآن النبى'"'' 


ا ت لا“ شاد ول يفيده”*"/ قبل القبذ 5 وصار كما 


إذا إذابام all‏ أو باع با خمر بالدراهم . 


)۸( أى الجمم بين القن والمدبر وأم الولدء والمكاتب. 

)01 لأنهم دخلوا تحت البيع. 

(۲) قوله: ”ولا بيعا إلخ“ ابيع بالحصة ابخداء لا يجوز لجهالة الشمن؛ وصورته باع عبدين يألف درهم على أن 
يكون ثمن كل واحد منهما ما حصل من انقسام الشمن على قيمتيهماء وبيع الحر مع العبد كذلك» لأنه ليس بمال» فصار 
كأن قال: بعت هذين أى الحر والعبد بفمن كذا على أن يكون ثمن العبد ما يحصل من المسمى بعد انقسامه على قيمتة؛ || 
وة الحاو فرش عداقلا يرن وبيع العبد مع المدبر يجوز لأن المدبر محل البيع فى الجملة؛ فيصير بيع بالحصة 
انتہاء» وهو جائز كما إذا اشترى عبدين وهلك أجدهما قبل القبض. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) | 

(۳) من العبد والمدير. 

)٤(‏ لما كان حكم الشيء أثره وهو تابعه فذ كر أحكام البيع الفاسد عقيبه. 

(ه) قيد بالفاسد لأن الباطل لا يفيد شيبًا. 

)٩(‏ قوله: ”بامر [إذن] البائع“ أى بإذنه صريحا أو دلالة» بأن يقبضه فى المجلس بحضرته» فإن لم يقبضه فى المجلس 
بحضرة البائ ع لم يملكه. وفى العقد عوضان “ قيد به لفائدة» وهى أنه إذا كان أحد العوضين» أو كلاهما غير مال فالبيع 
باطل كالبيع بالميتة» والدم والحر. (عينى) 
٠ `‏ (۷) والواو متصلة. 

(8) البيع الفاسد. 

(9) لكونه منیا عنه. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”فلا ينال إلخ“ لاشتراط الملائمة بين المؤثر والأثر» والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المأرب» ووسيلة 
إلى درك المطالب. (ك) 

)١١(‏ أى نهى البيع القاسد. 

)١1١(‏ أى على أصل الشافعى. (ك) 

E قوله: ' للتضاد” أى بين الشبى والمشروعية» إذ الدبى يقتضى القبح» والمشروعية يقتضى الحسن»‎ )١( 

)١4(‏ أى لعدم المشروعية. 

)١5(‏ الملك. 

)١5(‏ وقبضها المشترى, فإنه لا يفيد الملك. 
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و ولا اناركن النيع. ‏ صدز ام آهل قافا إلى مله قرحت 
القول" بانعقاده" ولا خفاء فى الأهلية والمحلية» وركنه مبادلة امال با مال» وفيه 

(A) 7‏ (9) » )7( ۹“ 5 
1 0 الكلام ¢ والنبى 8 يعرر 5 الملشروعية عندنا لاقتضا 2 قتضاءه”'' التصورء فنفس البيع 


)1١‏ الإيجاب والقبول. 
(”) أى العاقل البالغة 

)٤(‏ حال. 

)٥(‏ قوله: إلى محله" ل لع تیال وش مل زوع لب اع اش إلى ار ررر شان 
ليس بمتقوم لإهانة الشر ع. (عينى) . 

(5) لوجود الشرائط. 

(۷) البيع. 

(۸) قوله: "وفيه الكلام” أى الخلاف فيما إذا كان مبادلة المال بالمال» أما إذا لم يكن العوضان» أو أخدهما 
مالا فالبيع باطل إجماعًا لعدم ركنه» ولا نزاع فيه. (ك) 

,غ2 جواب عما قال: ولأن النبى إلخ. 

)٠١(‏ لأن النهى يراد به عدم الفعل مضافًا إلى اختيار العبد؛ فيعتمد تقوعه. (ك) 

)١١(‏ قوله: " لاقنضاءه” أى لاقتضاء النہی تصور المنبى عنه» وإلا يلزم ورود اہی فى شىء لا يتكون وهو سفه 
شی لا يقال للادمى: لا ینظرء للأعمى لا تبصنر» فالنہی يكون عما يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يشرك باختیاره 
فیثاب» وبين أن يأتى به فيعاقب علیه» كذا قال العينى. مل 

قوله: لاقتضاءه التصور إلخ” حاصل المسألة: أن النبى المطلق عن الأفعال الشرعية محمول على بطلانها عند 
لأكشرين من أصجاب الشافعى؛ وهذا هو الظاهر من مذهبء وإليه ذهب بغ التكلمونه وعند بعض يحابالا يدل 

ى ذلك وإليه مال بعض أصحاب الشافعى» كالغزالى» وأبى بكر القغال الشاشى» وهو قول عامة المتكلمين» وذهب 
ير أنه يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات. ثم القائلون بأنه يدل على البطلان مطلقًا أى فى العبادات 
والمعاملات اختلفوا فى ما بينهم؛ فقال بعضهم: يدل عليه لغةء وقال بعضهم: يدل عليه شرعاء لا لغد والقائلون بأنه 
لا يدل على البطلان أيضًا اختلفوا فى ما بينهم؛ فذهب أصحابنا إلى أنه يدل على الصحة» وذهب غيرهم كالغزالى إلى أنه 
لا یدل عليها . والصحة فى العبادات عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء» وعند المتكلمين عن موافقة أمر 
الشارع وجب القضاء أو لم يجب» فصلاة من ظن أنه متطهرء وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر الشارع 
بالصلاة ة على حسب حاله غير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاءء وفى عقود المعاملات معنى الصحة كون 
العقد سببا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرعا كالبيع للمك. وأما البطلان فمعناه فى العبادات عدم سقوط القضاء بالفعلء 
وفى المعاملات خروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام على مقابلة الصحةء وأما الفساد فيرادف البطلان عند أصحاب 
یو لاما عراز عن تس ا وعتذنا هو كسم الت مغاير الج والباطل: وهو ما كان مشروعا بأصله 
بوصفه. وذكر صاحب ”الميزان“ فيه: أن الصحيح ما استسجمع أ ر كانه وشرائطه بحيث يكون معتبراً شرعا 

حق الحكم» فيقال: صلاة صحيحة» وصوم صحيح» وبيع صحيح إذا وجدت أركانه وشروطه قال: وتبين بہذا أن 
a‏ ما کان روعاف تسه فائت الى مرخ وه الارمة عا ل 
مشروعا إياه؛ والباطل ما كان فائنًا للمعنى من كل وجه مع وجود الصورة: إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة والد» 
أو لانعدام أهلية التصرف كبيع الجنون والصبى الذى لا يعقل. 
واعلم أن الصحة عندنا قد يطلق أيضًا على مقابلة الفاسد كما يطلق على مقابلة الباطل» فإذا حكمنا على شىء 


مسر ود ل تسب للك راق لسر ل ' مايجاوره' "كناف لیے وقت 
النداءء ار يو اك اكير a‏ يؤدى”" إلى تقرير الفساد 
المجاور”"؛ إذ هو“ واجب الرفع بالاسترداد”' فبالامتناع' عن للطالبة أولل: 

ولأن السب" قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح» فيشترط اعتضاده بالقبض فى 
إفادة الحكم'"' بمنزلة الهبة""» والميتة”*'' ليست يمال فانعدم الركن» ولو كان" | 3 


بالصحة فمعناه أنه مشروع بأصله ووصفه جميمًاء بخلاف الباطل فإنه ليس بمشروع أصلاء وبخلاف الفاسدء فإنه 
مشروع بأصله غير مشروع بوصفه» فالدبى عن التصرفات الشرعية يدل على الصحة بالمعنى الأول عندنا من حيث إن 
المدبى عنه يصلح لإسقاط القضاء فى العبادات كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه لا يجب القضاءء ولترتب الأحكام 
في امعايلاتم ولا يدل عليها بالممى اغائ لأنه ليس بمشروع بوصفه وإن كان مشروعا بأصله. (رکشف الأسرار) 

(۱) قوله: ”ونما المحظور ما يجاوره” فإن قيل: هذا من قبيل ما يتصل به المعنى وصفاء لا من قبيل ما يجاور المعنى 
جمعا كما عرف فى أصول الفقه» قلنا ا ل ا 
وهو الشرط الزائد مثلا. (ك) 

(۲) فنفس البيع مشرو ع» والكراهة لأجل الجاور. 

(۳) قوله: ” كما فى البيع وقت النداء“ فإن النبى ثمة ورد لمعنى فى غير المدبى عنه وهو الاشتغال عن السعى 
بسبب البيع» والاشتغال عن السعى غير البيع» فإن قلت: : ذلك البيغ مكروه» وهو فاسد» فما وجه الإلحاق» قلنا: هما سيان 
فى أن ايى فيبما غير راجع إلى عين المدبى عنه» وما يرجع إلى غيره لكن ذلك الغير ههنا منصل به وصفاء فأثر فى 
الفساد» وثمة مجاورء فأثر فى الكراهة إظهارا للقصور. (مل) ٠٠.‏ 

)6( جواب عن قول الشافمىبولهذا لا يفيده قل القبطنة . 

(0)قوله: "وما لا يشبت يغبت الملك إلخ“ تقرير ذلك أنه لو لبت الك قبل القبض لوجنب تسليم الدمن» ووجب على 
البائع تسليم المبيع» » لأنهما من موجب العقدء فيتقرر الفسادء وهو لا ينجموزء لأنه واجب الرفع بالاسترداد وكل ما هو 
واجب الرفع بالأسترداذ لا يجوز تقريره» ولا كان واجب الرفع بالاسترداد يعنى إذا كان المبيع مقبوضا فلن يكون واجب 
الرفع بالامتناع عن مطالبة أحد المتعاقدين أولى» لكونه أسهل لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسلبيم» ثم الرفع بالاسترداد. (عناية) 

(1) قوله: ”كيلا يؤدى إلخ “ وذلك لأنا لو أثبتنا الملك قبل القبض لكنا مثبتون ذلك بالبيع الفاسد» لأنه لا موجب 
للملك هناك سواه والبيع مشروع بشرع الله تعالىء فكان الفساد حينكذ مضافًا إلى الشارع» فكان فيه تقرير الفسادء ولا 
يجوز ذلك. اوا القبيان كان اليش مني الماك لوجوب اا ل اھ کہا في القن 
على سوم الشراءء فكان تقرير الفساد مضافا إلى العبادء وذلك ليس ببعيد. (ك) 

(۷) للبيع. 

(8) قوله: ” إذ هو [الفساد] إلخ" يعنى أن القبض واجب الدفع والنقض بالاسترداد بعد القبض رفعا للفساذ المتصل 
به فلأن لا يجب املك قبل القبض حتى يفبت الامتتاع عن المطالبة أولى؛ لأن هذا أسهل وأبعد عن العيث» إذ لو قلنا يسام 
ثم يسترد المبيع من المشترى بعد القبض كان فيه نوع عبث. (ك) 

(9) أى طلب رد المبيع من المشترى. 

)٠١(‏ أى امتناع المشترى عن مطالبته تسليم المبيع. 

)001 قوله: ”ولأن السبب [البيع الفاسد] إلخ “ يعنى أن سيب املك قلا ضعف لأقران الشرط القاسذ بهء والشىء 
إذا كان ضعيفا واهيًا لا يترتب عليه حكمه وموجبه» إلا بانضمام ما يؤكده كما فى الهبة» فيكون انعدام الملك قبل القبض 
لقصور السبب فى نفسه لا لمانع آخحر. (ك) 
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و واء وک ءاخر "ع وهر ان فى الخجر الاجا فو القيفنة: 
وهن تلح نهنا لا ت : . ثم شر E‏ اقبط باون" ا 0 
الظاهر"“ إلا أنه يكتفى به دلالة كما إذا قبضه "فى مجلس العقد اوا 
وهو الصحيح''", لأن ن البيع تسليط منه على القبض» فإذا قبضه”9) بحضرته قبل 
الافدراق 019 ل BER CS‏ وكا التيهن فى 


١١١‏ الملك. 

)١6(‏ فى الاحتياج إلى ما يعضد العقد» وهو القبض. 

)١4(‏ قوله: ”والميتة ليست بال إلخ“ جواب عن قياس الشافعى المتنازع فيه على البيع بالميتة» تقريره: أن الميتة ليست 
بمال» وما ليس بمال لا يجوز فيه البيع لفوات ركنه. (مل) 

)٠١(‏ جواب لقوله: أو باع الخمر بالدراهم. 

0١ مبيعا.‎ )۱( 

(۲) قوله: ”فقد حرجناه [ذكرنا تخريجه. ن]“ وهو ما ذكر فى أول الباب أن المبيع هو المقصود فى البيع؛ وفى 
جعل الخمر مبيعًا مقصودا إعزاز له, والشر ع أمر يإهانته» وترك إعزازه» فكان بيع الخمر باطلا. (ك) 

(۳) قوله: “وشىء آخر [سوى ما ذكر هناك] “ أى دليل آخر على بطلان بيع الخمرء وهو أن القيمة تصلح ثمنا لا 
مثمنًا يعنى لو انعقد البيع على الخسر يجب على البائع قيمة الحمر لأن المسلم منوع عن تسليم الخمرء وتسلمهاء فلو قلنا 
بالانعقاد فيما إذا اشترى الخمر بالدراهم لجعلنا القيمة مغمتاء لأن كل عين من الأعيان بمقابلة الدراهم والدنانير فى البيع 
مشمن» أى مبيع لدعين الدراهم والدنايئر للشمنية خلقة شرعأء وما عهدنا أن يكون القيمة مشمنا فى صورة من صور 
البياعات» فيؤدى إلى تغيير المشروع. وأما إذا جعل بمقابلة الخمر ثوباء أو غيره من العروض كانت الخمر ثمناء والشمن 
يجرى مجرى الوصفء فيجب على المشترى قيمة الثوب» فكانت القيمة فى محلهاء فلا يحكم بالبطلان لكنه يفسد.(ن) 

0 (4) مبيمًا. 1 

(0) أى القدورى فى ”مختصره . 

. (5) فالمراد من الأمر الإذن. (ك) 

(۷) شرط الإذن. 

(۸) أى ظاهر الرواية. 

(9) مشترى بحضرته. ٠‏ 

26000 ای ميث الاتتعينات: 

(۱۱) قوله: ”وهو الصحيح" ' احتراز عما ذكره صاحب ”الإيضاح “» وسماها الرواية المشهورة فقال: ومااقبضه 

بغير إذن البائع فى البيع الفاسد» فهو كما لم يقبض» وهذه هى الرواية المشهورة» ووجهها أن العقد إذا وقع فاسدا لم 
ْ عضن تسليطا على اقش لأن التسليط لو ثبت إها ينبت شرعاء والفاسد يجب إعدامه» فلم يثبت المقتضى وهو 

التسليط على القبض» وهذا بخلاف ما إذا وهب» لأن التضرف وقم صحيحا. (مل) ١‏ 


)١۲(‏ المشترى. 
)١(‏ وبعد الافتراق لا بد من الإذن الصريح.؛ 
)١4(‏ مشتری» أى من القبض 1 


)١5(‏ القبض. 
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الهبة فى مجلس العقد”" يصح استحساناء وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل 
واج ھا مال ج ركن ال و 

اعد لولعم اجر وار ٠“‏ والبيع مع نفى الثمن”' » وقوله": لزمته 5 
قيمته” فى ذوات القيم' 0 ا ل 


مضمون”'' بنفسه بالقبض» فشابه الغصب'» رهطا لان ال صورة. ومعنى 
أعدل من الل فع ٠‏ 


)١15(‏ ويثبت الملك. (ك) 

(10) قوله: ”وكذا القبض إلخ الس قن و لحرت لعلف 

(۱) قوله: فى مجلس العقد ا 

حق الحكم» فكما أن القبول يتوقف على المجلس فكذا التسليط على القبض. (نباية) 

(۲) أى على هذا الاشتراط. 

(۳) قوله: ' البيع بالميتة إلخ * ويجعل الكل باطلا لعدم مالية فى هذه الأشياء سواء كانت ثم أو مشمناء لكن ذكر 
جهة الأثمان ليعلم أنبا إن كانت مبيعة كان البيع أولى بالبطلان. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”والريم “ بأن قال: بعت هذا العبد بالريح التى تهب من مكان الجانب الشمالى» وذلك المكان ملك له. 

(0) قوله: "والبيع مع نفى الثمن ' أى فى رواية» لأنه إذا نفى الشمن فقد نفى ال ركن عن العقد, فلم يكن بيعًا» وفى 
رواية ينعقد» لأن نفيه لم يصح, لأنه نفى بحكم العقدء وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن ذكر الشمن؛ ولو باع 
وسكت عن ذكر الشمن ينعقد البيع ويثبت الماك بالقبض» لأن مطلق العقد يقتضى المعاوضة فإذا سكت كان غرطه قيمته» 
فكأنه باع بقيمته. (كفاية) 

(5) أى قول القدورى. (غ) 

(۷) قوله: ”لزمته قيمته [أى عند الهلاك]” وإنما وجبت القيمة فى ابيع الفاسد لأن الأصل أن ينعقد البيع بقيمة 
المبيع» لأن العدل فيه» غير أن فى القيمة ضرب جهالة لاختلاف المقومين» أقيم المسمى مقامها صيانة للبيع عن الفساد» 
وإذا فسد البيع بوجه آخر تعذر العدول عن القيمة إلى المسمى؛ فيصار إلى الأصل. (كفاية) 

(۸) أى معناه إذا كان المبيع من ذوات إلخ. 

(94) كالحيوانات والعدديات المتفاوتة. 

)٠١١‏ كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. 

)١١(‏ قوله: ' يلزمه المثل” ولا يلزم الثمن حتى لا يلزم تقرير البيع الف سد. مل) 

)١۲(‏ قوله: ” لأنه إلخ“ أى لأن البيع مضمون بنفسه» أى بماليته فى البيه الفاسد لا بالتسمية» وأما البيع الصحيح 
فالبيع مضمون فيه بالتسمية وهى الثمن. (مل) 

(۱۳) فى البيع الفاسد. 

)١4(‏ والحكم فى الغصب كذلك. 

)٠١(‏ أى وجوب المثل فى ذوات الأمثال. 

)١(‏ فلا يعدل عنه.بلا ضرورة. 

)١0(‏ قيمة. 
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قال : ولكل واحد من التماقدين فستخة”" رفيا للفساد» وهذا””" قبل 
| القبص ظاهرء لأنه لم يفد جكمه”” » فيكون الفسخ امتناعا منه”" يبوكلا بعد 
| القبض إذا كان الفساد فى صلب العقد”" لقوته. وإن كان الفساد بشرط زائد» فلمن 
أله الشرط ذلك دون من عليه لقوة العقد”" إلا أنه لم يتحقق المراضاة””'" فى حق من له 
| الشرط ".قال" : فإن باعه الشعرى ا لأنه ملكه» فملك التصرف 
نه 20 E TT‏ خو الاسة واو" اقلق كين بالا 00 > ونقض 


(۱) أى القدورى. (عينى) ٠‏ 
(۲) قوله: ' فسخه [البيع الفاسد] . بحضرة صاحبه عندهماء وعد یی يوسف بغير حضرته أيضًا. (ن). 
قوله: ”فسخه“ أى ولاية الفسخ, وأما باعتبار الحق فالفسخ حق الله تعالى لأن إعدام الفساد واجب. 
(۳) أى كون حق الفسخ لكل. ش 
)٤(‏ البيع الفاسد. 
(ه) الملك. 
)٩(‏ أى من الحكم. 
(۷) أى لكل فسخه. ۰ 
(8) قوله: “فى صلب العقد“ صلب الشىء ما يقسوم به ذلك الشىء» وقيام العقد بالعوضين» فكل فساد تمكن فى 
أغد الفرضن يكوه نساداا E ER E e‏ أر عور OD‏ 
| حقا للشرع. 2 
| () قوله: ” بشرط زائد بان با على أن فض ارا قا کو باص بای أجل جوزل ۰ 
ْ ”فلمن له الشرط [بحضرة صاحبه. ن] ذلك [جواز الفسخ] ' أى الفسخ» ومن له الشرط أى منفعة الث برط هو البائع 
فى صبررة الإقراض» والمشترى فى صورة الأجل. دون من عليه لكو لا ۽ يعنى أن فسخ من عليه لا يجوزء لأن العقد 
قوى؛ لأن الشرط دخل فى أمر زائد لا فى صلب العقد. (عينى) “ م 
| 2000 قوله: "إلا [استثناء من قوله: لقوة العقد] أنه إل" أجواب سوال بره على قول لقو لق سی لا كان العقد 
قويًا كان القياس أن لا يفسخ من له الشرط أيضا. (عينى) . : : 
)۱١( ٠‏ فله أن يفسخ. 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
)١۳(‏ بالشراء الفاسد. 
)٠٤(‏ قوله: ”فملك التصرف [من ن البيع» والهبةء والإععاق. ن الخ ورد بأ ابيع لو کان مأكولا لم بحل 
أكله, ولو كانت جارية لم يحل وطدهاء ذكره فى ”شرح الطحاوى “» فلم يملك التصرف مطلقاء وأجيب بالمنع» فإن 
محمد نض فی اهاب ا اا على ا لأن البائع سلطه على ذلك وذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه يكره 
الوطئ ولا يحرم» فالمذكور فى " شرح الطحاوى': يحمل على عدم الطيب» ولعن سلم فالوطئ ما لا يستباح بصريح 
١‏ التسليط» فبدلالته أولى» وجواز التصرف باعتبار أصل الملك؛ وهو ينفك عن صفة الحل. (عناية) 
)١5١(‏ بالتصرف. 
)١7(‏ للبائع الأول. 
(10) قوله: ' لتعلق حق إلخ” فإن قيل: کان فى أذ نقطع حت استرداد البائم من وارث المشترى شراء فاسدا لتعلق 


ي 
ع 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ۰ -۱۳۸- باب البيع الفاسد 


ال ول" لق الشرع؛ وحق العبد”' مقدم لاج "لان لكل مشروع 
بأصله* 'دون وصفه” “و والتان ” ام امد 'ووصفهء فلا یعارضه مجرد 
الوصف» ولأنه حصل بتسليط”' من جهة جهة البائع”' “» بخلاف تصرف المشترى فى 
الذاق افو ؛ لآن كر واد هيما" عق الك ودراد ف 
المشروعية» وما حصل بتسليط من الشفيع “. 


حق الوارث» ولم ينقطح كما لا ييقى له حق الاسترداد من الموصى له. قلن: إا كان كذلك لأن ملك الوارث فى حكم 
عين ما كان للمورث» ولهذا يرد بالعيب» ويرد عليه» وذلك الك كان مستحق النقضء فانتقل إلى الوارث كذلك حتى 
لو مات البائع كان وارثه أن يسترد المبيع مرا اتير يخ لقان انا لزعي لد و ري ا لأن له 
ملكا متجددا لثبوته بسبب اختيارى منشاً ولهذا لا يرد بالعيب. غ0 

)١(‏ المشترى الثانى. 

(۱۹) أى بالبيم الثانى.. 

)١( '‏ أى البيم الأول. 

(۲) إذا اجتمع مع حق الشرع. 

(۴) قوله: "مقدم لحاجته [أى أن العبد محتاج» والله أغنى]” فإن قيل: يشكل على هذا ما إذا كان حلالاء وفی يده 
من امع يست عليه راك وک ی نه الى فى لعن نقد قن : الواجب الجمع بين الحقين وإنما يصار إلى 
الترجيح إذا لم يمكن» وههنا أمكن بأن يرسل من يده فى موضع بحيث لا يضيع ملكه. (ك) 

0١‏ البيع الأول. 

)١(‏ إذ لا فساد فى أصل البيع. 

٠‏ (6) لدخول الفساد, 

(۷) البيع الثانى. 

(۸) إذ لا فساد فیہما جميعا. ا 

)٩(‏ قوله: ”ولأنه حصل إلخ“ معناه أن البيع الغانى حصل بعسليط البائع الأول» حيث كان القبض بإذنه» 
فاسترداده نقض ماتم من جهته» وذلك باطل» ونو قض باسترداده قبل وجود البيع الثانى فإنه نقض ما تم من جهته» 
والجواب إنا لا نسلم التمام فيه فإن كلا من المتعاقدين يملك الفسخ والتمام فيه» فإذا باع المشترى فقد انتتبى ملكه» فيكون 
الاسترداد نقضا لما تم من جهته. (عناية) 

)٠١(‏ الأول. 

)01 قوله: بخلاف تصرف [متصل بقوله: يسقط حق الاسترداد] إلخ" ابورا اننال لو كان تعلق حق الغير 
بالمشترى مانعا عن النقض لم ينتقض تصرفات المشترى فى الدار المشفوعة من البيع والهبة والبناء وغيرها لتعلق حقه با 
لكن للشفيم أن ينقضهما. (عينى) 

(۱۲) حق شفيع وحق مشترى. | 

(1) لان كل واحد من تصرف الشفيع والمشترى مشرو ع غير موصوف بالفساد. ْ 
)۱٤( ١‏ قوله: ”وما حصل إلخ” يعنى إن هذه العصرفات التى وجدت من المشترى فى الدار المشفوعة؛ ما وجدت 

بتسليط من الشفيع حتى يقال: بأن فى نقضها سعيا فى نقض ماتم من جهته» بخلاف البيع بيعا فاسداء فإن تصرف 
المشترى هناك وجد بتسليط من البائم» فلا يجوز له. نتقض تصرفات المشترى منه» إذ لو جاز يلزم السعى فى نقض ما تم من 
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“قال ا قال : ومن اشترى غبدا بخمرء أوخنزيرء فقبضهوأعتقه أو 
باعه""» أو وهبه وسلمه» فهو جائز» وعليه القيمة""؛ لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض» 


فيتفذ تصرفاته؛ وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة» وبالبيع والهبة 5" انقطع 
الاسترداد على ما مر” وكا ا بالأنيما لزان" إلاأنة 
يعوواسر الاسعرداد يعجر الكادي ٠“‏ وفك الرهن لزوال المانع» وهذا” "' لاف 
الإجارة» لأنها تفسخ بالأعذار"'' 5 ورفع الفساد عذرء ولأنبا تنعقد '' شيا 
ك .قال : ولیس للبا: تع فى البيع الغاسد أن يأخذ البيع 
جحتى يرد الثمن 14" > لأن المبيع مقابل به» ا ا ا "40 وإن مات 


جهته. وفى الذخيرة: لأن السليط إا بت بالإذة نصاء أو يإثبات الملك للتصرف» A E‏ (ك 

(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير ". (عينى) 

(۲) كرر لفظ البيع كراهة أن يغير لفظ محمد. (عناية) 

(1) أى قيمة العبد. 

(4): كمغصوب هلك. 

(6) والتسليم. 

(1) من تعلق حق العبد. 

(۷) أى كاتبه أورهنه. 

(8) قوله: "لأنهما لازمان “ فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازما فى حق الراهن كالكتابة فى حق المولى» وإذا 
|| لم يتصل الرهن بالقبض فالراهن بالخيار إن شاء سلمه إلى المرتبن» وإن شاء يرجم عن الرهن. (مل) 
أ[ (9) ترله: ” بعجز المكاتب [عن أداء الكتابة] إلخ“ وليس لتخصيصهما زيادة فائدة» لأن عود الاسترداد فى جميع 
الصور إذا انتقض هذه التصرفات حتى لو رد عليه بعيب فى البيع قبل القضاء بالقيمة كان له الاسترداد» وكذلك إذا رجع 
فى الهبة بقضاء أو لغيره» ثم عود الاسترداد فى الجميع إذا لم يقض بالقيمة» أما إذا كان عجر المكاتب ونحوه بعد القضاء فلا. (ن) 

06 قوله: ”وهذا“ أى انقطاع حق الاسترداد بالتصرفات المذكورة» بخلاف الإجارةء فإن حق الإسترداد فيما لا 
ينقطع. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”لأنها تفسخ إلخ “ ولم يذكر محمد من يفسخ الإجارة» وذكر فى ”النوادر ': أن القاضى هو الذى 
يفسخ» والتزويج يشبه الإجارة لوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة» والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضًاء فتعلق 

حق الزوج بالمنفغة لا منم الفسخ على الرقبة» والنكاح على حاله قا ثم كذا فى "الذخيرة ' و”الإيضاح”". (ك) 

(۲ 0 قوله: ”ولأنها تنعقد إلخ“ أى لأن الإجارة تنعقد على النافع» وهى تحدث ث شيعا فشيئاء ففى وقت رد العقد 
كان الرد امتناعا من انعقاد العقد فى حق المنفعة التى تحدث بعده لعدم الضرورة» فلا يكون فيه رفع العقد الثابت. (عينى) 

)1١7(‏ ساعة فساعة. 

(14) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”حتى يرد الفمن [الذى أخذه من المشترى]" قال فى النسباية' ': أى القيمة التى أخذها من المشترى» 
ْ ولیس بواضح» بل المراد به ما أخذه البائع فى مقابلة البيم عرض كان أو نقد ثمنا أو قيمة. () 
)١5(‏ المبيع. 


f 


الجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع . باب البيع الفاسد 


البائع فالمشترى أحق ٠‏ به" حتى يستوفئ التمن: لأنه يقدم عليه" فى حياته9 2 
فكذا على ورثته وغرماءه بعد وفاته كالراه. » > ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة 
0 لكين تتعين”" فى البيع الفاسدء وهو ك لابه رل 
الخصب» وإن كانت منتبلكة أخد فثلها طا بي“ : 

قال ومن باع دارا بيعا فاسداء فبناها الشتر ی۳٩‏ » فعليه'''' قيمتها عند أبى 
“' يعقوب 77 e‏ ا الصغير "''“, ثم شك" بعد ذلك || 
فى الرواية”"' » وقالا: ينقض البناء وترد الدار عدر" 0 

لهما: أن حق الشفيع أضعف "من حق البائع » حتى يحتاج فيه إلى القضاءء أ 


حنيفة » روا 


)١(‏ من غرماء الميت. 
(۲) المبيع. 
(۳) البائع. 
)٤(‏ البائع. 
() قوله: ٠‏ كالراهن [وفى نسخة: كالمرتهن]“ فإنه إذا مات وله ورثة وغرماء فالمرتبن أحق بالرهن من الورثة 
والغرماء حتى يستوفى الدين. (عينى) 
(5) قوله: ”لأنہا نه تتعين إلخ ٠‏ هل يتعين المقبوض للرد فهو على الروايتين» وذكر البردعى فى ”الجامع": الدراهم فى 
البيع الفاسد إنما تتعين إذا كان ایم الفاسد صزيحاءنوإن لم يكن صريمًا لا ی (ك) 
(۷) بالتعيين. 
(۸) وفى رواية أبى حفص لا تتعين. 
(9) أى لأن الشمن فى يد البائع بمنزلة ا مغصوب. (ك) 
)٠١(‏ أنه بمنزلة المغصوب» والحكم فيه كذلك. (نہاية) 
)١١(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى) 
)١19‏ وليس للبائع أن يأخذها. 
(۱۳) مشترى. 
)۱٤(‏ أى روى محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى ”الجامع“. 
)١5(‏ أبو يوسف. 
)١١(‏ ففى العبارة إغلاق. 


(۱۷) يعقوب. 

(۱۸) أى فى سماعه عنه لا فى مذهب أبى حنيفة. 

(19) على البائ“ 2 

1 قول "راشرس إنافتح درعت نشائد. من] إل“ يعنى ينقطم به حق الفسخ عند أبى حنيفة خلامًا لهما. 
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ويبطل بالتأخير" 'ء بخلاف حق البائع”" > ثم أضعف لحقين لا بطل بالبناء”". 
فأقواهم”!“) أولى . وله : أن البناء والغرس E‏ '» وقد حصل ”| 


بتسليط من جهة البائع » فينقطع حق الاسترداد كالبيع” علدت عد لعي لآنه 
لم يوجد منه" التسليط»ء ولهذا”''' لا يبطل'''' بببة المشترى وبيعه» فكذا ببناءفف | 


0 واية عن أبى حنيفة . وقد نص محم ك غل 
الاختلاف”*'' فى كتاب الشفعة» فإن حق الشفعة مبنى ”على انقطاع حق البائع 


)۲١(‏ قوله: ”حق الشفيع أضعف " فلهذا يحتاج إلى الرضا أو القضاء ولا يورث بخلاف حق البائع» ولهذا ثبت 
حق البائع فى الاسترداد من غير قضاء ولا رضا المشترى» ويورث هذا الحق ولا يورث حق الشفعة» وكذا حق البائغ انضم 
إليه حق الشرع حتى يجب عليهما نقض هذا البيع» ولا يجب على الشفيع الأخذ بالشفعة» ثم ينقض بناء المشترى لحق 
الشفيع» فلحق البائم أولى. (ك) 

)١(‏ أى بتأخير الطلب. 

(۲) فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاءء ولا يبطل بالتأخير. 

(۳) أى ببناء المشترى. 

)٤(‏ حق بائع. 

© بأن لا يبطل. 

(1) قوله: "مما يقصد به الدوام” ' إذ البناء ليس للنقض» والغرس ليس للقطع» والمشترى يعضرر بنقض البناء» 
والغرس تضررا بلا جائز» والبائع يتضرر مع جائز مع أنه حصل بتسليطه؛ > فكان رعاية حق المشترى أولى» » فينقطع للبائع 
حق الاسترداد كما لو باعه المشترى بيعا صحيحا بخلاف الشفيع, لانه لم يحصل البناء بتسليط الشفيع. (ك) 

(۷) أى كل واحد من الغرس والبناء. 

(۸) أى كما إذا باع المشترى بيعا صحيحا. 

(9) الشفيع. 

٠١‏ أى لأجل عدم التسليط من الشفيع. 

)١١(‏ حق الشفيع. 

(۱۲) قوله: “وشك يعقوب فى حفظه إلخ “ای لافى مذهب أبن حيفة أنه يقطع حق الاح به وتال ل اة 
السرحسى: هذه هى المسألة التى وقعت الحاورة فيها بين أبى يوسف ومحمدء فقال أبو يوسف: مارويت لك عن أبى 
حنيفة أنه يأخ"قيمتهاء وإنما رويت لك أنه ينقض البناء» وقال محمد: بل رويت لى عنه أنه يأخذ قيمتهاء ثم قال شمس 
الأئمة: ثم شك يعقوب فى هذه المسألة. (نہاية) 

قوله: "فى حفظه إلخ" ' يعنى شك أنه هل سمع من أبى حنيفة أنه ينقطع حق البائع ببناء المشترى فى الث شراء الفاسد أم 
لاه ولم يشك فى الاحتلاف. (ك) 

(17) قوله: ”وقد نص محمد إلخ“ لتأكيد قوله: شك يعقوب فى حفظ الرواية عن أبى حنيفةء لا فى مذهب أبى 
حديفة. (نباية) ش 

)١4(‏ قوله: “على الاخختلاف [بين الإمام وصاحبيه]” أى فى بوت الشفعة إذا., بنى المشترى شراء فاسدا فى الدار 
المشتراة أو غرس فيها فللشفيع حق الشفعة عند أبى حنيفة» وعنده و '. وثبوت حق الشفعة مبنى عفى انقطاع حق البائع 
فى الاسترداد؛ فيكون نصا على الاختلاف فى انقطاع حق البائم بء لأ اتخصيص على الاخعلات في فوع يكون 
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بالبناء» ووتة“ الاختلاف . 

فال ون امنترن خارية عا فافندا ا ا ف 
0 للبائع”©) ماريح فى الشمن» والفرة 8" أن الحارية غا تى 
فيتعلق العقد بهاء فيتمكن الخبث فى الربح» والدراهم والدنايئر لا تتعينان" فى 
العقود” » فلم يتعلق العقد الثانى Ee‏ فلم يتمكن الخبث7'", فلا يجب 
التصدق» وهذا”'"' فى الخبث الذى سببه فساد الملك» أما الخبث لعدم الملك”" عند 
أبن نة و محمد يشمل البو عن لعل 19 الغقد فيا ا فيه كين حلي وا 


تنصيصا على الاختلاف فى أصل ذلك الفرع. (مل) ‏ 

)٠٥(‏ لأنه لا شنفعة ما دام حق الاسترداد باقياء لملا يؤدى إلى تقرير الفساد. (ن) 

0١‏ قوله: ”وثبوته“ قال الإنزارى فى "غاية البيان“: قال بعض الشارحين ثبوته -بالرفع- معطوف على قوله: 
أمبنى» وهو ضعیف» قلت: أراد يبعض الشارحين السغناقى» وتبعه على ذلك الكاكى لكن الإثزارى لم بين وجه الضعف» 
والذى يظهر لی أن ثبوته مرفوع بالابتداء» وعلى الاختلاف خبره. (عينى) 

)7١١‏ الشراء. 

(۳) قوله: " ويطيب إلخ . ' هذا على الرواية التى لا تتعين الدراهم فيہاء زأماعلن فى تسین فون بمنزلة المغصوب. (ن) 

)٤(‏ الأول. 

(5) فى أن الربح طيب لبائع الجارية فى الثمن» وغیر ليق مشترى الجارية. . 

- () قوله: ”ما يتعين “ ومعنى تعين الجارية أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطى جارية أخمرى معهاء ولا تعلق 
العقد بها وحصل الربح من هذه الجارية ة كان الربح جاء من بدل المملوك ملكا فاسداء فيتمكن الخبث فى الربح» ويتصدق 
به» والخبث.هو عدم الطيب. (عینی) 

(۷) قوله: ”لا تتعينان إلخ معى عدم انين فیس ن و أشار لشرى یچم بهذ الدراه ل أن رکه ودع 
غيرها كما أن الثمن يجب فى ذمة المشترى. (نباية) 

(۸) احتراز عن المغصوب والودائع والشركة. 

(۹) أى بعين الدراهم التى ابتاع المشترى الجارية بہا. 

)٠١‏ أى فى الربح, لأن الربح حصل بالعقد لا بالدراهم. 

)1١(‏ قوله: ”وهذا” أى الذى ذكرنا من الفرق بين ما يتعين وبين ما لا يتعين حيث لا يطيب الربح فى الأول» 
| ویطیب فى الثانى. (عينى) ا 

)١۲(‏ كال جارية المغصوبة والدراهم المغصوبة. (نہاية) 

)۱١(‏ قوله: ” يشمل النوعين“ حتى إن الغاصب والمودع إذا تصرف فى المغصوب والوديعة» والوديعة والمغصوب 
عرض أو من النقوده وأدى ضمانهما للمالك» وبقى الربح يتصدق الربح فى قولهماء لأن فيما يتعين قد بدل مال الغيء 
فيثبت حقيقة الخبث» وفيما لا يتعين إن لم يكن بدل مال الغير لأن العقد لا يتعلق ب به بل بمثل ذلك فى الذمة لكن إنما يوصل 
| إلى الربح بأداء المغصوب والوديعة» فيتمكن فيه شبہة الخبث. (ن) 
(15) أى بمال الغير. (عينى) . 
)١6(‏ الثانى. 
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لا ينعين شببة”'' من حيث إنه يتعلق به سلامة مة الي تقدير الثمن ”2» وعند 
فساد املك ينقلب الحقيقة شبهة» والشبهة تنزل إلى شبهة 0 والشبهة هى || 

المعتبر و وق النازل ع 

قال“ : وكذاإذا ادعى على آخر مالا“ فقضا إياه» ثم تصادقا أنه لم يكن 

عليه شىء وقد ربح المدعى فى لدراهم يطيب” " له الربح » لأن الخبث لفساد الملك 

ههناء لأن الدين وجب المي لقاع ثم استحق'"'' بالتصادق» ا 

تملوك. فلا يعمل فيما لا يتعين. 


0O»‏ أن فى ج ةة ات 

)١(‏ أى من حيث شبهة الخبث» وبينه م : حك ر (عينى) 

(۲) بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (نهابة) 

(۳) قوله: ”أو تقدير الشمن” بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة» ونقد من مال نفسه. (نباية) 

)٤(‏ قوله: ”وعند فساد إلخ “ يعنى أن الخبث لفساد الملك ينقلب حقيقته شببة؛ أى ما كان من ا خبث بسبيل 
الحقيقة فى الخنبث لعدم الملك كما فيما يتعين بكون ذلك الخبث فيما يتعين شببة لفساد الملك؛ لأن الخبث لفساد الملك» 
أدنى من الخبث لدم الملك» والشببة باعتبار :ددم الملك فيما لا يتعين» نزل إلى شببة الشببة فيما لا يتعين. (عينى) 

(0) قوله: ” تنزل إلى شببة الشبهة إلخ“ لأن تعلق سلامة المبيع أو تقدير الشمن الذين كانا شبة خيث لحصولهما 
بمال الغير من كل وجه لم يبق كذلك بل بمال فيه شائبة ملك. (ع) ٠‏ 

(5) بالحديث نہى عن الربا والريبة. (نہية) 

(۷) قوله: ”دون النازل عدها' ' لأنها لو كانت معتبرة لكان مادونها معتبرة أيضاء فلا يكون البيع خاليًا عن شببة 
الشبةء فينسد باب التجارة» وهو مفتوح» ولأن الأصل فى الكسب الشببة فقد عدل عن هذا الأصل فى حق الشببة» 
فبقى الخار ج عدها على الأصل. (نباية) 

(۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

(9) أى دراهم أو دنانير. (ك) 

)٠١(‏ ولا يجب التصدق. 

)١١(‏ قوله: : ”لأن الدين وجب بالتسمية “ أى دعوى المدعى مالا على آخرء وأداء المدعى عليه وقبض المدعى بدلا من 
الدين» ثم استحق أى الدين بالتصادق» فإن المرء يكون مأخوذا بإقراره حكماء فلما تصادقا أن الدين لم يكن على المدعى 
عليه صار الدين بمنزلة ما لو استحق؛ فيفسد املك فى عوضهء فإن بدل المستحق مملوك ملكا فاسداء كما لو باع أمة بألف» 
وتقابضا فاستحقت كان الشمن ممل وكا للبائم لوجوب رده عليه ولكن لا يبطل؛ فيتمكن فيه شبہة عدم الملك. 

ولو حصل الربح فى دراهم غير مل وكة يتمكن فى الربح شببة الخبث» وإذا حصل من دراهم فيا شبهة عدم 
املك كان فيه شببة شببة الخبث» فلا تعتبر» ذلا يعمل» أى الخبث لفساد الملك فيما لا يتعين إذ لا أثر له فيه. (مل) 

(؟١)‏ الدين. (نباية) ٠‏ 

05 الدراهم(ن) 

)١5(‏ الدين. (نهاية) 

س 


أو مسوك صم دست هسدنه | 1 gases rama‏ 


فصل فيما یکره“ 
قال EE‏ 0 وهو أن يزيد 


e‏ يا يريد التسراء؛ ر قال عليه السلام: «لا 
)5( 0 
تاوا 


E Ma‏ "عسل رم غي ره قال عليه السلام دلا 
نشكا بسعام" الرجل علو مسوم أيه ولا رتل ا على خخطبة أخميه»**. ولأن فى 
ذلك” '" إيحاش”''' وإضرار”"') وهذا”" إذا تراضى المتعاقدان”*'' على مبلغ ثمن ف |[ 
المساومة*'» ٠‏ الا طن ولا بأس به 


> ت ا ص۲۱ ادراب ب س می 
(5) أى القدورى. (عينى) ١‏ 4 
(۷) بها كردن. OT‏ ل ش 
(8) قوله: "لا بستام [استيام بها كتردن. ذفن د TT‏ ك] إلخ” قلت: أخرجاه من حديث 


ابن عمر أن رسول الله َلك آي قال: ا س ينام على بخ بار ولي انط «لا يسيع الرجل على بيع ولا يخطب على 
خطبة أخيه إلا أن يأذن له انتہی. (ت) 


0 خواستكارى كردن زن را. (من) ش 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ١1ل‏ رارع ۲ الحديث ١ض .١٠ ١١‏ (نعيم) 

٠٠“ أى فى السوم على سوم أخيه.‎ )٠١( 

)١١(‏ أى إلقاء الوحشة فى قلب أخيه. 

)١۲(‏ بزيادة الئمن. 

(۱۳) .ای لکونه مكروها. 

)١٤(‏ قوله: "إذا تراضى إلخ“ صورته أن يساوم المرجلان بالبيع والشراء على السلعةء ويرضى البائع والمشعرى 
بذلك» ولم يعقدا عقد البيع حتى ساومه آخر على سومه» واشتراه منه فإنه يجوز ولكن يكره. (مل) 

(1-5) ساومت المتاع: بها كردن متاع را. (ن) 

(15) أى لم عل. 

(۱۷) أى السوم. 
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على مادگ '» وماذكرناه' م محل التي فى ا 

قال : وعن تلقى الجلب» وهذا إذا كان“ يضر" بأهل البلدء فإن كان 
لايضر” فلا باس بهن إلا إذا كه ا فحینئذ یکره لم 
ا ل ووو وعن بیع الحاضر”""" للمبادى ° نقد مالعل 
الصلاة و لد 7 رلا بيع الحاضر للبادى"'»*. وهذا"'' إذا كان أهل البلدة 
َي تحط وعو 1 '". وهو بيع" من أهل البدو””"“؛ طمعا فى الثمن الغالى”" لما فيه 


)0 فى هذه الصفحة, 
(؟) قوله: ”وما ذکرناه أراد به قوله: اس اا وا ا 
إلى الخاطب يكره خطبة غیره» فإذا لم يركن فلا يكره. (عينى) 

5 أى القدورى. (عينى) ا 

(4) قوله: "عن تلقى [پیش آمدن ودا كدرفقن. من] الجلب [روى السخارى الدبى عن تلقى 10 جلب الشىء 
جاء يه من بلد إلى بلد للتجارة جلباء والجلب اغنلوب. (ك) 

(5) قوله: ”وهذاإذا كان [أى كراهة تاقى الجلب] إلخ ور الصرى اتير عبتي انه ا ر 
الجميع: وأدخله المصر ليبيعه على ما أراده. (غ) 

(1) بأن كانوا فى ضيق وقحط. 

(۷) بأهل البلد. 

(۸) قوله: ”لبس“ تلبیس پنہاں داشتن مكثر وعيب از كسى. (من) 

(9) بالكسر نرخ. (من) 

)٠١(‏ التجار. 

(۱۱) فى حق الواردين.. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) ش 

(1) قوله: ” وعن بيع ا-أحاضر إلخ “مرق أن ركز رصان دوعا و ار سا متي وفوا 
يبيعهما من أهل المصر حتى يتوسعواء ويبيعهما من أهل البادية با ن حال» وهم يتضررون بذلك فهو مكروه. (نباية) , 
)١14(‏ اللام بمعنى من. (ن) ش 3 

E قوله: *فقد.قال عليه السلام إلخ ' أخرج اببخارى عن ابن عمر قال: كي الما‎ )٠٥( 
وسلم أن يبيع حاضر لباد»» انتبى» فاللام بمعنى من» كذا فى ”النہاية“» ويحتمل أن يكون اللام على أصلهاء والمعنى‎ 
نبى أن يتولى المصسرى عمن جماء بمال من حارج المصرء ويكون له سمساراء ويبيع هذا المصرى للبادى» وهذا ليغالى‎ 
نى القيمةء فإن البادى المسافر لا يقف على .عادات أهل المصر فى المعاملات. (مولانا محمد عبد اليم نور الله مرقده)‎ 
مقيم فى البادية.‎ )١١( 

* راجع نصب الراية ج4 ص 5 ؟» والدرايةج؟» الحديث 7ملاص؟57١.‏ (نعيم) 


ا 
(۱۷) أى كراهة بيغ الحاضر للبادى. 
(۱۸) بالفتح: خشك سال» محركة: درويشى. (من) 
(۱۹) من الحاضر. 
سے 
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من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك”" » فلا بأس به لانعدام الضرر . 

قال : والبيع عند آذان الجمعة» قال الله تعالى: #وذروا'' البيع©» ثم'” 
أأفيه”" إخلال بواجب السعى”" على بعض الوجوه”*'» وقد ذكرنا الآذان 
الد ف ”'"' فى كتاب الصلاة. 
قال . كل ذ ذلك ” نكرة نا ذكر 0 ولات )14( E‏ 


الفساد”” '' فى معني جارج EE‏ صل الق * 
|الصحة""". قال : ولا بأس ببيع من يزيد» وتفسيره 0 
النبى عليه السلام باع" قدحا''' وحلسا ‏ ببيع من يزيد*» 0 


(۲۰) بالفتح صحراء. 
١1١؟)‏ كران. 
)١(‏ أى بأهل البلد. 
(۲) بأن كانوا فى سعة. (ن) 
(۳) أى القدورى. (عینی) 
)٤(‏ أى دع عند أذان الجمعة. 
(5) بیان للقبح امجاور. 
59) أى فى البيع عند أذان الجمعة. ٠‏ 
)۷( أى بالسى الواعب. :. : 
(۸) قوله: ”بعض الوجوه ين إن عدا ر رقنا قاين لأجل لسع وأنا ذا كان يمشيانء يمان فلا بأ 
ا بذلك. (ك) 
)٩( ۰‏ قوله: ”وقد ذكرنا إل“ وهو قوله: وار عل الأزاة ر كاذ يعد اروا (ك 
)۱١(‏ فى باب الجمعة.. 
(۱۱( أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ أى من أول الفصل إلى ههنا. 
(۱۳) من الدلائل متفردا. 
)١ 49‏ قوله: ”ولا يفسد ل 
(15) أى بالنہی المذكور: 
)١5(‏ القبح. (إله داد) 
(۱۷) مجاور. 
)1١8(‏ البدلان. 
٠‏ (15) من الحرية والعقل والبلوع. 
(۲۰) أى محمد فى "الجامع". (عینی) 
(1؟) قوله: ”ما ذكرنا“ وهو قوله: فإذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد. (ك) 
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ااا اليه 


فل قال : ومر ملك مملوكين صغيرين الور د من الآخرء 
لم يفرق بينبماء وكتذلك :إن كان أحدهها كيم ا والأصل فيه 1 قو له عليه 
السلام”"': «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحيت., 0 


ووهب النبى بل لعلى رضى الله عنه غلامين أخوين صغيرين” 1 
فعل الغلامان” FE‏ فقال: : بعت احدهمناء فتمال: : «آدرك درك ( ***( 


٠‏ (۲۲) قوله:. وقد صح إلخ روه اسحاق بن راهوية فى ”مسنده“ عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم باع حلسًا وقدحا فيمن يزيد, انتبى. (ت) 

(۲۲) كاسة. (من) 

)۲٤(‏ قوله: "وحلسا “سند ل سرك رطف ريز بردعه نېند ودر خانه زیر فرشهاى فاخرة فگنند. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲ والدراية ج۲» الحديث ٠81/اص”55١.‏ (نعيم) ش 

01١‏ داعية. 

(۲) أى من البيع المكروه. 

(5) قوله: ”ومن ملك إلخ” أى يقبوله الهبة» والوصية» والشراء» والإرث» وإما قيد بالصغيرين لأنه لا يكره فى 
الكبيرين. (مل) 

)٤(‏ صفت ذو وجر برای جوار ست. 

)٥(‏ أى لم يفرق. 


التفريق» وهو مجاور ينفك عنه لجواز أن يقع ذلك بالهبة. (ع) 
(۷) قلت: أخرجه الترمذى فى البيو ع» وفى السير عن أبى أيوب الأنصارى. (ت) 
0 "وبين أحبتة إلخ وفراق الأحبة عقوبة كما قال العارف الشيرازى: 
2 شديدة ام سخر سخن خوش که پیر كنعان كفت 
فراق يار نه آن ميكند كه بتوان كفت 
حديث هول قيامت كه كفت واعظ شهر ١‏ 
كنايتى ست كه از روزكار هجران كفت (ملا إله داد) 
0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص47 والدرايةج؟, الحديث ٤۷۸ص۲٣١٠‏ . (نعيم) 
(ة) قوله: ووهب [قلت : أخرجه الترمذى وابن ماجة عن على. ت] إلخ “ناز ف علي قر الا من 
حيث المعنى» لأن تقديره: والأصل ما قال عليه السلام: ووهب النبى عليه السلام لعلى إلخ. (عناية) 
00 أى ما حالهما. (ك) : 
*** راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲١‏ والدراية ج۲» الحديث ٥۷۸ص۴١١٠‏ . (نعيم) 


(1) اد رکه در زسید او راء (من) 


| EHO niaR) 
0ك‎ 


() قوله: ”والأصل فيه [الدليل] إلخ” وجه الإستدلال بالأول هو الوعيد» وبالفانى تكرر الأمر بالإدزاك والرد؛ | 
رالوعيد جاء للتضريق؛ والأمر بالرد على بيع أحدهماء وهو تفريق» ولم يتعرض للبيع فقلنا بكراهة البيع لإفضاءه إلى 1 


1 
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ا E‏ ¢ ولان الضغير تاس بال غير وبالكبيرء والكبيدر 
يتعاهد 8 ¢ ET‏ والمنع من التعاهد. وفيه ترك 
الرحمة على الصغارء وقد أوعبد عليه . ثم المنع ‏ معلول بالقرابة المحرمة”) 
ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهماء لأن النص ورد بخلاف القياس” 

فيقتصر على مورده "۰ ولا بد من اجتماعهما””"'' فى ملکه» لما ذكرنا””'' حتى لو كان 
انحن الصغيرين له والآخر لغيره'''' لا بأس ببيع واحد وين ولو كان التفريق 
کی الاي كدفع أحدهما بالجناية”'''» وبيعه بالدين"'» ورده 


* راجع نصب الراية ج6 ص ٠۲١‏ والدراية ج۲» الحديث ٥ص۳ ۱١‏ . ی 
. (۱) أى استردد. (ن) رده باز كردانيد او را. (من) ٠‏ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١9‏ والدرايةج؟؛ الحديث ٥ص۲‏ 6 :١‏ رزنعيم) 
TT WB E ESLE (۲)‏ 
COE EE A EGE‏ 

(5) من التفريق. (ع) 

() قوله: ” بالقرابة إلخ“ فإن ق قيل: أليس أن الحربى إذا دحل دارنا بغلامين أخوين صغيرين بأمان» فأراد أن يسيع 
أحدهما فلا بأس بالشزاء منه» وإن کان فيه تفريق. 
قلنا: الأند ار ا و ا ا اعاك ی (ك) 

(5) بأن يكون أحدهما ذا رحم محرم من الآخر. 

(۷) كامرأة للأب. (ك) 

(۸) بالرضاع والمصاهرة. (ن) 

(9) كأولاد الأعمام والعمات. (ن) 

)2230 قوله: ”ورد بخلاف القياس :لأ قل يتعضى أن يجوز لن لك عرف فى ملكد كيف بشاء کاو 
كانا کبیرین» وكما فى غير بنى آدم» فإن قلت: قد ذكرنا المعنى المعقول؛ وهو قوله: ولأن الصغير يستأنس إلخ» فكيف 
جاع لي + قلت: الاريك رد وري اشر مره ی 

" ا( هو القرابة الخرمة للدكاح: أى الأخوين والوالدة وولدها.‎ ١١ 

)١5(‏ المملوكين. 

)١99(‏ قوله: ”لما ذکرنا“ مو ان ف ورد ق ر ی رر (كقاية) 

05 قوله: "والآخر لغيره * سواء كان ابتا صغيرا له أو كبيراء وهما فى مؤنته أولاء أو زوجته» أو مكاتبه. (ن) 

)١١(‏ لأن التفريق لا يتحقق فيه. (ع) 

)١159(‏ قوله: ” كدفم أحدهما بالجناية' أى يجاية وجدت نه جاية نفس أر ماله ,أن جنى أحدهما جاية أر 


EEE] 
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-١54- 
بالعيب"" لأن المنظور إليه دفع الضرر"‎ 


غيره”" لا الإضرار به . 
ل :فن فرق كره له ذلك" وجاز العقد”". وعن أبى يوسف 


أنه لا يجوز فى قرابة الولادة ونجؤل فق غيرها” » وعنه أنه لا يجوز فى جميغ 
ال ارت الل سس N‏ 
مجا راه e‏ 


وإغا الكراهة لمعنى 


وإن كانا كبيرين» فلا باس التفريق بينيما » E‏ 


2)050 ما ورد به 
استبلك مال إنسان فللمولى أن يدفعه.:(فل) 


الثانى. (مل) 


(۱۷) قوله: وبیعه بالدين “ بأن كان مأذونا وأحاطه به دينه أو وجب الدين على المالك ولا مال له (عينى) 
)١(‏ قوله: ' ورده بالعيب” بأن اشتراهما لنفسه» فكان بأحدهما عيب لم يظهر عند العقد له أن يرده» ويعسك 


(۲) قوله: " لآن المنظور إليه [أى ههنا فى جواز التفريق] إلخ“ حاصل الكلام أن التفريق | إنما نبى عنه لدفع الضرر 
عن الصغير» وليس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق الضرر بغيره» إذا تعلق بأحدعسسا سق فالمنع سن ليفاء الم 
إضرار بصاحب الحق» وإنما حصل الإضرار بالصغير ضمئا لحق مستحق» فلا يلتفت إليه لأنه كم من شىء يغبت 
يغبت قصدا. (عينى) 


(۳) أى عن غير الصغير وهو المولى 


ثبت ضما ولا 
)٤(‏ الصغير. 


(ه) أى القدورى. (عينى) 


أو الهبة» أو غير ذلك. (عناية) 


(1) قوله: ”فان فرق إلخ “ إطلاق التفريق يدل على أنه مكروه سواء كان بالبيع» أو القسمة فى الميراث» أو الغنائم» 
(۷) البيع. 


(8) أى فى الوالدين والمولودين 


(9) فغرق بين القرابات بالقوة والضعف. (ن) 


)٠١(‏ قوله: ”لما روينا أشار إلى قول على رضى الله عنه فى الحديث: بعت أحدهما إلخ, فإن الأمر بالإدراك هو 
قوله عليه السلام فى الحديث المد كور: أدرك افر وارد قير ر ويروى اردد ارذد. (عينى) 
)01 الإيجاب والقبول. 


(؟١1)‏ العاقل البالغ. 
205 أى المال. 


)۱٤(‏ قوله: Ra‏ . عناية]" وذلك ليس 


من المبيع فى شیء والنہی متى 
كان المعنى فى غير المنسبى عنه لا يفسد العقد كالنبى عن البيع وقت النداء» كذا فى ”الميسوط . (ك) 
)٠١(‏ قوله: " كراهة الاستيام“ أى السوم على سوم أخيه» وقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه: «أدرك» محمول 

على طلب الإقالة أو بيع الآخر من باع أحدهما منه. (ك) 


)١7(‏ قوله: ليس فى معدى إلخ. لان كل واحد منهمما يقوم بحوائجه؛ وربما لا يستأنس احدهما بالاخر بل يتأذى 
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النص”» وقد صح" «أنه عليه السلام فرق بين مارية وسيرين»*: وكانتا أ 


باب الإقالة“ 
الإقالة جائزة ذ فى امبيع ثل الشمن الأول ؛ لقوله عليه السلام: «من أقال “° 


ا من الآخر ا الل إلى أحدهما .)ك 


(1) وهو أن التفريق قط الاستثناس وترك التعاهد. 

(۲) قوله: “وقد صح إلخ ' بيان هذا ما روى البزار فى ' مسنده “ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أهدى أ 
المقوقس القبطى لرسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم جاريتين وبغلة كان يركبماء » فأما إحدى ال جاريتين فاستولدها 
فولدت له إبراهيم» وهی مارية أم إبراهيم؛ وأما الأخرى فوهبها رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم خسان بن ثابت 
رضى الله عنه» وهى أم عبد الرحمن بن حسان. (عينى) 

قوله: "وقد صح إل أخرج البيبقى فى. ”دلائل النبوة” مرسلاعن طريق ابن إسحاق» حدئى الزعرى عن عبد 
الرحمن: ”أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية 
یکناب فقبل الكتاب» وأكرم؛ وأكرم حاطياء وأحسن نزله؛ وأهدى ارسول الله لله مع حاطب كسوة» ويفلة مسدوجة, 
وجاريتين إحداهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهببها رسول الله م لجهم بن قيس العبدى» وهى أم زكريا ابن جهم الذى 
كان خليفة عمرو بن العاص على مصر * وهذا مخالف لا رواه البزار: ”أن الأحرى أهداها لحسان بن ثابت رضى الله 
عنه “. ويجمع بینہما بحديث آخر رواه البيبقى عقيب الحديث المذكور من حديث أبى بشير أحمد بن محمد حدئنا أبو 
الحارث أحمد بن سعيد» حدثنا هارون بن يحبى الخاطبى» حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن» خدثنى عبد الرحمن بن 

ید بن ألم عن يده حدقا بی بن عبد لرحمن بن حاطب عن أيه عن جده حاطب , بن أبى بلتعة قال: بعثنى رسول 
ال مي إلى القوقس ملك الإسكندرية, فجنته یکناب رسول لهي فأنزلنى فى منزله» وأقمت عدده؛ ثم بعث إلى 
| وقد جمع بطارقة إلى أن قال: هذه هدايا أنعث بہا معك إلى محمد قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ثلاث جدوار» منهم أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وواحدة وهيها عليه الصلاة 
والسلام لأبى جهم بن حذيفة العدوى» وواحدة وهببها لحسان بن ثابت الأنصارى' 
ا ومن أحاديث الباب ما أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع أبى بكر فغزونا فرارة إلى أن قال: فجت 
ا ا ني رشي ادر نتيا ب لما ابت الع اسان از حا سسا لدي ال لىع 
السلام: ويا سلمة هب لى المرأة»» قلت: هی لك» ففدی بها أسارى بمكة. 

وحديث آخر رواه الحاكم فى المستدرك» والدارقطنى فى" 'سئنة “ من حديث عبد الله بن عمروء حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز سمعت مكحولا يقول: حخدثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: : نبى.رسول الله 
َيِه أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يارسول الله إلى متى» فقال: حتى يبلغ الغلامء وتحيض الحارية؛ قال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . وقال شيخنا شمس الدين الذهبى فى *مختصر المستدرك“ : بل هو حديث موضوع» 
فإن عبد الله ابن عمرو بن حسان كذاب» انتہی»› وقال الدارقطنى: عبد الله هو الواقفى» وهو ضعيف الحديث» ورماه 
على ابن المدينى بالکذب» ولم يروه عن سعيد غيره. (تخريج الزيلعى رحمه الله تعالى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 21/8 والدرايةج؟» الحديث ٦۷۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 


(") قوله: ”باب الإقالة“ الإقالة هو الرفع من القيل» وقيل: من القول» والهمزة للسلب» وهو مخدوش بدليل | 

قلت: البيع بكسر القاف» وهو يجوز بلفظين أحدهما ما يعبر به عن المستقبل نخو أن يقول: : أقلنى» فيقول الآحر: أقلتء | 
|| وقال محمد: لا يقوم إلا بلفظين يعبرهما عن الماضى اعتبار) للبيع» كذا قيل؛ ولا كان الخلاص عن خبث البيع الفاسد | 
والمكروه بالفسخ كان للإقالة تعلق حاص ببماء فعقب ذكرها إياهما. (مل) 
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نادم" بيعته أقال”' الله عثراته يوم القيامة»*» ولأن العقد حقهما”” » فيملكان 
رفعه دفعًا لحاجتبماء فإن شرط أكثر منه”)» أو أقل» فالشرط باطل» ويرد مثل 
الغمن الأول" والأصل أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين”' » بيع جدید“ فى 


خو ها إلا أن لا ییک 1 3 5 فت E‏ وهذا عند أبى نيفة› | 
وعند أبى يوسف هو بيع إلا أن لا يكن جعله بيعًا”'' فيجعل فسخاء إلا أن لا 


يک ° فيه 3 : وعند هو . 5 0 إذا ايك : | ۰ E‏ ف 1 | 


۶ 


| قوله: "من أقال إلخ“ قلت: أحرجه أبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه‎ )٤( 
وعلى آله وسلم: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثراته»» وزاد ابن ماجة يوم القيامة» ونادما عند البيبقى. (ت)‎ 
قوله: ”من أقال” إقاله برانداختن بيعء وگذاشتن ككناه» ودور كردن لغزش راء يقال: أقال الله عثرتك وأقالكها. (من)‎ 
ای رجلا نادمًا.‎ (1) 
٠ ۰ أزال.‎ 599 
والدرايةج؟» الحديث ۷۸۷ ص٤١٠ . (نعيم).‎ ٠١ راجع نصب الراية ج٤ صى‎ * 
قوله: ”ولأن العقد حقهما" فى جميم الأحوال منقولآ كان المبيم أو غير منقول» مقبوضًا أو غير مقبوض. (عينى)‎ )۳( 
0 . الثمن الأول.‎ )5( 
(ه) قوله: ”ويرد [البائع] إلخ“ لأن الإقالة رفع العقد الأول» فيكون على الوجه الذى انعقد. (ليضاح)‎ 
| ١ ۰ الذى وقع عليه العقد.‎ )5( 
قوله: ”فسخ فى حق التعاقدين“ ولهذا بطل ما نطقا به من الزيادة على الثمن الأول» والنقصان منه» ولو باع‎ )۷( 
البائم المبيم من المشترى قبل أن يسترده منه جاز» ولو كان بيعا لا جاز لكونه قبل القبض. (عناية)‎ 

(۸) قوله: ” بيع جديد إلخ” ولهذا يجب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع 
إلى ملك البائ ولو كانت الإقالة فسخا فى حق غيرهما لما كان له ذلك. (عبنى) 


(9) كالشفيع. ۰ ۰ ش 
0٠١‏ قوله: ”إلا أن لايمكن إلخ” بأن ولدت المبيعة ولدا بعد القبض لأن الزيادة المنفصلة مانعة عن فسخ العقد حقا 
للشرع. (ك) 


)١1(‏ بأن ولدت بعد القبض. (ن) 
(؟١)‏ الإقالة. 

)١(‏ قوله: ”إلا أن لايمكن جعله بيع“ كما لو تقايلا فى المنقول قبل القبض أو فى بيع العرض بالعرض بعد هلاك 
أحدهما. (نہاية) 
)١ 5)‏ قوله: ”إلا أن لا يكن“ أى جعله فسخا أيضًا كما فى بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما 
لو تقايلا فى المنقول قبل القبض على حلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة لأنه تعذر اعتبارها بيعاء لأن بيع المنقول قبل 
۰ القيض لا يجوزء وتعذر اعتبارها فسخًا أيضاء لأن الفسخ إنما يكون بالفمن الأول» وقد سميا ثمنا آخر. (ك) 
)١6(‏ كماقاله أبو حنيفة. (ك) ش 
(1) قوله: ”إلا إذا تعذر إلخ” بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة» أو تقايلا بعد القبض بأكثر ]| 
من الشمن الأول أو بخلاف جنس الثمن الأول. (ك) 


ظ 
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إلا أن لا یکن فيطل المحمد أن اللفظ”' لللفسخ والرفع؛ ومنه يقال : أقلنى 
ا فيوفر عليه" ق و ٠»‏ وإذا تعذر یح ل على محتمله”" وهو البيع » 
ألا ترى أنه* ' بيع فى حق الشالث 00 ين ا ة المال بالمال 
بالتراضى » وهذا” ''' هو حد البيع "» ولهذا”"' يبطل”*'" ببلاك انلع و 
بال وتشت به 0 “الك وهذه أحكام البيع”" . 

ولأبى حنيفة أن اللفظ ينبئ عن الفسخ والرفع كما قلنا""". والأصل إعما 


(۱۷) كما قاله أبو يوسف. (ك) 

(1) قوله: "إلا أن لايمكن" أى جعله بيعًا ولا فسخاء فيبطل كما فى , يع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك 
العرض» وكما إذا تقايلا فى المنقول أو غيره قبل القبض على خلاف جنس الثمن الأول. (ك) 

زهة أى لفظ الإقالة فى اللغة: 

(۳) فى الدعاء. 

)٤(‏ قوله: ”فیوفر [أى يترتب» توفير تمام كردن حق ككسي را. ا أى يوفر على اللفظ ما اقتضاه من 
موضوعه اللغوى وقضية لفظ الإقالة هنا الفسخ والرفم فيجعل فسحًا. (ك) 

() أى مقتضاه لغة. 

(5) الفسخ. 

(۷) مجاز! صيانة لكلام العاقل من الإلغاء.. 

(۸ الإقالة. 

(9) الشفيع. 

)٠١(‏ الإقالة. 

6 وإثتلفظ بفظ الاالةلأن العرة لمان . 

١ قوله: ”هو حذ البيع " وعورض بأنه لو .كانت بيغا ومخحملة له لانتقد ابيع بلفط الإقاة انداء؛ رايس كذلك؛‎ )١7( ٠ 
وأجيب بمنم بطلان اللازم على المروى عن بعض المشايخ. (عناية)‎ 

(۳) قوله: ” ولهذا “ أى لكون الإقالة مبادلة امال بالمال بالعراضى الذى هو حد البيع يبطل إلخ؛ فيكون الإقالة بيعا» 
0١‏ وى اقول ابر الف لو سمح علي التي كان انبا عملت على انم يتا اكلاايهدا على as‏ (عبنى) 

05 الإقالة. 

)١5(‏ عند المشترى. 

(15) أى المبيم على المشترى: 

(۷) الإقالة. 

(۱۸) قوله: "وهذه أحكام البيع“ وهى بطلان الإقلة باك السلعة فى بد لمشترى بعد الإقلة ارد بالعيب» وثبوت 
الشفعة بہا تدل على أن الإقالة بيع فالاستدلال بالأثر على العلة إنما يصح إذا كان الأثر مخصوصًا بذلك المؤثر كالاستدلال 
بالدخان علي إلنارء وهذه الأحكام ببذه المثابة» لأنبا لا توجند بدون ال ES DE‏ الملك فإنه غير 
مختص بالبيع. (ك) 

)١59(‏ فى دليل محمد. 
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الألفاظ فى مقتضياتها الحقيقية» ولا يحتمل'' ابتداء العقد ليحمل”" عليه عند 
تدر لك ضده» واللفظ لايحتمل ضده» فتعين البطلان"» وكونه 
بيع" فى حق الثالث”" أمر رور لأنه ينبت به مثل حكم البيع ) وهوالملك 
إذا ثبت هذا" نقول: إذا شرط الأكثر”*''» فالإقالة على الثمن الأول لتعذر 
ا e.‏ و aS OD ê . )1٥(‏ 
الفسخ على الزيادة» إذ رفع ما لم يكن ثابتأ مدل ٠‏ فيبطل الشرط  ٠‏ لأن الإقالة 
لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف إلبيع "» لأن الزيادة يمكن إثباتها فى العقدء 
(۱) قوله: “ولا يحتمل [جواب عن قول محمد: فإذا تعذر يحمل على محتمله]* أى لا يمكن أن يجعل الإقالة 
مجازا عن ابتداء العقد. (عناية) 7 
(۲) الإقالة. 
١‏ الفسخ. 
(١‏ العقد. ١‏ 
(6) فاستعارة أحد الضدين للآخر لا يجوز. 
(5) أى لتعين بطلان الإقالة عند تعذر الفسخ: 
(۷) قوله: "و كوه إلخ“ جواب عما يقال: إن الإقالة بيع جديد فى حق الثالث» ولو لم يحتمل البيع لم يكن 
ذلك. (عاية) ‏ , I‏ 
(۸) الشفيم. | 00 ش 
(9) قوله: "أمر ضرورى“ أى ثبوته بطريق الضرورة والحكم لا باعتبار اللفظء وليس بطريق انجازء إذ الشابت بامجاز 
ثابت بقضية الصيغة. وقيل: أمر ضرورى أى لضرورة دفع الضرر عن الشنيم» وهو يلحقه عند ثبوت الملك لغيره لا 
برضاه. راما الجواب لابى حليفة عما اسنیدل به أبو یو سف من أحكام البيع فی الإقالة على أن الإقالة بيع بدلالة وجود تلك 
8 الأحكام امخصوصة بالبيع. قلنا: الشارع يبدل الأحكام من حكم إلى حكم كدم الاستحاضة أخ رجت عن جكم الحدث» 
ولا يغير الحقائق» وفساد الإقالة عند هلاك المبيع» وثبوت حق الشفعة من الأحكام» فجار أن يتبدل» ويثبت ضهنا للإقالة» 
أما لا يخرج الإقالة عن حقيقتما وهى الفسخ. (مل) 0 
)٠١(‏ قوله: "لا مقتضى الصيغة" لأن البيع وضع لإثبات الملك قصدا وزوال الملك من ضروراته؛ والإقالة وضعت 
لإزالة الملك وإبطاله» وثبوت الملك للبائع من ضروراته» فيفبت بكل منهما الملك» فاعتبر موجب الصيغة فى حق المتعاقذين» 
لأن لهما ولاية على أنفسهماء واعتبر الحكم فى حق غيرهما ولا ولاية للمتعاقدين فى حق غيرهماء بأن يجعلا هذا البيع 
أ فسخا فى غيرهما لكون الفسخ إضرارا فى حق الغير. (مل) 
)١۲(‏ أى الثالثك, 
(۱۳) أى ما ذكر من الأصل. 
)١4(‏ أى الزيادة على الثمن الأول. 0 
)٠١(‏ وفسخ العقد عبارة عن دفعه على الوصف الذى كان قبله. (ع) 
٠‏ (17) قوله: " فيبطل الشرط [لا الإقالة] “ لأن الشرط يشبه الرباء لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد 
المعاوضة. (مل) 1 : 
) قوله: ” بخلاف البيع إل“ متعلق بقوله: لتعذر الفسخ على الزيادة أى يتعذر الفسخ على الزيادة ولا يتعذر 


017 


ات 
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فيتحقق الربا أما”" لا يمكن إثباتها فى الرفع”') 

وكذا" إذا شرط الأفل لما بيناه”*» إلا أن يحدث فى المبيع عيب ء 
فحينعذ جازت الإقالة" بالأقل» لأن الحط يجعل بإزاء ما فات”'' بالعيب» وعندهما 
فل کون ا > لأن الأصل هو البيع عند أبى يوسف» وعئد محمد 
جعله بِيعًا مکن'' فإذا زاد'' “ کان قاصدًا بهذا البيع ٠"‏ 

0 0 الل او 
اکر“ e‏ و SL‏ 


١‏ البيع بالزيادة كما كما إذا باع درهما بدرهمین» فإن البيع يفسد يثبوت درهم زائد ولا يجعل کأنه باع درهما بدرهم» ويبطل 
الهم افد حت بصم ابيع لأ اراد مكن أن فى الع لأنا ات ما لم يكن لا يتحقق ارما ولايمكن 
إثبات الزيادة فى الإقالة» لأنها رفع ما كان ثابتاء ورفع ما كان زائدا على ما كان محال. (ك) 

(۱) بمعنى لكن. 

(۲) أى الإقالة. 

(") أى يقم الإقالة بالفمن الأول. 

(4) أى من الشمن الأول. 

)٥(‏ قوله: "لما بيناه “ إشارة إلى قوله: انعر الفسخ على الزيادة لأن فسخ القد عبارة عن رفعنه على لوضف 
الذى كان قبله من غير زيادة ولا نقصانء لأن فى الفسخ على الزيادة رفع ما لم يكن ثابتاء وفى الفسخ على التقصان رفع 
أعدم ما كان ثابتا ورفع المعدوم محال» فكانا فى الإقالة على السواء فلذلك بطلت الزيادة والنقصان فى الإقالة. (ك) 

(1) فى يد المشترى. 

(/) قوله: "جازت الإأفالة * جواب الكتاب ماق عن أن يكو حط الشمن بمقدار حط الميب أو أكثر جقدار ما 
يتغابن الناس فيه أولا. (عناية) 

(۸) أى ما احتبس عند المشترى جزء من المبيع. 

(9) على الثمن الأول. 

)٠١(‏ وإن كانت الإقالة عنده فسا لكنها فى الزيادة غير مكن. 

119) على الثمن الأول. 

(۱۲) فصار مجازا فى البيع. 

) أى البيع. 

)١٤(‏ عن الثمن الأول. 

)١5(‏ البيع. 

)١5(‏ أى جميم الثمن. 

(10) قوله: ”فهذا أولى [أى السكوت عن ؛ ران ار بالفسخ] “ واعترض بأن كونه فسخا إذا سكت عن 
كل الثمن إما أن يكون على مذهبه حاصة» أو على الاتفاق» والأول قياس الختلف على الختلف» والأول غير ناهض» لأن 
أب يومف إ يله فس لإمتاء حملي لنضاع ذكر لحن بخلان مور لان اا ن لا . (عناية) 
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| عيب" فهو فسخ بالأقل لما بيناه”" . 

ولو أقال بغير جنس الثِمن لأولء فهو فسخ بالشمن الأول عند أبى 
حنيفة » ويجعل ا ال لغواء وعندهما بيع لما بين“ . 

| ولو ولدت المبيعة ولدا ٠‏ ثم تقايلا فالإقالة باطلة''' عنده» ا 
الفسخ"» وعندهما يكون بِيعاء والإقالة قبل القبض فى الول ' وغيره فسخ عند 
O‏ لدم 


الإقالة ن فى الباقى» لقيام 9 فيه» وإن تايف 07م 8 زالإقالة بعد هلاك 
إحداهما” ٠‏ ولا تبطل”" ببلاك أحدهماء لأن كل واحد منهما بيع » فكان البيع 


)١8(‏ فإنه لا سكوت أصلاء فيكون بيعا. 
)١59(‏ على الثمن الأول. 
(1) وفسخ بالأقل. 
(۲) من أن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب. (ك) 
(۳) أى تسمية الجبس الآخر. 
)٤(‏ فى فصل الريادة. 
(5) بى يد المشترى. 
(5) قوله: ”فالإقالة باطلة" هذا إذا ولدت بعد القبض» وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده» وهذا فى [ 
| الزيادة المنفصلة: وأما فى المتصلة كالسمن والجمال فيصح قبل القبض أيضًا. (مل) 
| ”م لأجل الزيادة. 
(8) كالعقار. 
)٩(‏ قوله: "لتعذر البيع ' وذلك لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز ا وبيع العقار قبل القبض يجوز عند 
| الشيخين. (عينى) 
|1 ١0أى‏ القدوری. (عينى) 
)١١(‏ قوله : يملع عنما [فإن رفع م المعدوم محال]“ لأن شرط صحة العقد قيام العقد» لأنها رفع العقد فتقتضى قيام 
[ آل رليات بال ١‏ بان لأ الى محل إضافة النسد يجلا ا ر إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع 
|| بخلاف مالو هلك الثمن. (ك) 
ظ (۱۲) قوله: ”وهو قائم إلخ” لأن الأصل هو المبيع» ولهذا شرط وجوده عند البيع» بخلاف الشمن فإنه بمنزلة 
| الوصف» وجاز العقد وإن لم يكن موجودا. (عينى) 
1١١١ |‏ قوله: ”وإن تقايضا" أى لو عقذا عقد المقايضة: وهئ بيع عوض بعوض مأخوذ بفولهبم: هما قيضان أى 
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باب المرابحة والتولية 
فا والله أعلم بالصواب . 


باب المرابحة والتولية”") 
قال : المرابحة : ما ملكه”' بالعقد الأول بالثمن الأول" مع زيادة 
ربح ۰ والثولية ثقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ريح » والبيعان 
جائزان؛ لاستجماع'" شرائط الجواز“» والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع» 


لأن الغبى الذى”" لا يبتدى فى التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكى المهتدى» 
ونطيب نفسه بقل ما اشتر 0 '» وبزيادة ربع فوجب القول بجواز ا 


ليق" ماقي" عل الات و ارزع ااه اوغ شا 


)١ ٤(‏ العوضين ولو هلكا لا يجوز. (ن) 

)٠١(‏ أى لا تبطل الإقالة بعد وجودها ببلاك أحدهما. (كفاية) 

)0 لأن الأصل وجود المبيع. 

(۲) قوله: "المرابحة إلخ " الياعات يحنسب الدمن الذى يذكر قاب السلمة أنواع أربعة المساومة, وهى اتی لا 
يلتفت إلى الشمن السابق» ومنها بيع الوضيعة وهو البيع بأقل من الشمن الأول» ومنها المرابحة» والتولية» وقولنا بحسب 
امن الى يد كر بمقابلة الستلعة يخرج الصرفة (ك) 

قوله: "المرابحة "لا فرغ ما علق بالأصل وهو البيع من اليو اللازمة وغير اللازمةء شرع فى بيان الوا الى 
تتعلق بالثمن. (مل) 

(۳) أى القدورى. (عينى) ۰ 

(4) قوله: ” نقل ما ملكه“ أى من السلم» لأنه إذا اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيم الدنانير بعد ذلك مرابحة. (ك) 

(5) قوله: ”بالعقد الأول “ أى بما ملكه» لأن من غصب عبداء وأبق العبد من يد الغاصب» وقضى القاضى بالقيمة» 
ثم عاد العبد» فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التى أداها إلى مالكه. (ك) 

(5) قوله: ” بالشمن الأول * أى با قام عليه» لأنه لو ضم إلى الفمن الأول أجرة القصار والصباغ والطرازء والفتل 
جاز ولأنه لو ملك أصل الثوب بميراث أو هبةء أو وصية فقومه بقيمة» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. (كفاية) 

(۷) والمبيع معلوم والشمن معلوم. 

(8) من الحرية» والعقل» والبلوغ» ومبادلة المال بالمال. 

(9) صفة كاشفة» ألذى يخفى عليه الأمور. 

)٠١(‏ هذا فى التولية. 

4819 هذا المرايطة: 

(؟١)‏ المرابحة والتولية. 

)١(‏ أى للاحتياج إلى الاعتماد. (ع) 

٠ البيعين.‎ )١ 5( 

. قوله: " والاحتراز [تأكيد] عن الخيانة' ' حتى إذا اشترى إلى أجل ليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالبيان. (ك)‎ )١5( 

01١“‏ قوله:” وعن شببتها “ وعن هذا لم يصح المرابحة والتولية فيما إذا كان النمن الأول من ذوات القيم» لأن 
المجادلة والممائلة فى ذوات القيم إنما تعرف بالخرز والظن» فكان فيه شببة عدم الممائلة» فيشبه الخيانة كما تحرم امجازفة فى 


ا و ا و 
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تسد وو مس وو CGS‏ لا وات ا Gh‏ 


وقد صح أن النبى يَك”' لما أراد الهجرة”" ابتا اع" أبو بكر رضى الله عنه بعيرين» 
فقال له النبى صلى الله ا 0 ورگ أحدهما فقال”" هو لك بغير 
شىء فقال عليه السلام أما بغير ير تمر > ف 

قال :ولام تصح الرابحة والتولية حتى يكون العوض ”© ماله مل © لأنه 
إذا لم , يكل 4 مكل لو ملكه ملكه بالقيمةة و مجهولة"". 
ولو کان لشتری باعه مرابحة من لك ذلك یدل ''» وقد باعه ربح درهم» 


الأموال الربوية لذا لذلك. (ع) 

(۱) قوله: "وقد صح [كذا فى ” كتاب الس * e‏ > كذا قيل] إلخ” قلت: غريب» وروی 
عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن سعيد بن المسييب عن النبى صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ وسلم قال: «العولية والإقالة والشركة 
سواء لا بأس به»» وحديث أبى بكر فى البخارى عن عائشة رضى الله عدبا وفيه أن أبا بكر رضى الله عنه قال للنبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ بأبى أنت وأمى يا رسول الله إحدى راحلتى هاتين» فقال عليه السلام: «بالشمن» 
الحديث» ليس فيه غير ذلك؛ أخرجه فى بدء الخلق. ورواه أحمد فى ' أمسنده” ولفظه: فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين» 
فقال: حذها یا رسول الله فا ركبباء فقال عليه السلام: «قد أخذتها بالشمن) الحديث» وفى ”الطبقات“ لابن سعد: وكان 
5 بو بكر قد اشتراهما بشمانائة درهم من نعم بنى قشير» فأخذ إحداهما وهى القصوىء» الحديث. (ت) ش 

قوله: وقد صح" قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكر إحدى الراحلتين» قدم له أفضلهماء » ثم قال له: اركب فداك 
أبى وأمى, وقال: «لاء ولكن بالشمن الذى ابتعتها به)» قال أبو بكر: اشتريته بكذا وكذاء قال رسول الله ملل : «أحذتہا 
بذلك»» قال الواقدى بإسناده: أحذ القصوی» وكان أبو بكر اشتراه بشمانمائة درهم» وقالت عائشة فى ما ذكره ابن هشام: 
ھی الجدعاء وكذا حكى السهيل عن ابن إسحاق: إنها الي (تاريخ ابن كثير) 

(۲) إلى المدينة. 

(۳) اشترى. 

(4) أى بعه منى تولية. 

(5) أبو بكر. 

[(9© أى فلا آحذه. 

+ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳١‏ والدرايةج 27 الحديث ۷۸۸ ص٤١٠‏ . (نعيم) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) الأول. 

(9) قوله: ”ماله مثل “ أى من ذوات الأمشال كالمكيلات والموزونات» والمدديات المتقاربة؛ لأتتاذا لم يكن من 
ذوات الأمثال بل من ذوات القيم أى العدديات المتقار, بة كالشياب والدور والعبيدٍ لو ملكه؛ أى المشترى الثاتى كه 
]| بالقيمة» لأن المشعرى الغانى لا يملك العوض الأول» فلا يمكن له رد عينه» ولا رد مغله» إذ لا مثل له» والقيمة مجهولة 
تعرف الخرز والظن» فيتمكن شببة الخيانة» ويجب الاحتراز عنها. (مل) 

)٠١(‏ العوض. ش 

)١١(‏ القيمة. 

(۱۲) قوله: "ممن ملك إلخ“ صورته: : أن ي يشعرى رجل عبدا بثوب» فسلم الشوب» وقبض العبد» ثم إن بائع العبد 
اہ راھ ا ا الفيد من الذى ملك الثوب بذلك الثوب» وبربح درهمء أو قفيز حنطة جاز. كك( 
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(Y) 


ا ,لكيل مَوضوف” ا ؛ لأنه يقدر على الوفاء ما التزم» وإن باعه 
ربح ده یازده " الا رز لأنه اه وا ال »6 وسعة 


ر قيمته» 
ذوات الأمتال ويجو أن يضيف إلى رأس الال أجرة القصار " a‏ 
والصبغ» والفتل 9 وأجرة حمل الطعام”'''؛ لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء 
راو الال فى عاذ التجان» ولأن كل ما يزيد فى المبيع ؛ أرقف قە بلح وان 
i‏ ا بد > وما عددناه ببذه الصفة لأن الصبغ وأخواته”” ١‏ يمد 0 
ا يزيد فى القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان" . 
iT‏ : قام على بكذاء ولا يقول: اش شتريته بكذاء كيلا يكون كاذ 0 


20 معين. 
(۲)۔ ای باع الذى اشتراه ببدل غير مثلى ممن Ak‏ حك الل AR‏ 
(۳) قوله: بربح ده يازده” معنى قولنا: بربح ده یازده أئ بربح مقدار درهم على عشرة» فإن كان الشمن الأول 
عشرة کان ال بح درهماء وإن كان عشرين كان الربح درهمين» وإن كان ثلثين كان الربح ثلاث دراهم» فتسمية ربح ده 
يازده تقتضی أن يكون الربح من جنس رأس المال» لاجمل ا كل عكر ان وعشر ألشىء يكون من جنسه» 
والشمن ههنا ليس من ذوات الأمغال بل من ذوات القيم» فييصير بائعا للعبد بذلك الثوب» وبجزء من أحد عشر جزء من 
الوب» والجزء الحادى عشر لا يعرف إلا بالقيمة؛ فبكون بائعا بالثوب» ويبعض قبمته والقيمة مجهولة فلا يجوز. اك 
(4) العبد. 
(ه) الثوب. 
(5) المبيع. 
(۷) گاذر. (من) 
(۸) الطراز [کشیده دوز] علم الثوب فارسی معرب. (صحاح) نگار جامه. (من) 
(9) قوله: "والفتل [تافتن. من]“ هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير» أو كتان من فتلت الحبل أفتله بحرير. (رد الحتار) 
)٠١(‏ من موضع إلى موضع. : 
)1١(‏ أى برأس المال. 
(۱۲) أى قوله: كل ما إلخ: 
8ح قاعدة كلية. 050" 
0D.‏ أ الفتز والطراز. 
)١8(‏ باعتبارٍ الاتضال. 
ا(0 اميم ٠‏ 
(۷ )بحست قب المسافة ٠‏ بعدها. 
ّْ (18) قوله: ”وقول [هذا لفظ القدورى. اجيف ا ٠.‏ ر له أن يضم إلى رأس المال] إلخ” وإذا اشترى 
الرجل متاعاء ثم رقمه بأكثر من ثمنه» ثم باعه مرابحة على رقمه جاز» ولا يمول نام على يكتنا ولا اشرو إن داك 
كذب» ولكن يقول: رقمته فأنا أبيعه على ذلك. (نهاية) 
.ا إن القام عليه عبارة عن الحصول جا عزم فيه القدر التي 


10 ا ا ا ا‎ TN anna tA rans 
1 
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س ا ا س سمس مم مس 


وُسوق الغنم ''' يمنزلة''' الحمل بخلاف أجرة الراعى ”" وكراء بیت الفط ؟ لأ“ 
لايزيد فى العين”*) ولي أ أ وبخلاف أجرة التعليم ٠ ٠"‏ لأن ثبوت الزيادة لعنى 


(A) 


فيه os‏ '. فإن ا عي ي اند 2 وي 


ن وان شاء نرکه. وان 


اا اک کس 


اطا TT LT ET‏ يوسف: يحط'' '' فيهماء 


NR N ENN وقال محمد‎ 
N a E والتولية”‎ 


)0( من موضم إلى موضم. 
(۲) قوله: "بمنزلة الحمل” اة تلن اغلات لكان فيضم ما انغ اعان اقنش نانب كناد ؛ له أن 
يضم أجرة الحمل. (مل). 1 
(۳) حيث لا تضم» فإن الراعى يستتحق الاجر باعتبار الحفظ. (ك) 
(4) قوله: ”لأنه“ أى لأن كل واحد من أجرة الراعى وكراء بيت الحفظ. 
(5) قيمة. ش 
(5) المالية. 
(۷) قوله: "ويخلاف ارا ل“ فإنه إذا أنفق على عبده فى تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها 
برا س المال» وكذلك الشعرء والغناءء والعر ربية» وأجرة تعليم القرآن والحساب» إلا إذا كان فيه عرف ظاهر يإلحاقه كان له 
أن يلحقه: لأن زيادة المالية باعتبار معنى فى المتعلم وإن كان لا بد من التعليم» » إلا أن التعلم آخبر الأمرين وجوداء وأنه 
حصل بفعل مختار» فيكون حصول الزيادة مضافا إليه لا! إلى التعليم. وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروطة فى العقد 
بالإجماع وإن لم تكن مشروطة» بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على أنها لا تضم» ومنهم من قال: : تضم. 
والبا ج الذى يؤخذ فى الطريق لا يلحق برأس المالء قال زفر: ولو كان فى موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاقه 
برأس الال يلحق به أيضنًا. . وفى فى ”المبسوط' : وفى إلحاق شىء برأس الال المعتبر العرف الظاهرء وما عمل بيده عن قصارة» 
أو خياطة, أو ما أشية ذلك من الأعمال لا يضمه إلى رأس المال . )ك 
(8)قولمه: المعنى فيه [البيع] لا بالتعليم» فالتعليم شرط أو جزء أول لعلة ذاب زئين» والحكم لا يضاف 
إلى الشرط لا إلى الجزء الأول. (مل) 
(4) وذ كاوثه. 
٠١‏ قوله: ”فإن اطلع إل" يإقرار البائ أو بالبينة» وفى ”المبسوط" ركه ن اذا 
11١‏ أى أسقط قدر الخيانة. 
)١۲(‏ أى يحط قدر الخيانة فى المرابحة والتولية جميعا. 
)١5(‏ إن شاء أذ بجميع الثمن وإن شاء ترك. 
)1١4(‏ في العقد. 
)١١(‏ التسمية. 
1 لمن يجت أن كر عوزنم 
۷(٠‏ أى ذكر التولية والمرابحة... 


ك١‎ RS E a a 
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السلامة O OY‏ ولآن تربك تالاضن" كوته (5) . ل 
ومرابحة» واا ا a‏ بقوله : وليتك بالثمن الأول» أو بعتك مرابحة على الثمن 
الأول إذا كان ذلك “ 9 ماء فلا بد من البتاء* الأول“ وذلك بالحطء: 
درا بي ان ترا نير اعبات راس الل ''"» وفى المرابحة منه ومن 
الربح ٠‏ . ولأبى حنيفة أنه لو لم يحط فى التولية لا تبقى تولية""» لأنه يزيد على || 
اللمن الأول" » فيتغير التصرف» فتعين الحطء وفى ا لمرابخة لولم يط تبقى ° 

ا وان کن ا و ل فلا يتغير التضرف”". فامكة الول ° 


)1۸( ذكر التولية والمرابحة. 
(۱۹) لوجود الأمن من الغبن. (ك) 

(۱) قوله: ” کوصف اله لامة “ أى كوصف سلامة البيمء فإذا فات الوصف المرغوب فيه بظهور الخيانة كان بمنزلة 
العيب. (عينى) : : 

(۲) كما إذا وجد المبيع معيبا. 

(۳) أى هى لفغ المرابحة والتولية. 

(4) العقد. ' 

(ه) لا التسمية. 

(5) العقد. 

(۷) أى الشمن. 

(۸) أى بناء العقد الثانى. 

( قوله: ”على الأول أى على العقد الأول وقدر اة ل يكن ابا نى اند لرل تلا كن إلا ف اد 
الثانى فيحط. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”فى التولية إلخ “ بأن اشترى ثوبًا بشمانيةء فقال لغيره: اشتريته بعشرة» وبعتك بمثل ما قام على؛ ثم علم 
المشترى يأحذها بغمانية. (نباية) 

)١١(‏ قوله: “منه ومن الربح “ حتى لو باح ثوبا بعشرة على ربح خدمسة: فظهر أن الشمن كان ثمائية يحط قدر ش 
الخيانة وهو درهمان من الأصلء وما قابله من الربح» وهو درهم» فيأحذ الثوب باثنى عشر درهماء لأن هذا ربحا فى 
الكل؛ وظهرت الخيانة فى الكل. (عينى) 

(17) قوله: ”لا تبقى تولية " لانہا تكون بالشمن الأول» وهذا لیس كذلك لکن لا يجوز أن لا تبقى تولية لملا يتغير 
اصرف فتعين الحط. (ع) 

` فيصير مرابحة.‎ )١1 

)١4( ٠‏ كما كانت من غير تصرف فى العقد. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ أى يصير أكثر. 

6 أى العقد. 

)١8(‏ لفوات الرضاء. 


n‏ اس | حي 


مع عي مه م aa a tamama ETT ane‏ ات اط لا «A A‏ نوات اه عه سن ع ا ص ست ل )ا ا تت 


البا” لم عن 
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اب فلك ف و E‏ اا ل ينع الفسخ يلزمه ٠.‏ 
حميع الثمن فى الروايات الظاهرة”» لأنه مجرد خيار' “لا يقابل شمن الثمية» 
كخيار الرؤية" والشرط» بخلاف خيار العيب ٠“‏ لأنه مطالبة بتسليم الفائت 


فيسقط ما يقابله عند عجره قال : ومن اث ر ر > ثم اشتراف 


فإن باعه مرابحة طرح عنه'''' كل ربح كان قبل ذلك" فإن کان استغرق”*'' الثمن 


ألم يبعه مرابحة» وهذا عند أبى ا ع ل 


صورته إذا اشترى ثوبا بعشرة» وباعه” بخمسة عشر» ثم اشتراه" وا ى 
“OM « (1V)‏ 
مرابحة بخمسة » ويقول : قام على بخمسة . 


أصلاء وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة فى الفصلين"' . لهما: أن العقد الثان ”") 


القيمة إن كانت أقل من الثمن ويسترد» واللشترى الثمن الذى سلمه إلى البائم حتى يندفع الضرر عن المشترى. (عينى) 


ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة» ES‏ ريوع بر 


)١(‏ المبيع فى ب ا ا ظهور اا 

(۲) المبيع. 

١ المبيع.‎ )۳( 

(4) المشترى. ش 5 
(0) قوله: ”فى الروايات الظاهرة“ احترز به عما روى عن محمد فى غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على 


(5) وقد تعذر الرد بالهلاك أو غيره» فيسقط الخيار. 
(۷) إذا تعذر الرد بالهلاك وغيره يسانط الخيار. 
(N)‏ قوله: 1 بخلااف خخيار العيب* حيث لا يجب کل الئمن بل ينقص عنه مقدار العيب. (عناية) 


%۵( من الشمن. 
)٠ ۰)‏ قوله: ”عند عجمزه' ' أى عند جز المشترى عن الرد بالهلاك» بحرو امم أو المعنى عند عجز 
عن تسليم الفائت. (مل) 


(۱۱) أى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (عينى 

(۱۲) أى عن ثمن ما اشترى. 

(1) الشراء الثانى. 

)١5(‏ الربح. 

)١ ٥(‏ بعد القيض. 

)١5(‏ بعد نقد الشمن» وتسليم المبيع. 

(۱۷) قوله: " فإنه يبيعه إلخ” ويحطاس القن الثاني الريم التعتدر يعم وهر مس رب 
(۱۸) ولا يقول: اشتريته بخمسة لكلا يصير كاذيًا. 

(۱۹) أى فصل الاستغراق وعدمه. 

)۲١(‏ الشراء بعشرة. 
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عقد متجدد''' منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل 
ثالث”"» ولأبى حنيفة أن شبهة حصول الربح”'' بالعقد الثانى ثابتة» لأنه يتأكد به 
بعد" ما كان على شرف" السقوط بالظهور على عيب» والشبة كالحقيقة فى بيع 
المرابحة احتياطًاء ولهذا" لم تجز المرا بحة”” فيما أخذ بالصلح لشبهة الحطيطة”", 


فيفر كال کی وتوا شر ره جنيك بخلاف ما إذا تخلل 
ثالث» لأن التاكد ٠‏ صل بخ 


)١(‏ ورد على مال معلوم ببدل معلوم. 

(۲) قوله: ”منقطم الأحكام غن الأول“ لأن الشفيم إذا سلم الشفعة فى العقد الأول فله الشفعة فى العقد الفانى. (ك) 

(۳) قوله: ” كما إذا تخلل [فإنه يجوز البيع مرابحة على الثمن الأخير] ثالث“ بأن اشترى من مشترى مشتريه» 
توضيحه: أنه باعه بعشرين» ثم باعه المشترى إلى ثالث» ثم اشتراه البائم الأول بعشرة يجوز المرابحة بعشرة. (عينى) 

)٤(‏ الحاصل بالعقد الأول. (ع) 

(08) قوله: “بعد ما كان على شرف السقوط” بأن يجد المشترى بالثوب عیباء فيرده ويسترد منه كل الشمن» ويبطل 
حقه فى الربح» وبالشرى ثانيا وقع الأمن عن البطلان» فالمستفاد بالشراء الثانى الثوب» وتأكد الربح الأول» وللتأكيد شبه 
بالإيجاب حتى عزم شهود الطلاق قبل الدخول نصف الصداق إذا رجعواء لأن شهادتهم أكدت نصف الهر الذى كان 
على شرف السقوط بالردة» وتمكون ابن الزوج وبيع المراحة يمتنع بالشبهة كما يمتدم بالحقيقة. (ك) 

(5) قوله: “شرف مح رکه برامر بزركك رسيدن از خیر يا از شر. (من) 

(۷) أى للاحتياط. 

(۸) قوله: “لم تجز المرابحة إلخ” صورته: لرجل على أخمر عشرة دراهم» فصا حه منها على ثوب لا يبيع الثوب 
مرابحة على عشرة» لأن الصلح بناه على التجوز والحط ولو وجدت حقيقة الحط لم يبع مرابحة بعشرة» فكذا لو وجدت 
شبهته. (مل) 

(9) قوله: ا ا “ كسفينة ثمن کم كرده شده يا آنكه کم کنند وفرو نېند 
از جيزى. (من) 

)٠١١(‏ قوله: فيصير إلخ' ' أى فصار فى القصل الأول كأنه اشترى فى العقد الشانى ثوياء وخحمسة دراهم شرت 
فالخمسة بإزاء الخمسة» وبقى الشوب بخمسة» فيبيعه بخمسة مرابحة» وفى الفصل الفانى كأنه اشتراه» وعشرة بعشرة» 
فصنارت العشرة بالعشرة» ولم يبق بمقابلة الثوب شىء» فلا يبيعه مرابحة. 0 

ولا يقال: على هذا ينبغى أن يفسد الشراء الثانى ذ فى الفصل الثانى» كأنه اشترى وبا وعشرة بعشرة» فكان فيه شبهة 
الرياء لأنا نقول: إن الربح الأول لم يصر مقابلا بالشمن الثانى حقيقة؛ وإغا تنبت له شبببة المقابلة من حيث إن للتأكد شبسا 
بالإيجاب» والشببة تكفى لمنع بيع المرابحة؛ ولا تكفى لإفساد العقدء لأن المنع فى بيع المرابحة لحق العبد لا لحق الشرع» 
حتى يجوز عند البيان» وإذا رضى به بعد البيع يجوز. 1 

ولا يلزم على هذا ما إذا وهب .له تؤب» فاه رة ف اللكزام رة فاه ينيص مرا علق رة لان مو ع قن 
رواية عن أبى حنيفة» ولو سلم فنقول رای كان ياك ام ی الراهبا فی ارو ملک ن ا (ك 

(۱۱) أى تأكد الربح. 


(۱۲) قوله: " بغيره [أى بفعل غيره» وهو الثالث]“ فلم يستفد الربح المشترى الأول بالشراء الثانى» فانتفت الشبہة. 


(عينى) 
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مم سن ل ل يبس ا چ ج 


قال : وإذااشترى العبد الاي ل هشرة وعليه دين يحيط 
زو » فباعه مل المولى بخمسة ع قال ي مرابحة على عشرة» 
وكز لك إن كان المولى ا اف ات ن واا ف 
العدم”” لجوازه”"' مع المنافى فاعتبر عدما”"'' فى حكم المرابحة» وبقى الاعتبار 
للأول”'''» فيصير كأن العبد اشتراه””'' للمولى بعشرة فى الفصل الأول" وكأنه 
يبيعه”*'' للمولي فى الفصا الثاني 9 فيعتبر الثم الآأول. 


قال ا 0 ''دفاشترى ا 


(۱) أى محمد فى " الجامم الصغير “ ٠‏ (عینی) 

(۲) قوله: وعليه دين إلخ “ إنما قيد بالدين الحيط برقبتهء لأنه لو لم يكن على العبد دين» فباع العبد من مولاه شيعا 
فإنه لا يصحء فإن هذا البيع لا يفيد للمولى شيدًا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة» ولاه ملك التصرف. 

وكذا إذا كان عليه دين لا يحيط بماله لأنه لا يمنع ملك المولى بالإجماع لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين» 
فلر جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بکسبه» فيختل ما هو المقصود من الإذن» ولو كان محيطًا بماله دون رقبته» باع من 


0 شيمًا صح البيع» ولكن فيه شبة العدم أيضاء فلا يسيعه المولى مرابحة بالثمن الذى اشتراه من العبد» لأنه لما لم يجز 
ولى بيع ما اشترى من عبده وعليه دين يحبط برقبته مع أنه أجنبى عن كسبه: فلن لا يجوز وعليه دين محيط بماله 


0 فظهر أنه إما قيد بقوله: وعليه دين إلخ ليثبت الحكم فيما لا يحيط بالطريق الأولى. (كفاية) 

(۳) الثوب. 

)٤(‏ المولى. 

(5) أى يبيع العبد مرابحة على عشرة. 

(1) بخمسة عشر. 

(۷) أى بيع العبد من المولى وعكسه. 

و أىاقيية علم اراز لاا عدم اران 

(9) قوله: "الجوازه” أى جواز العقد لقيام الدين مع وجود المنافى للجواز» وهو كون العبد ملكا للمولى» فصار 
كأنه باع ملك نفسه من نفسه» و كذا فى الشراء. (عينى) 

)٠١(‏ لوجوب الاحتراز فى المرابحة عن شببة الخيانة. 

01١١‏ أى العقد الأول. 

(؟١)‏ قوله: ” كأن العبد اشتراه“ أى بالوكالة لأجل المولى» فلو ثبت الوكالة حقيقة لم يبعه المولى إلا على عشرة؛ 
فكذا إذا تمكنت شببة الوكالة لأن الشبببة ملحقة بالحقيقة فى بيع المرابحة. (ل) 

(Ty‏ وهوما إن باه لفيا برح نواه ك2 

)١5(‏ قوله: وكأنه يبيعه [عبد]“ أى بالوكالة لأجل المولى» فلو ي يرابح بنفسه لكان يرابح على عشرة» 
فكذا إذا ربح العبد. (مل 

)٠١(‏ وهو ما إذا باعه المولى من عبده. (ك) 

)۱١(‏ أى محمد فى ” الجامم الصغير". (عينى 

(107) أى بقرار الشركة فى الربح بالنصف. 


0 ا ا ا‎ 1a aN 
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وباعه من رب المال بخمسة عشر» إن ييعة انر ايدضة بائتى عدر وف لأن 
( نو أ 0( 


0 وإن ' قضى بجوازه عندنا عند عدم الربح خلاقًا لزفر”” مع أنه 


شترى ماله ماله ا من استفادة” e‏ الاين 0 
الفائدة ال ب شی ال آل“ تر أنه كي كيل 0 فى البيع الأول 

ْ 7ه 0 : 
قال شترى جارية» فاعورت '"'' ووطتها وهی ثيب» يبيعها مرابحة || 
ود م شىء يقابله الثمن» لأن الأوصاف”'' تابعة "" لا 


(۱) أى فإن رب المال. 

(۲) أى بيم المضارب من رب المال. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: "عند عدم الربح [وعند وجوده جاز بالاتفاق» لأنه صار شريكًا فى الربح]' ' كما هو كذلك ههناء لأن 
الريح إا يحصل إذا بيم من الأجنبى . (درر) 

(0) قوله: ”خلاقا لزفر” فإن عنده بيع المضارب من رب المال وبالعكس لا يجوز إذا لم يكن فى المال ربح. (مل) 

(5) رب المال. 

(۷) لأن رقبة المال.له. 

(۸) قوله: ”من استفادة إلخ“ لأن بعسليم رب المال ماله إلى المضسارب انقطعت ولاية رب المال عن ماله فى 
التصرف فيه» وبالشراء تحصل. (نہاية) 

(9) أى انعقاد العقد. 

)٠١(‏ قوله: " يتبع الفائدة ” ولهذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره واشتراهما صفقة واحدة جاز» ودخل عبده فى 
الشراء لحصول الفائدة فى حق انقسام الثمن» ثم يخر ج» فكذا ههنا. (عينى) 

)١1(‏ قوله: ”فيه [جواب قوله: وإن قضى] شبہة العدم" لا قال زفر: إن البيم تمليك الال بالمال» وأنه معدوم ههنا. (ك) 

)١(‏ إيضاح لقوله: ففيه شبهة العدم. (ك) 

)١9(‏ المضارب. 

(05) رب الال 

)١5(‏ قوله: “من وجه “ لأنه يعمل لنفسه ولرب الالء ولهذا يكون الربح لهماء بخلاف ال وكيل لأنه يعمل للموكل» 
ولهذا يكون الربح له. (عينى) 

| قوله: "ناعير ولافيه من شب الخدم أ يع الضارب من رب لال ]إل “ يعنى أن المضارب لما كان‎ )1١5( 
٠ وكيلا عنه» وجب أن لا يجوز البيع بين ماء > کما لا يجوز البیع بين الم وکل وبين وكيله فيما وكله فیه» فصار بیع‎ 
المضارب من رب الال باطلا فى حق نصف الربح» لأن ذلك حق رب المالء فأما درهمان ونصف فحق المضارب» ولا‎ 

| شببة فى أصل الثمن» فلهذايبيعه مرابحة على اثنى عشر ونصف. (ك) 

(۷V)‏ معدوم: 

(۱۸) أى محمد فى ” الجامم الصغير . (عينى) 

)١19(‏ فى يد المشترى بآفة سماوية (ع) یک جشم شد.__ 


ْ نكائلها اي و لواف ا E‏ | 
وكذا منافع البضع لا يقابلها النمن © والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطى”” » وعن ا 
|| أبى يوسف فى الفصل الأول” داري رظي يار كما ةا عدر بم 


)4( 


ی 


(۲۰) قوله: ”ولا يبين" قال الزيلعى: المراد بقولهم: يبيعه مرابحة بلا بیان أنه اشتراه سلیمًا بكذا من الفمن» ثم أصابه 
العيب عنده بعد ذلك» وأا نفس العيب فلا بد من بيانه بأن يبين العيب والثمن من غير أن يبين أنه اشتراه سليماء ثم حدث 
به العيب عنده. (درر) 

(1؟) قوله: ”لأن الأوصاف إلخ“ فإن قيل: كما أن أعضاء المبيع وصف فكذلك الأجلء يقال: ثمن مؤجل وثمن 
حال» كما يقال: مبيع سليم؛ مت فكي وجب نان راصق الأجل فيه على مایا فلا چوا ایشا بای وهو أن 
الأجل له قسط من الشمن. (ن) : 

زفقة والأصل باق. 

)١(‏ توضيح لقوله: الأوصاف تابعة. 

(۲) العين. 

(۳) إلى المشترى. (ع) 

)٤(‏ كذا ههنا. 

(5) قوله: “لا يقابلها إلخ “ عورض بأن منافع البضع بمدزلة الج بدليل أن للشترى إذا وبا ثم وجد عيبا لا 
يتمكن من الرد وإن كانت ثيباء وماذلك إلاباعتبار أن المستوفى من الوطئ بمنزلة احتباس جزء من المبيع عند المشترى. 

وأجيب بأن عدم جواز الرد باعتبار أنه إن ردهاء فإما أن يردها مع العقر أو بدونه» لا سبيل إلى الأولء » لأن الفسخ يرد 
على ما يرد عليه العقدء والعقد لم يرد على الزيادة» فالفسخ لا يرد عليهاء ولا إلى الثانى لأنها تعود إلى قديم ملك البائع» 
ويسلم الوطوع للمشترى مجانا لا باعتبار احتياس جزء من المبيع. (عناية) 

[9© أى الثيب. 1 

MW‏ أى اشترى جارية فاعورت. 

2 الشىء الغائب. 

(۹) قوله: ”وهو قول الشافعى" اارعاق سيداب E‏ ا ا ا 
بآفة سماوية» أو بصنع العباد. ١‏ 

)٠١(‏ قوله: ” فأما إذا إل“ راجم إلى أول المسألة» وفى بعض النسخ» قلنا: فيكون جوابا لقول أبى يوسف والشافعى. (عناية) 

)1١(‏ قَقَأ -بالفتح- كور كردن. (من) 

)١۲(‏ سواء كان بأمر المشترى أو بغيره. (عناية) 

(1) أرش -بالفتح- ديت جراحت. 

05 قوله: ”لم يبعها إلخ” أما إذا كان بأمر المشترى فإنه كفعل المشترى بنفسه» وأما إذا كان بغير أمره فلأنه جناية 
توجب ضمان النقصان عليه» فيكون المشترى حابس بدل جزء من المعقود عليه؛ فيمتنع المرابحة بدون البيان» وعبارة 
المصنف تدل بالتنصيص على أخذ أرشهاء وهوالمذكور فى لفظ محمد فى أصل "الجامع الصغير . 

الاسم ا ا سم ل کے 


مسحي سسا 
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0 0 و وهى بکر» لأن ا جرء 


. ولو اشتری ثوباء فأصابه فرض ۹ أو حرق نار يبيعه مرابيحة 
کک ولو کسر بنشره وطيه لا بيعه ج و وا 5 ماناو 


ا ومنا شترى غلاما بألف درهم نسيئة؛ فباعه بربح مائة ولم 
لین فعلم المشترى» فإن شاء رده» وإن شاء قبل» لأن للأجل شبها بالبيع ء ألا 
"١ 56‏ أنه يزاد فى الثمن لأجل الأجل”"", والشبہة فى هذا" ملحقة بالحقيقة 7" 
فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما”؟ ا 
يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة» فإذا ظهرت”*' يخير" كما فى العيب" , وإ 


وقال فى" اة : كأن ذكر الأرش وقع اتفاقاء لأنه ما فقًالأجنبى وجب عليه ضمان الأرش» ووجوب ضمان 
الأرش سبي لاذ الأرش» فاد مةه ثم قال: والدايل E‏ "المبسوط . (عناية) 

)٠١(‏ الوصف. 

)۱١(‏ العين. 

)١(‏ فلا يبيع مرابحة إلا بالبيان. 

(۲) بالضم: البكارة. (ق) 

)( أى غين المبيع. 

)٤(‏ بفعل قصدى. 

)٥(‏ قوله: "فرض [بريدن] فأ" فى " الفوائد الظهيرية“: الفرض -بفاء معجمة من فوقها بواحدة- نص على هذا 
صدر الإسلام أبو.اليسرء كذا فى ”الكفاية'» وقال فى ”العناية“ : بالقاف من قرض الثوب بالقراش إذا قطعه. (مل) || 

(5) الثوب. : 

(۷) قوله: ”والمعنى (التذيل] ماما ضاق رض قار فلا ذ كر قى الاعورار أن الأوصاف تابعة لا يقابلها 
المن» وأما فى حق تكسر الثوب بنشره» فلما ذكر فى فقأ العين أنه صار مقصودا بالإتلاف. (ك) 

(۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

)٩(‏ أنه اشتراه نسيعة. 

)٠١(‏ توضيح لقوله: لأن للأجل إلخ. 

)١١١‏ قوله: "لأجل الأجل“ ونوقض بأن الغلام السليم الأعضاء يزاد فى ثمنه لأجل سلامة الأعضاء بالسبة إلى غير 
السليم» وإن فاتت سلامة الأعضاء لم يجب البيان على البائ » كما مر فى مسألة اعورار العين. 

وأجيب بأن الزيادة هناك ليست منصوصة عليہاء إنہا فى مقابلة السلامة» وما نحن فيه هو أن يقول : إن اجلتنى مدة 
كذا فثمنه يكون كذا رارض وجي را لمن باإحرط رايت a‏ (عايةم 

هدم أى باب المرابحة. 

)١(‏ أى حقيقة المبيع. 

)١4(‏ وهذا حرام. 

)١89‏ أى الخيانة بسبب أنه لم يتبين أنه نسيكة. 

. فى الأخذ والترك. (عينى)‎ )١١( 


امس م ا ا ل ا wa‏ | 


م م ت س 


اسقيلكة .غلم لزمه بألف ومائق» لأن الأجل لا يقابله شىء من الثمن . 


اال ااا لم 


سم سس n‏ 


مثلها'"' في المر اة لها على الثم الأوك ».و إن كان استديلكه مغلم : 
لزمة بألف خالة ا ذكرناه” . وغن أبى يوسف أنه يرد القيمة > ويسترد كل الثمن؛ 
وهو" نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد"'» وعلم بعد الإنفاق "> 
وساتيك ٠‏ من بعد إن شاء الله تعالى: 

وقيل”"'': يقوم بثمن حال» وبثمن مؤجل» فيرجع بفضل ما بينهماء ولو لم 
يكن الأجل مشروطًا فى العقد» ولكنه منجم ""' معتاد”'"» قيل : لا بد من بيانه» 
نارف ارط برقل يه ولان ا ناين جل . 


(۱۷) أى كما له الخيار عند ظهور العيب فى المبيع. (عينى) 

)١(‏ قوله: "وإن استهلكه” أى إن استبلك المشترى المبيع بوجه بأن باعهء أو بوجه آخر لزمه» أى زم المبيع المشترى 

لتعذر الفسخ بألف ومائة, لأن الأجل لا يقابله شىء من الشمن حقيقة» ولكن فيه شببة المقابلة» فباعتبار شبمة الخيانة كان 

له أن يفسخ السيغ إذا كان المبيع قائماء فأما إن يسقط من الثمن شىء بعد الهلاك بمقابلة الأجل فلاء وإلا لكان ما فرضناه 

شبهة حقيقة» هذا خلف. (عينى) ش 
(۲) الخيانة. 


(۳) ی محمد فى ”ال جامع . (عينى) 

)٤(‏ أى الغلام. 

(ه) أنه اشتراه بألف نسيثة وعلم المشترى. 

)٦(‏ الخيانة. 

(۷) أى لأن التولية مبنية على الشمن الأول بلا زيادة ولا نقصان. 

(۸ أى الخيانة, 

(9) من أن الأجل لا يقابله شىء من الثمن. (ك) 

6 أى المشترى بعد الهلاك قيمة العين. 

)1١(‏ هذا الحكم. 

(۱۲) بأن كان له على آخر عشرة جياد فاستوفى زيوقًا. 

(۱۳) فيرد زيوفا ويأخذ الجياد. . 

)١4(‏ فى مسائل منثورة قبيل كتاب الصرف. (عناية) 

)١5(‏ القائل الفقيه أبو جعفر الهندوانى. (عينى) 

(17) تنجيم اندک اندک كزاردن وام وياره پاره كردن جيزى را. (م) 
1 (۱۷) قوله: “معتاد” يعنى من عادات الناس إذا باغوا شيمًا بشمن غال من غير شرط الأجل فى البيع يأخذون الثمن 
نجما نجما. (عينى) 

)۸( أى الثابت. بالعرف. 


72 7تلل ست" 1 جالاسططط 71001015 n‏ 
لبس ا nm‏ ا ا 0 


مه تاب المراخة والتولية 


يعلم المشترى بكم قام عليه» 
فالبيع فاسد E‏ ا فى المجلس فهو بالخيار إن شاء أخذهء 
وإن شاء تركه؛ لأن الفساد لم يتقرر0 + فإذا حصل العلم : فى المجلس جعل كابتداء 
العقد“ ٠‏ وصار كتأخير القبول” إلى آخر لن "“» وبعدالافتراق© قد 
تقزر” ٠“‏ فلا يقبل الإصلاح» ونظيره ه بيع الشىء 002 '" إذا علم فى المجلسء وإنما 
يتخير» لأن الرضا لم يتم قبله”''' لعد م العلم E‏ ا 

فصل" 


س ل ل ا ل ا ل 
ومن ان تر شيا ا ویحول ”لم يجز له بیعه حتى يقد > أنه 


(19) ين العاقد ين . 
(۲۰) أى لا يجب البيان. 
(۲۱) قوله: ”لأن الغمن حال“ لعدم ذكر الأجلء والأصل الحال فى الثمن» واستيفاءه منجمًا لا يخرجه من أن يكون 
| حالا. (مل) 

(1) أى محمد فى ”اجام الصغير". (عينى) 

(۲) قوله: ”ومن ولّى إلخ “ أى قال: : وبتك هذا بما قام على ويريد به ما اشتراه به مع ما لحقه من الؤن كالصبغ 
والفتل وغير ذلك. (مل) 20 : 

(1) بثمنه. 

(4) لأن ساعات المجلس كساعة واحدة لعدم تبدل امجلس. (ك) 

00 فله خيار القبول.‎ )٥( 

(5) قوله: ' وصار كتأخير [أى قال البائع فى أول امجلس: بعت» وقال المشترى فى آخره: اشتريت جاز. ن] إلخ” 
فإن القبول فى آخر امجلس OS‏ وإن تخللت بينبما ساعات فكذا العلم الحاصل فى آخر المجلس كالعلم 
الحاصل فى أو له» فصح على تقدير الابتداءء فأما بعد الافتر اق فإصلاح لا ابتداء لتقرر الفساد بالافتراق» وهذا فساد لا 
يحتمل الإصلاح؛ لأن جهالة الثمن فساد فى صلب العقد بخلاف ما إذا إذا باع إلى الحصادء وأسقط الأجل قبل الحصادء لأنه 
لم يتقرر» أو لأنه ليس فى صلب العقد» وهذا فى صلب العقد. (ك) 

(۷) فالتأخير إلى آخر ال جلس عفو كتأخير القبول إليه 

(۸) أى افتراق المجلس. 

(4) الفساد. 

)٠١(‏ قوله: ”بيع الشىء برقمه“ أى بعلامة أعلمها البائع على الوب أن ثمنه كذاء فهو معلوم عند البائع» ومجهول 
عند المشترى» يقال: التاجر يرقم الثياب» أى يعلمها أن الشمن هكذا. (مل) 

)١١(‏ أى قبل العلم بقدر الشمن. 

(۱۲) إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء رد. 

(1) قوله: ”فصل“ وجه إيراد هذا الفصل ظاهيء لأن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة» ووجه 
ذكرها عقيب باب المرابحة اعتبار تقييدها بقيد زائد على البيع المجرد عن الأوصاف كالمرابحة والتولية. (ع) 

١ 4(‏ قوله: "ما ينقل" أى نقلا حسيا وهو المراد بقوله: يحول» فسره به أثلا يتوهم أنه احتراز عن المدير. (ع) 


0 _ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: 0 
يجوزء رجوعا إلى إطلاق الحديث "أء واعتبارا بالمتقول” » وضار كالإجارة ٠.‏ 

ولهنما آثار ّ اسار من أهله”' فى محله”' كيولا عرو 06 لان 
الهلاك فى العقار نادر”' بخلاف المنقول”""' » والغرر اغ انفساخ العقد» 


)١5(‏ عطف تفسير. 
)١15(‏ قوله: "لم يجز له بیع قيد بالبيع» ولم يقل: لم يجز له التنصرف ليقع المسألة على الاتفاق» فإن عند محمد 
يجوز الهبة والصدقة قبل القبض» وأبو يوسف يقول: البيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع 
اتمام ألهبة دون البيم» ثم البيع ق , القبض لا يجوز فالهبة أولى. (نسباية) 
)١(‏ قوله: "ہی عن بيع إل أخمرج النسائى فى سننه الكبرى” 'عن حكيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله! إنى 
رجل ابتاع هذه البيوغ وأبيعهاء فما يحل لى منها وما يحرم؟ قال: الا تبيعن شیا حتى تقبضه)» انتهى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 237 والدرايةج 25 الحديث ۷۸٩‏ ص١١٠‏ . (نعيم) 


: (۲) قوله: ”ولان فيه إلخ“ تقريره: أن فى البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع فى يد 

البائع» والغرر غير جائزء لأنه صلى الله عليه على أله زجاع تین عن بيع الور اثر ر ما طوى عنك علمه. 

واعترض بان غرر الانفساخ بعد القبض أيضا متوهم على .تقدير ظهور الاستحقناق؛ وليس بمانع» ولايدفع بأن عدم 

ظهور الاستحقاق أصلء لأن عدم الهلاك كذلك» فاستويا. وأجيب بأن عدم جوازه قبل القبض ثبت بالنص على خلاف 

القياس لغبوت الملك المطلق للتصرف المطلق بقوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الرباك» ولي ما بعد القبض بمعناهء لان 

فيه غرر الانفساخ بالهلاك والاستحقاق» وفيما بعد القبض غرره بالاستحقاق خاصة. فلم يلحق به. (عناية) 

ف الأول أو الثانى. 

)٤(‏ قوله: ”على اپار الهلاك أى هلاك المبيع عند البائع الأول * ' لأنه إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع وعاد إلى 

قديم ملك البائ ؛ فيكون المشترى بائعًا ملك غيره» ومتى قبض يتم البيع؛ فيصير بائعا ملك نفسه» وقبل القبض لا يدرى أتم 

البيع» فيصير بائعا ملك نفسه» أم ينفسخ؟ ؟ فیصیر بائعا ملك غيره. :فللا يصح» فتمكن فيه غرر» فكان باطلاء بخلاف البيع 

الأر ل« لأنه لا يتمكن فيه هذا الغرر لأنه متى لم يقبض المشترى وانفسخ خ البيع بالهلاك» أو قبض وتم البيع يكون البائع فى 

الحالين بائعًا ملكه لا ملك غیره بخلاف ما نحن فيه. (ك) 

(5) المذكور» ولا يجوز تخصيصه بالقياس. 

(5) بجامع عدم القبض فيبما. (ع) 

(۷) قوله: ”وصار كالإجارة“ فإن الإجارة فى العقار لا تجوز قبل القبض» والجامع اشتمالهما على ربح ما لم 

يضمن» فإن المقصود من البيع الربح» وربعم ما لم يضمن منبى.عنه شرعا. (عينى) 

(۸) الإيجاب والقبول. 

(9) العاقل البالغ. 

)٠١(‏ أى الال المملوك. 

)۱١(‏ قوله: ”ولا غرر فيه [أى فى بيع العقار قبل القبض]“ ع المقتضى وانتفاء المانع» بخلاف 

المنقول فإن المانم فيه موجود. (ع) 
س 
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التي معلول به" عملا بدلائل”" الجواز والإجارة”' قيل: على هذا 
الخلاف» ولو " فا معقود د > وهلاكها غير نادر” . 


قال" : ومن اشترى مكياة” اا زونًا موازنة» فاكتاله””' أو انه 
ومن اشتر موزونا مو واتز 


ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشترى"' ' منه أن يبيعه» ولا أن يأكله حتى يعيد 

الكيل”"'' والوزن؛ الأن النبى عليه السلام نهى عن بيع الطعام"؟") حتى يجرى فيه 
)5 

صاعان» صاع البائع *'' وصاع المشترى* ولأنه”" يحتمل أن يزيد على 


(۱۲) قوله: نادر" حتی قال بعض أصحابنا فى موضع لا يؤمن عليه ذلك: E‏ 
فى موضم لا يخشى عليه أن تصير بحراء أو يغلب عليه الرماد. 3( 

)١9(‏ فإن الهلاك فيه غير نادر. 

)١(‏ المذكور. 

(۲) قوله: ”معلول به“ أى بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض بهلاك المعقود عليه فيكون مخصوصًا بالمنقول» 
والدليل عليه أن التصرف فى الثمن قبل القبض جائز, لأنه لا غرر فى الملك .ل( . 

(۳) من الكتاب» والسنةء والإجماع. 

(4) أى جواز البيم. 

)٥(‏ قوله: والإجارة إلخ جواب عن قياس محمد صورة النزاع على الإجارة» وتقسريره أنها لا تصلح 
مقيسًا عليهاء لأنها على هذا الخلاف: أى لا يجوز للمشترى أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد» وعندهما 
جور + لاض أن الإجارة لا تصح اتفاقًاء وعليه الفتوى» لأن الإجارة تمليك المنافم كالمنقول فى احتمال الهلاك. (مل) 

(5) أن الإجارة لا تجوز. 

(۷) فيمتنع جواز الإجارة [كالمنقول] 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: "ومن اشترى مكيلا" ' كالحنطة والشعير مكايلة أى بشرط الكيل بأن قال: اشتريت هذا الطعام على أنه 
عشرة أقفزة» أو موزوًا كالحديد والذهب موازنة أى بشرط الوزن بأن قال: : اشتريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء» 
فاكتاله أى كال لنفسه» أو اتزنه أى وزن لنفسه. وإنما قيد بالشراء لأنه لو ملك المكيل» أو الموزون باتباب» أو ميراث» أو 
وصية يجوزله التصرف قبل الكيل» وكذا | إذا قبض الكرء وهو ثمن ثم تصرف فيه قبل الكيل جازء لجواز اتتصرف قبل 
ايقن فى و و الشراء ‏ کر مكايلة أو موازية, ا إو الخرى الكبل أو الوزوك مجازقة جار الفصرف فيه 
بيعاء أو أكلاء أو غيرهما قبل الكيل أو الوزنء وإما قال: فاكتاله أو اتزنه ليشير به إلى أن تصرف المشترى موازنة أو مكايلة 
ا اباي ب ومسا ترك يبيعه» كذا فى ”الكفاية“ ل 

0٠١9‏ الاكتيال الأحذ بالكيل» كاه الأخذ بالوزن. 

)۱١(‏ الثانى 

(۱۲) قوله: اتن يج کل او ی فى ا كالغ ' أى بعد شراءه» ولا يكتفى 
بكيل بائعه حيث اشترى بائعه» ولا يريد به حتى يعيد الكيل بعد القبض مع الكيل» لأن الصحيح أنه لو كاله البائع بعد 
البيع بحضرة المشترى مرة يكفى به. (ك) 

(1) قوله: “نهى عن بيع إلخ” أخجرجه ابن ماجة فى ” سننه“ عن جابر قال: نہی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عن الطعام حتى يجرى فيه الصاغان» صاع البائم وصاع المشترىء انتههى. (ت) 
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المشروط» وذلك”"' للبائع» والتصرف فى مال الغير حرام» فيجب التحرز" عنه» 
بخلاف ماإذاباعه© مجازفة» لأن الزيادة له“» وبخلاف ما إذا باع الثوب 
مذارعة”'» لأن الزيادة له" إذ الذرع وصف””" فى الثوب بخلاف القدر”” . 

ولا معتبر بكيل البائع "قبل البيع”'' وإن"" كان بحضرة المشترى ”'» لأنه 
ليس صاع البائع والمشنترى» و ولا بكيله بعد البيع”'' بغيبة 
لمشترى” ٠‏ لأن الكيل من باب التسليم» لأن به يصير المبيع معلومّاء ولا تسليم إلا 
بع الك ولو كالة البائع '" بعد البيع ‏ بحضرة الغ فقد قيل :لا 


)١ ٤(‏ قوله: ”صاع البائع إلخ “ أراد بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشترى صاعه لنفسه حتى يبيعه 
لإجماعهم على أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 275 والدراية ج۲» الحديث ۷۹۰ص٥ .٠١‏ (نعيم) 

(15) أى المكيل والموزون. 

00 الزيادة. 

(۲) وهو يترك التصرف. (ع) 

(۳) أى المكيل والموزون. 

(4) قوله: ”لأن الزيادة له" المراد بالزيادة الزيادة على التى كانت فى ذهن البائع؛ وذلك بأنه باع مجازفة» وفى 
ذهنه أنه مائة قفيزء فإذا هو زائد على ما ظنهء والزائد للمشترىء فالمشترى لو قبضه جاز التصرف فيه قبل الكيل والوزن. (عينى) 

(5) أى بشرط الذر ع على أنه عشرة أذر ع مثلا. 

(5) أى للمشترى لا للبائع حتى يلزم التصرف فى مال الغير. ْ 

(49 قوله: 'إذ الذرع وصف [فلم يكن فى معنى ما ورد به النص فيلحق به. ع]“ قال الزيلعى: هذا إذا لم يسم 
لكل ذراء 5 ناء وإن سمى فلا يحل له التصرف فيه حتى يذرع. (درر) 2 

(4) قوله: ” بخلاف القدر [أى المكيل والموزون» فإنه مبيع لا وصف]“ أى الكيل فإنه ليس بوصف» لأنه بازدياد 
القدر لا يزيد قيمة المقدر كخمسين منا من الحنطة إذا زاد» وعليه خمسون أخرى لا يزاد قيمة الخمسين الأولى. (عينى) 

5( هو المشترى الأول. 

)٠١(‏ الثانى. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(؟١١)‏ الثانى. 

)١۳(‏ قوله: ”وهو الشرط [بحديث قد مر]* أى الشرط كيل البائع وكيل المشترىء وإنما شرط ذلك لأن البيع 
يتناول ما يحويه الكيل أو الوزن» وهو مجهول» فربما يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أو لم يزن لا يمتاز المبيع عن غيره» 
فكان المبيع مجهولاء فيفسد البيع. (ك) 

)١ ٤(‏ الثانى. 

)٠١(‏ القانى. 

)١١(‏ المشترى الثانى. 

3 أى المشترى الأول. ش‎ )١۷( 
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يكتفى به لظاهر الحديث» فإنه اعتبر صاعين» والصحيح أنه يكتفى به“ لآن المبيع 
بجا سار عل واد وتحائق منعتى التسليم "> ومحمل الحديث اجتماع 
الصفقتين على ما نبين ' 'فى باب السلم إن شاء الله تعالى» ولو اشترى المعدود“ 
ع "فهو كالمذروع فيما يروى عنهماء #الأنن 7" لين الال وعكالموزون فيا 


حف لک نب 
يروى عن أبى حنيفة > لأنه لا تحا له الزيادة على المشروط : 
.01١( .00(‏ 0( ۳( 
قال ا فى الثمن قبل القبض جائز ‏ لقيا م المطلق وهو 
الملك: وليس”*'' فيه غر ر" الانفساخ يلولاك لعدم تمیناباتعین ١‏ بخلاف 
۷( سن WM‏ 8 .00 95 . 
المبيع " . قال“ : ويجوز للمشترى أن يزيد" للبائع فى الثمن”' '"» ويجوزللبائع أ 

)١18(‏ الثانى. ش 

)١9(‏ الثانى. 

(۱) أى بكيل البائم. 

(۲) أى بالكيل الواحد. 

هف لخضور المشتري. 

0 “على ما ثيين ' وهو ما إذا شترى السلم له من جل كراء أ وب السام مضه ف لاب إل 
E‏ رك 

(5) كالجوز. 

(5) أى بشرط العد كأنه ألف. 

(۷) قوله: ”لأنه ليس بمال الريا“ ولهذا جاز بيع الواحد بالاثنين» فكان كالمذروع» وحكمه قد مر أنه لا يحتاج إلى 
إعادة الذر ع إذا باع مذارعة. (عناية) ش 

(۸) وهو قول الكزخى. (ع) 

(9) قوله: ”لأنه لا تحل إلخ“ ألا ترى أنه من اشعرى جوزا على أنها ألف» فوجدها أكثر لم يسلم له الزيادة» ولو 
وجدها أقل يسترد حصة النقصان عن البائع كالموزون, فلا بد لجواز التصرف من العد كالوزن فى الموزون.-(عناية) 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ بأن يأخدذ من المشترى مكان الدراهم الفمن ثوبا أو غيره. 

(؟١)‏ قوله: ” جائز از“ سواء كات الثمن مما لايصين كالتقودء أو ما يدعين کالکیل والموزوت حتى لو باع لبلا یدرم 
لطي اراح ل ١ع‏ 

(۱۳) مجوز. 

)١4(‏ قوله: لتق قاش الماع “ أى انفساخ العقد بہلاك الثمن لعدم تعينها بالتعيين» لأنها من النقود» وإذا 
لم يفسخ يبقى الثمن على ذمة المشترى. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى أن المانم منتف وهو الغرر. 

)١15(‏ النقود. 

(۱۷) فإنه يتعين بالتعيين. 
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يزيد للمشترى فى المبيع » ويجوز أن بحط ٠"‏ عن الثمن» ويتعلق الاستحقاق بجميع 
ذلك”''» فالزيادة والحط يلبحقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعى لا 
يصحان على اعتبار الالتحاق”" بل على اعتبار ابتداء الصلة” . 

لهما: أنه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنّاء لأنه يصير ملكه عوض ملكه” , 9 
يلتحق”" بأصل العقّدء وكذلك الحط» لأن كل الثمن صار مقابلا بكل المبيع » فلا 
یکن إخراجهء فصار”' برا مدا ولنا: ہما" بالحط والزيادة يغيران العقد ”° 


من وصف مشروع إلى وصف مشروع؛ وهو ''' كونه رابحا أو خاسراء أو عدا" 
ولھ ول الرقع إن 0 ف فأولى”'" أن يكون لهما ولاية ال وصار كما إذا 

(۱۸) أى القدورى. (عينى) 

(۱۹) قوله: "أن يزيد إلخ ا اشرى نج م زد عشرة اا أو ماع عي ا م زاد على ابيع شی أو حط 

بعض الثمن جاز. (ع) 

)٠١‏ مادام قيام المبيع. 

75 البائع.‎ )١١ 

(۲) قوله: ” بجميع ذلك ' أى بالمزيد عليه والمزيد» فإن للبائع أن حبس المبيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من 
الشمن إذا كان الشمن حالاء وليس للمشترى أن بمنع الزيادة بعد ذلك لأنها استحقت بأصل العقدء وكذلك المشترى ليس له 
مطالبة البائع بتسليم المبيع ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من الشمن» وكذلك للمشترى أن يرجع على البائع بجميع ذلك 
تالاسر وقة ال تحص انمي رو ورا لط E N‏ بهد لطر 

من الثمن» و كذلك الشفيع يستحق المبيع بما بقئ بعد الحط. (عينى) , 

™( بأصل العقد. 
(4) قوله: م ول ا م ل ل فيان (عينى) 

(5) الهبة. 

(1)قوله: "أنه سير ملكه [المشترى] عوض ملكه [المشعرى]. “ لأن المشترى ملك المبيع بالعقد بالمسمى من الشمن 
قبل الزيادة» فلو زاد فى الثمن مم ذلك كانت الزيادةلأجل ملك نفسه؛ و هو المبيع وذلك لا يجوز. (۵) 

(۷) الزيادة. 

(۸) قوله: ”فلا يمكن إخراجه“ أى إخراج بعضه» فلو أخرج بقى بعض المبيع بلا عوض» وذا لا يجوزء ولا يمكن 
أن يجعل الباقى فى مقابلة الكل لانتفاء العقد الجديد. (ك) 

(4 أى الزيادة أوالحط. 

)٠١١(‏ البائ ثغ والمشترى, 

)١١(‏ قوله: ”يغيران العقد [بتراضيہما] إلخ ' ' لأن البيع شرع خاسرا ورابحا وعادلاء والزيادة فى الثمن تجعل الخاسر 
عدلاء والعدل رابحاء والحط يجعل الرابح عدلا والعدل خاسراء وكذلك الزيادة فى المبيع. (عناية) 

)١١‏ أى الوصف المشروع. 

)١(‏ أى لا رابحا ولا خاسرً. 


)3 أى للعاقدين. 
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أسقطا”'' الخيار”''» أو شرطاه بعد العقد" . 

ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد» لأن وصف الشىء ا 
بخلاف حط الكل" لأنه تبديل" لأصله” لا تغيير لوصفه» فلا يلتحق به 
وعلى”'' اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوضً 0 عن ملكه”""؛ ره 
الالتحاق فى التولية U E e al‏ ويباشر على 
الباقى فى الحخط”*'' وفى الشفعة» حتى يأخذ*"' با بقى فى الحط » وإنغا كان للشفيع”" 
أن يأخذ بدون الزيادة لما فى الزيادة من إبطال”'' حقه الثابت» فلا ييلكانه""» ثم 


)٠١(‏ أى رفم العقد بالإقالة. 

REE ES قوله: ”فأولى إلخ“ عر و‎ )۱١( 
الأصل أولى بأن يملك التصرف فى الوصف. (عينى)‎ 

(۱۷) من وصف إلى وصف. 

)١(‏ العاقدان. 

(۲) أى خيار الشرط لهما أو لأحدهما. 

٠‏ (") قوله: ”أو شرطاه بعد العقد“ بأن عقدا عقدًا ثم شرطا الخيار بعده فقد تغير العقد من صفة اللزوم إلى غيره. (ك) 

۰ الحط أوالزيادة.‎ )٤( 

(5) فكذلك ههنا تقوم الزيادة بالشمن لا بنفسها. (ن) : 

(1) قوله: ” بخلاف حط إلخ“ هذا جواب عما يقال: لو كان حط البعض صحيحا لكان حط الكل كذلك اعتبارا 
للكل بالبعض» فأجاب بقوله: بخلاف حط الكل حيث لا يصح. (عينى) 

(۷) صيرورته هبة. ش 

(۸) لعدم بقاء الثمن. 

(9) لوجود المانع. (عناية) ْ 

)1١(‏ جواب عن تعليل زفر والشافعى أن فى الزيادة تصير إلخ. (ن) 

)١١(‏ قوله: ا ' لأن الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجود عند العقد فلا يلزم 
حينئذ ما قالا. (عينى) 1 

)١1١9(‏ المشترى. 

)١9‏ أى كل واحد من التولية والمرابحة. 

)١ ٤(‏ أى المزيد والمريد عليه. 

)٠١(‏ قوله: ”فى الحط” فإن البائع إذا حط بعض المن عن المشترى والمشترى قال للآخمر: وليتك هذا الشىء وقع 
ا ع جا N‏ 
المقدار» وكذلك فى الزيادة. (عينى) 

)١(‏ الشفيع. 

(۱۷) قوله: ”ونما كان إلخ“ جواب سؤال مقدر تقرير السؤال أن يقال: لو كانت الزيادة ملتحقة بأصل العقد لأخذ 
الشفيع بالزيادة كما لو كانت فى ابتداء العقد. (عينى) 1 1 
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الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع و" غللا لأن المبيع لم يبق 
حالة 3" يصح الاعتياض عنه » والشىء يغبت '' ثم یستند» بخلاف م لأنه 


ال مكن ا اج البدل عما يقابله” » فيلتحق”'' بأصل العقد استنادا . 

ئ 0 ومن باع يشمن - حاف E‏ ا لأن الثمن 
"أ افلة أن يۇ خر راغلی من عله الا ریا وال اا" 

00 فكذا"' موقتًاء ولو أجله إلى أجل مجهول» إن كانت الجهالة متفاحشة 


كقير "'' الريح ”لا يجوز, وإن كانت متشا ريط کات ۹ ا ره 


(۱۸) قوله: ”من إبطال إل“ أى لأن -مقه تعلق بالعقد الأول فإذا أخذ بالزيادة يبطل حقه الذى تعلق بالعقد. (عينى) 

099 أى ابام والمشترى لأنه إضرار. 

0 قوله: " ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع [وكذا بعد العتاق والتدبير. ن]" يعنى الزيادة ة فى الفمن» وفى 
البقالى: وأما الزيادة فى المبيع فجائزة بعد الهلاك؛ لأنها تنبت بمقابلة الشمن» وهو قائم بخلاف الزيادة فى الثمن لأنها تنبت 
بمقايلة المبيع» وهو ليس بقائم. (ك) 

)7١(‏ قوله: “على ظاهر الرواية” وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يصح زيادة الثمن بعد هلاك المبيع» ووجههأن 
يجعل المعقود عليه قائما تقديرا. )ع( 

(۳) وهى حالة الوجود. 

)٤(‏ قوله: " والشىء [الزيادة] إلخ” ولم يقبت الزيادة لعدم ما يقابله» وهو المبيع فلا يستند د إلى أصل العقد. (مل) 

` حيث يصح بعد هلاك المبيع.‎ )٥( 

)5١(‏ قوله: ” لأنه بحال إلخ” فإن الهالك لا قيمة له» فإخراج البدل عما يقابله ملائم له ولا كذلك الزيادة في الثمن 
بعد هلك المبيع. (ك) 

(۷) البيع. 

(۸) قوله: “يمكن إلخ“ يعنى لا يمكن إثبات الثمن بمقابلة الهالك» ويمكن إسقاطه بمقابلة الهالك: لأن الحط يلام 
الهالك. (نباية) 

(9) الحط. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ البائع. 

(؟١١)‏ وهوالمشترى. 

(۱۳) البائع. 

)١ ٤(‏ الثمن. 

)١15(‏ عمن عليه. 

(17) أى يلك البراءة الموقتة إلى أجل. 
(۱۷) هبوب بالضم وزيدن باد. (م) 
(14) ونزول المطر. 

(۱۹) أى حصاد الزرع [درودن. (م)]. 
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لأنه بمنزلة الكفالة''' ؛ وقد ذكرناه من قبل . 

قال : وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا”" إلا القرض» فإن 
تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة” فى الابتداء». حتى يصح بلفظةالإعارة"' 
ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصى”" والصبى “» ومعاوضة فى الانتهاء ”2 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما" فى الإعارة» إذ لا جبر "فى التبرع» 
وعلى اعتبار الانتہاء لا يصح» لأنه يصير'''' بيع الدراهم بالدراهم نسيئة» وهو 
را NG‏ إلى سنة 
حت لالز دن ا 7" أن يقرضوه» ولا يطالبوه قبل المدة» لأنه وصية 
بالتبرع”" بمنزلة الوصية E‏ ا > فيلزم حًا للموصی O‏ 


(۲۰) كوفتن بپا. 

)١(‏ فيصح مم الجهالة اليسيرة» فإن الأجل لم د يشترط فى عقد المعاوضة. 

(۲) قوله: ”وقد ذكرناه من قبل“ أى فى آخر باب البيع الفاسد؛ وهو أن الجهالة اليسيرة محتملة فى الكفالة» وفى 
تأجيل الدين كما فى الحصاد والدياس بخلاف الجهالة فى البيع إلى أجل مجهول حيث لا يصح وإن كانت الجهالة يسيرة. (ك) 

() وهو قوله: لأن الشمن حقه. (ك) 

(4) قوله: "إن تأجيله لا يصح [فإن للمقرض أن يطالب للمسعقرض فى الحال بعد التأجيل]' ' أى لا يلزم أى 
لمن أجل إبطاله كما فى العوارى» واعلم أن القرض مال يقطعه من أمواله» فيعطيه؛ وما ثبت ثبت عليه ديثاء فليس بقرض» 
والدين يشتدمل ما وجب قى ذم ديا نا بعقد أو استسبلاك» وما عبارادينا فى قمع براض فهر أعم من ار وقال 
مالك: التأجيل فى القرض لازم لأنه صار دينا فى ذمته بالقبض» فيصح التأجيل فيه كسائر الديون. (ك) 

)٥(‏ تبر ع وعطاء. 

(5) حتى لو قال: أعرتك هذه المائة مغلا يكون قرضا.. 

(۷) فإنه لا يجوز له أن يقرض من مال الصغير. 

(۸) قوله: ” والصبى “ فإنه لا يملك التصرف فضلا عن القرض الذى هو التبر ع. 

(9) لأن الواجب بالقرض رد المثل لا رد العين. ` 

)٠۰(‏ أى كما لا يلزم. 

)١١(‏ قوله: ”إذ لا جبر“ ولو لزم الأجل لصار جبرا على المشترى» وهو المكث عن المطالبة بمضى الأجل. 

0500 ا 

- (۱۳) قوله: ”وهو ربا" وهذا يقتضى فساد القرض لکن ندب الشرع إليهء وأجمم الأمة على جوازه. (مل) 

)١4(‏ أى ههنا يلزم التأجيل. 

)1١(‏ أى من ثلث ماله. 

(1) قوله: ”لأنه وصية إلخ“ وفى الوصية يلزم مالا يلزم فى غنيره ألا ترى أنه لو أوصى بشمرة بستانه 5 وإن 
كانت الثمرة معدؤمة قبل الوصية. (ن) 

(17) قوله: " بمنزلة الوصية “ حيث تلزم» والجامع معنى التبرع بالمنافع. (نباية) 


= (o 
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قال رضى الله عنه” ا يقتا الغدرى اکن اف 0 0 
فيه" الحديث””' المشهور» وهو قوله علية السلام: ل م 
بيد" والفضل ربا»*» وعد" الأشياء الستة الحنطة» والشعير» والتمرء والملح» 
والذهب والفضة على هذا المثال”*'"» ويروى بروايتين بالرفع مثل» وبالنصب مثلاء 
(18) أى بخدمة العبيد مثلا وسكنى الدار. 

(۱۹) قوله: : ”حا للموصى " حتى لا يجوز للورثة مطالبة الموصى له بالاسترداد قبل السنة حقا له. | 
)١(‏ قوله: ”باب:الربا“ لما فرغ عن ذكر أنواع البيوع التى أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى: «إوابتغوا من فضل 
ا شرع فی بیان بيوع نہی الشارع عن مباشرتہا بقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرب/»؛ فإن الدبى يعقب 
الأمرء وهذا لأن المقصود من بيان ككتاب البيوع بيان الحلال الذى هو بيع شرعاء والحرام الذى هو الرباء ولذا ما قيل 
محمد: ألا تصنف شيئًا فى الزهد قال : قد صنفت كتاب البيوع؛ ومراده بيست فيه ما يحل ويحرم؛ وليس الزهد إلا ' 
الاجثناب عن الحرام» والرغبة فى الحلال. والربا فى اللغة هو الزيادة من ربى المال» أى زادء ويقال: ربا بكسر الراءء ومن 
الأشياء الربوية» وفتح الراء خطأء ذكره فى ”المغرب". (ع) | 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”الربا“ فى الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”محرم“ بقوله تعالى: فإوحرم الربا»؛ وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا حمسا من العقوبات: إحداها: 
ا خبط والثانى: احق» والثالث: الحرب» والرابع: الكفر» والخامس: الخلود فى النار. 

وذلك آية نهاية -حرمته: لا يقومون [ إلا كما يقوم الى بتخبطه الشيطادي» طيمحق الله الربا» و ا 
الله ورسوله»؛ إوذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون). (ك) 

)٥(‏ أى بمكيل أو موزون. 

»( أى المصنف. 

)۷( لا ولي كن واحد افر اف ازل الآ 

(۸) الدليل. 

6 أى فی كون القدر مع الجنس علة. (ك) 

)٠١١(‏ قوله: "الحيديث " رواه عمر بن الخطاب» وعبادة ن أصامت» وأو سید الخدرى وغرهم وأخوجه أصحاب 
السحاح. . 

)1١1(‏ أى عيتا بعين. (ع) 

(۱۲) أى قبضا بقبض كنى باليد عده لككونه آلة القبض. 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص١۳‏ والدرايةج؟» الحديث ١9لاص55١.‏ (نعيم) 

05 أى النبى مير 

)۱٤(‏ أى مثلا ل ايد 
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ومعنى الأول : بيع التمر'"''» ومعنى الثانى'' 0 والحكم”" معلول 
باجماء© الا نسين”” لكن العلة عندنا ما ذكرناه"» وعند الشافعى " الطعم فى | 
المطعومات,» والثمنية فى الأثمان» ا فرظ “.و الاو[ ا ا 

٠‏ والأصل"''' هو الحرمة عنده”""'؛ لأنه نص على شرطين التقابض والممائلة» 
وكل ذلك يعر بالعزة والخط 09 كاشتراط الشهادة فى التكاح 9", لل يل 
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(۱) قوله:” بيع التمرا : ثم حلاف الضاف وأقيم المضاف إليه مقامةء وأعرب تإعرابة, ١ع‏ 

إفة قوله: * 'ومعنى الشانى: بيعوا التمر“ فإن قيل: تقدير بيعوا يوجب البيع» وهو مباح» وأجيب بأن وكرت 
مصروف إلى الصفة كقولك: مت وأنت شهيد» وليس المراد الأمر بالموت لكن بما يكون على صفة الشهداء إذا مات 
كذلك المراد الأمر يكون البيع على صفة المماثلة. (ع) 

(۳) أى حرمة الفضل. 
(4) قوله: ” بإجماع القائسين “ حلافا لأصحاب الظواهر» لأنم لا يرون القياس حجةء فقصروا حكم الربا على 
الأشياء الستة. (ك) ْ 

() أى انجتہدين. 

(9) قوله: ”ماذکرناه أى تمع اس قل ذا دكن ابض رهز وخر لكل مكل وى 
الحديد, والنخاس» والرصاصء وغيرها لوجود الوزن. (مل) . 

(۷) العلة فى الربا. 

(۸) قوله: "والجنسية شرط “ فائدة كون الجنسنية شرطًلواحد وصفى العلة عندنا ما يظهر فيا إذا وجدت الجنسية 
|أفى غير الأموال الربوية هل يحرم النسّاء؟ كما لو أسلم ثُوبًا هرويا فى هروى لا يجوز عندنا لوجود أحد وصفى العلة) 


فيثبت الحكم» وذلك حرمة التساء» وعنده جراد ابيا حر يونا بيسن الجاع ررد EE‏ | 


يعمل شيعا من العمل عند عدم العلة. (نجاية) 

)٩(‏ قوله: " شرط سمل اعلة لها حلا تمل عله وهی الم فى الطمرمات» راشي فى الان نه لا 
وجود الجنسيةء ولا أثر للجنسية بانفرادها عنده. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”والمساواة مخلص “ أى بتخلص عن الحرمة بسب السارات فيتفى الحسرمة عند ذللك. (نهاية) 

)١1(‏ فى الأموال الربوية. 

(؟1١)‏ الشافعى. 

)١(‏ قوله: ”أنه نص [الشارع] إلخ“ لأنه قال: يدا بيد مثلا بمثل أى قابضا يدا بيد وممائلا بممائل آخر» وهما نصبا 
على الحالء والعامل فيه الفعل المضمرء وهو بيعواء ورواية الرفع فى هذا العنى أيضاء والعدول إلى الرفع للدلالة على 
الثبوت والأحوال شروط» كما فى قوله: إن دخخلت الدار راكبة» فأنت طالق. (كفاية) 

)١5(‏ قوله: ”وکل وَلِلك.[أى:بكل من الشرطين] إلخ' ' أى جواز بيع هذه الأموال بشرطي التقابض والتماثل يشعر 
بأن موجبهما وصف فى الحل ينبئ عن زيادة العزة والخطر حتى يجب لأجله زيادة الشرط» لأنه متى يقيد طريق [صابته 
بشرط زائد يعظم خطره فى أعين المتملكين كالعقد الوارد على الأبضاع لما حص بشهود وولى دون سائر المعاملات دل 
على أن المستحق به ماله حطر وهو البضع» فيعلل بعلة تناسب إظهار العزة والخطر وهو الطعم والثمنية. (ك) ١‏ 

(16) قوله: ” كاشتراط إلخ “ فإن اشتراط الشهادة فى عقد النكاح لأجل إظهار خحطرها وعزتها دون سائر 
المعاملات. (عينى) .2 


ا نط8 ` 
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اسان سمه مي م مح س مھ دعاست منص مت تم متخت نا 


تناسب إظهار الخطر والعزة» وهو الطعم '' لبقاء الإنشان دهز اة تنا 
الأموال”" التى هى مناط المصالح بها“ » ولا أثر للجنسية” فى ذلك و 
ا والحكم قد يدور مع الشرط” . 

آنه" او اا فى البيع» وهو المقصود بسوقه” ' تحقيقًا 


. ولنا: أ 
لمعنى البيع › ذهو ينبي عن التغابل"؟: وذلك بالتمائل”'""' » أو صيانة لأموال 


النابى 5" ناري ١ء‏ أو تنجييما للفافة باتضال التطليويه""'". تم ارم عند 
فو سراي ان وو المبائلة ون ال اعفار الصووة ا 8 والمعيارٌ 


)١5(‏ قوله: ” فيعلل” أى إذا كان الڈ شرطان يشعران بالعزة والخطر» فيعلل حرمة الربا إلخ. 

)۱( ا 

(۲) فى الأثمان. ' 

(9) قوله: ” لبقاء الأموال إلخ“ إذ الأموال ما ت تبقى أموالا ما دامت لها أثمان لأن مالا يبذل الشمن بمقابلته لا 
يكن مالا ملل کی سی رس فالأتواك ی د کی لوصف ای مأعرلة ار (ك) 

(5) أى بالشمنية. 

(ه) قوله: "ولا أثر للجدسية“ والقدر فى زيادة العزة والخطر لثبوتهما فى خطير ومهان» ولكن الحكم لا يبت إلا 
عند الجنسية فجعلناها شرطا لا علة. (ك) 

(5) لاعلة. 

(۷) قوله: ”وال حكم قد يدور إلخ“ جواب شببة ترد على قول الشافعى وهى أن حكم الربا كما يدور مع الطعم 
والشمنية على أصلك» فكذا يدرو مع الجنسية» فلم جعلت الطعم والشمدية علة دون الجنسية» فأجاب بأنه لا أثر للجنسية فى 
زيادة الخطر والحكم قد يدور مع الشرط كما يدور مع العلة كالرجم مع الإحصانء والفرق بينهما بالتأثير وعدمه. (ك) 
(N‏ أى أن الحديث. 

(9) لما ذكرنا أن مثلا بمثل حال» وهی شرط. (نہاية) 
)٠١(‏ قوله: ”وهو المقصود بسوقه [أى بسوق الحديث. ناية]“ لأن معناه بيعوا هذه الأشياء ما مثل» والباء 
للإلصاق» والأمر للإيجاب» والبيم مباح» فيصرف الأمر إلى الحال التى هى شرطء أى بيعوا بوصف الممائلة. (ك) 

)١١(‏ لأن البيع مبادلة المال بالمال. 

(۱۲) قوله: “وذلك بالعمائل [أى التقابل]. ' لأنه لو كان أنقص من الآخحر لا يوجد التقابل من كل وجه. (نهاية) 

)١9‏ قوله: ”أو صيانة إل“ لأن أحد البدلين لو كان أنقص كان فيه إضاعة فضل. (ن) 

)۱٤(‏ توى كرحى: هلاکی. (من) 

)١(‏ قوله: ”أو تتميمًا إلخ“ يعنى فى الذهب والفضة اشترط التماثل بالقبض» فإذهما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج 
إلى القبض لتحقيق المماثلة» فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل» ويحتمل أن يكون معناه عماما في الأموال 
كلهاء أى لو لم يكن كل واحد منهما ممائلا للآخر لايتم الفائدة بالقبض, لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون نفعا فى حق 
أحد المتعاقدين ضررا فى حق الآخرء وإذا كان مثلا للآخر يكون نفعا فى حقهما. (تباية) 

(15) أى بالمبيم أو بالتمائل. 
17) قوله: "ثم يلزم إلخ “دا كاذ حك اص وجوب المالة وحردة الفضل باء عليه يال سل وثرفى اجات 
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|يسوى الذات» والجنسية تسوى المعنى » فيظهر الفضل على ذلك”"'» فيتحقق 
| الرباء لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة الخالى عن عوض 
ري ا له 


باب البياعات”""» أو لقوله عليه السلام* العا نكاسو | 


والطعه”" والشمنية من أعظم وجوه المنافع” 2 ارسي 7 


الممائلة وهو القدر والجنس لا الطعم والثمنية» لأن وجوب الممائلة لا يكون إلا فى محل قابل لها. ف 

)١(‏ حيث قال: والفضل ربا. 

)١5(‏ قوله: ”والمماثلة إلخ“ هذا بيان علية القدر والجدس لوجوب المماثلة» ولقائل أن يقول: قد تبين أن المماثلة شرط 
جواز البيع فى الربويات» وعللتموها بالقدر والجنس» فكان ذلك تعليلا لإثبات الشرط» وذلك باطل. 

والجواب: أن الععليل للشرط لا يجوز لإثباته ابتداءء وأما بطريق الدعدية من أصل فيجوز عند جمهور الأصوليين» 
وهو اخحتيار الإمام امحقق فخر الإسلام» وصاحب الميزان» وما نحن فيه كذلك؛ لأن النص أوجب الممائلة شرطًا فى الأشياء 
الستة» فأثيتناها فى غيرها تعدية» فكان جائزاء فإذا ثبت وجوب المماثلة شرطًا وهى بالكيل والجنس يظهر الفضل إلخ.(ع) 

)0( قوله: ” باعتبار الصورة إلخ ' فالقدر عبارة عن التساوى فى الميعاد» فيحصل به المماثلة صورة» والجدس عبارة 
عن التشاكل فى المعانى». فيثبت به المماثلة معنى. (عينى) 1 

(1) قوله: ” يسوى الذات [أى الصورة. ع]* فإن كيلا من بر يساوى كيلا من ذرة من حيث القد والصورة لا من 
حيث المعنى لعدم الجنسية. (نهاية) 

(۲) فإن كيلا من بر يساوى كيلا من بر معنى. 

(۳) التساوّى. 

. أى فى العقد. (ع)‎ )٤( 

(5) قوله: ”ولا يعتبر الوصف” جواب عما يقال: إذا كانت المماثلة شرطًا على ما قلتم فكيف أهدر التفاوت فى 
الوصف وهو الجودة فى أحد البدلين دون الآخرء فأجاب بقوله: ولا يعتبر الوصف» أى وصف الجودة والرداءة لأنه» أى 
الوصف لا يعد تفاوتًا عرفاء أى من حيث العرفء فإن الناس لا يعدون الشفاوت فيه معتبرا لقلته» ولأن فى اعتباره» أى 
التفاوت فى الوصف سد باب البياعات فى هذه الأشياءء وهو مفتوح, لأن بيع هذه الأشياء لا يجوز متفاضلاء ولا 
مجازفةء فلم ببق إلا حالة التساوىء» ولو اعتبر المساواة فى الوصف تنسد باب البياعات» لأن الحنطة لا تكون مثل حنطة 
أخحرى فى الوصف لامحالة. (عينى) 

(5) قوله: ”البياعات [أى باب بيع البياعات]” بياعة -بالكسر- متا ع» وكالاى فروختنى بياعات جمع. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۷» والدرايةج۲» الحديث ۷۹۲ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

)۷( قوله: ” جیدها ورديدها سواء“ قلت: غريبء ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبى سعيد رواه مسلم قال: قال 
رسول الله سل : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلا بمثل يدأ بيد 
فمن زاد أواستزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء»» انتمى. (ت) 7 ٠‏ ' 

E A E CE LG حزاب‎ (۸) 

(4) بالمال. 

)٠١(‏ قولة: ”والسبيل إلخ " أى السبيل فى مثل الأشياء التى تعلق بها وجوه امنافع التوسعة والإطلاق لا التضبيق» 
فإن السنة الإلهية جرت فى الإنس وسائرالحيوانات بأن ما كان احتياج الخلوقين أكثر كان أؤفر كالهواء والماءء وما بعدهما 
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الإطلاق''' بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه» فلا معتبر با 
دكره”"' .إذا ثبت هذا" نقول: إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل”*' جاز 
البيع فيه» لوجود شرط الجواز» وهو المماثلة فى المعيارء ألا ترى إلى ما يروى 
مكان قوله : «مثلا بمثل كيلا بكيل»» وفى الذهب”': «بالذهب وزنًا بوزن». 
.. وإن تفاضلا”" لم يجز لتحقق الرباء ولا يجوز بيع الجيد بالردىء مما“ فيه الربا 
إلا مثلا ثل لإهدار التفاوت فى الوصف”", ويجوز بيع الحفنة"'' بالحفنتين» 
والتفاحة”''' بالتفاحتين ؛ لأن المساواة بالمعيار”'''» ولم يوجدء فلم يتحقق الفضل» 
ولهذا كان مضمونًا بالقيمة عند الإتلاف9" , ٠‏ 
وعند الشافعى العلة”*'' هى الطعم» ولا مخلص”" وهو المساواة» فيحرم» وما 
دون نصف الصاع فهو فى حكم الحفنة”'"'» لأنه لا تقدير فى الشرع با دونه 7 ولو 


س ل ا ا ی و 


)١(‏ التوسعة. 

(؟) الشافعى. 

(۳) أى ما ذكرنا من أن العلة القدر والجنس مطعوما كان أو غير مطعوم. 

)٤(‏ أى كيلا بكيلء أو وزنًا بوزن. 

)٠(‏ توضيح المماثلة فى المعيار. 

(5) أى يروى فى الذهب إلخ. 

(۷) قوله: " وإن تفاضلا” على التغليب» والمراد فضل أحدهما على الآخر. (نباية) 
MN <<‏ أى من الأشياء الربوية. 1 

(9) أى متساويين. 

' أى الجودة والرداء عرفا وشرعا.‎ 2٠١9 

5 آلف ما الك رایع ساج متراخ ریک جد مار دو مشک اد ام وی آله الجن انق زم 

(۱۲) سيب. (م) 

(1) قوله: ”لأن المساوة بالمعيار“ أى بالكيل والوزن» ولم يوجد, إذ لا كيل فى الحفنة والحفنتين» والتفاحة 
والتفاحتين» وكذا لا وزن» فلم يتحقق الفضلء فإن تحققه مبنى على المساواة بالمعيار» وإذ ليس فليس» فلا يكون ربا 
ولهذا أى لأجل أن الحفنة والحفنتين لا تدخحل تحت المعيار الشرعى كان إلخ. (مل) 

)۱٤(‏ قوله: ”کان مضمونا إلخ" ولو كان داحلا تحت المعيار كان سضمونا بالمثل عند الإتلاف كما فى سائر 
المكيلات والموزونات» لأن المكيلات والموزونات كلها ذوات الأمثال دون القيم. (عينى) 

(15) للربا. 

)۱١(‏ عن الحرمة. 

(۱۷) قوله: "فهو فى حكم الحفنة“ حتى لو باع حمس حفنات بست مما لم يدخل تحت نصف صاع جازء ثم ههنا 
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امتح سس سس الا 
اا مک “» أو موزونًا غير مطعوم بجنسه» متفاضلا كالحص . و 
يجوز عندنا لوجود القدروا 0 : 5 > والثمنية . 


قال" : وإذا عدم الوصفان الجنس وال معنى '"' المضموم ليه" حل النفاضل 
والساء" لعدم العلة الحرمة 7 ٠‏ والأصل فيه" الإباحة» وإذا وجدا؟" حرم 
التفاضل والنساء لوجوذ العلة" وإذا وجد أحدهم9'" وعد مالآخر حل 


التفاضلء وحرم التساء» مثل أن يسلم هرويا”*'' فى هروى | ل 
شعير ”2 فحرمة ربا الفضل بالوضفين» وحرمة النّسّاء بأحدهما*'". 
وقال الشافعى : ال جنس بانفراده""' لا يحرم E OY‏ 


دقيقة ره أن الكيلات يجوز بيمها فيما دون نصف صاع من غير اعدبار التسوية فبماإذا كان كل واحد من البدلين لا 
يدخل تحت الصا أما إذا كان أحدهما لا يبلغه» والآخر يبلغ» فلا يجوز» وقالوا: : بيع الحفنة بقفيز لا يجوز. (نسباية) 

)۱۸( بخلاف النصف فإنه مقدر فى الشرع كما فى صدقة الفطر. ١‏ 

(۱) قواله: ”ولو تبايعا إلخ' ' ولو تبايعا وزنيا بوزنی» وهو مأكول أو مشروب ب كالذهن والزيت ولحل لا يجوز الا 
پزنا بوزن فى قولهم جميعًا عندنا لوجود الوزن» وعنده لوجود الطعم. (نماية) .. 

(۲) مکیل معرب گج. (م) 

(۳) موزون آهن. ٠‏ 

)٤(‏ الكيل أوالوزن. 

(5) الشافعى. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

)¥( القدر. 

(۸) الجنس. 

(9) البيم إلى أجل التأخير. 

)٠١(‏ قوله: عر ر ع فقس بير انار راي «وأحل الله البيع»» 

وعدم علة الحرمة لا أن يثبت حل التفاضل لعدم علة الحرمة لأن العدم لا بث شيكاء لأنه ليس بثابت فى نفسه. (ك) 
0١١ |]‏ البيم. 

)١7(‏ الوصفان. 

05 الحرمة: 

)05 2 فين 

(5© ای ثوب هرويا إلخ. 

)١(‏ قوله: "هرويًا فى هروى ية موجودة ون القدر جوز فب الاضل ا اع راحد ان ولا جوز 
أن يبا ع بالتسيعة.. (مل) 

(۱۷) قوله: "أو حنطة إلخ ی ألم حطة فى شعير وقي عدم المح فيجوز في فيه التفاضل» ولا يجوز النساء | . 
| ]كما إذا أسلم أخدهما فى الآخر. (عينى) : 
(1) حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز للجدشية. (ن) 


3 
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لايثبت إلا شبہة الفضل » وحة حقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد 
بالاثنين» فالشببة أولى” . 

ولا : أنه مال الريا©), من وة نظرا إلى الفعدن "أو الح" والنقدية 
أوجبت فضلا فى لال لتحت E‏ انا ما Yi e EE‏ 


3 


أنه إذا أسلم النقود”' '' فى الزعفران ونحوه' 0 إن جمعهما الوزن لأنهما 
لايتفقان فى صفة الوزن» فإن الزعفران يوزن بالأمناء“ اوهو من شن 
بالتعيين» والنقود توزد ا 17 زهو" تيد لا يتعين بالتعيين . 


0199 قۆلە: ال س بانفراده إلخ “ ليس للتخصيص فائدة» فإنه كذلك الكيل والوزن» وحاصله أن وجود أحد 
وصفى الربا لا يحرم القمماء عنده» فهو ينكر حرمة النسّاء. (نهاية) 
(۲۰) فى جانب. 


(۲۱) فى جانب. 
(۱) فى جانب النقد. 
(۲) أى الو ب الواحد الهروى. 
(5) أن لايكون مانعا. (ن) 220 
)٤(‏ قوله: "أنه مال الربا إلخ“ فيه أن كونه من مال الربا من وجه ش ..بة» وكون النقدية أو جبت فضلا شبمة 
الشبةء والشبة هى المعتبرة دون النازل عنها. 
والجواب أن الشبسبة الأولى فى الحلء والثانية فى الحكم» وثمة شبة أخرى وهى التى فى العلة» وشبہة العلة فى امحل 
شببة الحكم لا شببة الشبة. فون قيل: ال 0 فكان الاستدلال به أولى من المذكور فى 
0 فالجواب أن الخصم إن سلم الإجماع فله أن يقول: إنهم أجمعوا على النساء فى كمال العلة لا فى شبيشها. ف 
)٥(‏ وحده كما فى الحنطة مع الشعير:... 
(5) وحده كالثوب الهروى مم الهروى. ب٤‏ 
۷( أى فى محل صالح لعلة صالحة لها. ٠‏ ., 
| () قوله: وهى مانعة " وهذا لأن كل يكم تعلق بوصضفين مؤثرين لا يعم نصاب العلة إلا ببماء و 
E a FH U SE E‏ (ك) 
(9) عن الجواز.: 
TES e 2020‏ (ك ` 
(۱۱) قوله: "إلا أنه إلخ” استفناء من قوله: وحرم النساء فى قوله: ناي المساريم e‏ 
وحرم النسّاء. (عينى) 
(۱۲) كالقطن والحديد. (ن) 
)١(‏ الواو وصلية. 
)١4(‏ قوله: ” بالأمناء' ' وهو جمع المنى [منا كعصا يك من يا بيمانه ايست. ولف مرك ل 
الجوهرى: المنى الذى يوزن به. (عينى) 
.)١5(‏ زعفران. 


4 
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ولو باع بالنقود موازنة" ٤‏ وة مع )£( اله ف )0( ف 90 قبل 
الوزن :وفى الزعفران وأشباهه لا يجوز" '» فإذا u OT‏ 
0 7 نا لم ب الق ت رل الث 07 0 إلى 


شيبة الشمية» وهى غير معتير ل 


ب شي ضيه الل 5 E‏ 


ل" ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛ لأن النص أقوى من العرف ”"'', 


)١5(‏ قوله: ' بالسنجات [أى بالمثاقيل والدراهم الصنجات. شامى]" وهى معربة سنگ ترازو ونقل عن الفراء أن 
السين أفصح» ونقل عن ابن السكيت الصنجات» ولا يقال: بالسين. (ع) 

)١17(‏ النقد. 

)١(‏ الزعفران وأشباهه. (ن) 

(۲) بشرط الوزن على أنه عشرة منا. (اى) 


)™( النقود. 

)٤(‏ أى للبائع. 

(5) بان يشترى بها شيئا. 
(5) النقود. 


(۷) أى aE‏ أى التصرف قبل الوزن. 
(۸) قوله: ” فإذا اختلفا” لا.يقال: لم يخرجا بذلك عن کونہما نزز و یناد تم الروة لأن إطلاق الوزن 
لإعليبما حيتقذ بالاشتراك اللفظى ليس إلا وهو لا يفيك الاتحاد بيدبما فصار كأن الوزن لم بجمغهما حقيقة. ١‏ 
15 4) الوزن. ٠‏ 
ا 0: )أ ضفة كما قال ف رد التعليل فى نة لوزت (عناية) 
)١١( 1‏ قوله: صورة ومعنى إلخ“ على طريق الف والنشر المرتب نظير المسورة أن الزعفران يوز بالأمناءه وهذا 
,| بالسنجات» وامعنى أن ذلك معينء وهذا لاء والحكم أنه يجوز التصرف قبل القبض فى هذا دون ذلك. (نهاية) 
)١١( |‏ الوزن. 
(1) قوله: ” فتنزل الشبابة فيه إلى إلخ“ فإن الموزونين إذا اتفقا فى الوزن كان المنع لبيع النساء للشببة» وإذا لم يتفقا 

١١‏ كان ذلك شبهة الوزن والوزن وحده شبهة» فكان ذلك شببة الشبهة. (عينى) 

)١ ٤(‏ أى الشببة الواقعة فى الوزن. 

(15) أى القدورى. (عينى) 

. أى من غير اختصاص بعهده ميلك‎ (“DD 

(1۷) الواو وصلية. 

)1١8(‏ الواو وصلية. 

(۱۹) قوله: ”أقوى من العرف * لأن العرف يحتمل أن يكون على الباطلء وأما النص يعد ثبوقة لا يخمل» 
ولأن العرف حجة على الذين تعارفوا لا من لم يتعارفواء والنض حجة على الكل. (نہاية) 


ا 
0 
1 
ا 


١ 
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العادة» فكانت هى المنظور إليها وقد تبدلت”” » فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها 
مساو ورا آذ الع محسة مغماناة کا يجوز هه ون ناروا 
ذلك لتوهم الفضل”" على ماهو المعيار فيه"» كما إذا باع مجازفة”*» إلا أنه 
يجوز الإسلام في الحنطة”' ونحوها وزا لوجودالإسلام فى معلوم'''" . 

E‏ : وکل ما e‏ ا ارط فهو واو كال ين ف يباع 
بالأواقو ”22 لأنها قدّرث بطريق الوزن حتی يحتسب ما يباع بها وزتًاء بخلاف 


(۲) قوله: ”لأن النص إلخ“ أى لأن النص بالكيل فى المكيل وبالوزن فى الموزون فى ذلك الوقت إنما كان لمكان 
العادة فيه» فكانت العادة هى المنظور إليبا. (ك) ا ١‏ 

(۳) قوله: ”وقد تبدلت [العادة» فيجب أن يغبت الحكم على وفق العادة. ع]” والجواب عنه أن تقرير رسول الله 
َم إياهم على ما تعارفوا فى ذلك بمنزلة النص منه» فلا يعتبر بالعرف» لأنه لا يعارض النص. (ك) 

ْ الطرفين.‎ )٤( 

(5) الواو وصلية, 

() قوله: ” لتوهم إلخ“ فشرط الجواز فيهما الممائلة فى الكيل والوزن؛ ولم يعلم. (ك) 

(۷) أى الكيل نى الحنطة والوزن فى الذهب. ش 

(۸) أى لم يجز لمدم العلم بالمساواة. ا 

(9) قوله: "إلا [استشناء من قوله: لا يجوز عندهما] أنه يجوز إلخ“ وهو رواية الطحاوى عن أصحابناء وروى 
الحسى عن أصحابنا أنه لا يجوز لأنه مكيل بالنص» والفتوى على الأول لعادة الناس. (ك) 

٠٠‏ قوله: "لوجود الإسلام إليخ" فإن المماثلة فى الوزن ليست بمعتبيرة فى المسلم فيه إما امعتبر فيه هو الإعلام على 
وجه ينفى-المنازعة فى التسليم» وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذكر الوزن. (عينى) 

(۱۱) أى محمد فى ”ال جامع . (عپنی) 

(۱۲) أى إلى كيل الرطل. 

(۱۳) قوله: الرطل ٠‏ --بالکسر والفتح- لغة: نصف من» وعن الأصمعى هو الذى يوزن به أو يكال به» وقال أبو 
عبيدة: وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وزن سبعة. (ك) 

( ۱ قوله: ”فهو وزنى" فائدة هذا أنه لو باع ما نسب إلى الرطل بجنسه معفاضلا فى الكيل متساويا فى الوزن 
يجوز» وذكر فى ”البسوط “: كل شىء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون» ثم قال: المراد به الأوهان ونحوهاء لان الرطل 
إنما يعدل بالوزن. (نجاية) 

(15) فهو وزنی. 
)١7(‏ قوله: ”بالأواقى“ الأوقية بالتشديد أربعون درهماء 


أفعوله من الوقاية» لأنها تقى صاحبها من الضررء وعند 
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أ وإذاكان موزوئاء ٠‏ فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه”" بمكيال مثله لا 
ضل فى الوزن بمنزلة المجازفة . 


قال : وعقد الصرف ما ؤقع على جئس الأثمان؟ يعتبر " فيه قبض عوضيه 
فى المجلس ؛ لقوله عليه السلام*: «الفضة بالفضة” هاء وهاء“)» معناه يدا 
: زفق و 007 E‏ الصرف إن شاء الله . 


سواه ما فيه الربا”"'' يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبر فيه 
٠‏ خلاًا للشافعى فى بيع الطعام بالط * ''» له قوله عليه السلام 


الأطباءالأوقية وزن عشرة مثاقيل وخخمسة أسباع درهم؛ وهى أستار وثلا درهم؛ وفى كتاب العين: : الأوقية وزن من أوزان 
الدهن وهى سبعة مثاقيل». كذا فى ” المغرب' » وفى الصحاح: : الأوقية فى الحديث أربعون درهمّاء وكذلك فيما مضى. 

وأما الوم فيما تعارفه الناس» وتقرر عليه الأطباء» فالأوقية عندهم وزن عشرة درهم وخحمسة أسباع درهم» وهى 
أستار» وثلث استار» والحمم ري وإن شت حففت الياء فى الجمع. (إنباية) 

(۱۷) قوله: "لأنها قدرت بطريق الوزن لأنه يشق وزن الدهن بالأمناء» لأنه لا يمسك إلا فى وعاءء وفى وزن كل 
وعاء حرج» فاتخذت الأواقى كذلك تيسيراء بخلاف سائر المكاييل. (ك) 

)١(‏ قوله: * بخلاف إلخ” متصل بقوله: لأنها قدرت بطريق لي ل دن 
فالاعتبار فى المكاييل للكيل. (نهاية) 

(۲) وإذا عرف وزنه جاز. (ع) 

(5) وإن كانت المساواة فى الكيل: 

(65.أى القدورى. (عینی) 

(5)قوله: "ما وقع على جنس الأثمان [النقود]“ أى فى الطرفين» هذا تعريفه» وقوله: يعتبر فيه قبض عوضيه» هذا 
| حكمه. (ك) 1 

(1) أى يجب. 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص7" والدراية ج27 الحديث 917/اص55١.‏ (نعيم) 

(۷) قوله: "الفضة إلخ“ رواه ابن أبى شيبة بلفظ: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والورق بالورق ربا إلا هاء 
وهاءء والبر بالبر ريا إلا هاء وهاء. (ت) 

(۸) قوله: “هاء وهاء [بالمد مبنى على الفتح. ف]” بوزن هاع أى خذ» أى بيع الفضة بالفضة يقال فيه: هاء وهاي 
ای يقول: كل واحد من المتعاقدين لصاخبه هاء؛ فيتقابضان. (ك) 

(9) قبل تفرق الأبدان. 

)٠١(‏ قوله: " وسنبين إلخ” أورد هذه المسألة فى باب الرباء لأن عقد الصرف يقم فی أموال الزباء فناسب إيراده ههنا. (مل) 

)١1(‏ أى الوجه حراط فايس 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

(۱۳) قوله: ”وما سواه أي ما سوى الصرف من العقود الاردة على الأموال لروية. (ك) 

٠ )١٤(‏ جنس الأثمان. 

)٠٥(‏ كالمكيلات واللوزونات د سوى الحجرين. 


AY -‏ - باب الربا 
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فى الحديث المعروف”©: «يدا بيد”:*. ولأنه”" إذا لم يقبض فى المجلس 
يتعاقب القبض» وللنقد مزية» فيتحقق شبهة الربا”” . 

ولنا: أنه" مبيع بعس و اف کارت "بوه" لآن 
الفائدة المطلوبة”'' نما هو التمكن من التتصرف» ويترتب ذلك على التعنيين 2017 
بخلاف الصرف"') لن القبض فيه ليتعين به" و قوله عليه السلا : 


7 2 1 ب 1 5 9 ١١‏ 35 
(بذا سل عينا 0 ۾ كذا روآه عادة ابن الصامت رضى الله و 7 وتعاقب 
دك ی نيم ول ر ش : 

)١5(‏ في المجلس. 


(10) قوله: ”خلافا للشافعى فى بيع الطعام “ ذكر لفظ الطعام مطلقًا ليتناول كل مطعوم سواء اختلف الجنس أو اتحد 
بأن باع كر حنطة بكر حنطة: أو بكر شعير وتمرء وافترقا من غير قبض فإنه يجوز العقد عندناء وعند الشافعى لا يجوز. (نماية) 
)١(‏ المشهور. ١‏ 1 
(۲) والمراد به القبض» وهذه الكناية, لأن اليد آلة القبض. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص8 والدرايةج؟: الحديث ٤‏ ۷۹ص١٠١٠‏ . (نعيم) 
Mm‏ هذا الدليل إلزامى من الشافعى على أبى حنيفة. ‏ - 
)٤(‏ على غير النقد. | 
(ه) كالحال والمؤجل؛ وهى مانعة كالحقيقة فى باب الربا. 
)٦(‏ أي ماسوى جنس الأثمان. 
(۷) فإن كل .ماهو متعين لا يشترط فيه القبض. 7 
(8) قوله: ” كالقوب“ أى كما لو باع ثوبا بثوب» أو بشوبين وافشرقا لاعن قبض؛ فإن قيل: إذا باع إناء فضة يإناء 
فضةء أو بالاء ذهب يشترط فيبما التقابض مع أن إناء الفضة والذهب مما يتعين بالتعيين. 1 ۰ 
قلنا: إن الذهب والفضة خلقا ثمنين والتعين بالصنعة عارض» فبقى شببة عدم التعين نظرا إلى الأصل» فيشترط القبض 
اعتبارًا للشببة فى الرباء بخلاف الطعام فإنه ما خلق للثمنية» فلا يكون فيبا شببة عدم التعين بعد التعيين: (ك) 
(9) أي عدم اشتراط القبض فيما يتعين. ( ع) : 1 
| 5 بالعقد. . 
(11) فلا حاجة إلى القبض. 0 
(17) قوله: ”بخلاف الصرف“ جواب عما يقال: لو كان الأمر كما قلعم لما وجب القبض فى الصرف. 
)١۳(‏ فإن النقود لا تتعين» فيشترط القبض. 
ا( جواب عن استدلال الشافعى بالحديث. ش ١‏ 
(16) قوله: "عيئًا بعين“ إذ اليد آلة التعيين كما هو آلة القبض؛ فلم كان حمله على القبض أولى بل حمله على هذا 
| حق لما روى عبادة بن الصامت عينا بعين» فإن قبل: بعين هذا اللفظ أريد القبض فى الصرف حتى لو افترقا قبل القبض بطل 
| الصرف» فكيف يجوز أن يراد به التعيين فى بيع الطعام قلنا: بل أريد التعين فيسبما إلا أن التعيين فى الصرف لا يكون إلا 
بالقبض فاشتراط القبض للتعيين لا لعينه» فلم يختلف المراد. (كفاية) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص0 والدرايةج؟تحت الحديث 14/اص187. (نعيم) | 
(13). قوله: ” كذا رواه عسادة إلخ“ فى حديث عبادة عند مسلم إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله | 
1 امسمببجبب يب يي م 
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القبض"' لا يعتبر تفاوتًا فى امال عرقًاء بخلاف النقد”” والمؤجل . 
فال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين ٠‏ والتمرة بالتمرتين» والجوزة 
بالجوزتين» لانعدام المعيار“ فلا يتحقق الرباء والشافعى يخالفنا فيه لوجود الطعم 
على ما مر" . قال: ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما”” عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف. وقال محمد: لايجوز. لأن الشمنية تغبت “ باصطلاح”' الكل ”", فلا 
تبطل باصطلاحهما", وإذا بقيت أثمانًا لا تتعين”"''» فصار”'"' كما إذا كانا بغير 
افا وكبيع الدرهم بالدرهمين”*'" . ولهما: أن الثمنية فى حقهما" تيت 
باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليبماء فتبطل باصطلاحهما"“ ٠‏ وإذا بطلت الثمنية 


وسلم يدبى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبرء الشعير بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء عي 
.بعين» فمن زاد واستزاد فقد اربى. (ت) ١‏ : 

(1) قوله: ' وتعاقب القبض إلخ“ جواب عن قول الخصم: ولأنه إذا لم يقبض فى الجلس إلخ» يعنى أن النجار لا 
يفصلون فى المالية بين المقبوض فى المجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالاء بخلاف الحال والمؤجل. (ك) 

(۲) قوله: " بخلاف النقد“ أى الحال والمؤجلء فإن فيهما التعاقب يعد تفاونًا لأنهم يفصلون فيهما. (عينى) 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ قوله: " ويجوز بيع البيضة بالبيضتين إلخ “ إن كانا موجودين» وإن كان أحدهما نسيئة لا يجوزء لأن الجنس 
بانفراده يحرم النساءء فإن قيل: الجوز والبيض والتمر جعلت أمثالا فى ضمان المستهلكات؛ فكيف يجوز بيع الواحد 
بالاثنين. أجيب بأن التماثل فى ذلك إنما هو باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» فيعمل ذلك في حقهم وهو ضمان 

العدوان» وأما الربا فهو حق الشر ع» فلا يعمل فيه اصطلاحهم» فتعتبر الحقيقة وهى فيها متفاوتة صغرا وكبرا. (عناية) 
(5) أى القدر. : 
(1) من أن علة الربا عندهم فى المطعومات الطعم: 
(۷) أى حال کونہما معينين یشار إلیہما. ْ 
(۸) فى الفلوس. 
(9) لا خلقة. 


باب الريا 


)۱١(‏ من الناس. 
)١١1(‏ لعدم ولايتهما على غيرهما. 
)١۲(‏ قوله: ”لا تتعين إلخ“ ولهذا لو قوبلت بخلاف جنسها كما إذا اشترى ثوبًا بفلوس معينة» فهلكت قبل التسليم 
لم يطل العقد كالذهب والفضة. (ع) : | 
)1١7(‏ هذا البيع. 
(15) حیث لا یجوز. 
)١5(‏ حيث لا يجوز. 
)١7(‏ المتعاقدين. 
(17). فى الفلوس. . 
(14) قوله: ' فقبطل إلخ“ واعترض عليه بأنها إذا كسدت باتفاق الكل لا تكون ثمتا باصطلاح المتعاقدين» فيجب 
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تتعين''' بالتعيين» ولا يعود وزنيا”" لبقاء الاصطلاح على العد إذ فى نقضه فى حق 
الخد فساء العقيل”" قفار كالجوزة الو وين" لاف القرد لأنيا 
للكمنية خلقة : وبيخلاف ما إذا كاتا“ بغير أعيانبه0 ل اه 0 


أن لا تکون عروضا أيضا باصطلاحهما إذا كان الكل مغمًا على متها سواهما. ۰ 

وأجيب بأن الأصل فى الفلوس أن تكون عروضاء فاصطلاحهما على الفمنية بعد الكساد على حلاف الأصل؛ فلا 
يجوز أن تكون ثمثا باصطلا دحهما لوقوعه على خلاف الأصل» وأما إذا اصطلحا على كونها عروضا كان ذلك على وفاق | 
الأصل» فكان جائرًا» وإن كان من سواهما متفقين على الثمنية» وفيه نظرء لأنه ينافى قوله: إن الثمنية فى حقهما ثبتت إلخ» 
ا وبمكن أن يقال: بحا [ك الندية ل السام تثبت باصطلاحهماء أو بشرط أن يكون من سواهما متفقين على الثمنية. ١‏ 

(۱) وتعود عروضا. 

(۲) قوله: ”ولا يعود وزنیا“ جواب إشكال؛ وهوأن يقال: إذا حرج فى حقهما عن أن يكون : متا فيعود وزنياء 
فكان هذا بيع قطعة صفر بقطعتى صفرء وذلك لا يجوزء فلم يكن فى إبطال وصف الثمنية تصحيح هذا العقد» فقال: 
الاصطلاح فى الفلوس كان على صفة الثمنية؛ والعدو هما فى هذه المبايعة أعرضا عن اعتبار صفة الشمنية فيماء وما أعرضا 
عن اعتبار صفة العدو ليس من ضرورة خروجها من أن يكون ثمتا فى حقهما حروجها من أن تكون عددية 
كال جوز والبيض» فهو عددى وليس بشمن» فهذا باتفاقهما يصير بهذه الصفة. (كفاية) 

(*) قوله: ”فساد العقد [وهما قصدا صحة العقد]“ وفيه نظر لأنه مدعى الخصم» ولو ضم إلى ذلك» والأصل 
حمله على الصحة كان له أن يقول: الأصل حمل العقد عليها مطلقا أو فى غير الربويات» والأول منو ع» والثانى لا يفيد. (عناية) 

(4) بيان لانفكاك العد من الثمنية. (عناية) 

(5) حيث يجوز لانعدام المعيار فلا ربا 

(1) قوله: " بخلاف النقود إلخ“ جواب عن قول محمد كبيع الدرهم بالدرهمين» لأن التقود للشمنية خلقة» أى 
من حيث الخلقة لا من حيث الاصطلاح, فلا تبطل الثمنية باصطلاحهما. (عينى) 

(۷) جواب عما قال محمد: كما إذا كانا بغير أعيانهما. 

(۸) العوضان. 

(9) فان ذلك لم يجر 

)٠١(‏ قوله: لي “ أى لأن هذا العقد نسيعة بنسيئة وهو مشبى عنه عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «ننبى 
أرسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع كالئ بكالئ» يعنى دیتا بدين» رواه ابن أبى شيمة وإسحاق بن راهوية, 
والبران فى مسانیدهم؛ قال فى الفائق : کل الدين كلا تأخر فهو کالئ. (عينى) 

قوله: ”لان كالئ بالكالءه * أقلت: روى من حديث ابن عمر» ومن حديث رافع بن خدیج» فحديث ابن عمر رواه 
ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويةء ولفظ البزار: قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن 
كالئ بکالئ وعن بيع عاجل بآجل)» فالغرر أن تبيع ما ليس عندك» والكالئع بالكالئ دين بدين» والعاجل بالآجل أن يكون 
له مؤجل» فيتعجل عنما بخمس مائة. ورواه ابن عدى فى الكامل؛ وأعله بموسى بن عبيدة» ونقل تضعيفه عن أحمد بن 
حتبل» وقال: قيل لأحمد: : فإن شعبة يروى عنه» قال: ما رأيناء قال ابن عدى: والضعف على حديثه بين» ورواه عبد 
الرزاق فى ” مصنفه “: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى الأسلمى عن عبد الله بن دينار به» باللفظ الأول» وهو معلول. 

ورواه الحاكم فى "المستدرك' » والدارقطنى فى " سننه “عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «أن النبى َل 
ع اکا ماه وقالة هر ال الت قال ي ععديث ميخ على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ 
وغلطه البيسبقئ» وقال: فيه موسى بن عبيدة الزهرى. وأما حديث رافع بن خديج فرواه الطبرانى فى معجمه : حدثنا 
أحمد بن عبد الله البزاز التسعرى» حدثنا محمد بن أبى يوسف المسكى» حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن 
م : 
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وقد نبى عنه* وف رن كان" المي كير في لأن اسن 
بانفراده” “ يحرم السام كال : : ولا يجوز الحنظة بالدقيق ولا بالسويق» لأن 
الجانية ياقيةامن رجه "'» لأنهما من أجزاء الحنطة» والمعيار فيبما الكيل» لكن 
الكيل غير مسو" “ بينبما وبين الحنطة لاکتنازی °“ 5 و وت ا بات 
الحنطة فلا يجوز" وان “كي ن كيلا ش 


ويجوز ت الدقيق بالدقيق”؟'' معساوه ر کیو سق اقرز وما 


عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع ابن خديج عن أبيه عن جده قال: انب رسول الله م عن الرابة ونی أن تنو شْ 


الرجل للرجل ابتع هذا بنقد واشتريته بنشيئة حتى يبتاعه وعن کالئ بكالئ ودين بدين)؛ انهبى. (تخريج الزيلعى) 
* راجع نصب الراية ج4 ص۲۹ والدرايةج؟» الحديث هولاص/ا8١.‏ . (نعيم)” 

(۲) قوله: * وبخلاف [جواب عن القسمين الباقيين] إلخ' * يعنى إذا كان أحد العوضين فى ما إذا باع فلسا بفلسين 
غير معين» وكان الآخر عينا لا يجوز» لأن جنس العوضين متجد؛ والجنس بانفراده مع قطع النظرٍ عن الكيل والوزن يحرم 
النساءء وههنا يلزم النساءء لأنه إذا لم يكن أحدهما بعينه لم يتصور قبضه فى الحال» فيحتاج إلى النساءء فصار كما إذا باع 
مالم يكن كيليا ولا وزنيا عاجلا بأجل مع اتاد ا جنس» فإنه لا يجوزء بخلاف المتنازع فيه؛ وهو ماإذا كان كل من 
العوضين معيتا يشار إليه» فإنه لا يفضى إلى النسّاىى ولا إلى فساد آخر. (مواوى محمد عبد الحى رحمه الله تعالی) , 

(۳) فإنه لم يجر. 

)٤(‏ أى العوضين.[أى الفلس والفلسينع.. 

(5) بدون الكيل والوزن. 

(5) أى القد ورى. (عينى) 


(۷) قوله: ”باقية من وجه“ لأن الطحن لم يؤثر إلا فى تفريق الأجزاءه وامجتمع لا يصير بالتفريق شيمًا آخر, وزائلة || 


من وجه» لأن اخشلاف الجنس باختلاف الاسم والصورة والمعانى كما بين الحنطة والشعيرء وقد زال الاسم وهو ظاهرء 
وتبدلت الصورةء واختلفت المعانى وا منافع؛ وكانت الحرمة للفضل ثابعة قبل الطحن؛ وقد بقيت الجانسة من وجه» فلا 
يزول تلك الحرمة بالشكء فاث شترط التساوى فى بيع الحنطة بالدقيق» ولم يوجد لأن الكيل لا يسوى بيدهماء فلذلك لم 
يجز البيع أصلاء أى لا متساويا ولا متفاضلا بالكيل؛ ولا بغيره لشببة الفضل. (مل) 

(۸) قوله: " لكن الكيل إلخ" فإن قيل: الحرمة فى الربا حرمة موقتة إلى غاية وجود المساواة» فلو يشبت الحرمة 
بيشهما على هذا الطريق لكانت الحرمة مطلقة لا بى أبداء فحيعذٍ كان على خلاف ما اقعضاه النص فى الأصلء وهو 
قوله عليه.السلام: ولا تبيعوا بالبر إلا متساويا»» وهذا فرع ذلك» فيجب أن يكون على وفاق الأصل. 

قلنا: الحرمة المتناهية فى الربا هى حرمة حقيقة الفضل» لإ طت ر ف اوه ا ا اھ ا 
الفضل فغير موقتةء ألا ترى أن حرمة النساء حرمة بشبسبة الفضل لا تنتسبى إلى غاية ولا تنتجى بالمسوى بل تبقى إلى أن 
يبقى التساء فكذلك ههنا يبقى حرمة بيع الحنطة بالدقيق لعدم إمكان المساواة. (ك) 

)٩(‏ اكتناز پر شدن هر جه باشد. (من) 

)٠١(‏ الكيل فصار كامجازفة فى احتمال الزيادة. 

(۱۱) جدا شدن أجزاى جيزى از يكديكر. (غث) 

)١۲(‏ لعدم التساوى مع جنسية العوضين. 

)١7( ٠‏ الواو متصلة. 


e‏ امجانسة بین ہما قائمة , سن کل وجه» عن فى القدر ا فبيان الجانسة ظاهر»› 18 بيان إلاتفاق فی القدر 01 الدقيق 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب البيوع E‏ بات الربا 


سس سح سي اس 


الدقيق بالسويق لاا يجوز عند أبى حنيفة متفاضلا ولا متضاوياء لأنه لا يجوز بيع 
الدقيق بالمقلية”'". ولا بيع السويق بالحنطة» فكذا بيع أجزاءهما لقيام اللجانسة "من 
وجه . وعندهما يجو I‏ جنسان مختلفان لاختلاف المقصود 0 

قلنا: معظم المقصود وهو التغذى يشملهما”'» ولا يبالى 0 
كالمقلية مع غير المقلية ٠‏ والعلكة'” بالمسوسة 

قال : ويجوز بيع اللحم E E‏ وقال محمد: 


E‏ ا 2 ب ظ 


س بيجب سه 


كيلى» فإن الناس اعتادوا بيعه كيلاء ولهذا جاز السلم كيلاء وحكى عن الشيخ الإمام ی بكر محمد بن الفضل: أن | 
بيم الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلا نما يجوز إذا كانا مكبوسين» كذا فى ”الذخيرة . (كفاية) ش ]| 

1 حال.‎ )۱٩( 

)١5(‏ تمييز. 

(۱۷) هو وجوه المسوى. (عناية) 

)١(‏ أى بالحنطة المقلية؛ أى المشوية. 

- (7) قوله: ” لقيام الجانسة“ إذ السويق أجزاء حنطة مقلية» والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير 

المقلية لا يصح بحالء فكذا بيع الدقيق بالسؤيق» ولهذا لا يجوز بيع المقلية بالدقيق» ولا بيع الحنطة بالسويق» فكذا بيع | 
جزائهما بل هذا أولى لتوفر امجانسة ههنا. (ك) 

۔ (#) كيف ما كان متساويا أو متفاضلا بعد أن يكون يدا بيد. (ن) 

)٤(‏ اول ”لاختلاف المقصود "لأ تقد بلقي اتخاة الب الأطرية ولا محصل شىء من ذلك بالسويق إن 
يلت بالسمن أو العسل في وكل. (ن) 

(0) الدقيق والسويق. 

(5) أى بعض المناقع. .. | 

(۷) قوله: ” كالمقلية مع غير المقاية ' والعلكة بالممسوسة فلا يصلح للزراعة والهريسةء وذا لا يوجب اختلاف 
الجنس» فكذا الدقيق مع السويق إلا أن بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح فى الأصح لعدم المسوى بيدبماء فإن المقلية لا 
يعتدل بالدخول فى الكيل لانتفاخ يحدث فيما بالغلى إذا قليت رطبة أو ضمور إذا قليت يابسة. . . 

وهذا التفاوت معتبر لأنه بصنع العباد» بخلاف التفاوت بين العلكة والمسوسة» لأنه بآفة سماوية لا يمكن التحرز عنه» 
ل APE‏ ا ج كالعلكة من جودتها وضلابتها التلزج التمدد 
من غير انقطا ع المسوسة» بك SS ENO‏ الصرات a e‏ (ك) 

(8) أى الجيدة يقال: طعام علك أى متين المضغة. 

(9) الحى. 

)٠١(‏ قوله: ”بلحم من جنسه * بأن باغ لمم الشات ولو كانا مخطفين بأن باع لخم قر مالاق وما أشبهه يجوز 
بالاتفاق من غير اعتبار القلة والكثرة كما يجىء فى اللحمان الختلفة. (نباية) 

)1١( .‏ مما فى الحيوان. 


چے 
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اللحم''' بمقابلة ما فيه من اللحم» والباقى بمقابلة السقط”"» إذلو لم يكن كذلك”" 
يتحقق الربا من حيث زيادة السقط ٠‏ أو من حيث زيادة اللحم» فصار كالحل ° 
بالسمسم . ولهما: أنه باع الموزون با ليس بموزون""» لأن الحيوان لا يوزن عادةً» 
ولا يكن معرفة ثقله بالوزن» لأنه يخفف نفسه“ مرة“» وينقل أخرى”", 
بغلات ك لأن الوزن فى الحال يعرف قدر الدهن””'' إذا ميز بينه وبين 
النجير 8 ا “DJ.‏ و ا ا 
مخل "عند أبى حنيفة» وقالا TE‏ لقوله عليه السلام )۸( 


)١(‏ المفرز. 

(۲) قوله: ”السقط“ [هو غير اللحم كالجلد والأمعاء والكرش والطحال] سقط المتاع زوالة وأراد به ههنا ما لا 
يطلق عليه اسم اللحم من الشاة سقط بالتحريك هيج كاره از هر جيز. (من) 

) أى أكثر بل مساويا أو أقل. 

(4) قوله: ” من حيث زيادة السقط“ هذا إذا كان اللحم المفرز مغل اللحم الذى فى الحيوان» أو من حيث زيادة 
اللحم والسقط هذا إذا كان اللحم المفرز أقل من اللحم الذى فى الحيوان» وإنما لم يقل الشارح المحقق فى الشق الفانى: 
والسقط لاكتفاء زيادة اللحم فى ثبوت الربا. وفى ”الكفاية : من حيث زيادة السقط بأن قوبل اللحم باللحم» أو من 
حيث زيادة اللحم» بأن قوبل اللحم بالسقطء انتهى» وعليك التدرب. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

٠‏ (ه) قوله: ”فصار كالحل [بالفتح وتشديد اللام روغن كنجد. م] إلخ“ أى كبيع دهن السمسم بالسمسم فإنه لا 
يصح إلا إذا كان الحل أكثر من الحل الذى فى السمسم» والحل دهن 0-6 غير مطيب. (مل) 

() بكسر هر دوسين كنجد. (م) 

(۷) قوله: ”باع الموزون بما ليس بموزون” فهما جنسان» قيل إذا احتلف الجنسان ءلم يشملهما الوزن جاز البيع 
نسيئة» وليس كذلك» وأجيب بأن النسيقة إذا كانت فى الشاة الحية فهو سلم فى الحيوان» وإن كان فى البدل الآخر فهو 
سلم فى اللحم» وكلاهها لا يجوز. (ع) 

(۸) لصلابته. (ك) 

)٩(‏ فلا يدرى أن الشاة خففت نفسها أو ثقلت 

)٠١(‏ قوله: ”ویشقل أخرى* TT‏ من الحى والنساء لاسترخاءهن أثقل 

من الرجال لصلابتہم. (ك) 

قوله: ”ویغقل“ إثقال كران كردن بوزن» وگران شدن» وگرانبار شدن» وگرانبار كردن: (م) ' 

)١١(‏ أى بيع الحل بالسمسم. (ك) 

)١1(‏ قوله: "يعرف إلخ” فيكون حيتئذ بيع الموزون بموزون من جنسه» فلا يجوز إلا مع التساوى» وذلك مجهول؛ 
والشبى عن بيع اللحم بالحيوان فيما إذا كان أحدهما نسيئة كما ذكر مقيدا به فى رواية» وبه نقول. (ك) 

(۱۳) قوله: ”وبين النجير [هو ثقل كل شىء يعصر. نباية] “ جير كأمير كنجاره كه ثقل باشد. (من) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ خرماى بخته تر. 

)١7(‏ خرماى پخته خشك. 


٠ 


o. FN رم‎ 
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دأو ينق 'إذا جف فقيل : e‏ #دولة أن الرينت 
تمر لقوله عليه السلام حين أهدي” "لق وعدأو E‏ يهكذا 


)١0(‏ وأما متفاضلا فلا يجوز إجماعا. 


)1۸( رواه مالك فى ا 
(19) أى عن بيع الرطب تمراً. 

)١(‏ الرطب. 

(۲) قوله: ”لا إذا“ أى لا يجوز على ذلك التقدير» أى تقدير النقصان با جفاف» ثم فى قوله: أو ينقص إذا جف» 
0 يشترط لجواز العقد الممائلة فى أعدل الأحوال» وهو بعد الجفاف» ولا يعرف ذلك بالمساواة بالكيل فى 
ل. (نهاية) 

قوله: “1jy”‏ قلت: رواه مالك فى ”الموطاً“ عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد | بن أبي 
ES‏ سعد أيهما أفضل قال: البيضاءء فنباه عن ذلك» وقال: نمعت رسول الله 
َيه يسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال عليه السلام: أينقص الرطب | إذا جف؟ قال: نعم فاه ن ذللك. 

ومن طريق مالك رواه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذى: حديث حسن» ورواه أحمد فی ' أمسنده » وابن 
حبان فى ”صحيحه“» والحاكم فى ”المستدرك “» ولفظهما أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن بيع الرطب 
بالتمر» فقال: أ ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» قال: فلا إذن» قال الحاكم هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل 
على إمامة مالك بن أنس» وأنه محكم لكل ما يرويه فى الحديث | ذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح خصوصا فى حديث 
أهل المدينة» والشيخان لم يخرجاه ا حشيا من جهالة زيد بن عياش. وقد تابع مالكمًا فى رواية عن عبد الله بن يزيد 
إسماعيل بن أمية» ويحبى بن أبى كثير» ثم أخرج حديفهماء وسكت عنهماء قال الخطابى: ول ل م 
إسناد هذا الحديث وقال: زيد بد بن عياش مجسهول؛ ومثل هذا الإسناد على رأى الشافعى لا يحتج بهء وليس الأمر كا 
توهمه» فإن زيدا هذا من بنى زهرة معروف» وقد ذكره مالك فى "الوط '» وهو لا يروى عن مجهول» ولا عن رجل 
متروك الحديث» وهذا من شان مالك وعادته؛ انتہی. وقال المنذرى فى ” مختصره “: قد حكى عن بعضهم أنه قال: زيد 
بن عياش مجهول» وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه انان ثقتان عبد الله بن يزيد؛ مولى الأسود بن سفسيان» وعمران 
بن أبى أنس» وهما مما احتج به به مسلم فى ” صحيحه“» وقد عرفه أئمة هذا الشان؛ فالإمام مالك قد أخرج حديثه» وكذلك 
الحاكم فى المستدرك» وقد ذكره ه مسلم فى كتاب الكنى» > وكذلك ذكره النسائى فى كتاب الكنى» وکذلك ذكره الحافظ 
ابن أحمد» وذكروا أنه سمع من سعد بن أبى وقاص» وما علمت أحدا ضعفه. وقال ابن الجوزى فى التحقسيق: قال أبو 
حنيفة: زيد بن عياش مجهولء فان كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل» ثم ذكر ما قاله المنذرى سواء واعلم أن شيخنا 
علاء الدين نسب المصنف إلى الوهم فى قوله: ومداره على زيد بن عياش» قال: إنما هو زيد أبو عياش كما هو فى 
الحدیث» و شيخنا قلد غيره فى ذلك» ولیس ذلك بصحیح» قال صاحب ” التنقيح": زيد بن عياش أبو عياش الخزومى» 
|| ويقال: مولى بنى زهرة المدنى ليس به بأس» وقال ابن حزم: مجهول. (تخريج ا 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠‏ 4» والدرايةج؟»؛ الحديث 5ص" 5 .١‏ (نعیم) 

(۴) أ عامل خيس 

(4) قوله: ”أو كل تمر يبر إلخ” قلت أخرج ج البخاری ومسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد المندرى أن ای م 
بعث أخا بي عدى الأنصارى؛ فاستعمله على یر ققدم بسمر جنيب فقال له رسول الل : : أكل تمر خيبر هكذا؟ 
قال: لاء والله يا رسول الله!. إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع» > فقال رسول الله ميلك : لا تفعلو ولكن مثلا بمثل» أو 
بيعوا هذا واشتروا بشمنه من هذاء انتہی» وقد كشفت طرق الحديث وألفاظه: فلم أجد فيه ذكر الرطب. (ت) 

Hk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳ +» والدراية ج ۲» الحديث ۷ص۹۸١۱‏ . (نعيم) 
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سماه تمرا ٠‏ وبيع التمر بمثله جائز ؛ ارو لوان جار البيع بأول 
|[الخديث::وإن كان غير قر فباخره ٠“‏ وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف 
النوعان فبيعواكيف شئتم)*, وان ماروا غل زيد نن عياش وهو 
(Nei a, (0 0‏ 
ضعيف عند النقلة . 

فال وكدلك العين" بالريت يغ غل خداافدف رار اا 
اه قل ¥ سجزيالآتفاق ١7‏ اعرا بالط فة بغير اة 


(۱) قوله: "سماه [أى النبى مَيله] تمر“ فإن قسيل: لو كان السرطب ترا ينبغى أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل 
رطياء فأكل تمراء قلنا: مبنى الأيمان على العرف» وفى العرف الرطب غير التمر. (ك) 

(۲) من قوله عليه السلام: «التمر بالتمر مثلا مثلا». 

(۳) قوله: ولأنه لو كان إلخ“ ذكر فى ' المبسوط” : ودخل أبو حنيفة بغداد فسكل عن هذه المسألة» وكانوا شديدا 
عليه نخالفة الخبر» فقال زالرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لم يكن فإن كان تمرا جاز العقد عليه لقوله عليه السلام : التمر 
بالتمرء وإن لم يكن تمر جاز العقد أيضًا لقوله عليه السلام: ان را يا شتم» فأورد عليه حديث 
سعد فقال: هذا الحديث دائر على زيد بن عياش» وزيد بن عياش ممن لا يقبل حدیثه» واستحسن ن أهل الحديث منه هذا 
الطعن حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: : زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه. (ك) 

)٤(‏ قوله: "وإن كان إلخ” فإن قيل: فبالنظر إلى هذا الترد يد ينبغى أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية» 
لأن المقلية لاتخلو إما إن كانت حنطة» » أو لم تكن» فإن كانت حنطة يجوز بيعها بالحنطة لقوله عليه السلام: : الحنطة 
بالحنطة» وإن لم تكن حنطة يجوز أيضاء لقوله عليه السلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. 

قلنا: : هذا جواب جدلى لأجل دفع الخصمء أما الجواب لأبى حنيفة عن قوله: أو ينقص إذا جف» فإطلاق النبى عليه 
السلام اسم التمر على الرطب. (ك) 

(ه) الحديث. 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص "4» والدراية ج۲ تحت الحديث ۷۹۷ ص۸١٠‏ . (نعيم) 

)5١(‏ الصاحبان. 

(۷) قوله: "وهو ضعيف إلخ” وتأويل الحديث إن صح أن السائل كان وصيأ ليتيم فلم ير رسول الله مه فى 
ذلك الاطتزق ديه اليم ا ار التعيان عت را قسع الوعى مه على طريي الإشفاق ل على رج بان قاد 
العقدء كذا فى ”المبسوط “» ولأن الصحيح أنه سثل عن بيع الرطب بالتمر نّسّاء كذا روى أبو داود فى ”سننه“» وبه نقول. (كفاية) 

(۸) أى نقلة الحديث وأصحابه. 

(9) قوله: ” وكذلك" أى يجوز عند أيى حنيفة إذا تساويا كيلاء ولا يجوزعندهما تساويا أو تفاضلا. 

)٠١(‏ انگور تر. 

(۱۱) انگور خشک 

(۱1) قوله: ”على هذاالخلاف“ ولعله عبر بالخلاف دون الاخقلاف إشارة إلى قوة دليل أبى حنيفة. (عناية) 

(۱۳) قوله: والوجه ما بينام أى الوجه فى بيع العنب بالزبيب ما بيناه فى بيع الرطب بالدمر وهو أن الزبيب مع 
العنب إن كان جنسًا واخدا جاز بيع أحدهما بالآخر متماثلا كيلاء وإن كانا جنسين جاز أيضا. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ” بالاتفاق “ والفرق لأبى حنيفة بين بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب على هذه الرواية هو أن النص 
ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب فى قوله عليه السلام: أو كل تمر خميبر هكذاء ولم يرد باطلاق اسم الزبيب على 
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ا ل ا ا س 


والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا" عندنا" ؛ لأنه بيع التمر بالتمر» وكذا" 
بيع“ الحنطة الرطبة”"» أو المبلولة” بمثلها أو بالياسة 37 التمير أو الرستة 
با منقع منهما متماثلا عند أبى خنيفة وأبى يوسف» ولاف : لا يجوز ج 
ذلك > لانة بعتي المساواة فى أعدل الأ جرال وهو الال" e‏ 
فى الحال» وكذا أبو يوسف عملا بإطلاق الحديث ٠”‏ إلا أنه ترك هذا الأصل فى 
بيع الرطب بالتم رلا روينا a‏ 

قات الو a‏ وبين الرطب بالرطب"'' : أن التفاوت 


ی ت ت 


)۱٥(‏ قیاسًا. 

)۱١(‏ مشوية. 
(۱) أى من حيث الكيل. (ع) 
(۲) قوله: ”عندنا“ خحلافا للشافعى لأنه ربا يتفاوت فى أعدل الأحوال أعنى عند الجفوف» فلا يجوز كالحنطة مع 
الدقيق. (عناية) 

(۳) أى يجوز. 

)٤(‏ قوله: "بيع الحنطة الرطبة إلخ" أى بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبةء أو المبلولة بالمبلولة» والحنطة الرطبة 
بامبلولة أو باليابسة. 

(0) پخته تر. 

(5) بلماء. 

(۷) قوله: "المنقع” -بالفتح مخفقا a‏ 5 
الحلاوة» والمنقع من التنقيم لم يورد فى الكتب المتداولة فى اللغة. (نماية) 

(۸) قوله: "وقال محمد الخ قال شمس الأئمة ا حلوانى : إن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة 
بالمبلولة | إما لايجوز إذا ابتلت الحنطة وانتتفخت» أما إذا لم تنتفخ بعد لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا 
كيلاء كذا فى ”المحيط “ و "الذخيرة *. (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: وكذا بيع إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه يعتبر المساواة إلخ“ ولم يوجد المساواة فى الال إذ بالجفاف ينتقص الرطبة. (مل) 

)۱١(‏ وهو حال الجفاف. 

١؟1١)‏ المساواة. 

)١١(‏ المشهورة فى باب المساواة. 

)١٤(‏ أى المساواة فى الحال. 

)١15(‏ وهو قوله عليه السلام:لا إذا. (ن) 

(15) صاحبين. 

)١7(‏ قوله: ”هذه“ أى بيع الحنطة الرطبة أوالمبلولة إلخ. (ك) 

(۱۸) حيث يجوز عنده, 


ت ا 
ae. rAROIS +‏ ل 
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شين مع بقاء البدلين”" على الاسم الذى عقد عليه العقد» وفى 
الرطلب بالشمر" مع يقاء أحدهما على ذلك » فيكون تفاوثًا فى عين المعقود عليه» 
وفى الرطب بالرطب التفاوت" بعد زوال ذلك الاسم » فلم يكن تفاونًا فى المعقود 
عليه؛ فلا يعتبر” . ولو باع ال الى ما لرن اال 09 
بخلاف"" العفرى" "© حيث يجوز يبع ما شاء من العم اتان بواحد؛ أنه يس 
کک من أول ما تنعقد صورته لا قبله"'» والكفرى 
تى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة٠.‏ 


)١(‏ قوله: ”أن التفاوت إلخ“ حاصله أن التفاوت إذا ظهر مع بقاء البدلين» أو أحدهما على الاسم الذى عقد عليه 
العقد فهو مفسد لكونه فى المعقود عليه» وإذا ظهر بعد زوال الاسم الذى عقد عليه العقد من البدلين» فليس بمفسد إذ لم 
يكن تفاونًا فى المعقود عليه» فلا يكون معتبرا. ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم إذاكان العقد واردا على البدلين بالتسمية» 
وأما إذا كان بالإشارة إلى المعقود عليه فلاء لأن المعقود عليه هو الذات المشار | إليبا وهى لا تتبدل. (ع) 

(۲) فى المال بعد الجفاف. / 

(۳) فوجد التغير فى المعقود عليه» فلا يجوز. 

)٤(‏ أى اسم الحنطة والزبيب والتمر. 

)٥(‏ قوله: ”وفى الرطب بالتمر إلخ“ يعنى فى الرطب بالتمر يظهر التفاوت فى المآل بعد الجفاف مع بقاء أحد 
البدلين أعنى التمر على ذلك أى على الاسم الذى وقع عليه العقدء فصار كأنه تفاوت فى:عين المعقود عليه وهو مفسد 
للعقد. (مل) ٠‏ 

(5) قوله: ” التفاوت“ أى يظهر التفاوت بعد خرو ج البدلين عن اسم عقد عليه العقد. (ك) 

(۷) فيصح العقد. 

(۸) قوله: ”البسر“ بسر بالضم غوره خرماء ويضم السین» وآنچه از شكوفه خرما ول ظاهر شود آن را طلع 
خوانند» وچوں بسته گردد سياب گویند وهر كاه سبز وكرد كردد جدالء وچوں اند کے كلان كردد آنرا بغو خوانتد» 
چون ازان كلان شود بسر ست بعد ازان مخظمء بعد ازان موكت بعد ازان تذنوب بعد ازان خمسبه بعد ازان خالع 
وجون پختگی آن بانتہاء سد رطب نامند» وبعد ازان تمر. (من) 

(9) ومتساويًا كيلا يدا بيد يجوز إجماعا. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن البسر تمر“ لأن التمر اسم الفمرة النخل من أول ما ينعقد صورتها. (مل) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف الكفرى“ هوكم النخل واشتقاقه من الكفر» وهو الستر سمى به لأنه يستر ما فى جوفه من التمر.(ب) 

(۱۲) قوله: ” الكفرى [غنجه خرما وهو أول ما يشق عنه النخل] “ كفرى - بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء 
مقصوراً-. (ف) 

)1١(‏ لأنه لم ينعقد بعد فى صورة التمر. (ف) 

)١٤(‏ أى اسم التمر. (ك) 

(15) أى للبسر. (ن) 

)١7(‏ فإن قبل انعقاد صورته اسمه الكفرى. (ك) أى قبل الانعقاد. 

(10) قوله: ”الكفرى عددى إلخ“ هذا جواب عما يقال: الكفرى لما لم يكن من جنس التمر وجب أن يجوز 
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قال E‏ نوز بيع الزينون” لرکو بالريت» والسنسيعبالشيرج” ا 
الزيت والشيرج أك: نر" عاف الزكون والسعسم: a‏ 
بالنجير؛ لان نلك ر ی عن الل باإذمافيه راه" ن 0 
وهلا لان مافه لكان ۹ أ مسار لے ری ا أو النجير 
SE‏ فضإ *'» ولولم يعلم”'' مقدار ما فيه لا يجوز" لاحتمال الرباء 
والشحية ف اة والمور ٠‏ لهت واللبن سمنه» والعنب بعضيره » 


الإسلام فى الكفرى إذا جعل التمر رأس الالء اعاب بان الكفري ددع ارج فلم جز السلم: فيه بالنفر للجهالة لا 
للمجانسة. (ك) 

(۱۸) صغرًا وكبرا. 

199 لأن عددى متفاوت. 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: "الزيعون [أى ثمرة الزيتون. نهاية]" وفی ”مغرب“ :ريون بن العضارة» ويقال لثمرة الزيتون أيضاء 
ولدهنه الزيت والشير ج الدهن الأبيض» ويقال للعصير أو النبيذ ن شرت اا زهو عريي رة (ك) 

(۳) المراد به ههنا ما يتخذ من السمسم . 

)٤(‏ أى من الدهن الذى فى إلخ. 

(ه) أى مقابلة الدهن بالدهن» ومقابلة الزائد بالشجير. 

(5) عقد. 

(۷) أى فى الزيتون أو السمسم. 

5 (0) 

(9) قوله: ” موزون” فان قيل: ينبغ a‏ :لطي لون لان السو راض لشفي 
كيلى» قلنا: القصود من السمسم ما فيه وهو الدهن؛ فكان حيتكذ بيع الجنس بالجنس. 

فإن قيل: لما كان فى السمسم الفجير أيضنًا مقصودا حتى جعل بمقابلته شىء من الدهن ينبغى أن يجوز بيع السمسم 
بالسمسم متفاضلا صرفًا لكل واحد إلى حلاف الجنس كما فى كر حنطة وكر شعير بشلاثة أكرار حنطة وكر شعير» 
قلنا: ذلك الصرف إنما يصح فى المنفصل ختلقة. (نباية) 

0١١‏ أى شرط الزيادة. 

)١١(‏ من الدهن الخارججى. 

(۱۲) ينصرف إلى لو كان أكثر. (ن) 

(۱۳) ينصرف إلى متساويًا. (ن) 

)١5(‏ وهو ربا. 

159)أى لا يدرى أن وزن الدهن الخالص مثله أو أقل أو أكثر. 

)۱٩(‏ قوله: ”لا يجوز فإن قلت: إن الأصل فى البيع الجواز» فلا يترك الأصل بالشكء قلنا: الفساد بالوجهين» وهو 
ما إذا كان الدهن الخالص مغلا أو أقل» e‏ (مل) . 

07 الربا. 

(0۸ قوله: ” كالحقيقة' ولا يلزم بيع اللحم بالحيوان عندهماء لأن اللحم فى شراء الحيوان غير مقصودء وإما 


باب الربا 


ولون على هذا الاعتبار”"'» واختلفوافى القطن”" بغزله, 


والکرباس بالقطن يجوز كيف ما کان" بالإجما 
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قال : ويجوز "بيع اللحمان | لمختلفة ‏ بعضها ببعض متفاضلا» ومراده 


لحم الإبل والبقرء والخنم» فأما البقر والجواميس جنس واحد''» وکزا"' ال ٠١‏ 
مع الضأان“'» ودا الراب م الان 


التفيوة الدز والنسل» والإسامة؛ وإنما يعتبر النججانسة بما فى الضمن إذا كان مقصودا كما فى الزيت بالزيشون؛ والسمسم 
بالشيرجء ألا ترى أن اللحم فى الحيوان وإن كان موجوداحقيقة فهو كالمعدوم حكماء حتى لو أحذ بضعة من الحم الحيوان 
لا يحل تناولهاء وعرفنا أن مقصود اللحم حصل بالذبح حكماء فلا يعتبر قبله. (ك) ش 

(19) اخروث. : 

(۱) قوله: ' بدبسه [دبس بكسر وبكسرتين دو شاب خرما. من] " دبس بمعنى دوشاب يعنى شيره أنكور. (غب) 

(۲) قوله: “على هذا الاعتبان” بيانه أنه إذا كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذى فى الجوز» والسمن الخالص 
أكثر مما فى اللبن والعصير الخالص أكثر مما فى العنب» والدبس الخالص أكثر ما فى التمر جاز وإلا فلا. (عينى) 

(1) قوله: فى القطن [بنبه] إلخ“ أى فى بيع القطن بغزل القطن متعساويًا وزناء قال بعضم: يجوز لأن أصلهما 
واحد» وكلاهما موزون؛ وقال بعضهم لا يجوزء وإليه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى لأن القطن ينقص إذا غزل فصار 
كالحنطة مع الدقيق. (عينى) 

)٤(‏ بالفتح رشتة. 

(0) كقرطاس جامه پنه سفيد. (من) 

(5) قوله: يجوز إلخ” لاختلافهما من كل وجه» لأن الكرباس بالصنعة صار شيعًا آخرء وهذا يخالف ما روى 
عن محمد: أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلاء وعنه أنه لا يجوز مطلقًاء كذا فى ”العناية*. (مل) 

(۷) أى سواء كان القطن أكثر ما فى الكرباس من القطن, أو أقل» أو متساويًا. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: " ويجوز إلخ” وقال الشافعى: لا يجوز لأن المقصود من اللحم التغذى والتقوى» واختلاف المقاصد بعد 
ذلك يرجع إلى الوصف» ونحن نقول: اللحم فرع أصول مختلفةء واختلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع ضرورة 
والاتحاد فى التغذى اعتبار المعنى العام كالطعم فى المطعومات والمعتبر الاتحاد فى المعنى الخاص. (نباية) 

)٠١(‏ قوله: 'المختلفة ' كل ما يكمل به نصاب الآخر من الحيوان فى الزكاة لا يوصف باختلاف الجنس كالبقر 
والجواميسء والبخاتى» والعراب» والمعز» والضأن» وكل ما لا يكمل به نصابًا لآحر» فهو يوصف بالاختلاف كالبقر, 
والغنم» والإبل. (عناية) 

)١١(‏ فلا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلا. (نباية) 

(OY)‏ أى جنس واحد. 

(۲) بز. 

)١5(‏ ميش. 

)١5(‏ أى جنس واحد. 

)١17(‏ شتران عربى كرامى نؤاد. 

” قوله:‎ 01١9 


مع البخاتى [منسوب إلى بخت نصرء فإنه أول من جمم بين العربى والعجمى] ' بختى شتر قوى 
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فل وكذيك”" الان البقر والغنمء وعن الشنافى لا يجوز لاا جسن 
واتحد لاتحاة” المقتصود"". ولنا: أن الأضؤل مختلفة حى لا يكم "' نضاب 
أحدهما 0-0 ي الزكاة. فك كاة» فكذا نكن جز ك ذل بالصنعة” . 
0 فكذا اا E‏ اا 00 00 5 
وصوف الغنه”"'' جنسان”*' لاختلاف المقاصد”"" . 
دراز كردن متولد از عربى وعجمى منسوب ست بسوى بخت نصرء بختية مؤنث آن» بخت -بالضم- وبخاتى - 
بالتشديد- جمع. (من) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) أى يصح متفاضلا. 

٠ الألبان.‎ )۳( 

(4) قوله: ” لاتحاد ' قلت: لم يتحد المقصود أيضًا فإن السمن يحصل بلين البقر دون الإبل. (نہاية) 

(5) التغذى والتقوى. 1 

(5) فإن نصاب البقرة لا يكمل بالإبل والغنم. 

(۷) قوله: ” فكذا أجزاءما“ حتى لايجوز فى الألبان التى اتحد أصلها كألبان الشاة بعضها ببعض» ولكن مع 
احتلاف الجنس الألبان واللحوم كلها موزونة؛ ا وأما بيع لحم الطيور بعضها ببعض فيجوز متفاضلا 
مع اتحاد الجنس» فانه ليس يوزنى عادة ولا 1 وفى. مثله يجوز ابيع متفاضلا. (مل) 

(N)‏ قوله: "إذا إذا لم يتبدل بالصنعة' قیل: معناه أن اختلاف ج جنس الأضول دليل احتلاف جنس الفروع إذا لم تتبدل 
بالصنعة» فإن الأجزاء امختلفة إذا أبدع فيما صنعة تصير كجزء واحد» بأن اتخذ منما الجبن لا يجوز بيعه متفاضلاء وفى 
مسألتنا لم تتبدل بالصنعة» فيكون الأجزاء مختلفة كأصولها. (ك) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ أى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. ءْ 

)١1١(‏ قوله: ” حل الدقل إلخ“ الدقل اردأ العمرء ولما كانوا يجعلون الخل من الدقل غالبا أخرج الكلام على مخرج 
العادة. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”الدقل“ دقل محركة خرمائى كه اورا اسمى بخصوصء واز أنواع مشهورة نباشد. (من) 

)١7(‏ انگور تر. 

)۱٤(‏ دقل وعنب. 

)١0(‏ أى للاختلاف بين مائیہما. 

)١5(‏ بالإجماع. 

(۱۷) ميش 

e (۱۸(‏ 3 ك 

اتحادهما فى ات متك -حق ll‏ 
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f NI ea 6 . Dye E‏ موه 
Nal‏ وا > لانبا أجناس مختلفة» 


لاختلاف الصور”" . والمعاني» والمنافع اختلاقًا فاحشًا. 

قال ويجوز ببع الخبوبالططة والدقيق متفاف لا )5 صار 
أعدديً"”"2, أو و > فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه. والحنطة 
كله" وغ أن ق آلا رف والفتوى على الول وف" راكنا 
د فن کات EE‏ ل الاج لل له 


يوسف”"'» وعليه”*'' الفتوى . وكذا السلم فى الخبز جائز”' فى الصحيح"'', ولا 


خافن باضه ٠‏ عدا أو زاغلل آي ةا واو ا ا و انار 


قلنا: نع كذلك إلا أن المقاضد يما قد املك فان الخبال اة والمسوع إا اة شير المعراون خرف 
الضأنء واللبود واللفافة إنما تتخذ من صوف الضأن دون شعر المعز» فصار السبب اختلاف المقاصد جنسين مختلفين. (ك) 

1١‏ أى جاز البيع متفاضلا. 

(۲) بيه وگوشت سرين. (من) ۰ 

(۳) قوله: "لاختلاف الضور إلخ ' أما اختلاف الصور فلأن الصورة ما يحصل منه فى الدهن عند تصوره» ولا 
شك فى ذلك عند تصور هذه الأشياء وأما احتلاف المعانى» فلأنه ما يفهم منه عند إطلاق اللفظ وهما مختلفان لا 
محالةء وأما اختلاف المنافع فكاء فله الطب. (ع) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) يدا بيدء وعليه الفتوى. (ع) ٠‏ 

() كما عند محمد . (نہاية) 

(۷) كما عند أبى يوسف. (نہاية) 

(8) بالنص» وكذا الدقيق فإنه جزءها. 

(9) قوله: ”لا خير فيه [أى فى ب بيع الخبز بالحنطة والدقيق]” 'أى لا .يجوز على وجه المبالغة لأنه نكرة فى موضع 
النفئ؛ فتعم جميع جهات الخيرية. (ك) 

)٠١(‏ أى جواز بيم الخبز بالحنطة أو الدقيق. 

)١١(‏ أو الدقيق. 

(۱۲) قوله: ”جاز أيضا“ لأنه أسلم موزوتا فى مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره. (ع) . 

)١۳(‏ لأنه أسلم فى موزون. (عناية) 

)١4(‏ أى على قوله أبى يوسف. 

)٠١(‏ قوله: ” جائز [وزنا] “ لحاجة الناس» لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذى سمى لا 
يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: 0 فى الصحيح“ احترز به عما روى عن أبى حنيفة أنه لا يجوزء لأنه لا يوقف على كه :معنا أنة 
يعفاوت الت والتضح عند ابن ويكون منه الفقيل والخفيف» وأبو يوسف يقول: الخبز موزون عادة» والسلم فى 
الموزونات وزنًا يجوز إذا أتى بشرائط السلم. (مل) 

(۱۷) الخبر. 


e maa ب‎ ira apat امه سه سب‎ 
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والتنور» والتقدم والتأخر "أ» وعند محمد يجوز" بہما" للتعامل» وعند أبى 
يوسف يجوز | وزا» ولا يجوزء يجوز عددا للتفاوت فى آحاده. 

قال" : ولا ربا بين المولى وعبده؛ لأن العبد وما فى يده ملك لمولاه» فلا 
يتحقق الرباء وهذا” إذا كان مأذونًا”" له" ولم يكن عليه دین""'» وإن كان عليه 
دين لا يجوز" بالاتفاق» لأن ما فى يده ليس ملك المولى عند أبى حنيفة » وعندهما 
تعلق به حق الغرماء» فصار . كالأجنبى”"2» فيتحقق الربا كما يتحقق”*'' بينه وبين 


مكاتن” د 2 كا د .* لا ين إن اسان" اي فى دار الحرب ¢ خلائًا ا 
يوسف والشافعى» لهما: الاعتبار بالمستأمن منهم فى وا 
(1) قوله: ”لأنه يتناوت بابز“ بالفتح من حيث الطول والعرض» والغلظ والرقةء والخباز لأن الخباز إذا كان 
حاذقا فى هذه الباب يجىء خبزه أحسن . كونء وإلا فلاء والتنورء لأنه إذا كان جديدا يجىء خبزه جيداء بخلاف ما 
د ذا كان عشيقاء وبحسب قوة نار التتور وضعفهاء فإن نار التنور إذا كانت قوية يحترق وجه الخبزء ولا ينضج لبابه» وإذا 
كانت ضعيفة لا ينجبر جيدًاء بل ينبغى أن يكون النار معدلةء والتقدم والتأخرء أى بحسب تقدم الخبز فى أول التنور 
وتأخره فى آخر التنور» فإن فى آخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك» وفى أوله لا ينضج كما ينبغى. (مل) 

(۱) بتشديد نون تنور نان يختن. (ك) 

(۲) يعنى قول ابی يوسف. 

(5) الاستقراض. 

(4) أى بالعدد والوزن. 

(5) الاستقراض. 

١‏ ) وبه يفتى. (غرر) 

(۷) أى القدورى. (عینی) 

(8) قوله: " وهذا إذا كان [أى عدم كون الربا] إلخ “ لأنه حينعذ لا يتحقق البيع؛ فلا يتصور الربا. (ك) 

(9) فى التجارة. 

(۱۰) مولى. 

)١١(‏ بحيط برقبته. (ع) 

)١۲(‏ أى البيع بالتفاضل. 

)١9(‏ من المولى. 

)١5(‏ الريا. 

019) لأن المكاتب تالحر الأجنبى. 

(015) أى القدورى. 

(۱۷) الذى دخل دار الحرب بأمان. 

)١1(‏ قوله: ” لهما الاعتبار [القياس] بالمستأمن إلخ" أى يتحقق الربا بين المسلم والحربى الذى دخل دارنا بأمان فى 
دارناء فكذلك فى دارهم» والجامع تحقق الفضل الخالى عن العوض المستحق بالعقد. (نباية) 
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عليه السلام*: «لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب”"», ولأن مال" 
مباح”" فى دارهم» فبأى طريق 0 المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن 
فيه غد( لاف السام منهم » لأن ماله صار محظورا”" بعقد 
الأمان. 


باب الحقوق“ 
فلشم ‏ الأعلى ]إلا أن ي 


۳( 04 0 
ERT‏ > ومن اشترى دارا بحدودها”*'' فله العلو ۶ 
ف" جمم "بين الل والبيت والدار» فاسم الدار ينتظم" العلو» لأنه اسم 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ 4» والدرايةج۲» الحديث ۷۹۸ ص۸١٠.‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”لا ربا إلخ“ قلت: غريب» وأسند البيسبقى فى ”المعرفة“ فى كتاب السير عن الشافعى قال: قال أبو 
يوسف: إنما قال أبو حنيفة: ا ل 0 دلا ربا بين أهل 
الحرب»» وأظنه قال: وأهل الإسلام» قال الشافعى: وهذا ليس بثابت» ولا حجة فيه؛ انتبى كلامه. (ت) 

(۲) أهل الحرب. 

(۳) غير معصوم بالإباحة الأصلية. . 

)٤(‏ من البيع والقمار. 

(ه) لأن الغدر حرام. 

(") جواب عن قياس أبى يوسف والشافعى. 

(۷) أى ممنوعا أخذه. 

(۸) الحقوق توابع» فيلحق ذكرها بعد ذكر مسائل البيوع. (عناية) 

5غ قوله: “منزلا “ امتزل اسم ما يشتمل على يبوت وصحن مسقف» ومطبخ يسكت الرجل بعياله. 
والبيت اسم لمسقف واحدء له دهليز» والدار اسم .ا يشتمل على بيوت» ومنازل» وصحن غير مسقف» فكانت 
الدار أعم من أختيهاء لاشتمالها علیہماء فاستتبعت العلو ذكر الحقوق أولا. (ك) 

613 أى لا يدخل فى البيع المنزل الأعلى. 

)١١(‏ قوله: ”إلا أن يشتريه” أى إلا أن يقول وقت الشراء: اشتريته بكل حق هو له أى للمنزل» كالمسيل» 
والطريق الذى فيه حق الخروج والدحول» أو بمرافقه أى منافعه جمع مرفق» ومرافق الدار ا تدوضا والمطبخ 
ونحوهماء أو بكل قليل وكثير هو فيه؛ أى فى المنزل ما ينتفع به كالميزاب» أو منه كالكنيف ونحوه» أى يدخل 
الأعلى بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة.. (مل) 


)٠۲(‏ أو بعبارة أخرى من الفلث. 
)١۳(‏ البيت الأعلى. 

)١4(‏ ولم يذكر شيئا. (م) 
)١5(‏ بلندى. 
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ما أدير عليه الحدود» والعلو من توابع الأصل وأجزاءه» فيدخل فيه" . 
والبيت اسم لما يبات فيه» والعلو مثله» والشىء لا يكون تبعًا”" لله فلا 
1 فيه إلا بالتنصيص” عليه . والمنزل”' بين الدار والبيت"» لأنه يتأتى 
فق" السك ی مع ضرب قصورء م ا 
دحل الوک یا صد كر اوی اع 7م ولشبية اليك لأ تخل فهو 


0 ف 
و حم ٠‏ فی عرف 


)١١(‏ المستراح كنيف -بالفتح- جاى خلا وطهارت. (ن) 
(۱۷) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 
(۱۸) أى يشمله من غير نص باسمه الخاص ومن غيإذكر الحقوق. 
)١(‏ العلو. 
(۲) قوله: "لا يكون تبعا إلخ“ فإن قيل: يشكل على هذا المستعيرء فإن له أن يعير فيما لا يختلف 
باختلاف المستعمل» والمكاتب» فإن له أن يكاتب. 
قلنا: : المراد من عدم التبيعة ههنا فى اللفظ الواحد» بأن يكون اللفظ موضوعا لشىءء فعند ذكر الشىء يدخل 
هو ومثله فإنه لا يصح بل ما كان تبعا لذلك الشىء يدخل تبعا للمذكور الذى وضع له اللفظ مقصودا. 
وأما فى الإعارة والمكاتب لم يدبع للفظه ماهو مثله أيضّاء ولكن لما أعار لرجل فقد ملكه المنافع» وولاية 
الإعارة للمستعير إنما نشأت من تملكه المنافع كالمالك» إلا أنه لم ملك فيما يختلف باختلاف المستعمل بخلاف 
المالك؛ لان المستعا ر امانة فى یده» وفيما يختلف باختلاف المستعمل احتمال وقوع التغير فيه بسبب استعمال 
المستعير الثانى» فمنع عنه حذرا عن وقوع التغير به. وكذلك المكاتب لما اختص بمكاسبه كان هو أحق بتصرف 
يوصله إلى مقصوده» وفى كتابة عبده تسبب إلى ما يوصله إلى مقصوده عسى. (ك) 
(5) لأن تبع الشىء يكون أدنى منه لا مقله. 
)٤(‏ العلو. 
فنع أى بذكره صريحا. 
(5) ليس له صحن غير مسقف» ولا اصطبل الدواب. ررد امحتار) 
)۷( أى فوق البيت وتمت الدار. ' 
(8) المنافع. 
(9) وهو قوله: بكل حق وأمثاله. (نهاية) 
)٠١(‏ العلو. 
011١١‏ أى بدون ذكر التوابع. 
(۱۲) قوله: مم يدا أى قالوا الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة» وفى 


عرفنا يدخل العلو فى الكل أى سواء با ع باسم البيت أو المنزل» أو الدارء لان كل مسكن .يتنم اة سوا و كان 
صبخيرا أو كبيرً إلا دار السلطانء فإنه يسمى سرائے. (ك) 


)١14(‏ وفى نسخة: بيت. 
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بالفارسية خانه» ولا يخلو”' عن علوء وكما يدخل العلو فى اسم الدار يدخل 
لفت لأنه من تراه .ول يذهل '" الطلة إلا بذكر هنا ذكرنا”” عند أب 
حنيفة رحمه الله » لأنه ميت على هراء الطرريق :> تاغل كيه 


وعندهما إن كان مفتحه”” فى الدار يدخل مر غير ذكر شی مما ذكرنا”'2 
توا فشابة ل قال" :. ومن اشترى تا فی داه أوهتر لاه 


أو کال یکر "٠‏ له الطريق إلا أن يث ا 
فلبل وک وکا ار را ۷ ل نه خارج الحدود * EI‏ 


(۱) قوله: “ولا يخلو عن علو “ وفيه نظر لأن الخلو وعدمه لم يكن له مدخل فى الدليل» ويقال: معناه إن 
| البيت فى عرفنا لا يخلو عن علو وأنه يدخل فى عرفناء فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدخول 
متروكا بالمعروف. (ع) 

)١( ٠‏ الدار. 

(۳) قوله: "ولا يدخل الظلة إلخ “ الظلة هى الساباط الذى يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف 
الآخر على دار أخرى» أو على الأسطوانات فى السكة ومفتحه فى الدار» وذكر فى ”المغرب : وقول الفقهاء 
ظلة الدار يريدون به السدة [ايوان بالاى درع التى فوق الباب. (ك) 

(4) قوله: ”الظلة [سائبان]“ أى ولو خارجا مبنيًا على الظلة لأنه يعد من الدار. (بحر)» وهو المستراح» 
وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء النهر. (رد الحتار) 

(5) وهو قوله: بكل حق هو له إلخ. 8 

(5) الظلة. يد 

(۷) والطريق لا يدخل إلا بذكر التوابع» فكذا الظلة. 

(A)‏ زاه ظلة. 

(9) أى بکل حق إلخ. 

)٠١(‏ يعنى من العبارات المذكورة. (ع) 

)١١(‏ الدار. 

(۱۲) حيث.يدخل من غير ذكر الحقوق والمرافق. 

)١7(‏ أى محمد. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ”لم يكن له الطريق” اموس لس رو شاد اس اه 
وإلى طريق عام يدخل) وكذا ما كان لها من حق مسيل الماء» أو حق إلقاء الثلج فى ملك | إنسان» فلا يدحل» كذا 
فى "شرح الطحاوى رحمه الله" . 

وفى ”الذخيرة" ': بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذى يكون وقت البيع لا الطريق الذى كان قبله» حتى إن 
من سد طريق منزله» وجعل له طريقا آخر وبا ع المنزل بحقوقه دحل تحت البيع الطريق الغانى لا الأول. (ك) 

2١9‏ أن لا يتل فى :نيم الارض: 

)١7(‏ بالكسر حصه آب. (م) 

(۱۷) مسيل جاى روان شدن آب. (م) 


الاك 
وس ممع DET TESS!‏ 
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التوابع"» فيدخل بذكر التوابع'''» بخلاف e‏ لأنها“ تعقد للانتفاع» 
ولا ي له يشترى الطريق عادة"» ولا يستأجره» فيدخل 
تعصيلا"" للفائدة المطلوبه منه ٠‏ أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه» لأن المشترى عادة 
يشتريه“ » وقد يتجر فيه" » فيبيعه من غيره» فحصلت الفائدة . 

باب الاستحقاق) 


ومن اى جاريةء فولدت”''' عنده فاستحقها رجل ببينة» فإنه يأخذهاء 
)10( 


وولدهاء وإ أقر بها لرجل لم يتمع ل ولدهاء ووجه الفرق O‏ لبيئنة حجة 
طلقة» فإنها'"'' كاسمها مبينة"''» فيظهر بها ملكه "م ا 


)۸( أ لأن کا د وورب EE‏ 

(۹) أى حدود المبيع. 

)00 لتنا إنما يقصد بما الاتعفا م بااريخ, 

O)‏ كرس ودار 

(۳) قوله: ”بخلاف الإجارة فإن الطربة بال فى استعجار الدور» والمسيل» والشرب فى استئجار 
الأراضى وإن لم يذكر االحقوق وا أرافق: أن الإجارة E‏ بدون الطريق» 
وبالآرقن بدون الشرب والمسما لا يتحقق | إذ المستأجر إلخ. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”لأنها تمقد للانتفاع إلخ” ولذا لا يصح الإجارة فيما لا ينتفع به فى الحال كالأرض السبخة 
والبيع تمليك العين لا المنفعة» ولذا يجوز بيع الارض السبخة ونحوها. (ن) 

(ه) الانتفاع. 

(5) وكذا الشرب والمسيل. 

(۷) ضرورة تصحيح العقد. (ك) 

(AM)‏ أى من الإجارة. 

(9) الدار 

(۱۰) أى فى شراءه. 

)١١(‏ قوله: ”باب الاستحقاق [طلب الحق] ‏ مناسبة البابين ظاهرة من حيث اللفظ والمعنى. (نهاية) 

(۱۲) لا باستيلاده. 

(۱۳) قوله: "لم يتبعها ولدها" أى لا يأحذ المقر له الوند بل الأسة» وهذا إذا لم يذكر المقر له الولدء أما إذا 
ادعى الولد کان له لأن الظاهر له» وإن لم يدعه لم يحكم له. (ن) 

)١4(‏ بين البينة والإقرار. 

)٠٥(‏ قوله: ” حجة مطلقة' 'حتى تظهر فى حق كافة الناس؛ لأن البينة تصير حجة بالقضاءء وللقاضى ولاية 
عامة» فيتعدى إلى الكل» وأما الإقرار فحجة قاصرة» لأنه لا يتوقف على القضاءء وله ولاية على نفسه دون غيره» 
فيقصر عليه» ولهذا يرجم الباعة بعضهم على بعض لو استحق بالبينة ولا يرجع فى الإقرار. (ك) 
)١١(‏ البينة. 
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ا E‏ أها الأقراز ةق يفيك" الك فى الب 60 
ضرورة صحة الإخبار» وقد اندفعت" بإثباته" بعد الانفصال ٠"‏ فلا يكون الولد 
0 يدخل الولد”''' فى القضاء بالأم تب" وقيل: يشترط القضاء ”“ 
الول وإليه تشير المسائل”'» فإن القاضى إذا لم يعلم بالزوائد"' قال محمد 
رحمه الله : لا تدخل الزوائد فى الحكمء وكذا الولد إذا كان فى يد غيره"" لا يد : 
تحت الحكم بالأم تبعا. قال" : ومن اشتر 


(۱۷) المظهر. 

(14) قوله: "فيظهر ها [أى بالبينة] ملكه [الرجل] إلخ“ فإن الملك لا بد له من زمان» ولیس زمان بأولى 
بالتعين فيظهر الملك من الأصل أى من وقت الشراء لا فى الحال» لآن الشهود لا يتمكنون من إثبات ما لم يكن 
ثابتاء والولد كان يوم الشراء متصلا بالأم فيأخذها. (مل) 

)١(‏ الولد. 

(۲) الرجل. 

(۳) لانعدام الولاية على الغير. 

)٤(‏ فى الحال. 

(5) للرجل. 

(5) أى الجازية. 

(۷) الضرورة... : 

e الملك.‎ )۸( 

(9) قوله: "بعد الانفصال” أى فى الحال المنفصل فيه الولد عنها. (نهاية) 

٠ NOD 

)١١(‏ فى الاستحقاق بالبينة. 

١0ل‏ لام | : 

)١۳(‏ قوله: ‏ يشترط القضاء“ لأن الولد يوم القضاء أصل بنفسنه» فلا بد له من الحكم مقصودًا. (ك) 

)١5(‏ وهو الاصح. (ع) 

[فف 6 أى مسائل ”المبسوط“. 

(15) وحكم بالاصل. 1 

(1) أى غير المستحق له وهو غائب» فقضى بالأم. 

(۱۸) أى محمد. (عيني) | 

(۱۹) أى شخصا على ظن أنه عبد. (ك) 

)۲١(‏ ببيئة أقامها. 

(۲۱) حين البيع. 
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ماه م ل لبي سس 
TTS‏ 


العد لف افد فإنى عبد لهء فإن كان البائع حاضر أو غائبا غيبة معروفة 

لم يكن على العبد شىء ٠‏ وإن كان البائع لا يدري أب هو رجع المشترى على 

العبد '' » ورجع هو على البائع ' ٠"‏ وإن ارتهن عبدا مقر بالعبودية فوجده”” حرا لم 
00 0 43 4 

ا عليه 1 على كل حال . وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يرجع ٠‏ 

فيہما"» لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة”'"» والموجود ليس إلا الإخباراأ 

كاذيًا”''؛ فصار كما إذا قال" الأجنبى : ذلك» أو قال العبد: ارتهنى فإنى عبد" 

وهى المسألة الثانية . ولهما”*'': أن المشترى شرع فى الشراء””*'' معتمدا على أمره”", 

)1( قوله: "اشترنى فإنى عبد“ إنما قيد بهذين القيدين لأنه لو قال وقت البيع: إنى عبد ولم يأمره بالشرای 

أو قال: اشترنى ولم يقل: إنى عبد لا يرجع فى قولهم جميعا. (نهاية) 

)( لأن البائع أخذ المال» فمنه الرجوع. 

(١‏ لأن العبد أمره بالشراء وأتلف ماله. 

)٤(‏ قوله: ورجع هو [العبد] على البائع وإنما يرجع العبد على البائع إذا قدر عليه وان لم يأمره البائع 

بهذا الضمانء لأنه أدى دينه» وهو مضطر فى ذلك فصار كمعير الرهن. (نہاية) 

)52( ا 

ا 8 

(۷) العبد. 

(۸) أى المشترى والمرتهن على العبد. 

4 أى فى البيع والرهن. (ن) 


ل 0 ا ا 
مع قول أبى يوسف رحمه الله. (ك) 
)١1١١‏ دون المعاوضة والكفالة. ْ 
(۱۲) قوله:” إذا قال الأجنبى “ أى قال الأجنبى: اشتره فإنه عبدفاشتراه» فظهر حرا ليس على الأجنبى شىء.(مل) 
(۱۲) فظهر حراً. 
)١٤(‏ وهو ظاهر الرواية. (ن) 
)١15(‏ قوله: ا فى الشراء إلخ” وحين أقر بالعبودية غلب ظن المشترى بذلك» واعتمد فى الشراء علي 
إقراره» فصارمغرورا من جمته والغرور فى المعاوضات التى تقتضى سلامة العوض جعل سبب الضمان دفعا 
للغرور بقدر الإمكان» كما فى المولى إذا قال لأهل السوق : هذا عبدى» وقد أذنت له فى التجارة» فبايعوه ولحقته 
ديون» ثم ظهر أنه حر فإذهم يرجعون على المولى بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور» وهذا غرور وقع فى عقد 
المعاوضة والعبد بظهور حربته أهل للضمان» فيجعل العبد إلخ. (عناية) 

)١5(‏ بقوله: اشترنی. (ع) 
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وإقراره”'' : إنى عبد إذ القول له فى الحرية ٠"‏ فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنًا 
للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعًا للغرور والضرر اكول ون لني 
يعرف مکانه“» ا ضة ٠‏ فأمكن أن يجعل الآمربه”" ضامئًا 

ف كما هو موجية “. بخلاف الرهن» لأنه ليس بمعاوة ا e‏ 
لامسفاء غين حقه' 7 حت وا ال شرف اا N‏ 
الاستبدال» فلا يجعل الأمر به ضمانًا للسلامة”""' . 

وبخلاف الأجنبى e‏ وله" فلا یعحقق الغرور» ونظير 
ما و قولالمولى :يا يعواعبدى هذا فإنى قد أذنت' لهء ثم ظهر”*') 

)١(‏ بقوله: فإنى عبد. (عناية) 

(۲) فإن الأصل هو الحرية فى بنى آدم. 

(۳) عن المشترى. 

)٤(‏ البائع. 

22 قوله: "والبيع إلخ نامس ركه رذ ريع رف تمر قل ی شرع قن لزاه 
تمهيدا للجواب عن الزهن؛ أهتمامًا ببيان اختصاص موجبة الغرور للضمان بالمعاوضات. )ع( 

(1) العيد. 

)۷( أى سلامة المبيع. 

(8) قوله: ”كما هو [أى السلامة] موجبه“ فيجعل العبد بالأمر ضامنا سلامة بدله عند عدم شا' .. نفسه.» 
وتعذر رجوعه على البائع نفيا للغرور والضرر. (ك) 

)٩(‏ قوله: “بل هو وثيقة إلخ “ فإن الرهن عبارة عن جعل الشىء محبوسا بحق يمكن استيفاءه» وأخذه من 
مالية المرهون لا من عينه. (مل) 

0ك ا ٍْ : 

| قوله: ” حتى يجوز إلخ“ هذا استدلال بجواز الرهن على أن الرهن ليس بمعاوضة: إذ لو كان معاوضة‎ )١١( 
وأنه حرام. (ك)‎ E ولوك الرهن فىبيد‎ E اكاذ مدال يبدل السرف‎ 

| قوله: ”ببدل الصرف“ بأن باع زيد عشرة دراهم من عمرو بعشرة دراهم, : ثم ارتہن زيد من عمرو‎ (OY) 
شيئًا عرض عشرة دراهم التى هى بدل الصرف» ثم هلك المرهون فى يد زيد المرتون؛ ا ا را‎ 
إل كان قيمة الرهن بساوى بدل الصرفء وإن كان فى قبمنه فضل فهو أسانة» وإن كان بدل الصرف أكثر رجع‎ 
زيد على عمرو بالباقى. والمسلم فيه بأن أسلم زيد عشرة دراهم فى مائة قفيز من برعند عمرو» ثم رهن عمرو‎ 
شيا عوض المسلم فيه عند زيد » فهلك المرهون فى يد زيد المرتهن» فالحال على ما عرفت انفا. (مل)‎ 

)١6(‏ قوله: “فلا يجعل إلخ “ أى لم يكن الأمر بالارتهان غرورا فى عقد معاوضة» فلا ينمض سببا 
للضمان» ولهذا إذا سأل رجل غيره عن أمن الطريق» فقال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن» فسلكه فسلب 
اللصوص أمواله لا يضمن ابر بشىء لأنه غرورفيما ليس بمعاوضة. (ك) 

٤(‏ ۱) جواب عن قياس أبى يوسف. 

)1١(‏ إذ لا علم له بحال العبد ظاهراء ولا ولاية له. 


0-1 ET 
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الاستحقاق يرجعون”" عليه" بقيمته””؛ ثم فى وضع المسألة*' ضر الكل 
على قول أبى حنيفمة رحمه لله؛ لأن الدعوى شرط فى حرية العباد” عنده» 


والتناقض يفسد الدعم ا 


لخضفاء العلوق”'. وإن كان الوضع"" فى الإعتاق""" فالتناقض لا يمنع 


(17) من أهل السو 


فكيف يثبت به الحرية» والثانى ينتفى شرط الحرية. (عناية) 


أننها ملكه, وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى؛ وفى حقوق الله تعالى لا يشعرط الدعوى» فتقبل الشهود بغير 
بينةء وهذا كما أن رجلين شهدا أن هذه الأمة أعتقها مولاها وهى ساكتة ثبت حرمتها بدون دعواها لأن حرمة 
الفرج حق الله تعالى. (مل) 


بالرق» ثم يعلم بحرية أمه أو أبيه» فيدعى الحرية» والتناقض فيما يجرى فيه الخفاء لا بمنع صحة الدعوى. (ك) 


(۱۷) أى الحرية بالإعتاق. 


وقيل: إن كان الوضع فى حرية الأصل» فالدعوى فيها ليس بشر 0 
ده" لتضمنه تحريم فرج الأم”" وقيل : هو" شرط”*'' لكن التناقض غير مانع 


(1۸) 


)١17(‏ وهو قوله: ومن اشترى. 


)۱۸( أى فى التجارة وقد لحقه ديون» ثم إلخ. 

)١9(‏ أى ظهر أنه حر مستحق نفسه. 

(0 أى أهل السوق. 

(۲) المولى. 

(۳) العبد. 

)٤(‏ بقوله: فإذا هو حر. 

(5) النوع. 

(5) لإقامة البينة. 

(۷) قوله: " والتناقض إلخ“ فالعبد بعد ما قال: اشترنى فإنى عبد» فأما أن يدعى الحرية أولا فالأول تناقض» 


(E) أى قيل فى الجواب أن قول الإمام محمد فإذا العبد کر رة الال ور ا فإذاكان إلخ.‎ (N) 
أى وضع المسألة.‎ (5) 

)٠١(‏ على ما قال عامة المشايخ 

)١١(‏ الإمام. 

(۱۲) قوله: ” لتضمنه إلخ” توضيحه: : أن الشخص إذا كان حر الأصل يكون فرج أمه حراما على من يدعى 


)١9(‏ الدعوى. 
)١5(‏ أى فى حرية الأصل أيضا. 
)٠١(‏ قوله: "الدفاء العلوق إلخ“ فإنه قد يجلب من دار الحرب صَعِيرَاء ولا يعلم حرية أبنِه أو أمه. فيقر 


(١%‏ أى وضع المسألة. 


المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع 5١٠١‏ باب الاستحقاق 


لاستبداد”'" المولى به» فصاز كالخ لختلعة تقيم”'' البينة على | لطلقات الثلاث”" قبل 
الخلع > والمكاتب يقيمها!؟) على الإعتاق قبل الكتابة . 

1 KORE 
على مائة درهم» فاستحقت الدار  إلا ذراعا منها لم يرجع" بشىء ؛ لأن للمدعى‎ 
أن يقول : دعواى فى هذا الباقى.‎ 

_وإن ادعاها كلها فصالحه "على ماثة درهم فاستحق منیا شىء رجه ٩‏ 
ببحسابه ؛ لآن التوفيق عدر فن ا ل" 


المبدل ودلت المسألة على أن الصلح يي على معلوم جائز ؛ لأن الجهالة 
فيما يسقط لا تفضى إلى المنازعة . 


(۱۸) صحة الدعوى. 
)0 أى الاستقلال» فربما لا يعلم العبد إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك. ١ع‏ 


(۲) قوله: " تقيم البينة "انبا تل نبا لأنالزوج يفره بالطلا فرها لم تكن عانة عد الع ثم 
علمت. (ع) 


(۳) قوله: ”على الطلقات الثلاث “ لما قيد بالثلاث لأن فيما دون الشلاث يمكن للزوج | إقامة البينة أنه 
تزوجها بعد الطلاق الذى أثبتها المرأة بيومين أو يوم» فالمرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما 
البينة على ما ادعيا. (ن) 

)٤(‏ فإنها تقبل منه لاستبداد سيده بالتحرير. 

(5) أى محمد فى "الجاع الصغير ". (عينى) 

(1) بيد رجل» وأنكر المدعى عليه. (غ) 

)¥( ككل 

(۸) أى المدعى عليه على المدعى. 

(9) أى الذى فى يده الدار. 

)٠١(‏ أى من الدار. 

)١1١(‏ المدعى عليه. 

(۱۲) قوله: ”لأن التوفيق غير ممكن* ' لأن المائة كانت واقعة بدلا عن كل الدارء والبدل ينقسم على أجزاء 
المبدل» فلما استحق بعض المبدل تعين الرجو ع. (عينى) 

(19) لأنه أذ ذلك من البدل بغير حق. (عينى) 

)١54(‏ أى بحصته. 

)١5(‏ قوله: "على أن إلخ“ وعلى أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح» لأن الدعوى المجهولة فى 
الدار ليست بصحيحة» حتى لو أقام البينة لا تقبل إلا إذا ادعى إقرار اللدعى ٠‏ عليه بالحق» فحيتكذ يصح الدعوى؛ 
وتقبل البينة. لعلت 


ومن ادعى حقا فى دار معناه حقا مجهولاء فصالحه الذى فى يده 
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فصل في بيع الفضولى ٠‏ 

E‏ ': ومن باع ملك غيره بغير أمره فا مالك باليار إن شاء أجاز البيع» وإن 
شاء فسخ . وقال الشافعى رحمه الله : لا ينعقد ٠"‏ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية» 
لأا انلك أزبإذن امالك وقد فقذا ولا اتعقاد إلا بالقدرة الشرعية ‏ , 

زلا أنه تصرف اف وق ضر م e‏ 
توخي للك ادك إلا بريه امالك E‏ ''» بل فيه نفعه' حر 
ا EN SG i‏ » وفيه نفع العاقد وا" لصيو 


(1١‏ قوله: “فصل فى بيع الفضولى إلخ' “اسه اباب الانقسكان ظاه للأنا بع افر وو مق 
صور الاستحقاق» لأن المستحق إنما يقول عند الدعوى هذا ملكى» ومن باعك إنما باعك بغير إذنى» فهو عين بيع 
الفضولى» والفضولى بضم الفاء لا غير. 

وفى المغرب” : الفضل الزيادة» وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه حتى قيل:فضول بلا فضل» ثم قيل لمن 
يشتغل بما لا يعنيه: فضولى > لأنه صار بالغلبة لهذا المعنى اخلرء ول يعبر إى الراعة فى اليه ا أعرلي 
وأنصارى» وهو فى اصطلاح الفقهاء من ليس بأصيل» ولا وكيل» وفتح الفاء خحطأ. (نهاية) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) البيع. 

25 أى الولاية الشرعية. (ن) 

(ه) وهى بالملكء أو يإذن المالك. 

)١(‏ قوله: ”تصرف تمليك [من إضافة العام إلى الخاص. نباية]” ولم يقل: تمليك» لأن التمليك من غير 
المالك ليس بمتصورء وقيد التصرف بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط كالطلاق والعتاق. (عينى) 

(۷) قوله: ”وقد صدر من أهله“ لأن التصرف كلام والأهلية للكلام حقيقة بالنمييز» واعتباره شرعا 
بالخطاب. (نہاية) 

)۸( او 

)٩(‏ قوله: “فى محله ' فإن محل البيع المال المتقوم» وبانعدام الملك للعاقد فى امحل لا ينعدم المالية والتقوم» 
ألا ترى أنه لو باع بإذن امالك يجوزء وما ليس بمحل لا يصير محلا بالإذن» ولو باعه امالك بنفسه جازء وانحلية 
لا تختلف بكون المتصرف مالكا أو غير مالك. (نہاية) 

)٠١(‏ قوله: ”فوجب القول إلخ“ لأن الحكم عند تحقق المقتعضى لا بمتنع إلا مانع» والمانع منتف» لأن المانع 
هو الضررء ولا ضرر فيه للمالك إلخ. فإن قيل: سلمنا وجود المقتضى لكن المانع ليس بمنحصرفى الضرر بل عدم 
املك مانع شرعا لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»» وكذلك العجز 
عن التسليم» ألا ترى أن بيع الآبق والطير ذ فى الهواء لا يجوز مع وجود الملك فيهما. 

٠‏ فالجواب: أن قوله: انع ی عن اليم الطلق» رالا صرق إلى ابن راک مر ااا فلا 
اتصال له بموض ضع التزا ع» والقدرة على التسليم بعد الإجازة ثابت. )€ 

o» f‏ أى كونه مخيرا بين الإجازة والفسخ. 

0١‏ المالك. ش 
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كلامه عن الإلغاء» وفيه نفع المشترى”''» فثبت القدرة الشرعية”" تحصيلا لهذه 
الوجوه كيف" ؟ وإ ا لأن العاقل يأذن فى التصرف الناة 
قال : وله" الإجازة إذا كان المعقود عليه باقياء والمتعاقدان“ حال 
لأن الإجازة تصرف”''' فى العقد» فلا بد من قيامه» وذلك”''' بقيام العاقدين والمعقو 
عليه . وإذا أجاز ”" امالك كان الثمن مملوكا له" أمانة فى يده “ بمنزلة الوكيل "2 
أن الإجازة (Da‏ اللاحقة (NV)‏ عند له" ك السابقة” كل وللفضولى”" أن 


(۱۳) كفاه مؤنة كفاية كار گزاری كرد او را. (من) 

)١٤(‏ المشقة. 

)٠١(‏ وهو حقوق العقدء فإنها لا ترجع إلى المالك لمؤنة طلب ال وكيل عند الغجز. (ك) 

)١5(‏ الفضولى. 

)0 لأنه أقدم عليه طائعاء ولو لم يكن فيه تفع» لما أقدم عليه. رك 

(۲) قوله: ”ففبت إلخ” جواب عن قول الشافعى رحمه الله: ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية: أى ثبت 
القدرة الشرعية» وهو التصرف الذى ينعقد به العقد تحصيلا لهذه الوجوه» أى لأجل تحصيل هذه الوجوه» وهى 
كفاية مؤنة طلب المشترى وقرار الثمن ونفع العاقدين لصون كلامهما عن الإلغاء. (عينى) 

(5) أى كيف لا يكون العقد منعقداء جواب عن قول الشافعى رحمه الله: إن الولاية بالإذن» أو بالملك 
ولم يوجدا. 

(4) الواو حالية. 

(5) فى حق الانعقاد. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى للمالك. 

(۸) الفضولى والمشترى. 

(9) أى مع أهليتهما. 

)٠١(‏ من التوقف إلى النفاذ البات. 

)١١(‏ أى قيام العقد. 

)١1(‏ البيع. 

)١5(‏ المالك. 

)١٤(‏ الفضولى. 

)١5(‏ فإن الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن فهو أمانة فى يده. 

(17) أى فى بيع الفضولى. 

207 أى بعد البيع. 


)۸( قوله: ” بمنزلة إلخ * من حيث إن كل واحدة منهما تلبت الحكم؛ أو من حيث إن كل واحدة منهما 
رافعة للمانع. (ك) 
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قبل اد للحق و2 عن نفسه» بخلاف الفضولى فى 


لن لاله معبر جضن .هدا إذاكان الشمن دیتا"» فإن کان“ ضا 
مسج اا ا كان ادر طن باقيا أيضاء ثم الإجازة إجازة نقد” e‏ 


إجازة عقد» حتى يكون العرض الثمن تملوكا للفضولى» وعليه مثل المبيع إن كان 
مثلياء أو قيمته إن لم يكن مثليًا” 0 لأنه شراء من وجه ¢ » والشراء لا يتوقف 
على الإجازة"". ولو هلك" المالك لا ينفذ”'' بإجازة الوارث ”فى الفصلين"' 

. أى فى البيع بالوكالة.‎ )٠۹( 

)۰( أى على البيع. 

(۴۱) فى البيع. 

)١(‏ البيع. 

(؟) أى إجازة المالك. 

زفق والضرر. 

0 قوله: بخلاف الفضولى فى النكاح “ غ رر شی دل ا أو 
فسخه لأن الحقوق ل لا ترجعع إليه» دعس کک وس فإذا عبر انتہى أمره» فصار بمنزلة الأجنبى» بخلاف 
الفضولى فى البيع لأنه لا يندبى أمره بالبيع؛ إا ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه. (عينى) 

)٥(‏ قوله: "لأنه معبر محض * فليس له الفسكربانقول: وله أن يقنسخ بالفعل مان وج واد امرأة راه 
فقبل إجازة الزوج زوجه أخنتها كان نقضً للنكاح الأول. (ك) 

»( أى اشتراط بقاء المعقود عليه والمتعاقدين. 

(۷) قوله: "دينا“ كالدراهم والدنانير» والفلوس» والكيلى» والوزنيّ الموصوف بغير عينه. (نهاية) 

(۸) الثمن. 

(8) قوله: "ثم الإجازة إلخ“ أى الإجازة نيما إذا كان القمن عرضا معينا من المالك إجازة أن ينقد 
المضولى الشمن من مال امالك لا إجازة عقد موقوف» فإن السقد فى هذه الصورة وقع لازمًا على الفضولى؛ 
ونافذا من غير إجازة المالك. (نباية) 

ال البيع بالعرض. 


[دلة قوله: "لأنه شراء إلخ“ أى الثمن إذا كان عرض كان الفضولى مشتريًا بالعرض من وجه؛ والشراء لا 
0 العاقد» وههنا وجد نفاذًا على العاقد, لأن العاقد من أهله غير أنه صار نافذًا مال غيره 
إذنه فی عقده لنفسه» فإذا أجازه صاحبه کان NE‏ (ن) 


0 قوله: " والشراء إلخ” أى شراء الفضولى لا يتوقف على إجازة من اشترى له أى إذا وجد نفاذًا على 
العاقد» وأما لو لم يجد نفاذا على العاقد فإنه يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبى الحجورء والعبد الحجور إذا 
اشتريا لغيرهما وأضافا العقد | إلى أنفسهما فإنه يتوقف على الإجازة. (ك) 
1 05 أى مات قبل الإجازة. 


)١5(:‏ البيع. 
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لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه» فلا يجوز بإجازة غيره'"» ولو أجاز'" 
امالك فى حياته”)» ولا يعلم حال المبيع”' جاز البيع فى قول أبى يوسف رحمه الله 
أولاء وهو قول محمد رحمه الله لأن الأصل بقاءه"'» ثم رجع أبو يوسف رحمه 
يصح حتى يعلم قيامه”" عند الإجازة» لأن الشك“ وقع فى شرط 

يبت" مع الشك. ا 
قال : 3 عي عر التي قا وأعتقه المشترى» TE‏ 
البيم“" فالعتق جائز استحسانًاء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه 
الله وقال منحمد رتحمة الله : لايجور > لأنه.لاعتق بدون الملك» قال عليه 


(05) أى فيما إذا كان الثمن ديئًا أو عرضا. (ك) 

(1) قوله: ”لأنه توقف [بيع الفضولى] إلخ“ فإن قيل: يشكل بالأمة إذا تروجت بغير إذن مولاهاء ثم 
مات المولى فإنه ينفذ بإجازة الوارث إذ لم يحل له وطءها. قلنا: الأمة تصرفت بأهليتها لأنها باقية على أصل 
الحرية فيما هو من حواص الآدميةء والنكاخ من خواصهاء وإنما يتوقف على إجازة المالك كيلا يتضرر المالك» 
والوارث مالك كالمورث» ولم يقبت له ملك بات ليبطل الملك الموقوف. (ك) 

(1) قوله: ”فلا يجوز إلخ“ لأن الإجازة عبارة عن اختيار العقد الذى باشره الفضولى والاخعيار لا 
يحتمل النقل لانه لا يتصور فى الاعراض. (عينى) | 

٠ البيع.‎ )5( 

)٤(‏ ثم مات. 

(ه) أباق أم لا؟ 

(5) المبيع. 

١ 00 : المبيع.‎ )۷( 

(۸) قوله: "لأن الشك إلخ: فإن قيل: الشك هو ما استوى طرفاه» وههنا طرف البقاء راجح إذ الاصل 
البقاء ما لم يتيقن بلمزيل» وههنا لم يتيقن. أجيب: بأن الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة» ونحن ههنا نحتاج إلى 
بوت الملك فى المعقود عليه لمن وقع له الشراء» فلا يصلح فيه حجة. ( ع) 

(9) وهو بقاء المبيع. 

)٠١١‏ الإجازة. 

)۱١(‏ أى محمد فى "ال جامع الصغير . (عينى) 

(۱۲) قوله: ”ومن غصب إلخ” قيل: جرت الحاورة فى هذه المسألة بين أبى يوسف ومحمد رحمه الله حين 
عرض عليه الكتاب» قال أبو يوسف: ما رويت لك عن أبى حنيفة أن العتق جائر» وما رويت أن العتق باطل» قال 
محمد رحمه اللّه: بل رويت أن العتق جائز. (ع) 

(۱۳) من رجل. 

)١٤(‏ السابق الموقوف. 

)١5(‏ العتق قياسًا. 
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السلام : «للاعة ىه يما لا يلك ابن آدم»*» N‏ : المللك 9 ولو 
TT‏ وهو" ثابت من وجه دون وجه» والصحح 
(A) 07‏ ا )١(‏ كد 
للإعتاق الملك 00 لوو و د 6 
يؤدى الضمانء ولا أن بعتو تعتق المشترئ و الخيار للبائع» ثم يخير البائع 
ذلك وكذا لا يصح بيع ا لي لل 
ا ا e‏ ل أدى""' الضمان» وكذا لا يصح إعتاق 


سك فى الآ 


5 قوله: "قال عليه السلام إلخ” أخرجه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله ممم : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا بملك)» انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية 38 ص٤‏ 26 لزلا اكت الحديث 748 فى بدء باب الاستحقاق وباب السلم 
ص5 .١‏ (نعيم) 
(؟) أى البيع الموقوف نفاذه على إجازة المالك. 
(۳) فی الحال. 
)٤(‏ بفتحتين مرادف آخر أى حين إجازة المالك. (م) 
(5) إلى السبب السابق وهو بيع الغاصب. 
© أى الملك الثابت بدلريق الاستناد. 
. (۷) قوله: ”الملك الكامل“ ولا يشكل بالمكاتب فإن إعتاقه جائز» وليس المك فيه كاملاء لأن محل العتق 
هو الرقبة والملك فيهما كامل فيه. (ع) 
(8) قوله: الما روينا [من الحديث] من النص المطلق» والمطلق ينصرف إلى الكامل. (مل) 
(9) أى الضرورة الملك الكامل للعتق. 
(۱۰) قوله: "لايصح أن يعتق [عبدا] إلخ” يعنى أن الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه مع أن 
الملك الثابت له بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشترى ههنا حتى ينفذ بيعه» ولا ينفذ بيع المشترى منه» ثم 
لم ينفذ عتقه عند أداء الضمان» فأولى أن لا ينفذ عتق من تلقى الملك من جانبه. (ك) 

)01 لا يصح. 

)١١(‏ قوله: ”ولا أن يعتق إلخ“ بل هذا أولى» فإن البيع بشرط الخيار أقوى من البيع الموقوف. (مل) 

(۱۲) الواو حالية. 

)١5(‏ البيع. 

)١5(‏ قوله: "وكذا لا يصح إلخ" أى المشترى من الغاصب إذا باع من الغير نم أجاز المالك البيع الأول لا 
ح هذا السيع الثانى» فكذلك إذا أعتق ينبغى أن يكون كذلك مع أن البيع أسرع نفاذا من العتىء ألا ترى أن 
الغاصب ذاباع» ثم أدى الضمان نفذ بيعه» أ ينفذ عتقه» فإذا ماهوا نفاذاء 

ا ولو عق له طمن جح ماخر اسع 

لن لا نا غبره أولى: )ع( 


)١5(‏ البيع. 
)1۷( من العتق. 
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المشترى من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان. 
(W0 1 (Dt 5 OP f.‏ 1 52 
ر أن املك a‏ بتصرف مطلق متوضتوع الإفادة 
املك ولاضررفيه على ما مر”» فيتوقف الإعتاق مرتبًا عليه» وينفذ" 
بنفاذه» وصار”" كإعتاق المشترى من الراهن”"'» وكإعتاق الوارث عبدا من 
التركة» وه يتيرق بالديون يصح وينفذ إذا قضى”'' الديون بعد ذلك ”° 
بخلأف”"' إعتاق الغاصب بنفسه"'ء لأن الغصب”'' غير موضوع لإفادة الملك» 
وبخلاف ما إذا كان فى البيع ”''"' خيار للبائع» أيه "لبي عظلق» وقران الاين 

(۱۸) البيع. ش 


)١9(‏ الغاصب. 
)۲١(‏ فينبغى أن لا يصح إعتاق المشترى من الغاصب فى فصل الإجازة أيضا. 
)١(‏ أى ملك المشترى من الغاصب. 
(۲) أى على إجازة المالك. 
(۳) احتراز عن البيع بشرط الخيار. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”موضو ع إلخ“ احتراز عن الغصب لأن الغصب ليس بموضوع لإفادةالملك. (ك) 
(ه) إشارة إلى قوله: ولنا أنه تصرف تمليك إلخ. 
() الإعتاق. 
0 يإجازة المالك. 
() أى إعتاق المشترى من الغاصب. 
)٩(‏ قوله: ” كإعتاق إلخ“ أى اشتراه من الراهن بلا إجازة المرتبن؛ فأعتقه, ثم أجازه المرتهن ينفذ العتق. 
كذا ههناء والجامع عاق فى بيع موقوف. (مل) 
)٠١( ْ‏ الواو حالية. 
)0١(‏ أى التركة. 
)1١١‏ الوارث. 
(17) الإعتاق. 
)١4(‏ شرو ع فى الجواب عن المسائل المذكورة محمد رحمه الله... 
)١9(‏ قوله: ”إعتاق إلخ ' يعنى أن الغاصب أعتق» ثم ضمن التقيمة لا ينفذ عتقه» لأن الغضب إلخ. (مل) 
)١57(‏ قوله: ”لأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك “ لكونه عدوانا محضاء وإنما يغبت الملك به ضرورة 
عند أداء الضمان كيلا يجتمع فى ملك واحد بدلان» فلم يكن الغضب فى الحال سبب الملك ليتوقف الملك؛ 
ويتوقف العتق حكما له بل هو بمعرض أن يصير سببا عند أداء الضمان» والعتق وجد قبله. (ك) 
10) قوله: ”وبخلاف إلخ“ جواب عن المشألة الفانية» فإن البيع بالخيار ليس بمطلق» فالسبب فيه غير 
تام فإن قوله: على أنى بالخيار مقرون بالعقد» فصار قران الشرط بالعقد يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط» 
فينعقد به أصل العقدء ولكن يكون فى حق الحكم كالمعلق بالشرط والمعلق به معدوم قبله. (ع) 
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ذا يمنع انعقاده”" فى حق الحكم'" أصلاء وبخلاف المشترى * من الغاصب إذا 
باع » لأن بالإجازة” يثبت للبائع ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف" لغيره 
أبطله » وأما" إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشترى منه'» كذا ذكره 
هلال رنه اش" وهو الا 20 ْ 

فل ف ا ا 


. (۱۸) أى لأن هذا البيع. 

(19) أى شرط الخيار. 

(۱) أى ببذا البيع. 

(۲) قوله: ”ينع انعقاده إلخ“ فكان الملك معدوما لوجود الخيار المانع منه» فلم يصادف الإعتاق محلا 
مل وكا للمشترىء فيلغوء وههنا البيع مطلق» والأصل فى الأسباب المطلقة أن تعمل فى حق الحكم بلا تراخ» 
والتراخى إنما ثبت ههنا لضرورة دفع الضررء ولا ضرر فى توقف الملك والإعتاق» فوجب القول يإظهار السبب 
في حقه» ونعنى بتوقف الملك أنه موجود فى حق الأحكام التى لا يدضرر المالك بهاء وغير موجود فى حق 
الأحكام التى يتضرر المالك بها. (ك) 1 

(5) أى الملك. 

)٤(‏ جواب عن المسألة الثالثة. (عناية) 

() قوله: ” لأن بالإجازة“ أى وإجازة البيع الأول يشبت للبائع؛ وهو المشترى من الغاصب ملك بات» أى 
من كل وجه» فإذا طرأء أى الملك البات على ملك موقوف لغيره» أى لغير المشترى من الغاصب» وهو المشترى 
من المشترى من الغاصب أبطله» أى أبطل الملك الموقوف لغيره» لانه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف فى 
محل واحدء والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الإجازة. (عينى) 

)٩( `‏ مستقل قطعی» بات: منقطمع» ومنه طلاق بات» وبيع بات. (من) ْ 

(۷) قوله: ” فإذا طرأ [أى الملك البات] إلخ“ فإن قيل يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب» ثم أدى 
الضمان ينقلب بيع الغاصب جائزاء وإن طرأ الملك البات الذى يقبت الغاصب بأداء الضمان على الملك المشترى 
الذى اشترى منه» وهو موقوف. قلنا: إن ثبوت الملك لدعساصب ضرورى» لان الملك يثبت له ضرورة وجوب 
الضمان عليه» فلم يظهر فى حق إبطال ملك المشترى. (ك) 

(۸) أى أبطل الملك البات الملك الموقوف. 

(9) جواب عن المسألة الرابعة. 

)غ230 الغاصب. . ١‏ : 

(۱۱) قوله: ” كذا ذكره هلال رحمه الله “ أى فى كتاب الوقف» فقال: ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان» 
فالعتق أولى» وبعد التسليم هناك يملك المشترى من جهة الغاصب» والمستند للغاصب حكم الملك لا حقيقته» 
ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلةء وحكم الملك يكفى لنفوذ البيع دون العتق كحكم ملك المكاتب فى كسبه» 
جهة المجيز» والمجيز كان مالكا له حقيقة» فيمكن إثبات حقيقة الملك للمشترى من وقت العقد, فلهذا نفذ عتقه. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”وهو الأصح“ لأن ملك المشترى يثبت بسبب مطلق وهو الشراء فاحتمل العتق عند الإجازة 
بخلاف الغاصبء لأنه ملك بالغصب» وهو سبب ضرورى لا مطلق؛ فكان الملك ناقصا كملك المكاتب *(مل) 


ل 
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فالأرش للمشترى؛ لأن الملك ”ع له" من وقث الشراءء فنحبين © أن الط 0 
ا ا MCG‏ 
وجه يكفى لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده» وأخذ" الأرشء ثم رد“ 
فى الرق يكون الأرش للمولى» وكذا إذا قطعت يد المشترى فى يد المشترى والخيار 
505 يعر افا لا رن الف 1۰( > بخلاف الإعتاة و 7 
دل ا رادا" على ا الا e‏ 


)69 أى محمد. (عينى) 

)١5(‏ أى فى يد المشترى من الغاصب. 

)١٠١(‏ أى المشترى من الغاصب. 

)١7(‏ يد ارش حبالفتح- ديت جراحت. (م) 

)١10‏ المولى. 

(۱) للمشترى. 

(۲) بالإجازة. 

(*) قوله: ”تم له [أى للمشترى] إلخ” لافيت الله رهن قن نا ناف له ارك ا ت 
الملك لمانع» وهو حق المغصوب منه» فإذا ارتفع يشبت من وقت السببء لأن الإجازة فى الانتباء كالإذن فى 
الابتداء. إنهاية) 

(4) بالاستناد. (ن) 

() أى قطع اليد. 

(5) قوله: وهذه أى المسألة أى كون الأرش على المشترى حجة على محمد رحمه الله فى عدم تجويز 
الإعتاق فى اللك الموقوف لما أنه لو لم يكن للمشترى شىء من الملك لما كان له الأرش عند الإجازة كما فى 
الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. )€( 

)۷( أى الجواب محمد رحمه الله عن هذه الحجة أن إلخ. 

(۸) المولى. 

(9) بالعجز عن المال. 

)٠١(‏ لثبوت الملك من وجه. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف إلخ“ متعلق بقوله: أن الملك من وجه يكفى لاستحقاق الإرث» يعنى أن إعتاق 
المشترى من الغاصب بعد الإجازة لا يصح. (ع) 

)١١(‏ من أن المصحح للإعتاق هو الملك الكامل. (ع) 

)١5(‏ المشترى من الغاصب. 

)١5(‏ من الارش. (ك) 

_ العبد.‎ )٠١( 

(15) قوله: ”لأنه لم يدخل فى ضمانه [مشتری]“ أى إن كان القطع قبل القبض» لأن المبيع إذا لم يكن 
مقبوض المشترى لا يكون فى ضمانه» فيكون ربح ما لم يضمن. (ك ك( 


I N 


الجلد التالث - جزء 0 كتات البيوع 


عدم للق : 


٠‏ قال : فإن باعه المشترى ا نم 

الع الات اد كني الانفسا اعشار عد الإجاز ة فى ال 
ابيع الى و غرر م باز عدم ر 

الأول" 0 والبيع يفسد به" ا بخلاف الإعتاق 0 لأنه لا يؤثر فيه 
ال لد فإن لم يبعه الع فمات فى يله 3 قتل 2 ثم أجاز"" 
الك ل ا ال 
اا ا ی انات لدل لام ری جالة بغ ناقا 
1 و ی حتی 


)١(‏ قوله: "أو فيه شببة عدم املك" أى إذا كان القطع بعد القبضء > لأن الملك غير موجود حقيقة وقت 
لقطع» وإنما يغبت بطريق الاستناد» وكان ثابتا من وجه دون وجه» فلا يطيب له الربح الحاصل به. (كفاية) 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) من الغاصب. 

(4) قوله: لما ذكرنا“ من أن الملك البات إذا طرأ على ملك موقرف أبطله كما لو اشتراه الغاصب أو 
كيد يطل بعد کوت ما لو ادق کا يعد ابيع یت نقذ ی ایا م تیان كيت الك من رقت 
الغصب فلا يكون طارئًا. (ك) ١‏ 
)٥(‏ قوله: "ولأن فيه [أى فى البيع الثانى] غرر الانقساخ ' إذ نفاذ هذا البيع يتعلق بنفاذ الأول» ونفاذ 
الأول معلق يإجازة المالك» وهو ربما يجيز العقد الأول» وربما لا يجيزء فإن أجاز نفذ العقد الثانى» وإلا لا ينفذء 
يعاق a‏ ممعطر aS‏ 

)١(‏ قوله: " والبيع يفسد به إلخ“ فإن قيل: فى البيع الأول أيضًا غرر الانفساخ» ومع هذا ينعقد جائزاء 
نلت: : فيه غرر الفسخ دون الإنفساخ؛ والمفسد غرر الانفساخ دون الفسخ» فإن البيع بشرط الخيار جائز مع غرر 
الفسخ. ربل 

(۷) حيث ينفذ إعتاق المشترى من الغاصب بعد الإجازة. 

(8) الشيخين. 

)٩(‏ قوله: ”لا يؤثر فيه [أى فى الإعتاق] الغرر“ ولهذا يجوز إعتاق البيع قبل القبض» وبيعه لا يجوزء لأن 
عور ا على E‏ هلاك المبيع قبل القبض. (ك) 

2 ل قوله: ”قال“ أى المصنف» فإن محمدا لم يذكبر هذه المسألة فى "الجامع الصغير وما ذكرها 
شراحه» فأورده المضنف تبعا لهم على سبيل التفريع. (عينى) 
)١١(‏ من الغاصب. (عناية) 
(۲ المالك. 

)١۳(‏ أى بيع الغاصب. (عناية) 
)١ ٤(‏ المعقود عليه. 

)1١١‏ أى يكتنع. 

)١١(‏ القيمة. 
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ببقاء البدل» لأنه لا ملك للمشترى عند القتل ملكا يقابل بالبدل» فيتحقق 
الفوات» بخلاف البيع الصحيح”» لأن ملك المشترى ثابت» فأمكن إيجاب 
البدل" ليفك ا ااا لن“ , 

قال : ومر باع عبد غيره بغير أمره' وأقام المشترى البينة على إقرار البائع ؛ 
ر انه لم بابر ن ارد البيع لم تقبل بينته للتناقض فى 
الدعوى» إذ الإقدام على الشراء إقرار منه”' '" اف والبينة مبنية على صحة 
الدعوى . وإن ابر الام بذلك”"'' عند القاذ ضى "' بطل البيع إن طلب المشترى 
ذلك" لأن التناقض ece‏ 25 فللمشكرى أن سال عك 
ذلك فیتحقق الإنفاق بینہما فلهذا : اا ا 


)١(‏ لأن ملكه ملك موقوف. (ع) 
3 اا 

٠‏ () القيمة. 

)٤(‏ أى للمشترك. 

() قوله: ”فيكون المبيع إلخ“ ا غ روک 
ويخير المشترى» فيكون البدل للمشترى على تقدير الإجازة. (ن) 

(5) هو القيمة. (ع) 

(۷) أى محمد. (عينى) 

)22( أى قال المشترى: أرد البيع لأنك» a‏ صاحبه» فأقام إلخ. 

(9) المشترى. 

)٠١(‏ أى من المشترى. 

E قوله: نحت زبان البنائع مأذون]“ ثم دعواه بعد ذلك أنه باع به‎ )۱١( 
الشراء. (عناية)‎ 

قوله: “بصحته “ أى بأن الشراء صحيح؛ وأن البيع ملك البائع. 

(15) أى بعدم أمر رب العبد. (ن) 

)١5(‏ قوله: ”عند القاضى “ إنما قيد بقوله: عند القاضى» لأن إقراره إنما يثبت عند القاضى إذا أقر عنده» لأنه 
لا يسمع البينة عليه للتناقض فى الدعوى. (ك) 

)١ ٤(‏ أى بطلان البيع. 

)٠١(‏ فى الدعوى. 

(17) من المدعى عليه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى الغير. 
(۱۷) البائع. 
(۱۸) الإقرار. 
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الا اس EG‏ و ا 


فال : ؤذكر فى ”الزیادات “° ؟ أن الشعرى ا ثم أقام 
البينة على إقرار الساتع آنه“ للم تحق تقبل”*'» وفرقوا" أن العبد فى هذه 
المسألة”" ذ فى يكال ری وف قلف السالة ف دفو وهو 
المستحق» وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالمًافلمشترى . ) 

فا : ومن" باع دار الا وأدخلها “" المشترى فى بناءه لم 


ممن" البائع "عند أبى حنيفة رحمه أللّه» وهوقول أبى يوسف رحمه الله 


)٠۹(‏ بين البائع والمشترى. 

(۲۰) أى للرد. 

(۲۱) حتى يكون نقضًا باتفاقهما. 

)١(‏ أى المصنف. 

00( فى الباب الثالث من الكتاب على ترتيب محمد رحمه الله. (مل) 

(۳) قوله: '"إذا صدق إلخ" أى ادعى رجل على المشترى بأن ذلك العبد له» وصدقه المشترى فى ذلك» ثم 
أقام على البائع البينة أنه أقر أن المبيع للمستحق تقبل وإن كان متناقضا فى دعواه. (ناية) 

(5) المبيع. 

. (6) البينة. 

(5) قوله: ”وفرقوا [أى المشايخ بين رواينى الكتاب و ”الزيادات' ] إلخ“ قيل: فى هذا الفرق نظر لأن 
وضع المسألة فى الزيادات أيضا فى أن العبد فى ياد المشسترىء ولئن سلمنا أنه فى يد المستحق فلا يلزم قبول البينة 
لبقاء التناقض المبطل للدعوى. ويجاب عنه بأن المشترى غير متناقض من كل وجه لأنه لا ينكر العقد أصلاء ولا 
ملك الثمن للبائع» فإن بيع مال الغير منعقد» وبدل المستحق ملوك وإنما ينكر وصف العقدء وهو الصحةء واللزوم 
بعد الإقرار به به من حيث الظاهر» فكان متناقضا من وجه دون وجه» فجعلناه متناقضا فى الفصل الأول» لأنه لا 
1 يفيد فائدة الرجوع دون الفصل الثانى» لأنه يفيد فائدة الرجوع بالشمن بعدم سلامته» لكونه فى يد غيره» فكان ش 
ذلك عملا بالشبهين بقدر الإمكان» فصرنا إليه. (عناية) 

(VW‏ أى مسألة ' الجامع الصغير” وهى مسألة الكتاب. 

| (8) قوله: ”فى يد المشعرى“ فيكون العبد سالمًا له فلا يغبت له حق الرجوع بالشمن مع سلامة المبيع له إذ 
شرط الرجو ع بالشمن عدمها. (نباية) 

(9) أى مسألة ”الريادات . 

)٠١(‏ قوله: ”فى يد غيره” فلا يكون المبيع سالمًا للمشتری» فيثبت له حق الرجو ع» لأنه وجد شرطه. (ن) 
(۱۱) أى محمد. (عينى) . 

)١5(‏ قوله: ”ومن باع إلخ“ معنى المسألة: إذا باعهاء ثم اعترف بالغصب» وكذبه المشترى إذ لو صدقه 
يزمر بقطع البناء. (مل) 

)١7١(‏ ب بغير أمره. (ع) 

,005 قوله: " وأدخلها إلخ“ قيل: يعنى قبضهاء وإنما قيد بالإدخال فى البناء اتفاقًا. (ع2 

)1١١(‏ أى قيمة الدار. 
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آخرا» وكان يقول""' أولا: يضمن البائع» وهو قول محمد رحمه الله وهى مسألة 
غصب العقار» وسنبينه فى الغصب إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب . 
باب الله“ 
السلم عقدمشروع بالكتاب» وهو آية المدايدة. UE‏ ا 

أختبينية أن اال احل اليف الججرن راو ف اطول ةف 
كتابه*» وتلا قوله تعالى: فيا أيبا الذين آمنوا إذا تداينتم " بدين إلى أجل 
مي" فا کو الآية ب وبال زهو ما روف 3 أنه عليه السللام : 0 
ع اليس عند الإشيان' ال وري "كت انيعو الفا نيوان "كان 


| للمالك.‎ )١5١ 

E 
ار رم ا ال مك لماه مس ار‎ 
المركب» وهو فى اللغة عبارة عن نوع بيع يتعجل فيه الشمنء وفى اصطلاح الفقهاء قيل: هو أخذ عاجل 'باجل»‎ 
ورد بأن السلعة إذا بيعت بشمن مؤجل وجد فيه هذا المعني» وليس بسلم» ولو قيل: بيع أجل بعاجل لاندفع الرد.‎ 

وركنه: الإيجاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر حنطة؛ فقال 
الآخر: قبلت» ويصح بلفظ البيع بأن يقول: اشتريت منك كر بر صفته كذا بكذا إلى كذا على أن توفيه فى مكان 
كذاء وي يبي الشرى ري لسار ولاح السام جه واقتطة اللسلي ف واقين راي ارو صر ويجاب 

من المسلم إليه» والقبول من رب السلم صح. (مل) 

(۳) يقال: داينت الرجل إذا عاملته بدين معطيا أو آخذًا. 

)٤(‏ قوله: ”فقد قال ابن عباس: أشهد إلخ' رواه الحاكم في "المستدرك” فى تفسير سورة البقرة عن ابن 
عباس قال: ا ا أجل سس قد اضر هد كتاج رذن في قال اله عالق ويا 
أيبا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين4» الآية» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» انتبى. (ت) 

(5) قيل: السلم والسلف بمعنى. (ك) 

(5) قوله: ”السلف المضمون“ أى السلم الموجب فى الذمة» وقوله: المضمون صفة مقررة لما أن المسلم فيه 

يجب فى ذمة المسلم إليه لا محالة. (نباية) 
ش ف الله. 
(۸) أى فى السلف على تأويل المداينة. (ع) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ 4» والدرايةج؟» الحديث 19لا ص58 ١‏ . (نعيم) 
() أى إذا تعاطيتم. (ع) 
(۱۰) معلوم. 00 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 4. والدرايةج؟» الحديث ۸۰۰ ص۹١٠‏ . (نعيم) 
)١١(‏ قوله:.” نبى عن بيع إلخ“ قلت غريب بهذا اللفظ» وقوله: رخص السلم هو من تمام الحديث لا من 


س س 


| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع N‏ باب السلم 


لك بما رويناه! "اوري اا أنه بيع المعدوم” ''» إذ المبيع هو 

| المسلم فيه با ': وهو جائز فى المكيلات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: "من 
)03 

| أسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»*, والمراد 

| بالموزونات غير الدراهم والدنانير ٠"‏ لأنبما أثمان؛ والمسلم فيه لا بد“ أن يكون 

|مثمنًا”'» فلا يصح السلم فیہما ۰ ثم قيل'': يكون باطلاء وقيل: ينعقد بیع 


3 


بثمن مؤ 500 ا 0 والعبرة فى العقود 


اكلام المصنف» والذى يظهر أن هذا حديث مركب فحديث الشبى عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب 

ا قال رسول الله مله : (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع 
ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)» انتہی» قال الترمذى: ا . وأما الرخصة فى 

SS‏ أبى أوفى قال: إنا كنا لنسلف على عهد رسول الله َه وأبى بكر وعمر 

| رضى الله عنما فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. (ت) 

0O۲)‏ أى لیس فى ملكه. 

| (۱۲) النبى ميك 

)١5(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ الجواز. 

)( القياس. 
RS ()‏ 
ظ )٤(‏ قوله: "أنه بيع المحدوم إلخ“ آئ السا م فيه مبيع» وهو معدوم وبيع موجود غير مملوك» أو عرد | 
|مقدور التسليم لا يصح» فبيع المعدوم أحق. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 
1 ر و 6 'قلت: أخمرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن أبى ا مهال قال: سمعت ابن عباس 
يقول: قدم رسول الله ع المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين» والفلاث؛ فقال رسول الله صلى الله 
| عليه وعلى آله وسلم: «من اسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» انتہى. )@ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص"4» والدرايةج۲» الحديث ١‏ مصة ١5‏ . (نعيم) 

(۷) كالحديد. 

(۸) لأنه مبيع. 

(9) مبيعا يتعين بالتعيين. 

)٠ 2‏ صورته أن يسلم عشرة أذرع من الک EET‏ 

(۱۱) قال عيسى بن أبان. (نہاية) 

(۱۲) قوله: ' وقيل [قال أبو بكر الأعمش. نباية]: ينعقد إلخ“ هذا الاختلاف فيما إذا أسلم حنطة أو 
غيرها من العروض فى الدراهم والدنانير ليمكن أن يجعل يجعل بيع الحنطة بدراهم مؤجلة بناء على أنهما قصدً مبادلة 
الحنطة بالدراهيي وأما إذا كان كلاهما من الأثمان» فإنه لا يجوز بالإجماع لأنها لا تكون مثمنًا. (ع) 

(۱۲) وهو وخا بقدر الإمكان. (نمايق, 


المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع - ٤‏ : باب السلم 


الا ولال أصح» لأن ا 7 إغاء يجب فى محل أ أوجبا“ العقد 
فيه» ولا يكن ذلك .قال" : وكذا فى الذروضات' "© لأنه يكن ضبطها بذكر 
الذرع”", الع 9 الصا NS‏ لترتفع ا فيتحقق د رط 
صحة السلمء وكذا”'' فى المعدودات التى CE‏ 

العددى المتقارب”*'' معلوم”"'' مضبوط الوصف مقدور التسليم» يد 
والصغير والكبير سواء""" باصطلاح الناس”*"' على إهدار التفاوت» بخلاف البطيخ 
والرمان» لأنه يتفاوت آحاده تفاوتًا فاحشًا". وبتفاوت الآحاد” ' فى المالية يعرف 

)١(‏ لا للألفاظ. 

(؟) أى تصحيح العقد. 

(۳) أى الدراهم والدنائير. 

طا( أى المتعاقدان. 

(ه) قوله: "ولا يمكن ذلك" E OE E‏ 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: “وكذا [يجوز السلم] فى المذروعات [وهى الثياب والحصر والبوارى. ن] إلخ” فإن قيل 
ينبغى أن لا يجوز السلم فى المذروعات» لأن السلم يه ينبت بخلاف القياس» لأنه ار او 
الكيلى والوزنى» وهو قوله عليه السلام: امن أسلم منكم) » الحديث. 

قلنا: يلحق المذروعات بهما بدلالة النص لما أن قوله عليه السلام: «فليسلم فى كيل معلوم وزون معلوم». إنما 
اقتضى الجواز فى المكيل والموزون باعتبار إمكان التسوية فى التسليم على ما وصف فى المسلم فيه والتسوية كما 
يتحقق بالكيل» كذلك يتحقق بالذر ع» فيجوز السلم فى المذروعات بطريق الدلالة. (ك) 

(8) طولا وعرضا. 

(9) جيد أو ردىء. 

)٠١(‏ من الغلظة والرقة. 

)١1١(‏ أى من هذه المذكورات وهى ذكر الأذرع والصفة والصنعة. (ن) 

)١۲(‏ والتفاوت اليسير بعده غير معتبر لأنها لا تفضى إلى المنازعة. 

(۱۳) يجوز السلم. 

)۱٤(‏ بالفتح: تخمباى مر غ جمع بيضة. 

)٠٥(‏ هو ما لا يتفاوت أحاده بالقيمة ويضمن بالمثل. 

(OD‏ أى قدراً. 

(۱۷) أى بعد أن کانا من جنس واحد. 

(۱۸) فإنك لا ترى جوزة بفلسين وجوزة بفلس. 

(19) فإنك ترى بطیخا بدرهم وبطّيحًا بدرهمين. 

(۲۰) للعددى. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ْ باب السلم 


اعد لفارت ٠ ٠‏ ومن أبن فة رحمة الله أنه لا يجوز فى وض العامة > 


لأنه يتفاوت آحاده فى المالية . ثم كما يجوز السلم فيها عدا“ يجوز كيلاء وال 
زفر رحمه الله : لا يجوز كيلاء لأنه عددی» ولیس بمكيل» وعنه أنه لا يجوز عددا 
أيغمًا للتفاوت . ولنا : أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل» وإِنما صار معدودا 
بالاصطلاح » فضي نكيل باضطا هما ودا ف الفلوس عدا و وقيل: 
هذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله" » وعند محمد رحمه الله لا يجوزء 
لأنها قن" و أن الثمنية فى ES‏ يي انان 6ك 
باصطلاحهماء ولا تعود وزنيا””"» وقد ذكرناه من قبل" 


)١(‏ كالبطيخ والرمان. 

(۲) السلم. 

(۳) شتر مر ع. 

(4) أى فى المعدودات المتقارية. 

(5) فى الأحاد. (ع) 

(5) العاقدين. 

(۷) يصح السلم. . ش 1 

(۸) قوله: ”وقيل: هذا [الجواز] إلخ“ هذا الخلاف مبنى على الخلاف فى بيع الفلس بالفلسين بأعيانهماء 
.ومن المشايخ من قال: جواز السلم فى الفلوس قول الكل وهذا القائل يفرق محمد رحمه الله بين السلم والبيع» 

والفرق أن من ضرورة جواز السلم كون المسلم فيه مبيعاء وإقدامهما على السلم تضمن إبطال الاصطلاح فى 
|| حقهما فعاد ثمناء أما ليس من ضرورة جواز البيع كون المبيع مثمناء فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهم» وبيع 


5 || الدينار بالدنانير جائز فلا يتضمن إقدامهما على البيع إبطالا لذلك الاصطلاح فى حقهماء فبقى ثمنا كما 
کان» فلا يجوز بيع الواحد بالاثنين. (ك). 1 1 
قوله: ”وقيل: هذا“ أى ذكر هذه المسألة فى ”ال جامع الصغير“ مطلقا من غير ذكر خلاف لاحد» وقيل: هذا 
إلخ. (عناية) 
6 قوله: ” لأنها [أى الفلوس] أثمان“ ولا يجوز السلم فى الأثمان بالإجماع كما لو أسلم فى الدنانير 
والدراهم. (ن) 
)١١(‏ العاقدين. 
)١١(‏ إذ لا ولاية للغير عليهما. 
(؟1) فإذا بطلت الثمنية صارت مثمئا يتعين بالتعيين» فجاز السلم. (عناية) 
1 (1) قوله: ”ولا تعود [أى فلوس أى بعد بطلان الفمنية] وزنيا إلخ“ جواب إشكال» وهوأن يقال: إذا 


رج فى حقهما عن أن يكون ثمتا كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتين من صفرء وذا لا يجوز» فلم يكن فى إبطال 
وصف الثمنية تصحيح هذا العقد. قلنا:هما أعرضا عن اعتبار الثمنية فيها لاعن اعتبارصفة العد؛ وليس من ضرورة 
خرو جھا عن أن تكون ثمنا فى حقهما خروجها عن أن تكون عددية» فهو عددى» وليس بثمن ولا بوزنى. (مل) 


ست موه ع ی .ا 


-- 
ولا يجوز السلم فى الحيوان» وقال الشافعى رحمه الله : يجوز. و يصير 

عكار ماق الجنس؟" وال + والتوع ا ا 6 والتفنا وت يعلد ذلك“ 
يسيرء فأشبه الثياب .ولا ١‏ نايح ذكرما ذكر يتى فيه تقاوت ن 
عار الاق ان فيففى ]إل المثاز يي ال الأو 
مصنوع للجبادء'فقلما يتفاوت الفوبان 05 | ا 0١‏ 
صح" '' أن النبى عليه السلام نبى عن السلم فى الحيوان”"" ل سم 


١ 


: فى باب الربا.‎ )١5( 
الحيوان.'‎ )١( 
ْ نحو الإبل. (نهاية)‎ )۲( 
5 نحو الجذع والثنى. (ن)‎ )7( 
كالبختى والعربى. (ن)‎ )٤( 
كالسمين والهزال. (ن)‎ )5( 
٠ البيان.‎ )5( 
قوله: ” فأشبه الغياب“ فإة نیما مد ذکر شرع والة نوع لا تی إل تاوت ب يسيرء فيجوزأ]‎ )۷( 
السلم فيباء كذا ههنا. (مل)‎ ]| 

(8) ميات اجنس والسن والنوع الفا 

(9) قوله: ”باعتبار المعنى الباطنة” كالصباحةت والملاحة والفصاحة» والخلق» والحسن, والذهن» 
والكياسةء فإنك ترى عبدين متفقين فى الأوصاف المذكورة من الجنس والسن والصفةء ومع ذلك يساوى 
أحدهما ألفاء والآخر ألفين» وقد يكون فرسان متساويين فى الأوصاف الم كورة ومع ذلك يزيد ثمن ع أحدهما 
زيادة فاحشة. (مل) 

2020 المنافية لوضع الأسباب. )€ 

1 0 0 جواب.عن قباس اسای‎ 00١١ 

09 او ش 


المالية إلا قليلاء ولا يعتبر بذلك القدرء والحيوان صنع الله تعالى» وذلك يكون على ما يريده تعالى» فقد كان غلى 
SES E‏ السلم بالاتقاق . (عينى) 


ف 6 قوله: "عى نال هر ني لأصل شب اذى يل علب الاك شوب ل منوال - 
بالکسر- e‏ را 0 0 0 بيجند. (م) 


لي ا را ا 1ه 
حديث lA Behe‏ ولم يخر جاه» انتہی. (ت) 


(0۳ قوله: ”فقلما يتفاوت إل“ فإذا اتحد الصان م والآلة اتحداء لأن المبد إما يصنع بالآلة ولا يعفاوت فى : 


a Mo" 


meme سه سعد ع ع ص‎ aera ar re a moana man 


العا اح ا : ولا فى أطرافه كالرؤوس والأكارع *» 
اللتفاوت فا » ا" '" عددی متفاوت” NS‏ 

كال ااا ا ا القولي ا رولا في 
آلن TET‏ ا لاوت إلا إذا عرف ذلك ر ا TS‏ 


الحزمة أنه شير. 0 فحيتئذ يجوز إذا كان على وجبه لا يتفاوت ٩°‏ . 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص45» والدرايةج؟» الحديث ۸۰۲ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

(۱) قوله: ' ويدخل فيه [أى فى توله: فى الحيوان] إلخ ” جواب سؤال» بأن يقال: السلم فى الحيوان إغا لا 
يصح لتفاوت يعتبره الناس فيه) والتفاوت فى العصافير غير معتبر بينهم؛ فينبغى ان يصح السلم فيباء فأجاب بان 
العبرة ف في الخصوص عليه لعون النص لا للمعنى» والنص لم يفصل بين حيوان وحيوان. (ك) 

(؟) قوله: "حتي العصافير” لايقال: فى كلام المصنف تسامح» لأن لديل المدكور قرول ولنا 
منقوض بالعصافيرء لأن ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب بل من حيث: جواب الخصم؛ وأما 
الدليل على ذلك فهو السنة. (عناية) 

هه أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: واكام فى e‏ الكراع ما دون الركبة من:الدواب جمعه الأكار ع. (ن) 

e e‏ فالتفاوت بين رأس ورأس» وكراع وكراع معتبر فيما بين الناس يماكسون فيه» 

RE 6 

(۷) فى الصغر والكبر والسمن والهزال. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9© قوله: "ولا فى الجلود” أى جلود الإبل والبقرء والغنم» وقال مالك رحمه الله: يجون لأنه مقدور 
التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفةء ولكنا نقول: الجلود لا توزن عادة» فلم يجز وزنًا بالطريق الأولى» ولكنها 
وی غددية سفارت: ترا ای و اكير فلا يجوز السلم فيہا لأنه مفض إلى المنازعة. (نہاية) 

م وفى ”الذخيرة" ' إن الود ضير ا ملو ما جر و لاتعفاء اة (عينى) 

)۱١(‏ قوله: "ولا فى الحطب [أى هيزم] حزما" لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وعرضه. وغلظه» فإن 
عرف يجوز كذا فى المبسوظط . (نباية) ٌ 

)1 ا انى: زم وعلف جز آن. (م) 

9( سا من] ” جمع الجرزة -بتقديم الراء المهملة 
على الزاء المععجمة- هى القبض من امرجم زل ر ا وا باع 
القت جرزاء وما سواه تصحيف» كذا فى المغرب* 5 

(019) أى للمسلم إليه. 


)١5(‏ قوله: طارت زا رصت أن E‏ أى بالشد نحو العصاء أما إذا كان 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع 


حين المحا TT‏ ا ال د ودر 
الك ٠‏ أ أو منقطعًا”' فيما بين ذلك لا يجوز . وقال الشافعى رحمه الله : يجوز 
إذا كان موجؤدًا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم”" حال وجوبه . ولنا قوله 
عليه السلام فلا تسلفوا ىالتار جى مد روصلاه" E‏ ار 
على الیم ب > فلا بد من استمرار الوجود””'' فى مدة الأ 
. . ولو انة “'' بعد المحل» فرب السلم بالخيار”*'' إن شاء فسخ 

0 انتظر وجوده"'". لأن السلم قد صح» والعجر”"'' الطارئ على 
يتفاوت كالشوك والسوس فلا يجوزء لأنه لإفضاءه إلى المنازعة. (ن) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

20س( كل لين ميلك حادم مصدر ميمى بمعنى الحلول أى حلول الأجل هكذا قيل. (من) 

(۳) قوله: مظعا ا ل ا 
كان يرجد فی البيوت» كذا لى ”الذخيرة“ .)ك 

(٤(‏ أى موجوذا عند العقد منقطعا عند الحل. 

د64 وموجودا عند العقد» وعند الحل. 

89 أى تقلت اسك فيه 

(۷) وهو زمان حلول الأجل والعجز قبل ذلك لا يعتبر. 

(۸) قوله: ”قوله عليه السلام إلخ” الحديث دل على أن القدرة عند امحل غير كافية لجواز العقد, إذ لو 
كان لم يكن لتقييد النبى عليه السلام بقوله: «حتى يبدو صلاحها. 

فائدة: ودل على أن الوجود معتبر من حين العقد إلى حين امحل. (ك) 

(9) أى يظهر انتفاعها. 

)0 ع( قلت: أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 44» والدرايةج۲» الحديث ۸۰۳ ص؟ ١5‏ . (نعيم) 

(۱۱) قوله: ”فلا بد إلخ” يعنى أن المسلم فيه وإن وجد عند ا محل لكن من الجائز أن لا يقدر المسلم إليه على 
اكتسابه حيتكذ» فيشترط الوجود فى جملة المدة» حتى لو لم يقدر فى بعض الأزمان لقدر فى البعض. (مل) 

)١1(‏ أى وجود المسلم فيه. 

17) أراد أن المسلّم فيه كان موجودا من وقت العقد إلى افحل» : ثم انقطع. 

)١4(‏ قوله: ”فرب السلم با حيار“ وقال زفر رحمه الله: يبطل العقد ويسترد رأس المال للعجز عن تسليمه» 
فصار كما لو هلك المبيع فى بيع العين. (ك) 

)١17(‏ إلى موسم آخر. 

)١0(‏ إشارة إلى جواب زفر. 


- وتر e‏ فی ENT‏ 5 ورا عاو لي 
معلوماء لأنه معلوم القدر ر مضبوط الوصف مقدور التسليم» إذ هو غير منقطع "» 
ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت . 

قال لل 7 E‏ خير "فى السلم فى السمك الطرى ل E‏ 
E‏ وضريا معلوم؛ مش رم الي e‏ ا 
ينقطع يجوز ل وإ ا 0 ' وزنًا لا عددا لما ذکرن غ 
حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز فى لحم الكبار منها”", وهى التى تقطع "" اعتبارا 


(1) قوله: “على شرف الزوال” بأن يصير إلى أن يوجد, وبه فارق الهلاك, فالمعقود عليه فى البيع عين» 
ثم فات أصلاء وفى السلم المعقود عليه دين فى الذمة» وهو باق لبقاء الذمة. (ك) 

(۲) فى بقاء العقد لكن المشترى بالخيار. 

(۳) العبد. 

(4) أى قبض المشترى. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(5) قوله: فى السجله” قيل: يقال: سمك ملح» ومملوح لا مالح إلا فى لغة رديعةء وهو المقدار الذى فيه 
ملح. (ع) 

00 نمى الوده. 

(۸) نوعا. 

۰ من الوجود.‎ )٩( 

(۱۰) أى محمد فى "الجامع". (عينى) 

(۱۱) أى لا یجوز. ۰ 

)١۲(‏ نفى الجواز على سبيل المبالغة. 

(۱۳) تازه. 

2005 أى موسمه. 

)1١(‏ لانجماد الماء. 

)١5(‏ السلم. 

(۱۷) فى كل حين. 

)١1(‏ السلم. 

199 أى للتفاوت. 

)۲١(‏ السمك. 

(۲۱) تقطع: پاره ياره كردن. 


المجلد الثالث - جزء ٩‏ كتاب البيوع - ۰ 1 باب السلم 


الس فى اللخ عنده فال اول خير : فى السلم فى اللحم عند أبى 

حنيفة رحمه الله › وقالا 0 بصفة معلومة جاز» 
لأنه موزون مضبوط الوصف و کی الل اوور ات هراض 
و ”فيه ربا الفضلء بخلاف لحم الطيور"" لأنه نه لا يمكن 
وصف موضع منه"" . وله" : أنه مجهول للتفاوت فى قلة العظم وكثرته» أو فى 
سمنه' وهزاله*" على اختلاف فصول السنة"'» وهذه الجهالة مفضية إلى 
ا وفى مخلوع”"' العظم لا يجوز" على الوجه الفافي*"» وهو 


)١(‏ قوله: ”اعتبارًا [قياسا] بالسلم“ فى الاخمتلاف بالسمن والهزال» ووجه الرواية الأخرى أن السمن 
والهزال ليس بظاهر فيه» فصار كالصغار. ( ع) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: ”ولا خير إلخ “ خير نكرة وقعت فى سياق النفى» فيفيد نفى أنواع الخير بعمومه» ومعناه لا 
يجوز على وجه المبالغة. (ع) 

)٤(‏ أى لا يجوز وإن بين. (ن) 

6 قوله: إذا وصف [رب السلم] إلخ ٠‏ يعنى إذا بين جنسه» ونوعه» وسنه» ووصفه» وموضعه» وقدره» 
كشاة خصى ثنى سمين من الجنب أو الظهر مائة. (عينى) 

(5) بالبيان. 

(۷) قوله: " ولهذا [أى لكونه موزوتا] يضمن إلخ“ إيضاح لقوله: موزون مضبوط الوصف» وكذا قوله: 
ويصح استقراضه وزناء لأن الاستقراض لا يصح إلا فى المثليات؛ ويجرى فيه ربا الفضل لعلة الوزن» والوزن 
وضع لتقدير الخليات» فكان بوط فض الجسلم فيه كما فن الآلية والشحم. (كفاية) 

)۸( إذا أتلفه الغاصب. 

(9) بعلة الوزن. (ن) 

)٠١(‏ ويجرى المماكسة بين البائع والمشترى فى ذلك. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف لحم الطيور [فلا يجوز السلم فيه" بأن يسلم فى لحم الدجاج مشلا ببيان سمنه 
وهزاله» وسنه ومقدارهء ومن المشايخ من حمل المذكور من لحم الطيور على طيور لا تقتنى ولا تبس للتوالد؛ 
فيكون البطلان بسبب أنه أسلم ف فى المنقطع» والسلم فى مثله غير جائز عندهم اتفاقا وإن ذكر الوزن» فأما فيما 
يقتنى ويحبس للتوالد فيجوز عند الكل» ل ل ل نا 
الناس. (عناية) 

(۱۲) قوله: الكو رضت توه “ أى من الطير» لأن عضو جنس الطير قليل» ولا يشعرى لحم | 
العضو عادة. (نهاية) 

)١‏ أى له طريقان: أحدهما أنه إلخ» وثانيهما أنه يتفاوت سمنه إلخ. (ن) 

)١5(‏ فربهى. 

)1٠5(‏ لاغرى. 

(1) ففى الصيف هزال وفى الشتاء سمن 

ْ قوله: ' مفضية إلى المنازعة “أن لمم ايكون الامو حادم :ولا برق ينول أجل على اى‎ )١10( 


0-7 باب | 
باب السلم 


لاس ET‏ منوع وكذاالاستقراض ° وبال 
فا مثل أعدل من القيمة» ولأن القبض"" يعاب. 7) » فيعرف 0 ' المقبوض به فى 
وقته» أما الوصف فلا يكتفى 0 

ند : ولا يجوز السلم إلا مؤجلاء ل ر . يجور OY j‏ 
لإطلاق الحديث””''» ورخص فى السلم”* ''. ولنا: قوله عليه السلام*'': «إلى أجل 
صفة» فكان بمنزلة السلم فى الحيوان. (نماي ٠‏ 1 

(۱۸) خلع بالفتح بيرون كردن. 

(19) السلم وهو رواية ابن شجاع عن أبى حنيفة» والجوز هو رواية الحسن عنه. 

)٠١(‏ وهو التعليل بالهزال والسمن. (نباية) 

(1) قوله: ”وهو الأصع“ لجواز أن يكون معلولا بعلتين» فعدم أحدهما لا يدل على عدم الجواز. (ك) 

(۲) جواب عن قولهما. (ن) 

(۴) فإنه مضمون بالقيمة. 

(4) وزنًا منوع أيضا. 

. (0) قوله: " وبعد التسليم “ أى سلمنا أن اللحم يضمن بالمثل إذا أتلفه الغاصبء فليس وجهه كون اللحم 
وزنيا كما فهمتم» بل وجهه أن الأصل فى ضمان العدوان المماثلة؛ والممائلة فى مثل الشىء صورة ومعنى؛ فيكون 
أعدل من القيمةء لأنها مثل معنى لا صورة. (مل) 

(5) قوله: ”ولأن القبض إلخ' ' هذه النكتة لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم» ففى الاستقراض يقبض 
عالاء فرع ال بلقب دولا بعش إلى المازعةء وأما السام ن الماح ف اها يعرف بالوصني» وبالوصف 
الا يرتفع الجهالة» في فيفضى إلى المنازعة» ولا لم يعرف الوصف تام التعريف لم يكتف بالؤصف فى حق اللحم فى 
ا (نباية) 
| (۷) فى الاستقراض. 

(۸) فيرتفع الجهالة المفضية إلى النزا ع. 

3 فى الصلم. 

2٠١١‏ أى الوصف. 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”يجوز [السلم] حالا [أى بغير أجل ' ' السلم الحال هو السلم بغير أجلء بأن يقول: أسلمت 
ارا فى ل عط وب ا ٠ل(‏ 000 

ْ 05 سن 

| (14) قوله: ”ورحص [أى النبى مكِ] فى السلم“ فقد أثبت فى السلم رحصة مطلقةء فاشتراط التأجيل فيه 
ازيادة على النص» ويمكن أن يقال: إن الأصل عدم جواز السلم لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» وما ورد النص 
حرز مرجت وصا روي جكارة كان كوو امرك راو لطم موحل SEs‏ 
يعم. (مل) 

()قوله: قوله عليه المتلإم” نضرق لكان لبان شر اللي ليان الأحل 40 


ی ی 
taman om rms ١‏ حلط مسح MRR MARO Ramm‏ مسح جح عه طح a amma mane‏ 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - ۳۲ باب السلم 


ع خصة”” دفعًا لحا 1 فلا بد من 


يجوز" إلا بأجل معلومء ماروينا*» ولأن الجهالة في ل 
مفضية”*'' إلى المنا EEE‏ وقيل” ‏ : ثلاثة م 
وقيا ٩۳‏ : أكثر من نصف اليوه” ل کک ا 1 


(1) فى أوائل الباب. 

(۲) السلم. 

(9) إذ القياس عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان. (ع) 

(4) قوله: ”دفعًا لحاجة المفاليس“ فإ قيل: لو كانت شرعيته دفعًا الحاجة المفاليس لاختص بحالة الإفلاس» 
قلنا: الإفلاس أمر باطن لا يمكن الوقوف على حقيقته» والشرع بنى هذه الرخصة على الحاجة» فبقى على السبب 
الظاهر الدال على الحاجة» ليمكننا تعليق الحكم بهء والبيع بالخسران دليل الحاجة. (ك) 

(5) المسلم إليه. 

(7) أى تحصيل المسلم فيه. 

(۷) أى فى الأجل. 

(۸) المسلم إليه 

)٩(‏ فى الخال. 

٠١‏ السلم فلا يجوز 

)١١١‏ وهو قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس عندك». (ك) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١99‏ السلم فلا يجوز. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠‏ ه» والدرايةج؟ تحت الحديث 7١٠/ص١5١.‏ (نعيم) 

)١4(‏ أى فى الأجل. 

)٠٥(‏ فهذا يطالبه ر يؤديه فى بعيدها. (ع) 

)١١(‏ قوله: ' وقيل إلخ” وهو ما ذكره أحمد بن أبى عمران البغدادى أستاذ الطحاوى عن أصحابناء اعتبارا 
بخيار الشرط» وليس بصحيح, لأن الثلاث ثمة بيان أقضى المذة, فأما أدناه فغير مقدر. (ع) 

)۷( لسع عا راد كر كر اله E‏ هد فيل مجلم ليد 

20 قوله: وقي قيل: أكثر إلخ' ' لأن المعجل ما كان مقبوضا فى امجلس» والمؤجل ما تأخر قبضه عن امجلس» 
ولا يبقى امجلس بيشهما فى العادة أكثر من نصف اليوم. (نباية) 

)١9(‏ قال به أبو بكر الرازى. 

(۲۰) قوله: "الأول أصح' ' استدلالا بمسألة كتاب الأعان» إذا حلف المديونٌ ليقضين حقه عاجلاء وقضاه 
قبل تام الشهر بر فى يبمينه فما فوقه فى حكم الأجل. (نباية) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - YY‏ باب السلم 


اسسسسسسسس ببس ا س 


ا ري 


ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه» ولا بذراع رجل بعينه» معناه لا يعرف 
مقداره”"» لأنه يتأخر فيه التسليم» فرعا یضیع» فيؤدى إلى المنازعة » وقد مر 
من قبل 29+ ولا بد أن بكو ن المكيال ا لا ينقبض ”+ ولا ينبسط كالقضاع ملا 
فإن كان مما ينكبس”"' بالكبس كالزنبيل"“ والجراب" لا يجوز للمنازعة إلا فى 
قرب””''" الماء للتعاما فيه » كذاروى عر آبی يوسف رحمه الله . 
ْ قال: ولا" فى طعام قرية بعينهاء أو ثمرة نخلة بعينهاء لەق 
به آفة””"'» فلا يقدر على التسليم“'» وإليه أشار عليه السلام یت فالا را 
لو أذهب الله تع الى الثمربم يستحل أحدكم الآ و کا اة إلين 


(1) أى مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع. 
(۲) أى المكيال أو الذراع. 
() قوله: ” فيؤدى إلخ“ حتى لو اشترى ذلك الإناء يدا بيد فلا بأس به» لأن فى العين يجوز البيع 
مجازفة» فمكيال غيره أولى: وهذا لأن التسليم عقيب العقد» والقدرة على التسليم فى الحال ثابتة لقيام المكيال 
الذى عينه. (نہاية) 

)٤(‏ فى أول كتاب البيو ع. (ك) 

)٥(‏ كما إذا کان من حديد أو خشب أو نحوهما. ( ع) 

)٦(‏ قصعة -بالفتح- كاسة قصاع كجبال جمع. (من) 

(۷) أى يمتلئ جدا إذا بولغ فى ملاءه. (ك) 

(۸) قوله: ” كالزنبيل [بكسر الزاء. ع]” ظرفى باشد كه آن را از بوريا بافند» ودو دسته بران نصب 
| کنند» وگوشت وغير در آن گذارند» از جاى بجاى برند. (برهان) 
)٩(‏ انبان وتوشه دان. (م) 
0٠١‏ قوله: ”قرب [جمع قربة بالكسر مشک. م]“ بأن يشترى من سقاء كذا وكذا قربة من الماء بهذه القربة. (ع) 
)١١(‏ لا يصح السلم. 
(۱۲) يصيبه. 
)١(‏ فينقطع عن أيدى الناس. 
)١5(‏ أى تسليم المسلم فيه. 
(15) قوله: " حيث قال [حين سثل عن سلم تمر حائط بعينه. ك]: أ رأيت [أخبرنى. نهاية] إلخ” قال 
اا بلعى: قلت: غريب فى هذا المعنى ولا أعرف ورود هذا فى السلم إنما ورد هذا اللفظ فى البيع» كما أخرجه 
البخارى ومسلم عن حميد عن أنس: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن بيع ثمر النخل حتى 
تزهو)»› فقلت لانس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفرء أرأينك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيكء انتہی»› 
اللهم إلا أن يؤخذ يإطلاق اللفظ» فيدخل فيه السلم ايضا. (مل) 

05 أى رأس المال. (ك) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠‏ 5» والدرايةج؟؛ الحديث 8١ ٤‏ ص١٠١‏ . (نعيم) 


e‏ ا 


كا لمكيل والموزون» والمعدود. وتسمية المكان الذى يوفيه' فيه" إذ 


)1١‏ قوله: "لبيان الصفة“ أى لبيان أن صفة تلك الحنطة التى هى المسلم ذ فيه مثل صفة حنطة تلك القرية 
المعينة لا لتعيين المكان. (عينى) 


(۲) أى الحنطة المنسوبة إلى الخشمران وهى قرية من قرئ بخارا. 

(۳) أى الحنطة المنسوبة إلى البساخ وهى قرية من قرى فرغانة. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ”سقية [أى مسقية]“ السقى ما يسقى سيحا [أى بالماء الجارى. رد امحتار] فعيل بمعنى مفعول 
والببخدئ يخلاقه منسوت | إلى البحمن» وهى الأرض الى يسقيها السماء لآنيا مبخوشة الخط من الماء . (ك 

(5) أى عشرين كرا. 

(۷) أى معروف القدر. (ن) 

2 أى عشزين متا. 

(9) الدليل. 

)٠١(‏ أى قوله عليه السلام: من أسلم منكم إلخ. اك 

)١1١(‏ الحكمة والسر. 

(17) وهو قوله: ولأن الجهالة فيه مفضية إلخ. (ك) 

(۱۳) وإن كان يشار إليه. 

)١35(‏ قوله: 'إذا كان إلخ” احترز به عما إذا كان رأس امال ثوباء لأن الذرع وصف لا يتعلق العقد على 
مقداره» وإعلام الوصف بعد الإشارة ليس بشرطهء ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع» فوجده أحد عشر 
تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة لا يحط عنه شىء من الثمن والمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان» ولا يشترط 
إعلامه» لان الأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن» فجهالة قدر الذرعان لا يۇدى إلى جهالة المسلم فيه وههنا 
المسلم فيه بمقابلة المقدارات فيؤدى إلى جهالة المسلم فيه فيفسد العقد. (ك) 

e 8) 

)١0‏ قوله: اذا كان ل ان س وای ر ر 00 -بفتح الجاع مصدر 
كاف أل تع ا عد إلى ظهر دابة و أجرة حمال. (مل) 


| ينفق رأس المال شيئًا فشيئاء وربما يجد بعض ذلك زيوفاء ولا يستبدل فى المجلس» فيردء فيبطل العقد برد ه بقدر 


ا ست سس م سس مسمس سس اس سوسس 
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قالةة ل يعات إل ا الخال اكان مغ "ولا إلى معان" 
و سن و 
(o). (۳)‏ 1 

التسليم > ویسلمه E‏ اتان مالقا ۴ 
ولهما فى الاولى 3 أن المقصوه” " يحصل بالإشارة» فاشبه لكين 
ا وضاز کالفرت') وله: اوا يوجذ"' بعضها ‏ زيوقاء ولا 
يستبدل”*' فى المجلس» فلو لم يعلم قدره لا يدرى فى كم بی *'. أو ربما لا يقدر 
عل خضي اللو فيه ياج ال رن ال" و الوه هوم" فى هذا" فك 


(۱۸( وق محا بار كرا وس ر (من) 

)١(‏ بالإشارة. 

(۲) بيان. 

(۳) أى تسليم المسلم فيه. 

)٤(‏ أى المسلم إليه المسلم فيه. 

(5) قوله: ”فهاتان مسألتان“ أى الاخنتلاف بينه وصاحبيه فى هاتين المسألتين» وإنما قال هذا ليتبين أن كل 
واحدة تحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين بالاستبداد. (نماية) 

[(9© أى المسألة الأولى. 

ول أي تسليم :راس الكال. 

(8) قونه: ”فأشبه النمن إلخ“ يعنى إذا جعل المكيل أو الموزون ثمن ابيع أو الأجرة فى الاستسجار» فأشار 
إليبماء ولا يعرف مقدارهما يجوز. (نہاية) 

فج بأن يقول: اشتريت ببذه الدراهم ولم يبين مقدرها. (ك) 

2٠١‏ بأن يقول: استأجرت ببذه الدراهم ولم يبين مقدارها. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”وصار كالفوب [بأن يقول: أسلمت هذا النوب ولم يبين قدر الذرعان. كع" إذا جعل رأس 
الملل يجوز وإن لم يبين ذرعانه. (ناية) 

(۱۲) قوله: ”أنه ربا يوجد إلخ: تحقيقه أن جهالة قدر رأس المال تستلزم جهالة المسلم فيه» لأن المسلم إليه 


ما رده» فإذا لم يكن مقدار قدر رأس المال معام وما لا يعلم فى كم انتقص السلم» وفى كم بقى» وجهالة المسلم فيه 

مفسدة بالاتفاق» فكذا ما يستلزمها. (عينى) 

(۱۲) دراهم. 

)١4(‏ الواو حالية. 

)١5(‏ المسلم. 

(17) المسلم إليه. 

)١009‏ المسلم إليه. 

)0۸( وإذا كان مجهول المقدار تغذر ذلك. 
)١99(‏ دفع لما يقال من أن ما قال.أبو حنيفة. رحمه الله أمر مواهوم ألا يغتبر'به:' 
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5 ان 0000 
العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافى'' 
بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبًا"» لأن الذرع وصف فيه" لا يتعلق]| 
العقد على مقداره» ومن فروع' ' إذا أسلم'" فى جنسين» ولم يبين رأس 
مال كل واحد منهماء أو أسلم < جسين ار ا 
ولهما فى الثانية" : : أن مكان العقد يتعين”''' لوجود العقد الموجب”'' للتسليم 


)٠0(‏ أى السلم. 

)١(‏ قوله: "لشرعه مع المنافى [أى بيع المعدوم]' إذ القياس يخالفه» ألا ترى أنه لو أسلم بمكيال رجل بعينه 
لم يجز لتوهم هلاك ذلك المكيال» وعوده إلى الجهالة. (ع) - 

)5( جواب عما قاساو عليه من الثوب . 

4 قوله: وصف فيه [ثوبع]” ' ولهذا لو وجده زائدًا على المسمى سلم له الزيادة» ولو وجده ناقصًا لم 
يحط شيئًا من الثمن» وقد تقدم. (عناية) 

(4) قوله: “لا يتعلق العقد إلخ“ وليس كلامنا فى ذلك» وإنما هو فيما يتعلق العقد على مقداره» فكان 
قياسا مع الفارق. (عناية) 

(5) ثوب. 

00( ا فة مقدار رأس المال. (ك) 

49 قوله: "إذا أسلم إلخ“ بأن أسلم مائ فى كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منہما فإنه 
لا يجوز عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن المائة تنقسم على الحنطة والشعير باعتبار القيمة» وطريق معرفته الخرز» فلا 
يكون مقدار رأس مال كل ؤاحد منهما معلوماء وعندهما يجوزء لأن الإشارة | إلى العين تكفى لجواز العقد» وقد 
وجدت. (ع) 

(8) قوله: ”أو أسلم جنسين” ٠‏ كما إذا أسلم دراهم ودنانير فى كر حنطة وقد علم وزن أحدهما لا 
الآخر لا خير فيه عنده» وهو جائز عندهماء لأن إعلام القدر فيما يتعلق العقد به شرط عنده» فإذا لم يعلم وزن 
أحدهما بطل فى حصته لانعدام شرط الجواز» فيبطل فى حصة الآخر أيضا لاتحاد الصفقة أو الجهالة حصة 
الآخرء والسلم ة فى امجهول لا يصح ابتداء» وعندهما الإشارة إلى العين تكفىء ؛ فيجوز. (نہاية) 

(9) قوله: ”فى الثانية' ' أى فى المسألة الشانيةء وهو بيان مكان الإيفاء لا يحتاج إليه عندهما. فإن قيل: لو 
تعين مكان العقد لفسد ببيان مكان آخر» كما فى بيع العين» فإنه لو اشترى كرحنطة» وشرط على البائع الحمل 
إلى منزله فإن البيع يفسد. قلنا: : لما عين مكانا آخر بالنص صار أولى من مكان العقد الذى نعينه بدلالة السبب 
الموجب التسليم من غير نص» غير أن هذا الشرط يفسد بيع العين» لأن المشترى يملك العين بالشراء فإذا شرط 
عليه حملا زائدا فقد اشترط عليه عملا فى ملكه مع ما اشترى العين منه» ثم سمى الثمن بإزاء ذلك کله» فصار 
ما يقابل الحمل إجارة» فيصير صفقة فى صفقة» فيفسد بالشرط الفاسد» ورب السلم لا يملكه عيئا قبل القبض» 
فيكون النقل إلى مكان آحر عيملا من البائع فى مال نفسه» فلا يصير مؤاجرا لغيره» فلا يصير هذا الشرط 

ة فى صفقة فلا يصير فاسدا. (ك) 

)۱١(‏ للإيفاء. 

)11( قوله: "لوجود إلخ” کنا ی ابيع القن ون و ان ا نينا رد وحن لفيا ف حزم 
الحنطة) لأنه ملكها فى ذلك الموضع. 23١‏ 
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فیه» ولأنه لا يزاحمه ا فیصیر نظير ”أو أول أوقات”" الإمکان“ 
فى الأوامر» وصار كالقرض والغخصب” . ولأبى حنيفة رحمه الله : أن السا © 
غير واجب قن كن" فلا يتعين يخلاف القرض © والخشن” 5 وإذا لم 
000 فالجهالة فيه تفضى "إلى المنازعة» لأن قيم الأشياء تختلف'''' باختلاف 
المكان» فلا بد من البيان» وصار كجهالة الصفة” . وعن هذا“ قال من قال من 
المشايخ : إن الاختلاف””*'" فيه" عند" يو جب التحالف كما فى الصفة a‏ وقيل 

(1) أى فى التسليم. 

(۲) قوله: ”فيصير نظير إلخ” يعنى مكان العقد لوجوب التسليم فيه لعدم المزاحم نظير أول وقت الصلاة 

لنفس الوجوب من حيث إنه كما لم يزاحم لهذا المكان مكان آخر لم يزاحم لهذا الزمان زمان آخر لعدم صلاحية 
6 اجو ميم بها سيأتى من الزمان. (ك) 

(۴) فالجزء الأول يتعين للسببية لعدم ما يزاحمه» وهذا على قول الكرخى. (عينى) 

)٤(‏ أى إمكان المأمور به. 

(5) قوله: ' وصار كالقرض والغصب“ فإن التسليم فيهبما يجب فى مكان تحقق القرض والغصب. (ك) 

(5) أى تسليم المسلم فيه. 

(v)‏ لاشتراط الأجل. 

(N)‏ قوله: ”فلا يسعين [أى مكان العقدء لتعسليم] إلخ" وذلك لأن موضع الالتزام إنما يتعين للتسليم بسبب 
يستحق به التسليم بنفس الالترام كالقرض والاستبلاك والغصب» والسلم لا يجوز | إلا مؤجلاء وإغا استحقاق 
تسل عند حلول الأجل؛ وعد ذلك لأ يدري فى أى مكاة کرد (نباية) 

(9) فإن التسليم فيهما واجب فى الحال. 

)٠١(‏ مكان العقد للإيفاء. 

eee NS قوله: " تفضى إلى المنازعة در قن وان و‎ )١١( 
ا . (مل)‎ 

(؟١)‏ قوله: ”تختلف“ فإن الحنطة والحطب موجود فى المصر والسواد» ثم يشترى فى المصر بأكثر ما 
يشترى به فى السوادء وما ذلك إلا لاختلاف المكان. (نباية) 

(۱۳) قوله: “وصار كجهالة الصفة” يعنى أن باختلاف الصفة فى المسلم فيه يختلف القيمة فكذلك 
باختلاف المكان تختلف أيضاء ثم مع جهالة الصفة لا يجوز السلم فكذلك لا يجوز مع جهالة المكان لهذا المعنى» 
فلا بد من البيان. (عينى) 

)١5(‏ أى عن أن اختلاف القيم باختلاف المكان. (نباية) 

(15) أى اخحتلاف المتبايعين. 

(17) أى مكان الإيفاء. 

(۱۷) لا عندهما. 

(18) قوله: ” كما فى الصفة” أى كما لو اختلفا فى صفة الثمن؛ أو المثمن فإن اختلاف الصفة يوجب 
ل ستسط تحط ا اختلفا فى جودته ورداءته. (ف) 
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على كا 0 و aE N‏ 
وعلى هذا ا لاف اللمن“ والأجرة والقسمة؛ وصورتبا إذا اقتسما دارا 
وجعلا مع نصيب أحدهما شيئًا له حمل ومؤنة» وقيل: لايشترط"ا 
0 فى الثمن. والصحيح أنه يشترط”" إذا کان" مؤجلاء وهو اختيار شمس 
اال كمي همه وه یی و ا ومكات تلن ال 
E‏ و ومؤنة لا بحتاج فيه إلى بيان 
مكان الإيفاء بالإجماع. لأنه لا يختلف قيمته"' ٠‏ ويوفيه”*' فى المكان الذى أسلم 


)١(‏ قوله: ” وقيل على عكسه” أى لا يوجب التحالف عنده بل القول للمسلم إليه» وعندهما يوجبه. (ع) 

(؟) قوله: ” لأن تعين المكان إلخ“ "أى لان تعن المكان عندهما ا تبث مجرة وجرد العنقد فيه كان من 
جملة قضية العقد» والاختلاف فيها يوجب التحالف بالإجماع» فيجب أن يكون ههنا كذلك» وعند أبى حنيفة 
رحمه الله تعين المكان لما لم يكن من مقتضيات العقد صار بمنزلة الأجلء والاختلاف فيه لا يوجب التحالف» 
فكذا ههنا. (ك) 

2١‏ أى مقتضاه قضية كعنية فرمان اسم است. (من) 

(4) قوله: " وعلى هذا الخلاف البمن” المؤجلء بأن باع عبد بير موصوف فى الذمة إلى أجل يشترط بيان 
مكان الإيفاء للبر عنده فى الصحيح» وعندهما يتعين مكان العقد والأجرة بأن يستأجر دابة» أو دارا بماله حمل» 
ومؤنة ديتًا فى الذمة عنده يشترط بيان مكان الإيفاء؛ وعندهما يتعين موضع الدار للإيفاء» وموضع تسليم الدابة لا 
| موضع العقد والقسمة» فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة القسمة فى الصحيح» وعندهما يتعين مكان 
|[ القسمة للإيفاء. (ك) 

ش (5) لزيادة عرض» أو بناء فى نصيب أحدهما. (ك) 

)٩(‏ عند الكل. 

(۷) ای بیان مكان الإيفاء. 

(N‏ عنده» لا عندهما. 

(9) الثمن. 

)٠١(‏ فى إجارة الدار. 

))١(‏ فى إجارة الدابة. 

(۱۲) أى إيفاء الأجرة. 

(۱۳) أى محمد. (عينى) 

)١4(‏ قوله: "وما لم يكن له حمل إلخ” قيل: ا 
ملس القضاء لا يله مجاناء وقل: هو ما لا يمكن رفعه بيد وإحدة» وقيل: ما يحتاج فى نقله إلى المؤنة 
كالحنطة والشعير» وما لا يحتاج فيه إليها فهو مما لا مؤنة له كالمسك والكافور. (ك) 

)٠١( ٠‏ كالمسك والكافور والزعفران» وصغار.اللؤلؤ يعنى القليل منه. (ف) 
)١1( .‏ لصحة السلم: (ع) 
(۱۷) باخحتلاف الأماكن.. 
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وھ ووا الجامع الصغير والبيوع» وذكر”' فى 
الإجارات 7 أنه وف فی أئ مان ا وهو الأصح› ن الأماكن كلها 
موا ولا وجوت فى اال وزغا مكانًا فيل تین الأن له 


0 0 يتعين» لأنه قينا قوط خطر الطزيق 000 ولو عين المصر فيما له 
حمل ومؤنة يكتفى به لأنه نه مع ثباين أطرافه كبقعة واحدة فيما'''' ذكرناة" . 
سد 1 يصح”'' السلم حتى يقبض رأس الال قبل أن يفار NG)‏ 
0 قل 25 
إذا كان من النقود” '" فلانه افتراق " "عن ديم بدين 0 وقد نبى 8 النبى عليه 


0 08 e 


e 


)١8(‏ المسلم إليه. 

. (1) لأنه موضع الالترام فيتر جح على غيره. (ع) 

(۲) أى المصنف. - 

(۳) أى قوله: ويوفيه إلخ. 

(4) من أضل المبسوط. (ف) 
لزه من أصل المسوط. (ف) ر 

(1) إذ المالية لا تختلف باختلاف الأمكنة فيه. (ع) 
. '(۷) حتی يتعين مکان العقد. ش 

)۸( فیا مل 

(9) قوله: ' لأنه [التعيين] لا يفيد “دالا زوه بقل موه الرهلت تالت ان ا رن 
)١( .‏ وهو الأصح. (عنايتة ' 

)١١(‏ لرب السلم. 

05 قوله: يكتفى به“ هذا إذا لم يكن المصر عظيمًاء فلو كانتي ایی نے لایر ا أن 
يبين» لأنه مف إلى المنازعة» ذكره فى ”الحيط “ . (ف) 
ف قوله: “فيماذكرنا" ٠‏ من أنه لا يختلف قيمته باختلاف المحلة» وقيل: فيما ذكرنا من المسائل وهی 


السلم والشمن» والأخزةة والقيينة رصي 

2005١‏ أى فى ع القيمة. 

:)1°( أى القدورى. (عيني) 

٠ أى لا ييقى صحيحا بعد وقوعه على الصحة. و‎ OAD 

)١7‏ قوله: “قبل أن يفارقه فيه [أى فى المجلس)“ أى قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنا لا 
مكانا حتى لو مشيا فرسخا قبل القبض لم مالم جخرنا من و كات و (عناية) . ١‏ 
)۸( ا والدنانير. 


)١9(‏ قوله: "فلأنه افتراق إلخ”' الهو وري لت إلا على دين فى الذمة يقع بدفع العين المقاصة 
نه . (ف) 3 


00٠‏ وهو ا 
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باب السلم 
ع ا ال ل ال ا 
السلام عن الكالئ بالكالى"*. وإن كان عينًا" فلأن الم أخذ عاجلا بآجل» 
إذ الإسلام و الإسلاف”" ينبئان عن التعجيل» فلا بد“ من قبض أحد العوضين*“ 
ا 00 

(A) (۷) 3 ۰ 8 ١‏ فى 


0 


ا ولهذا قلا" : لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط ]وا 
لأحدهماء لأنه”"" ينع" تمام القبض لكونه”*" مانعا" "من الانعقاد فى حق 
ني اقل وكذا لايئيت9'' فيه" خيار الرؤية» لاه غر ف ٠‏ اف 


)5١(‏ قد تقدم. (ت) 
)١(‏ أى النسيعة بالنسيكة. (ع) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص .0١‏ والدرايةج؟ تحت الحديث 4 ۸٠‏ ص٠٠١‏ . (نعيم) 


(۲) كالفوب والحيوان. (ك) 

(۳) فى شىء. 

6 قوله: ”فلا بد إلخ“ أى فيشترط كون أحد البدلين فيه معجلا كما يشترط أن يكون الآخر مؤجلا 
ليكون حكمه ثابثًا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف وال حوالة» والكفالةء فإن هذه العقود يثبت أحكامها 
بمقتضيات أساميها لغة» فكان ينبغى أن يشترط اقتران القبض بالعقد» فإنه أتم ما يكون من التعجيل» ولكن الشرع 
جعل ساعات الجلسي كحال العقد تيسيرا كما فى عقد الصرف.وقال مالك رحمه الله: يجوز عقد السلم وإن لم 
إيقبض رأس الال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلاء لانه يعد عاجلا عرفا. (ك) 

(ه) أى رأس المال فإن المسلم فيه أجل. 

و5 أ امم السلم. 

(۷) يتصرف. ۰ 

(8) فإن حاجة المسلم إليه إلى هذا العقد لإفلاسه. (ف) 

(9) المسلم إليه. 

: أى تسليم المسلم فيه.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ” ولهذا إلخ“ إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لابد من تسليم رأس المال. (ن) 

(۱۲) أى للعاقدين. 

)١1(‏ أى لأن خيار الشرط. 

052 قوله: ”لأنه يمنع إلخ“ أى لأن الخيار يمنع تمام القبض» لأنه إنما يتم إذا كان بناء على الملك: وخيار 
الشرط يمنع الملك لأنه بمنع انعقاد العقد فى حق الحكم» فيمتنع تمام العقد والافتراق قبل تمامه مبطل للعقد. (ك) 

(11) قوله: ” لكونه مانعًا إلخ“ هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله ظاهرء فإنه وإن خرج البدل من ملك من 
له الخيار لم يكن فى ملك الآخرء وعلى قولهما هو ملك متزلزل» فإنه بعرضة أن يفسخ من له الخيارء فلا يتم 
القبضء لان تمامه مبنى على تمام الملك فى المقبوض. (فتح القدير) . ْ 
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EEE 


| فى الذمة» فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه فى مثله» فإذا لم يفد فائدته لا ينبت بخلاف بيع العين فإنه لو رد 


واستبلاكه لا یمود صحيحا افا لأنه بالاستبلاك صار دياف , ذمة المسلم إليه» فلو صح كان رأس مال هو 
دين؛ وذلك لا يحور ف ابتداء العقك ولأنه الآن فی معنی الابتدای إذ قبل الإسقاط لم د وجود شرعا ف 


rs aaa ا‎ Tu rara ns e! 


EEE م القبض”" . ا‎ 00 N 
i الافتراق» وراس الال قائم'"' جازخلافًا لزفر رحمه الله'‎ 


)1۷( وهو بوت الملك. . 

)۸( قوله: ل يت ف" أ ف السام في دون رأس الال فان خبار الؤي أو حبار الیب في لا 
يقسد» لأنه لا يمنع ثبوت الملك. (نهاية) 

)١9(‏ وفى الاستصناع المعقود عليه عين فيثبت فيه. 

.)3١(‏ خيار الرؤية. 


(۳۱( قوله: "لأنه غير مفيد“ إذ فتك عار زوب رو ةرادال ومن BN‏ 
عاد ديتا كما كان» لأنه لم يرد عين ما تناوله العقد لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض» وإنما تناول مثله دينا 


العين بخيار الرؤية ينفسخ العقد» لأنه رد عين ما تناو له العقد» فينفسخ العقد برده» كذا قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده. . (عينى) 
)0 فی راس المال. 
(0) فى المسلم فيه. (ف) ‏ * 
(2١‏ قوله: ”لاله لا منع إلخ ٠‏ لان تمام القبض بتمام الضفقة وتمامها بتمام الرضاء وهو موجود وقت 
العقد. (ع). 
)٤(‏ رب السلم. (ع) 
فق جن اجلس. 
(D‏ قو له: راس المال [الواو جالية] قائم ' إننا قيد بقيام ا المال» Ee)‏ لو أسقطاه بعل انفاقه 


(۷) فى يد المسلم إليه. 

(۸) والشافعى رحن الله (ف) 

(9) قوله: "وقد مر نظيره” أى فى باب البيع الفاسد وهو ما إذا باع إلى أجل مجهول» ا ثم أسقطا الأجل 
قبل حلوله ينقلب جائرًا عندنا خلاهًا لزفر رحمه الله. (ف) 

)٠٠١(‏ قال المصنف: وجملة ر (ف) 

(۱۱) قوله: "إعلام رأس المال ' يشمل على بیان جنسه» وصفته» ونوعه» وقدره. (ف) 

09 أي الفسليم قبل الاققر اق. 

)١5(‏ قوله: وإعلام المسلم فيه ' أى قدرهء وجنسه؛ ووصفه» ونوعه. 

)١5(‏ أى إيفاء المسلم فيه. 

)١5(‏ قوله: والقد, رة على تحصيله " بان كان المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين امحل »ولا يكون 


emis n erra arm minima اف‎ 


أفى حصة الدين باطل” لفوات القبض» ويجوز"” ال خصة اد ل 

شراط E‏ ' إذالسلم وقع خی 
ولهذا"© لو نقد ر أس امال" قبل الافتراق صح Ye‏ بطل" بالات : ا 
بينا"'» وهذا”؟"' لأن الدين لا يتعين فى البيع» آلا تر یانما لی تبايعا عبن دين 
منقطعاء ثم اعلم أنه بشمورط فى السام أن يكرت المسلم فيه ما تین الین فلا يجوز فى الشوده وأن لا يكرت 
ش فيه خصيار الشرط وأن لا يكون البدلان شاملين لإحدى علتى الربا. فقوله: E‏ 
"فح القدير” : (مولان جبد الحليم قور الله مرقده) 


.. (1) قوله: ”على المسلم إليه“ إنما قيد بقوله: ا أسلمت إليك هذه المائة» والائة 


الت فلان يبط[ . العقد ف ا إن نقد مائة» لأن اشتراط ت الك العاقد مفسد للعقد. و هذا 
فى و ستر ) غير و 
فساد مقارن للعقده فأواجب فساد الكل. (ك) 


(۲) سواء أطلق المائتين ابتداء أو أضاف العقد فى أحدهما إلى الدين. (ع) 
(۳) السلم. ش ش 
.)٤(‏ السلم. 


ةا قوله: "ولا يشيع الفساد إلخ. جواب عن قول زفرء فإنه يقول: يشيع الفساد» ويبطل العقد فى حصة 
النقد أيضاء لأن هذا فساد قوى تمكن فى صلب العقد يفسد به الكل. (عينى) 


(5) قوله: ” لأن الفنسباد طار الب رار مر ةا شيا مالي 
ذاته فقد وقع صحيحا. (ك) 

(۷) قوله: "إذ السلم وقع صحيحا أما إن أضاف العقد إلى ماين مطلقة يأن قال: أسلمت لك مائتين فى 
كذاء ثم جعل أحدهما الدين فظاهر» وأما إن أضاف العقد إلى الذين وان جما بان قال: أسلمت مائة الدين» 


وهذه المائة فى كذا فكذلك» لأن العقد لا يعقيد بالدين؛ ولو قيد به بدليل أن من اشترى عبدا بدين» ثم 
تصادقا أن لا دين لا ببطل العقد | إلا إذا كانا يعلمان عدم الدين» فيفسد لامر آخر» وهو أنهما حيهذ هازلان بالبيع 
|| حيث عقدا بيعًا بلا ثمن. (ف) 

(A)‏ أى لأن الفساد الطارى لا يفسد السلم. 

(9) الذى هو دين على المسلم إليه. 

)٠١(‏ إذ السلم وقع صحيحا. 

1 السام 


(۱۲) من غير قبض. 

(۱۳) من أنه افتراق عن دين بدين. 

)١14(‏ قوله: ”وهذا“ إشارة إلى قوله: بوكر عع مانن سوق لب رجه د 
بل العقد يتعيق بجنس المضاف إليه» لأن النقود لا تمعين فى العقود إذا كانت عيئًا فكذا إذا كانت ديناء فصار 
الإطلاق والتقييد سواء فيه. (مل) 


)٠١( ٠‏ على البائع. 
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0 باب السلم 
ثم تصادقا أن لا دی لا ال ا شد لعل" ا 
قال ولايجوز التصرف” فی زاس مال السام والمسلم فيه قبل القبقن: 
آن الأوق" E NE NE N‏ 
فلآن المسلم فيه فا ا القبض لا يجوز . 
_ ولا يجوز الشركة''' والتولية فى المسلم فيهء لأنه تصرف فيه" فإِن تقايلا 
السلم لم يكن SS‏ الملل شيئًا حتى يقبضه كله؟ قر 
عليه السلام"': «لا تأجذ إلا سلمك”"" أورأس مالك»* أى”*'' عند ال 
ولأنه”'' أخذ شبها بالمبيع» فلا يحل التصرف 0 قبل قبضه» و i‏ 9 


(۲) البيع. 

. (۳) أن القدورى. (عينى) 

() بالبيع؛ أو الهبةء أو الوصية. 

(5) أى رأمن المال. (ف) 

000 قبل الافتر اق. (ف) 

(۷) وهو حق للشرع. 

(N).‏ أى المسلم فيه. (ف) 

(9) قوله: ”ولا يجوز الشركة إلخ' ' صورة الشركة أن يقول رب السلم لآحر: أعطنى نصف رأس الال 
حت ى تكون شريكا فى المسلم فيه» وصورة التولية أن يقول رب السلم لآخر: أعطنى مثل ما أعطيت للمسلم إليه | 
حتي يكون السام فيه للك وأنه بيع بعض المبيع قبل القبضنء أو بيع كله. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه تضرف فيه “ فإن قيل: ما وجه تخصيص الشركة والتولية بعد ذكر الأعم منهما وهو 
قوله: ولا يجوز التصرف إلخ» قانا: إناع شدي تعد ف بارس لكر ود و رسي لا را 
ظاهراء ولو اشترى إنما يشتريه بمثل ما اشتراه رب السلم رغبة فى كله وهو التولية» أو بعضه وهو الشركة؛ 
فخصهما ليتصور التصرف فيبما من هذا الوجه. (ن) 

)1١(‏ أى لرب السلم. (ف) 

)١١(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام” رواه الدارقطنى فى * مبننه ” عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى بلفظ: «من 
أسلم فى شىء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله»» كذا قال الزيلعى. 

)١6(‏ أى المسلم فيه وهذا عند بقاء العقد. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١0»‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٠ ١‏ ص١٠٠‏ . (نعيم) 
)١5(‏ هذا تفسير من المصنف. (عينى) 

(15) رأس المال. ش 

(17) رأس المال. 

(۱۷) أى کون راض المال شبيها بالمبيع. 


لبشه بالسبب بتر لجاع ص صصص سرح رمس لس ا ١‏ ام 
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ل ها الي 11101000 
فل وراس الال با لان ل ل 


لأنه لیس فى حكم الابتداء من ك| و حلاف ر فر ر مهاه "''. والحجة 


يد ار ل ام 


)١(‏ قوله: ” لأن الإقالة إل * ا ا ار 
يقتضى وجود المعقود عليه والمسلم فيه لا يصلح لذلك لسقوطه بالإقالةء فلا بد من جعل رأس المال مبيعا ليرد 
عليه العقدء وإلا لكان ما فرضناه بيعا لم يكن بيعا هف باطل» وهو صالح لذلك لأنه دين مثل المسلم فيه» وجعل 
es cS SE‏ © 

e 


aE )8( 

)٥(‏ قوله: "إلا أنه إلخ“ عد لمان فع السؤال» وهو أن الإقالة خا كانت بيمًا جديداً فى حق ثالث» 
فصار إقالة السلم كبيع السلم اعتبار ا لحكم الاد بي أن يجبا نس رأس المال بعد الإقالة فى 
مجلس الإقالة كما كان قبض رأس المال فى المجلس شرطًا فى ابتداء السلم.فقال: إلا أنه لا يجب قبضه فى مجلس 
الإقالةء لأنه» أى لأن عقد الإقالة فى كونه بيعا ليس فى حكم ابنداء عقد السلم» لأنه بيع من كل وجه فى حق 
الكل» ؛ والإقالة بيع فى حق ثالث» وفسخ فى حق العاقدين» وليس من ضرورة اشتراط القبض فى البيع من كل 
ل ل النمباية* . وغيرها. وتعقب عليه فى البغناية بأن التأمل يغتى عن 
قسن لا يرد لكن الین کن : ا نرهم نظرا لی كونه رأس الال وجوب قبضهء ولا ينظ إل م 
فى الدليل السابق من انقلابه معقودا عليه. تأمل. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

(5) قوله: ' وفيه” أى قى جعل رأس المال:بعد الإقالة مييعا حلاف زفر» هو يقول: وأس الال بعد الإقالة 
صار دينا فى ذمة المسلم إليه» فلما جاز الاستبدال لسائر الديون جاز بهذا الدين. (ع) 

(۷) وما قال زفر هو القياس. 

(۸) زفر. 

00 ا الا ٠‏ (عينى) 

)1١(‏ هو ستون قفيراً. 

(؟11) أى بقبض الكر. 

(O)‏ قوله: ا 'أى أداء لحقه؛ ولفظ ش رحمه الله ' الجامع الصغير” أبرإن عله a‏ الحقه فاقتضاه 
لا یگون قبضا خی يكيله مرتين. (0) ۰ 

)١٤( ٠‏ قوله: ”لم يكن قضاء” حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه» ويطالب رب السلم بحقه. (ف) 

(1) ارت ال 
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حك RPS e ND ON a‏ 1 
اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل» فلا بد من الكيل مرتين “لفق البو عليه 
Rk‏ 3 022 1 5 

السلام عن عع الطعام عدي يجرى فيه صاعان » وهذا هو محمل الحديث 
على مامر” + والسله*؟ ون كان سابقًا لكن قبض المسلم فيه لاحق» وأنه بمنزلة 
ابتداء البيع '"". لأن العين”") غير الدين خقيقة وإن جعل عينه فى حق حكم 
خاص ”2 وهو حرمة الاستندال”' و البيع بعل لسر وإن لم 0 
دس امد ل“ ٤ i‏ ا الك ام . 8 0 
سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكر” ١‏ جاز» لآن القرض إعارة» ولذ ينعفد 
يلف الإعازة -فكان المردود عين ال اة مط عي 00 فلايجتمع 

)١(‏ قوله: " الصفقتان ‏ أحدهما صفقة عقد السلم؛ والثانية التى جرت بين المسلم إليه وبائعه. (ف) 

(۲) قوله: “فلا بد إلخ" والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما سمى به وهو الكرء وهو إِنما يتحقق بالكيل» 
فكان الكيل معينا للمستحق بالعقدء وهذان عقدان ومشتریان» فلا بد من توفير مقتضى كل عقد عليه. (ف) 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ه»‏ والدرايةج؟ تحت الحديث ۸٠ ١‏ ص١5١.‏ (نعيم) 

(9؟) صاع البائع وصاع المشترى. (ف) 

(4) قوله: ' على ما مر" وهو ما ذكر فى الفصل المتصل بباب المرابحة والتولية بقوله: ومحمل الحديث 
اجتما ع الصفقتين على ما نبين. (ن) 

(0) قوله: ' والسلم إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن بيع المسلم إليه من رب السلم كان سابقا على شرى 
المسلم إليه من بائعه» فلا يكون المسلم إليه بائعا عند الشرى» فلم يجتمع الصفقتان» فلا يدخل تحت النمى. (ن) 

٠ ١ الواو وصلية.‎ )5( 

(۷) قوله: وأنه بمنزلة ابتداء البيع “ أى كأنهما جددا العقد على ذلك المقبوض» وإنما قال: أن القبض بمنزلة 
ابتداء البيع لان المسلم فيه دين فى ذمته» والمقبوض عين» وهو غير الدين. (مل) 

(۸) المقبوض. 00 

(9) قوله: وإن [الواو وصلية] جعل عينه [أى عين الدين] إلخ” أى وإن جعل اللقبوض عين ما تناوله || 
العقد ی حكم خاص للعقد وهو حرمة الاستبدال» إذ لو جعل غيره لكان استبدالا بالمسلم فيه) وهو حرام» واما 
فيما وراءه فهو غيره حقيقة» فصار بائعا ما اشترى مكايلة قبل الكيل» فيبطل. (ك) 

(0) قبل ا ش 

)١١(‏ قوله: "فيتحقق إلخ” أى فيتحقق بيع المسلم إليه من رب السلم بعد شراء المسلم إليه من بائعه. فقد 

(؟١١)‏ الكر. ش ٠‏ 

(۱۳) قوله: "و کان قرضا إلخ” يعنى إذا استقرض كراء ثم اشترى المستقرض كرا من الغير» ثم أمر 
المستقرض المقرض بقبض ذلك الكر جازء ويكتفى بكيل واحد لآن القرض إلخ. (ن) 

)1١5(‏ ولم يقل: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك. (ف) 
)٠١(‏ أى لكونه إعارة. ٠‏ 
)١15(‏ المقبوض سابقا: 
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الصفقتان: قال : ومن أسلمة ا ر يە فا 
غرائز”" زب السلمء TE‏ غا غائب" لم يكن فضا ؛ لأن الاسر بالكيل 
لم يصح › ا ٠“‏ لأن حقه فى الدين دون العين 0 
فصار المسلم إليه مستعيرا للغرائر منه» وقد جعل'''' ملك نفسه اا 2 فار كال 
كان عليه دراهم دين س اله کا ا الد يون فيه لم يصر 7 
قابضا ا. ولو كانت الحنطة مشتراة» والمسألة بحالها"" صار ر" قف ادامر 


)۷( مره انل ا ر : 

)١(‏ قوله: "كنات "أ حك شرع ولا بان ليك لشي بجنسه تسین ور ره فلا یسیع 
الصفقنان بشرط الكبل» فیجب كيل واحد للمشترى بحق الركالة. ص 

)۱( أى محمد. (عينى) 

(0) أى ذلك الكر.. , 

(۳) غرازة.بالتاء لا بالفتح جوال غرائر جمع. (من) 

)٤(‏ أى كان المسلم إليه الكز فى غرائر رب السلم. (ن) 

(6 الواو حالية: 1 1 

(1) قوله: "وهو غائب شي یت ار کان نهرب امام اضر سر تاعاق سود 

كانت الغرائر له أو للبائع. (ف) 

(۷) قوله: "لم يكن قضاء [حتى لو هلك هلك من مال المسلم إليه. ن“ هذا ذا لم يكن فى غرائر رب 
السلم:طعام بلا تردد» فإن كان قبل لا يصير قابضا ما قررنا أن أمره غير معتبر فى ملك الغير» قال فى "المبسوظط”: 
الام بر أت بع ار ا جل لا ال اد عار ch‏ تير تي 
قابضا. (ف) : 

(۸) نیافت: 

4 أى رب السلم. . 

03 قولة: ا تسل حورب اسل فى الندين لاخ المي واندين وعبق لانت فى 
الذمة» وجعله فى غرائر رب السلم مخال؛ الأ بالعيل لم عاو ملك اا ها 'صادف عینًا ملو کا للبائع. مل 

)01 المسلم إليه. 

)١1(‏ فلم يصر رب السلم قابضا. 

: الدائن.‎ :)١6( 

* أى إلى المديون.‎ )١5( 

3 الدراهم.‎ )١5( 

(13) أى فى الكيس: . 

(07) الدائن. 
)۱۸( أئ غير مښلم فیا (ف) 
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سلسم سمس ل ا سس بسك 


أ قد صح حيث صادف" ملكد'”. لأنه ملك العين بالبيع» الات" اندلو 


|| أمره”' بالطحن” كان الطحين”' فى السلم للمسلم إليه"» وفى الشرى للمشترى 
|ألصحة الا" ٠‏ وكذا إذا أمره'" أن يصبه”' '' فى البحر فى السلم يبلك من مال 
|| المسلم إليه""' وفى الشرى من مال المشترى» ويتقرر الثمن عليه e‏ 
٠‏ ولهذا يكتفى بذلك الكيل فى الشرى فى الصحيح ”"', ay‏ ئب عنه فى 
الو بالوقرع فى رار المشترى . ) 

ولو أمره”"" فى الشرى أن يكيله فى غرائر البائع » شرن لم يصر"'' قابضّاء 


5 9م قوله: "والمسألة بحالها “ وهى أنه دفع غرائره إلى البائع وقال: ا أو 
ئب» صار قابضًا لأند حينكذ يصير البائع وكيلا عنه فى إمساك الغرائر» فبقيت الغرائر فى يد المشترى حكماء 


ضار اراتم شيم زاقجا فى يد المشترى كي لأن o‏ القترائر اللبائع لم يصر 
قابضا. (عينى) ۱ 
)٠١(‏ لالمشترى. 
(1) الامر. 
٠‏ (۲) أى المشترى 
(*) توضيح لتملكه بالبيع. 
)٤(‏ البائع.. 
() آرد كردن غلة وغيره. (غث) . 
(1) أرد تیار كردن أى الدقيق. (ف ٠‏ 


)۷( لان الامر بالطحن فى السلم لا يصح لأنه لاقى جلك المسلم إليه» را يكون لرب السلم أن يأخذهء 
لأنه حينئذ يعتبر: مستبدلا. (ك) 


(0) لأنه لاقى ملك المشترى 
O‏ 

TT (OV 
أى على المشترى.‎ ١ ( 
من صحة الأمر:‎ 17 
؛ أى لكون الأمر قد صح.‎ “9 
قوله: ”فى الصبحيح” احتراز عما قيل: لايكتفى يكبل واحد تسگا بظاهر ما روی أنه عله السلام‎ )18( 

| انبى عن بيع الطعام حى يجرى فيه صاغان» صا ع البائع وصاع المشترئ. (3,١‏ 


(ID 5 :‏ قوله: ”لاه“ “ أى لأن البائع نائب عن المشترى فى الكيلء والقبض يتحقق ويثبت بالوقوع فى غرائر 
المشترى کان هذا مر بأن يقال: البائع و يكون متسلما قابضا. (نباية) 


ااا 


١ل‏ سدح امح ممص عط نطته pre‏ 
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لأنه''' استعار غرائره» ولم يقبضها!”'. فلا تصير الغرائر فى يدم» ".فکذامایقع 
فا ا يكيل و علي فى ناحية من بيت البائع » 
لآن الت موا عه تي ا ٠‏ فلم يصر الشترى قاف 

ولو اجتمع الدين والعين”*'"» والغرائر”" للمشترى كا" اعفاد 0 


٠ راما الدين تلاتمنال ملک‎ ١7 DS ab 


وه" يصير" فاضا کمن انقرف ستل وام رهاق رض 


(۱۸) بغيبته. (ف) 

(19) لمشترى: 

)١(‏ المشترى. 

(۲) قوله: "ولم يقبضها” والعارية تبرع» فلا تتم بدون القبضء فلم يصر المشترى قابضاء لأنه مستعير لم 

يقبض» فلا تصير إلخ. (ن) 

(9) مشترى. 

)٤(‏ غرائر. 

(ه) أى المشترى البائع. 

(5) الكر ففعل بغيبته. (ف) 

(۷) جدا اید كردن. 

(۸) البائع. 

)٩(‏ لأنه مستعير لم يقبض. (ع) 

ديك أى اشترى كرا معيناء وله على البائع كر آخر دين» وهو المسلم فيه. (عينى) 
)1١( -‏ قوله: ”والغرائر“ أى وا حال أن الغرائر للمشترى» وأمره أن يجعل الدين والعين فيما. (عينى) 
(۱۲) بائع. ظ ٠‏ ش 

)١6١‏ المشترى. 

)١ ٤(‏ للعين والدين كليهما. 


)١5(‏ قوله: ”فلصحة الأمر [ففعل المأمور كفعل الآمر] “ ورد بأنه لا يصلح نائبا عن المشترى فى القبض 
E CS‏ (عناية) 


)١١(‏ لمصادفة الملك. (ع) 

(OV)‏ دين بالرضاء. (ع) 

(۱۸) مشترى. 

(19) أى بمثل اتصال الدين بملك المشترى رضاء. 

)٠١‏ قوله: ' وبمثله يصير إلخ' ' لأن القبض تأرة بيدةء أو خلية منهءنؤمرة باتصالة ,ملك إن قبل: أليس أن 
الصباغ إذا صبغ الفوب لا يصير المستأجر وهو رب الشوب قابضًا باعتبار هذا الاتصال» فلم يصر قايضا ههنا 
باعتباره. قلنا: المعقود عليه ثمة الفعل وهو الصبغ لا العينء وهو الصبغ والفعل لا يجاوز الفاعلء لأنه عرض لا 


0ك 
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أوكمن دفع إلى صائغ خاقاء ا أن يزيده من عنده نضف دينار” "وان يدأ 
بالدين" لم يصر “ قابضًا” » أما الدين فلعدم صحة الأمر" وأما العين فلكنه “ 
خاطه یلک 2 الا فصان المت مله د اة زه ا 


شنص الى ارم ا غير مرضى به من جهته' E‏ أن يكون مراده 
البداية ة بالعينٍ 0 وعندهم هو ا إن شاء زه نقض البيع » وإن شاء شارکه "فی 


I فبضها" ال ا‎ ET E 
قل الانتقال عن محله» فلم يتصل المعقود عليه بالثنوب» فلم يصر به ا‎ 

)1( قوله:/ أوأمره إلخ ‏ أى أمر المستقرض المقرض أن يزرع الحنطة فى ارم ض المستقرض» فزرع صار 
المستقرض قابضًا بحكم اتصاله بملكه. (ملخصات) ش 

)١(‏ الصائع. 

(۲) فيصير قابضًا للنصف بحكم اتصاله بملكه. (ن) 

(۳) المسلم فيه. ٠‏ 

)٤(‏ المشترى. 

(5) الدين والعين كليهما. 

(5) لعدم مصادفة ا ملك لأن حقه فى الدين لا فى العين» وهذا عين. (ع) 

(۷) البائع. 

(۸) بحيث لا .ی از. 

)٩(‏ «غود. 

)٠١(‏ البائع. 

)١١(‏ للمبيع. 

)( لهلاك المبيع قبل القبض. (ف) 

(1) قوله: ” وهذا الخلط إلخ” جواب سؤال ذكر فى ”الفوائد الظهيرية” ا الخلط حصل يإذن 


المشترىء فينبغى أن لا ينتقض البيع. قلنا: إن الخلط على هذا الوجه لم قلت بأنه حصل بإذن المشترى بل الخلط 
على وجه يصير الآمر قابضًا خضل .. بإذنه» وهو إذا بدأ بالعين. (ك 


1 المشترى.‎ )١5( 

)٠١(‏ قوله: " لجواز إلخ” كلامه فى قوة المنع كأنه قال: لا نسلم أن هذا الخلط غير مرضى به» وقوله: لجواز 
إلخ سند المنع» فاستقام الكلام. (خ) 

)١15(‏ المشترى. 

)١7(‏ البائع. 


(۱۸) أى محمد فى "الجامع الصغير ". (عينى) ۱ 
(15) قوله: "ومن أسلم إلخ" الأصل فى جنس هذه المسائل أن فى بيع المقايضة؛ وهو بيع ما يتعين بما يتعين 
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تقایاد ۲ :فماثتت فى يد المشترى (۲) .۰ ل EL‏ وم قب ا ولو تايلا بعد 
فلك الخارية جار ال ا العقد" وذلك بقيام المعقود 
عليه وفى السلم المعقود عليه إنما هو المسلم فيه "'. فصحت الإقالة حال بقاءى وإذا 


جاز” ابتداء أولى أن يبقى انتباء» لأن البقاء أسهل”"'» وإذا انفسخ العقد””' فى 
المسلم فيه انة ج فی الخارية تیا ذيجب عليه رها وقد جز فجي علب 


ارد قيمتها""" . ولو اشترى” جارية بألف درهم > ثم تقایلاء فماتت”” في بد المشتر 


هلاك أحدهما لا منغ | ابتداء الإقالة» ولا بقاءهاء وهلاكهما نع الإقالة ابتداء وبقاي لأن فی امقايضة العقد قائم 
بقيام أحد العوضين» لأن قيام العقد عند قيامهماء لأن أحدهما لا يتعين لإضافة القيام | إليهء وإذا كان قيامٍ العقد 
بقيامهما لا يبطل العقد ببلاك أحدهما لما عرف أن الثابت بالشيئين لا يزول بزوال أحدهماء فيكون قائما بقيام 
أحدهماء قيصح الإقالة. وفى بيع ما يتعين بما لا يتعين قيام العقد بما يتعين» لأن ما يتعين له ضرب مزية على مالا 
يتعين» لأن ما يتعين مال حقيقة وحكمّاء وما لا يتعين مال حكما لا حقيقنة لأنه دين. وفى بيع ما لا يتعين بما لا 
يتعين» وهو الصرف يصح الإقالة» وإن هلكاء أو هلك أحدهما لأن انعقاد العقد لا يتعلق بهما ابتداءء فكذا فى 
E ul‏ (ك ` 

26 )۱( 

(۲) قوله: "فى يد اللشترى "آي للم ليه وا سماه مشر نر إلى شترا اجار باعطة اتی ى 
دين. (ذ) 
٠‏ () ولم بطل الإقالة ببلاكها. (غ) 

ْ | السلم.‎ )٤( 

(D‏ لأنها فسخ العقد» وفسخ العقد بدون العقد لا يكون. (ك) 

)۷( لائ مبيع. 4 0 

(۸) قوله: "وإذا جار إلخ“ أى إذا جازت الإقالة بعد هلاك الجازية فى المسألة الثانية ابيا ارقلا بيه 
هلاك الجارية فى الأولى بالطريق الأولى. (ن) 
ِْ [(6©9 من الابتداء. ١‏ 

) 0 قوله: ' وإذا اسع رالا عدا جواب من يقول: ل و 

كد العقد. 

o E 
الجارية قد هلكت والمسلم فيه سقط بالإقالة» فصار كهلاك العوضين فى المقايضة» وهو جنع الإقالة. (عناية)‎ 

ْ من غير مسلم.‎ )١5( 

` ال جارية.‎ (١(١ 
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بطلت الإقالة؛ ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة ؛ لأن المعقود عليه فى البيع | إغا 
a E‏ تبقى”" انتهاء 


(4 2 


لانعدام محله حله» وهذا" '' بخلاف بيع المقايضة حيث يصح الإقالة 3 وقي بجا 
هلاك أحد العوضين» واد 


لي ل ا ا يي 
 .‏ قال": ومن أسلم ”| ىرج دراهم فى كر حنطة» فقالالمسلم إليه: 
م EA‏ تش تشترط شيئّاء فالقول قول المسلم إليه "'؛ لأن 


رب السلم متعنت”*'' فى إنكاره” ا الصحة"' لأن المسلم فيه يربو" على رأس || 
لمال فى العادة» وفى عكسه”*'' قالوا” : يجب" أن يكون القول لرب السلم عند 


(1) أيضا. [ 

(؟) الإقالة. 

(۳) أى الذى ذكرناه: 

)٤(‏ ابتداء 

(ه) الإقالة: 

a 60‏ 
: )۸( 57 "ومن أسلم ل“ الأصل فى من هذه الال تا ذا ملفا فى المنحة) ا 0 
أأحدهما مخرج التعنت» وهو أن ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقاء والقول قول من يدعى الصحةء وإن خرج 
مخر ج الخصنومةء وهو أن ينكر ما يضره» فقال أبو حنيفة رحمه الله: القول قول من يدعى الضصحة إذا اتفقا على | 
عقد.واحد.وإنٍ کان خنصه المنكرء وقالا: القول قول المنكر وإن أنكر الصحة. (ف) 

(9) قوله: قول المسلم إليه “ لأنهما اتفقا على عقد واحدء واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه» وهو بیان 
الوصضف» فمن يدعيه يدعى صحة العقد» فكان الظاهر شاهدا لهء لأن الظاهر من حالهما مباشرة العقد جلى ونجه 
لحا نزة القعافة قرا ولس ولاك لامر ا راي امدق 0 ١‏ 

الى كا بر عن ف افوا ري 3 

(11) إذ لا بد فى صحة ة السلم من بيان الصفة.. . 

(۲( ا 

(۱۲) قوله: "ديز زاك وين" فإن قيل: لاتسلم بل زا لال خير وزد عل من الس فيه إن نجل لأن 
ذلك نقدء وهذا نسسيثة. قلنا: : نعم كذلك إلا أن ذلك متروك ههنا بالعرف والعادة فإن الناس مع وفور عقولهم 
يقدمون على عقد السلم» وما ذلك إلا لفائدة زائدة e‏ و بمقابلة فائدة زائدة زادها فى 


ا 0 
)١١:(‏ قوله: “وفى يعنى المسلم | بدا سد رن امقر كر (ن) ش 
(د١)‏ قوله: ”قالوا“ د ”الجامع الصغير “» والمتأخرون من المشابخ قالواإلخ. (ع) 


aaa con ل لاا‎ 
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أبى حنيفة رحمه الله » لأنه يدعى الصحة وإن”'' كان صاحبه منكراء وعندهما القول 
اله لان كر وان “نك الضيحة» وسعق ردم بعد إن شاداف 


تعالى . ولو قال المسلم إليه : لم يكن له أجل» وقال رب السلم : بل كان له أجل 
فالقول قول رب السله“» الم لومت ف الجارواسة E‏ 
والفداة لحم الأججن عبر سور انعا الاحتراد “ فلا يعتبر النفع فى رد رأس ]| 
المال. بخلاف عدم الوصف”"'. وفى عكسه" القول لرب السلم عندهماء لأنه 


کا عله ل ''' أنكر الصحة» كرب الال إذا قال 
للمضارب : شرطت لك نصف الربح''' إلاعشرة"'. وقال المضارب: لا بل 


0D `‏ قوله: ' يجب إلخ” لأن الظاهر شاهد له لأنه العقد الفاسد معصية» والظاهر من حال المسلم التحرز 
عن ا معصية. (عينى) 

)١(‏ الواو وصلية. 

)۲( اوو 

(۳) قوله: ' وسنقرره من بعد [فيه تسامح» فإن السين لا تستعمل للبعيد» والمطابق ونقرره. عناية]“ وهو 
قوله: بعد خطوط القول لرب السلم عندهماء لأنه ينكر حقا عليه إلخ. (ن) 

00 بالاتفاق. (ف)‎ )٤( 

(5) قوله: والفساد إلخ" 000000 ينبغى أن لا يكون المسلم إليه متعنتا فى 
إنكاره الأجل» لأنه يرد رأس امال لفساد العقد لعدم الأجل؛ وبرد رأس الال يبقى له المسلم فيه» والمسلم فيه خير 
من رأس المال» وأنفع منه. (عينى) 

(5) قوله: "الاجتهاد” يعنى يعنى أن فساد السلم بسبب ترك ذكر الأجل مجتهد فيه» فإن السلم الحال جائز 
عند الشافعى» فلما لم يكن فساده قطعا عند ترك الأجل لم يلزم من إنكاز الأجل رد رأس المال» فلا يكون النفع 


حاصلا للمسلم إليه بهذا الإنكار من كل وجه؛ فلم يعتبر نفع رد رأس الالء فكان متعنتا لإنكاره النفع الظاهرء 
وهو الأجل» كذا فى ' النهاية" .وتعقب عليه بأن بناء المسألة على خلاف مخالف لم يوجد عند وضعها كالشافعى 


رحمه الله غير صحيح» والصحيح أن يقال: الأن الاختلاف كان ثابتا بين الصحابة» لكن هذا مبنى على ثبوته بين 
ا الصحابة. وقال ابن الهمام: هربا عن القدح لأن السلم الحال حائر عند بعض امجتهدين. (مولانا عبد الحليم ) 

(۷) قوله: بخلاف عدم الوصف [كالرداءة ونحوها. فع ' أى لو قال المسلم إليه: شرطت لك 
ردياء وقال زب السلم: : لم تشعرط شيئًاء وهى المسألة الأولي كان القول قول المسلم إليه» لأن فساد السلم 
بترك الوصف متيقن به غير مجتهد فيه» فكان رب السلم متعنتا. (ن) 

(۸) أى ادعى المسلم إليه الأجل وأنكره رت السلم. 

(9) وهو زيادة الربح. (ف) 

00 الواووصاية. 

)١١(‏ قوله: "نصف الزبح إلخ“ روفغ ف ی لے شت لزت ر ریاد عرو رش غا ن ی هنذا 
التقدير القول للمضارب» لأن إنكار ه الزيادة على ذلك التقدير لا على هذا..(ف) 

. ( بالاستثتاء. 
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باب السلم 


شرطت لى نصف الربح ء فالقول لرب المال؛ لأنه ينكر استحقاق الربح وإن" أنكر 
الصحة"ء وعند أبى حنيفة رحمه الله القول للمسلم إليه؛ لأنه يدعى الصحة وقد 
افيا ل ع روط '» فكانا متفقين على الصحة ظاهرٌ IE E‏ 
المضارية” "'. ولأنه ليس بلازم' ا '» فبقى مجرد دعوى 
استحقاق الربح» أما السلم فلازم» فصار الأصل”' '' أن من خرج كلامه تعنتا فالقول 
لصاحيه'''' بالاتفاق 7" لدو ال" ٠‏ ووقع الاتفاق على عقد واحد 
اقرا ى ا 2 نه وي ال ا ن انكر اض 


س ا 


قال" : . ويجور ل إذا اب إذاي” طولا وعرضاء ور > وق لأنه 
00( لواو وصلية. 
(۲) أى صحة العقد. 
زهة المتعاقدان» واختلفا فى جوازه وفساده - (E)‏ 
)0( لأن السلم عقد واححد, إذ السلم الحال فاسد ليس بعقد آخر. (ع) 
(5) إذ لامر من حالهما مباشزة العقد بصفة الصحة. (ع) 
»( قوله: بخلاف [جواب عن قياسهما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة] إلخ" : يعنى أن عقد 
المضاربة إذا صح كان شركة» وإذا فسد صار إجارة» فلم يتفقا على عقد واحد» e‏ ا 
ومدعى الصحة يدعى الشركةء فكان اختلافهما فى نوع العقد. بخلاف السلم فى الحال» وهو ما يدعى منكر 
الأجل؛ فإنه سلم فاسد لا عقد آخر» > ولهذا يحنث به فى يمينه: لا يسلم فى شىء فقد اتفقا على عقد واحد» 
واختلفا فی صححته وفساده فالقول لدعى الصحة. (ف) 
)۷( أى لم يتفقا فيها على عقد واحد لأن الفاسد منها يكون إجارة. (ك) 
(۸) قوله: "ولانه إلخ * e‏ 
ش اراد ادل عليه زولك SSE‏ رغ 
5( قوله: "فلا يعتبر إلخ” یا انار يان سد ا كل رام وبي الخال الشاب 
ا ن من فسخه بعد عقد المضاربة» وإذا كان غير لازم يرتفع العقد باختلاف العاقدين» وإذا ارتفع بقى دعوى 
اا فقول لكر رق رن ا اا يلاف لا 
وإنما يرتفع عند رفعهما معا¿ فكان ٠‏ مدعى الفساد متعنتاء لأنه لا فائدة فى إنكاره» فكان القول قول من يدعى الصحة. (ن) 
2٠١9‏ أى القاعدة الكلية. 
(“ND‏ وهى مدعى الصححة. 
)0( لآن كلام المتعنت مردود. 
(۳ كلامه. 
)۱٤(‏ أى من حيث الخصومة بأن ينكر.ما يضره. 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
)١17(‏ أى القدورى. (عينى) 


aaa aan e a 1 
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أسلم فى معلوم مقدور التسنليم على ما ذكرنا” وإن كان ثوب حرير' ادي 
اور نه أيهنا > لأنه مقصود فيه" . 
ول جور لمم" فى الجواهر” ویار لأن آحادها تنفاوت” 
قاد داعا وفى صغرر اللؤلؤ التى تبا 0 
بالوزن” : ولا بأس بالسلم فى اللبن”" والآجر”' 
عددی" ' متقارت» لا شيما إذا سمي الملين. 
فال و 
| لل يفش إلى الخاضة» وما لا يضبط صفته» ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم 


1 بعد ذكر الجنس والنو ع والصفة.‎ )١0 
قوله:.” ورقعة [أى غلظة وثخانة]" يقال: رقعة هذا الثوب جيدة يراد به غلظه وثخانته. (ك)‎ )18( ٠ 


)( عند قوله فى أول الباب: وكذافى المذروعات. 
(؟) هو المتخذ من الإبريسم. (ع) ۰ 
| () قوله: ”لأنه [مع الطول والعرض] مقصود فيه [أى فى الحرير] “ لأن الحرير كلما خف وزنه ازدادت 
قيمته» وكذا الديباج فإنه كلما ثقل وزنه ازدادت قيمته. (مل) : 

.(4) قوله: ”ولا يجوز إلخ” العددى الذى يتفاوت أحاده فى المالية كالجواهر واللآلئ» والرمان والبطيخ» 
لا يجوز فيه السلم لإفضاءه إلى النزاع» والذى لا يتفات آحاده كالجوز والبيض جاز إذا كان من جنس واحد. (غ) 

(ه) قوله: ” الخرز [هو الذى ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه] " خرزه بفتحتين مهره» وخرز» بفتحتين 
مهرهاء وخرزات الملك جواهر تاج» ل ع لوس اس تك 
ا تا عدد سبالهاى يادشاهى ازان معلوم شود. (منتخب) 

.(5) قوله: ” تتفاوت “ أى فى المالية فإن الجوهرتين قد تتحدان وزثاء ويختلف فيمتهما باعتبار جسن الهيئة. (ف) 

(۷) للكحل والتداوى وتدق وتجعل فى الدواء. (ف) ش 

(۸) فلا يتفاوت فى المالية. (ع) 

(9) لبنة واحد خشت خام. ٠‏ 

)٠١(‏ خشت پخته. 

)١١(‏ قوله: ”ملبنا [آلة] " ملبن كمنبر قالب الطين قاموس» فهو بفتح الباء. (رد الحتار) 

)1١(‏ قوله: ”لأنه عددى إلخ“ يعنى إذا سمى الملبن صار التفاوت نين لبن و لن یرل 'فيكوة مباقط 
الاعتبار» فيلحق بعددى متقارب. (ع) ْ 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”وکل ما أمكن إلخ' هذه قاعدة كلية تشمل جبميع جزئيات ما يجوز وما لا يجوز 
والمقصود فى الفقه معرفة المسائل الجزئيةء فقدم الفرو ع د م يذكر ما هو الأصل» كذا فى ” العناية “ . (مل) 

)١5(‏ كالقطن» والكتانء والإبريشم» والنحاس» والحديد» والرصاص» والصفر. (ف) 

)١١(‏ قوله: ”جاز السلم“ كالأصناف الأربعة من المكيلات؛ والموزونات» والمذروعات» والعدديات المتقارية. 
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المنازعة . 
و ETE‏ فی طست ش أ أو قمقمةء أو خفين» أو نحو ذلك إذا كان 
يعرف» ا" وإن كان لايعرف» فلا خير "يه لأنه دين 


1 
E‏ 
1 
ع 
ع 
4 
5 
013 
| 
0 


قال : وإن ا ا فك وا ,خا را 
للإجماع الثابت بالتعامل"» » وفى القياس لا بيجو لأنه بيع المعدوم””" . 

والصحيح أنه يجوز بِيعًا لاعدة' '"'» والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما" » 
والمعقود عليه "" العين”*'' دون العمل» حتى لو جاء به مفروعًا عنه لا من صنعته» أو 


(۱) طشت. 

(۲) كالكوز والقلنسوة وغيرهما. 

(۳) أى لا يجوز. (ع) 

€3 أ محمد في | ”الجامع الصغير . (عينى) 

(5) قوله: ”وان استصنع [الاستصناع طلب الصنعة. ف] إلخ” صورة ة الاستصناع أن يجىء إنسان إلى 
٠ es‏ كذاء وقدره كذا بكذا درهماءوسلم إليه جميع الد راهم» أوبعضهاء أولا يسلم.(ع) 

() طشت» وقمقمة» وخف وغيره. 

[ف4 000 فليس بسلم. 

(8) قوله:” NE‏ وجه الاستحسان أن النبى عليه السلام استصنع اتا نرا ولان المسلمين 
ااه ن لدت رمول له ان وسا هذا م غر كيه قزل مرل انام (ك) 

(9) على الاتفاق. (ك) 

)٠١(‏ وقد نبئ النبى عليه السلام عن بيع المعدوم. (ك) 

)١١(‏ قوله: "لاعدة” وكان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة؛ وإغا ينعقد العقد بالتعاطى إذا جاء 
به مفروغا عنه» ولهذا يفيت الخيار لكل واحد منہماء والصحيح عند الجمهور أنه بيع لان محم ر خخه الله سماه 
ا شراءء فقال: کان المستدصنع إذا رآه بالخيار» لأنه اشترى مالم يره» كر د لقا الاح شان وفصل بين ما 
| فيه تعامل» وين مالا تعامل فی والمواعيد تجوز قياسا واستحساتا فى الكل. (ك) 

(۱۲) قوله: " والمعدوم إلخ ' هذا جواب عما يقال: . كيف يجوز أن يكون بيعاء والمعدوم لا يصلح أن يكون 
|| مبيعا.وتقرير الجواب: أن المعدوم قد يعتبر موجودا حكماء أى من حيث الحكم كالناسى لاتسمية عند الذبح» فإن 
ASE‏ بعذر ال نسيان» فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما لتعامل الناس. (عينى) 

(۱۳) قوله: "والمعقود عليه إلخ” جواب عما يقال: إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود عليه هو المستصنع» 
والمعقود عليه هو الصنع» بأن المعقود عليه هو العينٍ لأن المقصود هو المستصنع دون العمل» وفيه نفى لقول 
1 ى سعيد البردعي» فإنه يقول: : المعقود عليه العمل» لأن الاستصناع استفعال من الصنع» وهو العمل؛ فتسمية 
العمد به يدل على أنه معقود عليه» والأديم آلة العملء وإنما ينعقد بيعا عند التسليمء والصحيح أن المعقود عليه هو 
العين» حتى لو جاء به» أى لو جاء الصانع الذى يعمل بالمستصنع حال كونه مفروغا عنه إلخ. (مل) 
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من : ته قبل العقد» فأخذه" أجاز. ولا یتعین" إلا بالاختیار حتى لو باعه 
1 10 
الصانع قبل أن يراه | 5S‏ ا '. وهذا كله هوا 
قال : و بالخيار 020 إن ناء اد وإن شاء تركه ؛: لأنه ؛ اشترى شيئًا لم 


یرده» ولا خيار للصانع» كذا ذكره فى المبسوط أ وهو الأصح “؛ لأنه باع مالم 
د وعن أى حيفة رحمه ال أن ل لار افا > لأنه لا يمكنه تسليم المعقود 


عليه إلا بضرر "0 وهو قطع الصرم”""". ویر و 
اا أما الصانع فلما ذكرنا "' لم 
الخيار له إضرارا بالصانع» اما يك ولاار يجوز" فيما لا تعامل 


قله 00 

' .٠.عنضتسملا‎ 01 

. (؟) المستصنع.. 

(۳) من ال مستضنع. 

4 ولو تعين .ما جاز بيعه قبل رؤيته. 

(5) قوله: "وهذا كله هو الصحيح” راجع إلى قوله: أنه وحور ينها لا عه وال وهاي لفون و 
العمل» وقوله: لا يتعين إلا بالاختيا أن فى كل واحد منها قولاآخر. 

فإن قيل: لو كان بيعًا ما بطل بموت الصانع أو المستصنع قلنا: : للاستصناع شبه بالإجازة من حيث إن فيه 
طلب الصنع» وهو العمل» وشبه بالبيع من حيث إن المعقود عليه عين المستصنع» فلشبمه بالإجارة قلنا: يبطل 
DS E GT‏ رايا فيه ختار الرؤية.ولم ووجب 
تعجيل التمن فى مجلس العقد كنا فى بيع العين. رلك ). ' 

(5) أى المستصنع. (ع) 
: فقا إذا رأه.: 
MN‏ بها على تجعله پیا لا عدة ( ٠‏ 

(8) ولي يار الرؤنية للبائع. 

. أى للصانع.‎ 2٠١ 

0١9‏ إن شاء فعل وإن شاغ ترك. (ع) 

(3, .أى بأثلاف شىء عين.‎ (“ND 

(۱۳) قوله: وهو قطع الصرم [ معرب چرم] إلخ” فإن قيل: لطع السرم لا حبر زرا فى حقه له رضن 
به قلنا: جاز أن يكن راه سيب ظن أن المستضنع مجيوز على القبول. وأنه مجتمد فيه. (ك) 
)١4(‏ كإتلاف الخيط فى خرزة. 
)°( ای الصانع والمستصنع. 
)0050 إشارة إلى قوله: ولا يار للصانع إلخ. (ك) 
(۱۷) قوله: "لا يشتريه [أى المصنو ع] غيره بمثله 


بمغله ‏ وقد لا يشتتزيه أضلاء كما لو استصنع منيرا من يعظ 


|الأجل لا يصرفه عنما لأن ذكره قد يكون للاستعجال كما لو قال لخياط: يو ل 
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باب السلم 
5 للناس» كالثياب» لعدم اللجوز"» وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه 
E‏ ظ ظ 


وإنما قال : بغير أجل لأنه لو ضرب الأجل ”*' فيما فيه تعامل يصير سلما 
عند أبى حنيفة ر-حمه الله اجاالاليناء واوضره ريما a‏ 
بالاتفاق . 

لون" : أو فة حقيقة للاستصناع» فيحافظ على قضيته " و 
الأجل على التعجيل” » بخلاف ما لا تعامل فيهء لأن ذلك استصناع فاسدء 


فيحمل'''' على السلم الصحيح» ولأبى حنيفة رحمه الله أنه ٠"‏ د ين يحتمل السلم» 
وجواز السلم بإجماع 0" لاز فة ف وَفى تعاملهم الاستيصناء نو 
E EN.‏ فكان ل على السلم أولى» والله أعلم . 


م سس سجس سس م م سس لاا سبي ست ل ب سجس جا ع سح س م سب ا 2 


الناس عليه فالقاضى لا يشتريه إصلا. 06 
)١8( |‏ الاستصناع. 

ر( 

2( أى تسليم المستصتع. 

(۳) فى أول مسألة الاستصسناع. (ن) ٠‏ 

)٤(‏ قوله: ”لو ضرب الأجل إلخ“ المراد بضرب الأجل ما ذكر على سبيل الاستمهال؛ أما المذكور على 
سبيل الاستعجال مثل أن قال: على أن تفرغ غدا أو بعد غد لا يصير سلماء لأن ذكره حينئذ للفراغ لا لتأخخير 
المطالبة بالتتسليم» ويحكى عن الهندواني, أن ذک كر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال؛ ولا يصير به 
سلماء وإن كان من الصانع فهو سلم» لانه يذكره على سبيل الاستمهال. (ع) 

)٥(‏ فلا يجوز إلا بشرائط السلم. ش 

(1) فى الخلافية. 

49 أى لفظ الا ستصناع. 

(8). قوله: " فيحافظ إلخ ' يعنى أن العمل بحقيقة اللفظ واجب إلا إذا صرفه عن الحقيقة صارف» وذكر 


حقيقة الاستصنا 04 3( 
(9) لأن ذكر الأجل يحتمل أن يكون للتعجيل؛ وأن يكون للاستمهال. 
٠١‏ بدلالة الأجل تصحيحا لتصرف العاقل ما أمكن. 
)١١(‏ المصنوع: 
)١7(‏ أى بإجماع الصحابة. 
)١(‏ لأنه ثابت بآية المداينة والسنة. 
)١ ٤(‏ لأن الشافعى رحمه الله ينكره. ١‏ ' 
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مسائل منثورة”' 
قال : ويجوز بيع الكلب» والفهد"» ولك للم OT‏ 
ذلك سواء» وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب”' العقور"؛ لأنه 
٠‏ || غير منتفع به . وقال الشافعى رحمه الله : لايجوز بيع الكلب "؛ لقوله عليه السلام: || 
ادق المع مهر البغى”' وثمن الكلب»* . ولأنه نجس العين» والنجاسة 


تشعر ببوان”''' المحل» وجواز البيع يشعر بإعزازه» فكان”'' منتفيا . 
ولنا : «أنه عليه السلام نبى عن بيع الكلب ”إلا كلب صيد'""' أو ماشنة)** 


)0( قوله: مسائل منثورة [نثر الشىء شرا رماه متفرقة. ق] “ المسائل التى تشذ عن الأبواب المحقدمة» ولم 
تذكر فیہا إذا استد ر کت سميت مسائل منثورة» أى عن أبوابها. (ف). 

(١‏ أى القدورى. (عينى) 

(۳) بالفتح يوز. (م) 

(5١‏ أى ذى ناب وذى مخلب. 

(ه) الذى لا يقبل التعليم. (ك) 

() أى الجارح. () 

(۷) مطلقا. وف) 

(A)‏ قوله: "إن من السحت [حرام] إليه“ 'روى ابن حبان فى ' أصحيحه “عن أبى هريرة أن النبى ميك 
قال: «إن مهر البغى وثمن الكلب و كسب الحجام من السخت» .` 

»( أى أجرة الزانية. (ك) 

)٠١(‏ ذلة -بالضم- خوارى. (م). 

. جواز البيع.‎ 0١ 

(۱۲) قوله: ا “ هو غريب بهذا اللفظ نعم حرج الترمذى عن أبى هريرة قال: نبى النبى 
ّي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» وضعفه الترمذىء وقال: وقد روى أيضًا عن جابر مرفوعاء ولا يصح 
إسناده» والأحاديث الصحيحة ليس فيما هذا الامستفناء. لكن روى أبو حنيفة فى " أمسنده عن الهيثم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: رخص رسول الله مُه فى ثمن كلب الصيدء وهذا سند جید فإن الهيقم ذكره ابن حبان فى ش 
الثقات من أثبات التابعين» فهذا الحديث على رأيهم يصلح مخصصاء وا لمخصص بیان ن للمراد العام» فيجوز وإن 
e E‏ والقاطع ب E RES‏ 
ال ار الكلب الو خار جا را اک فى ف ارا ماشيةة (ف) 

“PD,‏ قوله: ”إلا كلب! إلخ “ ههنا بحث» وهو أن الدليل أحص من الدعوى» فإن المدعى جواز بيع الكلب 
مطلقاء والحديث يفيد جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غير., 

وأجيب عته يوجوه؛ الأول: امأ اختاره فى 0 من أن إيراد هذا الحديث ل 


|| ولأنه منتفع به حراسة”' واصطيادافكان”' مالا فيجوز بیعه» بخلاف الهوام 
|| المؤذية ؛ لأنه لا ينتفع بہا:والحدیٹ" محمول" على الايتنداء” :قلعا لهم 
عن الاقشاء“) ولا نسلم”'' نجاسة العين» ولوسلم فيحرم كاين دون 
|| البيع"' .قال" : ولا يجوز بیع الخمر والخئزير؛ لقوله عليه السلام فيه" : « إن 
ا ا س 
| أنه قضى. عليه السلام فى كلب باربعین دزهما» ذكره مطلقا من غير تخصيص- فى انواع الكلاب فى التضمين» 1 
| وتضمين المتلف ذليل على تقومه» وفيه إما أولا فبأن الطحاوى حدث فى ” شرح الآثار “ عن عبد الله ابن عمرو أنه || 
||| عليه السلام قضى فى كلب صيد قتله رجل بأر بعين درهماء فهذا مخصوص بنوع. 
| . وأما ثانيا: فبأنه حكاية حال» فلا توجب العموم فى أنواع الكلاب. ee‏ ۰ 
والقانى: ما اختاره فى ”الكفاية“ وغيرها: وهو أن الحديث يدل على جواز بيع جميع الكلاب» لان كل 
|| كلب يصلح لحراسة الماشية» إذ من عادة الكلاب نباحها عند حس الذئب أو السارق. . 
٠ |‏ والثالت: أن ماواء كذ الصب والماشية ملحق به دلالة» فتدبر. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 
** راجع نصب الراية ج. ٠٠‏ 5ه. والدرايةج؟» الحديث ۸۰۷ ص١١١‏ . (نعيم) ش 
)١( |‏ قوله: ”حراسة” فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه» ينع الأجانب عن الدخول فيه» ويخبر عن 
|| الجانى پنباحه عليه» فساو ى المعام فى الانتفا ع. (عينى) . ١‏ 
)١( |‏ قوله: ” فكان مالا" يعنى ماله ملو 3 متقوماء أما کو نه مالا فلأن الال اسم لغير الآدمى خلق لنفعته 
.| |المطلقة شرعاء وهذا كذلك» فكان مالاء وأما أنه ملوك متقوم فلأنه محرز مأذون شرعا فى الانتفاع» والملك يثبت 
أ بالإحراز بدار الإسلام والتقوم بالتمول وكلاهما مأذو ن فيه شرعاء إذ قد أذن الشرع فى اقتناء كلب الماشية 
|| والصيد, وإذا كان كذلك جاز بيعه. (فتح القدير) ۰ 
٠‏ (۳) منتفعًا به حقيقة وشرعا. (ع) ) 
۰ (4) قوله:” بخلاف الهوام [جمع هامة وهى ما تقتل من ذوات السموم. عينى]" أئ هوام الارض 
]| كالخنافيس والعقارب والفارة» والوزع»› والقنافذ: والضبء وهوام البجر كالضفدع والسرطان» وذكر ابو 
| |[الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كاق ينتفع بهاء وإن لم ينتفع فلا يجوز. (ف) 
)٥(‏ .بل:هى مضرة. ١ ٠‏ 
)١(‏ المذكور فى استدلال الشافعى» جواب عن استدلال الشافعى بالحديث. (ع) 
0 الصيدء فبذكر الرخصة تبين انفساخ ماروى من النيى» وهذا لانهم كانوا الفوا اقتناء الكلاب» وكانت الكلب 
ْ :فيهم توذى الصبيان. والغرناءء فسبوا.عن اقتناءهاء فشق ذلك عليهم: فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها محقيقا 
(8) أى ابتداء الإسلام. . 
٤‏ 5( نگاه داشتن براى خوردن وتجارت. (١‏ 
)٠١(‏ جواب عن استدلال بالمعقول بالمنع. ( ع) 
0١‏ أىالأكل. i. ٠‏ ا 
(۱۲) قوله: ”دون البيع” كما فى السرقين» فإنه عندنا يجوز بيع البعر والسرقين» وقال الشافعى: لا يجوز 


٣‏ لأنه نجس العين بمنزلة القذرة ولنا: أنه مال منتفع به. عند الناس من غير ذكير» وأما القذرة فلا ينتفع با إلا إذا 
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الذى حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها تا * 2 ولانة لیس مال ف حن 
وقد ذكرناه”*' . قال : وأهل الذمة فى البياعات كالمسلمين ؛ لقوله عليه السلام فى 
ذلك اديت" #فاعلي “ا ن لهم ماللمسلمين" وعليهم ماعلى 
ا ولا 104 0 '' محتاجون کا! ل r‏ 


قال: إلا فى الخمر والخنزير خاصة » فإن عقدهم على المخمر كعقد السلم على 

العصيرء وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة» لأنبا أ موال”'' فى 
اختلط بالتراب» وحينقذ جاز بيعها تبعاء کذا ذكره الإمام قاضى خان فى ” الجامع الصغيرة 00 

205 أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ يعنى أنه باطل. (ع) 

)٠١(‏ أى فى الخمر. ‏ _ ش 

(۱) قوله: إن الذى حرم إلخ" فلح د ” کتاب الأثار “: إن رجلا يكنى أبا عامرء کان يبدى 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عام راوية من حمر» فأهدى إليه فى العام الذى جرت رازية كبا 
كان يبدىء فقال النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «يا.أبا عامر إن الله قد حرم الخمر فلا حاجة لنا فى خحمرك 
ال ا رول اوا وای يتنا على سا جتان فا لنب صلى اله عليه ول اله ری اام 
أن الذى حرم شربها حرم بيعهاء وأكل ثمنها». (ع) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص4 5؛ والدراية ج۲ الحديث ۸۰۸ ص١١١‏ . (نعيم) 

(۲) أى متقوم. (ك) 

022 أى المسلمين. 

. فى باب البيع الفاسد. (ف)‎ )٤( 

(5) أى القدوری. (عينى) 

aE (DD‏ (ف) 

(۷) قوله: ”فأعلمهم إلخ“ قلت: لم أعرف الحديث الذى أشار إليه المصنف» ولم يدقدم فى هذا العنى إلا 
حديث معاد ووی کاب الر کات وجديث: بريدة وهر قن كتاب السير وليس فيهما ذلاث. (ت) 

(۸) أى يحل لهم ما يحل إلخ. 

0 أى يحرم عليهم ما يحرم إلخ. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥‏ ه. والدراية ج۲ تحت الحديث ۸ ۰ ض۲ ۲٣‏ ۱. . (نعيم) 

)۱١(‏ قوله: ”ولأنهم مكلفون [وقد التزموا أحكامنا بالإقامة فى دارناء وإعطاء الجزية. فم“ 
بالمعاملات بالاتفاق مخجاجون إلى ما قى به تفوسهم كامسلمون» ولا قى الأنفن إلا بالطعام والشراب» 
SS‏ ومنها البيع» يدرو 

'“(11) قوله: "“كالمسلميئ “ حتى أن الذمى إذا باع مكيلا أو موزوتا بمكيل» ا 
جازء ولا يجوز متفاضلا. (ك) 


ج ا ا ا اك 


اد نحن ارت اا وما قدو ن دل عل 00 
نه : “ولوهم بیعهما وذو العشر من أثمائبها**. 


ا قال" : و ITE‏ : لغيره: بع عبدك من فلان بالف دره ال بألف درهم على أني 
ضام له ا الذمن قير لمر سوى ال “ فهو جائزء ويأخذ الألف || 
من المشترى» والخمسمائة ' من الضامن”*''» وإن كان لم يقل" من الشمن جاز | 
البيع بألف درهم» ولا شىء على الضمين» وأصله”"'' أن الزيادة على الثمن والمثمن 
جائزة عندنا» وتلتد مق بأصل العقد» خلاقًا لزفر رحمه الله والشافعى رحمه الله » 


0 


لأنه تغيير للعقد من OSE E‏ و او 


)١١(‏ متقومة. (ع) 

)١(‏ إى مع. 

(؟) أى على ما ذكرنا من أنا أمرنا إلخ. 

(۳) أخرجه أبو يوسف فى كتاب الخراج. (ف) 

(4) قوله: "ولو هم إلخ” الخطاب إلى العمال» و كانوا يأخذون فى الجزية الميتة» والختنزير والخمر» والمعنى 
[اجعلوهم ولاة بيعهاء والتوا لية أن یجمل والياء كذا فى " النباية* . (مل) 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق فى " مصدفه". (ت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص هده. والدرايةج؟ تحت الحديث ۸۰۸ ص۲١٠‏ . (نعيم) 
(1) أى محمد. (عينى) 

™( قوله: “على أنى ضامن إلخ' ' صورة المسألة : أن يطلب إنسان من آخر شراء عبد بألف در »وهو لا 
أيبيع إلا به وبخمس مائةء والمشترى لا يرغب إلا بالألف» فيجىء آخرء ويقول بع عبدك من هذا الرجل بألف على 
| إنى ضامن لك حمس مائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاحب العبد: بعت» ویکوت قوله: بعت جوابًا للكل» 
ولو لم يوجد | إباء» ولا مساومة»ء ولكن [ إيجاب العقد بألف حصل عقيب زمان الرجل ذلك كان كذلك 
استحسائاء أما زمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياس اانا 6 

(۸) البائع. 

)3( 2 ”والخمسمائة بالألف واللام فى المضاف دون المضاف إليه» فقيل لا حلاف فى اماف وقال 
أبن عصفور: E‏ مه را ع سانا ايه 
0 0 5 “عن الا" م إذ کان الضمان بأمز الشتری کان له أن يتحيس اليح حتى "يأل امسن ماله 
من الضامن» ا ل ل حدر ل رك ومس فالة؛ ولو 
كان بغير أمره» لم يثبت الزيادة فى حق المشترى» فليس للبائع حبس المبيع على الخمس مائةء ويرابح على ألف. (ف) 
)١١(‏ الضامن. 
(؟1) أى الأمر الكلى. 
(۱۳) كمامر. 


0 1an aha 
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ماسر u‏ القد لا يستفيد امشعری بها شيعا بان 0 

a,‏ و الع بدوثياء فيضح فيصح اشتراطها على الأجنبى كبدل الخلع '"'» لكن 

من شرطها للقابة ؟تسمية”" وصورةع فإذا قال من الشمن وجد شرطها || 
00 : 
قال لي ا ل سح ويا ''2. فوطتها الزو- ج فالنكاح 

جا لوت جود سبب الولاية”"" وهو الملك فى الرقبة على الكمال”*"؛ 00 


وها" قت ¢ لان وطو الزوج حمل بتسليظ من جوته» فصار فعله كفعله» وإن 


(4١)-.بأن‏ يكون الشمن ناويا بقيمة المبيع. 
40 بأن يكون الشمن أقل من قيمة المببع. 
2( بأن يكون الفمن زائدًا على قيمة المبيع: 
.(©) قوله: ”ثم قد لا يستفيد إلخ“ جواب سوال هو أن يقال: فعا اس e‏ 
اكع بحس مات اه ل بشید بج شي ماب ب اشر د زی ف الم د لبج بع أل سیه 
جلك الزادة شي لأن الیم حصل له دونه فكذا فی الأ جى مل 

() الواو حالية. . 

(ه) الئمن. : ش 

(5) قوله: “كبدل الع [فن قد سج شرطه على غير لعا أعنى غير رأ 1 ' أى فصار الفضل فى 
لك عل غلم فى كو لأ حل فى مال لافطا شي اال شتراطه على الأجنبى كهو. (عناية) 
MW‏ بأن يتكلم بلفظ من الدمن. 

48 قوَله:“تسميية " بأن يتكلم بلفظ من الشمنء وصورة بأن يكون المسمى مقاب البيع صورةء وان لم 
يقابل من "يك المغت:لكون. + جميع المبيع حاصله بالمزيد عليه؛ بخلاف ماإذا لم يقل من الشمن حيث لا يصح لأنها 
ليست زيادة فى الشمن بل هو التزام مال مبتدأء فيكون بطريق الرشوة وهو حرام (ك) 

ك4 بعر لكا 
)٠١‏ قوله: فيصحح * د انی ان مسن مالة الم رهت المطابة پا على اشر إلا أن يقال: إن 
لزياذة بعد حلى المشترى يلا دل طب عبن الترمة غین کیل لم ل 

-01) يرجل. رع 131 

(۱۲) قوله: "فالتكاح جار ؛ RE‏ ش 
دون النکاح» وفى البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بهلاك المعقود عليه قبل القبض والنكاح لا يدفسخ بجلاك 
ترد عله أعى ارا ل یت ولان القدرة على انسل شرط فی یع وك إن کون مد امش والس ۰ 
ara‏ ألا ترى أن دالها حي رزريع اق يجوز. 2 

: أى ولاية الترويج... ش‎ )1١( 

١ 1‏ قده بالكمال» لأت لر ملك نصفها للك ریم 
0 ادت 5 
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ل تاها قلس دهن ”أ رالا ا ي ا ١"‏ لاله تسم كي 
قيعتبر ٠‏ بالتعييب امي وجه الا تان ؛: أن فى الحقيقئ”" استیلاء" غلى 


قال: ل ل ئم وأقام البائع ” '' البينة أنه 


IT‏ » فإ كانت غيبته معروفة ”7 لم یی فى دين البائع ؛ لأنه يكن إيضال 
البائع إلى حقه بدون البيع» وفيه “'' إبطال حق المشترى”'» وإن لم يدر أين هو بيع 
العبد» وأوفئ الثم لأن ملك المشتر ی" ظهر بإقر و" يفطل 9" على الوجه || 


(15) أى هذا التزويج الذى مع الوطئ. 

)0( أى مجرد التزويج. (ع)» حتى إذا هلك فهو من مال البائع. (ك) 

(۲) قوله: 'والقياس أن ييز فاضا رأئ بمجرد التكاح]” وهو رواية عن أبى يوشف رة الله حفن إن 
بلكت بعد ذلك تہلك من مال المشترى. (عناية) 

(۳) قوله: "لأنه [تزویج] تعييب جكمى “ حي لواوجدها المششتزع ذات زوج كان ل أن برجا فيعسير 
كالتعييب الحقيقى كقطع اليد وفقى العين. ۰ )ل 

(٤(‏ أئ فيقاس” 

(6) قوله: “فى الحقيقى " بأن اشترى جارية» وفقاً عينهاء أو قطج يدها . (نہاية) 

: 1 باتصال فعل من المشترى به.‎ )٩( 

7 قوله: ”ولا كذلك الحكمى “ فنإنه عيب حكمى من طريق الحكم على معنى أنه يقل رغبات الناس 
فيهماء وينتقص لأجله الشمن» وهو معنى نقصان السعر. (ن) 
(۸) أى الحقيقى والحكمى. 

(9) أى قبل نقد الفمن. (ك) 
)٠١١‏ عند القاضى. 


)١ ١١‏ العبد. 

(۱۲) أى يعلم أين هو. (ف) 

)١7(‏ العبد. 

)١5(‏ البيع. 

)٠١(‏ فى المبيم. 

)١17(‏ مفعول ثان للإيفاء» أى أوفى البائع الثنمن. (ن) 

)١۷(‏ قوله: ”لأن ملك المشترى إلخ“ فيه إشارة إلى أنه لا يشترط إقامة البينة للبيع إذا كان لا يدرى اين هو 
لأن موضوع المسألة أن العبد فى يد البائع» وقول الإنسان فيما فى يده مقبول؛ لكن مع هذا يشترط إقامة البينة 
ليكون البيع بحجة بالغة» وهذه البينة لكشف الحال» وفى مثلها لا يشترط حضور الخصمء وا زع الال في 
المنقول؛.لآن القاضى لا يبيع الغقار على الغائب. (ك) 


(18) البائع. 1 
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(۲) 


مشغولا بحقه"". وإذا تعذر استيفاءه” مر 

فی کالرای ۷ إذا مات › المشترى*“ إذا مات مفلا و 

و بعادت ما عالق 5 0 لأن حه" لم يبق 13 ا ن 
شى 05 ى ذا 5 ئ“ لأنه بدل حقه .. (06) ٠‏ وان تقض يتبع هو" أيضًا. 


فإن TT‏ اثنين» فغاب أحدهما””*''» فللحاضر أن يدفع”"'' الثمن كله» 


)١19(‏ الملك.. 

۰ البائع.‎ )١( 

(؟) أى بذلك الوجه. 

(۳) البائع. 

0( أى استيفاء حت البائم. 

(5) قوله: يبيعه القاضى إلخ“ ل قبل بنصب القاضى من يقبض العبد للمشتركنة لم مي لأن بيع القاضى : 
كبيع المشترى وبيع المشترى قبل القبض لا يجوزء فكذا بيع القاضى» وفيه نظر لأن المشترى ليس له أن يقبضه قبل 
نقد النمن» فكذا من يجعل وكيلا عنه. وقيل: لا ينصبء لأن البيع ههنا ليس بمقصود» وإإما المقصود النظر للبائع 
EA GIRL E‏ (ك) 

(۷) قوله: ”كالراهن إل" روزي ا دارا لا ١ع‏ 

(۸) فإن المبيع ييا ع بشمنه. (ع) 

)٩(‏ قبل قبض البيع. ( ع) 

)٠١١‏ فإن.بينة البائع لا تقبل. 

6 أى قبض المشترى المبيع» ثم غائب. 

)۲( قوله: لان ق“ أن حت الع مدي معلا ةلد بل صا ًا فى لم على الشترى» رایت 
لإثبات الدين على الغائب غير مقبولة غندنا. 20 

(۱۳) من ثمن العبد. 

)١٤(‏ بعد البيع. 

e )1( 

(15) قوله: ”وان نقص” أى إن نقص ثمن العبد من حق البائع يتبع البائع المشترى يعنى يرجع البائع 
بالنقضان إذا ظفر به. (مل) 
ش )١0‏ المشترى. 

ار ل بعد انون 

,005 قوله: ”فللحاضر أن يدفع إلخ” الحاضر لا يملك قبل نصيبه إلا بنقد جميع الشمن بالاتفاق» فلو نقده 
اختلفوا فى موضع» الأول: هل يجبر البائع على قبول حصة الغائب عند أبى يوسف لا وعند أبى حنيفة ومحمد 
يجبر. والثانى: أنه إن قبل هل يجبر على تسليم نصيب الغائب للحاضر عند أبى يوسف لا وعندهما يجبر. 


10 
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0 3 زفق 4 ۰ TI‏ له 5 0/1 5 0 م 32 
ويقبضه '» وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن » وهو قول أبى 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا دفع الحاضر الثمن كله 
لم يقبض إلا نصيبنه 7 وكان متطوعا با أدى عن صاحبه» لأنه قضى دين غيره» 
)0( 


بغير أمره» فلا يرجع عليه ۰ وهو أجنبى عن نصيب صاحبه”» فلا يقبضه 

ولهما: أنه مضطر فيه لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن» 

لأن البيع صفقة واحدة» وله" حق الحيسر ) ما بقى شىء منه» والمضطر يرجع 

كمعير الرهن "۰ وإذا كان له أن يرجع عليه" كان له ا حبس" عنه””'' إلى أن 
يستوفى حقه كالوكيل ''' بالشراء'''' إذا قضى الثمن من مال نفسه ”7 

قال ومن اشترى جارية بالف مثقال ذهب وفقية '"'' فهما تضفان ؛ لاه ضاف 


س ل سي يس 


)١(‏ العبد. 

(۲) أى يقبض نصيبه بطريق المهايأة. (ن) 
(۳) الغير. 
(4) أى الغائب. 


2( أى تين صاحبه. 


pret ane arta o ces 3 N! 


(1) قوله: “مضطر فيه ای فى دفع كل الشمن “ فإن قيل: لو كان التعليل بالاضطرار صحيحا لما احتلف أ 
الحكم بين حالة حضور الشريك وغيبته» فإنه لا يقدر على الانتفاع بنصيبه إلا بعد نقد صاحبه» فالجواب أن 
الاضطرار ف حال حضور ه مفقود لإمكان أن يخاصم إلى الحاكم لنقد نصيبه من الثمن» فيتمكن هو من قبض أ 
نصيبه لاف حال غیبته. (ع) : 

(۷) أى للبائع. 

(N)‏ أى حبس المبيع. 

زف4 قوله: جعي الرهن ” بأن أعار شيعا ليرهنه فرهنه» ثم فلس الراهن وهو المستعير» أو غاب فأفتكه 
المعير يرجع بما أدى من الدين على الراهن» وإن كان قضى.دين السراهن بغير أمره لاأنه مضطر فى القضاء لأنه 
لا يتمكن من الانتفا ع بماله إلا بقضاء الدين» فكذالك ههنا. (ك) 

)٠١(‏ وفى نسيخة إليه أى الغائب. 

)١١(‏ ولو بقى درهم. 

ْ الغائب.!‎ )١١( 

٠‏ (1) له أن يحت المبيع عن امو كل إلى أن يعطى جميع الثمن. (ف) 

)١٤(‏ فإنه يرجع على الموكل بما أدى من الشمن. 

)١5(‏ دون مال الموكل. 

)١11(‏ قوله: ” بألف مثقال إلخ قيل: فكان الواجب أن يقيد المصنف بالجودة أو الرداءة» أو الوسط لأن 
الناس لا يتباييعو ن بالتبر» فلا بد من بيان الصفة قطعا للمنازعة» ولهذا قيده محمد رحمه الله بها فى ”الجامع 
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ل سا الو جو ا لا 


المثقال إليبما على السواء» فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم 
الأولوية» ويمثله”" لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب 
مثاقيل””» ومن الفضة دراهم””'' وزن سبعة» لأنه أضاف الألف إليهماء فينصرف 
الارن الود اا 


|الصغير“» وبيوع ”الأصل”» ويجوز أن يقال: ت رکه لكونه معلوما من أول كتاب البيو ع أن ذلك لا بد منه. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”على السواء“ فإن قيل: ينبغى أن يترجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل» و يترجح الفضة لكونما 

غالبة فى المبايعاث.قلنا: لما تعارض هذان الوجهان وجب المصير إلى قضية الإضافةء ومطلق إضافة المثاقيل إليهما 
يوجب الشركة على السواء. (ك) 

2 قوله: ”وبمثله “ هذا اللفظ فى استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان متشابهتين صورة» ومختلفتين 


حكماء وههنا كذلك. (نماية) 
(۳) حمس مائة مققال. (ع) 
)٤(‏ أى حمس مائة دراهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. ش 
(ه) قوله: ”إلى الوزن المعهود إلخ ' ولقائل أن يقول: النظر إلى البعارف يقتضى أن ينصرف إلى ما هو 
المتعارف فى البلد الذى وقع فيه العقد. (عناية) 
(5. وهو وزن السبعة المثقال. 
(۷) درهم زيف أى ردىء وهو من الوصف بالمصدر. 
(۸) زيوف. ٠‏ ش 
)٩(‏ ای يكون مؤديا ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شىء. 
)٠١(‏ الجياد. 
)1١(‏ قوله: ”لأن حقنه إلخ” أى لأن حق رب الدين فى وصف الدين من حيئ الجودة واجب الرعاية 
كحق ذلك فى الأصل من حيث القذرء فلو كان المفبوض دون حقه قدرا لم يسقط حقه فى المطالبة بقدر 
النقصان» فكذلك إذا كان دون حقه وصفا إلا أنه يتعذر ذلك» لأنه لا قيمة للجودة عند المقابلة بجنسها فيرد عين 
المقبوض إذا كان قائماء ومثله إن كان مستبلكاء لآن مثل الشىء يحكى عنه. (ن) 
(۱۲) الحق. 
(۱۳) أى رعاية حق ' صف. 
(٠‏ أى على المديوة. ٠‏ 
002 الذى هو الجودة. 


س - : : : 
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لسع يي ل سس انيمس ل کے 


ولهما RE‏ ا ا أنه "" فارز 5ك 


الاستبدال”” جاز”"'» فيقع به" الاستيفاء» ولا يبقى حقه إلا فى الجودة» ولا يمكن 
تشاركها اجات فاب ا دكا .وكذا اتخات مان الأصل » لأنه إتجات 7 
له عليه 1۰( خط 


1 aaa RRR FEES 11 1F ea rng 


قال: وإذاآفرخ ٠‏ طير في Sy EEE‏ ذا با 97 
فيباء Sy‏ تكنس”'' فیہا ظبى لاه نه" مباخ سببقث يده |لیه» ولان" صيد 


INE (7 

(1) الزيف. 

(؟) قوله: "تجوز [أى أذ مساهلا لنقصان حقه. ن]' ' تجوز فى هذا آسان فرا كرفت آن را وچشم 
پوشی كرد تجوز الدراهم قبول كردد رمها را با آنکه مغشوش بودلك. (من) 

(5) أى بالزيف. 

(4) قوله: "فما لا:يجوز | م" وأا عين ذلك لأن غير ذلك لا یکوت ديلا حتى إنه لو کان عليه دين فی 
افير موضع الصرف والسلم جاز ن يستبدله بالفياب وغيرهاء ومعلوم أن الثياب ليس من جنس حقه» وفى 
الصرف والسلم.لا يجوز الاستبدال» فلو لم يكن الريوف من جنس حقه لكان استبدالا فى الصرف والسلم. (ن) 
(2) كالصرف والسلم. (ن) . 

(7) وما جاز إلا لأنه لم يعتبر استبدالا بل نفس ا حق. (ف) . 

(۷) زيغب. 

(8) ۰ من أنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها. ون 

(9 قوله: ”لأنه يجاب إلخ" أى لأن المضمون حينعذ هو الأصل» والفسرض أنه من حيث الأصل 

مستوفت») فإيجاب الضمان باعتباره إيجاب له عليه. (ع) ٠‏ 
)١١(‏ قوله: ”عليه“ وبهذا فارق ضمان كسب العبد المأذون على المولی» وإن كان ملكا له لأن ذلك ضمان 
ملكه عليه لا له بل للغريم» وهذا ضمان ملكه عليه له. فإن قيل: إيجاب إلضمان له عليه غا يكون ممتنعا لغدم 
الفائدةء وههنا اشستمل صن خالدا رموس ای حقه وهو الجودة, ألا ترى أن من اث شترى مال نفسه لا يصح لعدم 
الفائدة» ويجوز لرب الال أن بشترى مال المضاربة من المضارب لا فيه من الفائدة. قلنا: لا يصح وإن كان فيه 
فائدة, لأن رداب لات لاا رميق لهاء فنقض أصل الدراهم لاسترداد الجودة جعل ما هو الأصل تبعا 
لتبعه» وهذا نقض الموضو € وقلب الول بخلاف المستشهد به لأنه ليس فيه ذلك .)ك 

)١١(‏ فى الشرع. 

. إفراخ: جوزة ببرون أوردن مر غ وبيضة. (من)‎ )١1( 

! 0 

235 أى لمن أ حذده. 

)١5(‏ قوله: ”باض” ' باضت الدجاجة خايه يماد ما كيان. (من) والتکدس بکناس پدہان شدن أهو وكناس 
کا اب ال عونو درطت اه يك ,الرمل حت يصل. (من) ا 3 

(17) قوله: ”إذا تكنس [أى دخل فى الكناس وهو موضعه. ك]“ وفى بعض النسخ تكسر أى وقع فيهاء || ' 
فتكسر [تكسر ای انكسر رجله بنفسه. در مختار] ويحترز عمالو كسره رجلل فيباء - لذلك الرجل 

| eee -_ 
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وإن”' كان يؤخذ بغير حيلةء والصيد لن أخذه وكذا البيضن» لأنه أصل 


||الصيد»» ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه » وصاحب الأرض"") 
لم | رضه لذلك» فصار كنصب شبكة”" للجفاف» وكما إذا دخل الصيد 


دارو '» أو وقع ما نثر من السكر» أو الدراهم فى ثيابه لم يكن له" ار 
أو كان مستعدا له" بخلاف ما إذا عسل النحل فى أرضه"' لأنهو”' عد 
أن اله ۴ ل 7" ييا لارا : النايت”"'' فيه فيه )1۸( > والترا ' ال د 

(۷) أى لأن كل واحد منہا. 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) قوله: ”ون کان يؤخذ إلخ SS SSS SG‏ 
أرض إنسان» فإنه للآخذ دون صاحب الأرض. (ع) 

(۳) بالحديث. (ع) 

)٤(‏ فحكمه حكم الصيد. 

(ه) شوى اللحم شيا: بريان كرد گوشت را. (من) 


(7) قوله: ”وصاحب الأرض إلخ” جملة حالية هى قيد لقوله: فهو من أخيذه أى إغا يكون لحد إذا لم 


يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيا بكرا ليسقط فيهاء أو أعد مكانًا للفراخ خ ليأخذهاء فإن أعدها 
لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضا حكما كمن نصب شبكة لتجففهاء فتعلق بہا صيد نهو 
لمن أخذه لا لصاحب الشبكةء لأنه لم يعدها الآن للآخذ. (ف) 


(49 من الإعداد. 
(۸) بفتحتين دام صياد. (م) 


03 قوله: ”وكما إذا دخل الصيد داره“ فلم يعلمه» ا فهو لمن أخذه» فإن علم به وأغلق الباب 


عليه» أو سدا لكوة كان لصاحب الدار. (ف) 


|| قوله: ”لم يكن له“ ' أى لم يكن لصاحب القياب ما لم يكفه, أى ما لم يضم صاحب النیاب ثيابه فهو‎ )٠١( 


لمن أحذه» وإذا کان كفه فهو له دون غيره. (مل) 
001١‏ ما هذه مصدرية نائبة عن ظرف الزمان. (ف) 


(۱۲) قوله: "أو كان مستعدًا [بأن تيا له وبسط ثوبه لذلك] له [أى للنثار] “ إما معطوف على قوله: ل 
يكفه بتقدیر حرف النفی» أى ما كان مستعدا له» وإما معطوف على محذوف بعد قوله: ما لم يكفهء أى إذا كان | 


كفه أو كان مستعدا له كان له أى للكاف» أو للمستعدء كذا فى ” النهاية” بي 
(۱۳) فهو لصاحب الأرض. (ف) 
)١4(‏ العسل. 
)١15(‏ قوله: ”من أنزاله [أى من زیادات الأرض أى ما يقبت فیہا. ف] “ الأنزال جمع نزل» وهو الزيادة» 
وذكر الضميز وهو عائد إلى الأرض وهى مؤنثة على تأويل المكان. (ف) 


- 1 (ه) هذاالعقد. 


سا مس ل سس 


000 


أرضه بجريان الماء ٠‏ 
ا ! كتاب الصرف“ 


قال: الصرف هو البيع'" إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان 29 
ا إلى النقل فى بدليه من يد إلى يد» والصرف هو النقل والرد 
إلغة”". أو لأنه لا يطلب مه“ إلا الزيادة» إذ لا ينتفع بعينه» والصرف هو الزيادة 


م 
وم 


لغة» كذا قاله الخليل» ومنه”"' سميت” ‏ العبادة النافلة صرف" , 


)١(‏ قوله: ”فيملكه [عسل] إلخ“ لأن الأصل لا يحصل فى مطلق المواضع» بمطلق الأغذية بل لغذاء 
خخاص» ومكان خاص» فإذا عسل فى أرضه علم أنه من نبات ذلك الأرض كالشجر. (ن) 
)١(‏ فهو لصاحب الارض. 
(۱۸) أى فى أرضه. , 
(15) فهو لصاحب الارض. 
)١(‏ على الارض. 
(۲) أخر من أنواع كتاب البيوع» لأن الصرف بيع الأثمان» والفمن فى البياعات يجرى مجرى الوصف» 
لما كان قيوده أكثر كان وجوده أقل» فقدم ما هو أكثر ا (ف) 
() قوله: ' الصرف هو البيع إلخ“ هذا قول القدورى» وإنما قال من جنس الأثمان» ولم يقعصر على قوله: 
بيع ثمن ليدخل بيع المصوغ بالمصوع او بالنقد, فإن المصوع بسبب ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صريحاء 
ولهذا يتعين فى العقد» ومع هذا بيع صرف. (ف) 3 
() قوله: “من جنس الأثمان [الشمن عند العرب ما كان ديئًا فى الذمة كذا قاله الفراء. ك“ الأموال 
أنواع» نوع ثمن بكل حال كالنق اين صحبه الباء أو لا قوبلت بجنسها أو بغيره» ونوع مبيع بکل حال» ؤأهو ما 
ليس من ذوات الأمثال كالفياب والدواب والمماليك» ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه كالمكيل والموزون» فإنه إذا 
كان معينا فى العقد كان مبيعاء وإن لم يكن معيناء وصحبه البای وقابله مبيع فهو ثمن» ونوع ثمن بالاصطلاح 
وهو سلعة فى الآصل فإن كان رائجا كان ثمناء وإن كان كاسدا كان سلعة.وأقسام بيع الصرف ثلاثة: بيع 
|| الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة» وبيع أحدهما بالآخرء وشروطه على الإجمال التقابض قبل الافتراق بدناء 
أوأن لا يكون فيه خياز ولا أجل. (مل) 


(7) أى بالصرف. 
(۷) قال الله تعالى: لاثم انصرفوا) أى صرف الله قلوبهم. (ك) 
8 (۸) قوله: “لا يطلب إلخ" أى لا يطلب بهذا العقد إلا زيادة تحصل فيما يقابلها من الجودة والصياغة إذ 
النقود لا تنتفع بعيديا كما ينتفع بغيرها مما يقابلها من المطعوم والملبوس والمركوبء فلو لم يطلب به الزيادة والعين 
ْ حاصلة فى يده ما كان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعاء وقد دل على مشروعيته قوله تعالى: إوأحل الله 
. ||البيع4؛ وإذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة ناسب أن يسمى صرفا: (ع) 
| () أى من كون الصرف هو الزيادة لغة. (ع) 
(١٠).قوله:‏ ' سبيهيت” فى قوله مَيهِ: «من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاي» أى لا 
نفلا ولا فرضا. (ف) ش 
)١١(‏ فإنها زائدة على الفرض. 


e ا7باتاتتصتتصصتصتتبتببت‎ 
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ل ا 


| قال: فإن باع فضة بفضة» أو ذهبا بذهب لا يجوز !| إلا مغلا ثل" وإن“ 
| اختلفت فى الحودة "' والصياغة” ؛ لقوله عليه السلام : «الذهب" بالذهب 
مبثلا عمقل" "ونا بوزة يداي والفضل زناف انيع مقاب 
السلا : #جيدها و رديشا 0( سواء ۹ ** وقد ذ ۰ نا فى الييوع ٠."‏ 

قال : ولا بد من ة شالت بن" قبل الافتراق“' لما روينا ET‏ 
ظ عتمم رضي الل عن :ا إن استنظخرك”"'"أن يدخل بيتهفلا| 
تنظره “140 ولانه لابد من قبض أحدهما لخر العقدعن الكالى بالكال ٠.‏ 


)١(‏ قوله: "إلا مفلا بعل" أى فى العلم لا بحسب نفس الأمر ققط فلو باعهما مجازفة: ولم يعلما كميتماء 
ا وكانا فى نفس الأمر متساويين لم يجزء ولووزنا فى مجلس» فظهرا متساويين يجوز. (ف) ش 
(۲) الواو وصلية. 

(۳) أى أحدهما أجود من الآخر. 

)٤(‏ أى أحدهما خسن اغ رالا 
أ «(ه) الحديث تقدم فى الربا. (ف) 

٠‏ (5) قوله: ”الذهب تساه العمل ادر أى موا ولول حيث كاذ الذهب مقو بالحديث ان حمل 
عامله متعلق:الخرور» أى الذهب يباع بالذهب مثلا بمثل. (ف) 

(ف4 أى فى القدر لا فى الوصف. )ع( 

(۸ أى اقرأ الحديث. 

* راجع نصب الراية ج؟ ”*» والدرلة ج1» تمت حديث كتاب الصف س۰۱۹۲ . (نعيم) 

٠ تقدم فی الربا أيضًا. (ت)‎ )٩( 

)٠١(‏ الأموال الربوية. 

)١١1(‏ فى حرمة الزيادة. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 »٥‏ والدرايةج” تحت حديث كتاب الصرف صن55٠.‏ . (نعيم) 

(۱۲) أى فى كتاب البيوع فى باب الربا. (ع). 

(۱۳) .يعنى لبقاء العقد على ما سيجىء. 

04 بالأبدان. (ع) : 

١ وهو ما روى قبيله: يدا بيد. (ك)‎ )٠٥( 

»0 قوله: ”لقول عمر رضى الله عنه“ روى مالك فى ”الموطا“ عبه قنال: لا تيعر الذهب بالذهب إلا مفلا ثل 
|| ولا تبيعوا الورق: بالذهب أحدهما غائب ب والآخمر ناجر» وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدأبيد» هات وهات» إنى 
أحشی عليكم الزبا: (ف) 

(10) قوله: "وإن اسعنظرك [استنظار ملت خواستن”“ من إلخ“ يخاطب به أحد عاقدى الصرف يعنى إن سألك 
صاحيك أن يدخل بيته لإخخراج بدل الصرف فلا تمهله. (عينى) 

` أنظر: مبلت ذادن.‎ (A) 
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س 


| ل من قف الأخر تميقا رة قلا قى ا ر 

a فوجب قبضھما سواء كانا‎ A ET 
أو لا يتغيتان الروت" 6 شخ اشد ولا يتعين الآخرء لإطلاق ما‎ 
ففيه شببة عدم التعيين”" لكونه تمتا خلقة»‎ ٠" ولأنه إن كان يت يدعين‎ . 0 
فيشترظ'قبفنه اعتباراً للشببة فى الزياء وااراد مه الافتراق بالابذان حى لو‎ 
“عن المجلس يشيان معا فى جهة واخحزة ل أو أغمى‎ 0 
عليبما لا يبطل الصرف» لقول ابن عمر رضي الله عنما" : . وإن وثب”*'' من‎ 
0۵ سطح فشب معه "2 *» وكذا” ' المعتبر ما ذكرناه'" فی قبض رأس مال السل‎ 


* زاجع نصب الراية ج٤‏ ص 5ه والدراية ج۲ تحت تحت حديث كتاب الصرف ص17"١.‏ (نعيم) 

0% أى النسيكة بالنسيئة وهو مو ع. 

)١(‏ قوله: ”تحقيقا للمساراة" فإن قيل: يشكل على هذا العلبل ما إا باع المضروب بالصو غ إن الصو ما 

يشعين بالتعيين». ومع ذلك يشترط قبضهما أيضاء وعلى هذا التعليل ين ينبغى أن لا يشترط قبض المصوغ إذا وجد قبض 

المضروب لتحقق المساواة بينم ما فى العينية فى الروت اقيض وش للضر الحا رر 0 ل ليما 

يخرجان عن بیع الكالئ بالكالئ إذ النسيفة إنما تكون باعتبار عدم التعيين» قلت: عدم جوازه يوجه يجوء پد هنا وو 

قوله: ولأنه إن كان إلخ (O).‏ : 
(۲) قوله: "فلا يتحقق الم ربا [قيل: هو منصوب بجواب النفى وهو قوله: ثم لا بد. 25 ) مرتبط بقوله: لا بد]“ أى 

| للتقدم مزية على النسيعة» فيتحقق الفضل فى أحد العوضين» وهو الربا. (ف) 

(۳) بالقبض. 

)٤(‏ وإلا يلرم الترجيح بلا مرجح. 

(5) الدراهم والدثانير. 

(1) الذهب بالذهب» وبعده الفضة بالفضة. (ن) 

(۷) قوله: 'ولأنه إن كان إلخ" جواب عما يقال: بيع الضروب بالضروب بلا قبض لا يصح؛ لأنه كال بكالن» 
وبيع المصوع بالمصوغ ئيس كذالك لتعينه بالتعيين: (ع) 

)^( والشبهة ذ فى الحرمات ملحقة بالحقيقة. (ك) 

(9) أى من الافتزاق. 

)٠١١‏ المتعاقدان. 
1١‏ ولو مشيا فى جهتين مختلفتون يبطل لوجود الافتراق بالأبدان. (١‏ 

05 أو طال قعودهما. (ف) 

(1) قوله: ” لقول ابن عمر إلخ“ هذا الحديث غریب جد من كتب الحديث» وذكره فى " 'المبسوط ' عن أبى جبلة 
قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة» وعندهم الورق الخفاف الكاسدة» 
فنبعاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف» فقال: لا تقعل» لكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهبء ولا تفازقه ختى 
تستوفى وإن وثب على سطح فب معه. (ف) 

(05) وثوب -بالضم- برجستن. (م) 
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بخلاف خيار المخير ان لأنه دہ ر 

وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم اللجانسة ؛ ووجب التقابض ؛ ؛ لقوله 
عليه السلام : «الذهب بالورق”/ ربا“ إلا هاء وهاء»* 

فإن"' افتر قا" فى الصرف قبل قبض العوضين» أو أحدهما بطل العقد لفوات 
الشرط“ وهو القبض» ولهذا" لا يصح" ''' شرط الخيار فيه" ولا الأجل» لأن 
بأحدهما"' لا ر ا وتالا فوت الق امسن" 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 55» والدرايةج۲» تحت حديث كتاب الصرف ص57١.‏ (نعيم) 

)١15(‏ أى المعتبر تفرق الأبدان لا القيام عن مجلس العقد. ك 

(۱۷) أى تفرق الأبدان. 

(۱۸) فيقبضه قبل الافتراق بالأبدان. 

)١(‏ قوله: ” بخلاف خيار إلخ” يرتبط بقوله: لا مطل المسرف يم آنا قات عن اجان قل الاشخيازء أو 
مشت مع زوجها فى جهة واحدة بطل خيارهاء فإنه يبطل بالإعراض إذالتخيير تمليك» فيبطل بما يدل على الرد» والقيام 
دليله. وعن محمد فى رواية أخرى أنه جعل الصرف بمنزلة حيار الخيرة حتى قال: يبطل بدليل الإعراض كالقيام عن 
امجلس» كذا فى ” الذخيرة “» كذا قيل. (مولانا محمد عبد الحليم. نور الله مرقده) 

(۲) وفى نسخة: بالإعراض فيه. 

(فرة أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عمر بن الخطاب. (ت) 

)٤(‏ فضة. 

(0) قوله: ”ربا “ أى حرام بطريق إظلاق اسم ألملزوم على اللازم» وقوله: هاء بوزن باع أى خذ ومنه هاعم اقرأوا 
كتابية» أى كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: هاءء فيتقابضان. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 ه. الدرايةج؟ ص57 ١‏ وقد ذكر تحت كتاب الصرف. (نعيم) 

)٩(‏ يتعلق بقوله: ولا بد من قبض العوضين. ( ع) 

(۷) المتعاقدان. 

(۸) أى شرط البقاء. (ع) 

(9) أى لأن الافتراق بلا قبض مبطل. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”لا يصح شرط الخيار إلخ “ بأن قال: اشتريت هذه الدنانير ببذه الدراهم على أنى بالخيار ثلاثة أيام» 
وكذلك الأجل. (ن) 

(0Y‏ قوله: “شرط الخيار فيه “ قيد بشرط النيار لأن خيار العيب والرؤية يثبتان فى الصرف كما فى سائر العقودء 
إلا أن خيار الرؤية لا يغبت إلا فى العين لا الدين» لأنه لا فائدة فى رده بالخيارء إذالعقد لا ينفسخ برده» وما ير جم مشاه( ۴) 

(۱۲) أى شرط الخيار. (ك) 

05 لأن الخيار بمنع الملك. 

٩ ٤(‏ أى الأجل. (ك) 


الى) î‏ سسم 


ا ولا شىء سوى الثمنين'""'» » فیجعل كل واحد منہما مبيعا لعدم 


د ال“ 


لجل القالك لاجو وا ا أ ا مل ٠‏ كتاب الصرف 
إلا إذا اسقط ال ارف لان ف اه 
تقرر ف حلاف زر ا 1 


EE TAY a r rT 


a ETS EY‏ ایی توقای في شوب فان لاد 
الق ف الج ل تحال ' E‏ 
أن يجوز العقد فى الثوب» كما نقل عن زفر رحمه الله" ''. لأن الدراهم لا تتعين 

فينصرف العقد ‏ .. ال للقي 01 ولكنا تقول شمن فى باب الصرف میم لان 


(e)‏ قوله: ' يفوت إلخ" “والقرق فق السا رن أن ف الخيار بتأججر الفيض ]| إلى زمان سقوطه» فلم يكن فى الخال 
مستحقاء وفى :الأجل ذكر . فى العقد ما ينافى القبض» وذكر منافى الشىء مفوت له كذا قيل» وكأنه راجع إلى أن فى 
الأول استحقاق القبض فائت» وفى الثانى القبض المستحق شرعا فائت. (ع) 

(15) بالعقد. | 

)١(‏ قوله: "إلا إذا. سقط إلخ ' استشناء من لازم قوله: لا يصح شرط الخيار» وهو وجوب شرط التقابض المستازم 
لبطلان ما فيه شرط الخيار» ولم ياكر | قاط لوأك لساري فلار راط لجز يدرو وإ a‏ 
ذكراء كذا فى ' 'النشهاية” . (مل) 1 
: (۲) پعن يعنى مدهما إن كان الخيار لهماء أو ممن له ذلك. )¢ 
(۳) استحسانا. 
)٤(‏ الفساد. 
(ه) الفساد وهو یکوت بتبدل اجلس. 
(5) وقوله هو القياس. 1: 
(۷) فإنه قال: لا يعود جائرزا. 
(۸) بببة أو صدقة أو بيع. ‏ 
(9) فى العشرة. 
0١‏ واجب.) 00 
“N‏ لأن الربا حرام حقاله تعالى. (ن) 
(۱۲) أى فواث حق الله تعالى. 
O)‏ 1 إنما ذ كر ب بعن لأن ظاهر مذهبه كمذهب الثلاثة. 
)١4(‏ أى بيع الثوب. 
(19) قوله: "إن منطلقها [الذراحع ای عاق ادراهية وان اشترئ اغوب ولم عض إلى بدل الصترف يجوز: 
فكذلك إذا أضاف“ لأنها لا تشعین» وإن :كانت هشارًا إليہا فكانت الإضافة والإطلاق سواء. (ن) . 
050 أى من المبيع. 
(۱۷) قوله: و ان أذ قد ارق مغد بی لاه باد مال يال ولتار ساف لا یج فيصارف 
يجتب والبيعم ما يشتمل على ميم رثن ديس كل من يديه أولىء بأن يجعل مبيعًا فجعل كل مبيعا من وجه وثمنا من 


_- يسيس عبسب سه 
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الأولوية"» وبيع المبيع قبل القبض لا يجوزء وليس" من ضرورة كونه مبيعا أنأ 


يكون متعيئًا كما فى المسلم فيه . 

٠‏ ور را لان السناواة عبن مرو فيه 
E‏ ق فيك "١‏ ا U‏ 
باع جارية”' '' قيمتها ألف مثقال فضةء وفى عنقها 

ا em‏ ل 

افترقا فالذى نقد تمن الفضة ؛ لأن قبض حصة الطوق واجب "فى المجلسر °9 

لكونه بدل الصرف» والظاهر منه”*'' الاتيان بالواجب . 

وكذا لو اشتراهما هما" '' بألفى مثقال ألف نسيئة» وألف نقد فالنقد ثمن الطوق ؛ 


وخ خرو رة اناد ابيع وان كان ككل قينا د حَقَيقَة كنيع السرض بغرن اعقبر كل تمتا من وجه إن كان مبيمًا قاق 
لو جاز الاسبدال به من حيث إن فمن فلا جوز من حيث إله مسو فلا يجوز بالشك. (3١‏ 
الأثمان الجعلية كالمكيلات والوؤونات وال واه والدنانیر إذا كانت ES‏ الخلقية. ١ع‏ 

(۲) قوله: “وليس من ضرورة إلخ” جواب أن يقال: لو كان بدل الصرف مبيمًا لكان متسيتاء لأن البيع متعين» 
قلنا: المسلم فيه مبيع» وذلك غير متعين بل هو واجب فى الذمة غير عون إلا أن شبهة كونه متعيئا قد ظهرت ذ فى الثوب 
حتى حصل به تقدير الشمن» وإن لم يكن متعينا فى نفسه. (نهاية) 

(۳) وكذا سائر الاموال الربوية بخلاف جنسها كالحنطة والشعير. (ف) 

)٤(‏ لاختلاف الجنس. 

(5) قوله: "فيه أى فى بيع الذهب بالفضة» وكل جنسين مختلفين. (ف) 

(5) المراد بالمجلس ما قبل الافتراق» فعبر بالمجلس عنه. (ف) 

(۷) أى من الحديث والمعقول. (ك) 

(۸N)‏ فإنه لا يجوز. 

(9) قوله: "لما فيه من احتمال الربا” وإن كانا متساوين فى الوزن فى الواقع لا يجوز أيضاء لأن العلم بتساويهما 
حالة العقد شرط صحة العقد» لأن الفضل الموهوم فى هذا الباب كالمتحقق. 62 

)٠١‏ قوله: ”ومن باع إلخ” فيه إيماء | إلى أن الجمع بين النقود وغيرها فى البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما 
يقابلها من الثمن. ( ع) 

)١(‏ الفضة. 

)١17(‏ الفضة. 

)۳( حقا للشرع وقبض ثمن الجارية ليس بواجب. )۶( 

)١5(‏ أى قبل الافتراق. 

6 لأن من حال البائع المسلم أن يؤدى الواجب. 

)١15(‏ قوله: وكذا لو اشتراهما [أى الجارية والطوق] إلخ' ووو اتخرايها: الت مان نين سيف عسل قي 
عند أبى حنيفة» أما الطوق فلفوات التقابض» وأما فى الأمة فلأن المفسد مقارن العقد» وقد تقرر فى الكل معنى من حيث 


.)0( 
¢ 


TEE o‏ بمائة درهمء وحليته''' خمسون 
ودفه ٩‏ ا يها اد جاز البسيع”” '» فكان | لقبض حصة الفضة وإن لم يبين 
ذلك كا يع اوكذلك إن فال + عد هله الحمسين من تمنيماة لان الان قد 
يراد* بذكرهما الواحد “۰ قال الله تعالى: #يخرج ا 
والمراد أحا تعدو 1 دما فيخمل ٩‏ عليه بظاهر حاله.__-. 

فإن لم يتقايض لم يتفايض]”" - ع افترقا بطل العقد فى الحلية 4 لأنه ضرفت فيبان: وکن ° 
فى السيف إن كان لا يتخلص”**'' إلا بضررء لأنه لا يمكن تسليمه”'' بدون الررة 


إن ول العقد فى البعض شرط 7 فى الباقى» وعندهما لا يفسد فى الأمة» لأن الفساد يتقدر بقدر المفسد ا أما 
لو اشتراهما بألفى مفقال؛ و من الشمن شيعا حتى ادر قا بطل فى الطوق دون الجارية بالإجماع» لأن الفساد فى 
الطوق طارئ فلا يتعدى إلى | مة 0 

0 العاقدين.‎ )١( 

(۲) أى الخمسون ثمن الحلية.. 

ف درهما. 

)٤(‏ ساکتا عنہما. 

(ه) لحمل أمور المسلمين على الصلاح. 

(1) إشارة إلى قوله: ل ن قبض -حصة الطوق إلخ. 

(۷) قوله: ‏ وكذلك إلخ” بخلاف ما لو صرح فقال: خذ هذه الألف من ثمن ال جاريةء فإن الظاهر حيئذ عارضه 
التصريح بخلافه» فإذا قبضه ثم افترقا بطل فى الطوق كما إذا لم يقبضه. (ف) 

ماف قوله عليه السلام لمالك ب بن الحويرث وابن عمر: واسجا ورت اسار 
صضص۷ه» والدرايةج۲ تحت -حديث تاب الصرف ص۱۱۳ . (نعيم) 

(۸) مجارًا عند قيام الدليل. 

(9) قوله: : “يخرج مدهما" أى من البحرين العذب والملح» والمراد أحدهما إذ اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح 
دون العذب لا أن الملح والعذب يلتقيان» فيكو ن العذب كاللقاح للملح. (عين) 

٠ J‏ أى الملح. 

OVD‏ قوله: ”فيحمل“ أى فيحمل قوله: حذ هذه الخمسين إلخ على ثمن الطوق بظاهر حاله فإن حال المسلم أن لا 
يباشر إلا على وجه الجواز. | 

(۱۲) قوله: "فن لم بتقابضا“ أى فى الصورتين حتى افترقا بطل فى حصة الطوق والحليةء لأنه صرف فيباء ويصح 
فى الجارية» وأما السيف فإن كان لا يتخلص إلخ» ولقد وة الإفراط فى تصوير المسألة حيْث جعل طوقها ألف مثقال فضة 
فإنه عشرة أرطال بالمصرى» ووقوع ع هذا المقدار فى العنق بعيد عن العادة بل نوع تعذيب» وعرف من هذا الوجه أن كون 
قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الأصل أنه إذا بيع نقد من غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الشمن على 
النقد المضموم إليه. («ف) 
(۱۳) بطل. 


اسم سد سس سس مس م e‏ 


الجلد الثالث - جزء © ا 2/5 ٠‏ كتاب الصرف || 


ولهذا" لا يجوز| إفراده '"' بالبيع كالجدع فى السقف" 4 وإن كان يتخلص السيفت 
بغير ضرر جاز البيع فى السيف» وبطل فى الحلية» لأنه أمكن إفراده”“ بالبيع » فصار 
كالطوق والجارية©) RS‏ ذاکانت ى" القضة © المفرد f,‏ زید ا( E‏ فيه O‏ 
فإن كانت مثله”" » أو أقل منهء أولا يدرى” “ لا يجوز البيع للرباء أو لاستما*» 
وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين» فترجحت" ._ ٠‏ 
ال وا إناء ET‏ ثم اف 20 و قل قبض رعذ ثمنه بطل البيع فيما 
لم يقبض”"" وصح فيما قبض» وكان الإناء 9" اه 0 أ ' صوق 


)١5(‏ السيف خلص فلانًا نجاه مخلص. (ق) 
)١6(:‏ السيف. 
)1١ ٠‏ أى لأجل عدم تسليم السيف إلا بضرر. 
(۲) السيف. ٠‏ | 
() فبيع الجدع فى السقف لا يجوز لعدم إمكان تسليمه إلا بضرر. 
)٤(‏ السيف. 
() أى كالجارية التى فى عنقها طوق. 
(VD‏ أى ا جواب فى المسألتين إذا إلخ. 
(۷) قوله: "وهذا إذا كانت إلخ” ت تمي الك لأ رض للسأة أن ملي موده ومن مال كن ذكره 
مستغنى عنه لكنه عمنم الكلام لبيان الأقسام الآخر. )ع( 
(۸) أى الثمن. (ف) . 
(9) فالفضة بالفضة والباقى بالباقى. 
63 أى من الفضة التى فى المبيع. 
)١١(‏ المبيع. ش 
)١1(‏ هو غير جائز لأنه ربا لأن الفضل ربا. (ع) 
15 أى مقدارها. 1 
9 أى فيمالا زی أى.فيما إذا كان مقلم أو أقل منه. رك ` 1 
)٠١(‏ قوله: ”وجهة الصحة إلخ " جواب عن قول زفر فى ما لا يدرى بان الأصل هو ا جوازء والمفسد هو الفضل | 
[الحالى عن العوض» فما لم يعلم به به حكم بجوازه؛ وحاصل الجواب أن ما لا يدرى يجوز فى الواقع أن يكون مثلاء وان 
يكون أقل؛ وأن يكون زائداء فإن كان زائنا جاز وإلا سد فتعدد جهة الفساد؛ فترجحت. (ع) 
(11) قوله: ”فترجحت“ فان قيل: : الترجيح إا يكون بشىء لا يكون علة لإثبات ا یکم ابداء» وهنا كل واحد || 
ا من اهي أعنى المساواة والنقصان من المفرز علة عدم الجواز ابتداء» فلا يصلح للترجيح. 
| قلنا: مراده أنه إذا كان أحدهما يكفى للحكم اح SE‏ رع لي رك 
(17) .بفضة أو بذهب. (ع) . 
(۱۸) العاقدان. 
)١19(‏ ثمنه. (ع) 


س ١‏ 
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ر 


لان يصحء ل es‏ فلا يشيع . 0 

ولو استيحق”' بعض الإناء بالسرى بایان "إن EE‏ نذالباتى بحصته» 
وإن شاء رده ؛ لأن الشركة عيب في الإناء. الإناء* » ومن باع قطعة نقرة”" » ثم استحق 
عطي" ''' أخذمابقي بحصته» و ولا خيار له؛ لأنه لا.يضره التبعيخ 0 
اقال:.و ن_ باع درهمين» ودينارا بدرهم» وديئارين جاز البيع” 00 ؛ وجعل كل 
جنس نيما ا 3 . وقال زفر والشافعى رحمهما الله: لا يجوزء وعلى 
هذا" الخلاف!'' ذا باع كر شعير» ' وكر حنطة بكرى حنطة وكرى اخ 


۰ (۲۰) قوله: ”وکان الإناء مشت رکا الغ" 'لايقال: إن فيه تفريق الصفقة على المشترى» فينبغى”أن يتخير» لأن التفرق 
من جهة الشرع باشتراط ا ولأن الشركة وقعت بصنعه» وهو الافتراق 
قبل نقد كل الثمن. (ك) 
)5١(‏ البائع والمشترى. 
(۲۲) هذا العقد. : 
ا )١(‏ قوله: ”"لأنه صرف كله“ بهذا يحعرز عن جارية فى عنقها طوق» وسيف محلى بمائة درهم» فإنه بيع 
وصرف» ففيبما الحكم من حيث الدليل. (ن) 
(؟) أى بقى صحيحا. (عناية) 
(۳) التقابض. : 
)٤(‏ قوله: ” والفساد طار” فصار كما إذا باع عبدين» ومات أحدهما قبل القبض» فإن البيع ببق فى الباقى» ويبطل 
فى الهالك. (مل) 
(0) قوله: ” لأنه رأى العقد] يصح» ثم يبطل إلخ" بناء على ما هو الختار من أن القبض قبل الافشراق شرط البقاء 
| على الصحة لا شرط الانعقاد على وجه الصحيح. (ف) ْ : 1 : 
(7) فى هذه المسألة. (ع) 


(۷) بخلاف ما مء لأن الشركة فيه وقعت بصنعته. 

(۸) فإن الإناء ينتقص بالتبعيض. اا ١‏ 
(۹) قوله: ”نقرة [سيم گداخحته. ص] " المراد بالنقرة قطعة فضة مذابة. إع) 
)٠١(‏ القطعة. ۰ 
)١١(‏ فالشركة فيها ليست بعيب بخلاف الإناء. 

(۱۲) تصحيحًا للعقد. (ع) 

)١1(‏ أى من الدرهم والدينار. 

)١4(‏ فيعتبر الدرهمان بالدينارين؛ والدرهم بالدينار. (ف) 

)۱٥(‏ أى يصح عندنا حلاقًا لهما. 

)1١(‏ قوله: " وعلى هذا الحلاف إلخ“ الأصل أن الأموال الربوية امختلفة الجنس إذا اشعمل عليه الصفقة وكان فى 
| ترف الجنس إلى الجنس فساد يصرف كل جنس منهما إلى خلافه عند العلماء الثلاثة خلافا لهما. ي" 
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بالجملة» ومن قضيته الانقسام على الشيوع عل اتسين وار لا بجيو 
وإن” كان فيه تصحيح التصرف كما إذا اشترى قلا 0 
باع" را ا وإن" أمكن”"' صرف الربح إلى الثوب . ا 
وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم» ثم ا 0 
بالف وسهاتة لا يتجوز فن المشتعرق بالف وإن أمكن تصحيحه بصرف 
الالفغ ”اله ؟ . وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره» وقال : بعتك أحدهما لا يجوز 
وإن”" أمكن تصحيحه”'' بصرفه إلى عبده. وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم 
من غير قبض فسد العقد فى الدرهمين» ولا يصرف الدرهم إلى 


)١(‏ قوله: 1000 المقابلة على تأويل التقابل. ن] الانقسام على الشيوع“ بأن ينقسم كل بدل من هذا 
هكذا جاء التفاضل ضرورة» إذ الحنطة والشعير والدراهم والدينار من أحد الجانبين أكثر» فيتحقق الرباء وفى صرف الجنس 
إلى خلافه تغيير تصرفه؛ وإثبات مقابلة لا دليل عليها فى لفظه» نعم فيه تصحيح تصرفه» ولكن تغيير التصرف لا يصح 


لتصحيح التصرف. (ك) 

(۲) أى تغيير تصرفهما. (ف) 

(۳) قوله: ”لا يجوز “ لأنه تصير المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف تصرمًا آخرء والواجب تصحيح تصرف 
العاقل على الوجه الذى باشره» وقصذه لا على خلاف ذلك» والعاقدان قصدًا المقابلة المطلقة لا مقابلة الجنس إلى خلاف 
الجنس» وهى إنشاء تصرف آخر» فسخ التصرف الأول. (عينى) 

ْ الواو وصلية.‎ )٤( 

(5) أى سوارا وزنه عشرة دراهم. (عينى) 

(5) صفقة واحدة. (ف) 

(۷) على عشرين. 

© لارو 

(9) تصحيحا لتصرفه. 

٠١١‏ لأنه شراء ما باع بأقل ما با ع. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

)١۲(‏ العقد. 

1 لأنه لو صرف الألف إلى المشترى لا يكون شراء ما باع بأقل مما باع. (ن) 

)١٤(‏ أى إلى المشترى وخخحمس مائة إلى الآخر. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١ 5١‏ العقد. 

1) العاقدان. 
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الثوب'' لما ذكرنا”” . ولنا: أن المقابلة”" المطلقة تحتمل ‏ مقابلة الفرد بالفرد" كما 
فى مقابلة الجدس بالجنس» وي 0 فتحمل عليه 
تصحيحًا لتصرفه» وفيه”'' تغيير و ف ل 0 بوب" الأصلى 
وهو ثبوت الملك فى الكإ اله وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه 

وين غمره یدرز e‏ اه ٠‏ تم عسي لطم قد بخلاف”*"' ما عد من 
المسائل . أما ملسألة المرابحة لأنه يصير"' تولية فى القلب”"'' بصرف الربح كله إلى 


| لثوب؛ والطريق”*" فى السا اة غبر تمي ٠‏ لأنه يک 3 صرف الزيادة7") 


)0( زان أمكن تصحيح اضرف بصرف الجنس إلى خلاف الجنس. (عينى) 
(۲) قوله: ”ها [أى ليس ذلك كله إلا لما ذكرنا. ع] ذكرنا” وهو قوله: ا 
والتغيير لا يجوز. (ن) 2 . 

(۳) قوله: ”أن المقابلة المطلقة إلخ ' يعنى أن العقد يقتضى مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع» ولا 
مقابلة الفرد بالفرد من جنسه. أو من خلاف جنسه لأنها مقابلة مقيدةء واللفظ المطلق غير متعرض لواحد منهاء ولكن مع 
هذا يحتمل مقابلة الفرد, وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق» وذلك لأن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف 
كماعرف فى الرقبة» ألا ترى أنه لو أتى بهذه المقابلة ثم قال: على أن يكون الجنس بخلاف الجنس يصح» ويصير الفرد 
مقابلا للفردء ولو لا الاحتم.ال لما صح التفسير به» ولما كانت هذه المقابلة يحتمل مقابلة الفرد بالفرد إلخ. (ك) 
)٤(‏ قوله: ” تحتمل | 1 يعنى يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين» والدينار 
بالدرهم كما فى الجنس بالجنس» بان باع دينارين بدينارين يكون الفرد بمقابلة الفرد بالاتفاق. (عينى) 

)٥(‏ بأن يكون ا بالواحد» والاثنان بالاثنين. (ن) 

(1) أى أن مقابلة الفرد ا 6 

(۷) قوله: طریق متعين منع ذلك بإمكان أن يكون درهم من الدرهمين بعقابلة درهم» والدرهم الآخر بمقابلة 
دينار من الدينارين» والدينار بمقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلطء لأنا ما أردنا من الطريق إلا الصرف إلى حلاف الجنس 
على أى وجه کان علا أن فيما ذكرتم تغيرات كثيرة» وما هو نل تغيرا متعين. (ع) 

(8) العقد. 
)٩(‏ قوله: " وفيه [أى فى هذا الحمل] إلخ“ أى ليس فيه تغيير كلامه بل هو تعيين أحد لمحتملين ولئن كان فيه تغيير 
ففيه تغيير وصفه. (ك) 
)٠١١‏ شيو ع العقد. 
)١١(‏ العقد كما فهم زفر. 
۲(٠‏ العقد. | 
(۱۳) بيعه وإن كان فى ذلك تغيير وصف من الشيوع إلى التعيين. (ع). 

)١ ٤(‏ البائ لا إلى النصف الشائع. 

)٠٥(‏ شرو ع فيل الجواب عن مسائل الإمام زفر. 

)١١(‏ أى يتغير أصل العقد. (ك) 

(10) قوله: | يصير تولية إلخ” والتولية ضد المرابحة» والشىء لا يتناول ضده» وقد صرح بقوله: بعتبما مرابحة. (ن) 
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0 ا ضده» وفى الأخيرة انعقد کک والفسا حال 


البقاءء وكلامنا في الابتداء“ . قال: ومن باع“ أحدعشر" درهما بعشرة دراهم 
وار رای ورن ار بمثلها لها والدينان ندر هم » لأن شرط البيع فى 
الدراهم التماثل على ما روينا”"» فالظاهر أنه 007 > فبقی الدرهم 
بالدینار» وهما جنسان» ولا يغتبر النساوي فيهما” 0 اواواناددا فخي ا أوذهًا 
بذهب» وأحدهما أقل 


eas‏ وإن لم تبلغ فمع د اكد 00 وان لم يكن له قيمة كالتراب لا 


(۱۸) أى طريق ال جواز. (ن) 

6 لأنه متعدد» فيبقى الشمن مجهولاء فيفسد العقد. 1 

١ قوله: "لأنه يمكن إلخ“ أى کما يجوز أن يصرف الألف إلى المشترى فكذلك يجوز أن يصرف إليه أل‎ )۰ ١ 
وواحدء أو اثنان» أو ثلاثةء وى الاخر اريم مالةوتسعة وتفن أو شىء والوجوه كلها سواء» ولیس بعضها أولى من‎ 
البعض» فيفسد العقد لجهالة طريق الجواز. (ك)‎ 

(51) مع الألف. 

| لجهالته.‎ )١( 

(؟) قوله: ”انعقد العقد إلخ“ أى العقد صحيح من غير الصرف إلى خلاف ال جنس» فإن القبض فى امجلس شرط | 
بقاء العقد» و ا جا هذا او لا لی یه قلا بر (ن) 

(۳) بالافتراق بلا قبض. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ”وکلامنا فى الابتداء“ والحاجة إلى التصحيح فوق الحاجة إلى الإبقاء على لصحت لأنه لو لا المح 
SI GS E RL E‏ امام زر وار أن يتقايضا 

فى ا مجلس» وههنا متحقق. (ك) ش 

قوله: ” وكلامنا فی الابتداء” ' يعنى الذى نحن فيه لايصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الجنس إلى خلاف الجنس.(ب) 

(5).قوله: “ومن باع إلخ امال المتشدعة كان البدلاة:فييمنا جتسين عن الأموال الزبوية وف سلو أحد هما 
وهی صحيحة كالأولى. (ف) 

(1) قوله: ”أحد عشر“ فى هذه المسألة أحد الطرفين جنس واحدء والآخر مشتمل على جنسين. (ك) 

(۷) وهو قوله عليه السلام: «الفضة بالفضة مثل بمفل». (نهاية) 

(۸) حملا على الصلاح. (ع) 

(9) أى التماثل. 9 

٠ أى فى الجنسين.‎ )٠١( 

٠ وزتا.‎ 01١9 

)١7(‏ بأن باع عشرة دراهم» وثوبا بخمسة عشر درهما. (ك) 

05 أى قيمة باقى الفضة كالجوزة وكف من زبيب. 0( 

)١١(‏ قوله:” فم الكراهة” قيل لمحمد: كيف تمده فى قلبك؟ قال: ل ال وله رو راه عن أى حينة بل 
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يجوز البيع أ لتبخقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عرض ؛ فيكون ربا. 

2 وين كاله على اخر عثرةقراهن ٠.‏ فباعه ل عليه ا و ر 
دار لا وتقاضا ار شر" بالعشه فهو جاتر ٠ء‏ ومع لهال إذا 
باع بعشرة مطلقة ٠‏ ووجهه” “ أنه يجب بهذا العقد" ثمن يجب عليه تعيينه 


|| بالقبض لا ذكر نا“ والدين “ليس ببذه الصفة» فلا يقع المقاصة الل 
e‏ كر ين یس يبك يقع بنفس 

العدم المجانسة”''", فإذا تقاصا'' يتضمن ذلك فسخ الأول 0 والإضافة إلى 
| الدين" إِذ لو لا“ ذلك يكون استبدالا”'' ببدل الصرف» وفى الإضافة إلى 


سرج نی ااا أنه لا ا عند آبی حيفةء قال: را كز نة ذلك لأند إذا جاز على هذا الويجيه الف الناس 
التفاضل؛ واستعملوه فيما لا یجوز» وهكذا ذكر فی ”حيط “ أيضًا. وقيل: إنما كره لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع 
العينة فإنه مكروه بہذاء وأورد: لو كان مكروها كان البيع فى مسألة الدرهمين والدينار بدره» ودينارين» وهی | مسألة 
ٌْ الخلافية مكروهاء ولم يذكره. قلت: الذى يقتضيه النظر أن يكون مكروها إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة فى 
|/الكراهة, غاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة» ثم ذكر أصلا کلیا يفيده وينبغى أن يكون TT‏ 
الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف من غير ذكر خلاف. (ف) 

)١(‏ قوله: ”وتقاصا العشرة ل بخلاف ما لو جعل رأس الال قضاصًا لأن المسلم فيه دين» وبالمقاصة يصير افتراقًا 
عن دين بدين. (3) 1 

(0) بالتراض 

(۳) استحسانا. 
| (4) فوله: " بعشرة مطلقة " أى من غير أن تيد بالعشرة النى عليه أما ذا قيد بذلك فقال: : بالعشرة التى عليه يجوز 
البيع بالا حلاف بخلاف المطلقة فإنه جائز عندنا خلاقًا لزفر. (ن) 

(ه) الجواز. 

5) أى العقد المطلق. 

(۷) قوله: "لما ذكرنا” وهو قوله: لا بد من قبض العوضين قبل الافتراق إلخ. (ن) 

(۸) أى الدين السابق لا يجب تعيينه بالقبض. (ك) 

(9) وفى نسبخة: العقد ES‏ 

)٠١(‏ قوله: ” لغدم امجانسة“ أى بين العين والدين فإن بدل الصرف يجب أن يكون متعينا بالقيض» وهذا دين سبق 
رشؤم قيعي أذ مسرن وإن تقاصا كما فى السلم إلا أنه يجوز لأنهما لما أقدما على المقاصة» ولا صحة لها مع بقاء أ 
عقد الصرف لا قاله زفر: يتضمن ذلك إلخ. (ن) 

)١١(‏ بالتراضى. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”فسخ الأول“ أى الصرف الأول وهو اعرد المطلق» وهو بيع الدينار بعشرة مطلقة. (عينى). 

)١9(‏ قوله: ”والإضافة [فانفسخ الأول اقتضاء] إل“ ' أى يتضمن ذلك إضافة العقد إلى الدين» وهو بيع الدينار 
بالعشرة التى هى دين فصار كأنه قال: بعت هذا الدينار منك بالعشترة التى لك عل .. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”إذ لو لاذلك“ أى او لا تحويل العقد إلى صرف ل آخر وهو به الدينار بالعشرة اتی هی دين (عينى) 


)١.5(‏ :الاتقلماخ. 
ا raa‏ 
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الدين''' يقع المقاصة”' بنفس العقد على ما نبينه” '» والفسخ قد يشبت بطريق 
الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف» تالت E‏ 

وزفر رحمه الله يخالفنا فيه "و الكزه”" ايمول الاق » وهذا© إذا 
كان الدين فاه 7 فإن كان لاح ''' فكذلك”'' فى أصح الرو ایت ين 
انفساخ الأول والإضا ضافة”*' إلى دي ٠‏ قاء واقت غو العقد “١”‏ د ذلك 
للجواز*" .قال: ويجوز بيع درهم صحيح» ودرهمين غلتين 


ا 


(15) قبل القبض [وهو لا يجوز]. 

)١(‏ السابق. 

(۲) قوله: ”يقع المقاصة إلخ“ لأنهسا لما أضافا العقد إلى الدين وجب ثمن لا يجب تعيينه لأنه يسقطء وتعيين 
الساقط محال؛ فلهذا وقعت المقاصة ههنا بنفس العقد لتجانسهماء وعقد الصرف على هذا الوجه جائزء لأن قبض البدلين 
إما يكون شرطا احتراز! عن الرباء فإنه إذا كان أحدهما مقبوضاء والآخر غير مقبوض» وافترقا يكون بيع عين بدين» 
والعين خير من الدين؛ لأن الدين مما يقم فيه الخطر فى عاقبة» ولا خطر فى دين يسقطء فلا ربا بينه وبين المقبوض فى المجلس. (ك) 

(*) إشارة إلى قوله: فكفى ذلك للجواز. 

(5) فإن العقد الأول ينفسخ. 

(5) ويقول: لا يجوزء وهو القياس. 

(5) زفر. 

(۷) فبقى العقد الاول» وليس المقاصة فيه. 

(۸) أى المقاصة» وفسخ الأول. 

(9) على العقد على بيع الدينار. (ف) 

)٠١(‏ قوله: "فن كان [الدين] لاحقا“ بأن اشترى دينارا بعشرة دراهم» وقبض الدينار» ثم إن مشترى الدينار باع 
ثويا من بائع الدينار بعشرة دراهم ثم أراد أن يتقاصا. (عينى) 

01 أى واكام 

)١7(‏ قوله: "فى أصح الروايتين” هى رواية أبى سليمان» واختارها فخر الإسلام» وفى رواية أبى حفص» واختارها 

شمس الأئمة» وقاضى خان لا يقع المقاصة: لأن الدين لاحق. (عناية) ٠‏ 

(۱۳) المقاصة. 

)١59(‏ أى الصرف الأول. 

. أى إضافة عقد الصرف.‎ )١5( 

)١17(‏ فيمون الدين ثابتا سابقا على المقاصة 

(10) هذا هو الموعود من الجواب عن السؤال الأول. (ع) 

(۱۸) أى هذه الإضافة. 

(۱۹) قوله: ”غلتين“ غلة -بالفتح- در آمد هر جيزى از حبوب ونقود وجز آن وآمد كرايه مکان ومزد غلام وما 
حصل زمين. (من). الغلة ما يرده بيت الال لا للزيافة بل لأنها دراهم منقطعة متكسرة يكون فى القطعة ربع» وثمن» 
وأقل» وبيت المال لا يأخذ إلا العالى. رف) ش 


3-15 ت 
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ودرهم غلة؛ والغلة ما يرده بيت الال" » رحد الجن ووجهه 50 


تحقق المساواةافي الوزن وماعرف مر سقوط اعتبار الحو دة . 


. قال: 


إذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهى فضة» وإذا كان الغالب على 


00 الذهب فهى ذهب » يعبر نيما من حرم التفاضل ما يعتبر فى الجيادء 

تى لا يجوز بيع الخالصة” اول بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن» وكذا 
ا الا اض بجا" إلا وزع لآق القود لآ كلو عن فل عض غادة 
EE‏ بوط كو العا E E‏ 
فيلحق القليل””'' بالرداءة”*''» والجيد والردىء سواء. 


وإن كا 


ن الغالب et‏ الغش» فليسا فى حكم الدراهم ا 


اعتبارا اللا فإن اث ر فضة خالصة» فهو على الوجوه التى ذكرناها 
4( 
فى حلية السيف" : 


(۲) الجواز. 


(1) أى لا لزيافتها بل لکونہا قطعًا. (رد امختار) 


(۳) مع صدور العقد عن أهله فى محله. 

(4) عند المقابلة بالجنس. (ع) 

(©) أى فى هذه الدراهم والدنانير الغير الخالصة. 
(5) أى الدراهم والدنايئر الخالصة. 


(۷) کاستقر 


اض الذهب والفضة الخالصين. (ف) 


2 أى لا عددا. 
(4) العيب المغشوش الغير |-خالص. (ق وكنز اللغات) 


)٠١(‏ فإنبها 
)١١(‏ الذى 


بدون بعض الفش لا يجتمع بعضها مع بعض. 
يقال له: ناقص العيار فى عرفنا. (ف) 


زف 4 أى من الذهب والفضة. 


)١ ٤(‏ الفطري 


ية. 


)١ ٩(‏ درأهم ودناینر. 


)5 ا( قوله: 
كانت تتخلص من 


”فليسا إلخ“ هذا إذا كانت الفضة لا تتخلص عن الغش لأنما صارت مستهلكة؛ ولا اعتبار لهاء وأما إذا 
الغش فليست مستملكة» كذا فى ”شرح الأقطم “. (ن) 


)١۷(‏ لأن المغلوب فى مقابلة الغالب كالمستبلك. (ع) 


(۱۸) دراهم مغشوشة. 


(۱۹) قوله: 


"فهر على الوجوه إلخ“ وهى أنه إن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التى فى الدراهم» أو أقل» أو لا 


المجلد الثالث - جزء ه -784- كتاب الصرف 


فلات ت وا ما جار فد ا(" الس إل E O‏ 
فهى' ا الراك مر ا ل اد 
SS TOS‏ 
الصفر» e‏ : ق 

قال رضى الله عن" : ومشايخنا رحمه اله" لم يفتوا بجواز ذلك فى 
العدالى'"'' والغطارفة”''' لأنها أعز الأموال فى ديارنا ٠"‏ فلو أبيح التفاضل فيه ينف 
باب الربا. ثم إن كانت" تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض یما" بالوزت» وان 


| يدرى لا يصح العقد فى الفضة: ولا فى النحاس إذا كان لا يعخلص الفضة إلا بضررء وإن كانت الخالصة أكثر ما فى 
ادرا جار ليكوت ما ف الفر ا من لن ما من اا ارقن ا ا ن (ف) 

)١(‏ الدراهم التى غشها غالب. (ن) 

(۲) قوله: ”صرفا للجنس إلخ “ أى يصرف کل من الدراهم إلى غش دراهم خری» لأنها فى حكم شيئين إلخ. (ف) 

(۳) ضرورة صحة العقد. (ع) 

)٤(‏ أى الدراهم المغشوشة. 

(5) قوله: "وصفر [بالضم الذى يعمل منه الأوانى. صحاح]" الصفر مثل قفل؛ وكسر الصاد لغة النحاس؛ وقيل: 
أجوده (مصباح)» وفى ”شرح الشرعة“: هو شىء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغبير ذلك. (رد امحتار) 
قوله: “صفر” بهندى كانسى. ٠200‏ 

(5) قوله: ” ولكنه [أى العقدع] صرف إلخ“ جواب أن يقال: ينبغى أن لا يشترط القبض فى الجلس فى هذه 
الصورة» لأنه لما صرف الجسس إلى خلاف الجنس» أى الفضة إلى الصفر وبالعكس لم يبق صرقاء ولما لم يبق صرفًا لا 
يشترط التقابض فى المجلس.*قلنا: إنما صرفنا الجنس إلى خلافه الحاجتنا إلى جواز العقدء فإذا جاز بذلك الطريق لا حاجة لنا 
| إلى البقاء» فلم يكن كل واحمد مدبما مصروقًا إلى حلاف الجنس فى حق القبض بل صرف إلى جنسه» فيشترط التقابض 
فى المجلس لعدم الحاجة إلى بقاء العقد على الصحةء لان الحاجة إنما تمس فى نفى المفسد الطارئ. (ن) 

(۷) أى قبل الافتراق: (ف) 0000 

(۸) الفضة. 

)٩(‏ أى المصنف. (ع) 

00١0)‏ يريد به علماء ماوراء الدبر. )ع( 

)١١(‏ قوله: ” بجواز ذلك [التفاضل] إلخ “ أى بجواز التفاضل فى هذه الأموال لم يفتوا لأنه لو جاز حل الربا فى أعز 
الأموال لقاسوا عليه جواز الربا فى الذهب والفضة بالتدريج. 6 

(۱۲) هذان نوعان من الدراهم المغشوشة. (ميرجان) 

)١(‏ قوله: ” والغطارفة “ الدراهم الغطريفية منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام الرشيدء كذا 

فى ”المغرب“» وقیل: هو خال هارون رشيد. (ن) 

)١5(‏ أى بخارا وسمرقند. 

ز٥ )١‏ أى الدراهم والدنائير التى غلب الغش فيها. 

١ (‏ الدزاهم والدنايير. : ش 
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كانت تروج بالعد فبالعد» وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهماء لأن المعتبر هو 
المعتاد فيهما”' إذا لم يكن فيبما نص» ثم هی" ما دامت تروج تكو مان ل 
تتعين بالتعيين» ا E E‏ 5 '» وإذا كانت يتقلبها 
البعض دون البعض فهى كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها”” زيوا" إن 
کان البائع يعلم بحالها" لتحقق الرضا" منه .0( EBE‏ ن له 
يعلم لعدم الرضا منه" ' . وإذا اشترى بها" سلعة فكسدت” وترك الناس ٠‏ 
المعاملة بها بطل البيع عند أبى حنيفة رحمه الله» وقال أبويوسف رحمه الله : 


عل ق ا يوم ابيع" وقال محمد رحمه الله : 2 : قیمتہا EE‏ 


کے 


)١(‏ أى فى الدراهم والدنايئر المغشوشة. 
(۲) أى الدراهم والدنانير المغشوشة. 
(۳) فإن هلكت قبل التسليم لا يبطل العقد ويجب عليه المثل. ( ع) 
)٤(‏ كالرصاص ويبطل العقد ببلاكها قبل التسليم. (ع) 
(5) أى بجنس الدراهم المغشوشة. (ك) 
(5) كما فى الرائجة. (ف) 
(۷) قوله: ” بحالها” أى بحال البراهم والانايير i E E‏ جو البيض؛ (مير جان) ٠‏ 
(۸) وهو إدراج نفسه فى البعض الذى يقبلونها. (ف) 6 
(9) بجنس الزيوف. (ع) 
)٠١(‏ البائع. 
)1١(‏ بالزیوف. (ع) 
(؟١)‏ أى بالدراهم المغشوشة. (ن) 
(۱۳) قوله: | فكسدت* الكساد أن لا تروج فى جميع البلدان» هذا على و وأما عندهما الكساد فى بلد أ 
يكفى ى لفساد البيع فى تللك البلدة. (عينى) 
)١٤(‏ قوله: أ وتىرك الناس إلخ ' المصنف فسر الكساد برك الناس المعاملة بهاء ولم يذكر أنه فى كل البلاد أو فى 
RE TE‏ 'عيون المسائل” : أن عدم الرواج إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا تروج فى 


جميع البلدان؛ لأنه حينك حينئل يصير هالكاء ويبقى البيع بلا ثمن. وأما إذا كانت لا تروج فى هذه البلدة وتروج فى غيرها لا 
يفسد البيع» لأنه لم يبلك ك لكنه تعیب» فكان للبائع الخيار إن شاء قال: أعط مثل النقد الذى وقع عليه البيع» وإن شاء أحذ 


ْ قيمة ذلك دنائير» قالوا: وما ذكر فى ”العيون": يستقيم على قول محمد وأما على قولهما فلا يستقيم. (ع) 
(15) قوله: "وقال أبو يوسف إل“ قال الشارحون: هذا الذى ذكره القدورى من الاحتلاف مخالف لم فىأ 
”الميسوط و“ الأسرار و “شرح الطحاوى” حيث ذكر البطلان عند كساد الفلومن فى هذه الكتب من غير خلاف | 
بين أصحابنا الثلاثة؛ (ع) ف 

(OD‏ أى على المشترى. 

)١۷(‏ أى قيبة هذه الدراهم المغشوشة. 

(۱۸) قال فى ' الذخخيرة”: وعليه الفتوى. (ف) 


لا 
— 
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الناس بها" . لهما: أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم”" بالكسادء وأنه"“ لا 
يوجب الفساد كما إذا اڈ E‏ المقد وجيت الفيي 
لكن عند أبى يوسف رحمه الله وقت البيع» امون" أ وعند متحمد رمه | 
لله يوم الانقطاع» لأنه أوان الانتقال”” إلى القيمة . ولأبى حنيفة رحمه الله : أن الثمن 
يبلك بالكسادء لأن الشمنية" بالاصطلاح”'' وما بقى 27 ون 77 ا 


فيبطل» وإذا بطل البيع'''' یجب ' رد المبيع إن كان قائمّاء وقيمته إن كان هالكًا كما 

فى البيع الفاسد: قال: ويجوز البيع بالفلوس » > لأنه”'' مال معلوم» فإن كانت نافقة 
جاز البيع بها وإن لم تعين”"'' لأنها أثمان”"'' بالاصطلاح» وإن كانت كاسدة لم يجز 
البيع بها حتى يعينهاء لأنها سلع» فلا بد من تعيينها . 


)١5(‏ وهو يوم الانقطاع فى السوق. 

)١(‏ وفى "حيط" : به يفتى. (ف) 

(۲) لوجود مبادلة المال بالمال. 

(۳) أى تسليم الثمن. (ف) 

)٤(‏ أى تعذر التسليم. 

(0) قوله: ”فانقطع“ انقطاعه أن لا يوجد فى الأسواق» فلا يبطل البيع حينعذ بالاتفاق» ويجب القيمة» ولا ينتظر 
إلى زمان الرطب فى السنة الثانية» فكذا هذا. (عينى) 

(5) على المشترى. 

(۷) قوله: ”لأنه مضمون به“ أى لأن الشمن مضمون بالبيع» فكان كالمغصوب يعتبر قيمة يوم الغصبء لأنه 
مضمون فيه. (عينى) 

(۸) من نفس الدراهم. , 

(9) قوله: ”لأن الشمنية إلخ“ أى الدراهم التى غشها غالب إنما جعلت ثمتا بالاصطلاح» فإذا ترك الناس المعاملة بها 
بطل الاصطلاح. (عينى) 

)٠١(‏ بخلاف النقدين فإن ماليتهما بالخلقة لا.بالاصطلاح. (ف) 

)١( -‏ نافية. 

)١۲(‏ العقد. 

(۱۳) قوله: ”وإذا بطل البيع إلخ رن ا N‏ یکر ایی رطا لا حك 
لهذا البيع أصلاء وإن كان مقبوضاء فن کان قائمًا رده على البائع» وإن کان مستہلگاء ا 
المبيغ إن لم يكن مثلياء وبمثله إن كان مثليًا. (ك) 

)١ ٤(‏ على المشترى. 

)١59(‏ أى لأن الفلس. 

)١7(‏ كالدراهم والدنانیر. 

(۱۷) حتى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد. (ف) 
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وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسدت ”بطل البيع عند أب نة ر حه 
الله خلاًا لهماء وهو نظير الاختلاف الذى بيناء" . 

ولو ا فكسدت عند أبى حنيفة رحمه الله يجب عله“ 
NS‏ لن 00 عار وموجبه رد العين”' معنى e‏ ا فضل”' فيه قية 
إذ القرض لا يختص به" وعندهما””'' يجب قيمتهاء لأنه لما بطل وصف الثمنية 
تعذر ردها كما قبفين » فیجب EE‏ "© كما إذا استقرض مثليًا*'' فانقطع”" لكن 
عند أبى يوسفف رحمه الله يوم القببض» وعند محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر 
من قبل" د تلا ف” ''' فيمن غصب مثليًا”" فانقطع» وقول محمد رحمه 


(۱) قبل القبضل. 

(۲) قوله: ”وهو نظيسر الاختلاف الذى بينام * أى فى الدراهم الغالب الغش» فإنه يبطل البيع» فيجب على المشترى 
رد المبيع على البائع إن كان قائماء ورد مثله» أو قيمته إن كان هالكاء وعندهما يجب قيمتها لکن ن عند أبى يوسف قيمة 
يوم البيع» وعند محمد قيمة يوم الانقطاع. (مل) 
(7) أى على المستقرض. 

)٤(‏ من الفلوس» أى عددا. (ف) 

(5) الاستقراض. 

(5) قوله: وموجبه [الاستقراض] رد العين“ ماكر فى تون حا زوين روسن ال زلا ار 
والانتفاع ‏ به إنما يكوان بإتلاف عينه فات رد عينه حقيقة» فيجب رد عينه معنى» > وهو المثل» ويجعل بمعنى العين حقيقةء | 
لأنه لو لم يجعل كذلك لزم مبادلة الشىء بجنسه نسيقة» وهو لا يجوز. (ع) 

(۷) أى من حيث المعنى لا من حيث الحقيقة. 

(۸) قوله: " والشمنية إلخ“ جواب عما يقال: كيف يكون المثل معنى» وقد فات وصف الثمنية؛ وإنما كان بمعنى 
العين أن يورد مثله حال كونه نافقاء وتوضيح الجواب: ن القرض لا يختص بالثمنية يعنى صحة استقراض الفلس لم يكن 
باعتبار القمنية بل لأنه مثلى» وبالكساد لم يخرج من أن يكون مكلياء ولهذا يصح استقراضه بعد الكساد. (عينى) 

(۹) قوله: ‏ فضل “ بخلاف البيع فإن دخول الفلوس فى العقد فيه بصفة الثمنية» وقد فات ذلك بالكساد. (ع) 

)٠١(‏ أى فى القرض. (ف) 

)١١(‏ أى بالشمن. (ن) 

(۱۲) وتأخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر فى اختياره قولهما. - 

(۱۲) قوله: "يجب رد قيمتها [لأنه ليس المثل اجرد فى معناها. ع ' وهذا لأن القرض وإن لم يختص وصف 
الشمنية لا بقحضى سقوط اعتبارها إذا كان القرض قرضًا موصوفا بباء لأن الأوصاف معتبرة فى ا لأنها تعرف 
بخلاف الأعيان المشار إليهاء فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها. (ف) 

)١5(‏ كالرطبا. 

(1) تحب دا 

)١5(‏ قوله: “من قبل" وكثير من المشايخ کانوا يفتون بقول محمد وبه كان يفتى الصدر الشهيد سام الدين؛ 
والصدر الكبير برهان الأثمةء وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبى يوسف رحمه الله. (ك) 
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از . وقال زفر رحمه الله الا 
تقدر بالعدد لا بالدانق» ونصف الدر م فلا بد من بيان 00 
ونحن نقول اعم الباق “ ونصف الدرهم من ”'' الفلوس معلوم عند 


| 


لياس والكلام فيه ا لاه ولو قال ا أو 


(10) قوله: "وأصل الأختلاف إلخ ST‏ بن الس ار العو 
فرع الاختلاف فيمن غصب مثليّاء فانقطم؛ فعند رونت قيب القيعة يرم E‏ جاعم نو لظا .: (عينى) 
(18) كالرطب.. 

(۱) قوله: أنظر * أ للمقرضن ولستغرطنء ا للمفرض فبالنسبة إلى قول أبى حنيفة» لأنه على قوله يلزم على 
القرض مغل تلك الفلوس الكاسدة» وليس فيه نظر للمقرض؛ وأما للمستقسرض فبالنسبة إلى قول أبى يوسفء فإن 
الواجب عليه قيمتها يوم القبض عنده» فكان ترك النظر للمستقرض. فقلنا: بقيمة يوم الكساد ونظرا للجانبين. (ن) . 

(۲) قوله: ”يسر“ لأن ثمن الفلوس كانت معلومة يوم القبض للمقرض والمستقرض كما هى معلومة للمتعاقدين 
يوم البيع؛ والناس أجمع» فكان العمل بها أيسرء وأقل اخستلاقا بين الناس» وأما قيمة يوم الانقطاع فغير معلومة للناس بل 
يختلفون اختلاقًا كثيراء فلا يكون أيسر فى معرفة حكم الشر ع. (ن) ْ 

(1) أى بفلوس قيمتهما نصف درهم فضة. (ك) ش 

)٤(‏ يعنى إن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة. (ع) 

(ه) قوله: ”وعليه إلخ' ' أى يجب على المشترى إذا اشترى شيا بهذا اللفظ قدر ما يباع من عدد الفلوس بمقابلة 
نصف درهم فضة إذا بيعت الفلوس بانسب يرهم فده ق الصيارفة. (نباية) 

»( بیان ما ييا م. 

(۷) قوله: ” بدائق إلخ” ' فى ”المغرب” الدائق حبالفتع والکسر- قیراطان والجمع دواتوه ودانيق» وفى ال حاح: 
الدانق سدس الدرهم والقير اط نصف دانق» وأصله قيراط -بالتشديد- بدليل جمعه على قراريط» فأبدل من إحدى حرفى 
تضعيفه ياء. (نہاية) . 

(۸) قوله: ”فلا بد من بیان عددها [وإلا يبقى مجهولا فلا يجوز] ولا يحصل ذلك بتسمية الدراهم لأن الاس قد 
يستقصون فى بيع الفلوس» وقد يتسامحون. (نماية) 

. (4) قوله: ”ما يباع إلخ“ يعنى أن ما يباع ببالدانق» وما ذكر من الفلوس معلوم» وهو المراد بقوله: بنصف درهم 
فلوس لأنه لما ذكر نصف الدرهم» ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن عرف أن المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم عند 
الناس» فأغنى عن ذكر العدد بخصوصه. وإذا صار كناية عما يبا ع بنصف درهم وربغ درهم لم يلزم جهالة الثمن. (فف) . 

(۱۰) بیان ما. : : 

QD‏ قوله: ”والکلام فيه می فرش السا فیا اکان ما باع صف درهم من فلوس سلوتا ين الع 
افا عن د كر الد (غینی) ۰ 

ش 5 أها بقاري ار ف 


| رحمه الله اصح" لاس یاف د 


| بالفلو س جائز» «وتيع النضات بصت إلا حبة رباء فلا يجوز. 


|| والفساد قوی" فیشیع » وقد مر" نظیره” '» ولو كرر لفظ الإعطاء”" كان جوابه 


|| عدد الفلوس فى الأعلام على وجه لا يتمكن المنازعة بينهما. (إنباية) 
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مي مسجم ل ست سح بس ع ص مح سس + لجس 


بدزهمین فلو فكذلك”' عند أبى پو سف رحمه الله ا ب 


الفلوس معلوم وهو المراد» لا وزن الدرهم من الفلوس › وعن محمد رحمه الله أنه لا 
يجوز بالدرهم» ويجوز فيما دون الدرهم» لأن فى العادة المبايعة بالفلوس فيمادون 
| الدرنهم فصار معلوما بحكم العادة, واكدلك ري ص وقول ا ف 


| _قال: ومن أعطى صيرفيًا' درهماء وقال الى ععة لور عي 
نصفًا إلا حبة جاز البيع ذ ى الفلوس» وبطل فيما بقى عندهماء لآن بيع نصف درهم 


وعلى قياس قو رل أبى حنيفة رحمه الله بطل فى الكل > لأن الصفقة متحدة» 


كجوابهما'''' هو الصحيح”"" 2 لأنهما بيعان”؟'2» ولو قال" : أعطنى نصف درهم 
(۱) أى يجوز. 
٠‏ (؟) بیان ما. 


(۳) قوله: ”اصح ' و انا آخر ما مر أى بذكر الدرهم والدانق يصير عدد الفلوس 
معلوما لأن قدر ما يوجد بالدرهم أو الدرهمين من الفلوس معلوم فى السوق» فكان تسمية الدرهم كتسمية ما يقابله من |]. 


)٤(‏ أى المدن لتى وراء النبر» فإنهم يشترون الفلوس بالدراهم. (ف) 
(5) قوله: "صيرنيًا “ أى صرافاء وهو من قولهم: الدرهم على الدرهم صرف فى الجودة والقيمة» أى فضلء وقيل 
المن يعرف هذا الفضل ويز هذه ا-إنودة: صراف وصيرفى» كذا فی 'المغرب” . (كفاية) ' 

»( أى أعطنى بنصف الدرهم درهمًا صغْيرًا يساوى نصف الدرهم إلا حبة. (ن) 

)۷( عبارة الكتاب تدل على أنه لا نص عن أبى حنيفة. (ع) 

(N‏ مقارن للعقد؛ لأن هذا الفساد مجمم عليه. (ف ونباية) 

(9) قوله: "وقد مر نظيره” وهو ما إذا جمع بين حر وعبد» اا ھار فون ی لذن ر 
منهما يشيع الفساد فى الكل بالإجما ع» وإن بين يشيع على قول أبى حنيفة. (ن) 

(۱۰) فی البيع الفاسد. (رف) 

)۱١(‏ قوله: ”ولو كرر لفظ الإعطاء“ بأن قال: أعطنى بنصفه كذا فلسناء وأعطنى بنصفه الباقى نصقا إلا حبة فالحكم 
أن العقد فى -حصة الفلوس جائز بالإجماع. (ك) 

قله فى أن الفساد يخص النصف الآخر. (ف) 

)١5(‏ قوله: “هو المسحيح" ' حكى عن الفقيه عمر بن جعفر الهندوانى؛ والفقيه مظفر بن اليمانء والشيخ الإمام 
شيخ غ الإسلام ههنا أبضا لا يصح وإن كرر لفظ الإعطاءء لأن الصفقة متحدة, لأنها لو تفرقت إنما تفرقت بتكرر قوله: 
أعطنى, ولا وجه إليه؛ لأن قوله: أعطنى مساومة: وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع» ألا ترى أن بذ كر المساومة لا ينعقد 
البيم» حتى إن من قال لآخر: بعنى» فقال: بعت لا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر: ا اا 
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فلوسّاء ونصِقًا”'' إلا حبة جازء لأنه قابل الدرهم مما يباع من" الفلوس بنصف 
درهم»› وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهو”" إلا حبة بمثله» وماوراءه 
بإزاء الفلوس» قال رضى الله عنه 29: وفئ أكثر نسخ ”المختصر" ذكر المسألة 


الغائية” , 


كتاب الكفالة "© 
قال : الكفالة هى الضم لغةء قال الله تعالى: #وكفلها زکریا “۰€ ثم قیل : 
هى" ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة””'' وقيل : فى الدين» والأول""' أصح"'. 


المساومة؛ فبتكراره كيف يتكرر العقدء وكانت الصفقة واحدة؛ والصخيخ أنهما بيعانء فلا يشيم الفساد. (2) ٠.‏ 

)١4(‏ فلا يشيع الفساد» وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر. (ك) 

)٠١(‏ حين دفم إليه الدرهم الكبير. (ف) 

)١(‏ النصب على البدلية من نصف. (ن) 

(۲) بیان ما ٠‏ 

(0) قوله: ”فيكون نصف إلخ“ بخلاف المسألة الأولى لأنه صرح بالفساد حيث جعل بإزاء الدرهم الصغير نصف 
درهم من الدرهم الكبير إلا حبةء وهو رباء والعاقدان متى صرحا بفساد العقد لا يحمل على وجه الصحة» وأما فى هذه 
المسألة لم يصر س فإنه لم يبين للدرهم الصغير حصة من الدرهم الكبير. (ن) 

)٤(‏ أى المصنف. (ع) 

(ه) أى مختصر القدورى. (ك) 

() قوله: "ذكر المسألة الشانية “ أى قوله: أعطنى نصف درهم فلوسا ونصقًا إلا حبة جاز» ولم يذكر فى أكثر نسخ 
الخحصر المسألة الأولى» وهو قوله: من أعطى صيرفيا درهماء وقال: أعطنى بنصفه فلوسا إلخ. : 

وفى بعض نسخة: ولو ةال: أعطنى بنصف درهم درهمًا صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة و بالباقى فلوسا جاز 
البيع؛ انتبى؛ وهذا غلط من الكتاب كذا فى المضمرات شرح القدورىء والحكم فيه أن البيع فاسد عند الإمام» وقالا: جاز 
فى حصة الفلوس خاصة؛ فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) قوله: ”كعاب الكفالة“ ركنها الإيجاب والقبول عند أبى حنيفة ومحمد» خخلافا لأبى يوسف فى قوله الآخرء 
حتى عندهما الكفالة لا تنم بالكفيل وحده سواء كفل بالمال» أو بالنفس ما لم يوجد قبول المكفول له» أو قبول أجنبى عنه 
فى مجلس العقد» وقال أبويوسف آخر: الكفالة تتم بالكفيل وجد القبول أو الخطاب من غيره؛ أو لم يوجد. وأما شرطها: 
كون المكفول به مقدور التسليم من الكضيل حتى لا يصح الكفالة بالحدود والقصاصء وأن يكون دينا صحيحاء ولهذا 
لم يصح الكفالة يبدل الكتابة» وأما أهلها فأهل التبرع بأن كان حرا مكلّاء فلا يصح من العبد والصبى» وحكمها 
وجوب المطالبة على الكفيل. (ك) 

قوله: ”الكفالة“ عقب البيوع بذكر الكفالة لأنبا تكون فى البياعات غالباء ولأنها إذا كانت بأمر كان فيها معنى 
المعاوضة انتباء» فناسب ذكرها عقيب البيو ع التى هى معاوضة. (غ) 

4 قوله: ”وکفلها [أى مريمء أى ضمها إلى نفسه. ك] زكريا“ أى ضمها إلى نفسه؛ وقرأ بتشديد الفاءء ونصب 
زكرياء أى جعله كافلا لهاء وضامنا لمصا حها. (ع) 

)٩(‏ أى فى الشريعة. (ك) ش 

)٠١(‏ دون الدين. (ك) 


كتاب الكفالة 
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جائزة » والضلون با إحضار الكفولبه. 
ْ وقال ل الشافع فعی رحمه الله : لا تجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه» إذ ]| 
قىز ا نفس المكفول بهء بخلاف الكفالة بالمال» لأن له" ولاية على 
020 .ولنا الل ا «الزعيم 0 غاره“» OSE ٤‏ 
مشروعية الكفالة بنوعيا” E‏ 5 على تیم" بطريقه "بان يع |٩‏ 
| الطالب ا ایی و ا و ران القاضى فى ذلك» 


أ 
أ 
| 


١ 1١ ْ1‏ قوله: "الأول ا , الذمة إلى الذمة فى المطالبة ا لأنه لو وجب الدين فى ذمة الكفيل ولم را 
الأصيل يصير الدين الو احد دينين. (نباية) 
05 لأن الكفالة كنا نمت الال تشع لسن العو ١‏ 
)02 أى القدورى. (عينى) 
( هذا هو منقول عن الشافعى» والقول الأظهر عند الشافعية إنها جائزة» كذا فى ”فتح القدير". 
(۳) قوله: "إذ لا قدرة إلخ" أما إذا كانت الكفالة بغير أمره فظاهر وإن كان بأمرهء فلان أمره بالكفالة لا يغبت له 
ولاية فى نفسه ليسلم. (ع) 
)٤(‏ أى للكفيل. 
2( أى للكفيل. 
. (8) رواه أبو داود والترمذى. (ف) 
0 أى الكفيل. 3 
0( الضامن. (ع) 
0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص »٥۷‏ والدرايةج۲» الحديث 5١٠/ص؟57١.‏ (نعيم) 
)5( لأنه مطلق, 
)٠١١‏ قوله: " باوعيبا “ الكفالة : بالنفس والمال» فإن قيل: قوله عليه السلام: «الزعيم غارم» يدل على وکر تال 
عل ی الكفيل؛ والكفيل بالنفس لا یغرم شيئاء قكيف يستدل به به على متشروعيته؟ قلنا: الغرم ينبئ عن لزوم شىء يضره» 
/ وعلى الكفيل بالنفس يلزم الإحضارء والحاجة ماسة إلى هذا النوع» وهى ضرورة إحياء حقوق العبادء لأنه رما يغيب 
لفسه» فیتوی حق صاحب الحق» وغن الصحابة أنهم جوزوا الكفالة بالنفس. (ك) 
0 أى لأن الكفيل جواب عن قول الشافعى. 
095 أى المكفول به. 
(۱۳) فان قدرة كل شىء بحسبه. (ع) 
)١5(‏ الكفيل. ٠‏ 
)٠١(‏ المكفول/ 
1( المكفول ر 
)١۷(‏ الكفيل. | 
سے 


سلس ت ی ی ی 
الم مس سس na‏ عسو سه سس سس به ا سس 01 


€ 


ع 


المجلد الثالث حر 8 تار 5 
والحاجة ماسة اليه" و کر“ قو 5 

۰ ل 0 قال: تكفلت بنفس فلان”'» أو برقبته. أو 
ا ا 0 225 2 E‏ 
البدن» إما حقيقة”"' أوعرقًا "على ما مز فى الطلاق» وكذا إذا قال" : بنصفه» أو 
ابثلثه» أو بجزء منه» لأن النفس الواحدة فى حق الكفالة لا تتجزأًء فكان ذكر بعضها 
شائعًا كذكر كلهاء بخلاف ماإذا قال: ا أو برجله. لأنه لا 
| يعبر بهما''''عن البدن حتى لا يصح إضافة الطلاق إليهما . 

إن : 1( f‏ » 
يصح" . وكذا] ذا قال 6 ٠‏ صمككه »2 : ضمتتهء لأنه تصريح بموجبه ' أو قال هر عر 


| ايد صيغة الالتزام 9" أو قال: إلى؛ لأنه فى معنى على فى هذا المقام» قال عليه 


السلام : «ومن ترك” ق ومن ترك كو أو عيالا” " فإلى»*. 


)١(‏ أى إلى عقد الكفالة بالنفس. 
. (۲) أى فى عقد الكفالة بالنفس. 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ”وتنعقد [الكفالة بالنفس] إلخ" لما فر غ من أنواع الكفالة شرع فى ذكر الألفاظ المستعملة فيبا. (ع) ‏ 
(5) قوله: بنفس فلان “ لم يذكر محمد ما إذا تكفل بعينه» قال البلخى: لا يصح كما فى الطلاق إلا أن ینوی به 
البدن» والذى يجب أن يصح فى الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل» يقال: عين القوم» وهو عين فى الناس. (ف) 
(7) كجسده أو بدنه. (ن) : 
(۷) قوله: ”أو عرفا کک واا ورك کو سي ری ی جا للا عد الكل ج 
لكنه يشمله بطريق العرف. (عناية) 
(۸) تنعقد الكفالة بالنفس. 
(۹) أى غير معين. 0 
00 حيث لا يصبم الكفالة بالنفس. 
OVD‏ أى باليد والرجل 
(۲) اليد والرجل. . 
)١(‏ أى الجزء الشائع كالنصف. 
)١4(‏ أى إضافة الطلاق. 
)١5(‏ أى تنعقد الكفالة بالنفس. 
)۱١( 5‏ قوله: "أنه تريح جوجبه لأ مرجب الكفالة قروم الان ف الال ئ أخثر الصو ف . ف] أى بموجب 
i E i i E LO DE ١‏ رك 
ْ (۱۷) أى على. 
)١4(‏ قأفاد. الضمان» فصحت الكفالة. 
(۱۹) قوله: ”من ترك إلخ“ أخرج أبو داود والنسائى» وابن ماجة عن المقدام بن معديكربء قال: قال ولول 


كتاب الكفالة 
وكذا 0 


ٍ اقال: أناازعيب'' له أو فييل لذن الرعانة هى ال وقد 
رو فيه "أ ر 9 الكفيل» ولهذا شمى الضك ” قبالة'» بخلاف ما 
إذا قال“ : أنا ضامن لعرفته ٠"‏ لأنه التزم المعرفة” "دون المطالبة . 


قال قال : فإن فان شرط ”م فى ا لكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وق كي لد 
ل وفاء بما التزمه .فإن أحضره° لا كيده 


الاك م٠‏ لامتناعه ”عن إيفاء حق مستحق عليه" ولكن لان ا ل 


س ال س 2 


الله 2 ّم: «من ترك كلا فإلى ا مالا فلورثته. وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثهه» وزؤاه أن اف 


“ضحيحه "» وفى لفظ لأبى داود: : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديتا أو ضيعة فإلى). (ف) 

0 اليتيم‎ )۲١( 

(۲۱) قوله: "أو عيالا [هو من يعوله» أى يقوته. ك]” عيال -بالكسر- : أولاد وزن» وآنكه تكفل وتعهد حال ايشان 
ومؤنث ايشان بايد غود ونفقه بايد داد. (م) 


* راجع نصب الراية م٤‏ ص ذه ۱١ ٤ص۰ E‏ . (نعيم) 
)0 تتعقد الكفالة. 
۳( كأمير ضامن, (من) 
(۳) وهو قوله عليه السلام: «الزعيم غارم». (ك) 
)٤(‏ أى فی أن الرعامة الكفالة. 
(5) قبالة بالفعم ضامن شدن. (م) 
(5) قوله: "الصك“ صاث بالفتح وتشديد كاف نامه» وقباله معرب چک. (م) 
)۷( له قابل بم فيه. 
)^( قوله: بخلاف ما إذا قال إلخ” a‏ : سأل ابن محمد ين الحسن أبا سليمان الهو زجانى عن رجل 
نال لآخر: أنا ضامن لمعرفة فلان» قال أبو سليمان: e‏ وأما أبو يوسف قال: هذا 
على معاملة الناس اي أبو الليث ا ن أبى يوسف غير مشهورء والظاهر ما عن 
أبى حنيفة ومحمد فى أ صزانة الواقعنات” » وبه يفتى» أى بظام "المنتقى ' أن فى قول أبى يوسف. 
فيمن قال: أنا ضامن لك ابمعرفة فلان يلزمه. وعلى هذا معاملة الناس. 00 

(9) أى لا يصير كفيلا. (ن) 

)۱١(‏ قوله: "لأنه الترم المعرفة إل" يعنى أن موجب الكفالة القزا م الاي ر ا » وفى 
الفارسية بأن قال: : من ضامنم دانستن» ويرا عامة المشايخ قالوا: يكون كفيلاء فكأنهم فرقوا بين الفارسية والعربية» كذا فى 
فتاوى قاضى حان. (ك) | 
)1١(‏ اهذه مسألة القدورى. 
)١۲(‏ الكفيل. 
(۱۳) أى المكفول له. 
)١ 4‏ فى ذلك الوقت فيها. 
)٠١(‏ الكفيل. ٠‏ | 
th‏ 
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مرة"» فلعله”” ما درى لماذا يدعى» ولو غاب" المكفول”' بنفسه أمهله الحاكم 
0 رو 9 امتناعه © عن 
إيفاء الحق . لکا دار <و العياذ تا وين دار ارب وها 


ع 


1" عاو لطر كالنى أعبير ا ولوشلية قبل ذلك رئ ` 


6 ذفان وجه > فان مقت 


لأن الأجل حقه» فيملك إسقاطه كما فى الدين المؤجل”"" . 


)١15(‏ فصار ظالماء والحبس جزاء الظلم. 
-)١0‏ الحاكم الكفيل. 
)١( :‏ لأن الحبس جزاء الظلم» ولا يظهر فى أول الوهلة. 

(۲) أى لعل الكفيل. 

(۳) مسافة بعيدة أو قريبة. 

)٤(‏ المدعى عليه. ؛ 

(ه) قوله: ”أمهله الحاكم [أى الكفيل] إلخ” ويستوثق منه بكفيل» هذا إذا عرف مكانه» وإن لم يعرف مکانه» 
واتفق الطالب والكفيل على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل للحال إلى أن يعرف مكانهء لأنهما تصادقا على عجزه عن 
التسليم للحال. وإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل: لا أعرف مكانه» وقال الطالب: تعرف مكانه» فإن 
كانت له خرجة معروفة يخرج إلى موضع معلوم للتجارة فى كل وقت» فالقول قول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى 
ذلك الموضع» لأن الظاهر شاهد للمدعى» وإن لم يكن ذلك معروفا منه» فالقول قول الكفيل؛ لأنه متمسك بالاصل» وهو 
الجهل» ومنكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدعيه. (ك) 

(5) المدة. 

(۷) أى يحبس الحاكم الكفيل. 

(۸) مع إمكانه. | 

() قوله: ”وکذا رای يمهل مدة الذماب وامجىء] إذا ارتد إلخ “ وفى "الذخيرة : إذا لحق المكفول بنفسه بدار 
الحرب إن كان الكفيل قادرا على رده» بأن كان بيننا وبين أهل الحرب موادعة» أن من لحق بهم مرتدا يرسدونهم علينا 
إذا طلبناء يمه تدر الذهاب وانجىء وإن لم يكن قادرا على رده بأن لم يتقدم موادعة على الوجه الذى قلنا: فالكفيل 
لا يؤاخذ به. (ك) . 

)٠١(‏ قوله: ”ولق إلخ“ واللحاق وإن كان موتا فهو حكمى فى ماله ليعطى الأقرب إليهء أما حقوق العباد فثابتة 
على حالها. (ف) 

(011) أى الإمهال. 

)1( ای الكفيل. 

)١9‏ الإنظار مهلت دادن. (م) 

)١4(‏ وعليه دين فإنه يمهل [إعسار بالكسر درويش شدن]. (م) 

)١5(‏ الوقت المعين. 

(15) أى الكفيل. 

(107) إذا أدى قبل الأجل برئ. . 
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ٍ ب ١‏ 
الله للقددة 8 


(O)‏ بمجلس القاضى. 


قال : وإذا أحضره وسلمه فى مكان يقدر المكفول له أن e‏ فيه" ميل 


ل ل O CS‏ _ تت 


eS‏ ما التزمه” أ وحصل 


LL 


e کک‎ 


ی الإحضا فکان e‏ 


يحصل المقصود» و 


ولوسلم ف u NS us‏ 
علي المخاصمة فيه » ع ا لأنه د قديكون شهوده 
0 أى الندورى. (عينى) 

(۲) أى فى ذلك المكان. 

(6) قوله: ”مل أن يكون فى مصر“ أى من الأمصارء ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذى كفل في 
وعن أبى حنيفة ليس ذلك بشرط؛ وهى المسألة الأخيرة من مسائل التسليم. 

(5) سواء قبله الطالب أو لا. رف) 


() بالكفالة. (ف) 


»( أى مقصود المكفول له. 


(۷) أى إتيانه بما الترمه. 


لمكم ” لحصول المقصود [هو القدرة على المحاكمة. ع]" ' إذ المقصود من التسّديم فى مجلس الحاكم إمكان 
غراج الحق بإثبات -حقه عليه» وهذا الإمكان حاصل متى سلمه فى مكان آخر من هذا المصر. (ك) 

6 القائل شلمس الأئمة السر خسى. 

)٠١9‏ قيل: :يجب أن يفتى وا إا عر i SCA E‏ ذلك المجلس. (عنايه) 
لا على الإحضار” 
بل 2207 الامتنا ع لغابة أهل الفسق والفساد. (مل) 


)١١(‏ قوله: 


EET ET‏ لحصول 
ا اننا ل وتران الظاهر المغاونة على الامتناع لا 


e‏ وال قاس تقل الك قي 


يعنى أن الظاهر أنه لا يعاونه أحد من أهل الطريق والسوق على إحضار المكفول به 


)١(‏ صحرا وزمين بی کشت برارى جمع. (من) 


٤(‏ ۱( الكقرل له 
ذه1) البرية.. 


)1۷( 5 اد بالفتح دیہای شہر. (م) 
(OA‏ لأن امجاكمة تتحقق عند كل قاض: فصار التسليم فى البلدين سواء. 


(۱۹) قوله: 


اهما تلقن لهما أوجه. (ف)] إل قيل: هذا احتلاف عصر وزمانء فإن أبا حنيفة كان فى القرن 
اشع سور وان وج سوسس عت جا اق امت شتت ا اط 0 ا ل ا ت ا 
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فيماعينه E O‏ فى السجن» وقداجيسه” غير الطالب لا يبرا 
لأنه لا يقدر” على المخاصمة فيه . __. 
قال" : وإذا مات المكفول به" برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ؛ لأنه عجز 
عن إحضاره» ولاقم لنش عن الأ 9 فيسقط الإحضار عن الكفيل» 
وكذا إذا مات الكفيل'» لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه''''» وماله لا 
يصلح لإيفاء هذا الواجب” 2 بخلاف الكفيل بالمال”'"'. NEU,‏ 
î‏ . قلوار 3 2 فا ا الث 


قال" : : مد كنا ۹ بن ل إذا دفعت إليك فأنا برىء» فدفعه 


الثانى» وقد شهد رسول الله ل لأهله بالصدق» فكانت الغلبة لأهل الصلاح» والقضاة لا يرغبون إلى الرشوة» وعامل 
كل مصر منقاد لأمر الخليفة» فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه فى ذلك المصر أو فى مصر آخرء ثم تغير الحال بعد ذلك في 
زمان أبى يوسف ومحمدء فظهر الفسادء والميل من القضاة إلى أحذ الرشوة» فيتقيد التسليمٌ بالمصر الذى كفل له فيه دفعا 
للضرر عن الطالب. (ع) 

(۲۰) قوله: ”لأنه قد يكون إلخ' ' وذلك القاضى يعرف حادثته» فتعارض الموهومان وبقى التسليم سالمًا عن 
العارض؛ فييرأء رجلا إذا لم يشترط التسليم فى مص ركفل فيهء وإن شرط فلا نبرا فيه عندهماء وعلى قوله اخطف المشايخ فيه. اك 

1 : فيتعسر عليه إقامة البينة فى بلد آخر.‎ )١( 

(۲) کائتا. 

ف أى القاضى قد حبسه لأجل غير الطالب. 

)٤(‏ وإن كان الحابس هو الطالب برئ. (ع) 

)٥(‏ قوله: ”لأنه لا يقدر إلخ ١“‏ در مل لتم ا لبان اذك اريت عن ر 
يتأتئ إذا كان فجبوسا: 3 

(3) أى فى الحبسن.- . 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) المدعى عليه. 

(9) المكفول به. 

3 0 أى يسقط الكفالة. 

)١١9‏ فإن قيل: فليؤد الدين من ماله أجاب بأن ماله إلخ. (ع) 

)١١(‏ أى الإحضارء وتسليم المكفول به. 

2٠8‏ قوله: ” بخلاف الكفيل بالمال“ حيث لا يبطل الكفالة بالمال بموت الكفيل لنيابة ماله منابه» إذ المقصود هناك 
ا ل ع ا ل ل ل E‏ 
الكفالة بأمره كما فى الحياة. (ن) 

)١5(‏ الوصى. 
ز1( المكفول له. 


(۱) أى لقيام كل واحد من الوصى والوارث. 


بعد مرة إلى أ ن يستوفى حقه» لأن الكفالة ما أريدت إلا للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه إلى أن 


|| يستوفيه» فأزال هذا 


(0) التصريح. 


' قوله:‎ 01١ 
لم يصر ح بقوله من‎ 


(18) الرجل. 
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ا ا التضزف فد 1 ا التنصم لي 
ولا يشترط"' قبول الظالت التساي ۾" كما فى قضاء الدين. ولو سلم"“ المكفول 
0 .لان ساب اخصرية. فكان E‏ 


١‏ فإن تكفل E‏ وقت كذا فهو 


6 ام الصغير ". (عينى) 


(19) بالإضافة. 6 . 

)١(‏ أى لأن البراءة.. 

(۲) قوله: "لأنه موجب إلخ" معنا الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند العسليم وقد وجد والتصيص على 
الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط وقال فى ”النہاية ': لأنه موجب التصرفء أى لأن دفع المكفول له موجب 
تمرف الكقالة بالغان» وللوجننات نت فى اصرف ای نوت لاككرها ريم : وليس بشید لأن الكلام فى أن ارا 
تحصل بدون التنصيص لا دفع المكفول به إلى المكفول له. (ع) 

۳( أى الكفالة بالنفس. 

١ البراءة.‎ )4( 


( قوله: "ولا يشترط إلخ“ فى ”المبسوط.": لأن الكفيل ببرئ نفسه يإيفاء عين ما القزمه» فلا يتوقف على قبول | 
صاحب الحق كالمديون إذا جاء بالدين» ووضعه بين يدى الطالب» وهذا لأنه لو توقف على قبوله تضرر به من عليه. (ن) 


(۷) أى سن الكفيل المكفول به. 
(۸) هذه من مسائل "المبسوط . (عين) 
() إلى الطالب. 


)٠١١‏ وقال: وقعت نفسى إليك من كفالة فلان. (ع) 
)١١(‏ وبرئ ؛الكفيل. 


)١(‏ أى دفم الخصومة. (ك 
,205 أى يرا 
)٠١(‏ أى إلى الطالب. 

)٠١(‏ الؤكيل والرسول.. 

(۱۷) هذه مسألة القدورى. (عينى) 


:ومن كفل بنفس آخر إلخ . قال الفقيه أبو الليث: : نما ذكر هذا لدفع توهم أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة 


الوهم ببيان أن عقد الكفالة يرجب التسليم مرة» ولا يفيد التكرار. (ف) 


(۶). فلا برا‎ ART 
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ضا من" ألما عليه وهو ألفء فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان الال ؛ لأن 


الكثالة بالمال اة بشرط عدم الموافاةء وهذا التعليق صحيح " قاذ جين 
الشرط لزمه” المال. ولا يبرأععن الكفالة بالنفس ؛ لأن وجوب المال عليه 
بالكفالة لا ينافى الكفالة بنفسه إذ كل واحد منما" للتوثق”" . 

وقال الشافعى رحمه الله : لا تصح هذه الكفالة©؛ ل سيت" 


وجوب الال بالخطر””''» فأشبه البيع'"'" . 
ولنا: أنه يشبه البيع ٠"‏ ويشبه النذر" 1 وو ار 


تعليقه بمطلق الشرط ”» كهبوب الريح ونحوه” ويصح ”"9 بشرط متعارق50 


(09) أى لم يأت. 

۰ وافاه إياه مفاعلة من الوفاء. (ن)‎ )۲١( 

(۱) قوله: ”فهو ضامن لا عليه وهو لف“ التقييد بقوله: ما عليه مفيد لأنه إن لم يقله لم يلزم الكفيل شىء عند 
عدم الموافاة على قول محمد» خلاثًا لهما. وبقوله: وهو ألف غير مفيد لأنه إذا قال: فعلى مالك عليه ولم يسم الكمية 
جاز» لأن جهالة المكفول به لا ينم صحة الكفالة لابتناءها على التوسم. (ع) 

(۲) فى هذه الصورة. (ع) 

) قوله: ” هذاالتعليق صحيح“ لأنه تعليق بشرط متعارف لتعامل الناس إياه» وإن كان القياس يأباه»وبالتعامل يترك 
القياس فى البيم كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع مع أن بابه أضيق من الكفالة» فلأن يترك ههنا وبابما أوسع أولى. (ك) 

(4) الكفيل. 

(5) أى على الكفيل. 

(5) قوله: ”لا ينافى إلخ “ تقريره أن الكفالة بالنفس لم تحققت حقا للمكفول له لا يبطل إلا بما ينافيسها من تسليم أو 
إبراء» أو موت» وليست الكفالة بالمال منافية لها لاجتماعهماء ولأن كل واحد منهما للتوثق» فلا تبطلهاء وكيف تبطلها 
وقد يكون له عليه مطالبات أخرى» وإبطالها يفضى إلى الضرر با مكفول له وهو مدفوع» وعورض بأن الكفالة بالمال تنبت 
بدلا عن الكفالة بالنفس» ؤوجوب البدل ينافى المبدل عنه كما فى ختصال الكفارة» وأجيب بأن بدليتها ممنوعة» فإن كل 
واحد منهما مشرو ع للتوثق كما مر. (عناية) ش 

(۷) الكفالتين. 

(8) الاعتماد. 

(9) أى بالمال. 

0٠١١‏ أى الكفالة بالمال.أى بأمر مترددء قد يكون وقد لا يكون» وهو عدم الموافاة إلى وقت كذا. 

)1١(‏ قوله: "فأشبه البيع“ أى فى لزوم الال بالعوض برجوع الكفيل على الأصيل بالمال إذا كان بأمره» وتعليق 
سبب و جوب المال فى البيع لا يجوزء فكذا ههناء والجواب أنا لا نسلمم أن فيه تعليق سبب وجوب الال بالخطر لأن 
الكفالة عندنا الترام المطالبة لا التزام المال سلمناهء ولكنه يشبه إلخ. (ع) 

)١۲(‏ قوله: ” يشبه البيم“ انتباء» لأن الكفيل يرجم على الأصيل با أدى عنه إذا كان بأمرهء فكان مبادلة المال بالمال. (ك) 

م أى ابتداء. رك 

)١5(‏ لشىء غير لازم. 
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عملا ا 1 الا ارف 

وم ن کفل بنفس رجل» وقال : إن لم يواف به غد" فعليه المال» فإن 
ما 5" رل عم للا ع لمال لتحقة N‏ 

__ قال: ومن ادعى على آخر. مائ دينار ينبا أو فل دنه : 
على أنه إن لم بواف به غدا فعليه المائة» : يواف به غدًا فعليه المائة ا 
'وأبي يوسف ٠.‏ . وقال محمد: إن |( م يبينها حتى تكفل به رجل د ثم ادعی' ال 


لم يلتفت ت إل دعو واه" ؛ لأنه علق مالا a OO‏ 01 ا 8 | 


(0) عملا بشبه اليم. 

005١‏ كإمطار السماء. 

)۷( عملا بشبه النذرء فإن النذر يضح تعليقه مطلقا. 

(۱۸) قوله: ”بشرط متعارف' ' والتعليق بعدم الموافاة متعارف» فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة با لمال لعدم الموافاة 
بالنفس» ورغبتهم فى , ذلك أكثر من رغبتهم فى مجرد الكفالة بالنفس. (عناية) 

(1) هذه مسألة ” الجامع الصغير . / 

(۲) قوله: " فد“ لم يذكر فى أكشر نسخ الجامع الصغير“ لفظ ”الغد“ ولهذا لم يذكره فخر الإسلام؛ والصدر 
الشهيد» وقاضى حان» فينبت الفرق بين مسألة الجامع والقدورى» بأن هذه مطلقة» وتلك مقيدة بالوقت» فلذا ذكرها 
المصنف. والوجه أن هذه تفيد فائدة أخرى وهى أن عدم الموافاة | إذا كان يتوهم أن العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن 
تقصير عن الكفيل بخلاف يوت ار انه أمر سماوى. (ف) 

(۳) بعد الغد. (ف) 

(5) قوله: ”شمن الال [للمكفول له. ف] “ فيه شببة قوية» وهو أن الكفالة بالنفس إذا سقطت وجب أن يسقط 
اما د رتب عليسها من الكفالة بالمال لكونها كالتأكيد لهاء وليست بمقصودة ولهذا لو ابرا الكفيل الطالب عن الكفالة 
بالنفسش قبل انقضاء المدة بطلت الک لكفالة بالمال» فكذا ههنا انفسخت الكفالة بالنفس بموت المكفول به» فتبطل الكفالة باثال 
أيضا. والجواب أن الإ براء وضع افسخ الكفالة» والموت لم يوضع له فالإبراء ينفسخ الكفالة من كل وجهء وبالموت ينفسخ 
فيما يرجم | إلى المظالبة بالنفس» ولا ضرورة ! إلى القول بانفساخها فى حق الكفالة بالمال لان عدم الموافاة مع العجز عن 
تسليم النفس يتحقق» والشرط عدم الموافاة مطلقا. (مل) 

© أى ب بین صفتمها بأنها عيدة أو رديثة. رك 

(٩)-قوله:‏ :ا م ادعى [بأنه موصوف بسفة كذا] إلخ “ أى ثم ادعى مدعى المائة التى كان لم يبين صفتهما تلك 
مكة على الكفيل اسع بيان الصفة لا يسمع دعواي أى لا يؤخذ الكفيل بكفالته حتى لا يقدر المدعى على مطالبة الكفيل 
!]| بالكفالة» وإن بين ما ادعاه بعد ما ادعى على المدعى عليه شيا مجهو لا. إنباية) 

( الكفالة. 

(۸) الكفيل. 

)٩(‏ قوله: الأنه علق 8 فيحتمل أنه لترم [لئرك الدعوى فى الحال] مالا ابتداء» فيكون رشوة» ويحتمل أنه راد 
ما على الأصيل» قلا یکون رشوة» والمال لم يكن لازماء فلا يلزم بالشك. (ك) . 

)٠١(‏ قوله: ؟ مال" مطلقًا [أى عن النسبة. [E‏ ' المراد من الإطلاق عدم نسبة كفالته إلى الال المدعى به حيث لم يقل 
الكفيل على المائة الذى على المدعى عليه. (مل) 


سيو arn‏ الس ا ا ا oa am marr‏ 
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ينسبه إلى ما عليه" ولا تصح الكفالة على هذا الوجه”" وإن بینہا""» ولانه“ لم 
يصح الدعوى من غير بيان“ فلا يجب إحضار النفسء وإذا لم يجب" لا 
تصح الكفالة بالنفس» فلا تصح "با لمالء لأنه" بناء عليه بخلاف ما إذا 
ی . ولهما أن المال ذكر معرفًا""» فينصرف إلى ما عليه» والعادة جرت 
بإجمال فى الدعاو ی فتصح الدعاوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق البيان 
بأصل الدعوى» فتبين صحة الكفالة”' الأولى» فيترتب عليما الثاني" , 

42 أى أمر متردد.‎ 01١ 

(۱۲) توضيح. 0 

)1١8١‏ أى أن الكفيل. 

)١(‏ أى على المكفول عنه. 

(۲) قوله: "ولا تصح إلخ” يعنى أن هذا الوجه كما ترى يقتضى أن لا تصح هذه الكفالة بالمال أصلا وإن بينها 
الطالب أو لاء وبه صرح الشارح» وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى منصور الماتريدى. (مل) 

59 أولا. 

)٤(‏ هذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى الحسن الكرخى. 

(5) قوله: ” ولأنه لم يصح إلخ“ يعنى إذا لم يدع مالا مقدرا لم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضى لفساد 
الدعوى» فلم يصح الكفالة بالنفس» فلم يصح الكفالة بالمال» لانه بناء عليه» فعلى هذا الوجه إذا كان المدعى به معلومًا 
وقت الدعوى يصح الكفالة وينصرف الكفالة إلى المال المدعى به. (ك) 

(5) على المدعى عليه. 

(۷) إحضار النفس. 

٠ الكفالة.‎ )۸( 

(4) الكفالة بالمال. 

٠١١‏ أى على الكفالة بالنفس. 

)١١(‏ حيث تصح الكفالة بالنفس وبالمال. 

(؟١١)‏ قوله: ”أن امال ذكر إلخ " هذه النكتة فى مقابلة النكتة الأولى لمحمدء وحاصلها أن الال فى قول الكفيل ذكر 
معرقاء لأنه قال: فعليه المائة» فينصرف المائة إلى ما على المكفول عنه بجعل اللام للعهد. فكانت النسبة موجودة» فيخرج 
الملل عن كونه رشوةء فيلزم» ويصح الكفالة» كذا فى ”العناية“ وغيرها. ولا يذهب عليك أن فى عبارة ” الجامع الصغير * 
ذكر المال منكرا حيث قال فيه: فإن لم أوافك به غدا فعلى مائة دينار» وهكذا ذكر غيز واحد وكذافى 
"المبسوط'» فلا يستقيم هذه النكتة» كذا فى ”فتح القدير “. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

: هذه النكتة فى مقابلة النكتة الثانية محمد‎ )١١( 

)١ 4(‏ قوله: "والعادة جرت إلخ“ تقريره أن المال إذا لم يكن معلوما لا بأسبه» لأن العادة جرت ياجمال فى 
الدعاوى فى غير مجلس القضاء دفعا لحيل الخنصومء والبيان عند الحاجة فى مجلس القضاءء فيصح الدعوى على اعتبار 
البيان» فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى» فكأنه أراد بالمائة المطلقة فى الابعداء المائة التى يدعيهاء ويبينها فى الآخرة» || 
وعلى هذا صحة الكفالة بالمال» والنفس جميعاء ويكون القول قوله فى هذا البيان» لأنه يدعى صحة الكفالة. (ع) 

(15) أى بالنفس. EN‏ 
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قال(" زولا يجوز زالكفالة اسن فى الود والقصاص عند أبى حنيفة 


را ب "ل يحبر علا عند لقال سبح تر حد القزف° 
لآن فيه" حق العبدء وفى القصاص " لأنه. خالص حق العبد "۰ بخلاف 
ادود الخال ة لله تعالى ‏ . ولأبى حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام*: «لا 
كفالة فى خلا من غير فِصِل” “لكي لأف الكل ال فاا 


059 أى بالمال. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ”أسعناه إلخ“ و على هذا يكون معنى قوله: ولا يجوز الكفالة لا يجوز إجبار الكفالة بجذف المضاف» 
أ وإسناد الجواز إلى الكفالة مجارًا. (عناية) 

ف قوله: "لا يجبر عليها [الكفالة] إل" يعنى من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب المدعى منه كفيلا بنفسه 
بأن يحضر فى مجلس القضاء لإثبات ما يدعيه على المدعى عليه فامتنم عن إعطاءه لا يجبر عليه. (عينى) 

)٤(‏ قوله: "وقالا: يجبر [أى المدعى عليه على الكفالة] إلخ” وفى ” الفوائد الظهيرية : وليس تفسير الجبر ههنا 
المبس لکن يأمره با ملازمةء وليس تفسير الملازمة :المنع من الذهاب» لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدور 

معه أينما دار كيلا يتغيب» وإذا انتب إلى باب.داره» وأراد الدخول يستأذنه الطالب فى الدخول» فإن أذن له يدخل معه 


ويسكن حيث سككن» وإن لم يأذن له فى الدخول يجلسه فى باب داره» ويمنعه من الدخول» وسيجىء تفسير الملازمة فى 
كتاب الحجرء إن شاء الله تعالى. (ك) 

(ه) قوله: "لأن قيه حق اليد ' ولذا شرط فيه الدعوىء والمدعى يحتاج إلى أن يجمع بين الشهود والمطلوب» وهو 

ربما يخفى لفسه» فیحتاج إلى أن يأحذ منه كابيلا. وألحق الإمام انحبو بى حد السرقة بحد القذف فى الجبر بالكفالة على 
قولهماء وف , الجواز من غير جبر على قول أبى حنيفة رحمه الله» لأنه من الحقوق التى يتعلق بها حق العباد. (ن) 

(5) أى المغلب فيه حق العبد. (ن) 

(۷) قوله: ” لأنه حالص حق العبد“ ليس كا.لك بل الغالب فيه ذلك» وفيه حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد. (ف) 

(۸) توله: ”بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى “ كحد الزناء والشرب لا يجوز الكفالة بها وإن طابت نفس المدعى 
عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلهاء لأن قبلها لا يستحق عليه خضور مجلس الحكم بسبب الدعوى؛ لأنه لا يسمع 
دعوئ أحد فى الزنا والشرب» فلم تقع الكفالة ؛ بالنفس بحق واجب على الأصيلء وبعد إقامة البينة قبل التعديل يحبس» 

وبه يحصل الاشتياق» فلا معنى للكفالة بخلاف ما فيه حق العبد» فإن حضوره فى مجلس الحكم مستحق عليه جرد 
دعوى القذف والقتل حتى يجيره القاضى على الأتضورء ويحول بينه وبين أشغاله, فتصح الكفالة ياحضاره. (ف) 
* راجح نصلب الر اية ج٤‏ ص۹٥۰‏ زار اا اديت ۱ص٤ ۱١‏ . (نعيم) 

() قوله: "لا ي حل قال فى ' 'العناية “ : قيل: هذا من كلام شريح لا من كلام النبى صلی الله عليه وععلي 
آله وسلم» ذكره المخصاف فى أدب القاضى عن ؛ شريح» وقال الصدر الشهيد فى أدب القاضى: روى هذا الحديث مرفوعا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» اندہی» وقال الزيلعى : إن هذا الحديث أخرجه البيبقئ فى ”سنه“ مرفوعا 
|| لکن فى رواية عمبر بن أبى عمرو الكلاعى» وهو مجهولء ورواياته منكرة» ورواه ابن عدی فى 'الكامل” عنه وقال: إنه 
: مجهول لا أعل» اه ررش وهكذا قال الإمام ابن الهمام فى ”فتح القدير . (مولانا محمد عبد الحليم ) 
0۵ » قول فصل “أ بين ما هو جق العبد ويين ما هو حالص خق الله تعالى. )۶( 
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فا الاسغتناق لاف سات اوی لاا لاتتدرئ نالات فيليق نبا 
الاستيثاق» كما قن الل 


REF ا‎ ETE 


يعرفه 0 4 نه أن | ا 5 aA‏ وال يي ن 


(۱۲) أى الدفع. 

(۱) قوله: دلا يجت فا امنود الاستيداق “ أى بالكفيل» ا بال شما کے يكال ارما إلى 
وقت قيام القاضى» فإن أحضر البينة بينة فبهاء وإلا حلى سبيله» هذا إذا لم يقم البينة» وأما إذا أقام شاهدين مستورين» أو شاهد 
عدل لا يكفل عندة أيضاء ولكن يحبسه للهمة» والحبس بها مشرو ع لما روى أن النبى عليه السلام حبس رجلا للتهمة. (ن). 

(۲) حيث يجب فیما الاستیغاق بالتكفيل. 

(*) قوله: ” كما فى التعزير “ أى يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فى الشىء الذى يجب فيه التعزير» فإن التعزير 
محض حق العبد» ويسقط يإسقاطه» ويغبت بالشهادة على الشهادة» ويحلف فيه فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال. (ك) 

)٤(‏ سماحة -بالفتح- جوامردى. (م) 

(5) المدعى عليه. . 

(5) أى باعطاء الكفيل. (نباية) | 

(۷) قوله: ”يصح“ أى فى الحدود والقصاص التى وقع الاختلاف فى الجبر عليه. (ن) - 

(8) أى مو E‏ وهو الزام المطالبة. 

(9) الحدود. 

)٠١(‏ وهو معنى الكفالة. 

(۱۱) أى محمد فى ”ال جامم الصغير "» وليس فى أكثر النسخ قال. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”ولا يحبس فیہا“ أى فى الحدود والقصاص» وفى بعض النسخ فیہماء أى فى حد القذف والقصاص 2 

)۳( أى لازمرقةفسدهها ولاعدالديعا. 

)١5(‏ قوله: ”أو شاهد عدل" فإن قيل: قد قلتم بحبسه بإقامة شاهد عدل» ومعنى الاحتياط فى الحبس أكثر من أخخذ 
الكفيل؛ قلنا: الحبس ليس للاحتياط» ولكن لتهمة الدعارة والفساد, وفيخبس تعزيرا. (ك) 

)١١(‏ قوله: " يعرفه القاضى “ أى يعرف كونه عدلاء فإن كان مجهولا لا يحبسه» لأنه انعدم العدد والعدالة. (نہاية) 

(1) قوله: ” للسهمة [أى تهمة الفساد]“ فى ”الصحاح“ و ”المغرب“: التهمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو من 
وهمت الشىء أهمه؛ وهما من باب ضرب أى وقع فى خلدى والوهم ما يقع فى القلب من الخاطر» واتبمت فلانا بكذاء 
والاسم التمة بالتحريك أصله اوتہمت» كما فى اتكلت أصله اوتكلت بمعنى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ثم أبدلت منباء وأدغمت فى تاء الافتعال. (ف) 

(۷( أى فى الحدود والقصاص. 

(18) قوله: ”والتہمة تثبت بأحد إلخ“ لأن TT‏ دفع الفسادء وهو من الديانات والديانات تثبت 
بأحد شطريبا. ولقائل أن يقول: امس ةلوت لدعي اة ا لسر شبات رادي نت انود ع 
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شطرى الشهادة» إما العدد» أو العدالة» بخلاف الحبس”' فى باب الأموال”''؛ لأنه 
ظ لم عقوبة فيه» فلا يثبت 0 بحجة اا 3 فى أدب القاضى أن على 


00 ال وال هن و الكفالة جاتر م اج“ ؛ لأنه دين” “ مطالب 
3 )20 مکن اأستيفالا؟. فر 4 وت موحي ا بن 


NE‏ به E‏ ا 

الشهادة, ولم يحبسه الحاکم اتهم بأنه متسهاون فى ذلك وهو قادح فى عدالته والاتقاء من أمثاله مأمور به» فيحيس بأحد 

شطرى الشهادة إذااات هم المدعى عليه بالفساد دفعا للتهمة عن الحاكم» والحبس من النبى مَل فى .ذلك 'وقع تعليما للجواز 
حيث لم يكن صلی الله عليه وعلى آله وسلم ن يتهم ذلك ثم إذا سمم احج لكام يحيل للدرء والله أعلم. (ع) 

)١(‏ قوله: *بغخلاف الحبس' فإنه لو ثبت المال بالبينة العادلة» وامتنع من الإيفاء يحبس» فكان الجبس أقصى عقوبة 

فيه.. (ف) | 


(۲) حيث ان فيه بشهادة مستورين» أو شاهد عدل. 

(۳) قوله: ”إلا بحجة كاملة“ فلا يجوز أن يعاقب بالحبس قبل ثبوته» أما فى الحدود والقصاص أقصى عقوبة القثل 
أو الضرب» والحبس نوع عقوبة» فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت الحد والقصاص. (عينى) 
(4) أى فى ”اميسو ط فى باب أدب القاضى. 
(5) أى التى فیہا -حق العبد كحد القذف. 
(59) قوله: "حصو ل إلخ “ ای لأن أخذ الکفیل لما جاز عنہما جاز أن يستوثق به» فيستغنى عن الحبس بہا. (١ع)‏ 
0 (عينى) 
)۸( قوله: " ا ضراج ' وما أورد الخراء ج لأنه فى حكم الصلاة دون الديون المطلقة» ووجوبه بحق الشرع 
كالركاة, فکا فکان ا ن لا يصح الكفالة والرهن بد . (نباية) 
49 قوله: ”لأنه د دين “ ألا ترى أنه يجبس به» ويمنع لأجله من وجوب الزكاة» فيجوزان كسائر الديون» كذا الى 
"الفوائد الظهيرية |. فن قيل: دين ال كاة له مطالب من جهة العباد» أما فى الأموال الظاهرة الما وأما فى الأموال 
الباطنة فملاكهاء فإنهم نو اب عن الإمام» ومع ذلك لا يجوز الكفالة بدين الزكاة. 
قلت: قال الإمام التمرتاشى : الزكاة ليست بدين بل هى عبارة عن تمليك الال مبشدأء ولذا لا يؤخذ من تر کته بعد 
موته» فعلى هذا كان قوله فى الك 'تاب: لأنه يطالب به أى يطالب به فى الحياة والممات» ا وقوله: 
مكن ع الاستيفاء احتراز عن الحدود والقضاص. (نبأية) 

2 م قوله: 1 ”مطالب به إلخ e‏ دين مطالب به راجع | إلى الكفالة» وقوله: مكن الاستيفاء راجع إلى الرهن» 
أى يطالب به» فيصاح الكفالة لأن الكفالة تقتض,ٍ ديا يطالب به» ويمكن الاستيفاء, فيصح الرهن» لأن الرهن توثيق لجانب 


الاستيفاء. (ك) ٠‏ 
)۱١(‏ فى هذا الكلام لف ونشر مشوش. 
(۱۲) قوله: ”موجب العقد إلخ“ موجب الكفالة كونها مشروعة لتحمل المطالبة» وموجب الرهن كونه مشروعا 

بمضمون يمكن استيفاءه من الرهن. (عينى) 


05 أى 2 من عقدى الرهن والكفالة. 
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قال الود دمر رك TET E‏ 
كفيلان؛ لأن موجبه” التزام المطالبة, > وهئ' متعددة» والمقصود" التوثق 
وبالثانية يزداد التوثقء فلا يتنافيان . 

وأما الكفالة بالمال فجائزة معلومً"“ كان | ۰ 
کان ديئًا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف» أو بالك عليه» أو با 
يدركك”*'' فى هذا البيع؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع ""» فيتحمل فيه" 
الجهالة”» وعلى”"'"' الكفالة بالدرك"") إجماع » وكفى به حجة» 0 


(۱) أى محمد. (عينق) 
(۲) رب الدين. (نهاية) ْ 
(۳) قوله: " فهما الم و ام داكي يفن المت دروا م و ا 5 
5( أى موجب عقد الكفالة. (نباية) 
ْ (5) قوله: " التزام المطالبة [ولهذا قلنا : إن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد. ك]“ أى أن يلعزم لكقيل شم سه إلى ذمة 
الأصيل في المطالبة» كر ارا وسار I‏ وي E‏ :(عناية ‏ 
(1) المطالبة. 
(۷) أى تحتمل التعدد. 
(8) .من عقد الكفالة. . . 
(9).قوله: ” وأما الكفالة بالمال زهذا لفظ القدورى. عينى] إلخ ورو ا الكفالة ضربان»: كفالة 
بالنفس» وكفالة بالمال من حيث المعنى» فإن المعادلة الصريحة أن يقول: أما الكفالة بالنفس» وهو إنما قال: فالكفالة بالنفس 
إلخ. (فتح القدير) 
(١ 5 1‏ أى فى المقدار. 
)051 أى المال. . 
(۱۲) قوله: ”إذا كان دينا صحيحًا“ أى الدين الذى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراءء بخلاف دين الكتابة فإنه دين 
ضعيف» لأنه يثبت مع المنافى وهو الرق» ولهذا يستبد المكاتب يإسقاط بدل الكتابة بتعجيز نفسه. (ك) 
)١1(‏ دليل على جوازها بلمجهول. ظ 
)١5(‏ من العوارض. 
)٠١(‏ قوله: ”يدركك [من الضمان. ن]“ أى يلحقك؛ 5 "مجمع الأنبر”"» وفى ”المنتخب": درك آنچه 
دربى جيز يديد آید از عوارض. 
)١5(‏ فإنها تبر ع ابتداء. ( ع) 
(۱۷) أى فى الكفالة. . 
IEEE N ON‏ (ن) ٠‏ 
)١15(‏ قوله: ”وعلى الكفالة إلخ“ ضمان الدرك أن يقول للمشترى: أنا ضامن للثمن إن استخق المبيع أحد والدرك 
التبعة» وفيه فتح الراء وسكونما. (ف) | ئ ش : 
)۲١(‏ وأصل الدرك فى اللحوق» وقدر مأ يلحقه من الدرك مجهول. (ك).. 


lu ear xua rma an > tamam 
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چ بت سستسمح یمس ۰ سس مسجب جيمس مسا سم بع يب سطس سيد ب سس 


أكفل”' بش صحت الكفالة وإن”" احتملت السراية والاقتصارء وشر ىز 
| أن يكون دين" صحيحًا”" » ومراده أن لا یکون" بدل الكثابة”2» سيأتيك”'' فى 
مو ضعه إن شاء الله . ْ 


a n < ei un tm e 


ل والمكفول له بالقبار إن اطا الذى عليه الأصل 77 , وإن شاءأأ 
طالب كفيله ؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة» وذلك”'' يقتضى قيام 
الأو 090 لاد البر أءة عنه) إلا إذا شرط فيه لاع ي فحينئذ EE‏ وا 


اعتبار) للمعانى كما أن الحوالة بشرط أدكلا هرا بن لحل كرك كنال 


(۲۱) قوله: سا . كما إذا كفل إلخ” بأن قال: كفلت با أصابك فى هذه الشجة التى شجك فلان» وهى 01 

يصح بلغت النفس أو لم تبلغ ومقدار ما التزمه ببذه الكفالة مجهول» لأنه لا يدرى قدر ما يبقى من أثر الشجةت وهل 
يسرى إلى النفس» أو لا يسرى: (ك 

)0 أى الكفالة بمال مجهول. 

(۲) قوله: "بشجة [أية شجة كانت“ أى خطأ فإن العمد على تقدير السراية يوجب القصاص إذا كانت بآلة 
جارحةء ولا كفالة بالقصاص» وإذا كانت خخطأ نفى الكفالة با جهالة المكفول بهء فإنبا إن E‏ النفس وجبت ديا 
النفر ls‏ فأرش الشجة؛ ومع ذلك صح. (ف) 
قوله: “شجة” جراخت وشكستكى. (م) 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ الشجة. 
(0) أى القدورى. (عينى) 

(5) المكفول به. , 

(۷) قوله: "ديئا صحيحا “ الدين مضه هو الذى له مطالب من جهة العباد حقا لنفسه» والمطلوب لا يقدر على 
إسقاطه من ذمته إلا بالإيفا »» وبدل الكتابة ليس كذلك لاقتدار المكاتب على أن يسقط البدل بتعجيز نفسه وقيل: لأن 
المولى لا يجب له على عبده شی فيطالبه به» فو-عو به بخلاف القياس. (ع) 

(۸) قوله: "انب يكون إلخ“ ريحتمل أن يحترز به عن دين الزكاة» فإنه دين أيضاء حتى ظهر أثره فى منع وجوب 
ال زكاة» وفى حق مطالبة الإمام فى الأموال الظاهرة؛ ولكن ليس بصمحیح من كل وجه حتى لاتؤخذ من تر کته بعد موته.(ن) 

(9) فإنه ليس بدين صسحیح. 

(۱۰) فى كتاب المكاتب. 

0١‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) قوله: "عليه الأصل [أئ أصل الدين]*' إنما سمى الدين أصلا لأن المطالبة مبنية عليه» فإن مطالبة الدين بغير دين 
غير متصور» فکانت الطالبة فرعا. (عناية) 

(۱۳) الضم. . | 

(15) الأصيل. 

6 أى بر اءة الأصيل. 

3( الكفالة. | 1 
)١۷(‏ يعلى أنها خوالة عقدت بلفظ الكفالة» فيجرى أحكام الحوالة. رفع 
ت laa‏ 
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ولو طالب" أحدهماله أن يطالب الآخرهء وله أن عدي | لأن. 
سف ا الك إذا اغتدار” تضمين أحد الغاصين :لان 
sS‏ "© فلا يمكنه التمليك من الثانى ‏ أما المطالبة 
بالكفالة لا يتضمن”' التمليك» الفزق. | 

قال : EE ERE‏ > مثل أن يقول: ما بايعت فلان"' 
د وات الك اة فل ٠ا‏ ماغضصك فو لارا ”۰ 
ف ا ومن جاء به" حمل" بعير وأنا به زعيم)» والإجماع 


(1) المكفول له. 

(۲) معا. 

(۳) الكفالة. 

1 (4) قولهة " بخلاف المالك [للمال المغصوب]" ' إذا احتار تضمين أحد الغاصبين» أى بالقضاء أو الرضاء لأنه إذا 
ضمن أحدهما بالرضا أو بالقضاء فقد ملك المغصوب منه فلا يملك رجوعه» وتمليكه من الآخمرء والمطالبة بالكفالة لا 
تعضمن التمليك ما لم يوجد حقيقة الاستيفاءء حتى إذا استوفاه من أحدهما صار المضمون وهو الدين ملكا له» فلا 
يكون له مطالبة الآخر وفى الغصب إذا اختار تضمين أحدهما بلا رضا وقضاء له تضمين الآخر أيضا. (كفاية) 

(5) فليس له أن يضمن الآخر. : 

(5) الغاصب وغاصب الغاصب. 

(۷) أى من ذلك الأحد. ْ 

(۸) لأنه من الحال أن يملك العين الواحدة جميعا من اثنين فى زمان واحد. 

)05 فلا بمنم مطالبة أحدهما مطالبة الآخر. 

0١‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١( .‏ قوله: ” بايعت فلانًا إلخ“ قيد بقوله: Se‏ نا 
الكفالة كجهالة المكفول له فى الإضافةء فلو قال: ما بايعت من الناس فعلى ضمانه فهو باطل لتفاحش جهالة المكفول عنه 
وبه» بخلاف انفراد جهالة المكفول بهء فإنها حيقذ قليلة تتحمل. والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقاء 
وجهالة المكفول به لا تمنم مطاة ١ا»‏ وجهالة المكفول عنه فى التعليق» والإضافة تمنع صحة الكفالة» وفى التنجيز لا تمنع. (ف) 

(؟١)‏ المعنى إن بايعت فلانًا فعلى درك هذا البيع. ۰ ش 

)١(‏ قوله: ” وما ذاب [المعنى إن ذاب إلخ]“ فى ”المغرب“: ذاب عليه حق أى وجب مستعار من ذوب الشحم.(ن) 

١ فلاثا:‎ )05( 

)٠٥(‏ أى ما غصب منك. 

)١5(‏ الدليل. 

)¥( يدل غلى أن جهالة المكفرل ب لا تحنم مبحة الكفالة. 

مم قوله: ”قوله تعالى إلخ " قصته: :أنه لا أعط الل يوسف ملك مصرء وقحط الاس» وعم انحط اللاب أنه 
إخوانهم طلبًا للرزق» فعرفهم» وهم لم يعرفوه» فسألهم: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشر إخوة» فذهب أخ معنا إلى البرية - 
يريدون به يوسف- فهلك فيباء و کان أحبنا إلى أبينا يعقوب» قال: اکا ل دل غشرة» قال: فأين الحادى عشر؟ 


منعقد على ف فيان ا ظ 
: )00( ف4 5 
ل عم تعليقها أبشرط ملائم لھا مش أذ يكرن شرط لوجوب 
الحق > كقوله :إا احق الع" > أو لإمكان الاستيفاء"' مثل قوله: E‏ 
زيد'"' وهو" مكفؤل عنه' “أ أو لتعذر الاستيفاء”'' مثل قوله: إذا غاب” 


قالوا: عند أبيناء لأنه أخ الذى هلك من أمه فأبونا ینسلی به» فقال: فمن يعلم أن الذى تقولون به حق أو باطل» فأتونى بأخ | 
إن كنتم صادقين» وإنى أوف لكم الكيل وأنا خير المنزلين: فقالوا: إن أبانا لا يتحمل فراقه» لكنا سنراود عنه أباه. 
فترخصوا من يوسف» ووصلوا أوطانهم؛ وفصوا على يعقوب القصة» فقال: لن أرسله معكم حتى تؤتونى ماقا 
وعهدا على أنكم توصلونه | إلى فإنى لا اعتمد عليكم لأنكم قد فعلتم ما فعلتم بأخيه يوسف» فأعطوه عهدا موثقاء وسافروا 
أحى يؤسف إلى أنأوصلوا | إلى ملكه» وقالوا: هذا أخونا الذى أمرتنا أن نأتيك به فقال: أأحسنتم» ذ ثم أنزلهم وأكرمهم» 
ثم أضافهم» وأجلس كل انين منهم على مائدة» فبة ی الحادى عشر وهو بنيامين وحيداء فبکی» وقال: لو كان أخى 
a‏ 0 قد بقى أخوكم هذا وحیدا فأجلسه ممه على مائدته» وجعل يؤاكله. 

فلما كان الليل أ مر بمال ذلك» وقال له: إنى أخموك فلا تحزن بما كانوا يعملون» فإن الله تعالى قد أحسن إليناء ولا 
تكبرهم شيعًا ما أعلمتلك: فقال له بنيامين: : أنا لا أفارقك » فقال له یوسف: قد علمت اغتمام والدى بى» فإن حبستك ازداد 
غمه» ولا يمكننى هذا إلا بعد أن اشهرك بأمر قبیح؛ قال: لا أبالى» افعل ما بدا لكء قال: فإنى أضع صاعى فى رحلك» ثم 
أنادى عليك بالسرقة ليتيسر لى ردك عندى. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وهى المشربة الى كان يوسف يشربه 
مدا فى رحل أخيه بنيامون» ڈ م أمر مناديا: أيتها القافلة التى فيا الأحمال أنكم لسارقون» قفواء فعطفوا على المنادى» وقالوا 
له: : ما ذا تفقدون؟ قالوا: سقاية لملك» ولمن جاء بمصواع املك حمل بعير من الطعام يعطيه املك» وأنا يعطاءه زعيم؛ أى 
كفيل: فقالوا: والله ما جنا سارقين؛ وإنما جثنا جائعين مسترزقين. فقال المنادى وأصحابه: ما جزاء السارق منكم إن وجد 
فيكم؟ قالوا: جزاءه أن يسلم السارق إلى المسروق منه» فيسترقه سنة» وكان ذلك سنة آل يعقوب فى السارق» فبداً 
بأوعيتهم قبل وعاء أحيه نفيا للتبمة, ثم استخرجها من وعاء أخيه: فأخذه من عندهم» وودع باقى إخوانهم؛ فبقى بنيامين 
عند أخبيه يوسف مستبشرأء وترخص الإخوة إلى أبيهم. (مولانا محمد عبد الحليم رحمه الله 

قنوله: 0 ومن جاء إلخ " فالآية تدل على أن جهالة المكقول به لا تمتع صحة الكفالة؛ إذ حمل البعير 
مجهول» وعلى أن تعليق الكفالة بالشرط جائز ز حيث علق الكفالة بشرط المجىء بالصواع» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص 
الله ورسوله بلا إنكار. (ك) | 
,005 قوله: ”وان جاء به [الصاع] إلخ “ الزعيم حقيقة الكفيل؛ والمؤذن إنما نادى العيرعن غيره وهو الملك؛ فإن 
المعنى الملك يقول لكم: لمن جاء به حمل بعير» يعنى إنما نادى بأمره» ثم كفل عن الملك بالجعل المذكور لا عن نفسه» إلا أن 
فيه جههالة المكفول لهء فقد اشتملت على أمرين» جواز الكفالة مع جهالة المكفول لهء وجوازها مضانة إلى سيب وجوب | 
المالء وقد علم انتساخ الأول بدلالة الإجماع على منعها مم جهالة المكفول له» وهو لا يستلزم نسخ الآخر. (ف) 

00 بار ٠‏ 
(0 الأمر الكلى. 
(۲) الكفالة. ٠‏ | 1 
(۳) أى حق المدعى المكفول له على المدعى عليه المكفول عنه. 

(4) قوله: ” كقوله: إذا استحق إلخ“ فإن استحقاق المبيع سبب لوجوب الثمن على البائع للمشترى» ومن هذا 
القبيل ما فى الآيةء فإن الكفالة با جعل معلقة بسبب وجوبه وهو امجىء بالصواع» فإنه سبب وجوب الجعل. (ف) 

)°( فأنا ضامن. 
)٩(‏ أى استيفاء الحق. 
a‏ 
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البلدة""» وما ذكر" من الشروط فى معنى ما ذكرناه””» فإما لا يصح التعليق | 
بمجرد الشرط” كقوله: إن هبت الريح "» أو جاء المطرء وکنا إذا جا 
واحدا منہما" أجلا إلا أنه يصح ” اکنا ويجب المال حالاء لأن الكفالة لاأ 


صح تعليقها بالشرط ”' لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق”" . 


(v)‏ أنا زعيم. 

(۸) قوله: “وهو [الواو حالية] إلخ” لما قيد بقوله: وخر تكقول عند لأبةإذا علق الكفالة رشت أن ليان 
بمكفول عنه لا يصع لأن قدوم الأجنبى ليس بميسر تسليم ما التزمه» فيكون تعليقا للكفالة بالشرط الحض» وذلك باطل» | 
كما لو علقه بدخخول الدار» ومعنى قوله: باطل» أن الشرط باطل» قأما الكفالة فصحيحة إذ الكفالة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة کالنکاح وغيره. (ك). 

(9) فقدومه سبب موصل للاستيفاء منه. (ف) 

٠ أى استيفاء الحق.‎ )٠١( 

)١١(‏ أى المكقول عنه. 

(۱) أو هرب» أو مات ولم يدع شيئا. (ف) 

(۲) قوله: ”وما ذكر“ أى ما بايعت» وما ذاب» وما غصبك. 

(۳) من التعليقات بالشرط الملائم. 

(4) قوله: “ناما لا يصح إلخ” فيه أن قوله: اق اشر لس و مر الكفالة مع أن 
المقصود أن الكفالة المعلقة لا يجوز والجواب أن حاصل كلامه نفى جواز الكفالة المعلقة بهماء والمجموع ينتفى بانشفاء 
جزعه. لا يقال: نفى الكفالة المؤجلة كنف المعلقة» ولا ينتفى الكفالة بانتفاء الأجل» لأن الإيجاب المعلق نوع إذ التعليق 
خر ج العلة عن العلية كما عرف فى موضعهء والأجل عارض بعد العقد» فلا يلزم من انتفاء العارض انتفاء معروضة. 0 
* (0) أى بشرط مجرد عن الملائمة. (ع) 

3( فأنا ضامن. 

)۷( أى كذا لا يصع الأجل إذا جعل إلخ. ف 

(۸) قوله: ”إذا جعل إلخ “ بأن قال: كب إلى أن ر الاق أو تہب الريح. (كفاية) 

(9) هبوب ريخ ومجىء مطر. ا 

)٠١(‏ قوله: ”إلا أنه يصح إلخ' ای فاك Ee‏ لات مال Ak‏ ش 
7 فقد كفلت بمالك عليه» فإن الكفالة باطلة أصلا: فالحاصل أن الشرط الغير الملايم لا تصح معه الكفالة أصلاء ومع 
الأجل الغين اللام تح حال وبمال الأجل لكن تليل الصيف هنا يقوله: :لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل 
بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق» يقتضى أن فى التعليق بغير الملام يصح الكفالة حالة. وا كل لر وام 
به فى ”المبسوط » وفى فتاوى قاضى خان: أ الكفالة باطلةء فتصحيحه أن يحمل لفظ تعليقها على معنى تأجيلها بجامع 
أن فى كل مدبا عدم ثبوت الحكم فى الحال.وقلد المصنف فى هذا الاستعمال لفظ ”المبسوط *» فإنه ذكر التعليق» وأراد 
التأجيل هذاء وظاهر شرح الإتقان المشى على ظاهر اللفظ فإنه قال فيه: الشرط إذا كان ملابما جاز تعليق الكفالة» ومثل 
بقوله : إذا استحق المبيع فأنا ضامن إلى أن قال: وإن كان بخلاف ذلك كهبوب الريح» ومجىء المطر لا يصح التعليق» 
e e RS LES ESE‏ (ف) 
(۱) ويبطل الأجل. ٠‏ : 

(۱۲) قوله: "ا سم تلتنيا هك الزاة الاين بالشدرية الكل ا لوحي الال ا ا 
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ا تت م ل ل ا ل ل ل اا ا 0 
التة تختخنطتتططتتت تت سات 

فإن قال: تكفلت يمالك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه | لكفيا ؛ لأن 


| الثابت باليئة كالثابت" معاينة؛ فيتحقق ما عليهء فيصح الضمان بهء وإإن لم تق 
البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه فى مقدار ما يعترف به؛ لأنه منكر للزيادة” . 

فإن اعترف المكفول عنه بأكثر مر: ذلك لم يصدق على كفيله ؛ لأنه إقرار على 
| الغيرء ولا ولاية له عليه ويصدق فى حق نفسه ؛ لولايته عليه" . 

قال : ويجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره”"؛ لإطلاق ما 
روينا”» ولأنه" التزام المطالبة» وهو تصرف© فى حق نفسه» وفيه نفع الطالب» 
ولا ضرر فيه على المطلوب بشبوت الرجوع "'» إذ هو عند أمره”". وقد رضى أ 
ا : ل بأمره رجع 7 أدى عليه ؛ يك 2100 ف دينه ام وإن كفل 


س س سسا 


| بغير أمره لم مرجع يما يؤديه ؛ روا متبرع بأذاغه )0۸ 


الكفالة ا صح تأجيلها بأجل متعارف لم تبطل بالآجال الفاسدة كالطلاق والعتاق. ي 
)١1(‏ قوله: ” كالطلاق والعتاق [أى كما أن الشرط امجهول فى الطلاق والعتاق] “ يبطل ويصبح الطلاق والعتاق» 

بأن قال: أعتقت عبدى» أو قال: طلقت امرأتى إلى قدوم الحاج أو الحصاد. (عينى) 

(۱) قوله: ” كالثابت ' ولو عاين ما عليه وكفل عده لزمه ما عليه» فكذا إذا ثبت بالبينة. (عناية) 

(؟) والقول قول المدكر مم اليمون. 

(۳) أى ما يعترف به الفيل. 

)٤(‏ أى على الكفيل, 

(0) أى على نفسه. 

(5) أي القذوري. (عينى) 

(۷) بأن يقول: اضمن عنی» أو تكفل عنى. (غ) . 

(۸) أى قوله عليه السلام: «الزعيم غارم): 

(9) أى لأن عقد الكفالة. 

)٠١(‏ أى هذا الالتزام. رف) 

(۱۱) أى رجو ع الكفيل على المكفول عنه يما أدى. . 

1 المكفول عنه.‎ )١۲( 

(۱۳) أى حال الأمر. 

)۱٤(‏ هذا قول القدورى. (عينى) 

تلق 0000 ٠ ٠‏ ا 

(۱) قوله: "لأنه قبضى [ومن قضى دين غیره بأمره رجع عليه. ع] دينه بأمره" هذا مقيد بأمرين؛ أحدهما: أن 

| يكون المطلوب ممن يصح منه الإقرار» فلو كان محجورً) صبياء وأمر من الكفيل» فلا رجوع له عليه» ولو كان عبد 

| محجورا فما يرجع عليه بعد عتقه» فلو كان الصبى مأذرتا صح أمره؛ ويرجع الكفيل عليه لضحة أمره بسبب الإذن. 

. وثانيبهما: أن يشتمل كلامه على لفظة عنى كأن يفول: اكفل عنى؛ اضمن عنى لفلان. فع 


ا 


المجلد الثالث - جزء ه - ۳ ْ 020200 كتاب الكفالة 


وقوله: رجع یا آدیء معناه إذا أدى ما ضمنه» أما إذا أدى خلافه” رجع با | 
فش لزه" ملك الدين بالأداءء فنزل منزلة الطالب*“» كما إذا ملكه””) 
بالهبة" أو بالإرث”"؛ وكما إذا ملكه المحتال عن ا وك راقن الحوالة 7 
بخلاف المأمور””'' بقضاء الدين حيث يرجع با أدى”"©؛ لأنه لم يجب عليه شىء 
حتى بيلك الدين بالأداء"» وبخلاف ما إذا صالح الكفيل" الطالب عن الألف 
على خحمسمائة* لأنه”'' إسقاط "» فصار كما إذا ابرأ الكفيل*'" . 


٠ الكفيل.‎ ۷( 

(۱۸) والمتبرع لا یرجم. (ع) 

( قوله: " أما إذا أدى حلاف“ كما إذا أدى زيوقًا بدل ما ضمن من الجياد» ويجوز له ذلك أو بالعكس. (ع) 

)۳( لا ما أدى. 

(۳) أى لأن الكفيل. 

(4) والطالب لم يكن له أن يطالبه؛ إلا بجا فى ذمتهء فكذا من نزل منزلته. (م). 

(ه) قوله: ”كما إذا ملكه [أى الكفيل] بالهبة" بأن يبب من الكفيل المكفول له الدين الذى فى ذمة المكفول عنهء 
فإن الكفيل بملكه» ويرجم على الأصيل بماضمن. ( ع) 

() قوله: ”بالهبة" فإن قيل: ينبغى أن لا يصح هبة الدين من الكفيل؛ لأن هبة الدين إنما تصح ممن عليه الدين؛ 
وليس الدين على الكفيل على الختار. ' 0 
: أجيب بأن هبة الدين من غير من عليه الدين إما لا يجوز إذا لم بأذن للغير فى قبضه» فأما إذا وهب الدين من آخر؛ 
وأذن له فى قبضه جاز استحسانًاء وههنا لا وهب الدين فقد سلطه الطالب على قبضه من المطلرب. (ف) 

(۷) بأن مات المكفول له ويرثه الكفيل. 

(8) قوله: ”وكما إذا ملكه إلخ” أى ملكه ا لمحتال عليه بما ذكرنا من الأسباب» وذلك بأن أحال المطلوب على 
نسان» ولم يكن على الحتال عليه دين» فأدى الحتال عليه دنانير» وعروضًا عن الدراهم الدين» أو وهب له اتال له الددين؛ 
أو تصدق عليه؛ أو ورث منه» فإنه يرجع فى ذلك كله على اميل بالدين» لأنه ملك ما فى ذمته ببذء الأسباب» فيرجع 
على الحيل بما قبله منه. (ك) 0 ' : ش 
(9) أى حوالة ” كفاية المنتهى". (ف) ش ش 
)٠١(‏ قوله: ”بخلاف المأمور إلخ“ جواب دخل مقدر» تقريره: أن الكفيل لا برجع إلا إذا أدى بأمر المكفول عنه؛ 
وحينعذ لا فرق بينه وبين المأمور بقضاء الدين» والمأمور يرجم با أدى» فكذلك الكفيل. (ع) 

(11) قوله: ”حيث يرجع بما أدى” فلو أدى الزيوف عن الجياد» ويجوز له ذلك رجع بها دون الجباد, لأن أداء 
المأمور به لم يوجد» وإن.عكس فكذلك» لأن الأمر لم يوجد فى حق الزيادة» فكان تبرعا بباء فعلى هذاء فقرله: رجع ما 
أدى بإطلاقه فيه تسامح. (ع) 

)١۲(‏ حيث لم يلتزم المال بالكفالة. 

)۶ ( فينزل منزلة الطالب» فيرجم بما ضمن.‎ )١9 

)۱٤(‏ حيث يرجم با أدى وهو خمس مائة) لابما ضمن وهو الألف. 

(ه )١‏ قوله: ”على حمس مائة” إنما قيد بقوله: على حمس مائة احتراز عما لو صالح عن جنس آخر من الدنائير أو 
العروض فى ذلك يرجم على المكفول عنه بجميع الآلف التى كفل. (ك) 


م 


المجلد الثالث - جزء ه -#01- 


1 
ا 


قال : و بسن للكفيلٍ أذ يطالت الگف رن ع اال قل أن بود e‏ 


لا نه لا a‏ 0 الأداء”” 5 بخلاف الوكيل بالشسراء حت يرجع ق و قبل 
ا لاه eT‏ ميا کک 


سس ا ل سس سس ل ا 


وكذا إذا حبس إل لا '©؛ لأنه ملت ماقو مر هة ادل 


بمثله . وإذا ابرا الطالب المكفول عنه » أو استوفى”"' منه برئ الكفيل» لأن براءة 
الأصيل توجب براءة الكفيل"': لأن الدين عليه” lL‏ 


(17) قوله: ”لأنه إسقاط“ أى لأن الصل ح على أقل من جنس حقه إبراءللكفيل فيما وراء بدل الصللح» والإبر ا 
إسقاط» فلا یرجم بالساقط بخلاف الهبة. (ك e‏ 
9١‏ 0 عن بعض الد .ين وليس بمبادلة وإلا لكان ربا. 
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(۱۸) قوله: ”كما إذا أبرأ الكفيل' يعنى عن حمس مائة» وأخذ منه حمس مائة لا يرجع الكفيل على المكفول عنه 
إلا بخمس مائة» فكذلك إذا صالح على حمس مائة عن الألف لا يرجع. ف 


(۱) أى القدوری. (عينى) 
(۲) الكفيل. . 
(۳) المكفول عنه. ' 
)٤(‏ أى الكفيل المال. 
(5) والملك هو الموجب للرجوع؛ ولم يوجد. 
(5) على الموكل بالثمن. 
(۷) إلى البائع. 
(۸) قوله: " انعقد بينهما مبادلة حكمية " فإن الموكل لا يستفيد الملك إلا من قبل ال وكيلء فكان الوكيل كالبائع» 
ولذا كان له حبس المشترى قبل قبض الثمن» ولابائع المطالبة بالشمن قبل تسليم المبيم» فكذا الوكيل. (ف) 
(9) أى بين ال وکیل والموكل. 
)٠١(‏ ولهذا وجب التحالف إذا اختلفا فى مقدار ان ١ع‏ 
)۱١(‏ أى القدورى. (عينى) 
09 أى الكفيل. 2 . 
)١١(‏ إذا لم يكن للمكفول عنه مغل الدين فى ذمة الكفيل. (عناية) 
)١4(‏ قوله: ”حتى يخلصه“ أى حتى يخلص المكفول عنه الكفيل» لأن الأصيل هو الذى أوقعه فى هذه الورطة 
فعليه خلاصه عنما. (عينى) 
)١5(‏ الكفيل. 
)١١(‏ إذا كان الكفالة بأمره. 
)١۷(‏ الكفيل. 
)١8(‏ دينه. 
.)١9(‏ قوله: " توجب إلخ” منقوض با إذا شرط براءة الأ ف ااك فإل ب عة ة الأصيل فيه موجودة» ولم 
مسسسس ‏ و ا ص مص م ل ل م 
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وإذ ا لکیل لم يبرا الأعصيل عنه) لأنه''' تع" ولأن عليه" 
المطالبة” + وبقاء الدين على الأصيل بدونه جار" . 
| _«كذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل» ولو أخر عن الكفيل 
لم يكن تأخيرا عن الذى عليه الأصل» لأن التأخير ابراء موقت" » فيعتبر بالإبراء 
المؤبد“» بخلاف”' ما إذا كفل بالمال الحال””'' مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل”'"' عن 
الأصل» لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالة» فصار الأجل داخلا فيه" أما 
ههنا””"' فبخلافه”*''. فإن ضالح ٠"‏ الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة» فقد 


توجد براءة الكفيل: قلنا: لا نقض فى ذلك فإنا قلنا: | إن باءة الأصيل توجب براءة الكفسيل؛ ولم بي ذلك كفيلا بل هذا 
العقد عقد الحوالة. (عناية) 

٠١‏ أى على الأصيل. (ف) 

)1١(‏ قوله: فى الصحيح “ احتراز عما قال بعضهم بوجوب أصل. الدين فى ذمة الكفيل. (ك) 

0١‏ أى لأن الكفيل.. 

هه والأضيل لا يم تبعه: 

(۳) أى على الكفيل. (ف) 

)٤(‏ دون الدين. (ف) 

(ه) الطلب أو بدون الكفل. (ع) 0 

(1) قوله: ” جائز “ الترى هلو مات لكفيل ما سقط الدين عن الأصيل. (عناية) 

و۷) لإسقاظ المطالبة إلى غاية, ب(ع) ” 7 

(۸) قولة: "فيععبر زی يقاس] بالإبراء لويد“ أ هن من الل ويل فن ار لوقتا لويذ رقت فى 

حق الكفيل» فإن الإبراء المؤبد للكضيل لا يرتد برذه» وأما الإبراء الموقت يرتد برده» ويكون الدين عليه حالاء لأن الإبراء 
٠‏ ويد إنقاط فى نحق سابللا ويد ارت ران لبر لوقت فهو باع الطاب ولیس فاط ألا تري أن المطالبة 
تعود بعد الأجل والتأحير قابل الإبطال؛ بخلاف الإسقاط المحض. (ك) ٠ ٠‏ 

(9) قوله: بخلاف إلخ “يجنور أذ يكون واب دسل رر لانسلم اناا رامین لا کر 
تأخيراً عن الأضيل» فإن ل سد تازا عن الأصمبل, (عناية) 

2٠١‏ على الأصيل. 

)1١(‏ الدين. 

| 1 الدين.‎ )١7( 

(۱۳) قوله:"أماههنا کا اوی یز 32111111 
أنه جواز المطالبةء ثم طرأ التأجيل عن الكفيل» فينصزف إلى ما تقزر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة. رف) 
)١4(‏ قوله: ”فبخلافه“ لأن تأخير الكفيل بغد ما كفل حالا تأخير المطالبة عن الكفيل» إذ الملتزم بالكفالة المطالية» 
فكان تأخيرا للملتزم؛ فلا يغبت التأخير فى حق الدين» لأن الدين لم يذكر فى معرض التأجيل» وأما فى هذه المسألة ذكر 
الدين فى معرض التأجيل» أوجب المطالبة عليه ابتداء مؤجلة» ولن يكون عليه مؤجلا ابداء إلا بعد ثبوت التأجيل فى حق 
الأصيل» لأن حالة وجود ا فيأجل فى حقها. (ك) | 
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0 يه ا‎ ER 
الكفيل» ثم برئا جميعا "عن تعمسماثة بأداء الكفيل» ويرجع الكثيل على الأصيل‎ 
ال 7 كانت الكفالة بر “» بخلاف ما إذا صالح”" على جنس آخرء‎ 
فيرجع بجميع الألف» ولو كان صالحه عماأ‎ »'' e 
. ال لا يبرأ الأصيل» لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة‎ 


و09 52 20101131 ْ 
المكفول عه معناه ا ع له بأمره لأن البراءة التى ابتداءها من المطلوب 
وانتباءها إلى الطالب لا يكون إلا بالإيفاءء فيكون*' هذا إقرار بالأداء"", 


EEE EET 


فير جع . و| ونل ': أبرأتك لم يرجع ال على المكقول عن + ا 
)٠١(‏ قوله: ”فن صالح الكفيل الح “ السألة على أربعة أو جهء إن شرطا براءتهما ذ فى الصلح برئا جميعا عن خمس 
مائةء وإن شرطا براءة المطلوب فكذلك يبرئان جميعاء وإن شرطا براءة الكفيل لا غير برئ الكفيل عن حمس ماثة لا غيرء 
وإن لم يشترطا فى الصاح براءة واحد . منبما بأن قال الكفيل للطالب: صالحتك عن الألف على حمس مائة» ولم يزد على 
هذه وهى مسألة الكتاب برئا جميعاء لأنه أضاف إلخ. (ك) 
)١(‏ ألف «ين. 

(۲) الاصيل. 

(۳) أى هذا الصلح. 

9 0 

(0) أى ميل والكفيل. 

٠ 1 (»‏ أوفى هذ القدر. (ك) 

(۷) وإن كيانت بغير أمره لا يرجع. 

© عن الألف. 

)3( أى لأن هذا المبلح بجس آخر. ١ف‏ 

60 الألف. 

4 قوله: ولو کان ضالحبه رب الدين] عما استوجب بالكفالة اماو اکتا رس الطاب اور 
ذكر فى ”المبسوط أنه لو صالتح على مائة درهم على أن يبرأ الكفيل خاصة من الباقى رجع الكفيل على الأصيل بمائة؛ | 
ورجم الطالب على الأصيل بتسع مائة» أن إبراء الكفيل يكون فسخًا للكفالة ولا يكون إسقاطا لأصل الدين. (ك) 
(OY)‏ أي محمد فى ' الجامع الصغير” , (عبني) ش 
(١).أى‏ معنى قوله: : رجم إل رجم بما ضمن , الكفيل للمكفول له بأمر المكفول عنه. 
)١4(‏ قوله؛ ”فيكون إلخ” ركان بمنزلة أن يقول: دفعت إلى من الالء وقبضته منك وهو إقرار بالقبضء فلا يكون, 
لرب الدين مطالبة من الكفيل» ولا من الأصيل» وير جم الكفيل علي الأصيل. (ك) 
)٠١(‏ أى قوله: برثت إلى. 

(01) أى الإيفاء. 
)١9‏ الطالب: _ 
سے 
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تنتهى إلى غيره» وذلك”' بالإسقاظ» فلم يكن إقرار) بالإيفاء» ولو قال : برئت”» 
قال محمد رحمه الله : هو مثل الثانى”"؛ لأنه يحتمل البراءة بالأداء إليه ° 
والإبراء'” » فيثبت الأدنى”"'» إذ لا يرجع الكفيل بالشك” . 

وقال أبو يوسف رجمه الله م ا لأنه”'' أقر ببراءة ابتداءها 


من المطلوب"'''"» وإليه الإيفاء'"'' دون الإبراء””'"' . وقيل: فى جميع ما ذكرنا ©" إذا 
كان الطالب حاضرا '' يرجع فى البيان" ‏ إليه"'"' لأنه هو المجما 8 . 


ال :وار فلو التراءة من الكفالة اع ان 


(۱۸) لكن لرب الدين أن يطلب ماله من الأصيل. (عناية) 

(0 أى لأن ما دل عليه اللفظ براءة إلخ. (ع) 

)١(‏ أى هذه البراءة الغير المنتهية إلى غير الطالب. 

(۲) ولم يقل: إلى. 

(۳) أى قوله: أبرأتك. 

)٤(‏ طالب. 

(ه) الإسقاط. 

(5) أى البراءة بالإبراء. ۰ | 

(۷) قوله: "إذ لا يرجع إلخ“ يعنى إنا تيقنا بحصول البراءة بأى الأمرين كان» وشككنا فى الرجوع» لأن البراءة إن 
كانت بالاداء رجع» وإن كانت بالإبراء لم يرجع» فلا يرجع بالشك. (عناية) 

(۸) قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ" وقيل: أبو حنيفة مع أبى يوسف فى هذه المسألةء وكان المصنف اختاره» فأخره» 
وهو أقرب الاحتمالين» فالمصير إليه أولى. (عناية) 
(9) أى قوله: برئت إلى. 
3م أى لأن الطالب. 
)۱١(‏ قوله: ”ابتداءها من المطلوب * اه كر حرف ااب وهو انا رلك زلا كرد و ماف د 

الخصوص كما إذا قيل: قمت» وقعدت. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ” وإليه الإيفاء* ' لأنه يضع المال بين يدى الطالب» ويخلى بينه وبين المال» ة فيقع البراءة» وإن لم يوجد من 
الطالب صنم. (ع) 

(۱۳) فإن الإبراء لا يوجد بفعل الكفيل. 

:)١4(‏ من الوجوه الثلاث. : ش 

)٠١(‏ وأما إذا كان غائبا فالاستدلال على الوجوه المذكورة. ف 

(17) أنه قبضن أو:ليم يقبض. (ف) 

05 أى إلى الطالب. 

(۱۸) قوله: ”هو المجمل "ولو فز يشان E o‏ كا سل و 
برئت إلى معنى لأنى أبرأتك» لا حقيقة لمجمل؛ يعنى يرجمع إليه إذا كان حاضراء لإزالة الاحتمالات خصوضً إذا كان 
العرف من ذلك اللفظ مشت ركا منهم من يتكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض» ومدهم من يقصد الإبراء.. (ف) 


: مج ضا 9 
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_- ا ممع مسيم و مسمس م ل 


لوو ا ا 
التنمليك”': وكمافى سائر البراءات» ويروى”" أنه" يصح» لأن عليه المطال 
دون الدين فى الصحيح » فكان) إسقاطًا سا للق 29+ وَلينذا" لا يتك 


. [الإبراء عن الكفيل بالردء بخلاف إبراء الأصيل ” . و 
وکل خق لا یک استيفاءه من الكفيل لا يصح" الكفالة به كالحدود 


والقصاص"''') معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد”""' لأنه يتعذر إيجابه عليه 
وهذا"" لأن العقوبة ”لا يجرى فيما النيابة”'". وإذا تكفل عن المشترى بالثين 
ا لان" دپ كسائر الديون”"''» وإن تکفا عن البائع بالمبيع لم تصح ؛ 


(۱۹) أى القدررى. (عينى) 

)۲٠(‏ قوله: "ولا يجوز إلخ“ بشكل با إذا قال الكفيل بالمال لرب المال: على أنى إن وافيت به غد فأنا برئ من 
المال» فوافاه به يبرا من المال. وجوابه: أن هذءا شرط ملائم» وكلام الكتاب في الشرط الغير الملام» وأن الغرض أن فيه 
روايتين» وهذا الفرع شاهد لأحدهماء فلا إشكال» كذا فى ”فت القدير". (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)۲١( .‏ مثل أن يقول: إذا جاء غدا فأنت برئ من الكفالة. (عناية) ۰ 

| () قوله: "ا فيه من معنى التمليك وايست يإسقاط محض. ع]“ وهذا على قول من يقول بثبوت الدين على 
الكفيل ظاهسء وكذا على قول غيره» لأن فيا تمليك المطالبة» وهى كالدين» لأنها وسيلة إليه» والتمليكات لا تقبل 

لتعليق بالشرط. (ك) 

(۲) وهوأوجه. (ف) 

(م) أى أن هذا التعليق., 

(4) الإبراء, 

(5) والإسقاط المحض يصح تعليقه. ( ۶) 

(1) فإنه [س قاط محض يصح تعليقه بالشرط. 

(۷) أى لكونه إسقاطًا محضا. 

(۸) فإنه يرتد بالرد. | 

(وع قوله: ”لا يمكن إل“ أى لا يصح شرعًا عبر عنه بعدم الإمكان مبالغة فى نفى الصحة. ( ۴) 

. حيث لا يصح الاستيفاء منه. (ع)‎ )٠١( 

(11) أى تفس الحدود ونفس القصاص. (ف) . 

)١7(‏ فإن الكفالة بنفس من عليه مر. 

05 أى الهمذر. ب 

(4 ا قوله: "لأن العقوبة لا يجرى إلخ " وفيه تشكيك؛ وهو أن الزجر إما أن يكون للجانى بأن لا يعود إلى مثل ما 
فمل أو لغيره فإن كان الأول فقد لا يحصل المقصوه به كما ترى بعض المدبمكين يعودون إلى الجناية» وإن كان الثانى 

فقد يحصل المقصود بالإقامة على النائب هذا فى الحدود» وأما فى القصاص فالأول منتف قطعا لعدم تصوره بعا. ا موت 
الأصلا لامحالةء والثانى كما فى الحدء ولعل الاستدلال على ذلك بالإجماع أولى» فإنه لم يرد من أحد من أهله حلاف فى 
عدم جريانها فى العقوبات» فيكون التشكيك حيقذ تشكيكاءفى المسلمات» وهو غير مسمو ع. (عناية) ش 


(16) لأنه لا يحصل المقصود بها وهو الزجر. (ك) 
سه eeeeeee—ةËځËÈËڭ¿ڭ¿£‏ £ £ لل 
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ات ل بو r‏ 0 فالة بالأعيان المضم نة و إن" كا" 
لأنه عين مضمون بغيره وهو الثمن > والكفالة بالأعيان المضمونة وإن نت 
تصح عندنا خلاقًا للشافعى رحمه الله“ لكن بالأعيان المضمونة بنفسي ° كالمبيع 
د 0 5 ار ااال اا اا a‏ 

)١5(‏ الكفالة: ش 

)١7(‏ الثمن. 

(۱۸) صحيح. ۰ 1 

(۱۹) قوله: ” كسائر الدیون“ وعلى هذا يكون ذكره تمهيد) لذ كرالكفالة بالمبيع والأعيان المذكورة بعده. (عناية) 

(۱) قوله: "لأنه عين مضمون إلخ" أما الأعيان المضمونة على نوعينء الأول ما كان مضمونًا بنفسه على معنى أنه 
يجب رد عينها إن كانت قائمة» ورد قيمتهاء أو مثلها إن هلكت» فتصح الكفالة با. والثانى ما كان غير مضمون بنفسه» 
بل هو مضمون بغيره كالبيع فى يد البائع والمرهون فى يد المرتين؛ لأن المبيع مضمون بالشمن إذ البيع لو هلك يبلك على 
حكم ملك المالك» ينفسخ البيي والرهن مضمون بالدين بقدره» فلا تصح الكفالة بہا. (عينى) 

(۲) قوله: "وهو الشمن [ولا يمكن أداءه من الكفسيل إذا هلك فإنه إذا هلك العين يسقط الشمن] إلخ “ وهذا لأنه لو 
هلك البيع قبل القبض فى يد البائع لا يجب على البائع شىء» وإفا يسقط حقه فى الثمن, وإذا كان ابيع مضموئًا على 
البائع بسقوط حقه فى الثمن لا بنفسه لا يمكن تحقق معنى الكفالةء إذ هى ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة» ولا يشحقق 
| الضم بين امختلفين» فان ما ثبت على الأصيل» وهو قوط حقه فى الشمن لا يمكن إثباته فى حق الكفيل» وما أمكن إثباته 
على الكفيل من كونه مضموثًا عليه بالقيمة لايمكن إثباته على الأصيل. بخلاف الكفالة بتسليم ابيع حيث يصح لتحقق 

معنى الضم فيجاء ونظير الكفالة بالبيم الكفالة يبدل الكتابة حيث لا يمكن الإيجاب على الكفيل بمثل ما وجب على الأصيل. (لك) 
| () الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: ”خلافا للشافعى إلخ “ إذ الشافعية منعت الكفالة بالأعيان مطلقًا بناء على أصله أن موجب الكفالة التزام 
أصل الدين فى الذمة» فكان محلها الدين دون العينء وإن شرط صحتها قدرة الكفيل على الإيفاء من عنده» وذلك يتصور 
فى الديون دون الأعيان. وقلنا بناء على أصلنا: إن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبةء والمطالبة تقتضى أن يكون ارب 
مضمونا على الأصيل لا محالة. (عناية) ٠‏ ` 1 : 
٠ش‏ () قوله: “ لكن بالأعيان المضمونة ينفسها إلخ" ويجب على الكفيل تسليم العين ما دام قائماء وتسليم قيمته أو 
ثمنه عند الهلاك» لأنها أعيان مضمونة بعيدهاء ومعنى ذلك أنه يجب قيمتها عند الهلاك؛ وما لم يجب قيمنه أو ثمنه 
عند الهلاك فهو مضمون بغيره. (عناية) 

قوله: ” لكن بالأعيان المضمونة إل“ يعنى أن الكفالة بالأعيان المضمونة عندنا صحيحة لكن لا مطلقًا بل إذا كانت 
الأعيان مضمونة بقیمتہاء بأن تكون بحيث لو فقدت وجب قيمتها كالمبيع بيعًا فاسداء فإنه مضمون بالقيمة» حتى لو 
هلك يجب القيمة لا الشمن» فتصح الكفالة به وكالمقبوض على سوم الشراى فإنه مضمون بقيمته» حتى لو هلك فى يد 
من أخذه على سوم الشراء يجب القيمة عليه لا ثمنه؛ لأنه لم يتم البيع» فالكفالة تصح به بأن يكفل أحد لصاحب الال 
| عمن يأخذه على سوم الشراء. وكا مغصوب فإنه مضمون بالقيمة إذ هلك عند الغاصبء فتصح الكفالة به» وقس عليه 
نحو هذه الصور, فإن كانت الاعيان مضمونة بغير القيمة كالمبيع فإنه مضمون باند من لا بالقيمة» حتى لو هلك فى ٠‏ 
بد البائع لا يجب إلا رد الثمن لا أذاء قیمته» وكالمرهون فإنه مضمون بالدين» حتى لو هلك يحكم بالنقاضى بينه وبين 
الدين على ما يأتى تفصيله فى كتاب الرهن» فحيتكار لا تصح الكفالةء فلو كفل أحد بالبيع» أو بالرهون لم تصحء لأن 
: ثمرة الكفالة وجوب بدل المكفول به عند فقدانه» وههنا ذلك غير مضمون بقيمته؛ بل بشىء آخر وهو لا يجب على 
الكفيل. واحترز بقيد المضمونة عن الأعيان التى هى أمانة؛ كالوديعة عند رجل» فإنه لو هلك فى يد المودع لم يجب 
1ش شىء» وكالمستعار فإنه لو هلك فى يد المستعير لا شىء عليه» و كالمستأجر» فإنه لو هلك فى يد المستأجر من غير تعد منه 
لم يجب شىء على ما يأتى فى كتاب الإجارة؛ وكمال المضاربة ومال الشركة فإنه أمانة فى يد من هو فى يده ٠٠ ٠‏ 
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| بِيعًا فاسداء أو المقبوض على سوم الشراء والمغصوبء لا" بما كان مضمونًا بغيره 
كالمبيع والمرهون» ولا" با كان" أمانة كالوديعة ار 0 ومال 


ارهن" بعد القبضس إلى الراهن. ONT‏ إلى جاز؛ لأنه 


ون استاجر دل لحمل علا فإن كانت 0 OTE‏ يصح الكفالة بالحمل ؛ 
لأنه'''' عاجز عنه””''» وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ 0 ار 


فهذه الأشياء , و وأمثالها لاتصح الكفالة لفقدان E‏ ة الكفالة لأن الغر ضما اداو عين» وعند عدمه أداء بدله» وههنا 
لا يجب شىء ببلاك هذه الأشياء» فلا يتصور معنى الكفالة ههناء أى ضم الذمة بالذمة. | 
فإن قلت: ثمرة الكفالة تظهر عند وجود هذه الأشياء وهو أنه كما أن رد هذه الأشياء على من هى فى بده واجب 
كذلك يجب على الكفيل» قلت: هذا جزء الثمرة» والثمرة هو أداء عينه» أو بدله» وأداء البدل ههنا مفقود, فلو صحت ||| 
الكفاة لزم عدم مساواة الكفيل والمكضول عنه: لوأوجبنا البدل على الكفيل» لأنه غير واجب على الأصيل» والكفالة نما 
يكون يإيجاب ما على الأصيل على الكفيل» وإذ ليس فليس» فافهم. (مولانا محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(5) أى بقيمتها. (ك) 
)١(‏ أى لا يصح الكفالة بما إلخ. 
(؟) أى لا يصمح الكفالة بما إلخ. 
ف أى غير ن ش 
)٤(‏ قوله: " بتسل بع ا ايم الأعيان المضمونة بغيرها] المبيع [إلى المشترى] إلخ” فإن هلك المسيع فلا شىء 
على الكفيلء لأن العقد قد انفسيخ: ووجب على البائع رد الثمن» ؛ والكفيل لم يضمن الثمنء وإن. هلك الرهن عند المرتمن فكذلك» 
لأن حين الرهن إن كان بمقددار الدين» أو زائدا عليه» والزيادة عليه من ماليته كان أمانة فى يد المرتين؛ ولا ضمان فيها. (ع) 
(5) أى قبل قبض المشترى» وبعد نقد الثمن. : : 
(1) قوله: "أو بتسليم الرهن إلخ“ أى كفل بتسليم الرهن عن المرتين إلى الراهن بعد ما استوفى المرتين الدين. ١‏ 
(۷) أى المرهون. د 
(8) قوله: ”أو ب سليم المستأجر إلخ“ ما كان أمانة» رن التسليم كالوديعة» ومال المضاربة || 
والشركة» فإن الواجب عدم المنع عند الطلب لا التسليم لا يجوز الكفالة بتسليمه لعسدم وجوبه كما لا يجوز يعيدها 
| وإن كان واجب التسليم كالمستأجر إذا ضمن رجل بتسليمه إلى المستأجر كمن استأجر دابة» وعجل الآخرء ولم يقبضهاء ْ 
وكفل له بذلك كفيل صحت الكفالة وعلى الكفسيل تسليمها ما دامت حية؛ فإن هلكت فليس على الكفيل شىء لأن 
الإجارة انفسخت» وخر ج الأصل, عن كونه مطالبًا بتسليمهاء وإإما عليه رذ الأجرء والكفيل ما كفل به. (ع) 
(9) قوله: ”لأنه الترم فعلا [على الأصيل» وهو تسليم المبيع؛ أو المرهون» أو المستأجر] واجبا“ إشارة إلى التفرقة بين 
ما يكون واجب التسليم: وما لا يكون كما فصلنا. (ع) 
)٠١9‏ الدابة. ش 
)۱١(‏ قوله: ”لاز“ أى الكفيل عاجز عنه أى عن الحمل على الدابة المعينة» لأن الدابة المعينة ليست فى ملکه 
| والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة. (ع) 
)١١(‏ لأنه لا ولاية له على الحمل على داب غيره. (ك) 
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الحمل هو المنتحق وكذا من استأجر عبدًا”'' للخدمة» فكفل له 
0 : 
؛ لما بينا 


5 تصمح ”" الکنال إلا بقبول المكفول'له فى المجلس”“» وهذا عند 
ومحمد رحمه اء وقال أب يوسف رحمه ل 008 ل 
a‏ يشعرط”' فى بعض النسخ لايم ل" ودر كن 
ال امال سا له آنه" ر تصرف التزاه 9ء فيستبد”*'' به الملتزم» وهذا وجه 
هذه الرو ا وده جه" التوتف u‏ کا (4) . فى الفضولى فى النكاح» 


(۳) الدابة. 
)١٤(‏ الكفيل: 

)١(‏ بعينه. (ع) 
(۲) من أنه عاجز عما كفل به. (ع) 

(۳) هذه مشألة القدورى. 

٠٠ بالمال أو النقس»‎ )٤( 

)٥(‏ أى مجلس عقد الكفالة.. 

(7) ويوافقه أبو يوسف فى القول الأول. 

(ف4 آخراً.. 

(۸) الجر ش 

(ه) على قول آی يوسن كذا فى الباب الأول من کاله او 

)٠١(‏ قوله: ”فى بعض النسخ “ أى نسخ كفالة ”المبسوط “ وفيه: أن نسخ كفالة" "الميسوط“ و 
نسخة واحدة» فالوجود فى بعضها دون بعض يدل على ترك فى بعضء أو زيادة فى آخر. ' 

وذكر فى ”الإیضاح": وقال أبو يوسف: يجوز ثم قال: وذ ذكر قوله فى الأصل فى موضعين» فشرط الإجازة فى 
أحدهما دون الآخره وعلى هذا يجوز أن يكرك تقدير كلام فی بن مواشم سم ”المبسوط . (عناية) 

)١١1(‏ فرضًا الطالب ليس بشرط عنده. 

)١7(‏ بين الطرفين وأبى يوسف. 

١ ۳(‏ الكفالة: ش 

,05 کالنذر. 

(15) يستقل. 

»( ا ر )۶( 

(۱۷) أبى يوسف. 

(18) على الإجازة. (عناية) : 

)١19(‏ قوله: ”ما ذکرناه راا شق ينرق على ها ر اکن عاد إلى رنت وکیا لا رقن 
شطر الغقد على ما وراء الجلس» فإذا تزوج الفضولى امرأة يتوقف عند أبى يوسفن على إجازتها فيما وراء امجلس» لأنه لا 
ضرر فى هذا التوقف على أحد. (عينى) 


أبى حن فة (Va.‏ 


. 


ولهما: أن فيه معنى التمليك» ٠»‏ وهو تمليك المطالبة من ٭ فيقوم”" بهما جميعاء 
والموجود شطره هأ فلا يتوة قف عل يما وراءا 


ها على من الدينء > فكفل”") . 0 


0000 اق فى عد الكفلة ري‎ ١ 


قبول المكفول له ههنا عندهما لكن هو جواب الاستحسان؛ وأما فى جواب القياس فلا يجوز على قولهما فى هذه | 
الاي اماس a i‏ أو لغيرهم لم يصح» فكذلك ههنا. رك 


غيره. (عينى) 


والمرض فى ذلك» وقد ذكر فى ”المبسوط“ أن ذلك لا يصح منه فى حال الصحة. (ف) 


حقيقة الكفالة لأخذوا بها حيث تكلفوا. (ف) 


00 أى فى صحة قول المريض لوارثه: تكفل على إلخ. 


ا سمي سسؤم e caman ant‏ ل 
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n rr an enn n 


قال : لاف مسأل راحدةء وهى أن قول الريض" لوار له : تكفل عنى 
وض ف 


> ولهذا”"''' تصح )1۳( ع0( لم يسم المكفول بي 0 01000 


!4 
e, 8 E‏ : إنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه " تفريغا 


(۲) الطالب أى من الكفيل. 
0 قوله: ” فيقوم" أى 0 بجماء أ بالكفيل الله ولا يتم بعد الإيجاب إلا بالقبول. (مل) 


E ل‎ E yy “اك يبرل ر عا‎ E 


عدهماء قالوا: إذا قبل عنه قابل توقف بالإجماع؛ وخيتئل فقوله: فى وضع المسألة لا تصح إلا بقبول المكفول له فى ا مجلس 
غير صحيح بل الشرط أن يقبل فى المجلس إن كان حاضراء فينفذ» ويقبل عنه فضولى إذا كان غاثباء فيتوقف على إجازته 
أو رذه. (ف) 


(1) أى القدورى. (عينى) . 
(۷) قوله: ”إلا فى مسألة إلخ “ استفناء من قوله: إلا بقبول المكفول له فى مجلس العقد» أى تصح 1 بدون 
ةَ أيضاء 


(8) المديون. 


(9) الوارث. 
0٠١‏ قوله: ”لأن ذلك الع كأنه أوصى إلبه بقضاء ديونهم» فيشترط قبول من أوصىء إليه ليصير وصيًا لا قبول 


)١١(‏ قوله: ”وصية فى الحقيقة ' أى فيه معد ى الوصيةء إذ لو كانت حقيقة الوصيّة لم يفترق الحال بين حال الصحةء 


)1١(‏ أى لأجل أنه وصية. 

)١(‏ هذه الكفالة. 

)١5(‏ الواو وصلية. 

)( E وقد تقذم أن‎ )١5( 
أى لأجل أنه وصية‎ )13( 

(۱۷) قوله: ”قالوا “أي المشايخ ما يعم ذلك إذا كان له مالء فإن لم يكن له مال لا تؤخذ الورثة بديونه» ولو كان 


(۱۸) أى هذه الكفالة. 
(۱۹) عند الموت. 


ا 1 0600 ااا e‏ 
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[الذمي وفيه "نفع الطالب”", كما إذا حضر بنفسه“ وإمايصح بهذا 
اللفل , و الول ٠“‏ لأنه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا فى هذه 
الحالة» فصار كالأمر بالنكا > ولو قال المريض”" ذلك لأجنبى اختلف المشاب 
فق : وإذا مات الرجل”' '' وعليه ديون ولع بنرك شيا > فتكفل عنه 
ETS‏ م تح عن أ o‏ مهال 
وقالا: تصح ؛ لأنه كفل دين ن ثابت"""' لأنه و 1 طق ف 


(Y۲)‏ أى إلى القيام مقامه. 

(۱) أى عن الدين. 

(۲) كفالة. 

٠‏ (۳) وهو وصول حقه إليه. (ك) 

(4) قوله: "كما إذا حضر زأى الطالب] إل . ا :لالب» وقال للوارث: تكفل عن أبيك لى. (ك) 

(5) قوله: "وإما يضح إلخ“ دفع دخل» تقريره: أن المريض لما قام مه : الطالب ينبغى أن يشترط قبوله كما يشترط 
قبول الطالب لعدم صحة الكفالة بدون قبول المكفول له» وهل هذا القول إلا كقول المشترى لرجل؛ بعنى فلما قال: بعت 
لا ينعقد البيع إلا إذا قال المشترى: قبلت» فكذا هذا: وتو ضيح الدفع أنه يصح الكفالة بهذا اللفظء أى قول المريض» لأنه 
يريد المريض لوارثه تكفل عنى إلخ» ولا يشترط قبول المريض» لأنه يريد المريض بهذا القول تحقيق الكفالة تخليص نفسه 
من الديون دون المساومةء فإن ظاهر ال حالة التى هو عليسها وهى حالة الموت تدل ظاهرا على قصده إلى التحقيق دون 
المساومة: فقوله: تكفل» بمنزلة قوله: قبلت الكفالة؛ فصار الأمر ههنا كالأمر بالنكاح فيما لو قال رجل لامرأة: : زوجنى 
نفسك» فقالت: : زوجت. فهذا بمنزلة قولهما: تروجت» وقبلت» فإن النكا © يتتري E E E‏ ابيع 
فإنه يجرى فيه المساومة. ثم اعلم أنه تعقبه فى العناية بأن ظاهر قوله: ولا يد يشترط القبول يدل على سقوطه فى هذه 
الصورة» وهو مناسب للاستشنا ومثيله بالأمر بالدكاح یدل على قيام لفظ واحد مقامهماء ويجوز أن يكونا مسلكين فى 
هذه المسألة. (مولانا محمد عبد الجليم نور الله مرقده) 

(5) أى قبول المريض. (ك) ٠‏ : 

(۷) قوله: ”ولو قال إلخ“ أى إذا قال المريض لأجنبى: اک للق 
الشايخ» فمنهم من لم يصحح ذلك: لأن الأجنبى غير مطالب بقضاء دينه» لا فى الحياة ولا بعد موته يدون الاترام» فكان 
المريض والصحيح فى حقه سواءء ولو قال الصحيح ذلك لأجنبى أو لوارثه لم يصح بدون قبول المكفول لهء فكذا المريض 

ايديم من صبححة: لآن المريض قصد ب النظر ينهم والأجنى ذا قش داه بأئرهابرجع فوا تركنة) مضخ ماعن 
المريض على أن يجعله قائما مقام الطالب» لتضيق الحال عليه يموض الموت» كما تقدم» ومثل هذا لا يوجد من الصحيح» 
فتركناه على القياس» أو على أنه بطريق الوصية كما هو الوجه الآخجر من الاستحسان» ولهذا جاز مع جهالة المكفول له» 
وجواز ذلك فى المريض للضرورة لا يستلزم الجواز من الصحيح. (غناية) ٠‏ 

(8) والأوجه هو الصحةء كذا فى ”فتح القدير“. 
(5) أى القدورى. (عينى) 

)20 مفلسا. 

١ e 012) 

)١١(‏ وارثًا كان أو أجنبيًا. (ع) 


ظ يصح" E‏ إذا كان 0 " كفيل» أ اول 
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ا 


a‏ لول د يبسقى فی ى حت أحكام الآخسرة"" ولو تبسرع ب" إنسان 


| وله : أنه كفل بندين شاقط"».لأن الدين هو الفعل حقيقة”"» ولهذا يوصف إا 
بالوجو ت 0" لكنه فى الحكم ا لأنه يؤول إليه فى الالء وقد عجز بنفسه 
ظ ويخلفه”” '". ففات عاقبة الاستيفاء» تلظ لو 3 'أ» والتبرع لا يعتمدفيام]| 
الدین ”> وإذا كان به كفيل ”"» أو له مال فخلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق 


(۱۳) صحيس لأنه المفروض. (ع) 
(5١).فئ‏ حياته. (ف) 
)١(‏ قوله: ”ولم يوجد المسقط [للدين] “ إ الفروض غدم ابراه من له الحقء وأدا من علي فسخ سيب الوجوب! 2 
41 أى لأجل عدم المسقط. : 
(5) أى فى حق الإثم. (ك) 
(5) أى بأداء هذا الدين. 
(5) قوله: ”صم يصح“ ولو برئ المفلس بالموت عن الدين لما حل لصاحبه الأخذ من المتبرع. (عناية) 
1 (5)قوله: "وكا ييقى إل“ أى لو كان بالدين كضيل بقى على كفالقه» ولو سقط الدين بالموت لسقط عن || 
(الكفيل ء لأن.سقوط الدين عن الأصيل يوجب براءة الكفيل. (ك). ١‏ 
+ (۷) أى بهذا الدين. 
(۸) ويبقى الكفيل على كفالته. 
)3 لأن محل الدين قد فات» وقيام الدين ر 
)٠٠( 1‏ قوله: ”هو الفعل -حقيقة “ يعنى أن المقصود والفائدة الحاصلة من الذين هو الفعل» أى فعل الأداء) يعنى تمليك | 
a‏ ا د ا 
)١1١(‏ قوله: "ولهذا [أی لكون الدين مو لدو كنت انضرا ' يقال: دين واجب» والوجوب صفة الأفعال 
ْ ون الأعيان» إذ الوجوب عبارة عن اخستصاص الفعل الذى يقتضى استحقاق الذم والإثم على الإصلال :ه» وهذا غا | 
يتصور فى الأفعال دون الأعيان. لأن الأعيان لا تدخل تحت قدرة العبادء فلا ينصور الإخلال بتحصيلها منهم؛ ولا فعل 
مهنا يوصف بالوجوب سوى إيفاء الال وتمليكه A).‏ 00 ْ 
)١1١( 1‏ قوله: "لكنه فى الحكم إلخ“ دفع دنل مقدرء تقسريره: أن المال أيضا يوصف بالوجوب» .يقال: على فلان ألف 
درهم ثمن بيع» أو ضسان استہلاك» وحاصل الدفع أن الدين فى الحكم مال لأن تحقق ذلك الفعل» أى الأداء فى المخارج : 
البس إلا بتمليك طائفه من المال؛ فاتصاف الال بالوجوب لأن الدين يؤول إلى المال فى المآل» فكان وصمًا مجازيا. (مل) . 
۳ أىالكفيل. 
١ ٤(‏ قوله: ”فيسقط [فى الدنيا] ضرورة "لان کل فل بتضی الشدرت واقدرة( يكو بض ولق رها 
1 »عدو مان. (عناية). 
)١5(‏ قوله: "والتبرع [أئ فى حق المكقول عنه بل يعتمند قيامه فى حق حق الكفيل. ك] لا يعتمد قيام الدين” إن من 
أقال لفلان على فلان ألف درهم» وأنا كفيل به صحت الكفالة: وعليه أداءه» وإن لم يوجد الدين أصلاء وأن بطلان الدين 
اما هو فى حق الميت لا المستحق» لأن اموت بخرج من قام به عن انحلية؛ وإذا كان باقيا فى حق المستحق له أن يأخذ 
بدینه ما تبر ع به الغير. () _- 


٠. :‏ جه غ راعج 0 فقضاهها ١‏ َ 
اا عاسب الال ٠‏ فليس له أن يرجع فيا" ؛ لأنه تعلق , القابض 
على احتمال قضاءه الدين» فلا يجوز المطالبة ما بقى هذا الاحتمال”" كمن عجإ © 
زكاته”"'» .ودفعها”' إلى الساعی 7" ولاه نه ملكه ''' بالقبض على ما نذكر ”2 
بخلاف ما إذا كان الدفع ودج ارا" > لأنه تمحض أمانة فى يده. ٠ ٠‏ 
وإنا ر بح الكفيل فيه" ''' فهو له لا يتصدق به ؛ لأنه ملک ”° جا قيعي أن 
م a‏ : 
OS‏ ) قوله: وإذا كان | إلخ” جواب عن قولهما: وكذا يبقى إلخ. بيانه أن القدرة شرط القع ؛ إما بنفس القادر أن 
: بلقت وإذا كان به كفيل» أو له مال» وإن انتفى القادر فخلفه» وهو الكفيل» أو المال فى حق بقاء الدين باق 
أ وقوله: أو الإفضاءإلى الأداء ننزل» أى الكفيل والمال إن لم يكونا خلفين, فالإفضاء إلى الأذاء لوجودهما باق 
بخلاف ما إذا عدماء ويجوز أن يكون فى الكلام لف ونشر» وتقديره: : فخلفه وهو الكفيل؛ أو الإفضاء أى ما يفضى إلى 
الأداء وهو المال باق» وعلى هذا يشترط فى القدرة إما نفس القادر أو خلف أو ما يفضى إلى لادا 6 ا 
(۱) أى محمد. (عينى) 31 ا 
(۲) قوله: ” فقضاه إلخ' أ لع لال الطلرب ى اك على جه لقضاء بأ ال ل ل تی لا آمن أن يأحغذ مدلا 


N‏ (0 کد 


(5) الألف. 
(5) أى فى الألف المدفوع. “ 
() الألف. 
4 الكفيل. 


£ 


)¥( أقوله: "ما بقى هذا الاحتمال ای ما لم يبطن هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفسه حق الطالب لیس له ان 


ش يسترده» لأن الدفم إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد فيه ما دام باقياء لملا يكون سعيًا فى نقض ما أوجبه. ١غ‏ * 
١‏ (8) قوله: کمن عجل زكاته إلخ“ تمق الو سق اداس فان بحتال أي الخو اشاب كام و 
e‏ شرعا ما بقى هذا الاحتمال: (ف», : 
)٩(‏ فليس له أن يسترده. " 
)٠١(‏ قبل الحول. 
)1١(‏ هو الذى يتولى أخذ الزكاة.. 
09 الألن. 0 ش ش 
ول على ما نکر“ رید ماذكره بعد سطر فی تیل طيب الريح للكفيل لو عمل فيه فرح وهو قو لأنه 


1 اقوله: "بخلاف ماإذا كان الدفع على جه رسال“ ' بأن قال المطلوب للكتفيل: معد ال ولا إن‎ 05١ 


1ْ ع امع ا رويد كذا قال أبو الليث. (ك) 
00 الألف. 25 

«0 الألف والربح الحاصل من ملكه طيب.‎ )١١( 

درن الألف. 1 


ام ف سيد 
اليلد الثالك جره 0778-2020 ۰ كتاب الكفالة 


فض الد طا واا ا قفي لرن * eT‏ 
|| الاسترداد“ لأنه”” وجب ب له" على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه 
إلا" أنه أخرت المطالبة" إلى وقت الأداء"» فنزل منزلة الدين المؤجل؛ ولهذا””' 

و كلاه ٠‏ ص فكذا| ذا قبضه EE‏ الا أ 


| فيه نوع خبث نبينه"' » فلا ٠" lS‏ وقد قررناه فى 


)0( أنه يملك الألف. . 

(۲) أى يملكه الكفيل. 

(۳) أى الأصيل أدى الدين بنفسه. 

)٤(‏ من الكفيل. 

() قوله: لأنه, رجب إلخ” توجيبه أنه اوج لكشيل علن المكفول مته ن المين غل :نا وجني لطاب على 

Ê‏ المكفول عنه لا على الكفيلء وحينئذ لا منافاة بينه وبين ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبةء لأن بالنسبة إلى 

: الطالب ليس على الكفيل » إلا المطالبة وأما أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه مثل دين الطالب» فلا ينافى ذلك» 

فيكون الواجب عند الكفالة» دينين وثلث مطالبات دين» ومطالبة حالين للطالب على الأصيل ومطالبة فقط على الكفيل. 
بناء على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى انطالبة ودين ومطالب للكفيل على الأصيل إلا أن المطالبة متأخرة | إلى وقت 

الأداءء فيكون دين الكفيل مؤجلاء ولهذا ليس له أن يطالبه قبل الأداء» فإن قيل: فما معنى قوله: فنزل منزلة الدين المؤوجل 

|لأوهو مؤجل. قلنا: : معت فنزل هذا الدين امؤجل منزلة دين مؤجل لم يكن بالكفالة» وفى ذلك إذا قيضه معجلا ملكه» فكذا 

ههنا. (ع) 

(5) بمجرد الكفالة. رف) 

(۷) استثناء من قوله: لأنه وجب له على إلخ. 

(۸ أى مطالبة الكفيل الأصيل. 

(9) أى أداء الكفيل. 

0٠١‏ أى لأجل تنزيله منزلة الدين. 

)۱١(‏ أى عن الدين. 

)١۲(‏ أى أداء الكفيل للطالب. 

)١19‏ فلا يرجم على الأصيل وإن أدى. 

049 الألف. 

)1١(‏ الألف. 

ذا تزله: ٠‏ إلا ق ف] أن إلخ “لا کان يرد أن فى هلا لريح الحاصل للكفيل يتصرف فى القيوض» 
|أوقد أدى الأصيل الدين : نوع حيث» فينبغى أن ينصدق به» لأن حق المال الحبيث التصدق به» فقال: إلا أن فيه نوع خبث» 
أى على قول أبى حنيفة نبینه» أى ذ فى مسألة الكفالة بالكر» وهو قوله: فى تعليل قول أبى حنيفة؛ وله أن تمكن الخبث مع 
الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد إلخ. وأما | إذا قضاه الكفيل فلا حبث فيه أصلا فى قولهم جميعاء وإذا قيضه على و جه 
الرسالة فالربح لأ يطيب له فى قول أَبى حنيفة» ومحمدء لأنه من أصل خبيث فى قول أبى يوسف يطيب» لأن الخراج 
بالضمان» وأصله المودغ إذا تصرف فى الوديعة ربح فيه فإنه على الاختلاف. (مل) 
۷(7 الیش > 


للجلد الثالث -جزء ٠ ٠‏ د ١‏ _ _كتاب الكفالة 
اليو ولو كانت الكفالة بكر جت فف | لكفيل» فباعهاء وربح فيب اا 
فالربح له في کک "لاا لا ؛:وأخت إلى أن رده" 

||[ الذى قضاه الكر”". ولا يجب عليه فى الحكم» وهذا" عند أبى حنيفة رحمه 


الله فى رواية اللجامع وقال أبو وف وما وميا عر '"'ألهء ولا 
ر قشاء 090 »> وهو ”5 '“ارؤانة ةة وعنه9 أنه كفيو “ان 00 
ا ١‏ ل اک الوح ای ا فيسلم”*"" له. 
وله : أنه تمكن الخبث مع الملكء إما لأنه"" بسبيل من الاسترداد" بأن 
22١‏ ا أو لاه رض به" على اعتبار قضاء (FO:‏ “الكفيل (o) E‏ 


(1) وهو الألف التى قضاه إياها لأن الدراهم لا تتعين. (ف) 

)١(‏ فى آخر فصل أحكام البيع الفاسد. (ع) 

(۲) أى من الأصيل قبل أن يؤدى إلى الطالب. (عناية) 

(۳) أى القضاء. (ع). ' 

)٤(‏ أى ملك الكر. (ف) 

)٥(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 

(5) الربح. 

)¥( أى الأصيل. 

(۸) الرد. 

(9) قوله: ” وهذا عند أبى حنيفة' ولا شك أن ضميز قال لأبى حنيفة» فقوله: رهنا عد أبى حيقة فى روا 
"الجامع الصغير “ إنما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال. (ف) 

)٠١(‏ الربح. 

(۱۱). ولا يتصدق به.«اع) 

09 أى الأصيل. 

(17) أى قولهما رواية عن الإمام فى كتاب البيو ع من الأصل. 

)١4(‏ الإمام. ش 

)٠١(‏ وهذه رواية كتاب الكفالة من الأصل. 

)١5(‏ الربح. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأنه وجب له على المكفول عنه إلخ. 

٠ الريح.‎ )18( 

)٠۹(‏ أى الأصيل.. 
: (۲۰) قوله: " بسبيل من الاسترداد “ وإذا كان كذلك كان الربح حاصلا فى ملك متردد بين أن يقر وأن لا یق 
ْ ومثل ذلك قاصرء فإذا كان قاصرا تمكن فيه شبهة الجيث. ١ع‏ 
)١١(‏ الكر. 


ج ا س ا ت ا - 


تسنلم يكن زاسيايمه وعدا حبك ا ی ان كن 
ْ ا ده عليه فى رؤاية» لأن الخبث لحف 9 ركذا" ا 8 
لکنه استحباب لا جبر ”2 لأن الحق له . 


Era‏ م 


0ا 3 0 sS‏ ال عل ل اا أذ يتعين عليه 
حريرا ٠"‏ ففعل فالشراء للكفيل» والربح الذى ربحه البائع فهو عليه" ومعناه*° 
(۲۲) قوله: ”أو لأنه [أى الأصيل] رضى إل“ الوجة أن مطاف بالزار:'فإنمما وجهان لآ أن رجه احدفيا. (ف) 
09 أى يكون ادفو ع مذكًا للكفيل. ری ` 
.)۲٤(‏ الدين. 
)٠(٠‏ الأصيل. 
)١(‏ الذى مم الملك. 
(۲) كغير النقود. 
(*) الربح. 
(4) أى على الأصيل. 
4 يه (ف) 
(5) الرد. ش 
(۷) من التصدق. 
MF‏ قوله: ”لکنه استجيياب” لأنه لو كان ا ملك صحيحًا من كل وجه لا يؤمر بالتصدق والرد لا إيجابا ولا 
| استحبابا ولو انعدم الملك أمنلا كان الربح خبيثاء فان کان صحيحًا من وجه؛ فاسدًا من وجه أمرناه بالتصدق أو بالرد على 
آلمالك استتحبابًا لا إيجابًا توفيرا على الشببين حظهماء فإذا رده إلى المالك إن كان فقير طاب له» وإن كان غنيًا ففيه 
|أرؤايتان» والأشبه أنه يطيب له لأنه إنما رد عليه باعتبار أنه حقه وأما إذا أعطاه على وجه الرسالة» فتصرف فيه 
|[ال وكيل وربح لم يطب له الربح عند أبى حنيفة ومحمد» وطاب عند أبى يوسف لما عرف. (ك) 
| (ه) قوله: ”لا جبر' واعلم أنه تقرر فى هذه المسألة مقابلة الاستحباب بالحكم» فقال أولا: أحب أن يرده إلى» ولا 
يجب فى الحكم أى فى القضاء؛ وثاثيا أنه استحباب لا جبرء يعنى لا يجبره الحاكم على ذلك فإذا كان المراد 
١‏ بالاستحباب ما يقابل جير القاضى يكون المعنى لا يجبر القاضى» ولكن يفعله هوء ولا يلزم من عدم جبر الفاضى عدم 
أ الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى» وهو بالضاف غير مجيور ملم (ف) 
٠ )‏ لأن الملك للكفيل. (ف) 
(۱۱) أى محمد. (عينى) 
(۱۲) قوله: ” فأمره الأصيل أن يتعين عليه حرير” أى يشترى له حرير بطريق العينة» وهو أن يشترى له حريرا بثمن 
هو أكثر من قيمته ليبيعه بأقل من ذلك الأمن بغير البائع» فيشتريه ألبائع من ذلك الغير بالأقل الذى اشتراه به ويدفع ذلك 
0 الأقل إلى بائعه» فيدفعه بائعه إلى الخټړی المديونء:فيسلم الوب للبائع كما كان» ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل. 
٠ ||‏ وإنغا وسط الثانى تحرزا عن شراء ما باع بأقل ماباح قبل نقد الشمن» وأسا تفسيره أن يستفرض من تاجر لخ فاد 
يصح ههناء إذ ليس المراد من قوله: تعين لى حريراء اذهب فاستقرض» فإن لم يرض المسؤول أن يقرضك فاشتر منه الحرير 
بأكثر من قيمته بل المقصود اذهب فاشتر على هذا الوجه. (ف) 
052 كفل لإ علي الأميل صيل. رع - 


عع ا 0 


الجلد الثالث - جزء ه ا ل بات ٠‏ كتاب الكفالة 


الأمر ببيع العينة”'' مثل أن يستقرض من تاجر عشرة”' » فيتأبى ا ْ 
ا طشر فطلا رغية فى يل الزياده " ی الستترضن 
بعشرة» ويتحمل عليه خمسة سمى به" يهام الو عر اض عن الاين إلى 
O‏ 0 من الإعراض عن مبرة'. '" الإقراض مطاوعة 00 
المذموم الت ثم قيل : : هذا ضمان E EN E‏ إلى قوله: 


ت 


عل و فاسر كل ل 00 وقيل : هو توک 2 فار لأن 


)۱٤(‏ أى معنى قوله: فأمره الأصيل أن يتعين إلخ. 

(۱) قوله: "الأمر [أى أسره بأن يشترى عليه حريرا بيع العبنة] بيع العينة [أى يعامل إنسانًا بطريق العينة. ع “ای 
النسيئة والعينة السلف» ويقال:.باعه بعينة» أى نسيكة كذا فى ”المغرب “» أى معنى قوله يتعين عليه حريرا اشتر لى حريراً 
بعينة» ثم بعه بالنقد بأقل منه» واقض دينئ. (ك 

(۲) قوله: ”مثل أن يستقرض إلخ“ هذه صورة بيع العينة» فيقول له: أبيعك هذا الثوب» وقيمته عشرة باثنى عشر» 
لتبيعه فى الوق بعشرة» فيحصل لى ربح درهمين. (ك) 

(۳) أى يتنم التاجر من أن يقزضه. ش 

)٤(‏ أى طمعًا فى الفضل الذى.لا يناله المقَرض بالقرض 

(5) الثوب. 

(1) مستقرض. 

(۷) هذا البيم أ بيار الفينة: 

أ (۸) قوله: ”وهو [بيع العينة] مكروه [اخمترعه أكلة الربا. ك] إلخ“ وكان وكاوسارى امو فإن الإعراض 
عن الإقراض ليس بمكروه والبخل الحاصل من طلب الربح فى التجارات كذلك» وإلا لكانت المرابجة مكروهة. (ع) 

(9) قوله: "لما فيه إلخ' وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع» لأنه فعله كثير من الصحابة؛ وحمدوا ذلك ولم 
يغدوه من الربا. وقال محمد: هذا البيع فى قلبى كأمثال الجبال ذميم» وقد ذمهم رسول الله مزل فقال: : إذا تبايعتم بالعين» 
واتبعتم أذناب البقرة ذللتم» وظهر عليكم عدوكم. (ف) .. 

)٠١( ٠‏ نيكى. 

)١١(‏ فرمان بردارى کردن. (م) 

(15) أى للبخل اللوم 
)18١ |‏ قوله: ”هذا [أى قوله: أن يتعين عليه إلخ] ضمان إلخ“ وبر الفا ينان يقرل الا ا اشتر لی 
ثوبًا لتبيعه فى السوق» فتقضى بشمنه الدين» فإن أمكنك أن ت ا و ا وا ا 
بالخسران فذلك على. (ك) 

)١ ٤(‏ الكفيل. ش 

)٠١( .‏ فإنه كلمة ضمان. ( ع) 

)١11(‏ قوله: "وهو فاسد * لأن الضمان والكفالة إما يصح بما هو مضمؤن على الأصيل» والخسران ليس بمضمون 
على أحد» فلا يصح ضمانه كرجل قال لآخر: بع متاعك فى هذا السوق على أن كل وضيعة وخسران يصيبك فأنا ضامن 
بذلك. وع) 

(10) لأنه لم يقل: عن بل قل عن على رمي ليست يكلمة اوا 


إللجلد الثالث - جزء ARS‏ الوا كتاب الكفالة 


ا لیم ت یت ت۔ کے پا ای ف لمم ن 


لري غير مين ٠‏ وكذاالشمن خب علوم" هال ما زد على الدين» وكيف م 
| لمشترى'''» وهو الكفيل» والربح أى الزيادة عليهء لأنه العاقد. 
1 قال : ومن كفل عن جل ما ذاب له عليهء أو بما قضى له" عليه» فغاب 
المكفول عنه قأقام المدعى البينة على الكفيل» بأن له على المكفول عنه ألف درهم لم 1 
CoS Ea‏ 
فى الأخحرى”" ا بالقضاء أو مال بض ب 
اوهذا''' ماض أريد به“ المستأنف”'» كقوله الله يقابك رال ر 0° 
عن ذلك» فلا تصح ._ 
ومن أقام البينة أن له على فلان كذاء وأن هذاٍكفيل عنه بأمره» فإنه يقضى به 


262 


)١8(‏ الأنه أخرج الكلام مخر ج الوكالة. رك ٠‏ ش 

)١9(‏ قوله: ”هو تو کیل“ نظرا إلى قوله: تعين يعنى اشتره بعين فم بعه بالنقد بأقل منهء واقض ديتى. (ع) 

)١(‏ فإنه أجناس ممختلفة ولم يعلم مقداره. 

(۲) قوله: *وكذا الشمن غير معلوم” فإن قيل: این معلوم» والأمزر به هو مقداه» فكيق يكون شمن مجهولا؛ 
أجاب بقوله: لجهالة ما زاد إلخء فإنه داخل فى الثمن. )2 

™ أى شواء كان توكيلاء أو ضمانًا. 

(4) لفساد الكفالة والوكالة. (ع) 

(5) أى محمد. (عيتى) 1 

(5) أى وجب. 
(0) من الحق. 00 ۰ 

(8) أى وقع القضاء به قبل الكفالة. ْ 5 1F‏ 
(4) أى فى قوله: با قضى له إلخ. ش ش 
0١ 1‏ أى قوله: ما ذاب له. 
)١١9‏ أى التقرر. 

)1١79(‏ بعد الكفالة. 

(۱۳) أى قوله: ذاب أو قضى. ْ ٠‏ 

)١(‏ قوله: ”أريد به إلخ“ وهذا لأنه جعل الذوب شرطاء والشرط لا بد من كونه مستقبلا على حطر الوجودء فما 
لم يوجد الذوب بعد الكفالة لا يككون كفيلا. (ف) 
(15) استكناف: از سر كرفتن جيزى را. (م) 

)15١‏ أى دعوى المدعى على الكفيل غير متعر ض»؟ بأن وجوب المال له على المكفول عنه بعد الكفالة أو قبلها. 

)١0‏ قوله: ”مطلقة عن ذلك” فلا مطابقة بيدبما لإطلاق الدعوىء وتقييد المكفول به حتى قيل: إن من ادعى على 
الكفيل أن قاضى بلدة كلذا قط قضى على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم» وأقام على ذلك بينة قبلت بينته لوجرد 
المطابقة. (ع) 


(۱۸) أى ببذا المال 
بس 


3 
أ 


|| الجلد الثالث - جزء ه ا كتاب الكفالة 


| على الكفيل» وعلى المكفول عنه" » وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل 
ان وإنما تقبل '" لأن المكفول , به مال مطلى 49 بخلاف””' ما تقدم” , : 
اإيختلف”" بالأمر وعدمه 0 لانبما يتخاي ان» لأن الكفالة بأمر ابتداء 
| ومعاوضة انتهاد» وبغير آم تبرج ابتداء وانتهاء''' » فبدعواه أحدهما”"' لا يقضى 

بالآخر'”' وإذا قضى بها بالأمر ثبت" أمره» وهو يتضمن الإقرار بالمال» فيصير 
مقضيا عليه . والكفالة بغير أمره لا تمس جانبه "» لأنه تعتمد صحتها” '' قيام الدين 


|| فی زعم" الكفيل”*'» فلا يتعدى"" إل" وفى الكفاة اتر برع لكف با 


)١(‏ الغائب. 
(۲) أى البينة من المدعى حتى يقضى بال مال على الكفيل. 
٠‏ (۳) فى هذه المسألة. 
1 (4) قوله: ”مال مطلق ای عن انوصين بكون مقطي بد أو يقضى به فگات الدعوى سات لد به 
| فصحت وقبلت البينة لإقامتها على دعوى صحيحة. (ع) ' 
| ,22( إن الدعوى عاك تطلقة: والعقول به م اي 01 
(5) قوله: “مااتقدم ' وهو مائإذا كفل عن رجل بماذاب: له أو ا قضی-له: ك 
. (۷) قوله: ”ونا يختلف“ أى القضاء بالأمر وعدمه حتى بقع القضاء عليهما فى الأ في رجع الكفيل» ولو حضر 
|[ الغائب لا يحتاج إلى'إقامة البينة عليه بالمال» لأنه قد قضى عليه جهء وعلى الكفيل وحده إذا.لم يكن أمرء فلا يرجم لأنهما إلخ. (ف) 
(۸) قوله: ” بالأمر وعدمه “ أى إا يختلف حكم القناضى بالأمر وعدمه مغ أن القضاء على الغائئب لا يجوزء 
| فكان الواجب عدم التفرقة فى أن لا يكون الكفيل .خصما عن الأصيل بين أن يكون بأمر وبغيره. ( 0 . 
| () أى الكفالة بأ والكفالة بغير الأمر. 
2٠١‏ ذلا رجو عبفيه. (ك) 
۰( فالتین. ١‏ 
(۱۲) قوله: ”لا یقضی له بالآخر* لأن امساكم غا يقضى بالسيب الذى يدعيه المدعى» ألا ترى أن لو ادعى الك 
ا بالشراء لا يجوز له القضام بالهبة وإن كان حكمهما واحداء وهو الملك. (ع) 
| 09 قوله: ”ثبت أمره" أى أمر الأصيل», وهو الأمر بالكفالة. بمحججة كاملة, والأمر بالكفالة يتعضمن الإقرار با مال 
|| لأنه لا يأمر الكفيل بأن يؤدى عنه إلا إذا كان .مقر بالمال. (عينى) 

605 الأصيل الغائب 3 

1 الغائب.‎ )١6( 1 

)١5(‏ قوله: ”لأنه تعتمد صحتہا إلخ“ حتى لو قال: لفلان على فلان ألف درهم وأنا به كفيل وجب المال عليه وإن 
الم يجب على الأصيل شىء. (ع) ْ٠‏ 

)١07(‏ لأن المرء يؤخذ بزعمه. 

(۱۸) لأنها لم تكن بأمره. 

: الدين.‎ )١3( 

2٠0‏ أى إلى الأصيل. 


أدى على الآمر"“ .وقال زفر رحمه الله : لایرجع"» لأنه لما أنكر فقد ظلم”" فى 
أزعمه» فلا يظلم غيره'''» ونحن نقول: صار مكذبًا”' شرع" فبطل مافى 
[زعمه .قان" : 0 اراد وكفل وبعل عت" فلار ل ر حور عل 60٠“‏ أن 
الكفالة لو كانت مشروطة فى البيع "ا ENE‏ ثم بالدعوى يسعى و 
أنقض ماع من جهته 5 وان لم تكن مشروطة فيه تراد بہا' إحكام الب 

| وترغیب کک إذ لاي رغب فيه حون إلکفالة")» 0 منزلة الإقرار 8 


13) قوله: "يرجم إل“ فلو كان الكفالة بالأم ب E‏ و( ٠‏ 
)۲(٠‏ الكفيل على الأصيل. 

(۳) من الطالب. 

(4) الأمر. 

| ()قوله: ”صار [لقيام البينة] مكدذيا إل" “ هذا کمن اشترى شيئًا وأقر أن البائع باع ملك نفسه» ثم جاء 

|إنسان واستحقه بالبينة لا يبطل حقه فى الرجوع على البائع بالشمن, لأنه صار مكذبا شرعاء والفرق محمد بين هذا وبين ما ا 
ا ١‏ اشترى عبداء ثم باعه ورد عليه بعيب بالبينة بعد ما أنكر العيب» وأراد أن يرده على بائعه لم يكن له ذلك مع أن القاضى | ْ 
إلما قضى عليه بالرد بالعيب فقد كذبه فى زعمه هو أن قوله: لا عيب فيه نفى العيب فى الحال والماضى» والقاضى إنما كذبه 
الافى قيام العيب عند البيع الثانى دون الأولء لان قيا العيب عند البيم الأول ليس بشرط للرد على الت . (ك) 

]| (ى لأن القاضى لما قضى عليه فقد أكذبه. 

(۷) أى محمد. (عينى) 

2 ٠ البائم‎ )( 

4 قوله: " بالدرك “:قد.بينا أن ضمان الدزك عو قبول زد الدمن عند استحقاق المبيم. (ف) 

)٠١( [|]‏ قوله: ”فهو تسليم "أ تصديق من الكفيل بأ لار ملك البائع فل ادع الدار بعد ذلك نفسسه على 
|| المشترى لا يسمع دعواه. (عناية) ٠‏ 

ش )١1(‏ بأن باع بشرط أن يكفل له. ف 

ا (؟١)‏ قوله: "فتمامه بقبوله [فى المجلس. ك] الع بر انرا اا 

ا يزيده. ( ع) | 
)١۳(‏ قؤله: ”يسعى إلخ” وهو باطل؛ ولهذا لو کان الكفيل شفيمً بطلت شفعت؛ وامراد وانقض ما يكون يشير 
,رضاء المخصم والإقالة ليست كبلك فهى فسخ لا نقض. (ع) 

050 فلا يجوز. 1 

)١6(‏ الكفالة. . ا 
)١15(‏ قوله: "إذ لا يرغب [أى .يحتمل أن لا يرن غب] إلخ' ' مخافة الاستحقاق» كفل تسكيئ ليه وصار کان قال 

أ اشتر ولا تبال»:فإنها ملك البائعء فإن أدركك درك فأنا ضامن. (ع) 

(YY)‏ عقد الكفالة. رف 

(۱۸) لأنه يؤول إليه معنى. 

(15). وبعد الإقرار لا يسمم الدعوى. 
سے ب س 


الجلد الثالث - جزء © . امد ءانا ...كنا الكفالة 


قال :ولو شهدا " وختم» ولم يكفل لم يكن تسلیما »وهو علی دعواء. | 
لأن الشنهادة لا تكون مشروطة فى البيع ' > ولا هى إقرارً بالملك» لأن البيع مرة|] ‏ 
يوجد من المالك» وتارة من غيره' الواح كي لودو سحي e‏ بخلاف ما ]أ 
تقدم"» قالوا””: إذا كتب فى الصك”' باع وهو ' يملكهء أو بِيعا بانا” '' نافذاء || 


وهو" كدي شد يذلك؛) فبهوتبليم 0 1 إذاكتب الشهادة على إقرار 
المتعا قلي 17" . 
فصل فى الضمان*» 
قال 1 : ا باع ET e ETE‏ أو ارت رت 

(۱) أى محمد. (عينى) _ 3 

(۲) قوله: "ولو شهد [شاهد على بيع الدار]“ أى كتب شهادته فى صك الشرى» وختم على ذلك الصكء ثم |أ: 
ادعى الشاهد بعد ذلك أن الدار له يسمع دعواه؛ ولا يكون كتابة الشاهد على الصك وختمه تسليما وإقرارا بأن المبيع ملك البائع. 

وقوله: حتم» إشارة إلى عرف زمانهم فإن الرجل إذا كتب شهادته فى صك الشراء يختم فى آخره» حتى يكون ذلك 
علامة الكتابة» وصيانة عن التغيير والتبديل؛ ولم يبق ذلك العرف فى زمانناء والحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لا. (ك) 

(۳) ويقبل شهادته لغيره أيضًا. (ع) 

)٤(‏ لعدم الملايعة. (ع) 

(ه) الشهادة. 

59) المالك. 

(۷) من ضمان الدرك لأنه إقرار بملك البائع. 

(۸) قوله: ”قالوا إلخ“ أى قال مشايخنا رحمهم الله الجواب المذكور فى كتابة الشهادة محمول على ما | إذا كتب 
شهد فلان البيع» والشراء وكتب جرى البيع بمشهدى؛ أو كتب أقرا بالبيع والشراء عندي» أما إذا كتب فى الشهادة ما 
يوجب صحة البيع ونفاذه» بأن كان فى صك البيم» انتبى. (ك) 

(9) نامه» وقباله معرب چك. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱۱) بات منقطم ومنه بيع بات. (من) 

)١۲(‏ الشاهد. 

(۱۳) فلا يصح دعواه بعد ذلك. (ك 

۰ فإنه ليس بتسليم.‎ )١4( 

)٠١(‏ الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل ”الجامع الصغير” E‏ أوردها 
مترجمة بذلك. (ف) 

(15) أى محمد. (عينى). 

(۱۷) قوله: الرجل [أى لأجل رجل]' اللام فى لرجل لام الملك» أى باع ثوبًا هو لرجل 53 الوكالة عه في 
بيعه» فضمن الو كيل له» أى للرجل المالك الثمن» أو المضارب إلخ. (ف) 

(18) أى لذلك الرجل. 


د رصم ٠ ٠‏ كتابالكفالة 


من متاع رب ب المال» الان الكفالة التزام المطالبة""» وهي" 
انما ٤‏ فيْضير كل واجد من I EEE‏ أمانة ف 
الا "» والضمان تغيير لحكع | الشرع فیرد عليه كا شتراطه“ على المودع 


والستعير . وكذا”'' رجلان باعا عبدا صفقة واحدة» وضمن أحدهما لصاحبه حصته 

من الثمن ؛ لأنه لو صح الضمان”''' مع الشركة" يصير ضامنًا لنفسه"'» ولو صح 
يد ا ٩22‏ يۆدى” TT E‏ ولع الا 
ذلك» بخلاف ما | اند بصفقتين» لأنه لا شركة» ألا ترى أن للمشترى أن 


E A NOS 

)۱( وهو الضمان. 

(۲) قوله: وهى إليهما” أى الوكيل والمضارب» لأن حق القبض للو كيل بجهة الأصالة فى البيع على ما هو الأصل 
أذ توق اد ی ان الو كيل حي 1 و حلف المشترى مالل وکل عليه شىء كان بارأ فى ینه» ولو حلف ما للوكيل ش 
عليه شىء کان حانثاء وكذا المض 0 (عناية) 

۰ أى البائم و المضار ب.‎ )۳( ٠ 

(4) قوله: ”ضامتًا لنفسه [وهو لا يجوز]" ولا يتوهم التصحيح باختلاف الجهة» فإنه أمر اعتبارى لا يظهر 
عند الخصومة. (عناية) 

© والأمين لا یکون ضامتا. 

() أى البائم والوكيل والمضارب. 

(۷) وليس للعبد ذلك. 

)4^( أى على كل واحد مشهما. ١ i‏ 

۰ الضمان» فإنه لا ضمان علیہما شرعاء فاشتراطه يكون تغييراً للمشرو ع» فلا يجوز.‎ )٩( 

8 أى لا يصح الضمان.‎ )٠١( 

)0 لحصته من القمن شائعًا. (غ) 

(۱۲) إذما من جزء من الدمن إلا وهو مشترك بيدهما. 

)١(‏ وقد تقدم فساده. (عناية) 

05 أى مفرزاً. 49 

)١5(‏ قوله: "يؤدى إلخ “ فى " الفوائد الظهيرية”" ': لا معنى للقول بأن فيه قسمة الدين قبل القبض لانعقاد الإجمام 
ْ فى أن ادا و بصي کر ورای نيد من وک التي فكلا إذا عدن ا ما تعيب شرك .ويجاب 
|| عنه بأنه نما لم يلزم القسمة فيهء لأن ما اشترى نصيبه وقع على الشركة ولهذا كان للآخر أن يشاركه. (مل) 
ْ (15) حيث امتاز نصيب أحدهما: 
)١۷( |‏ قوله: ”ولا يجوز ذلك“ لأن القسمة إفراز» وذلك إماأن يكون حساء أو بوصف مميز» وكلاهما فى ما فى 
ذمة من الدين غير متصور. )۶( 

٠‏ (18) قوله: ” بخلاف ما إذا باعا بصفقتين“ بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على حدة» ثم ضمن أحدهما 
Rh‏ مه الس انا ل ل O‏ سه a aa‏ ك 1 


(£) 


قال“ : ومن ضم' 5 وفه فهو جائز» آنا 
: قف 0) وى 
ا ا لأنها مجرد فعل”'» ولهذا'" لا تؤدى 
|| بعد موته SS EES‏ فإن أريد بها ما یکون بحق» ككرى 
النبتر المشنترك ٠"‏ وأجر الخارس”"' '» والموظف''' لتبجهيز الجيش› وفداء 
[ الأسا رى" وغيرهاء جازت”" الكفالة بها على الاتفاق» وإن أريد بها ما ليس 


)١9(‏ عبدا. 
)١(‏ ويرد الآخر. 
(۲) أى محمد. (عينى) 
(۳) نائبه مصيبت وكار دشوار نوائب جمع. (من) 
)٤(‏ قوله: ” وقسمته “ قد ذكر عند أبى بكر بن سعيد أنه قال: وقع هذا احرف غلطاء لأن القسمة مصدرء 
|لأوالمصدر فعل» وهذا الفعل غير مضمون. وأجيب بأن القسمة قد تجىء بمعنى النصيب» قال الله تعالى: «إونبئسهم أن الماء 
قسمة بينهم)» والمراد النصيب. وكان الفقيه أبو جعفر الهندوانى يقول: معناها أن أخد الشريكين إذا طلب القسمة من 
صاحبهء وامتنع الآخر عن ذلك فضمن إنسان ليقوم مقامه فى القسمة جاز ذلك لأن القسمة واجبة عليه. (ع) 
ش (5) قوله: ” فقد ذكرناه [قبل هذا الفصل. ف]“ وهو قوله: والرهن والكفالة جائزان فى الخراج» لأنه دين مطالب 
|| به ممكن الاستيفاء. ثم قيل: المراد من الخراج الذى تصح الكفالة عنه الخراج الموظفء وهو الذى يجب فى الذمة بأن 
يوظف الإمام كل سنة على مال على ما يراه الإمام لا المقاسمة» وهى التى يقسم الإمام ما يخرج من الأرضء فإنها غير 
|| واجبة فى الذمةء فلم يكن فى معنى الدين. (ك) 
(5) قوله: ” لأنها [أى الزكاة] مجرد فعل' كن اوسن ركه کن و نراق ان يلك ر مان 
|| يكون بدلا عن شیء والمال محل لإقامة هذا الواجبء والمال غير مضمون على من عليه الزكاة» فإنه لو هلك لا:يضمن 
شيعا والكفالة لا تصح بالعبادة» ولا بالأعيان الغير المضمونة؛ وليست الزكاة ديتاء لأن الدين الشابت 3 الذمة اسم مال 
وجب فى الذمة بكونه بدلا عن مال أتلفه» أو قرض اقترضه» أو بيع عقد بيعه؛ أو منفعة عقد عليسها من بض بضع امرأة؛ وهو 
1 المهر» أو استتسجار عين» والزكاة ليست كذلك. بخلاف الحراج لأنه يجب تا للمقائلة بدلا عن الذات عن حرم الديز» 
والمحاماة عن بيضة الإسلام» فكان بمنزلة الأجرة» والكفالة بالأجرة صحيحةء فكذلك بالخراج. (مل) 

(۷) أى لأجل كون الزكاة مجرد فعل. 

(8) أى موت من عليه الزكاة. 


(9):قوله: ” ككرى النهر المشترك [الكرئ الحفر. غاية البيان] “ نحو أن يقضى القاضى بكرى نہر ممُشترك بينه ]| , 


وبين غيره شركة خاضة» فأبى واحد منهم من الکری» وأنفق شريكه بأمر القاضى يصير حصة الآبى دیتا فى ذمته» فتصح ۰ 
٠‏ || الكفالة بها لأنه كفل باهو مضمون على الأصيل. وكذا أجرة الحارس بين قوم مضمونة يصح الضمان بباء وكذا ما 
: وظف الإمام على الناس عند الحساجة إلى تجهيز الجيش لقتال المشركين» وقد خلا بيت المال عن المال» أو يحتاج إلى فداء 
أسارى المسلمين» فوظف على الناس مالا لأجل ذلك؛ فهو واجب مضمون تصح الكفالة به. (وع) 
)٠١(‏ للمحلة. (ع) 
)١١(‏ أى المقرر من جهة الإمام عند خلو بيت المال» توظيف روز مره كردن ب ركسى. (من) 
ر۲١)‏ أى تخليصهم من الأسر جمم أسير مقيد ومحبوس من أيدى الكفار. ` 
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بجی کا ایات ۳ : 000 ففيه “ اختلاف المشايخ رحمهم الله 59 
E 1‏ إلى لم ۱ لاما م على البز دوي " iT ٤‏ : هى النوائب | 
|بعينب ا 0 والرو اية باد ب وقيل :هى النا ئبة ثبة. الو طف" 
| الراتبة بز وامرادبالثوائب ما ینوی" م “أ والحكم ما بيناه"". 

0 ومر قال لآخر: لك عل ماثة إلى شهر» وقال المقر له : ٠‏ هي حالة» فالقول قول أأ 
||المدعى'"''» ومن قال : ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر» وقال المقر له: هى حالة. 
(۱۳) قوله: ”ازت الكفالة " لأننها واجبة على كل مسلم موسر يإيجاب بطاعة أولى الأمر فيما فيه مصلجة:المسلمين. (ف) 
املف بل هو ظلم. ٠‏ 

(۲) قوله: " كالجيابات” الموظفة علي الناس فى زماننا ببلاد فارس على الخياط والصباغ» وغيرهم للسلطان فى كل أ 
يوم» أو شهرء أو ثلاثة أشهرء فإنبا ظلم. (ف) 

(۳) وهی اتی تأخذها الظادمة فى زماننا ظلمًا .)£( 
ْ €3 قوله: "ففيه اخعلاف امشايخ“ قال بعضهم: لا يصح الضمان بہاء لأن الكفالة شرعت لالترام الطالبة جا على 1 
ا الأصيل شرعاء ولا شىء عليه شرعا ههنا. ف 

(0) قوله: "ومن ميل إلى المسحة إلخ' ' لأنبا ديون فى حكم توجه المطالبة بهاء والعبرة فى الكفالة للمطالبة بحق. 


أو أو بباطل» لأنها شرعت لالترامهاء ولهذا قلنا : إن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط كان مأجوراء وإن 
١‏ كان أصله من جهة ة الذى يأخذ باطا". ١ع‏ 


(1) أى صحة ت الكقالة بہا. 
(۷) هو فخر الإسلام. ش 
(۸) فحينعذ يكون الرواية بالواو. 5 
(9) قوله: ”أو حصة منها” يعنى إذا قسم الإمام ما ينوب العامة نحو مؤنة كرى الأنهار المشتركة» فأصاب واحد || 
شىء من ذلك» فيجب أداؤه» فكفنل به رجل صحت الكقالة به.بالإجماع. (ع) 
)٠١( 8‏ قوله: ' والرواية باد" إشارة إلى أن الرواية باد على تقدير أن يككون القسمة خصة من النوائب» وأما إذا كانت | 
هى التائبة بعينها فهو محل الواو لابيان من باب العطف للتفسير. (ع) 
(11) قوله: ”وقيل هى النائبة إلخ” وقيل: أراد بالقسمة أجرة الكيال الذى يقسبم الغلة إذا كان الخراج مقاسمة. (ك || 
)١7(‏ هى المقاطعات الديوانية فى كل شهرء أو ثلاثة أشهر. (ك) 
)١1(‏ ثابتة دائمة وقرار كرفته. (م) 
)25 تويب امن كارى. (من) 
ف 6 بل يلحقه أحيانا. (ك) 
(15) قوله: ”والحكم ما بيناه" وهو جواز الكفالة يما إذا كانت بحق بالاتفاق» ولو كانت يعر حزق فى ن ]| 
الكفالة بها اختلاف المشايخ. (ك) ` ْ 
)¥( أى المقر مع اليمين. 
(۱۸) مع اليمين. 


١ رضت‎ DIREN EREN HISEN 1l 
ma اا ا‎ 
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|| ووجهالفرق" أن المقر أقر بالدين» ثم ادعى حقا" لنفسه”"» وهو تأخير 
المطالبة إلى أجل » وفى الكفالة ما فر" بالدينء لأنه لادين عليه” فى 
الصحيح” » إنما أقر”" بمجرد المطالبة بعد الشهر . 
وأ الاجر فل الديون غار حش لافيت إلا دريل » فكان القول 

ئ قول من أنكر الشرط” ٠"‏ كما فى الخيار""" أما الأجل فى الكفالة فنوع'"'' منها"» 
|| حتی يثبت من غير شرط» بأن كان”*'' مؤجلا على الأصيل . | 
ْ والشافعى رحمه الله ألحق الثانى بالأول» وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه 
|| ألحى الأول بالثانئ”*""» والفرق أوضحناه" '' . 


0١‏ بين المسألتين. (ف) 
(۲) قوله: ”ثم ادعى حقا إلخ ق سيا ددر فيطل ره ملأل ارفا ا 
||أبرهان» فإذا عجز عنه كان القول للمنكر. ولقائل أن يقول: أقر فى الكفالة بالمطالبة مدعيا حقا لنفسه وهو تأخيرها إلى 
أجل» فكان ثمة إقرارء ودعوى إلى آخر ما ذكرتم» فلا يتم الفرق . والجواب أن المصنف ذكر الفرق الأول اقناعيا جدليا 
لدفع الخصم فى امجلس؛ وذكر الثانى لمن له زيادة استبصارء وهو قوله: ولأن الأجل إلخ. (ع) 

(۳) والآخر ينكره. 


«4) الكفيل. 

2( أى على الكفيل. 

(5) قوله: ”فى الصحيخ" احتراز عن القول الآحر يأنه يجب للطالب على الكفيل ذين أيضًا 2-5 

(۷) قوله: ”إا أقر إلخ a‏ الي الاين كر ولك لتر الوك 
۰ (عينى) 
MM‏ بیان فرق آخر. 

(9) قوله: ”إلا بشرط* فإن شمن البياعات والمهور» وقيم العلفات حالة لا يه يقبت الأجل فيا إلا بالشرط. (ع) 

)٠١(‏ مع اليمين. (ك) 

(۱۱) قوله: "“كمافى الخيار تاع أحد دين يار اشرطه عكر لخر فقول كر اشرط مع لين (عينى) ٠‏ 

)١5(‏ قوله: ” فسوع منها“ أى منوع كالناطق المنوع لبعض الحيوان» فكان إقراره بنوع د فلايحكم 
بغيره» فكان القول قوله. (عناية) 

(1) من الكفالة. 

)١4(‏ الدين. 

(15) قوله: ”والشافعى رحمه الله ألحق الثانى بالأول» وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه [وهو رواية ابن رستم 
Ê‏ عنه. فع ألحق الأول بالشانى “ هكذا وقع فى عامة النسخ» وهذا ليس بصحيح بل المصسحيح عكسه وهو أن يقال: 
|[ والشافعى ألحق الأول بالثانىء وأبو يوسف فيما يروى عنه ألحق الثانى بالأول» وذلك لأن عند الشافعى رحمه الله القول 
قول المقر فى الفصلين جميعاء فكان الإقرار بالدين» وهو المذكور أولا فى الرواية ملحقًا بالثانى» وهو الإقرا ر بالكفالة» 
|أوذلك إنما يستفاد فيما قلنا. ومذهب أبى يوسف فيما يروى عنه على عكسه»ء وحجة الشافعى رحمه الله أن الدين نوعان 
حال ومؤجلء فإذا أقر بالمؤجل؛ فقد أقر بأحد نوعى الدين فالقول قوله» وحجة أبى يوسف أنهما تصادةا على وجوب 
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افا ومن اشترى جارية» فكفا لشرجل انرك أ قاستحقت لم 


يأخذ”" الكفيل ”+ جتى بقضی له له بالشمن على البائع ؛ لأن بمجرد الاسستيخقاق لا 
ين البيع ٠"‏ على ظاهر الرواية” "مال ينض يقض له بالثمن على البائع» الي 
له على الأصيل "رد الشمن» فلا يجب" على الكفيل» بخلاف القضاء 
ا ,3 > لأن البي مطل ها لت ال : فيرجع”' على البائع 
والكفير 03 ون أب يوسف رحمه اا ان IT‏ لحك 8 


قياس قوله: :رجح " بمجرد الاستحقاق» وموضعه: أوائل الزيادات فى ترتيب 


امال ثم ادعی ا الأجل على ا فلا يصدق 6 بحجة) الاترى أنه لو أقر بالكفالة على أنه الخبار جاز 
إقراره بالكفالة» ودعواه الخيار لما قلناء فكذا دعوى الأجل. (ك) 
)0 بقوله: وجه الفرق إلخ. 
0( أى محمد. (عيني). : 
)( هو الرجويع بالثمن على اليائم عبد الإستحقاق )£( 
. () قوله: ”لم يأحذ الكفيل إلخ “ لأن احتمال إجازة المستحق للبيع القائم ثبت فا بقی هذا الالحعمال ية 
| املك بخلاف ما إذا قضى على البائم بر برد الثمن لارتفاعه حينعذ. (ف) 
| (4) وهو الصحيح. (ك) 
© أى القضاء بالاستحقاق. 
و لأن أعصال إجازة المعو اتقات : ْ ا 
(۷) قوله: "لا ينتقض إلخ“ فلو كان الفمن عبداء فأعتقه بائم الجار بعد سکم لاض للمستحق نف إعتاقه. (ع) : 
() لأنا الاستحقاق لا ينفى:ابتداء البيم» فأولى أن لا ينفى البقاء. (ك) ١‏ 
(۹) البائع. 
)١(‏ الرد. 
)١١(‏ قوله: " بخلاف إلخ” يعنى فإن قيل إذا قضى القاضى بالحرية فبمجرد لقنضاء بها نيت للمشترى حق 
الرجو ع» فما الفرق بيدها وبين الاستحقاق» فأجاب عنه المصدف بقوله: بخلاف إلخ. (ع): ٠‏ , 
(۱۲) حيث ينتقض البيع بمجرد القضاء بہا. 
)١‏ بالحرية. 
)١ 5(‏ للبيع. 
)٠١(‏ المشترى.. | 
(15) إن شاء. 
)۷( فى روایة الأمالى. ١‏ 0 
| (18) قوله: ”بيبطل البيع إلخ ا اا غ ع اشن لأ الضمان توج على ابا ٤‏ 
ا( ووجب للمشترى مطالبته» فكذلك على الكفيل. (ف) 
|1 19 قبل أن يقضى على اليائم بالثمن. 
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الأصل”'' . ومن ا 22 OD‏ [ 
هذه لفق شت ق تقع ” على الصك القديم» وهو ملك البائع» فلا شْ 
”' ضمانه» وقد تقع على العقد» وعلى حقوقه» وعلى الدرك» وعلى الخيار» 
ولكل لوه فد ا بخلاف الدرك”', لأنه استعمل فى 
اضمان الاستحقاق عرقا. ش 
ولو ضمن الخلاص لا يصح عند أبى حنيفة رحمه اللهء لأنه" کن رة عن 
| تخليص المبيع''" 2 ول ی وهو غير قادر عليه» وعندهما 
هو بمنزلة الدرك» وهو تسليم"' المبيع» أو قیمته "۰ فيصح*" . 


(۲۱) أى الاستحقاق. (ف) 


)١(‏ قوله: ”فى ترتيب الأصل ' أى فى ترتيب محمد رحمه الله فإنه افنتح كتاب الزيادات يباب المأذون مخالقا 
تيب ساد ٹر الكتب تبر کا بما أملى به بو يوسفء فإن محمدا أخذ ما أملى به أبو يوسف باباء وجعله أصلاء وزاد عليه من 
عع ما ينم به تلك الاب ر کان أل الكتاب من تصنيف أبى پوش وؤيادت من تصني محمد رسمه الله ولذلك 
| سماه كتاب الزيادات» وكان ابتداء إملاء أبى يوسف رحمه الله فى هذا الكتاب من باب المأذون؛ ولم يغيره محمد تبركاء 
ثم رتيه أبو عبد الله الزعفزانى تلميلٍ محمد بن الحسن على هذا الترتيب الذى هو عليه اليوم. (عناية) 


(۲) بالاتفاق. (ك) 
() أى لفظة العهدة. . 
)٤(‏ أىة فى اتراة ا به قبل البيان. 
(ه) قوله: ”قد تقع على الصك القديم “ لأنه وثيقة بمنزلة كتاب العهدء وقد تقع على العقدء لأن العهدة من العهد 
٤‏ كالعقدة من اتد والقد اههد واحده وعلى حقوقه لأا من ثمرات اعفد وقد تطلق على خيارالشرط كما جا فى 1 
الحديث عهدة الرقيق ثلاثة أيام» أى خيار الشرط. (كفاية) 
00( لأنه غير مضمون عليه أ لاتم وما ليس ضمون على الأصيل لا صم ابكفالة. )ع( 
(۷) يجوز الحمل به عليه. 7 5 
(8) فييطل الضمان للجهالة قبل البيان: ٠‏ ' 
(9) فإن:ضمانه يصح. 0 
2٠١١‏ أى زمان الخلاض. 
)01١(‏ عن الاستحقاق. 
)١1(‏ إلى المشترى. 
)١(‏ ای على كل حال وبأى طريق كان. 
)١4(‏ قوله: "وهو غير قادر عليه “ لأنه إن ظهر مستحقا فربما لا يساعده المستحق» أو حرا فلا يقدر مله ازا ا 
]مالا يقدر على الوفاء به: باطل. (ع) 
00 أى.ضمان الخلااص. 
)١5(‏ إن قدر عليه. 
)١1(‏ إن.عجر.عن تسليم المبيع.. 


م لخم سا 
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اشتريا عبد 0 ا 0 


يد زيد ما يؤديه على النصف» فيرجع بالزيادة ؛ لأن كل 
واحد منهما فى النصف ٠‏ أصيل ¢ ا ا 
بحق الأصالة» وبحق الكفالةء لأن الأول دين» ر “ مطالبة» ٿم ”هو“ 
تابع لول E‏ وفى الزيادة و ف" فيقع عن 


.لوس( 58 0 
الكفالة” 5-6 ولآنه ا" وقع فى النصف عن صاحبه» فيرجع عليه" 9 > فلصاحبه”"" 
(۱۸) قوله: ی قييمت' فى كلام لصنت نر او اوی علد اکر ا سيم البيع إا هو الكدن لا القيمة: 
وهو مدفوع بأن المراد بالقيمة الشمن مجازاء وبلاغة التر كيب باستعمال الجاز ما لا يلتبس فضله. (ع) 
(۱) قوله: " كفالة الرجلين' لما فرغ من ذكر کا ا عدا ا أن الاثنين بعد الواحد طبعاء قأخخر 
رضعا ليناسب الوضع الطبع. ( ۶) 
(۲) هذا لفظ القدورى. (عينى) 
) لرب الدين. 
)٤(‏ للبائع. 


() أى ما بحق الأصالة. 

(5) أى ما بحق الكفالة. 

(۷) قوله: ”ثم هو“ أى الشانى» وهو المطالبة تابع للدين؛ لأن المطالبة بالدين مبنية على وجود الدين؛ لأن المطالبة 
بالدين» ولا دين مجال. (ك) ش 

(۸) الثانى. | 


(9) قوله: "تابع للأول“ ل بقال: هذا يقتضى على قول من يجعل الدين على الكفيل مع المطالبة لكون المؤدى: 
منهما كما هو قول طائفة من مشايخناء لأنا نقول الحكم عندنا ما ذكرنا من غير حلاف عندناء فإن الدين الشابت علبه 
'بطريق الكفالة لي س بقوة الكائن عليه بطريق الأصالة. (ف) 

)٠١(‏ قوله: ”فيقع [أى النصف] عن الأول“ صرفًا إلى أقوى ما عليه؛ كما لو اشترى ثوب وعشرة دراهم بعشرين 
درهماء فنقد فى امجللس عشرة جعل النقود ثمن الصرف, لأن الواجب أقوى لحاجته إلى القبض فى المجلس. )۶( 

١ الدين.‎ )١١( 
قوله: "فى الزيادة [على النصف] لا معارضة" ' أى من كل وجه» وفى النصف أيضا لم يكن معارضة حقيقة»‎ )۱۲( 
ولكنه كانت معارضبة صورة» ولا دور أيضاء لأن المؤدى لما نوى عما كان عليه بطريق الأصالة برئ صاحبه عن الكفالة»‎ 
فإذا جعل المؤدى الزيادة عن صاحبه لا يكون لصاحبه أن يجعل الزيادة عن المؤدى. (ك)‎ 

)١(‏ إذ لم يكن عليه فى الزيادة بحق الأصالة شىء. 

)١4(‏ فيرجم بالزائد. 

)٠١(‏ قوله: ”ولأنه إلخ“ دليل آخر على ذلك» أورده بقسياس الخلف» فإنه د ا وهو الرجوع على 
ساحبه مستلزما محال» وهو رجو ۶ صاحبه عليه السام الور () 


e يي‎ 


ew o o‏ صل 
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أن 3 لان ادا نائبه کأداءه» فيؤدى إلى الدور " 
20 0 وكير 


E عدا كر الا‎ a 
الشريكء. والمطالبة” متعددة"'؛ فينجتمع" الكفالتان" على مامر".‎ 


وموجبها" ' التزام المطالبة''''» فتصح الكفالة عن الكفيل» كما تصح الكفالة عن 


)۱٩(‏ أى على صاحبه. 
(۱۷) قوله: فلصاحبه إلخ' کا ر یں مايه ا أن يكو رد کا ر ا 
شيا من المؤدى عنى» ورجعت على بذلك» فلى أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسى» فيفضى إلى الدور. (ك) 

(1) قوله: ” لأن أداء إلخ“ تقريره أن صاحب المؤدى يقول له: أنت أديت عنى بأمرى» فيكون ذلك کأدائی» ولو 
أديت بنفسى حقيقة رجعت عليك» فكذا ههناء بخلاف الزيادة على النصف» فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم 
يكن لشريكه :أن يرجم عليه» إذ ليس على شريكه بحكم الأصالة إلا النصفء فيفيد الرجوع. (عينى) 

(۲) قوله: "فيؤدى إلى الدور [فلم يكن فى الرجوع فائدة]' ' واعلم أنه ليس المراد حقيقة الدورء فإنه توقف الشىء 

على ما يتوقف عليه» ورجو ع المؤدى ليس متوققا على رجوع صاحبه بل إذا رجع للآخر أن يرجع» فاللازم فى الحقيقة 
أ التسلسل فى الرجوعات بينہماء فيمتنع الرجوع. 

ٍ والحق أن هذا الوجه باطل» فان رجوع المؤدى عنه لا يمكن أن يسوغه شرعاء لأنه يؤدى إلى أن المؤدى عنه يرجع 
على المؤدى بمثل ما أدى على الطالب» وهو نقَيض ما يقطع به من الشرع من أن المؤدى هو الذى يرجع على المؤدى عنه 
بمثل ما أدى» وكيف يكون أداء الإنسان عن غيره سبيًا لأن يرجم عليه ذلك الغير» وهذا مجازفة عظيمة. (ف) 

(5) المؤدى. (ع) 

)٤(‏ قوله: ومعنى المسألة إلخ ' يريد أن معنى ما قال فى الكتاب: وإذا كفل رجلان عن رجل بمال كفل كل واحد 
منهما عن الأصيل بالكل؛ وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بالكل أيضاء وإنما قال: فى الصحيح لأنہما لو كفلا بألف 
كان الألف منقسما عليها نصفين. ثم إذا كفل أحدهما عن صاحبه فأدى أحدهما نصف الال فيإنه لا يرجع على الآخر 
حتى يزيد المؤدى على النصف» لأن جهة الضمان قد اختلفت» لأن نصف الال كان واجبا عليه بحكم ضمانه بغير 
واسطة» والنصف الآخر كان واجبًا عليه بحكم الكفالة الثانية» فنزل هذا منزلة المسألة الأولى. (ك) 


(5) قوله: "والمطالبة متعددة .يعنى إما يكون كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل» وكفيل عن صاحبه لأن 
موجب الكفالة التزام المطالبة» وهى متعددة» مطالبة على الأصيل ومطالبة على الكفيل؛ وقد التزمها كل واحد مدهماء | 


لجنم الكناتاد على كل راحم ا ١ك‏ 
1 (6) قوله: ”متعددة " لأن كل واحد من الكفيلين مطالب بالكل من جهة الأصيل» ومطالب بالكل أيضًا من جهة 
الكفيل. (عينى) 

(۷) أى على كل واحد من الكفيلين. 

(۸) كفالة عن الأصيل» وكفالة عن الكفيل. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى ما مر من قوله: لأن موجبه التزام المطالبة وهى متعددة فى تعديل قوله: من أخيذٍ 
من رجل كفيلا بنفسه» ثم ذهب» فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان. (ك) 

)١١(‏ الكفالة. 

)١١(‏ على الكفيل. 
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الأصيل» وكما تصح”'' الحوالة المحتال عليه . ٍ 

ek‏ وقع شانتا عنبماء إذ الكل كفالة > فلا ترجيح 
للبعض على البعض› > بخلاف" e‏ ۰ فیرجع على شريكه بنصیفه "۰ ولا 
ودی إلى الدور : لأن قضته ك 
ما فلا يتفض بويع عر م بخلاف”' ما تقدم» ۰ 
الأصيا 3 انها أديا عنه أحدهما بنفسه»ء والآخر بنائبهء 51006 
بالجميع''" المفكول عنه؛ لأنه كفل بجميع المال عنه بأمره. . 

ATE TT 0‏ أخذ الآخر بالجميع ”» لأن إبراء.الكفيل / 


يوجب براءة الأصيلء > فبقى المال كله على الأصيل » امعد a‏ 
باه )1€( لهذا بأخجذه )2060 اك 
ال ا ااا “' المتفاوضان ET TT‏ أن عدوا ا ا2ا 


)١(‏ قوله: ”وكما تصح إل“ أى حوالة الحتال عليه بما التزم على آخر يصح فكذا فى الكفالة. (ك) 

(۲) قوله: ” بخلاف ما تقدم“ أى فى المسألة الأولى حيث لا يرجع على صاحبه ما لم يزد على النصف, لأن أداء 
النصف كان بحق الأصالة والنصف الآخر بحق الكفالة. (عينى) 

(؟) فإن الأصالة بالنصف راجحة. (ع) 

)٤(‏ أى إذا وقع شائعًا فير جم إلخ. 

(ه) لأنه إذا رجم أحدهما على ضاحبه بنصف ما أدى ليس للآخر أن يرجم عليه لآن إلخ. (ك) 

(1) قوله: ”لأن قضيته “ أى قضية عقد الكفالة الاستواء لاستواءهما فى العلة» وهى ضمان الكفالة» فلما كان 
كذلك كان من أدى ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى لأنه مسستو لصاحبه فى الالتزام يجهة واحدة؛ فوجب أن 
يستويا فى الغرم لسببه. (عينى) 

(۷) أى لو رجع الشريك عليه لا يبقى المساواة. 

(۸) قوله: ” بخلاف ما تقدم“ فإن هناك كل واحد منبما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة بل التزم نصف الال 
أبشراء نفسه» ونصف الال بكفالته عن شريكه» وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدى إلى الدور. (ن) 

(9) ولو لم يكن كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل كان الرجوع عليه لمن كفل عنه لا لهما. (ع) 

)1١(‏ أى من أدى منهما. (ع) 

)1١(‏ قوله: ” بالجميع” ولو كان أحدهما كفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له رجو ع على الأصيل. (ع) 

(۱۲) قوله: ”قال“ قيل: الظاهر أن قائله محمد قلت: الظاهر أن قائله المصنف» لأن المسألة لم يذكرها إلا شراح 
"الجامم الصغير ". (عينى) 

(TT)‏ أى بجميم الدين. 

)١ (‏ إشارة إلى قوله: ومعنى المسألة فى الصحيح إلخ. (ك) 

)٠١(‏ الكفيل. 

(15) أى بكل المال. 
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الدين» لأن كل واحد منبما كفيل.”'' عن صاحبه على ما عرف فى الشركة . 
ولايرجع"" أحدهما على صاحبه حتى يؤدى أكثر م اا 
الوجنهين فى كفالة الرجلين .قال : وإذا كوتب الغبدان كتابة ”2 واحدةء وكل 
واحد منهما كفيل عن صاحبهء فكل شىء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه» 

'ووجهه أن هذا العقد”'' جائز”" استحسانًا” » وطريقه”'' أن يجعل”'' كل وا 


| صيلا فى حق وجوب الألف عليه» فيكون عتقهما ل 
ويجعل”''' كفيلا بالألف فى حق صاحبه ©" وسنذكره فی اللكاتب*'" إن شاء الله 


(۱۷) أى محمد. (عينى) ١‏ 

)۸( قوله: " وإذا افترق المحفاوضان إلخ “اعارص فک مان نالك سريت غ ر ويل ن الوكالة 
والكفالة» فكل كفيل الآخر و وكيله» ولما كان كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على الإطلاق سميت 
مفاوضة مشتقة من التفويض» كذا قال العلى القارى فى " شرح النقاية ". (مل) 

(1) فإن الكفالة تنبث بعقد المفاوضة قبل الافتراق» فلا تبطل بالافتراق. (ع) . ٠‏ 

(؟)قوله: ”ولا يرجم“ أى إذا طلبوا أحدهماء وأخذواالندين منه ليس له أن يرجم على صاحبه إلخ. (ع) 

4 قوله: "لما مر من الوجهين“ فى كفالة الرجلين» وهى مسألة أول الباب» خيث قال: ولا معارضة بين ما عليه 
بجق الأصالة وماعليه نحق الكفالة» وما ذكره من لزوم الدوز: (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

(5) قوله: كتابة واحدة” بأن قال: كاتبتكما على ألف إلى سنةء ثم إما قيد فى المسألة بالكتتابة الواحدة» لأن كل 
واحد منہما لو كان مكاتبًا على حدة؛ فكفل كل واحد مشبما عن صاحبه يبدل الكتابة للمولى لا يضح قياسًا واستحسانًا. (ك) 

: أى عقد الكفالة.‎ 23١ 

(۷ خلافا للأئمة الثلاثة. رفم ' 

(۸) قوله: ”استحساتا“ والقياس بخلافه» لأنه شرط فيه كفالة المكاتب» والكفالة يبدل الكتابة» وكل واحد منہما 
ا باطلء فعند 0-6 0 أن ا باطلاء أما بطلان كفالة المكاتب فلأن ا ر والمكاتب لا يملكهء وأما 


69 الامتحشان. 


)٠ 3‏ قوله: "أن يجعل إلخ أ يجعل الال على أحدعماء عق لآ ملق أيه كم فى الود الولود من الكائة 
| فى الكتابة, ويجعل کل واحند فى حق المولى كان المال كله عليه» وعتق الآخمر معلق بأداءه» فيطالب كل واحد منهما 
بجميع الال بكم الأصالة لا بحكم الكفالة» وفى الحقيقة الال مقابل ببسما حتى يكون موزعا منقسمًا عليه ماء ولكنا 
قدرنا امال على كل واحد منمما تصحيحا للكتابة ففيما وراء ذلك العبرة للحقيقة. إن( 

٠‏ قوله: ”أن يجعل“ فإن تصرف الإنسان واجب التصحيح بقدر الإمكان» وقد أمكن تصحيح هذه الكتابة بأن يجعل 
|| إلخ. (كافى) 

٠‏ 0 احتيالا لتصحيح الضمان» فكان ضروريا لا يتعدى عن موضعه. (جلبى) 

)١۲(‏ الألف فكأنه قال لكل منہما: إن أديت الألف فأنت حر. (مجمم الأنبر) 

(۱۳) ای کل واحد. 

)١ ٤(‏ قوله: ” كفيلا إلخ “ فصارت كفالته بما عليه أصلهء وكفالة المكاتب بما عليه أصله جائزة. (جلهى) 
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تعالى» وإذا عرف ذلك فماأداه أحدهما رجع بنصفه على ان 
لاست ادها ولوار- با 7" لا سحي ا 

قال ولو لم يؤذينا شيا حتى أعقق المولى أحدهما جاز العقق لاد ° 1 
ملک وبرئ"'' عن النصفب”". لأنه ما رضى بالتزام المال إلا ليكون المال وسيلة 
إلى العتق» وما“ بقى وسيلة”" فيسقط '. ويبقى النصف على.الآخر» لأن المال 
فى الحقيقة مقابل '"'” يرقبدييما. وإ غا جع 7 على كل وانحد متہما اس ۹۵ 
لتصحيح الضمان» وإذا جاء العتق استغنى عنه”* '"» فاعتبر”'' مقابلا برقبتبماء فلهذا 
يتنصف» وللمولى أن يأخذ بحصة الذى لم يعتق أيہما شاء”" المعتق بالكفالة "2 


)15١(‏ أى فی كتاب المكاتب. 

)١(‏ قوله: ‏ رجع بنصفه إلخ” فإن قيل: كيف يرجع على صاحبه بنصف ما أدى والمال فى الحقيقة مقابل بهماء 
فيكون على كل واحد مهما نصفهء فيجب أن لا يكون له حق الرجوع ما لم یزد المؤدى على ما يخصه كما فى مسألة 
الدور. قلنا: إنما يرجع على صاحبه بنصف ما أدى تحرزا عن تفريق الصفقة على المولى» لآن المؤدى لو وقع عن المؤدى على 
الخصوص يرأ يأداءه عن نصيبه» فيعتق» لان المكاتب إذا برئ عما عليه من البدل يعتق» والمولى شرط عليهما أن يؤديا 
جميعاء ويعتقا جميعا. (ك) ! 

(۲) قوله: " لاستواءهما” أى فى الوجوب عليبما لاستواءهما فى العلة أعنى الكتابة» فكان كل البدل مضموئًا 
على كل واحد منہماء ولهذا يعتق واحد منہما ما لم يؤد جميع البدل. (ع) 

(5) أو لم يرجم بشىء. (ع) 

)٤(‏ العتق. 

(5) المولى. 

3( أى المعتق. 

(۷) أى نصف البدل. 

(8) نافية. 

(9) لحصول عتقه بطريق آخر. (ف) 

)٠١( .‏ النصف. 

(۱۱) حتى يكون موزعا منقسما. (ع) 

)1١١9‏ الال. 

(۱۳) فكان ضروريًا لا يتعدى عن موضعها. (ع) 

)1١5(‏ الجعل. ش 

1 الال.‎ )٥( 

)١5(‏ قوله: ”أيہما شاء“ لأن كل واحد منہما كان مطالبا بجميع الألف» والباقى بعد ذلك الألف» فبقى على تلك 
الصفةء لأن البقاء يكون على وفق الثبوت. (ك) 

)١۷(‏ قوله: "المعتق بالكفالة“ فإن قيل: كيف يكون المعتق ههنا كفيلا ببدل الكتابة» والكفالة يبدل الكتابة لا تصح» 
قلنا: هذا فى حالة البقاءء لأنه لم يكن هذا كفالة فى ابتداءه ببدل الكتتابة بل كان كل بدل الكتابة واجبا على كل واحد 
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وصاحبه بالأصالة» فإن أخذ الذى أعتق رجع على صاحبه با يؤدى»› لأنه مؤد عنه 


بأمرت وإن أخذ الآخر لم يرجع "على المعتق بشىء » لأنه”" أدى عن نفسه» والله 


.أعلم . 
5 1 
باب كفالة” ' العبد و عنه 

3 8 7 عدا مالا ل چت عليه" حتى بی ول ن 
حالاء ولاغيره"“» فهو حال”'''؛ لأن المال حال عليه لوجود السبب» وقبول 
الذمة”'" إلا أنه لا يطالب به لعسرته» إذ جميع ما فى يده ملك المولى»› ور 
بتعلقه”'' به فى الحال» والكفيا غير فف 2 فصان كفا ذا كدان غات ار 
مفلسر”"» بخلاف الدين المؤجل”""» لأنه متأخر بموخرء ثم إذا أدى””'' رجع على 


منهما تصحيعا للكتابة وبعد إعتاق أحدهما صار المستق كفيلا عن غير المعتق بيدل الكتابة؛ فيجوز ذلك بقاء» وإن لم 
يجز ابتداء. (ك) 

(۱) أى عن صاحبه. 

)"( الآخر. 

زفة الآخر. 

(4) قوله: ” كفالة“ أى كفالة العبد عن الآخر» وكقالة الآخر عن العبد» وأخر ما يتعلق به لتأخبره بالرق. (مل) 

(0) هذه من مسائل ” الجامع الصغير . (عينى) 

٠‏ ( قوله: ”مالا لا يجب إلخ“ كأن أقر باستهلاك مال» وكلبه المولى» أو أقرضه إنسان» أو باعه وهو محجور فإنه 
لا يجب عليه إلا بعد عتقهء وكذا إذا أودع شيعا فاستسهلكه؛ أو وطئ امرأة بشببة بغير إذن المولى» بخلاف ما لو كان 
استبلاكه للمال معاينا معلوما فإنه يؤخذ به فى الحال. (ف) 

(۷) صفة مالا. 

(۸) أى الكفيل. 

(9) أى الضمان. 

)٠٠(‏ جواب المسألة. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”لوجود السبب وقبول الذمة“ وعدم الأجل» وكيف والعتق لا يصلح أجلا لجهالة وقت وقوعه» وقد لا 
يقع أصلا. (ف) 

(۱۲) أى المولى. 


(TT)‏ الدين. 


)١4(‏ إعسار: درويش شدنء فا مانم غير متحقق فى حق الكفيل. ( ع و م) 

(1) قوله: ” كما | ذا كفل عن غائب“ يصح, ويؤخذ به الكفيل حالاء وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل» أو 
مفلس يصح» ويؤخذ به فى الحال» وإن كان فى حق الأصيل متأخرا إلى الميسرة. ٍ 

فإن قيل: إذا لم يؤخذ العبد إلا بعد العتق فلم لم يجعل هذا بمنزلة دين مؤجل حتى لا يؤخبذ الكفيل أيضا إلا بعد 
الأجلء أجاب بقوله: بخلاف الدين المؤجلء لأنه متأخر إلخ» يعنى أن الدين ثمة تأخر عن الأصيل بمؤخر يعنى بأمر يوجب 
التأخير» وهو التأجيل» لا بمانع بمنع عن المطالبة بعد وجوبه حالاء وقد التزم الكفيل ذلك؛ فلزمه مؤجلا. (ع) 
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ل ص ص يبي يي سس به 


العبد بعد العتقء لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتقء فكذا الكفيل لقيامه' 
قات بر ادع على ع ال ركفل ل ر ات ل و 


الكفيل لبراءة الأصيا لا ل بنفسه حرا . 
قال : فإنادعى رقبةالعبد'". وكفل TT‏ فمات العبدء فأقام 
الل الت أنه كان له صن لكين تة ان على لرل رداغ وه 
تخلفها"'''' قيمتہاء وقد التزم الكفيل ذلك ٠"‏ وبعد الموت يبقى القيمة واجبة على 
الأصيل» الكفيل””'' بخلاف الأول . 
lT‏ إذا كفا العبد ن مولاه بأمره» فة 17 فاد 0 أو كان المولى 
EET aT‏ ا "على اح 
7( بتشديد اللام. (ع) تفليس حكم كردن قاضى بإفلاس کسی. 9 
(۱۷) يؤخذ الكفيل به بعد الأجل. 
(۱۸) أى الكفيل عن العبد. 
)١(‏ فى المطالبة. 
(۲) الطالب. 
(©) هذه مسألة "الجامم. (عينى) 
)٤(‏ قوله: " كما إذا کان | إلح ' الكفالة بالنفس لا تتفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حر e‏ بموته 
يبرأ الكفيل كما لو كان حراء وذكر هذا تمهيدا للتى بعدهاء ولبيان الفرق بينبما. (عناية) 
(ه) حيث يبرا الكفيل ببراءة الأصيل ههنا أيضًا. 
(1) أى مجمد. (عينى) 
(۷) على دی اليد, 
(8) العید. 
(9) قوله: "فأقام المدعى إلخ" إنما قسيد بإقامة البينة احترارًا عما إذا ؛ لبت املك له باقر ر ذى اليده أو نكوله عن اليمين 
جهث يقضى بقيمة العبد الميث على المدعى عليه؛ ولا بازم الكفيل لأن الإقرار حجة قاصرة إلا إذا أقر الكفيل جا أقر به الأصيل: ١ع‏ 
0٠١‏ أى ذى اليد, 
)١١(‏ عند العجر عن ردها. 
(؟١١)‏ الرد. 
)١(‏ لأن الكفيل, الترم المطالبة بما على الأصيل. 
)١14(« 1‏ قوله: "بخلاف الأول [أى المسألة الأولى]“ لأن محل ما الترمه وهو العبد قد فات» وسقط عن العبد تسليم 
نفس فكذا عن كفيله. (عناية) 
(15) أى محمد. (عينى) 
)١5(‏ العبد. 
)1١‏ المال. 
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وقال زفر رحمه الله : يرج ٩‏ ¢ ومعنى. الوجه الأول" أن لا يكون على العبد 
دين حتى تصح ” كفالته بالمال عن المولى إذا كان بأمره» أما كفالته”” عن العبدء 


فتصح على كل حال" . له أنه تحقق الموجب للرجوع» وهو الكفالة بأمره”", 
والمانع”*” وهو الرق قد زال"'. ولنا أنها”''' وقعت غير موجبة للرجوع» لأن المولى 
ا E‏ و 


أبداء كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه”* e‏ 


(۱۸) العبد. 


)١15(‏ المولى والعبد. 

)١(‏ كل على صاحبه. 

(۲) أى كفالة العبد عن مولاه بأمره. 

(۳) مستغرق. . 

)٤(‏ قوله: ”حتى تصح إلخ“ لأنه إذا لم يكن عليه دين يصح أمر المولى إياه بالكفالة» ويصح تصرف المولى فيه 
لفراغ ذمته عن تعلق حق الغيرء ألا ترى أنه يملك أن يجعله مشغولا بالدين بأن يقر عليه بالدين» فكذا له أن يأذن حتى 
تكفل عنه بخلاف ما إذا كان مديوناء لأن مولاه صار أجنبيًا عنه لشعلق حق الغرماء حتى لا يملك شغله بالدين بالإقرار 
عليه» فكذا لا يملك أمره بالكفالة. (ك) 

(5) قوله: “أما كفالته عن إلخ” فإن قيل: ديو اید الى يلور وو مط الولى يطو« العو وه ملك ار 
فأية فائدة فى هذه الكفالةء أجيب بأن الفائدة شغل ذمة المولى بالمطالبة مع الدين أولا معه ليقضى من جميع أمواله بخلاف 

ما إذا لم يكفل فإنه لا يلزمه عيتاء إلا أن يسلمه ليباع» وقد لا يفى ثمنه بالدين» فلا يصل الغرماء إلى تمام الدين» وبالكفالة 
يصلون. (ف) 

(7) أى بالمال كانت أو بالنفس» وعلى العبد دين كان أم لا. 

(۷) المرجوع. 

(۸) قوله: ” والمانع إلخ" أى المانع وهو كونه عبده» ولا يستوجب واححد من السيد والعبد ديتًا على الآخبر قد زال 
بالعتق» فإن الأداء منهما بعده» فيجب الرجوع. (ف) 

(9) بالعتق. 

)٠١١‏ الكفالة. 

)١١(‏ أى لا يستحق. 

(۱۲) أى لا يستوجب دیتا إذا لم يكن عليه دين مستغرق. 

)1( قوله: ”فلا تنقلب [الكفالة] إلخ“ والراهن إذا أعتق المرهون وهو معسر» وسعى العنبد فى الدين رجع به علي 
الران» أن اتحجاب aaa SESS E‏ 

)١5(‏ للرجوع. 

)١5(‏ قوله: ” فأجازه [فلا يرجع]' انی الكفيل لا بر لات مسى لای وان لق فى حال اء و 
حكم الابتداء وهو الرجوع. (ف) 

(17) قوله: ”يمال الكتابة “ إنما قال: بمال الكتابة دون بدل الكعابة ليتناول البدل» وكل دين يكون للمولى عليه أيضًا 
غير بدل الكتابة» أما فى بدل.الكتابة فلأنه ثبت إلخ؛ وأما فى غير بدل الكثابة» فلأنه إذا عجز نفسه سقط بفسخ الكتابة 
لابتناءه عليهاء إذ لولاها لم يستوجب المولى عليه شيئا. (ع) 
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تكفل به أو عبد ؛ لأنه دين ثبت" مع المنافى» فلا يظهر”" فى عر مب E‏ 
ولأنة لوغر به ستقط 17 و ناا 0 فى ذمة 
الكفيل» وإثباته مطلقا ينافى مسعنى الضم > لأن" من شرطه”" الاتحاد» وبدل 
السعاية" كمال الكتابة””'' فى قول أبى حنيفة رحمه الله عليه» لأنه كالمكاتب١")‏ 
تله . 


کتاب الحوالة”"0 

قال: وهى”'' جائزة بالديون» قال عليه السلام*: «من أحيل”*" على 

| (١)قوله:‏ "ثبت مع المنافى " وهو الرق» إن لكاب ی ماش در فكان ایا أن لا سے ااهل 

الكتابة عليه لما ذكرنا أن المولى لا يستوجب على عبده شيا من المال لكن ترك القياس بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم 

فيهم خميرا؛ وکل ما ثبت مع المنافى كان غيدر مستقر أى ثابتا من وجه دون وجه» فلا يظهر فى حق صحة الكفالة 

لاقتضاءها ديئًا مستقرا لأنباء لتوثيق المطالبة. وإذا كان غير مستقر جاز أن يسقط بغير اختيار الطالب» فلم يبق للكفالة 

فائدة» بل قد يكون هزوا ولعباًء وقوله: ولأنه إلخ دلي ل آخر على عدم استقراره» فإن المستقر من الدين ما لا يسقط إلا 
بالأداء والإبر اء. (ع) 

)( الدين. 

™( الدين. 

)٤(‏ دليل آخر غلى المدعى وهو عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة. (ع) 

(0) قوله: ”ولا يمكن إل“ لأن الأصيل ببعجيز نفسه يرد رقيقا لمولاه كما كان» والكفيل ليس كذلك. (ع) 

(5) وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه كما يسقط بتعجيز الأصيل نفسه. (ع) 

(۷) قبيله: ”لأن من شرطه الاتحاد “ أى من حيث الأوصاف حتى يغبت فيا معنى الضم مطلقاء ألا ترى أن 
الدين لو كان مؤجلا على الأصيل يثبت كذلك على الكفيل إذا كفل مطلقاء وكذلك لو كان الدين زيقا أو جيدا على 
الأصيل فيجب على الكفيل بتلك الصفة تحقيقا لمعنى الضم مطلقا. (ن) 

(8) الم. 5 

(4) إذا أعتق المولى بعض عبده» أو أمته عتق ذلك القدر ويسعى العبد فى بقية قيمته لمولاه عنده. 

)٠١(‏ قوله: “كمال الكتابة“ أى فى عدم جواز الكفالة به للمولى على قول أبى حديفة رحمه اللهء لكونه ديئا غير 
مستقر لثبوته مع المنافي ما أن أحكام المستسعى نده أحكام العبد من عدم قبول الشهادةء وتزوج المرأتين» وتنصيف الحدود 
وغيرهاء وعلى قولهما يصع لأن بدل الكتابة لم يكن مستقرا لسقوطه بالتعجيزء وهو فى السعاية لا يتحقق؛ لأن 
امستسعى لا يسقط عنه بدل السعاية بتعجيز النفس» فكان كالحر المديون. (عناية) 

001١١‏ للعلة الأولى دون الثانية. (ف) 

)١(‏ قوله: ” كتاب الحوالة" الحوالة تداسب الكفالة» E‏ ا لو ان 
الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة على ما ستعلم» بخلاف الكفالة فإنها لا تتضمنه» فكانت كال مركب مع المفرد» 
والمفره معدم فأخر ا 
قوله: ”الحوالة“ هى اسم معني الإحالةء يقال: أحلت زيدا بماله على على رجل؛ فاحتال زيد به على الرجلء فأنا 
ا ل الب ال ا ايا 
إلى هذه الصلةء ويقال للمحتال: حويل» كذا فى ”المغرب '» وهى فى الشريعة نقل الدين من ذمة امحيل إلى ذمة الحتال عليه. (ك) 
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و 0 ولأنه ال مايقد تسلنمنة 6 كالكفالة» وإنما 
: 7 ر يمه» فتصح وإ 
4 8 : کم ا 5 5 )۳( )£( 
اختصت بالديون» لانہا تنبئ عن النقل والتحويل ¢ والتحويل فى الدين ¢ إلا 
فى العين. 

ا وتصح الحوالة برضا الح ا والمحتال عليه» أما 
المحتال فلأن الدين حقه» وهو الذى ينتقل بہاء والذم متفاوتة“» فلا بد من 
ا وأما المحتال عليه» فلأنه”” '' يلزمه الدين» ولا لزوم بدو التزامه”' ' . 

وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه'''' ذكره”"" فى الزيادات ‏ لأن التزام 


الدين من المحتال عليه تصرف فى حق نفسه » وهو لا ينض ريه 1 بل افيه 7 عه 


لأنه”'' لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. 7 


(۱۳) هذه من مسائل القدورى. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 55» والدرايةج؟؛ الحديث ۸۱۲ ص54١.‏ (نعيم) 

)١4(‏ قوله: ”من أحيل” روى هذا اللفظ الطبرانى فى ” معجمه الوسط“ عن الأعرج عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 

)١(‏ ملىء كأمير توانگر ومالدار يا مالدار نيكو معاملة. (من) 

(۲) فالأمر بالاتباع دليل الجواز. (ك) 

(۳) فى ”المغرب ": ت ركيب الحوالة يدل على الزوال» ومنه التحويل» وهو نقل الشىء من محل إلى محل. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”فى الدين لا فى العين“ لأن هذا نقل شرعىء والدين وصف شرعى» فيظهر أثره فى المطالبة» فجاز أن 
يؤثر النقل الشرعى فى الثابت شرعاء أما العين فحسىء فلا ينتقل بالنقل الشرعى» بل يحتاج إلى النقل الحسى. (ك) 

(ه) أى القدورى. (عينى) 

() المديون. 

(7) الدائن. ` 

(۸) فى المطالبة والأداء. | 

(9) محتال» وقال الشافعى رحمه الله: إن كان للمحيل دين عليه» فلا يشترط رضاه. (ع) 

1 1 الحتال عليه.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”ولا لزوم بدون التزامه“ ولو كان مديوثًا للمحيل لأن الناس يتفاوتون فى القضاء بين مسهل ميسرء 
ومضيق معسر. (ف) 

. (۱۲) قوله: ” بدون رضاه“ وشرطه القدورى وعيسى معللاء بأن ذوى المروات قلما يرضون بتحمل غيرهم ما 

عليهم من الدين فلا بد من رضاهم. (ع) ش 

205 محمد. 

)١ ٤(‏ أى بتصرف الحتال عليه فى حق نفسه. 

)١15(‏ قوله: "فيه [أى فى هذا التصرف] نفعه “ أى عاجلا باندفاع المطالبة عنه فى الحال» وآجلا يعدم الرجوع عليه 
لأنه لا يرجم عليه إلا بأمره. (ف) 

030 أى الحتال عليه. 
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دون الدين» وإنما اختلفوا لذكر محمد رحمه الله مسائل تدل على القولين: من أن احتال إذا وهب الدين من امحيلء أو ابرأه 


يرتد بالرد؛ ولو انعقل الدين إلى الحتال عليه وجب أن يرتد برده كما لو أبرأ اميل قبل الحوالة» فصار الحاصل أن الحوالة 


١:‏ على المحيل فكأن محمد رحمه الله اعتبر النقل فى بعض الأحكام, واعتبر التأجيل فى البعض ليكون عملا بهما. (مل) 


EE‏ كتاب الحوالة 


وان" دو اذا فنك الحوالة برئ لر ”17 لد و ا وال ق 
رحمة الله عليه : لا يبرأ اعتبارا بالكفالة” » إذ كل واحد اا مادو 

ولنا أن الحوالة النقل لغة”* » ومنه حوالة الغراس 97 والدين مت التتقل عن 
مة”"'' لا يبقى فيباء أما الكفالة فلاضم"" والأحكام الشرعية على وفاق ا معانى 
a‏ 7 ال اول و 150 


على القبول إذا نقد المحيل › » لأنه نحتما عود الطاب یه باتوی فلم يكز" 


للق أى القدورى. (عينى) 
(۲) قوله: ”من الدين” وللمتأخحرين خشلاف فى أن الحوالة توجب براءة امحيل عن المطالبة والدين» أم عن المطالبة 


من الدين بعد الحوالة لا تصح هبته وإبراءه ولو بقى الدين فى ذمته وجب أن يصح. ولو أبرأ الحتال عليه» أو وهب الدين 
منه صح» وهذا يقتتضى تحول الدين إلى ذمة اتال عليه» وبراءة لحيل عنه» ومن أن امحتال إذا أبرأ الحتال عليه صح» ولا 


نقل صورة حتى لا يسمكن من مطالبة امحيل قبل أن يتوى ا مال على انحتال علیه» وتأجيل معنی حتی لو توى يرجع الختال 


)"( هذا هو الأصح. 

)٤(‏ أى بقبول المحيل والحتال» والمحتال عليه. 
(6) فإنه لا يبرأ الكفول عنه بالكفالة. ٠‏ 
(5) الكفالة والحوالة. 

(۷) والتوثق أن يطالب كلا منهما. (اف) 
(۸) قوله: ”النقل لغة RAE AOE‏ ذا مسر رلا لل la‏ 
تحويل» وهو نقض إجمالئء والجواب: إنا لا لمر ادك اج ا ابد سكي 
اميل شيء. (ع) 

)٩(‏ بالكسر نبال نشانده شده. (م) 

06١‏ أى ذمة الحيل. 

(11) وهو يقتضى بقاء ما يضم إليه لأنها من الكفل وهو الضم. (ع) 

)١7(‏ أى التوثق يحصل مع البراءة باختيار إلخ» جواب عن قول زفر. 

01 الأقدر على الإيفاء. (ع) . 

)١ ٤(‏ بأداء الأجود بلا ماطلة. (ع) 

)١5(‏ قوله: "وما يجبر إلخ, “ جواب سؤال مقدرء هو أن يقال: لما اقل الدين بالحوالة من ذمة الحيل كما قلتم» 
يجب أن يكون الحيل فى أداءه متبرعاء والمتهر ع لو أدى دين مديون لا يجبر رب الدين على القبول» وهنا يجبر فعلم أنه لم 
يكن متبرعاء فلما لم يكن متبرعًا علم أن الدين فى ذمته باق كما كان» فحينئذ لم يوجد معنى الحوالة» وهو النقل. (ن) 
)١5(‏ امحتال» جواب نقض من قبل زفر. (ف) 

(۱۷) قوله: "فلم يكن متبرعا" فإن قيل: هو متبرع حال أداء الدين» إذ لا دين عليه فى الحال قطعاء وما ذكرت 
موهوم» قلنا: ا لمتبر ع من يقصد الإحسان ك الغير من غير أن يقصد دفع الضرر عن نفسه أصلاء وهو بهذا الاداء قصد 
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ال ا ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أنيتوى"" حقه ء E‏ 
الاق رحمه الله : ES‏ اولان O e‏ 
فلا ترد إلا سي د لولاا رين تي سن ل زا 


المقصود 300 E‏ لأنه قابل للفسخ. فصار””'' كوصف 


السلامة فى المبيع :قال" : والتوىعتد أبى احتيقة_رتحجه الله أحد الأمرين + وهو فا 
أن ت '" الخوالة روف .ولا بين له" عله أو کو لأن المي 
3 بي يه » أو يمو 


دفع الضرر عن نفسه حيث أسقط عن نفسه المطالبةء والحبس حال إعساره» فلا يكون متبرعًا. (ك) 

)١(‏ فى النقد. (ع) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) التوى التلف يقال: توى بوزن علم يتوى. (ف) 

)٤(‏ حقه بموت» أو إفلاس» أو غيرهما. (ف) 

(5) للمحيل. 

(1) عن قيد الرجو ع عند التوى. 

(۷) حقه» كما فى الإبراء. (ع) 

(۸) كان يحيل الحتال عليه انحتال على المحيل. . 

)٩(‏ البراءة. 

ê)‏ بدلالة الحال وإن كانت مطلقة لفظًا. )ع( 

)١١(‏ قوله: " بسلامة إلخ' 'فإذا فات الشرط» أى سلامة حق الححال له تنفسخ الحوالة؛ وعاد حقه على الحيل» فير جع 
به عليه فصار كوصف السلامة فى المبيع؛ بأنه اشترى شيئًا فهلك قبل القبض فإنه ينفسخ العقد» ويعود حقه فى الفمن» 
وإن لم يشترط ذلك لفظاء وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة تنفسخ ويعود الدين بدون الفسخ» وهو عبارة بعض المشايخ. (مل) 

(۱۲) قوله: 'إذ هو المقصود [أى وصول حق الحتال عليه. ك] " يعنى أن المقصود من الحوالة ليس:مجرد الوجوب 
على الثانى» لآن الذثم باعتبار هذا القدر متساوية» وإنما تتفاوت فى إحسان القضاء وعدمه» فالمقصود التوصل إلى الاستيفاء 
من امحل الثانى على الوجه الأاحسن» وإلا لم ينتقل عن الاول. (ف) | 

(۱۳) قوله: "أو تفسخ إلخ” أى تفسخ الحوالة بفوات المقصود» وهو السلامة لأنه قابل للفسخ حتى لو تراضيا على 

فسخ الحوالة تفسخ ويعود الدين» فنصار كوصف السلامة فى المبيع» ب يعنى أن المشترى إذا وجد فى المبيع عيباء واختار رده 
فإنه يفسخ البيع» ويعاد النمن» وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة لا تنفسخ بل تفسخ» ويعاد الدين على الحيل» وهو عبارة 
بعض المشايخ. (مل) 

)١5(‏ قوله: ”فصار [أى وصف السلامة فى حق انمحيل] إلخ“ ولله در الشارح رحمه الله حيث جمع بين طريقتى 
المشايخ» وأورد النظر بقوله: فصار كوصف إلخ» وهو ينطبق عليهما بمعنيين مختلفين. (مل) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١7(‏ الحتال عليه. 

(107غ أى للمحيل ولا للمحتال. 

. (۱۸) قوله: "أو يموت [انختال عليه] مفلسا [أى لم يترك مالاء ولا دياه ولا كفيلا. ك ولو مات الحتال عليه فقال 
امحتال:.مات مفلساء وقال: المحيل بخلافه» ففى الشافى القول للمحتال مع اليمين على العلم» لتمسكه بالأصل» وهو 
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ال مو كعد" نكل رالود ا وهو التوى فى | لحقيقة ‏ . 


000 لان الوجهانء ووجه تالت وهو أن پسکم اشام الات" 


حال اه وهذا "" بناء على أن الافلاين لا د يتحقق بحكم القاضى عنده» خلا 


لهما“ لأن المال غاد“ وزائم”''' . قال”'': وإذا طالب المحتال عليه" المحيل ؟ 
مال الحوالةء فقال المحيل أجلت بدي ل عليك ل يشل ا e‏ 
عليه مثل الدين؛ لآن سبب ال جوع ٠‏ قل تح و هو" قضاء دينه بأمره إلا أن 


المحيل يدعى عليه دينّاء وهو منكرء والقول للمنكرء E‏ 
|| بالدين عليه» لأنها”'' قد قد تکون , بدونه ٩"‏ . قال : : وإذا طالب المحيل المحتال بما أحال 


ا وفی شر تم الناصحى ET‏ مع اليمين على العلم لإنكاره عود الدين. (ك) 
)١(‏ إلى الحق. 
(۲) قوله: ' يتحقق بكل واحد منهما' 'أما فى الأول فلأنه بعل لا يقدر على مطالبته» وآما الشاتى فلانه لم بين ذمة 
| | يتعلق با الحق. (ع) 
زضة أى الجحود والموت مفلسا. .' 
(5) وحينغذ يثبت للمحتال الرجوع جى امحيل. (ع) 
2( 2 (۶) 
(7) قوله: "بإفلاسه [أى امحتال عليه]' يقال: أفلس» أى صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم ودينار» فاستعمل مكان 
افتقر» وفلسه القاضى» أى قضى يبإفلاسه حين ظهر له حاله. (ك) 
(۷) الخلاف بين الإمام وصاحبيه. 
(۸) قوله: ”خلافا لهما" قالا: التوى هو العجز عن الوصول إلى الحق» وقد حصل ههنا لأنه عجز عن استيفاء 
حقه» فصار كموت امحتال عليه» وقال: عجز عن ذلك عجزا يتوهم ارتفاعه بحدوث الالء لأن مال الله تعالى غاد ورائح. (ع) 
)٩(‏ قوله: "غاد" وغدا عليه غدوا آمد» أو رابا مداد. (من) 


)٠١(‏ قوله: ”رائ راح روحا شبانگاه شد بحاى. (من) 
01١‏ أى القدورى. 

(۱۲) مدعيا قضاء دين امحيل من ماله. 

)١١(‏ فإن أقام البينة بطل حق الحتال عايه فى الرجو ع. 
)١٤(‏ أى رجو ع الحتال عليه على المحيل. 

)٠١(‏ ياقراره. (ع) 

)۱١(‏ أى سبب الرجو ع. 

(۱۷) قوله: ”ولا يكون الحوالة إلخ “ ي نى فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الحوالة إقرارا من امحتال عليه بالدين عليه؟ 
|| أجاب بقوله: ولا تكون إلخ. (ع) 
(۱۸) الحوالة. 

(159) الدين. : 
(۲۰) أى القدورى. (عينى) 
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بە» فقال: إغا أحلتك لتقبضه لى» وقال المحتال: لا بل أحلتنى بدين كان لى عليك 
فالقول قول المحيل ؛ شكال E DE‏ 
مستعملة فى 0 ٠‏ فيكون القول قوله مع بمينه'' 

قال: ومن أودع رجلا ألف درهمء وأحال بہا علیہ آخر فهو جات 
أنه (0) ۴م قدر”“ على القضاء 02 إن لت ا ¢ ايا اا فإنه 00-0 
ما التزم الأداء إلا" منها“' بخلاف”*'' ما إذا كانت”"'' مقيدة بالمغصوب”"'', لأن 
ا 0" ا 


15 ” ولفظة الحوالة إلخ” دقع فل معان غريره أن الحوالة حقيقة حقيقة ف فى نقل الدين؛ ودعوى امحيل أنه أحاله 
لتقبضه له خلاف المقيقة بلا دليل» وحاصل الدفع أن لفظ الحوالة يستعمل فى الوكالة مسجاراء والعلاقة هو التقل» فإن فى 
الوكالة نقل التصرف من الو كل إلى الو كيل» فيجوز أن يكون مراده من لفظ الحوالة ذلك» فيصدق. (مل) 

e (0‏ (ع) 

(۳) هذه من مسائل ”ال جامع الصغير“. 

)٤(‏ أى على المود ع. 

)٥(‏ أى لأن المودع. 

(5) قوله: ”لأنه أقدر إلخ“ بوجهين: أحدهما: أن الأداء منما يتحقق بعين حق احيل» وحيقذ لا يصعب عليه 
الأداء» فكان أقدرء والثانى: أن الوديعة حاصلة بنفسه غير محتاج إلى كسبء والدين قد يحتاج إليه. (ع) 

(۷) أى قضاء مال الحوالة. 

(۸) الوديعة. 

(9) المود ع وهو الحتال عليه. (ع) 

)٠١9‏ الحوالة. 

)١١(‏ أى بالوديعة. 

)١١١‏ أى فإن المودع. 

)١۳(‏ قوله: ”إلا منها” فيتعلق بباء ويبطل ببلاكها كالزكاة المتعلقة بنصاب معين. (عناية) 

)١5(‏ الوديعة. 

)١5(‏ قوله: "بخلاف ما إذا كانت إلخ * حيث لا يطل الحوالة بلاك القصوب» ولا مير الخاصب بل بيق الحواة 
بمثل المغصوب | إن كان مقليّاء أو بقيمته إذا كان غير مثلى؛ | إذ هلاك المغصوب فى يد الغاصب يوجب المثل أو القيمة» فصار 
كلا فوات. (عينى) 

)١79‏ الحوالة. 

(۱۷) عرضًا كان أو غيره. 

)۱۸( قوله: "وقد تكون إلخ ' يعنى أن الحوالة المقيدة كما تكون مقيدة بالعين كالوديعة والغصب تكون مقيدة 
بالدين أيضا مثل ثمن المبيع. (عینى) 

(۱۹) قوله: "مقيدة بالدين” كما إذا كان لرجل على آخر ألف درهم» وللمديون على آخر كذلك» وأحال المديون 
الطالب على مديونه بألف على أن يؤديه من الألف التى للمطلوب عليه. (ع) 
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وحكم المقيدة"'' فى هذه الجملة”) أن لا هلك المحيل”" مطالبة اللحتال عليه؛ 
لأنه تعلق به حق”* المحتال على مثال الرهن ”” وإن کن و ی 
موك لتم دوق "لزنه لورايك لفيا ل يرك "4 فاخدو م ٠‏ البظلت الراك 
بقريفة الع ا تان YY‏ قدي "بل ولي" 
فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه» أو ما عنده”"'' . 30 ا 


)١(‏ أى الحوالة المقيدة. 

(۲) أى الوديعة» والغصبء والدين. 

(۳) بذلك الدين والعين الذى قيدت الحرالة به. (ع) 

)٤(‏ قوله: ” حق الحتال“ وإنما رضى بنقل حقه إلى اممتال عليه بشرط أن يكافئ حقه مما للمحيل عليه أو بيده 
وي حار و روي ال وار ديا ار ررد ارو قل طاو e‏ 
بحق الغير. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "على خال ارهن وإنه لا تعلق به نالرت لمييكن اراهن مطالية الرمن قبل أداء لين 

(5) قوله: ' وإن [الواو وصلية] كان إل" هذا إشارة إلى حكم آخرء به يخالف حكم الحوالة حكم الرهن بعد ما 
| اتفقا فى عدم بقاء حق الأخذ للمحيل؛ > والراهن» وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو الدين» وعلى ايل ديون كثيرة 
أومات» ولم يدرك شيئًا سوى العين الذى له بيد الحتال عليه» أو الدين الذى عليه» فامحتال أسوة للغرماء بعد موتهء وأما 
| المرتبن فإنه أحق من الغرماء الآخرين بعد موت الراهن بالرهن. (عينى) 

(۷) برابر. (ترجمة) 

( قولة: للشرماء حلفا لزقر رخممه ال وهو القياس: لأن دين غرماء الحيل تعلق بمال الحيل» وهو صار أجنبيا 
من هذا المال» ولهذا لا يكون له أخذه فى حياته» وكذا بعد وفاته» لأن امحتال كان أسبق تعلقًا بهذا امال لتعلق حقه به فى 
| صحته» وحق الغرماء لم يتعلق فى صحته» فيقا.م امحتال على غيره کالمرتہن. 
| قلنا: العين الذى بيد الحتال عليه للمحيل» والدين الذى له عليه لم يصر ملو كا للمحتال بعقد الحوالة لا يدأء وهو 
| طاهر» ولا رقبةء لأن الحوالة ما وضعت للتمليلك؛ و وإنما وضعت للنقل» وأما المرتهن فإنه ملك المرهون يدا وحساء فيثبت له 
| نوع اخحتصاص بالمرهون شرعاء فلا يكون لغیر» أن يشاركه فيه. (ع) 

(9) إشارة إلى قوله: أن لا يملك إلخ. (2) 

)٠١(‏ أى بذلك العين أو الدين. 

(11) أى من امحتال عليه. 

)١١(‏ الطالب. 

ا (۱۳) قوله: ” بخلاف [يتصل بقوله: لا يملك امحيل إلخ. فم المطلقة: ' وهى أن يقول المديون لرب الدين: أحلتك 
أبالألف التى لك على على هذا الرجلء ولم يقل: ليؤديها من المال الذى لى عليه؛ أو العين الذى عنده من غصب أو وديعة» 
| لأنه لا تعلق لحقه» أى لحق امحتال به أى بذلك الدين الذى للمحيل على امحتال عليه أو بذلك العين الذى عنده» بل بذمته» أى 
بذمة امحتال عليه وفى الذمة سعة, فلا تبطل: الحوالة بأحذ ما عليه» أى من الدين» أو ما عنده من الغصب والوديعة. (ك) 

)١4( |‏ أى الخوالة المطلقة الغير المقيدة بالدين» أو العين. 

)١15(‏ أى بالعين أو الدين. 

1 أى الحتال عليه.‎ )١59 
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)۷( فيؤدئ امحتال عليه دين الحیل من مال نفسه. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: أويكره السفاج السفتجة تعريب سفته» وسفته شىء محكم» وسمى هذا القرض به لإحكام أمره» 
وفى ”المغرب“ : السفتجة بضم السين» وفتح التاء» واحدة السفات» وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى 
صديقه» وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق 

وقيل: هى أن يقرض إنسانًا ليقضيه اللستقرض فى بلد يزيده المقرض ليستفيد به سوط خحطر الطريق» إن لم تكن 
امنفعة مشروطة: ولا كان فيا عرف ظاهر فلا بأس بهء وهو فى معنى الحوالةء لأنه إحال خطر المتوقع على المستقرض» 
ولذلك أورده فى آتحر باب الحوالة. (ك) 

قوله: ”ويكره السفاتٌ إلخ“ قال فى ”النهر” : إطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع» سواء كان ذلك 
مشروطً أو لاء قال الزيلعى: وقيل: إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به» وجزم بببذا القيل فى الصغرىء والواقعات 
الحسامية» والكفاية للبيبقى» وعلى ذلك جرى فى صرف ` 'البزازية” » وظاهر الفتح اعتماده أيضًا حيث قال: وفى الفتاوى 
الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطا فى القرض فهو حرام» والقرض بہذا الشرط فاسد وإلا جاز. 

وصورة الشرط كما فى الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له با إلى بلد كذا فإنه لا يجوزء وإن 
أقرضه بلا شرط وكتب جاز» وكذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك ههناء فلا خير فيه 
وروی عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن ما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطًا . (رد امحتار على الدر الختار) 

قوله: “ويكره السفات” ثم قيل: إنما أورد هذه المسألة فى هذا الموضع» لأنها معاملة فى الدين كالكفالة والحوالة» فإنها 
أيضا معاملة فى الديون. ١‏ 

(۳) قوله: ”وهی قرض إلخ” فى الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطً فى القرض فهو حرام» 
والقرض يبهذا الشرط فاسدء وإن لم يكن مشروطًا جاز» وصورة الشرط ما فى الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن 
يكتب له بها إلى بلد كذاء فإنه لا يجوز وإن أقرضه بغير شرط» وكتب جازء وكذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع 
كذا على أن أعطيك ههنا لا خير فیه» وروی عن ابن عباس ذلكء ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن 
مشروطًاء قالوا إا يخا ذلك ب مدع الترط إذا الم يكن ور فاه إن "كان يعرف أورذلك يفغل كذ للك فلا. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”وقد نبى الرسول إلخ“ قلت: روى الحارث فى ” مسنده” عن على رضى الله عنه يقول: قال رسول 
الله مه : کل قرض جر منفعة فهو ربا انتبى» وفى روايته سوار بن مصعب» وهو متروك الحسديثء قاله عبد الحق» 
وروی ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن عطاء قال: كانوا [أى الصحابة] يكرهون كل قرض جر منفعة -انتسبى- كذا قال 
الزيلعى فى تخريجه؛ وابن همام فى فتح القدير. (مل) ‏ . 

قوله: "وقد تي الرسول لع قت روى الحارث فى "مسنده” حدثنا حفص بن حمزة) حدثنا سوار أبن مصعب 
عن عمارة الهمدانى» قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: كل قرض جر منفعة فهو 
رباة» ومن جهة الحارث بن أبى أسامة ذكره عبد الحق فى ”أحكامه“ فى البيوع» وأعله بسوار بن مصعبء وقال: أنه 
متروك. ورواه ابن الجهم فى جزءه المعروف حدثنا سواد بن مصعب به» ولم يعزه صاحب ” التنقيح” إلا لجزء أبى جهم» 
وقال:إسناده ساقط» وسوار متروك الحديث. وأخرج ابن عدى فى الكامل عن إبراهيم بن نافع» حدثنا عمر بن موسى ابن 
وجيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السفتجات حرام)» 
وأعله بعمر بن موسى ابن وجیه» وضعفه عن البخارى والنسائى وابن معين» وقال: إنه فى عداد من يضع الحديث» ومن 
طريق ابن عدى رواه ابن الجوزى فى "الموضوعمات“» ونقل کلامه» وروی ابن أبى شيبة فى ” مصنفه” حدثنا أبو خالد 


جوع د , 


ع١ القاضى قاضيا بتوليته غيره لا بطلبه.‎ ١ 
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كتاب أدب القاضى“ 


ل ول الق حتى يجتمع فى المولی ‏ شر 
ET eS ET‏ س القضاء 
ا E sS‏ 
| كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاءء وما يث SEN‏ يشترط لأهلية 
| القضاء :وافاسق آهل لضا حتى لو قد يصح إلا أنه لايخ أن يقد كمافى 
حكم الشهادة» فإنه لا ينبغى أن يقبل القاضى شهادته» ولو قبل جاز عندناء ولو 
او ا ل لل د 


| ويستحق”" العزل“' وهذا'”'' هوظاهر المذهب» وعليه مشايخنا رحمهم الله" . 


|| الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. (تخريج ازیلمی) 

* راجع نضب الزاية ج؟ ص, ۰ والدرايةج؟» الحديث ۸۱۳ ص155١.‏ . (نعيم) 
)١(‏ قوله: ” كتاب أدب القاضى “لما كان أكثر المنازعات فى الديون والبياعات؛ والمدازعات يحتاج إلى قطعها 
0 أعقبها بما هو القاطع لهاء وهو القضاى والأدب الخصال الحميدة» والقاضى يحتاج إليہاء فأفادهاء وهو أن ذكر ما ينبغى 
ْ للقاضى ويكون عليه وسميت الخصال الحميدة أدبا لأنها تدعوا إلى الخير» والأدب فى الأصل من الأدب بسكون الدال 
| هو الجمع والدعاء. وأما القضاء فقال ابن قتيبة: تستعمل لمعان كلها ترجع إلى الختم والفراغ من الأمرء يعنى بإكماله» وفى 
الشر : ع يراد به الإلزام» يقال للحكم» وهو منع الظالم من الظلمء وأما وصف القضاء قفرض كفاية؛ فلو امع الكل تبر ِ 
وقد أمره الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «إوأن احكم بينسهم بما أنزل الله | إليك)» وبعث ملل غلا 
قاضيًا إلى اليمن» ومعاذاء وعليه إجماع المسلمين. (ف) 

(۲) أى القدورى. (عینی) 

(۳) قوله: “فى المولى “ بلفظ اسم المفعول؛ واختياره على المدولى بلفظ اسم الفاعل إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون 


ع 


(5) من العقل» والبلوغ, والإسلام» والعدالة. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 50 والدراية ج۲ الحديث 4 /١‏ ص55 .١‏ (نعيم) 
2:2 أى اشتراط شرائط الشهادة. 
(5) قوله: ”يستقى [أى يستفاد. ع] إلخ” وإنما قلنا: إن CE‏ يۇحذ ا الشهادة بمنزلة 
الأصيل» و ات لهاء ألا ترى أنه بنى عليہا. (ك) 
قوله: ” يستقى “ والاستقاء فى أصل اللغة آب خواستن» وب ركشيدن آب از جاه. (من) 
(۷) أى من الشهادة والقضاء. 5 
(۸) قوله: ”الولاية" إذ كل واحد تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى. (ع) 
. (9) لأهليته للشهادة. (ع) 
و(١٠١)‏ بضم الراء وكسرها. (ع) 
)١١(‏ كالزناء وشرب الخمر. (ع) 
(۲) إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطى المحرم. (ع) 
(16) قوله: " ويستحق إلخ“ فهذا يقتضى نفوذ أحكامه فيما ارتشى فيه؛ وفى غيره ما لم يعزل» وإليه أشار الإمام 
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وقال الشافعى رحمه الله : الفاسق لا يجوز قضاءه كما لا يقبل شتهادته 
عنده» وعن علماءنا الشلاثة رحمهم الله تعالى "فى النوادر” : أنه لا يجوز 
قضاءه» وقال بعض المشايخ رحمهم الله : إذا قلّد الفاسق ابتداء يصح 
عد ل يتعزل بالفسق» لأن المقلد اعتمدعدالتة“ فلم یکن راضيا بتقليده 
دونہا"» وهل يصلح الفاسق مفتيًا قيل: لاء لأنه' "من أكون E‏ 
ES E‏ دوقي # ملف لاه يعني لبان كدر امن 
النسبة”''" إلى الخطأ . وأما الثا: نی" فالصحيح "" أن أهلية الاجتہاد شرط الأولوية» 
فأما تقليد“' الجاهل ات a‏ خلاقًا ا رحمه الله وهو ٠‏ يقول: 


البردوى. (ع) 

)۱٤(‏ فيعزله من له الأمر. (ع) 

)١5(‏ قوله: ”وهذا“ إشارة إلى أن استحقاق العزل دون العزل هو ظاهر المذهب» وروى عن الكرخى أنه ينعزل 
بالفسق» وهو اختيار الطحاوی» وعلى أن الرازى صاحب أبى يوسف رحمه الله. (ع) 

)١١(‏ البخاريون والسمر قنديون. (ف) 

)١(‏ قوله: ”وقال الشافعى رحمه الله إلخ“ قيل: هذا بداء على أن الإيمان يزيد وينقص» فإن الأعمال عنده من 
الإيمان» فإذا فسق فقد انتقص إعانه. (ع) 

(۲) الشافعى. 

(۳) الإمام وصاحباه. 
(4) قوله: ”اعتمد عدالته [أى فى تقليده. ع] “ فيتقيد التقليد بحال عدالته» فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضى 
بحال عدالته» فلما فسق لم ببق التقليد لارتفاع العدالةء وكما يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط بأن يقول السلطان 
لرجل: إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضيهاء أو يقول لرجل: gE‏ 
عزل القاضى بالشرط. (ن) 

(ه) المقلد. 

() العدالة. 

(۷) أى الفتياء. 

(۸) إذ الفاسق لا يؤتمن عليبا. (ع) 

الى فإن مبنى القبول على الأمانة والاحتراز عن الجناية. 

)٠١(‏ المفتى. 

)1١(‏ من فقهاء العصر. (ف) 

)۲( يعنى اشتراط الاجتباد. (ع) 

(۱۳) قوله: فالصحيح إلخ “ ولفظ القدورى يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه فى سياق لا يصح» 
وقد ذكر محمد فى ”الأصل“ أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيًا لكن الصحيح أن إلخ. (عناية) 

)١ ٤(‏ قوله: ” فأما تقليد الجاهل إلخ “ يحتمل أن يكون مراده بالجاهل المقلدء لأنه ذكره فى مقابلة الجتهد» وسماه 
جاهلا بالنسبة إن اليل بعر ائاست ابوك اكلان ee‏ لاحي حت نل اراد كيك 
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الأمر بالقضاء محا رود فرفر الك "كيولا ؟ أله يكنه أن 


هف 

يقضى بفتوى غيره» ومقصود القضاء يحصل به > وهو إيضال الحق إلى مستحقهء 

(O. f qe‏ د If‏ إن ا 
وينبغى للمقلد أن يختار من هو الأقدر * والأولى” لقوله عليه السلام : ) 
قد إنسانًا عملا" وفى رعيته هن هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المشلمين»* 

۰ 7 ۸ 35 و 00 50-85 N‏ 
وفى حد الاجتباد” کلام “مرف فى أصدرل الفقهء حاصله ان يكون صاحب 

حدیثٹ له معرفة بالفقه ليعرف؛ 27 رن ا أو صاحب فقهله معرفة 
E e e OND‏ .0( 
بالحديث ل لئلا يشتغل بالقياس فى المنصوص عليهء وقيل : أن يكون صا 
١‏ وهو المناسب لسياق الكلام» وهو قوله: حلاقًا للشافعى إلخ» وقد عالى له بقوله: | الم ناقا تدص الد رة عليه 
ولا قدرة دون العام »ولم يقل دون الاجتاد. ( ع) 

)٠١(‏ ويحكم بفتوى غیره: (ف) 

)1١5(‏ الشافعى. 

)١(‏ لأن الجاهل لا يميز بين الحق والباطل. 

(۲) إذا قضى بفتوى غيره. (ع) 

(۳) قوله: ”للمقلد“ ھشن له ولاية التقليدء وهو .الخليفة وال لطان الذى نصبه الخليفة؛ وأطلق التصرف لهء وكذا 
الذى ولاه السلطان ناحية» وأطلق له التصرف. (ف) 

)٤(‏ فلا يقلد المقلد عند وجود امجتسبد العدل.. (خ) 

)5( على القضاء. 

»( بعلمه» ا وأمانته. 
1 )۷( قوله: ' من قلد إلخ" Te.‏ من ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من تولى 
من أمر المسلمين د 4 كا فاستعمل عليسم رجه وهر يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك» وأعلم منه بكتاب الله وبسنة رسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم فقد حان الله و رسواه وج دماعة المسلمي» . (ف) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣“‏ والدراية ج۲ الأنديث ١۱۱ص۹٩٦۱‏ . (نعيم) 
| () قوله: "وفى حد الاجتهاد إلخ” المجد, بد من بعلم الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق به الأجكام دون المواعظ» 
ْ وقیل: إذا كان.صوابه أكثر من خطعه حل له الاجباد والأول أصح. (فصول عمادى) 
٠‏ (9) أى المعانى التى هى مناطات الأحكام الءالة علي.با ألفاظ الاديث. (ف) 


(۱۰) هی ما روى عن الأصحاب. (درر) 
)١١( ۰‏ قوله: "أو صاحب فقه إلخ ' والفرق بين القولين أن على الأول نسبة إلى معرفة الحديث أكثر من معرفته بالفقه» 

وفى الثانى عكسه» وأنت تعلم أن المجتهد يحتاج إلى ارين جميع » وهما تحرزه عن القياس فى معارضة النص» ومعرفة 
معانى الآثارء ليتمكن من الةياس» فالوجه أن ينال: ممساحب حدا.ث وفقهء ليعرف معانى الآثار» ويمتنع عن القياس» 
بخلاف النص. والحاصل أن يعلم الكتاب والسنة بأقساء.هما من عوارتهماء وإشارتبماء ودلالتهماء واقتضاءهما وباقى 
الأقسام ناسخهاء ومنسوخهاء ومناطات أحكامهاء وشررط القياس» و الال اح عليباء للا يقع فى القياس فى مقابلة 
الإجماع, وأقوال الصحابة. (ف) 
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مع ذلك يعرف بها عادات النامر لأن من الأحكام ما ر E‏ 

قال : وا باحرلا a‏ لن پتل بنفسه أنه يؤدى فرضه ٩‏ لن 
المسيجابة وره وك يج دوه و آنه فرص كقاة ٠‏ لكر اميا 
ET‏ ل وك الول SE‏ ا ع لايا 
على نفسه الحيف ”" فيه» كيلا يصير شرطًا"" لمباشرته القبيح”"", وک 


(۱۲) قوله: ”أن يكون صاحب إلخ”" ' فهذا القيد لا بد منه فى الجتهد» فمن أتقن هذه الجملة فهو أهل للاجتادء 
أنيجب عليه أن يعمل باجتباده؛ وهو أن يبذل جهده فى طلب الظن بحكم شرعى عن هذه الأدلةء ولا يقلد أحدا. (ف) 

)0( قوله: ” 'قريحة “ أى طبيعة جيدة خالصة من التشكيكات المكدرة يتتقل من المطالب إلى المبادى, ومنما إلى 
المطالب بسرعة؛ ويرتب على ما يصلح أن يكون سببًا للمطلوب عرقًا وعادة. (ع) 

(۲) أى مع ما ذكرنا من أحد الأمرين. 

(۳) أى مخالقا للقياس كدخول الحرام. (ع) 

)٤(‏ كالاستصناع. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: ”أنه يؤدى فرضه“ وهو الحتق» لأن القضاء بالحق فرض أمر به الأنبياء صلوات الله عليمم» قال الله تعالى: 
إيا داود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق)» وقال لنبينا صلى الله عليه وعلى آله هسلم: «إإنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالحق. (عناية) 

(۷) قوله: ” تقلدوه إلخ “ فحديث معاذ معروف» وروی أبو داود أن عليا جعله النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قاضياء وبعثه إلى اليمن» وقال الترمذى: إنه حديث حسن» وأخرج البيبقى أن أبا بكر ولى عمر ابن الخطاب القضاء وأبا 
عبيدة المال» وأخرج أيضًا أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال» وأخرج ج ابن سعد فى الطبقات أن 
عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء» وفرض له ورقاء وقلد على رضى الله عنه شريحا. كذا قال الزيلعى 
وابن الهمام. (مولانا محمد عبد ال حلیم» نور الله مرقده) 

(۸) الصحابة. 

)٩(‏ قدوة مثلثة: بيشوا. (من) 

WS لانو دحت‎ E قوله: فرض كفاية“ فإن قيل: وى متاو لع‎ )٠١( 
الندب كما فى صلاة الجنازة ونحوها.‎ 

قلنا: سے ذا إلا أن فيا عق ا عطي وأدرا مخوقاء لا بل فى جره كل ابم إلا من صد الله داي (ك) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١۲(‏ أى كراهة التحريم. 

(۱۳) أى فى القضاء. 

)۱٤(‏ أى عن أداء فرضه. 

)٠١(‏ الجور. 

(15) قوله: "كيلا يصير [الدخول] شرم [أى وسيلة إلى مباشرته إلخ] إلخ" ' لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء 
الظلم على غيره؛ أو ارتكاب قبيح آخر لعجزه» وخوفه» فلما ولى القضاء فقد تمكن من ذلك لقدرته» وولايته» فيصير 
الدخول فى القضاء شرطًا لارتكابه. (ك) 
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e‏ متا و OEE RE EE CA ER‏ بايد 


بعضهم”" الدخول فيه مختار القوله عليه السلام ٠‏ : (من جعل على القضاء“ 
فک ذبيح ح بغير تک O‏ وال اد الدخول فيه رخصه خف طعا 


5 .ا ا م م سے سمس مم م می مم مر 


)١0(‏ وهو الحيف فى القضاء. (ع) 

(A 1‏ قوله: أ وكره بعضهم إلخ” سواء ء وثقوا بأنفسهم أو خافوا عليباء وفسر الكراهة ههنا بعدم الجواز» قال الصدر 
000 القاضى: ومنہم من قال: لا يجوز الدحرل فى القضاء إلا مكرها. (ع) 

)١( ٍْ‏ من السلف. (ع) 

(۲) قوله: " لقوله عليه السلام إلخ“ وقيل: قد ازدرأه بعض القضاة» وقال: كيف يكون هكذاء ثم دعى فى مجلسه 
يمن يسوى شعره» فجعل الحلاق يحلق بعض أشعار ذقنه ذمطلس» فأصاب الموسى حلقه وألقى رأسه بين يديه. (درر) 

٠‏ (۳) قوله: ”من جعل إلخ“ أخرج أصحاب الستن الأربعة من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: کک القضاء فقد ذبح بغور سكين سنه الترمذى. (ف) 

من جعل إلخ ' روى من حديث أب هريرة وابن عباس» فحديث أبى هريرة أخرجه أصحاب السنن الأربعة, 
e‏ ”المستدرك “ فى كتاب الأحكام؛ وقال صحيح الأسنادء ولم يخرجاه؛ وبسند الترمذى رواه أحمد 


رار بزار» والدارقطنى. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدی فى ”الكامل“ عن داود ابن الزبرقان عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «من استقضى فقد ذبح بغير سكين»؛ قال ابن 
هدى: لا أعرف هذا الحديث عن عطاء إلا من حديث داود؛ وأسند تضعيفه عن النسائى» وابن معين. 
أ وفى بعض نسخ الهداية: وقد جاء فى التحذير من القضاء آثار» وقد اجتنبه أبو حنيفة» وصبر على الضرب» واجتنبه 
اكثير من السلف» وقيد مخبمد نيفاء وثلاثين يوما حتى تقلده. 

قلت : فيه حديث أبى ذر أن النبى عليه السلام قال له: «یا أبا ذر إن نى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا 
تولين مال يتيم» أخرجه مسلم» ووهم الحاكم» فرواه فى ' المستدرك” وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفيه حديث: «من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين)) وقد تقدم) وفيه حديث بريدة أخرجه أبو داود عن ابن بريدة 
هن أبيه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسام ' «القضاة ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة رجل عرف الحق 
الو ا ا ا ا ل 0 

على جه فهو فى النار»» ورواه الحاكم فى المستدرك” » وزاد فيه: «قالوا يارسول الله فما ذنب هذا الذى يجهل قال ذنبه 
أن لا يكون قاضیا حتى يعلم»؛ وقال فيه: ج م على شرط مسلم. 

حديث آخر أخرجه ابن حبان فى ” صحیحه ‏ غن عع ان بن ا م سيف وير لثالة ا 
يقول: يدعى القاضي العادل :يوم القياهة» قيلفى من دة مساب ما يتمنى أنه لم يقض بين انين فى عمره. 

حديث آخر أخخرجه الحاكم فى ' 'المستدرك' عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: «ليوشك الرجل أنه يتمنى أنه حر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيعًا» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

حديث أخر أ خر جه امانا کم عن سعدان بن الوليد عر عطاء عن ابن عباس أن رسول الله قال: «من ولى عشرة فحكم 
بيدهم بما أحبوا وكرهوا جىء به يوم القيامة مغلولة يده خا ی عنقه إن سكع جا أنزل الله زلم رتش فى که وام ييف 
فلك الله عنه وإن حك ر انال الل ای فى كمه رجا ليه شدت يساره إلى .هينه ورمى به فى جهنم»» و 
عنة» ثم قال: وسعدان بن الوليد البجلى کوفی قليل الحديث» ولم يخر جا عنه. 
٠‏ حديث آخر رواه أبو يعلى الموصلى فى ”مسنده” عبن معتمر بن سليمان عن عبد الملك عن عبد الله ابن وهب عن 
اين عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «من كان قاضیا فقضى با جو ر كان مر ن أهل النار ومن كان قاضيًا فقضى 
بجهل كان من أهل النار» ومن كان قاضيًا عالمًا فقضى بعدل فباحرى أن ينقلب كفافا»» قال أبو حاتم فى ”علله: عبد 
الملك هذا مجهول. (تخريج الزيلعى رجمه الله تعالى) 
)٤(‏ قوله: " "فكأنما ذبم إل“ ذكر الصدر الشهيد: وجه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين فقال: لأن السكين يؤثر 
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ا PL‏ وفيا ا لزني ولا يوفق له 29, 
أو لا يعينه”" عليه" غيره» ولا بد” “ من الإعانة إلا إذا كان هو الأهل ت 
غيره» فيحنئذ يفترض عليه التقلد'''' صيانة لحقوق العبادء وإخلاء للعالم عن 
ال )1۱( “PI.‏ . وينبغى أن لا يطلب" لولاا ولأيدالينا ؛ لقولة عليه 
السلام**:«من طلب القضاء'*'' وكل”" إلى نفسه ومن أجبرعليه نزل عليه ملك 


فى الظاهر والباطن جميعاء والذبح بغير سكين ذبح بطريق الخنق والغم ونحو ذلك» فإنه يؤر فى الباطن دون الظاهرء فكذا 
القضاء لا يؤثر فى الظاهرء فإنه فى الظاهره جاهء وفى باطنه هلاك. (ك) 
ش (5) كارد. 

* راجع نصب الراية ج4 ص34 والدرايةج۲» الحديث 5١/ص55١.‏ (نعيم) 

() فإن عدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة» كذا روى إسحاق فى ”مسنده“. 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 57» والدرايةج 2,1 الحديث 1١/ص57١.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”والترك [أى ترك القضاء] ععزية " ألا ترى أنه اجتتبه أبو حنيفة رحمه الله فإنه دعى إلى القضاء ثلاث 
مرات» فأبى حتى ضرب فى كل مرة ثلاثين سوطاء وحبس فى السجن حتى مات» وقال فى المرة الثالفة: حتى استشير 
أصحابى» فاستشار أبا يوسف رحمه الله فقال أبو يوسف رحمه الله: لو تقلدت لنفعت الناس» فنظر إليه أبو حنيفة رحمه 
لله نظر المغضب» وقال: أ رأيت أن أمرت أن أعبر البحر العميق سباحة أكنت أقدر عليه؟ فقال أبو يوسف رحمه الله: 
البحر عميق والسفينة وثيق؛ والملاح عالم؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله: كأنى بك قاضيًا. وكذا دعى محمد رحمه الله إلى 
القضاء فأبى حتى قيده وحبس نيقا وثلاثين» أو نيفًا وأربعين يوماء فاضطرء وتقلد» وروى النسائى عن مكحول لو 
خيرت بين ضرب عنقئ وبين القضاء لاخترت ضرب عنقى» وأبو قلابة دعى للقضاء» فهرب حتى أتى الشام» فوافق موت 
قاضيباء فهرب حتى أتى اليمامة» وكذا اجتنبه كثير من السلف. (مل) 

2 الفاء للتعليل. 

(4) الإخطاء: خطا کردن» كذا فى ”منتى الأرب“. 

)٥(‏ إذا كان مجتهدا. (ع) 

(5) بالصواب. 

(۷) إن كان غير مجتهد. (ع. 

(۸) أى على انفاذ القضاء بالحق. 

3( والوار للحا 

)١١9(‏ قوله: "يفترض إلخ' إذا كات في االلد قوع رد اقات انطع كل واخذ بی عن الدخول ا ثمواإن 


كان السلطان بحيث لا يفصل بيدبم» وإلا فلا وإن امتنع الكل حتى قلد جاهل اشبتركوا ذ د د 
أحكام الله تعالى. (ع) 

)١١(‏ فى الحدود والقصاص. (عينى) 

(؟١)‏ أى القدوری. (عينى) 

(۱۳) بقلبه. (ع) 

نكن راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۸ والدرايةج۲» الحديث ۸صض۱۱۸. (نعيم) 


)١4(‏ قوله: ”من طلب إلخ “ أخصرج الترمذى عن أنس مرفوعا من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» 


کتاب أدب القاضى 


الصحاء E‏ وا عار( e‏ والحق کان پید على رضى الله عنه فى نويه 
والتابعين دوا د من الحجاج' 0 > وهو" كان جائر إلا إذا کان ”' لا يكنا 
من القضاء بحق» لأن القصتود ا جل بالتقلد*» ٠‏ بخلاف ماإذاکان 


ومن اکر علي رل ا عليه لكا سدم رق حشر رمد ® ١‏ ا 
)١5(‏ قولة: "وکل إلى نفشه ایت أ فوش أمره ليب ومن فوش مره لی تفس لم بسح 55 
لأن النفس أمارة بالسوء. زا i‏ 
(1) لأنه قد اعتصم بحيل الله تعالى. (ك) ٠‏ 
(؟) من الور ع والعلم» والفطنة» فيصير معجباء فلا يلهم الرشد. .| ْ 
. (۳) قوله: " فيحرم “ أى من التوفيق» وینبغی أن الا الو لل 60 
)٤(‏ الرشد: والقوفيق: (ع) - 
(5) تفريم على مسألة القدورى. (عينى) ١‏ 
(CV.‏ قوله: ”لأن الصحابة رضى ال عم لخ لطر عرق ول قي ف 
يعم إذا ثبت أنه ولى القيضاة 3 قبل تسليم الحسر ن له» وأما بعد تسليمه فلاء ويسمى ذلك العام عام الحاجةء واستقضى معاوية 
أبا الذرداء بالشام» ونہا مات» وكان معاوية استثباره فيمن يولى بعده» فأشار عليه بفضالة بن عبيد الأنصارىء فولاه 
بالشام بغده. (ف) ٠ ٠‏ 
(۷) لما اتقرد بالأمرء وخالف عليًا. 


(۸) قوله: ”فى نوبته " هی كونه زابعا بعد عشان رضى الله عنه» وقيد بنوبته احترازًا عن قول الروافض أنه كان 
أحق بها فى سائر النوب» حتى سن أبى بكر رضى أله عله وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بیعته» وانعقادهاء 
فكان على الحق فى قتال أهل الجمل؛ وقتال معاو ية» بصفين» وقوله عليه السلام لعمار: «ستقتلك الفئة الباغية)» وقد قتله 
أصحاب معاوية یصرخ بانہم بغاة. ولقد أظهرت عداأشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب قال: قالت 
عائشة” لابن عمر” يا ابا عبد الرحمن من ما منعك أن تنهانى عن مسيرى؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك يعنى ابن 
الزبیں فقالت له: أما والله لو نہیتنی ما خرجت. (فض) 

5غ( قوله: “تقلدوا إلخ' فى تاريخ البخارا مسندا عن ضمرة قال: استقضى ی الحجاج أبا بردة بن موسى» وأجلس 
معه سعيل بن جبير» د 3 ثم قتل سعيل بن جبير» ومات الحجاج بعده بستة أشهر. فى تارب خ أصببان للحافظ ابی نعيم عبد الله 
ابن ای مرم الأموى: ولى القضاء بأصبہان للحجاج أ مم عزله الحجاج» وأقام محبوسا بواسط» فلما هلك الحجاج رجع 
ل أصببان وتوفى بہا. قال ابن القملان د ى کتابه فى باب الاستسقاء: طلحة بن عبد الله بن عوف بن أخى عبد الرحمن 
بن عوف تقلد القضاء من يزيد بالمدينة» وهو تابعى يروى عن ابن عباس» وأبى هريرة وأبى بكر رضى الله عندهم. (ف) 

0 0 قوله: “من الحسجاج بن يوسف الفقفى ‏ عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان مات رمضان أو 
شوال سنة حمس وتسعين» وعمره ثلاث اأ وأربع وخمسمون سنة. (عينى) 
)1۱( الحجاج. 

(۱۲) استثناء من قوله: ثم يجوز إلخ. 

(۳) السلطان. 

)١ ٤(‏ أى القاضى. 
لس سس سمس 


TT‏ ا FFE‏ ا 
E‏ 36 » تجعل فى يدمنلهولايةالقضاءة"» قم لد كان انياض مر 
ا ''2 فظام 29 . 5 
ز1 :ا کان م۰ مال الله 4 ۳ و 
وكذا إذا كان من 3 لخصوم فى لصحيح نهم 
لعمله» وقدانتقل"' إلى المولىء وكذا"" إذا كان" 0 ظ 
الصحيح ؛ RE‏ ]نه تدينا لاقولاء نعف" امن 3 يتتيضاها خر 


)١5(‏ من السلطان الجائر الكذائى. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) بعدعزل آخر. () , 

(۳) أى أول ما يبدأ به من الأعمال هذا. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”وهو [أى الديوان. ع] الخرائط التى فيها السجلات“ والصكوك؛ ونصب الأوصياء؛ والقيم فى أموال 
الوقف» وتقدير النفقات» وهذا لأن القاضى يكتب نسختين: داهف کر يد خيس ری كر لي ن 
القاضى» لأنه رعا يحتاج إليه لمعنى من المعانى» وما بيد الخصم لا يؤمن عليه الزيادة والنقصان. (ك) 

(5) قوله: ”النرائط “ خريطة كسفينة كيسة از يوستء ومانند آن كه در ان جيزم كرده دهن آن بند كنند. (من) 

(1) قوله: “السجلات [السجل كتاب الحكم] ' سجل -بكسرتين وتشديد لام- چک يا مهر» سجلات جمع. (من) 

(۷) أى السجلات وغيرها. (ع) 

(۸) محفوظة عند القاضى. (ف) 

(9) هو القاضى المولى. 

)٠١(‏ أى الذى كتب فيه الحادئة» وقد كان أوراقا. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”فظاهز“ أى يجبر المعزول على دفعه» لأن ذلك إنما كان فى يده لعلمه» وقد صار العمل بغيره» فلا تبرك 
فی يده. (عينى) | ٠‏ 

005 ئ جل فييك من لارا اقام 
)١۳(‏ قوله: ”فى الصحيح "ف الصووتين» احتراز عا قله بض الشاي أذ لیا إا كان من مال لصوم أو 

مال القاضى لا يجبر المعزول على دفعه» لأنه ملكه أو وهب له. 4 
)١5(‏ أى الخضوم. 
)٠١(‏ المعزول. 
159) العمل. 
(۱۷) أى يجبر على الدفع. 
(۱۸) البياض.. 
(19) المعزول. 
)۲١(‏ قوله: ”لأنه “ أى القاضى المعزول وضع عنده بطريق الديانة والأمانة» وما وضع عنده من حيث إنه يتمول به. (عينى) 
)۲١(‏ قوله: ” يبعث" أى المولى» وهذا بيان لكيفية التسليم. (ع) 


fname ond n‏ ااا اا atin rana rear‏ ااا 
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العزول أو أمينهء ويسآلان اك a,‏ ' كل نوع كن 
خرد يطة كيلا يشتبه غلى المولي» وهذا الس وال" لكشف ا حال لا للإلزام”” . 


TOT TT سد‎ 


قال اونظ فى حال المحبوميت ‏ كي لأنه نصب ناظراء فب اعترف بحق 


3 ت ارا 0 2 الكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا بينة ا 


| .» وشهادةالفرد_ 


E ل‎ TS ESS DE على قعل ق‎ 


EET أى الرجلين جلين موثقًا ببما وهو أحوط‎ (TY)... 
معزول عن أحوال السجلات وغيرها. (ع)‎ )١( . 
: حال بمعنى مفصنلا. (عناية)‎ )۲( 
0 قوله: "ويجعلان كل نوع ع إل“ 5 كان ا م سخ الات ايجعلانه فى خريظة» وما كان من صب‎ )"( . 
لأَوَصيَاه فى أموال اليجافى يجعلونه في حريطةء لأن ها.ه النسخ كانت تحت تصرف القاضى المعزول» فلا يشتبه عليه‎ 
شيء من ذلك متى احتاج إلى نسخة منهاء فأما القاضى المقلد فيشحبه عليه لو لم يجمع كل نوع فى خحريطة» ولو احتاج‎ 
إلى نوع مما يحتاج إلى تفتيش جميعهاء وإغا يسألان القاضى المعزول وإن لم يكن قوله حجة لالتحاقه يواح حد من الرعايا‎ 
ليتكشف لهما ما أشكل عليبما. (ك)‎ 

(4) أى من السجلات والصكوك وغيرها. 

,02( على جدة,. 

0( من المعزول. 

(۷) آي لإلزام العمل بمقتضى الجواب. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

69 القاضى الجديد. 
)٠١( ْ‏ قوله: ” وينظر فى حال الحبوسين “ بأن يبعث إلى الحبس من يحصببهم ويأتيه بأساميهم» شال ا محبوسين عن 
شیب خبسهم؛ لأنه نصيب ناظرً) لأمور المسلمين» وقول المعزول ليس E iE‏ يت 
| بينهم وبين خصومهم» فمن إلخ, (ع) 

(01) :.وحبسه إذا طلب الخيصم ذلك. (ع) 

(۲ ).ما يوجب الخيس. (عناية) 

(17) قوله: ”إلا ببينة “ فإن قامت البينة بالحق» والةاضى يعرف عدالة الشهود ردهم إلى الحبس لقيام الحجة» وإن لم 
يعرفهم يسأل عن الشهود, فإن عدلوا فكذلك» فإن لم تقم إلخ. (ع) 

(۱) أى بواحد مر الرعايا. 
)٠١( ٠‏ المعرول. 

١59‏ الشهادة. 

)١‏ قوله: ”فان لم تقم” أى البينة» 0 يحضر .خصمء وادعى المحبوس أن لا خصم له وطق محبوس بغر حن لم 
يعجل إلخ. (ع) 
)۸4( القانى. 
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مره" ؛ لأن ذ اقاي امورل و ولا جل كيلا يؤدى”” إلى إبظال 
(O e, e u‏ ء (ه 3 OD A‏ ا 3 5 

حق الغير. وينظر“ فى الودائع '”'' وارتفاع الوقوف” » فيعمل فيه" عل اتقو 
به البيئة» أو يعترف به من هو" فى يده ؛ لأنه كل ذلك" حجة» ولا يقبل”'' قول 

المعزول با باه إلا أن يخرف الى هى فى بت آنا ول كلمي إن 
فيقبل قوله فيبا*"'؛ لأنه ڈ ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضى'''", : فيض إقرار القاضئ 
أأكأنه فى يده فى الال "إلا إذا بدا" بالإقرار لغیری ثم قر" بتسليم القاضى 
الفلانى بحق فلييحضرء حتى یجمع بينه وبينه؛ فان حضر وإلا فمن رأى القاضى أن يطلقه ينادى عليه كذلك أياماء فإن 


0 حضر خصم واحد منهم جمع بينه وبينه» وإن.لم يحض رتأنى عليه أياما على خسب ما يرى القاضىء قإن لم يحضر خصع 


أخذ مهم كفيلا بأنفسهمء وأطلقهم؛ ولو قال: لا كفيل لی» أو لا أعطى كفيلا فاحتاط بوجه آخرء بأن ينادى عليه شهرا 
الأاخن ثم خلاه. , والفرق لأبى حديفة. رجمه الله فى أجذ الكفيل ههتا بين مسألة قسمة التركة بين الورئة حيث لا يأحذ 

هناك كفيلا على ما سيجىء: أن فى مسألة القسمة الحدق.للوارث الحاضر ثابت بيقين» وفى ثبوته لغيره شلك قلا يجوز 
1 تأخير المستسق لعز مؤعنوم» وأنا هونا قا مق لفان لابن بين نظيرا لی ظاغرحال معزو لبه لکن هول قلا کون ش 
الكفالة لأمر موهوم. (مل) ۰ 

(۱) الحاصل. 

(۲) بإطلاق امحبوس. : 

(۳) قوله: ” كيلا يؤدى إلخ” + جواز أن يكون له خصم غائب يدعى عليه إذا حضر. (ع) ٠.‏ 

)٤(‏ قوله: وينظر فى الودائع وارتفاع“ الأوقاف الكائنة تحت أيدى أمناء القاضى» والذى فى ديارنا من هذا أموال 
لادان غت أياي بشماءة براي غاص ا ا ای انتريد ال ی ا لمكم ايبول 
فيها على حسب ما تقوم به البينة أنه لفلان أو غير ذلك» أو يعترف إلخ. (ف) 

(6) التى وضعها المعزول فى أيدى الأمناء. 

(5) لأنه نصب ناظرً. (ع) ش 

(۷) أى فى المذكور. 

(۸) قوله: ”من هو“ أى من يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره. (ك) 

6 أى قيام البينة والاعتراف. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يقبل قول العزول“ أى على من هو فى يده إذا أنكره وقال: هى لى بأن المال الذى فى يد زيد 
يكون لعمرو إلا بين ابيا إل (مل) 

00 من أنه بالعزل التحق إلخ. 

05 الودائع. 

(۱۳) وفى نسخة: يديه. 

. (14) الودائع. 

)٠١(‏ الودائع. 

(15) المعرول. 

(1) لأن يد المودع كيد المودع: (ع) 

(۱۸) اسضناء من قوله: فیقبل. ` 
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5 فی بده إلى المقر له 0 حقة: وين فيه الا 0 


0 ا ا افی ا “كيلا يشتبه مكانه على 
0 » وبعض المقيمين”''". والمسجد الجامع أولى'» لأنه أشهر . وقال 
الشافعى رحمه الله : يكره الحلوس فى المسجد للقضاءء لأنه يحضره المشرك وهو 
نجس بالنص'ء والحائض وهى ممنوعة عن دخوله”"' . ولنا: قوله عليه السلام”*" : 
«إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكه”*''»*. وكان"' رسول الله صلى الله 


ی 9و 

)١9(‏ قوله: ”إلا إذا بدأ بالإقرار إلخ“ بأن قال: هذا المال لغلان ابن فلان غير الذى أقر له القاضى المعزولء ثم أقر 
بتسليم القاضى» رلك دفعه إلى المعزول. (مل) . 

)٠١(‏ قوله: ”ثم أقر إلخ “ ولو بدأ بالدفع فقال: دفعه إلى القاضى المعزول وهو لفلان» وقال المعزول: بل لفلان آخر 
فالقول قول المعزول» ويؤمر بالدفع إلى من أقر له القاضى المعزول» ولو قال صاحب اليد: دفعه إلى القاضى المعزول؛ وقال: 
هو لفلان من فلان» أو قال: دفعه إلى» ولا أدرى لمن هو فالمولى يقبل قول المعزول. (ك) 

(۱) أى الذى أقر به ذو اليد. 

(۲) أو مثله. (ك) 

(۳) المعزول. 

)6( أى ياقراره أن اليد كانت للقاضى. 

(5) المعزول. 

(5) القدورى. (عينى) 

للا القاضى. 

(۸) ولا يتعب نفسه فى طول ال جلوس» ولكن يجلس طرف النهارء وكذا المفتى والفقيه. (ف) 

(9) المسافرين. 

0١‏ الذين ليس لهم اختلاط بالقضاة. 

)١١(‏ قوله: “أولى* ثم الذى يقام فيه الجماعات وإن لم تسل فيه الجمعة» قال فخر الإسلام: هذا إذا كان الجامع فى 
وسط البلدةء أما إذا كان فى طرف منہا فلا لزا المشقة على أهل الشقة القابلة له, فالأولى أن يختار مسجد فى وسط 
البلدة» وفى السوق. (ف) 

)١۲(‏ قال الله تعالى: إإنما المش ر كون 7 ف 

1 المسجد.‎ )١5( 

E قوله: ”قوله عليه السلام: أما الحديث الذى ذكره المصنف: نما بيت المساجد لذكر الله‎ )۱٤( 
يعرف» وإما أخرج مسلم حديث الأعرابى الذى قام ب يبول فى المسجد» سور 6 رار‎ 
وسلم: «لا تذرموه دعوه» -فتركوه حتى بال- ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن هذه المساجد لا‎ 


تصلح لشىء من هذا البول والقذر وإنما هى الذكر الله تعالى و بالصلاة وقراءة القرآن»» قال: وأمر رجلا من القوم» فدعا بدلو 
من ماء فشنه عليه. (ف) . 


.)١59‏ قلت: غریب بہذا اللفظ. (ت) 
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عليه وآله وسلم يفصل الخصومة فى معتكفه*» وكذا الخلفاء الراشدون كانوا 
يجلسون”" فى المساجد لفصل الخصومات» ولأن القضاء عبادة» فيجوز إقامتها فى 
المسجد كالصلاة . ونجاسة المشرك”" فى اعتقاده لا فى ظاهره» ف ده 
8 “» والحائض تخبر بحالهاء فيخرج القاضى إليها أو إلى باب المسجدء أو 
يبعث” من يفصل بينها وبين خصمهاء كما إذا كانت الخصومة فى الدابة" » ولو 
لسا " فى داره لأ بأس به ويأذن للناس بالدخول فيها””» ويجلس معه من كان 
جل :ذلك لن ذ جلو سة وخده ثبمة 73 


6 ولا يقبل """ هدية إلا من ذى رحم محرم” E‏ 


8 راج تيب الراب من ٠ل‏ والدزايةج؟ الحديث 5١ص .١34‏ . (نعيم) 

(OD‏ قوله: ”وکان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إلخ” فى الصحيحين من حديث اللعان من حديث 
سهل بن سعد» وفيه: فتلاعنا فى المسجدء ولا بد من کون أخدهما كاذبا حاننًا فى يمين غموس. ٠‏ وفي الصبحيحين عن 
كعب بن مالك رضى الله عنه أنه تقاضى ابن أبى حدرد دینا کان له عليه فى المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى سمع 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وهو فى بیته» فخرج إليهما حتى كشفٍ سجف حجرته» فنادى یا كعب؟ فقال: 
لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك» قال كعب: فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه. (ف) 

0 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١الاء‏ والدراية ج۲ الحديث ۲۰ص۸ ۱. (نعيم) 

(؟) قوله: ” كانوا يجلسون إلخ” قال الزيلعى: هذا غريب» أقول::هذا مينى على أن مراد صاحب ” الهذاية” رواية 
هذا اللفظء وليس كذلك بل هذا نقل بالمعنى» يعنى أنه وقع من الضحابة الجلوس فى المساجد لفصل الخصومات» ففى 
البخاری لاعن عمر عند منبر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم؛ وأسند الإمام أبو بكر الرازى إلى الحسن أنه رأى 
عثمان قضى فى المسجدء وذكر القصةء كذا فى ' أفتح القدير . 

(۳) جواب عن دليل الشافعى. (ع) 

(4) فإن النبى مير كان ينزل الوفود فى المسجد. (ع) 

(5) القاضى ( ع) فإنه يخر ج القاضى لسماع الدعوى وشهادة الشهود» والإشارة إليہا. (ك) 

< (5) فيوقف الدابة حارج المسجد. 

(۷) القاضى. 

)^( أى فى داره. 

)٩(‏ معه. 

(1۰) القضاع. 

)١١(‏ وهى تبمة الظلم والرشوة. (ك) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١1(‏ قوله: ”ولا يقبل [أى القاضى] هدية إلخ“ والأصل فى ذلك ما فى البخارى عن أبى حميد الساعدى قال: 
استعمل النبى مل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا لي» قال عليه السلام: 
اهلا جلس فى بيت أبيهء أوبيت أمه» فينظر أيبدى له أم لا». وفى شرح الأقطع“: الفرق بين الرشبوة والهدية أن الرشوة 
| يعطيه بشرط أن يعينه» والهدية لا شرط معهاء انتهى. (ف) 


الجلد الثالث - جزء ه - 6 كتاب أدب القاضي 


قبل القضاء بہاداته"» 000 صلة" الرحم "؟. والثانى ليس للقضاء بل جرى 
على العادة» وفيما وراء ذلك يصير” آكلا بقضاءة حتى لو كانت دندقريب 
خصومة» لا يقبل هديتهء وكذا" إذا زاد المهدى على المعتاد» أو كانت له خصومة؛ 
لأنه لأجل القضاءء فيتحاماه"» ولا يحضر”" ذعوة إلا أن تكون عامة»ء لان 
الخاصة لأجل القضاءء فيتهم بالإجابة» بخلاف العامة» ويدخل فى هذا ازا 

من وهو قولهما. وعن as as‏ وإ ق كانت ات 
كالهدية”'''والخاصة”*' ما لوعلم المضيف”' أن القاضى E‏ ين 


)۱٤(‏ تحفه وارمغان. (من) 

)١5(‏ ليس له خصومة على أحد وعادته المهاواة قبل القضاء. 

)١١(‏ هديه دادن يكديكر. (س) 

(۲) عطاء دادن. (من) 

(5) وهو مندوب. (ع) 

)٤(‏ قوله: ” وفيما وراء ذلك إلخ” ثم إن أخطذ القاضى ما ليس له أخذه ماذا يصنع به اختلفوا فيه؛ بعضهم قالوا: 
يضع فى بيت المال» وعامتهم قالوا: يردها عا ای أربابمبا إن عرفهم وإأيه أشار فى i‏ سير الكبير . 


فإن لم يعرفهم» أو يعرفهم إلا أن الرد يتعذر لبعدهم يضعها فى بيت الالء وحكمها حكم اللقطةء وإنغا يضعها فى 
بيت الال لأنه إنما أهدى إليه لعمله وهو فى هذا العمل تائب من المسلمينه ف فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم. (عناية) 


(5) القاضى. 
(5) أى لا يقمل. 
(۷) تحاماه الناس خویشتن را از وى نگاه داشتند مردم» وبرهيز نمو دند ازو. (من) 
8 (۸) القاضى. 
)٩(‏ قوله: "ويدخل فى هذا الجواب [أى لا يحضر دعوة] إلخ" الم يفصل ف الدعرة الام ين إن يكون الداعى 
أجنبيًا أو ذا رحم محرم منه» وقال فى فصل الهدية: لا يقبل إلا من ذى رحم محرم منه» فلا بد من التأؤيل بين المسألتين» 
٠‏ قالوا: ما ذكر فى الضيافة محمول على ما إذا كان ذا رحم مخرم لم يجبر بيدبما الدعوة» والمهاداة! قله للقنرابةء وما 
3 أحدث بعد القضاءء فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبى سواء فى ا فى الهدية أنه يقبل من ذى رحم محرم 
فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء ضلة للقرابة, فإذا أهدى إليه هدية بعد القضاء فلا بأس بالقبول» هكذا 
ذكر شيخ الإسلام المعروف ب” خواهر زاده رحمه الله“ وفى ” مبسوط شيخ الإسلام” إلا أ ن يكون المضيف خصمًاء 
فينبغى أن لا يجيب دعوته» وإن كانت عامة. (ك) 1 
)١٠١(‏ القاضئ. ٍ 
)١١(‏ أى يجيب دعوة القزيب. 5 
.)١79‏ الواو وصلية. 
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(۱۳) حيث يجوز أخذها من قريب. 


)١5(‏ قوله: * والخخاصة ما لو علم إلخ” قيل: ا دعوة العرس 
السام e e‏ 2 
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لاخدا قل ٠‏ وشهد الحتارة ويعوو"" للريض 4 لأن ذلك من فرق 
اال لمين» قال عليه || لام: «للمسلم' © عا المسلم ستة حقوق»*. وعد 
امتا و ولا بذ E‏ أحد الخصمين دون خصمه؛ لأن النبى عليه السلام 


ا )4( 


نہی ا ولأن فيه ۰ 
فال ١‏ 7 ا 3 د نہما"" فى الجلوس والإقبال'؛ ؛ لقوله 
e‏ : «إذا ابتلى ا فليسو بينهم فى المجلس والإشارة 


)٠٥(‏ والعانة عن الى يتتخلها رر افاي او ا (ف) 

)١5(‏ الدعوة. 

)١(‏ الدعوة. 

00 ائ القتوري: (عينى) 

(۳) قوله: "ويعود CE ESL‏ يعرم لان ذلك يؤدى إل 
إيذاء الخصم الآخرء وإلى التمة. (ك) ش 

)٤(‏ قوله: ”للمسلم على إلخ“ روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«حق المسلم على المسلم حمس رد السلام وتشميت امحدور ا لخر رحا و ب 
استنصحك فانصح له» فهذه هى السادسة. (ف) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۷۲ والدراية ج27 الحديث ۱ص۱۹۱۸ . (نعيم) 

(5) أى شهود الجنازة وعود المريض. (ت) 

(59) القاضى. 

(۷) فيه إيماء إلى أنه لو أضاف الخصمين جميعا لا بأس به» كذا فى " الكفاية“. 

(۸) قوله: ” نبى عن ذلك" لما روى إسحاق بن راهويه عن الحسن فى ”مسنده” قال: جاء رجل» فنزل على على» 
فأضافه» فلما قال: إنى أريد أن أخاصمه. قال على: تحول» فإن النبى صلى الله عليه» وعلى آله وسلم نانا أن يضيف 
يد (ف) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 7ل والدرايةج"؛ الحديث ۲ ص۱1۹ ليم 

(9) أى تہمة الميل. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ المتخاصمان. 

(۱۲) القاضى. 

(۳) قوله: “سوى بيدهما إلخ “ الستحب باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه» ولا يجلس واحددًا عن يمينه 
والآخر عن شمالهء لأن لليمين فضلا. وفى ”النوازل“ و ”الفتاوى الكبرى“ : خاصم السلطان مع رجل» فجلس السلطان مع 
القاضى فى مجلسه ينبغى للقاضى أن يقوم من مقامه» ويجلس خصم السلطان فيه ويقعد هو على الأرض» ثم يقضى بيدهما. (ف) 

)١ ٤(‏ التوجه والنظر. 

)١5(‏ قوله: "لقوله عليه السلام إلخ” روى إسحاق بن راهويه فى ' أمسنده” عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليسو بيدهم فى الجلوس والإشارة والنظر». (ف) 


Aa‏ كتاب أدب القاضي 


والنظر»* ولا سار ار إليه» إليهء ولايلقه حجة للقيمة*» 
e‏ ف 5 نيترك حقه» ولاك “فى وجه أحدهما؛ لأنه 


يجتر ل هة ولا يمازحهه”' را راح سير لاه كين 


فال اوردقي الاه وما أن رل او 
| وكذاء وهذا""" لأنه! إعان ةالأحد الخصمين» فيكره كتلقين الخصم*» وان 
أبو يؤسف رحمهة ال فی غير موضع التهمة ;¢ لأن الا لمهارة 
اللجلس» فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة الإشخاص”"" والتكفيل "© . 

س a er‏ ی جنزله. ال والتحفي 


راع ع ج٤‏ ص ۰۷۳ والد ر ا ۲۳ص۱۹ . . (نعيم) 
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)1١(‏ قوله: "ولا يسار [أى القاضى] إلخ ” وينبغى أن يقيم بين يديه رجلا يبمنع الناس عن التقدم بين يديه فى غير 
وقعة» وبمنعهم عن إشارة الأدب» يقال له: صاحب الجلس» ل ل ل ا ا 
ذراعين من القاضى. (عناية) مسارة: با کسی راز گفتن. (من). ۰ ”5 

قوله: ”ولا يسار ' أى لا يتكلم مم أحدهما سرا 

(۳) بالرأس أو العين» أو الحاجب. 

(4) أى تہمة الميل. 

(5) القاضصى. 

)٦(‏ بسبب ضحك القاضى. 

(۷) الخصوم: 

(۸) المزاح. 

(۹) بالفتح: ترس وبز رگی. (من) 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”تلقين الشاهد“ هو أن يقول القاضى: ما يستفيد به الشاهد علمًا بما تعلق بالشهادة مثل أن إلخ. (عناية) 

(؟١)‏ القاضى. 

05 أى الكراهة. 

0 حیث یکره.‎ )۱٤( 

E E RE a قوله: " واستحسنه لخ تأخير دليل أبى يوسف‎ )٠١( 
الختار عند المصنف رحمه الله قول أبى يوسف رحمه الله. (نباية)‎ 

)1١(‏ قوله: "فى غير موضع التهمة“ ولا في موضع التهمة أما فى موضع التبمة مثل أن يدعى ألفًا وخمس مائة» 
|أوالمدعى عليه ينكر حمس مائة» وشهد الشاهد بالألف فالقاضى إن قال يحتمل أنه أبرأ خمس مائة واستفاد الشاهد علمًا 
أ بذ ووقف القاضى فهذا لا ي-. ز بالاتفاق. (حاية) ش 


(۱۷) أن يحتبس لسانه عن البيان» حصسر بفتحتين بست شدن در سخن گفتن وخواندن وعاجز شدن. (م) 
(۸) إرسال الرجل لإحضار الخصم. (8) 
)15 أى أحذ الكفيل من أحد الختصمين. 
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فصل فالخب 
ل ال سيا و 
يعجل بحبسه» وأمره بدفع ما عليه ؛ لأن الخبس جزاء المماطلة”*'» فلا بد من 
ظهورهاء وهذا” إذا ثبت الحق بإقراره» لأنه لم يعرف كونه بماطلا فى أول 
الوهلة» فلعله طمع" ذ فى الإمهال”", فلم يستصحب "الالء فإذا امتنع بعد 
ذلك حب لقهور مط اب ا بت بالبينة حبسه كما ل ل اوور 
بإذكارة GI : 5 E EE‏ 


00 “لأ إذا عمل اللي و9 تيت 3 
غتاءه به" واقدامه على ازام پاتا ليل بسار ذهو لا" إلا 


ا واللراد باهر معنجله ” درن مؤجله . 


)١(‏ قوله: لعل ف طن "لحان ایی من أحكا اشاب رطق به ایکا ارد في قصل على حدق وهو 
مشروع لقوله تعالى: «إأوينقُوا من الأرض)» فإن المراد به الحبس» ولم يكن فى زمان النبى ل وأبى بكر وعمر» 
وعشمان رضى ل عدبم سجن» وكان يحيسه في المسجد والدهليز حيث أمكن» وما کان زمن على رضى لله عب أحدث 
السجن بناه من قصب فنقبه اللصوص» فبنى سجتا من مدر. (ع) ْ 

(؟) هذا قول القدورى. 

مرا كان الى ذزهاء أو اتزز ملف أو أكثر منه. ش 

50 0 قوله: ”المماطلة“ مماطلة دقم القت کردن» وفرصت نمودن» ودورو دراز كشيدن كارى.‎ )٤( 

(ه) أى ترك القاضى العجلة بالحيس.. : 

(5) أى يقول: إنى ظننت أنك تمهلنى فلم استصحب الال. 

(۷) فرصت ومہلت دادن. (م) . 

: ٠ أى لم ينقد.‎ (N) 

(9) مطل -بفعحتین- ذرنگ كردن دردادن دام. (م) 

E E e 

۰ الحق...‎ )١١( 

: اك القدورق. (غينى)‎ AMD 
0 د کے ذا‎ 7 
1 1 ٠. إذا طلب المدعى‎ 0. 
0 ّْ ۰ الغريم.‎ )٠٥( 
قوله: ”ثبت غناءه به“ وزواله عن الملك محتملء والثابت لا يترك بالحتمل» فلا يسمع قوله: إنى فقير فيحبس. (مل)‎ )15( 

(۱۷) قوله: ” إذ هو لا يلتزم إلخ“ فبعد ذلك لا يسمم دعواه بأنه لا يقذر على تسليمه. (ن) 

(۱۸) قوله: ”والمراد بالمهر معجله “أن العادة جرت غذى تسليم العجلة نكاد إقدايه على الاح دلبلا على قاري 
على تسليم المعجل. (ن) 


1 مطلق. » بل هو صلة جتى تسقط النفقة”"'با بالموت”'' على الاتفاق» وكذا عند أبى 


114.2 ا كتاب أدب القاضي 


سه سه عدي مسن ماس ت س س 


1 اال وعلى 2 ابات 0 زټروی' ن القول لمن د الدين فى جميع 
فلك نالا ا هو ال 

وو أن القول له إلا فيما بد له لان فين )2000 النفقة”'" القول 6 قول 
الزروج. أنه معسر ) وفى إعتاق العبد الشْد رلك القول 0 والمسألتان تيان 17 
القولين لاخر و التخريج ”على ما قال فى الكتاب: ابه إنه لیس" بدين 


0 هذا قول القدورى. 

(۲) كضمان الغصب وأرش الجناية. (عناية) 

(۳) المدعى. 

)٤(‏ وهو اختيار الخصاف. (ك) 

6 أى فيما كان بدلا عن مال وما لم يكن. (١‏ 

(5) قوله: "لأن الأصل هو العسرة“ إذ الآدمى يولد ولا مال له» والمدعى يدعى عارضاء والقول قول من تمسك 
بالأصل حتى يظهر خلافه» فكان القول قول المديون مع مينه. (غناية) 

(۷) عن الشيخين. 

(8) وهو اختيار أبى عبد الله البلخى. (ك) 

(99) قوله: إلا فيما بدله .مال زكثمن متا 018 E‏ ملكه وزواله محتمل؛ فكان القول 
للمدعی» وما لم يكن بدله مالا كالمهر؛ وبدل الخلع؛ وما أشبه ذلك فالقول فيه قول المدعى عليه؛ لأنه لم يدخل فى 
ملكه شىء ولم يعرف قدرته على القضاء فبقى متمسكا بالأصل» وهو العسرة. (ع) 

020 بان يلا هو المحفوظ من الرواية. (عناية) 

)2051 قوله: "وفى النفقة إلخ ' المرأة إذا إدعت على زوجها أنه موسرء وادعت نفقة الموسرين» وادعى الزوج أنه ١‏ 
معسر» وعليه نفقة المعسرين فالقول للزوج أنه معسر لتمسكه بالأصل. (ك) 

)١۲(‏ قوله: " وفئ إعتاق إلخ“ أى أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد» وزعم أنه معسر كان القول له. (ع) 

(17) قوله: ” تؤيدان إلخ“ وتخالفان القول الأول؛ لأن فيسهما الترامًا إذ إقدامه علي النكاح» والإعتاق أمارة قدرته 
على النفقة والضمان, كما فى المهر والكفالة. (ك) 

1 فإن فيهما القول قول من عليه وليس بدل النفقة» وبدل ضمان الإعتاق مالا.‎ )١4( ٠ 

)١5(‏ قوله: " والتخريج إل" يعنى تخريج هاتين المسألتين على وجه لا تردان نقضا على ما قال فى الكتاب فى ظاهر 
الرواية حبسه فى كل دين لزمه بدلا عن مالء أو التزمه بعقد أن الحبس فيما يكون دیتا على المدعى عليه مطلقاء وفى هاتين 
المسألتين النفقة ليست بدين مطلقاء حتى يسقط بالموت» وكذا ضمان الإعتاق عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. (ك) 

)١1(‏ يعنى القدورى. 
. (۱۷) قوله: ”أنه ليس بدين مطلق “ فإنه قد تتام أن الذين الصسجيج هومالايسقط إلايابراء من لهء أويإيقاء من عليه. ١ع‏ 
04 أى نفقة اا الماضية. 


| الجلد الثالث - جزء ٠‏ لاست ش كتاب أدب القاضى 


حنيفة رحمه الله ضمان الإعتاق . 
ثم فيما كان القول قول المدعى أن له" مالاء أو ثبت ثبت ذلك بالبيئة فيما كان 
القول قول من عليه" يعسي هوي اونا ثم يسا يسأل عنه”” فا حبس لظهور 
ظلمه”'' فى الحال» ل E‏ فلا بد من أن تمتد المدة 
ليفيد هذه الاد فشر یا دک يوئ غير ولك من التفدر هر 
أو أربعة إلى ستة أشهر”'2» والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضى"' 
لاختلاف أحوال الأشخاص فيه" . 
فن لم يظهر له مال خلى”*'"' سبيله » يعنى بعد" مضى المدة» لأنه استحق 
النظرة"" إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلمًاء ولو قامت البيئة' على إفلاسه 


(۱۹) أى بموت الزوج. 
)١(‏ المدعى عليه. 

(۲) أى كون المدعى عليه ذا مال. 

(۳) الحاکم. 1 

)٤(‏ هو رواية محمد عن أبى حنيفة فى كتاب ال حوالة. (ك) 
(0) جيرانه عن يساره وعساره. 

(1) وفى نسخة: مظلمه. 

(۷) أى ظهور ماله لو كان. 

(8) محمد. 


(9) أى شهرين أو ثلاثة. 

)0 ع( قوله: "بشهر [ذكره الطحاوى] * لأن ما دونه ععاجل» والشهر آجلء قال شمس الأئمة الحلوانى: وهو أرفق 
الأقاويل فى هذا الباب. (ع) 

(11) هو رواية الحسن عن أبى حنيفة. 


كان شهرين أو دونه» ووقع أنه عاجز لا مال له أطلقه من السجن. (عينى) ” 
)٠8(‏ أى فى احتمال الحبس. , 

)١5(‏ قوله: ”فإن لم يظهر إلخ “ أى إن لم يظهر للمحبوس مال بعد مضى المدة التى رآها القاضى برأيه» وبعد مضى 
المدة التى احتارها بعض المشايخ كشهرء أو شهرين» أو أربعة على ما تقدم على سبيله. (عناية) 

0١‏ الحا كم 

(17) متعلق بقوله: لم يظهر. 

5 ْ (١ ل‎ (۷) 

(۱۸) قوله: ”ولو قامت [بأن أخبر واحد ثقةء أو اثنان] البينة إلخ“ كيفية الشهادة على الإفلاس» حكى عن أبى 
| |القاسم أنه قال: ينبغى أن يقول: : أشهد أنه مفلس معدم» لا نعل له مالا سوى كسوته التى عليهء وثياب ليلتب وق اجتيرنا 


,205 قوله: مفوض إلخ“ فإن مضى أربعة أشهر» ووقع للقاضى أنه متعنت يستديم حبسه» وإن كان دون ذلك بأن ب 


١ 28 أسم‎ 


الجلد الثالث - جزء 0 RS‏ كتاب أدب القاضي 
قبل المدة تقبل فى رواية» وفى رواية لا تقبل"'2 وعلى الثانية عامة ا رحمهم 
الله . قال" فى الكتاب : خلى سىبیلة› ولا فال بويت غرماءه9 2 » وهذا 
کلام فى الملازمة» وسنذكره فى كتاب الحج ر" إن شاء الله تعالى . 

| وفى ”الجامع الصغير : رجل أقر عند القاضى بدين» فإنه يحبسه» ثم 
یسال" عنه» فإن کان موسرا آبد حبسه» وإن كان معسر خلى سبیله» ومراده إذا أقر 
عنك غير القاضى” , أو غنده مرة» فظهرت مماطلته والحبس ا ومدته قل 
ا فلا نعیده" 600 


قال :و TT ETE‏ '؛ لأنه ظالم بالامتناع» Oy‏ 
ا فى السر والعلانية. رك 0 ش 0 

)١(‏ قوله: ”وفى رواية لا تقبل' وفى ”السذخيرة": فإن أخبر عن إعساره قبل الحبس واحد عدلء أو اثنان» أو 
شهد بذلك شاهذان» فعن محمد ر-حمه الله فيه روايئان» فى رواية قال: لا بحبسه» وبه كان يفتى الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل. وقال أبو بكر الإسكاف: وعامة شاي بخ ماواء الدبسر: أن القاضى يحبسه. ولا يلتفت إلى هذه البينة» 
وهذا لأن البينة على الإعسار بيدة على النفي, فلا تفيل 55 تأيدت بمؤيدء وقبل الحبس ما تأيدت بمؤيد وبعد ماله 
جنا وم عليه مده د ر لأح العا آنه اواد تادر على ا ایا تحمل رار ای (ك) 

(۲) أى القدورى. (ع) 

(۳) بعد خروجه عن الحبس. 

)٤(‏ بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف. 

(5) قوله: ”وهذا كلام“ يعنى المنم عن ملازمة ديون بعد إخراجه عن الحبس. (عدية) 

(1) فى باب الججر بسبب الدين. ( ع) ۰ 

(۷) قوله: ”وفى ”الجامع الصغبير“ إلخ“ إنما ذكثر لفظ ”الجامع الصغير“ ههناء لأن رواية” الجامخ الصغير“ من 
حيث الظاهر تخالف ماذكر فى أول هذا الفصل أنه إذا شب يذ اذى على ا ن بالإقرار لا.يحبسه فى أول الوهلة 
بخلاف ما إذا ثبت الدين بالبينة. وما ذكر فر ”الجامع الصغير' ' يقتضى بجواز الجبس متصلا بإقراره حيث قال: يحبسه» 
بال عن عبت العافض ی اران لذ كر لفظ " الجامع الصغير” ماعو ثم ذكر تأويله بقوله: ومراده إذا أقر إلخ» 
إزالة للتناقض الثابت من حيث الظاهر. (ك) 

(۸) أى جيرانه عن يساره وعساره. 

(9) قوله: "ومراده [أى محمد] إذا إلخ” يعنى مراد محمد فيما إذا ثبت الحق بالإقرار» ثم يثبت المماطلة فترافعا إلى 
القاضى» فحينئذ يحبسه لا بمجرد الإقرار. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وال حبس أولا [أى قبل السؤال عن الجيران] إلخ” يعنى أن المذكور فى ”الجامع الصغير” من الحبس 
أولاء ومدته بيناه» وليس فيه مخالمة لما بيناه » فنحتاج إلى ذكره انا . (عناية) 

DD‏ من أنه شهر أو غيره. 

(۱۲) أى بينا الحبس أولاء ومدته فلا نعيده. (ك). 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
)۱٤(‏ قوله: “فى نفقة إلخ' إذا فرض القاضى على رجل نفقة زوجته؛ أو اصطلحا على مقدار» فلم ينفق عليماء 


من ل کک نصحم سی بلدا مصخ یہ ہی م می 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي - VY‏ ياب كتاب القاضى إلى القاضى 


اول ی ولده ؛ لأنه'" هف اند a‏ كا لود 

والقصاص”» إلا إذا امتنع“ “عن الإنفاق عليه لأن فيه إحياء لولده"» ولأنهأ 

لا يتدارك لسقوطها”" بمضى الزمان» والله أعلم . ۰ | 
2 باب كتاب القاضى إلى القاضى“ 

ل . : ويقبل كتاب القاضى إل اللا اة ا 

e‏ نبین "۰ فان شهدوا على خصم”' حاضر حكم 


ہے سي - ج س 


ورفعت إلى الحاكم حبسه. (ع) 

)١(‏ وكذا الأم, والجد, والجدة. (ك) 

(۲) الحبس. 

(*) قوله: ” كالحدود والقصاص“ فإن الوالد لا يؤاخذ بها لأجل ولده. (عينى) 

(4) الوالد. ش 

(ه) الولد. 

ْ ع١‎ Ela ( 

(۷) قوله: ” لسقوطها" ' أى لسقوط نفقة الولد بمضى الزمان؛ أما الدين لا يسقط بمضى الزمان» فافترقا فى حق هذا 
الحكم: فيفترقان فى حق الحبس أيضًا. (ك) 

(8) قوله: ” باب كتاب الخ“ "زرو متا اول دسو نح افا فد ل ق إلا أن السجن يتم 

بقاض واحد, وهذا باثنين» والواحد قبل الآثنين. 22 
٤‏ قوله: باب كتاب إلخ” هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق فى الوجود إلا بقاضيين» فهو كالم ركب بالنسبة 
|| إلى ما قبل كذا فى * الفتتح e‏ أو نقل حكم 
نعم هو من عمل القضاة» فكان ذكره فيه أنسب» انتہی» وحيث. كان من عملهم» » فكيف ينفيه بخر» وأجاب فى النهر: 
بأن المنفى كونه قضاءء والمثبت كونه من أحكامه. (رد امحتار) ' 

)٩(‏ أى القدورى. (عينى) ش 

(۱۰) قوله: "فی الحقوق أ ف N E a‏ (ك) 

)1١(‏ المكتوب إليه أى بالكتاب. (ن) 

١؟01)‏ أى عند القاضى. ٠‏ 

(۱۳) وهو ما ذكره بعده» وجوازه لمساس الحاجة إلخ. (ك) ا 

)١4(‏ قوله: ” فإنَشهدوا إلخ' ' هذا بيان أن كتاب القاضى إلى القاضى نوعان: المسمى سجلاء والمسمى بالكتاب أا 
|الحكمى» والفرق بيدهما: أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافق رأيه أو خالفه لاتصال الحكم بده 1 
والثانى إن وافقه أنفذه وإلا فلا لعدم اتصال الحكم به. (ع) 

)١5(‏ قوله: ”على خصم“ قيل: المراد بالخصم ههنا الوكيل عن الغائب» أو المسخر الذى جعل وكيلا لإثبات الحق 
عليه» وإن لم يكن وكيلا عنه فى الحقيقة إذ لو كان المراد با لخصم هو المدعى عليه نفسه لما احتيج إلى كتاب القاضى إلى 
| أقاض آخرء لأن حكم القاضى قد تم» ويحتمل أن يكون الخصم هو المدعى علیہ وأن يكون مراده بیان أن هذا الكتاب هو : 
: ادعو سجلا لا أنه يكتب إلى قاض آخرء أو كان المدعى به مبیعاء فأراد المدعى عليه الرجوع على بائعه» وهو فى بلدة 
:0 انا كاك SSS‏ كسح (ك) 


الجلد الثالث - جزء 0 كتاب أدب القاضي - ا ٠‏ باد كتاب ب القاضي إلى القاضي 
بالشهادة؛ ؛ لوجود الحجة» وکت بحكمه وف ا 9 سجلا» وإن شهدوا بغير 
حضرة الخصم لم يحكم؛ 0 لن القضاء على ی الغائب يجوز . 

وكتب”'" بالشهادة''' ليحكم المكدرب إليه بباء وهذا هو الكتاب ا 
وهو نقل الشهادة فى الحقيقة 4 ويءختص بشر ا E‏ إن شام أله 3 
جور ٠‏ لان الحاجة 00 فى لدبت عليه حي a a‏ 


فاش a‏ الشهادة عبى الشهادة. و ول : فى الحقوق يندرج تحته الدين» 


قوله: "على خصم 22 قال فى ا اراد با لخصم هو الو كيل عن الغائب» أو المسخر الذى جعله القاضى 
وكيلا لإثبات الحق» ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخر. 

أقول: لا يخفى ما فيه من التتكلف» والأحسن أن يقال: إن قوله: فإن شهدوا على خصم حاضر ليس بمقصود بالذات 
فى هذا الباب بل توطعة لقوله: وإن شهدوا بغير خصم.لم يحكم فيه» ونظائره كثيرة» كذا فى "الدرر“. قلت: وحاصله 
أنه ليس المراد فى هذه المسألة من كتاب القاضى حكمه إلى قاض آخر» حتى يراد بالخصم فيا الوكيل أو المسخرء بل المراد 
أن ال لشهادة عند القاضى تارة تكون على خصم حاضرء فيحكم بہا عليه ويكتب بحكمه كتابًا ليحفظ الواقعة لا لبعثه إلى 
قاض آخر» لأن الحكم قد تم» وتارة تكون على خصم غائب» وهى الآتيةء فهذه ذكرت توطئة لتلك. 

وذكر فى ”النهر“ عن الزيلعى: أنه إذا قدر أن امهم ب يار للك علي وجحد الحكم فحيئذ يكتب له ليسلم 
إليه حقه» أو لينفذ حكمه. انتسهى. وحاصله: أنه قد يح تاج فى المسألة الأولى إلى أن يبعث بكتاب حكمه على الخصم 
الحاضر | إلى قاض آخر» فيكون ذكرها مقصودا فی الباب. وأفاد القهستانى أن الكتاب يكون إلى القاضى» ولو كان الخصم 
١‏ حاضراء وذلك لإمضاء قاض آخر “كما إذا ادعى على آخر لاء وبرهن» وحكم به» ثم اصطلحا أن يأخذه منه فى بلد آخر» 
وخاف أن ينكر فكتب به لإمضاء فاضي البلد. ررد امحتار) 

(1) أى المكتوب فيه الحكم. 

(۲) قوله: ”هو المدعو سجلا [على البناء للمفعول. .ك هو -بكسر السين والجيم وتشديد اللام- والضمتان مع 
التشديد» والفتح مع سكون الجيم» والكسر لغات قهستانى عن الكشاف. (رد امحتار) 
(5) القاضى إلى المكتوب إليه 
)٤(‏ أى بما سمعه من الشهادة. 
(5) لأنه يكتب ليحكم به القاضى المكتوب إليه. 
(5) قوله: ٠‏ بشرائط” منها العلوم الخمسة؛ وهى أن يكون من معلوم إلى معلوم فى معلوم بمعلوم على معلوم. (ع) 
(۷) هو الموعود وبقوله: على ما نبين. ( ۴) 
(8) قوله: ”وجوازه [أى جراز كتاب القاضى إلى الفاضى] إلى آخره ' والقياس يأبى جوازه إذ فيه شبهة التزوير 
إذ الخط es‏ ا أله جور ناجة الداس» مارو :ان غایا ری الله عنه جوزه لذلك. (عناية) 
(8) قوله: ' لمساس الحاجة“ رلا يندفم الخاجة بالشهادة على الشهادة ما أن أ> كثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة 
:على الشهادة على وجههاء ثم يحتاج بعد ذلك إلى معرفة عدالة الأصول» رم تلك البلدة فتقع الحاجة 
إلى نقل شهادتبم بالكتاب. (ك) 
)٠١(‏ قوله: فأشبه الشهادة إلخ فكما جوز الشهادة على الشهادة لإحياء حقوق العباد» فكذا جوز الكتاب 
لذلك» ولا يراد بالمشابهة القياس لا تقدم أنه مخ الف للقياس» فيراد به الاتحاد فئ مناط الاستحسان. (عناية) 
)1( أى قول القدورى: (عناية) 
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والنکاے"» والنسب» والمغخفصوب» والأمانة المجحودة. والمضاربة المججودة؛ لأن 
كل ذلك بنزلة الدين» وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة» is‏ 
فى العقار) أيضاء لأن التعريف فيه بالتحديد”» ولا يقبل فى الأعيان" المنقولة 
للحاجة إلى الإشارة”' . وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يقبل فى العبد دون الأمة؛ 
لغلبة الإباق فيه“ دونباء وعنه أنة يقبن فيبما بشرائط”"' تعرف فى 


)١(‏ قوله: ”يندرج تحته الدين» والنكاح“ بأن ادعى رجل نكاحا على امرأة» أو بالعكس» وكذلك الطلاق إذا 
ادعت امرأة على زوجهاء فإن قيل: الإشارة فى باب النكاح شرط» وكتاب القاضى إلى القاضى فيما يحتاج إلى الإشارة لا 
يجوزء قيل: الإشارة إلى الخنصم شرطء وهو الرجل أو المرأة» وهو ليس بمدعى به إنما المدعى به شىء آخر» وهو نفس 
التكاح لا نفس المرأة» ولا نفس الرجلء فصار النكاح نظير الدين فى الذمة؛ والإشارة إلى الغريم شرط ومع هذا جاز 
كتاب القاضى فيه» كذا ههنا والنسب بأن ادعى نسبا مثلا من الميت» والغصبء بأن ادعى غنصبا على رجلء والأمانة 
المجحودة من المودع» والمضاربة المجحودة من المضاربء وإنما قيد الأمانة والمضاربة بالمجحودة ليكونا بمنزلة الدين؛ إذ لو لم 
تكن مجحودة لكان من جملة الأعيان المنقولة» ولا يقبل كتاب القاضى فيبها. (ملخص الحواشى) 

قوله: ”يندرج تحته إلخ“ هو المروى عن محمد وبه يفتى للضرورة» وفى ظاهر الرواية لا يجوز فى المنقول للحاجة 
إلى الإشارة إليه عند الدعوى» وعن الثانى تجويزه فى العبد دون الامة» وعنه تجويزه فى الكل. : 

قال الإسبيجابى: وعليه الفعوی» والقياس أن لا يجوزء لأن كتابته لا تكون أقوى من عبارته؛ ولو أحبر القاضى فى 
محله لم بعمل يإخباره» فكتابته أولى» وإنما جوزناه لأثر على رضى الله عنه» وللحاجة بحر. (رد الحتار) 

(۲) والدين يجوز فيه الكتاب» فكذا فيما كان بمنزلته. (ع) 

(*) أى كتاب القاضى إلى القاضى. , 1 

)٤(‏ أى فى دعوى العقار. 

(ه) أى بيان الحدود الأربعة ولا يحتاج إلى الإشارة. (ع) 

(5) كالدابة والثوب والعبد.' 

(۷) إلى المدعى به. 

(8) قوله: "لغلبة الإباق [العبد] إلخ” فإن العبد يخدم خخارج البيت غالباء فيقدر على الإباق» فيمس الحاجة إلى 
الكتاب» بخلاف الأمة» فإنما داحل البيت غالبا. (عناية) 

(9) قوله: ” بشرائط“ وصفة ذلك بخارى أبق عبد له إلى سمرقند مثلاء فأخذه سمرقندى» وشهود المولى ببخاراء 
فطلب من قاضى بخارا أن يكتب بشهادة شهوده عنده يجيب إلى ذلك» ويكتب شهد عندى فلان وفلان» بأن العبد الذى 
من صفته كيت وكيت للك فلان المدعى . ٠‏ اليوم بسمرقند بيد فلان بغير حق ليرسلهاء ويجعل على كتابه شاهدين» 
ويعلمهما ما فيه» ويرسله إلى سمرقند فإذا انتبى إلى المكتوب إليه يحضر العبد مع من هو بيديه» ليشهدا عنده عليه 
بالكتاب» وما فيه» فيقبل شھادتہماء ويفتح الكتاب» ويدفع العبد إلى المدعى» ولا يقضى له به لآن شهادة شاهدى الملك 
لم يكن بحضرة العبد» ويأخمذ كفيلا من المدعى بنفس العبد» ويجعل فى عنق العبد خاتما من رصاص كى لا يتمم المدعى 
بالسرقة. ويكتب كتابًا إلى قاضى بخاراء ويشهد شاهدين على کتابه» وختمه» وعلى ما فى الكتاب» فإذا وصل إلى قاضى 
بخاراء وشهد بالكتاب» وختمه أمر المدعى بإعادة شهوده ليشهدوًا بالإشارة إلى العبد أنه حقه وملكه» فإذا شهدوا بذلك 
قضى له با'ساد» وكتب إلى ذلك القاضى با ثبت عنده ليبرأ كفيله. وفى رواية عن أبى يوسف رحمه الله أن قاضى بخارا 
لا يقضى سدمدعئ بالعبد» لأن الخصم غائب» ولكن يكتب كتابا آخر إلى قاضى سمرقند فيه ما جرى عنده» ويشهد 
شاهدين على كتابه» وختمه وما فيه» ويبعث بالعبد إلى سمرقند حتى يقضى له به بحضرة المدعى عليه» فإذا وصل الكتاب 
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TT‏ شمه الله أنه يقب TT‏ في جع ماينقا ويحول». وعليه 
المتأخرون رحمهم الله . قال : ولا يشبل الكتاب”" إلا بشهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين؛ لأن الكتاب يشبه الكتاب» ا إلا بحجة ‏ تامة» وها لأنة 

ملزم. فلا بد من الحجة» يخلاف ”2 كتات الاستعمان من أهل الحرب» أنه" لمن 
نلرء "بحلاف سول الاي ان المزكي”'' ورسوله إلى القاضيء لأن 
الإلزام' '' بالشهادة لا ا ل و ان ا الكات عا ليعرقوا 
مافيه» ا 0 لآن لا شهادة یدول العلم» EET‏ 


إليه ا ذلك ويبرأ أ الكفيل, وصفة ة الكتاب فى الجوار ی صفته في اله غير أن القاضى لا يدفع اة إلى المدعى» 
ولكنه يبعث بہا معه على يد أمين كيلا يطأها قبل القضاء بالملك زاعمًا أنها ملكه. (عناية) 

00 قوله: "تعرف فى موښعه وموضعه.کتاب الإباق من "المبسوط” 2 وباب كتاب القاضى إلى القاضى من 
شرح أدب القاضى للصدر الشهيد» وهو الباب التاسع وا-لامسون منه» وكتاب أدب القاضى من ”الذخيرة . (نہاية) 

(؟) أى القدورى فى نسخة المينى: وقال: بالواو. (عينى) 

(۳) أى كتاب القاضى إلى القاضى. (غ) 

)٤(‏ وهى البينة. (نباية) 

(ه) قوله: ”هذا“ أى اشتراط الحجة العامة فى كتاب القاضى بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضىء لأنهء أى لأن 
كتاب القاضى ملرم» فلا بد للملزم من الحجة ححتى يشت ب پا كونه ملزماء والحجة هى البينة. (نہاية) 

(5) قوله: بخلاف کتاب الاستيمان إلخ“ يعنى | ذا جاء من ملك أهل الحرب فى طلب الأمان فإنه مقبول بير 
بينة حتى لو أمنه الإمام صح. . )اب( 

(۷) قوله: ”لأنه ليس بملزم“ لأن كتاب ملك أهل الحرب ليس بملزم: لأن الإمام بالخيار إن شاء أعطاه الأمان» وإن 
شاء لم يعطهء فلا يشترط البينة. (اك 

(۸) على الإمام. 

(9) حيث يقبل بغير بينة. | 

)٠١(‏ قوله: ”إلى الم كى“ إنما قيد بقوله: إلى المزكى» لأن رسول القاضى إلى القاضى غير معتبر أصلا فى حق لزوم 
القضاء عليه بالبينة» ولا بغير البيدة» وفى جواز کتاب القاضى إلى القاضى وردا لاثر وإجماع التابعين عليه ولم يرد مثل 
ذلك فى الرسول فعمل فيه بالقياس. (نہاية) 
)١١(‏ على المدعى عليه 
)١١(‏ قوله: ”لا بالتركية” حتى لو قضى القاضى بالشهادة بدون الدزكية صح قضاءه» وإنما الت زكية لنوع رجحان 
|[ الصدق. (نباية) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

)١ ٤(‏ قوله: ” وجب" أى بجب على القاضى الكاتب أن يقرأ كتابه الذى كتب إلى قاض آخر على الشهود الذين 
يشهدهم كتابه الكتاب. (نباية) 

)٠١(‏ الشهود. 

(15) أى بما فيه. 

(OY)‏ الشهود. 
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| ويسلمه إليمم"» كى لا يتوهم التغيير» وهذا عند أبى حنيفنة ومحمد رحمهما 
الله لأن علم مافى الكتاب» والختم بحضرتهم شرطء وكذا'" حفظ”" ما 

١ 5‏ 4د في ب 7 )02( 3 
| الكاب علهناء ولهذا يلقع اليم كنابا آخر خير مختوم ليكوت محهم معاونة 
على حفظهم : وقال أيؤ يوسف رحمه الله آخحرا” : شىء من ذلك لیس بشرط ؛ 
والشرط أن يشهدهم””' أن هذا كتابه وخاتمه . وعن أبى يوسف رحمه الله أن الخ 

ليس بشرط أيضاء فسهل”' فى ذلك لا ابتلى بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة"') 


واثار شه الأثمة الس كد رححمة الله قول أن ترا رة ا 


قال" : فإذا وصل إلى القاضى”"" لم يقبله إلا بحضرة الخصم؛ لأنه بمنزلة أداء 


4 


الشنيادة”" )فلايد من حوره حلاف سباع القناضي + اكاك ان 
كر وقال 3117 فإذا سليه ارد تعلو إلى که فإذا شهدوا”" أنه كتات ١‏ 


1 قوله: " ويسامه إليسم” أى إلى الشهود؛ وعمل القضاة اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى المدعى» وهو قرل‎ )١( 
يوسف رحمهم الله تعالى» وهو اختيار الفتوى على قول شمس الأئمة» وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله يسلم المكتوب إلى‎ 
الشهود» كذا وجدت بخط شيخى رحمه الله. (ن)‎ 

(۲) أى يشترط. 

(۳) قوله: ” حفظ “ أى من وقت التحمل إلى وقت الأداء» كما فى جميع الشهادا ت 

(4) القاضى الكاتب. ٠‏ 

)5١(‏ الشهود. 

(19) وأولا ما قال الإمام. 

)۷( أى علم ما فى الكتاب والختم والحفظ. 

(۸) قوله:.” والشرط أن يشهدهم إلخ " وأجمعوا فى الصك على أن الإشهاد لا يصح مالم يعلم الشاهد ما فى الكتاب. (ن) 

(9) أبو ا 

0٠١9‏ يعم أل :أ يوسف عاين ذلك فهو أعرف'منا. 

01 تيسرا على الناس. (ع) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)۳ قوله: ”فإذا وصل [أى كتاب القاضى] إلخ "لما فرغ عن بيان الأحكام المتعلقة بجانب القاضى الكاتب شرع 
في بيان الأحكام المتعلقة بجانب المكتوب إليه. (ع) 

]1 ( 0 قوله: "لأنه رأى الكتاب] إل“ ' أو لأن ذلك فى معنى الشهادة على الشهادة» فإن القاضى الكاتب ينقل ألفاظ 
الشهود بكتابه إلى القاضى المكتوب إليه» كما أن شاهد الفرع ينقل شهادة الأصل بعبارته» ولا يسمع الشهادة على 

. أ[ الشهادة إلا بمحضر من الخصم, فكذا ههنا. (ك) 

)٠١( ٠‏ قوله: ” بخلاف سماع القاضى الكاتب أأى فإنه يسمع شهادة شهود الدع مع أن الخصم وهو الدعى عل 

ليس بحاضر. (نباية) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

)١۷(‏ أى إلى القاضى المكتوب إليه. 


معي نس ست ببسام سب سمه مه من ieee‏ سب ب مم مسمس سسسب 


| كسد CREE‏ تحصن ann ١‏ دده نا Ra 1 1 FSET 1 Ri‏ شتت 


س ہی م سسب ی س اس ہے ست ھک 


1-1 


e o o en‏ مستا o‏ 0ك 


اذو قال أو يو ساز حجمه الله : إذا شهدوا آنه کتابه» وخاتمه قبله على مامر"» 


ولم يشترط فى الكتتاب”؟' ظهور العدالة للفتح » والصحيح أنه يفض ” الكتاب بعد 
ثبوت العدالة كذا ذكره الخصاف رحمه الله » لآنه ربا يحتاج إلى زيادة الشهود”) 5 
وإغاعكنهم أداء الشهادة”"' بعد قيام الختم > وإنما يقبله" المكتوب إليه إذا كان 

٣ 18 5‏ 1 1 0 4" 
الكاتب على القضاء» حسىون لو مات او عزل» او لم یہی أهل" للقضاء قبل وصول 
الكتناس”"') لا يقيلهء لأثه التحق:بواحد”'' من الرعايا" ولهذا"" لا يقبل إخباره 
ل ا QE‏ ا كن 4 :. 
افا اعرف غغ > أوافى غر لها وكذلك لر مات الكتوب اله إلا 
إذا كتب إلى فلان ابن فلان قاضى بلد كذاء وإلى كل من يصل إليه"' '' من قضاة 

)۸( الشهود. 

)١(‏ المكتوب إليه. 

زهة الكتاب. 

)( من قوله: وقال أبو یو سف رحمه الله: آخرا إلخ, 

)٤(‏ قوله: ”ولم يشترط في الكتاب [أى فى القدورى. ع]” حيث لم يقل: فإذا شهدوا وعدلواء فعلم بهذا أنه لم 
يشترط العدالة للفتح. (ن) 

() أى يفتح. (ع) فض: شكستن مهر نامه. (من) 

(5) قوله:.” لأنه رما إل“ أى: لأن العدالة منى لم تظهر يحتاج إلى أن يزيد فى شهوده لعدم ظهور عدالة هؤلاء. (مل) 

(۷) يشهدون أن هذا كتاب فلان القاضىء وختمه» وأما إذا فك الخاتم فلا يمكنهم ذلك. 

: الكتاب: ش‎ (A) 

(9) قوله: ”أو لم بيق أهلا للقضاء“ لجنون أو إغماء أو فسق إذا تولى وهو عدل» ثم فسق على ما مر من قول 
بعض المشايخ: ( غ) 

: أو بعد الوصول قبل القراءة.‎ )٠0( 

)١1(‏ قوله: ”لأنه التحق إاخ“ هذا ظاهر فيما إذا عزل» أما فى الموت» أو فى الخروج عن الأهلية. فليس بظاهر» لأن 
الميت أو الجنون لا يلح.ق بواحد من الرعاياء ويمكن أن يقبال: يعلم ذلك بالأولى» وذلك لأنه إذا كان حيّاء وعلى أهلية 
القضاء لم يبي كلامه ‏ حجة؛ فلن لا يبقى الموت أو الخروج عن الأهلية أولى. (عناية) 

(۱۲) نفلا ينفذ الحكم بكتابه: 

(١ 5‏ أى لكوذه ملعدقًا براحد من الرعايا. 

)١4(‏ قوله: ”لا يقبل إخباره إلخ” أى إذا أخبر القاضى قاضيًا آخر فى غير عمل الخبر لا يقبل» وقاضيان لو التقيا فى 
مصر ليس من عملهماء فقال أحدهما للآخر: ثبت عندی لفلان كذاء فأعمل بما يحق لك لم يقبل منه» ولم ينفذ» لان 
السماع وجد من غير القاضى يث لم يكن فى مكان ولايته. (عينى) 

)١5(‏ قو له: ” وكذلك لو مات إلخ" أى لا يفيد كتاب القاضى فيه أيضا بل يبطل حكمه. (نماية) 


الفاح انك بازحالا بهن TOIT 1 ERAGE‏ 


لعفي مس سح تست at Gun‏ سحي وجيت atts‏ مجم pam‏ ب me aer‏ 
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المسلمين» لأن غيره صار تبعا له" وهو معرف» بخلاف ما إذا كتب”" ابتداء إلى 
كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا رحمه الله» لأنه غير معرف””"» ولو كان 
ا الف غد الات على وره لقم معا 

ولا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص ؛ لأن فيه شببة 
البدلية قضار كالشهادة على الشهادة 9 ولان متاهماعلك الأسقاظ وف قل 
بل لي ر و 5 2 وفى فبو 

1 OD aq ٠ 
١ . سعى فى إتباتهما‎ 


فصل آخر”"" 
ويجوز قضاء المرأة فى كل شىء إلا فى الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادت ”°“ 
فيهماء وقد مر الوجه”'''» وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء "إلا أن يفوض 


)١15(‏ الكتاب. 

(۱) وكم من شىء يجوز تبعاء وإن کان لا يجوز قصداً. 

(۲) قوله: " بخلاف ما إذا كتب إلخ” أى كتب من فلان ابن فلان قاضى بلد كذا إلى من يصل إليه كتابى هذا من 
قضاة المسلمين فإنه لا يجوز عند أبى حنيفة ومحمد» وعند أبى يوسف رحمه الله يجوز توسع فيه لما ابتلى بالقضاء. (ك) 

(۳) قوله: ”لأنه غير معرف“ حاصل الكلام أنه فى الصورة الأ ولى صرح الكاتب باعتماده على الكل بعد تعريف 
واحد منہم» فأتى بما هو شرطء هو أن يكون من معلوم إلى معلوم» ثم يصير غيره تبعًا له» وفى الصورة الفانية من معلوم 
إلى مجهولء والعلم فيه شرط. (عينى) 

)٤(‏ أى قبل وصول كتاب القاضى إلى القاضى. 

)٥(‏ أى المدعى عليه. 

(1) قوله: "ينفذ إلخ “ سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب أو بعده. (عناية) 

(۷) قوله: ”البدلية“ فإن الشهود الأصول شهدوا عند الكاتب» وكتب شهادتهم؛ ونقلت فى الكتاب. 

(۸) وهى غير مقبولة فيهما. 

(9) فلا يقبل. ش ش 

)٠١(‏ قوله: ' فصل آخر” قال فى "النباية": قد ذكرنا أن كتاب القاضى إذا كان سجلا اتصل به قضاءه يجب على 
القاضى المكتوب أمضاه إذا كان فى محل مجتبد فيه» بخلاف الكتاب الحكمىء فإن الرأى له فى التنفيذ والرد» فلذلك 
احتاج إلى بيان تعدد محال الاجتهاد يذكر أصل يجمعها. وهذا الفصل لبيان ذلك» وما يلحقه» وهذا يدل على أن الفصل 
من تتممة كتاب أدب القاضى إلى القاضى لكن قوله: آخمر ينافى ذلك» لأنه ليس فى ذلك الكتاب فصل قبل هذاء حتى 
يقول: فصل آخرء والأولى أن يجعل هذا فصلا آخر فى أدب القاضى فإنه تقدم فصل الحبس؛ وهذا فصل آخر. (ع) 

)١١(‏ المرأة. 

)١۲(‏ قوله: "وقد مر الوجه” أى فى أول أدب القاضى أن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة» لأن كل واحد 
مدهما من باب الولاية؛ فكل من كان أهلا للقضاء فهو أهل للشهادة» وهى أهل للشهادة فى غير الحدود والقصاص» فهى 
أهل للقضاء فى غيرهما. وقيل: أراد به ما مر من قبل بخطوط من قوله: لأن فيه شببة البدلية» فلا يعبر فيهما شهادتها 
لذلك؛ كما سيجىء» وقضاءها مستفاد من شهادتها. (ع) 

(۱۳) بعذر أو غيره. (ع) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي - ۷4~ باب كتاب القاضي إلى القاضي 
صي ااا ا کے 


إليه ذلك ؛ لأنه قلد القضاء دون التقليد به قعيار کک کل د 
المأمور بإقامة الجمعة حيث E.‏ لأنهغلئ شرف الفرات لوقت" 
فكان الأمر به إذنا فى الاستخلاف دلالة"» ولا كذلك القضاء” . 


لوقف الاد “ بمحضر من الأول» أو قضى الثانى زإبواة الأول كانه 
كما فى الوكالة7""©» وهذا"" لأنه حضره رأى الأول" وهو الشرطء وإذا فوض 
إليه 2" علكهء فيضير الثاني ناتا عن الأصيل 1 حتى لا يلك الأول عزله" "2 إلا 


)١(‏ الاستخلاف. 

(۲) أى بالقضاء. (ع) 

(۳) لا يجوز له التوكيل إلا إذا فوض إليه ذلك. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ” حيث يستخلف [وإن لم يأذن له ذلك] إلخ “ لكن استخلاف الإمام غيره فى الجمعة إنما يجوز أن لو 
كان ذلك الغير سمع الخطبة: وأما إذا لم يكن ذلك الغير شهد الخطبة لم يجز له أن يصلى بهم الجمعة: لأن الخطبة من 
شرائط افتتاح الجمعة» فإذا لم يستجمع شرائطها لم يجز له افتتاحها كالأول. . فإن قيل: يشكل هذا مما لو افتتح الأول 
الصلاة ثم سبقه احدثء فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث يجوزء قلنا: : لأن هناك الثانى بان» وليس بمفتتح» والخطبة 
من شرائط الافتتاح» وقد وجد ذلك فى حق الأصل» فيغنى عن اعتباره فى حق التبع. (ن) 

(5) شرف محركة برامر بز رگ رسيدن از خير يا از شر. 

)٩(‏ أي لتوقت أداء الجمعة بوقت يفوت بانقضاءه. 

(۷) وإن لم يكن صريحًا. 

(8) قوله: ”ولا [أى ليس القضاء كالجمعة. ع] كذلك القضاء " لأن القضاء غير موقت» ولا يفوت بتأخيره عند 
العذرء وا جم نة موقدة تفوت بتأخيرها عند العذر إذا لم يستخلف» ومن ولاه لا أمره بذلك مع علمه أنه قد يعرض له 
ْ عارض يمنعه من أداءها فى الوقت» فقد صار راضيًا باستخلافه. ١ك(‏ 

(9) أى لو فرضنا أنه استخلف وقضى إلخ. (ع) 

)٠١(‏ عند غيبة الأول. (ن) 

)١١(‏ قوله: "كما فى الوكالة" فإن الوكيل إذا وكل غيره» ولم يأذن له الموكل ذلك فعقد وكيله بحضرته» أو بغير 
حضرته» وأجاز ال وكيل الأول جاز. (ك) 

)١۲(‏ أى الجواز للمسألتين يصلح دليلاء أى مسألة القضاء ومسألة الوكالة. 

205 وكان رأيه معتمدا عليه للخليفة. 

)١4(‏ قوله: ”وإذا فوض إليه “ أى إذا فوض القضاء إلى القاضى يملك القاضى الاستخلاف حيشذ» وهو أن يقول 
الخليفة للقاضي: ول من شعت كان له أن يولى غيره» قيل: ماالفرق بين الوصى والقاضى» فإن كلا منهما مفوض إليه من 
جهة الغيرء والوصى يملك التفويض إلى غيره توكيلا وإيصاء. 

وأجيب: بأن أوان وجوب الوصايا ما بعد الموت» وقد يعجز الوصى عن الجرى مو ريك 
الرجوع إلى الموصى» فيكون الموصى راضيًا بالاستعانة من غيره» ولا كذلك القضاء. (مل) 

0١١١‏ أي الخليفة. (ك) 

)١١(‏ الثانى. 
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إذا فوض إليه'' العزل» هوا 

قال: وإذا" رفع إلى القاضى حكم حاكم أمضاه”". إلا أن يخالف 
| الكتاب”*'» أو السنة” ٠‏ أو الإجماع”" ». بأن يكون" قولا لا دليل عليه. 

وف الجامع الصغير ": وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى» ثم جاء 


(1) أى إلى الأول. 

(؟) هذه مسألة القذورى. 

)™( أى نفذة. 

(4) قوله: ”إلا أن يخالف الكتاب “١‏ كالحكم بحل متروك التسمية عامدأء فإنه مخالف لقوله تعالى: ولا تأكلوا 
نما نم يذكر اسم الله عليه). ١ 1 (O‏ 

قوله: "إلا أن يخالف إلخ “ إذا رفع إليه حكم قاض خرج امحكم» ودخل الميت والمعزول» والخالف لرأيه» لأنه نكرة | 
فى سياق الشرط ة فتعم آخر قيد اتفاقى إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك ابن كمال نفذه» أى ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو 
مجتبدًا فيه عالمًا باختلاف الفقهاء فيه فلو لم يعلم لم يجز قضاءه» ولا يحضيه الثانى فى ظاهر المذهب. ( زيلعى وعيني» 
وابن كمال) لکن فى ' 'الخلاصة “ : ويفتى بخلافه» وكأنه تيسيراء فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم 
حاضرء وإلا كان اقتاء» فيحكم بمذهبه لا غير. (بحز) وسيجىء آخر الكتاب: وأنه إذا ارتاب فى حكم الأول له طلب 
شهود الأصلء قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لشرك ما ذكرء وقد تعارفوا فى زماننا القضاء بالموجب» وهو عبارة 

عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه فى ظن القاضى شرعا من حيث إنه يقضى به» فإذا حكم حنفى بموجب بيع المدبر كان 
معناه الحكم ببطلان البيع. ولو قال الموثق: وحكم بمقتضاه ه لا يصح» لأن الشىء لايقتضى بطلان نفسه؛ وبه ظهر أن 
الحكم بالموجب أعم إلا ما عرى عن دليل» أو حالف كتابا لم يختلف فى تأويله السلف كمتروك التسمية» أو سنة مشهورة 
كتحليل بلا وطئ نخالفته حديث العسيلة المشهورة» أو إجماعا كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده» وكبيع أم ولد | 
على الأظهرء وقيل: ينفذ على الأصح» ومن ذلك ما لو قضي بشاهد ويمين المدعى مخالفته للحديث المشهور: «البينة على | 
المدعى واليمين على من أنكر». أو بقصاص بتعيين الولى واحدا من أهل الحلةء أو بصحة نكاح المتعة» أو الموقت» أو بصحة 
بيع معتق البعض» أو بسقوط الدين بمضى سدينء أو بصحة طلاق الدورء وبقاء التكاح وقضاء عبد وصبى وكافر أبدا 
ونحو ذلك كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة لا ينفذ فى الكل وعد منها فى الأشباه نيقا وأربعين» وذكر فى الدرر لا 
ينفذ سبع صورء والأصل أن القضاء يصح فى موضع الاختلاف لا الخلاف. (در مختار) 

(ه) قوله: ”أو السنة ' أى المشهورة منها كالحكم فى المطلقة ثلانًا بشبوت الحل بنفس العقد بدون الوطئ فنإنه 
يخالف الحديث المشهور» وهو حديث رفاعة: لاء حتى تذوقى من عسيلته» ويذؤق هو من عسيلتك. (ك) 

(1) قوله: ”أو الإجماع“ كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمداء فإنه مخالف لما اتفقوا عليه فى الصدر الأول» 
فكان قضاءه ببخلاف الإجماع. (ك) 

(۷) قوله: ”بن يكون إلخ“ وفى بعض النسخ: أو يكون قرلا لا دليل عليه» كما إذا مضى على الدين سنون» 
فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة» فإنه لا دليل شرعى يدل على ذلك» كذا فئ ”العناية . (مل) 

(۸) قوله: "وفى الجامع إلخ “ إنما ذكر رواية ”الجامع الصغير“ ببذا اللفظ المذكورء لأن فيه فائدتين أحدهما: أنه || 
قيد فيه بالفقهاء» لآن القاضى إذا كان غير عالم بموضع الاجتباد فاتفق قضاءه بموضع الاجتباد» فعلى قول العامة لا يجب 
على الثانى تنفيذ حكمه. والثانية: أنه قيد بقوله: يرى غير ذلك» ففى رواية القدورى لم يتعرض ذلك» وكان يختمل أن 
يحمل قوله: : أمضاه فيما إذا كان رأى القاضى الثانى موافقا لحكم الأولء وأما إذا كان مخالفا فلا بمضيه» وأما رواية 

”الجامع الصغير فتحکم» بأن ذلك الإمضاء عام سوى المستثنيات من مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لما كان 
عت LS ME‏ ييف ينا كان a‏ (نہاية) 
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قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه"» والأصل'" أن القضاء متي ی لاقى فصلا مجتہدا 
فيه ينفذ» ولا يرده غيره» لأن اجتہاد الثانى كاجتهاد الأول" "'» وقد ترجح الأول 
اتال لاء قاذ ره A‏ 1 ا 

' ولو:قضى"' فى المجتبد فيه مخالفا لزأيه ناسيًا لمذهبه نفذ عند أبى حنيقة 
رتنه الله وإن کان غامد ففيه روایتان» ووج التفاة”" أنه لس يخظأ بيقن 37 
وعندهما لا ينفذ فى الوجهين'» لأنه قضى ماهو خطأ عنده"'“» وعليه الفتوى» 
ثم المجتهد فيه" أن لا يكون مخالفًا؛ لما ذكرناء والمراد بالسنة المشهورة منهاء 
وفيما اجتمع عليه الجمهور”""' لا يعتبر مخالفة البعض*”*'' وذلك خلاف» وليس 


)١( ٠‏ القضاء الأول. 

(۲) قوله: ”والأصل“ أى فى تنفيذ القاضى ما رفع إل ليه إذا ل م يكن مخالفًا للأدلة المذكورة أن إلخ. (ع) 

(۳) فى احتمال الخطأً. 

)٤(‏ الأول؛ وإلا فينقض الثانى بالثالث وهكذا. 

(5) أى أدنى درجة منه» وهو ما لم يتصل الة:نماء به. (ن) 

(5) القاضى. 

(۷) أى يتعمد منخالفة مذهبه. 

(۸) قوله: ”ووجه النفاذ وهو دليل النسيان أيضا. ع] إلخ“ ووجه عدم النفاذ أنه زعم فساد قضاءه وهو مؤاخذ 
بقضاءه بزعمه. (ع) 

(9) لكونه مجتهدً فيه. (عناية) 

600 النسيان والعمد. 

e )011١( 

)١١(‏ قوله: ' ثم امجتمهد فيه إلخ لما ذكر أن 5207 ئ محل مجتهد فيه ماض أراد أن يبين امجتبد فيهء فقال: 

ثم الجعهد فی ما لا یکرت مخالهًا لا دكرتاه م الكتاب والسنة المشهورة والإبجماع» فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك وزقع 
إلى آخر لم ينفذه» ولو نفذ ثم رفع إ إلى قاض ثالث نقض» لأنه باطل بخلاف الجتبد فيه» فإذا رفع إلى الثانى نفذه كما مر 
فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول» ويبطل الثانى» لأن الأول كان فى محل الاجتباد» وهو نافذ بالإجماع. 
والثانى مخالف للإجماع فلا ينفذ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذى لم يختلف السلف فى 
تأويله كقوله تعالى: : وولا تنکحوا ما نكح أباؤكم من النساء» » فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب 
وجاريته» ووطها إن وطكها الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. (ع) 

(15) أى أجل الناس» وأكثرهم. (ع) 

)١4(‏ قوله: لا يعبر لغ" فعلی هذا إذا حكم الحاكم على خلاف ما عليه الأكدن كان حكمه على خلا 
الإجماع نقضه من رفع إليهء وينبغى أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد احالف ما لم يسوع اجتهاده 
.ذلك وأنكر الجسيع قوله كقول ابن عباس فى جواز ربا الفضل» ؛ فإنه لم يسوغ له ذلك حتى روى أنه رجع إلى قولهم» 
ولم يتبعه أحد, وأنكروا عليه. فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه؛ لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه فأما إذا 
سوغ له ذلك لم ينعقد الإجماع بدونى كقول ابن عباس فى اشتراط حجب الأم من الفلث إلى السدس بالجمع من 
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باختلاف» والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأول . ١‏ 

قال" : وكل شىء قضى به القاضى فى الظاهر بتحريه""» فهو فى الباطن 
كذلك“ عند أبى حنيفة رحمه الله» وكذا إذا قضى بإحلال» وهذا إذا كانت 
الدعوى بسبب و 0 مسألة قضاء القاضى فى العقود”"', والفسوخ بشهادة 


اروا و08 موت ی لنكاح . 
قال: ولا يقضى 0 ضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه” » وقال 


الشافعى رحمه الله : 0006 لجو دالج وهى البينة» فظهر الحق» ولنا أن العمل 
بالشهادة لقطع المنازعة "'» ولا منازعة بدون الإنكار _ ٠‏ ولم یو جل لكان 
الأخوة» فإن حكم به حاكم لم يكن مخالقا للإجماع. (عناية) 

)١(‏ قوله: "والمعتبر الاحتلاف إلخ “ معناه أن الاحتلاف الذى يجعل الحل مجتهدا فيه هو الاختلاف الذى. كان 
بين الصحابة والتابعين» لا الذى يقع بعدهم وعلى هذا إذا حكم الشافعى أو المالكى برأيه با يخالف رأى من تقدم عليه من 
الصدر الأول» ورفع ذلك إلى حاكم لم ير بذلك كان له أن ينقضه. (ع) 

(۲) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 

(۳) أى فيما بيننا. (ع) 

(5) قوله: ”فهو فى الباطن [أى عند الله. ع] كذلك [أى حرام]” ومن صوره: : امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها 
ثلاناء وأقامت بينة كاذبة» وقضى القاضى بالفرقةء وتروجت بآخر بعد انقضاء العدة» فعلى قول أبى حنيفة وقول 
أبى يوسف رحمهما الله أولا: لا يحل للزوج الأول وطكها ظاهرا وباطتاء ويحل للثانى ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الحال أو 
لاء وعلى قول محمد لا يحل للثانى وطعما إذا كان عالمًا بحقيقة الحال. (عينى) 

(ه) قوله: ” وكذا إذا قضى إلخ” يعنى إذا قضى القاضى ياحلال شىء فى الظاهر فهو فى الباطن كذلك» ومن 
ضور ريل ادع على امرأة تكاحاء رعى معد نأنام علييا عبامدى زور روقضي القاضي بالتكاج بيدينما عل للرزيج 
وطكباء وحل للمرأة التمكين عند أبى حنيفة» وعند محمد رحمه الله لا يحل لهما ذلك. (عينى) 

(0) قوله: ” بسبب معين [كنكاح» أو بيع؛ أو طلاق» أو عتاق لا فى الأملاك المرسلة. عناية] “ وأما لو ادعى ملكا 
مطلقًا بلا بيان السبب فالقضاء فيما بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع؛ لأن هناك لايمكن تصحيح القضاء باطناء لأنه 
ا ف بلا سمب ليد لل و العاف کار ار > لان فى أسباب 
للك روان البعض بأولى من اليعض. (نہاية) 

(۷) قوله: ”فى العقود :نيا ا ما یا و سوم ا ا ری دوعي ا را 
قال: بعتنى هذه الجارية» أو من جهة البائ » مثل ما إذا قال: اشتريت منى هذه الجارية» فإنه يحل للمشترى وطئها فى 
الوجهين جميعًا. ومن الفسوخ ما إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد فى الجارية» وأقام شاهدى زور» وقضى القاضى بالفرقة(ع) 

(8) هذا قول القدورى. 

(5) كالوكيل. 

)٠١(‏ قوله: ”يجوز “ أى إذا غاب عن البلدء أو عن مجلس الحكمء واستر فى اليلد وألا لاء لأن فى الاستار تضييع 
الحقوق دون غيره. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” لقطع المنازعة “ لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب» ولا يجوز بناء الحكم على الدليل الحتمل 
إلا أن الشرع جعلها حجة ضرورة قطع المنازعة» ولهذا | إذا كان اغيم حاترا وأقر بالحق لا حاجة إليها. (عينى) 


ا 
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يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم» فيشتبه وجه القضاءء لأن 
مختلفة. ولو أنكر" ثم غاب» فكذلك الجواب”» لأن الشرط” قيام الإنكا 
وقت القضاء» وفيه خلاف أبى يوسف رحمه الله » a‏ 00 
نائبّا بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصى من جهة القاضى ,, وقد يكون 


نكما" بأن كان ما يدع على الخائب سا لحا يدعي على الحاضر ود 


)0 قوله: "ولا منازعة بدون الإنكار فان قيل: قد عملتم بالشهادة بدون الإنكار إذا حضر الخصم وسكت» 


ش أجيب بأن الشرع أنزله منكرا حملا لأمره على الصلاح؛ إذ الظاهر من حال المسلم أن لا يسكت لو كان عليه دين. 


ن قال: سلمنا أن لا منازعة إلا بانكار لكنه د ظا ا فيما فيد فإن الا عدم | قرار» إذ الا اليد 
ز ؛ موجود ظاهرا فيما نحن م الإقرار» إذ الاصل فى 


|] الملكء قلنا: : متوع» فإن الظاهر من حالة الإقرار لأن المدعى صادق هرا ار ترد نا يعرف ع لكا a‏ 


|| يترك الإقرار بعقله ودينه أيضا. (ع) 


||| الدعوى ويدعى الأداء. 


OY)‏ قوله: ولم یو جد [أى الإنکار] E‏ يطعن فى الشهود. أو يسلم 


)١4(‏ دليل آخر على المطلوبب» والضمير للشان. (ع) 
)١(‏ قوله: ”لأن أحكامهما”' ' أى أحكام القضاء مع البينة عند الإنكار» وأحكام القضاء مع الإقرار مختلفةء فإن 


|| حكم القضاء بالبينة يقع على الناس كافةء وعلى الأصل لآ على الاقتصار فى اللحال» وحكم القضاء بالإقرار بخلافه. 


بيانه: رجل اشترى جارية» فولدت عنده» فاستحقها رجل بالبينة» فإنه يأحذها وولدهاء وإن أقر بها لم يأخذ 
ولدهاء لأن البينة حجة مطلقة: لأنها كاسمها مبينة مظهرة ملك الجارية من الأصلء فيكون الولد متفرعًا من جارية مل وكة 
للمستحقء ولهذا يرجع الباعة بعضهم على البعض» بخلاف الحكم بالإقرار فإنه حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير» 
ولهذا لا يرجم الباعة بعضهم على البعض. (كفاية) 

(۲) المدعى عليه. 

(۳) قوله: ” فكذلك الجواب [لأن البيئة إنما تصير حجة بالقضاء. عناية] يعنى لا بقضی القاضى فى غیت وان 
وجد منه الإنكار» وكذا إذا أنكر» وسمم البينة ثم غاب قبل القضاء. (ع) 

ْ أى شرط صحة البيئة. (ن)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ا فإنه يقول: الشرط الإصرار على الإنكار إلى وقت القضاء وهو ثابت بعد 


 )ع( قوله: ”ومن يقوم إلخ” لما ذكر أن سافان نسيل بجوو ا زر مقامه بين ذلك.‎ )١( 
قوله: " كالوصى إلخ “ احتراز عن المسخر من جهة القاضى» فإن فيه احتلاف الرؤايتين» فإنه ذكر فى‎ )۷( 
الذخيزة” ': إذا نصب القاضى مسخرا عن الغائب لا يجوزء ولو حكم عليه لا يجوز حكمه عليه» وتفسير المسخر: أن‎ ” 
ينصب القاضئ و كيلا عن الغائب ليسمم الخصومة عليه. (ثهاية)‎ 
ْ أى من حيث الحكم. (ك)‎ )۸( 
قوله: ” سببًا [أى سبيًا لازما. ع] لما يدعيه إل ' أى سبيًا لا محالة» أما إذا لم يكن سببا لا محالة لا يتتصب‎ )9( 
الحاضر صما عن الغائب كما إذا قال لامرأة رجل غائب: إن زوجك وكلنى أن أحملك إليهء فقالت المرأة: إنه كان‎ 
طلقنى ثلاناء وأقامت على ذلك بينة» قبلت بینتہا فى قصر يد الو کیل عدها لا فى حق إثبات الطلاق على الغائب» حنى لو‎ 
حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينةء لأن المدعى به على الغائب وهو الطلاق ليس سببا لثبوت‎ 
تنك سح حفس بأن لم يكن وكيلا‎ E aR 11 ماه 1 اسهد اطع لس لعلف ف‎ 
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فى غير صورة فى الكتب» أما إذا کان" شر oT e‏ ' فى جعله ٩‏ 
خصما عن الغائب» وقد عرف تمامه فى الحا 

| قال: وف القاضى اران اا FAI‏ ؛ لأن فى 
الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال“ محفوظة”''' مضمونة» والقاضى يقدر على 
الاستخراج» والكتابة لتحفظه . وإن أقرض 0 نه" لا يقدر على 


بالحمل قبل الطلاق» وقد يوجن بان كان كيلا بالحمل قبل الطلاق» فكان الدع على الغائب شيا بوت الدع غ 
الحاضر من وجه دون وجه» فقلنا: إنه يقضى بقصر يد الوكيل» ولا يقضى بالطلاق والعتاق عملا بهما. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "على الحاضر“ كما إذا ادعى دارا فی ید رجل أنها داره اشتراها من فلان الغائب ب وهو ملكهاء وأركز 
ذو اليدء وقال: الدار دارى» وأقام المدعى بينة على دعواه قبلت بينده» ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب» وينتصب 
الحاضر خبصما عن الغائب» لأن ما يدعى على الغائب وهو الشرى منه سبب لثبوت ما يدعى على الحاضرء لأن الشرى من 
المالك سبب له لا محالة. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”وهذا [أى له نظائر فى الكتب] فى غير صورة إلخ” مها إذا ادعى الشفعة فى دار إنسان» وقال ذو 
اليد: الدار دارى ما اشتريتما من أحد, فأقام المدعى البينة أن ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم» وهو ل 
وأنه شفيعها يقضى بالشرى فى حق ذى اليد والغائب جميعا. (ن) 

(۱) أى ما يدعى على الغائب. 

(۲) أى لمق المدعى على الحاضر. 

(۳) قوله: “فلا يعتبر به" هذا قول عامة اإشايخ» وأما على قول يعض التأجرين مدهم فخنن الإسلام على البردوى» 
وشمس الإسلام محمود الأوزجندى رحمه الله: فللشرط اعتبار أيضًا كما للسبب» لأن دعوى المدعى كما يتوقف على 
السبب يتوقف على الشرط أيضا. وصورته رجل قال لامرأته: إن طلق فلان امرأته فأنت طالق» ثم إن امرأة الحالف ادعت 
عليه أن فلانا طلق امرأته» وفلان غائب» وأقامت البينة لا يبل منها هذه البينة» ولا يحكم بوقوع الطلاق عليباء وقد أفتى 
بعض المتأخمرين بقبول هذه البينة هذا إذا كان شرطًا يضر به الغائب» أما إذا كان شرطًا لا يتضمن ضرا كما لو قال 
لامرأته: إن دحل فلان الدار فأنت طالقء ثم إن المرأة أقامت البينة أن فلانا دحل الدار» وفلان غائب يقبل هذه البينة» 
ويحكم بوقوع الطلاق عليها. (كفاية) 

)٤( ۰‏ الحاضر. 

(ه). الصغير. : 

(5) أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عينى) 

(۷) للتفاوت. 

(۸) قوله: ”ويكتب“ أى يكتب كتاياء وهو الصك لأجل ذكر الحق وهو الأقراض. 

(9) قوله: ” لبقاء الأموال محفوظة ' فإن القاضى لكثرة اشتغاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه وبالوديعة» وإن حصل 
الحفظ لم تكن مضمونة بالهلاك» فلم تكن مضمونة بالقرض تصير محفوظة مضمونة. 

فان قيل: .نعم» هو كذلك لكن لم يومن من التوئ ل جحود المستقرض,» أجاب بقوله: والقاضى يقدر على الاستخراج 
لكونه.معلوما له وبالكتابة يحصل الحفظء وينتفى النسيان. 22 ۰ 

2٠١9‏ قوله:” محفوظة" ولو كان المستقيرض معسرا فى الابعداء لا يجوز له أن يقرضه مال اليتيم..(كفاية) 

)١1(‏ قوله: "وإن أقرض الوصى [مال اليتامى] إلخ“ أى ليس للوصى أن يقرض» فإن فعل ضمنء لأن الحفظ 
والضبان وإن كان موحودين بالإقراض لكن مخافة الدوى مائمة لمدم در على الامتخواح لأنه لين كل قاطي يبال 
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بات نمكي 
الاستخراجء والأب خدلة الرفس 7 فى ب الإوانين ا 


|| الاستخراج . 
ت 
Ta‏ > فحكم بینہما» ورضيا بحكمه جاز؛ لأن لهما 
| ولاية على أنفسهماء » فصح تكيمهماء وينفذ حكامه لی ہما" وهذا إذا كان 
| الحكم بصفة الحاكم» لان بمنزلة القاضى.فيما بينهماغ فيشترط أهلية القضاء"» ولا 
يجوز" تحكيم الكافر» والعبد. والذمى” ٤‏ > والمحدود فى القذف” أ > والفاسق› 
والصبى''''؛ لانعدذام أهلية القضاء اغبا را بأهلية الشهادة» والفاسق إذا حكّم 
يجب أن يجوز عندنا كما ل | 
ولكل واحد من المحكّمين أن يرجع مالم يحكم عليبماء لأنه مقلد من 
ولا كل بينة تعدل. (م) 7 ١‏ ل 
)۳( الوصى. 
)0 فى إقراض مال الصغير. 
(۲) قوله: ”فى أصح الروايتين ' وبمنزلة القاضى فى رواية» لأن ولاية الأب تعم المال والنفس» كولاية القاضى» 


0 أوشفقته تمنعه من ترك النظر لهء والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحوده» وإن أذ الأب قرضًا لنفسه قالوا: يجوز وروی 


الحسن عن أنى جنيفة رحمه الله تعالى أن قال: ليس للأب أن يستقرض مال الصغير لنفسه. (كفاية) 
(۳) أب. 


©( قوله: "باب التحكيم” خان قرو # القند رونا ره كن لني | إن الحكم أدنى مرتبة من الناضى 


0 الاقتصار حكمه على من رضى بحكمه؛ وعموم ولاية القاضى» وهو مشروع بالكتاب» والإجماع. 


أما الکتاب فقوله تعالى لإقاحر كد رأمه رسكياي ادلي يز اسلا حاتري ان ويتام ولمييفان 
رضى الله عندهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم. (عناية) 

(5) أى فوضا الحكم إليه. إنباية) #٠‏ 

(5) قوله: “وينفذ حكمه علیہماا لاعلى غيرهما حتى لو ظفر المشترى بعيب» فحكم هو والبائع رجلاء فرده 
على البائم بحكمه لم يكن للبائم أن يرده على بائعه. (عينى) 

(۷) قوله: 'فيشترط أهلية القضاء [من الإسلام والبلوغ؛ والعقل» والحرية] فلو حكما امرأة فيما يغبت بالشببات 
جار» لأنها من أهل الشهادة فيها. )2 ْ 

(۸) هذا لفظ القدورى فى “مختصره". (عينى) 

(9) قوله: 'والذمى " هذا إن حكم المسلمون» وإن حكم أهل الذمة جازء لأنه من أهل الشهادة بينهم» وتراضيهما 


0 عليه فى حقهما كتقليد السلطان إياه» وتقليد الذمى ليحكم أهل الذمة صحيح» دون أهل الإسلام. 642 


)٠١(‏ وإن تاب» لأنه ليس من أهل الشهادة عندنا. 

)١١(‏ هذا كله من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. (ن) 
(۱۲) مرتبط بالانعدام. 5 
(۲ قوله: كما مر فى أول أدب القاضى من أن الفاسق لا ينبغى أن يقلد القضاء ولو قلد جاز. (ع) 
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جهتبماء فلا يحكم | بق اليو م وإذا حكم لزمهما””؛ لصدو ر حكمة اا" 


عن ولاية عليہماء راذا رقع حكمه إلى القاضى فواقق" فد اماه م لأنه لا 
ھک 0 “ على ذلك الوجه" » وإن خالفه'" أبطله؛ لأن 


E IRE TT EEC 
TE ا د > فلایستباح' برضاهما‎ 


وتخصيص”" الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم فى سائر المجتہدات"' 


)١١(‏ قوله: أفلا يحكمإلخ ' لأن ما کان وجوده من شيكين 5 بد له من وجودهماء وأما عدمه فلا يحتاج 
إلى عدموما بل بعدم أحدهماء وعلى هذا يسقظ ما قيل يا ينبغى أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما أيضا. 

ون قيل: إخراج أحدهما سعى فى نقض عا رمن جع فاا مام الأمنرء وما امام بعد الحكمء ولا نتقض 
-حينئذ فإنه لا رجو ع لواحد مدهما حينئذ. (عناية) 

(۲) الحكم» كالقاضى إذا قضى ثم عزل فإنه لازم. (ع) 

)"( ذلك الحكم. 

)٤(‏ قوله: “أمضاه * وفائدة إمضاءه أنه لو رفع إلى حاكم يخالف مذهبه لم يشمكن من تقضه ولو لم يعض لتمكن» 
لأن إمضاء الأول بمنزلة حكم نفسه. (عناية) 

)٥(‏ إبرام استوار كردن. (م) 

4 أى على الوجه الذى حكم المهكم. 

(۷) الحكم أى مذهب القاضى. 

(۸) قوله: ”لان حكمه لا يلزمه " بخلاف حكم الام كما تقدم» فإن لا بيطله الشاتی» وإن خالق مذحبه لعموم 
ولايته. فكان قضاءه حجة فى حق الكل» فلا يجوز لقاض آخر أن يرده. (عناية) 

ار ولا يخزر ا اق لايجوز RE‏ 3 


1 لني بعر لطر ا ”الذخيره و ”الأصل' : أن التنحكيم فى الققصاص أ 


ئزء لأن الاستيفاء إليبماء وهما من حقوق العبادء فيجوز التحكيم كما فى الأموال» وذكر الخصاف أن التحكيم لا 
يجوز فى الحدود والقصاصء واختاره المصنف رحمهم الله تعالى. (عناية) ‏ 

)٠١(‏ قوله: ”لاله لا ولاية إلخ “ هو دليل القصاص» ولم يذكر دليل الحدود» قالوا فى ذلك: المت افك ادي 
بحجة فى حق غير المحكمين» ؛ فکانت فيه شبة» والحدود والقصاص لا يستوفى بالشبہات» وهذا كما ترى أشمل من 
تعليل المصنف رحمه الله. )۶( 

)١١1(‏ المحكمين. 

)١١(‏ أى إباحة الدم. 

)١۳(‏ الدم. 

)١4(‏ أى المتأحرون من مشايخنا. (عناية) 
: (15) أى تخصيض القدورى. 

)١‏ كالكنايات فى جعلها رجعية. 


لز هس > 
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'' وغيرهماء وهو صحيح.ء إلا أنه 

إلى حكم المولى”" دفعا لتعجاسز العوام فيه“ . 
وإن حكماه فى دم خط" فى لاعن 

لاولاية له 

رده القاضى» ويقضى”" بالدية عدن العاقلة“ 

ل اشا إلا إذائيت ت ال 


ويجوز أن يسمع” 
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»> لآنه 


4 


السلام: ولا طلاق قبل النكاح». (نباية) 
(۲) بغير إذن المولى. 
(4) أى كيلا يتطرق الجالة إلى ذلك هوی إلى دم مقعينا. ١‏ 
)٥(‏ كما إذا رأى صيداء فإذا أصاب آدميا. 
() الحكم. 
)۷( و اندعق في جين 
(۸) القاضى. 
(3) قوله: "على العاقلة“ أى أهل النصرة من أهل الديون» أو القبيلةء أو أهل 
)0 0 أى لأن ع اع ل ا بالدية. 


للأولياء: ا ك2 
(۱۲) على ما يأتى فى كتاب المعاقل. (ن) 
(۱۳) استثناء من قوله: رده القاضى. (ع) 
)١٤(‏ حيئئذ يجوز الحكم بالدية فى مال القاتل. 


رضوا بحكمه. (ن) 
0159 أى المحكم. 
(10) أى لأن سما ع البينة والقضاء بالنكول» وبالإقرار. 


لايفتى به ويقال: يحتاج 


بإقراره““؛ لأن العاقلة لا تعقله9'" . 
''' البينة» ويقضى بالنكول» وكذا بالإقرار؛ لأنه"“ حكم 
موافق للشرع» ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين”""'» أو بعدالة الشهودء وهما”*'' على 


)١(‏ قؤاله: كالطلاق إلخ” ذكر فى الذخيرة” : إذا رفع اليسين بالطلاق 
الشافعى ليبطل اليمين» ويجوز النكاج» فالأحسن له أن يقول: ا ل 


)٠١(‏ قوله: ” لأن العاقلة لا تعقله [ما عقل القتيل ديت داد كشته را. من]“ 

لاا يتحملها العاقلة» وتجب فى مال الجانى بأن كانت دون أرش الموضحة» وهو خمس مائة درهم» ويثبت ذلك بالإقرار» أو 
التكول أو كانت عمداء أو قضى على الجانى جازء لأنه لا يخالف حكم الشرع» وقد رضى الجانى بحكمه عليه» فيجوز. 

١‏ وإن كانت بحيث يتحملها العاقلة بأن كانت حمس مائة فصاعداء وقد يثبت الجناية بالبينة» وكان خطأ لا يجوز 

قضاءه بها أصلاء لأنه إن قضى بها على الجانى فقد قضى بخلاف حكم الشرع» وإن قضى بها على العاقلة فالعاقلة ما 


(۱۸) قوله: ”ولو أخبر إلخ“ أى لو قال المحكم بيدبما لأحدهما: قد أقررت عندى لهذا بكذاء أو كذاء أو قامت 


باب التحكيم 


ايد ۽ لأنه 


مخالف لا ا 


المضاف إلى الملك إلى حاكم أصحاب 


الحرف» أو غيرهم. 
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وأما أروش الجروحات إن كانت بحيث 
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تحكيمهمايقبل ة قوله"؛ لأن الولاية قائمة» ولو أخبر بالحكم”" لا يقيل قو له 
لانقضاء الولايةء كقول المولى بعد العزل. 

وحكم الحاكم لأبويه» وزوجته» وولده باطل» والمولى والمحكم فيه" e‏ 
ا ق ته لهؤلاء”' لمكان التهمة» فكذالك لا يصح القضاء 


لهم » بخلاف ما إذا حكم عليہم» لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التہمةء > فكذا 
القضاءء ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما" ٠‏ لأنه" أمر يحتاج فيه إلى 


الرأىء والله أعلم بالصواب . 5 
ْ مسائل 3 ا القضاء“ 


0 جر فلس لاصتاحت السفلء أن عد 


فيه CS‏ ولااينقب 0 فيه كوة 6" عند أب حتيقة رحمه الله عا كر رقنا 


N SEE‏ ز 1 1 1 E‏ و به لهذا عليك» وأنكر الم ضى عليه أن 
يكون أقر عنده بشىء» أو قامت البينة عليه بشىء لم يلتفت إلى قوله» وأمضى القضاء عليه يه ونفذ» لأن الحكم يملك | إنشاء 
الحكم عليه بذلك» فيملك الإقرار كالقاضى المولى إذا قال فى حال قضاءه لإنسان: قضيت عليك لهذا بإقرارك» أو بينة 
تات عندى عل ولان كانه دو ف ذلك »ولا بف إلى آکا المنضى عل تكذا هزناء إلا أن پک ی اک 
ويعزله عنه قبل أن يقول: قد حكمت عليكء ثم قال ا محكم بعد ذلك لم يصدق. (ك) 

(19) أى الخصمان. 

)١(‏ المحكم. 

(۲) قوله: ”ولو أخبر بالحكم“ مثل أن يقول المحكم: كنت حكمت عليك لهذا بكذا لم يصدقء لأنه إذا حكم 
صار معزو لا فلا يقبل قوله: إنى حكمت بكذا كالقاضى المولى إذا قال بعد عزله حكمت بكذا. ( ع) 

(۳) أى فى بطلان الحكم. 

)٤(‏ أى بطلان الحكم. 

(5) رجل. 

(5) أى الأبوين والزوجة والولد. 

(۷) قوله: ”لا بد من اجتماعهما "حتى لو حكم أحدهما دون الآخر لا يجوز لأنهما رضیا برأييساء ورأى 
الواحد لا يكون كرأى الاثنين. (ن) 

Î‏ (۸) أى لأن الحكم. 

(9) قوله: ”مسائل شتى [أى متفرقة جمع شتيت] “ ذکر فى آخر کتاب أدب القاضى مسائل منه كما هو دأب 
المصنفين أن يذكروا ذ فى آخر الكتاب مستائل تتعلق بما قبلها استدراکا لما فات من الكتاب» ویترجمونه بمسائل شتى؛ أو 
منشورة» أو متفرقة» وعلى هذا كان القياس أن يؤخرها إلى آخر كتاب القضاء ويمكن أن يجاب عنه بأنه ذكر بعدها 
القضاء بالمواريث والرجم» وأنه لجدير بالتأخير لا محالة. (ع) 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 

)١١(‏ ميخ زند. 

)١5(‏ ميخ. 
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أله 0 
رحمة 


ملكه» والملك يقتضى الإطلاق 
المنع» والأصل عنده الحظر“؛ لأ 
| كحق المرتہن والمستأجر””'''. والإطلاق 
|أعلى أنه لا يعر 1 خحن 
I‏ 


)۱٤(‏ كوه بالفتح وبضم- روزن خانه. (من) 
)١(‏ لأن التصرف حصل فى ملكه. (ع) 

(۲) بين الإمام وصاحبيه. 

هه Sa‏ إك) 

| قوله:‎ )٤( 


لا يتضرر فيه الآخر فصلا مجمعا عليه. 7ك 


(5) الإباحة. 


(۸) منم 
٠‏ (1) وتعلق حق الغير بملكه يمنم تصرفه. 
)٠١(‏ وهو صاحب العلو. 


)۲( للتصرف. 
(17) وهو الرضاء دون عدم الضرر. (ع) 
)١5(‏ بأن لم يعلم أن فيه ضررا أم لا؟ 


)١5(‏ سست كردن. (م) 
(۱۷) أى محمد. (عينى) 
(18) السكة. (غ) 

(۱۹) عن يمينها ويسارها. (ع) 
(۲۰) قوله: "وهی 


نه تصرف فى 


نوع ضرر بالعلو من تو 
وإذاكانت زاك ما جب 


(۱۳) نقب سوراخ كردن ديوار وجزآن. (م) ' 


: يصنع ما لا يضر بالعلو "» 
اعا اقل ااج عا تفسير لقول أن سح 
> فلا خلاف» وقيل : الأصل عندهما الإباحة؛ لأنه تصرف فى 


ا ر 


(4) 


(\Y) «» 
بعار‎ 


(5) أى ليس هذا تفسير لقول أبى حنيفة رحمه الله بل بينبما حلاف لأن 


)٠١(‏ قوله: "على أنه لا يعرى إلخ " إشارة إلى أن القياس قول أبى حنيفة ر 
قوله: "لا يعرى” فلا ملك صاحب السفل أن يهدم كل الجدار أو السقف» 


ما 


وعلى هذا الخلاف” إذا أراد 


لضررء فإذا أشكل”" لم يجز 


محل تعلق به حق محترم للغير '"') 
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ا 


» فإذا کک 


بناء أو نقضهء 0 


تفسير إلخ” يعنى أن أبا حنيفة رحمه الله إنما منع صاحب السفل عن أن يعد فيه وتداء أو أن ينقب فيه 
ل ولس ا سم ل 


لأصل إلخ. 


(۷) قوله: ” فإذا أشكل" يعنى إذا لم يعلم أنه يضره أم لا لا يجوز المنع؛ لأن الأصل الإطلاق فى تصرف ملكه.رب) 


)١١(‏ قوله: ٠‏ كحق المرتتهن والمستأجر” فإنهما منعان المالك عن التصرف فى المرهون والمستأجر. (مل) 


حم ا فوجب منعه. وا 


فكذا بعضه. 


“ أى الزائغة الثانية المدشعبة غير نافذة» ولا فرق فى الأولى بين أن تكون نافذة أو غير نافذة فى أن 
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غير نافذة» فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا فى الزائغة القصوى ؛ لان 
فتحه''' للمرور» ولا حق لهم فى المرورء إذهو”" لأهلها”" خصو صًا ۰ حتى لا 
يكون لأهل الأولى”” فيما بيع فيا" حق الشفعة» بخلاف النافذة” “الأ الرود 
EE OES‏ : المنع من المرور لا من فتح الباب» لأنه رفع جداره" 
ولامج أن ال الفتج » SS‏ 
و لانة تاه يدعي الحق ذ القصوى بتر كيب الباب” 

وان انت سعة عايه ا ا اي 
منهم حق المرور فى كلهاء إذ هى سا مشتركة» ولهذا يشتركون فى الشفعة إذا 
بیعت دار منہا ا ومر TT‏ 7 وأذكرها الذي ھی فى 
يدهء ثم صالحه ‏ منها فهو جائز"''» وهى مسألة الصلح على الإنكار» وسنذكرها 


لا حى لأهلها في الدشعبة بخلاف ما إذا كانت المنشغية بنافذة» لأن امرور فينها حق العامة فلأهل الأولى فت الباب فيها. (ك) 
)١(‏ الباب. 
(۲) المرور. 0 ل 
(") -أى لأهل المنشعبة. 3 
)٤(‏ لكونما غير نافذة. (ع) ا 
22١‏ أى السكة الأولى؛ لأن تلك السكة لهم خاصة لكونها غير نافذة. 2١‏ 
3١‏ أى فى السكة المنشعبة. 
(۷) المنشعبة. 
(4) لا للسكان خاصة. 
)٩(‏ وله أن يرجم جميع جداره بالهدم فرفع بعضه أولى. (ع) 
)٠١١‏ لغله. 
)١١(‏ قوله: ” يدعى الحق [بعد فتح الباب] إلخ “ لأنه إذا فعل ذلك» وتقادم العهد رجا يدعى شركة فى الطريق فى 
تلك الزائغة يستدل على ذلك بالباب والميزاب» ويكون القول قوله من هذا الوجه» فيمنع منه. (ك) 
)١١(‏ قوله:”وإن كانت “ أى الزائغة الثانية مستسديرة» أى سكة فيها اعوجاج حتى بلغ اعوجاجها رأس السكة» 
أفلكل واحد منهم أن يفتح بابه فى أى موضع شاءء لأنها سكة واحدة من أولها إلى آخرهاء وهى بينهم على الشركة. (ن) 
٠۴(‏ أى لأهل الزائغة الأولى. 
)١4(‏ أهل الزائغة الأولى. 
)1١(‏ أى محمد. (عينى) 
)١١(‏ ولم يبين المدعى ثلث أو ربع» أو نحوها. رك 
)١7(‏ الدار. 
(08) المدعى.. 
(۱۹) قوله: ”فهو جائز“ ولقائل أن يقول: جهالة المدعى إما أن تكون مانعة صحة الدعوى أولاء فإن كان الثانى 
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فى الصلح إن شاء الله تعالى. والمدعى " وإن'" كان مجهولا فالصلح على معلوم 


عن مجهول جائز عندنا؛ لأنه جهالة فى الساقط 
على ماعرف©) 


قال : ومن ادعى دارا ذ 


قشي ۶ ال المناز E‏ 


الع فال جد هة قاشع 0 وأقام المدعى البينة على الشراء 
ذل ا الذى يدع ا ا ل ب لطوور التنافض : ریاف اش 


بعد الهبة ٠ء‏ اوخ يدون ر وال وو قا 
و 


صح دعرئ من ادغ على إنسنان شيعا لکنا لم تضحة ذكره قتى النباية' 
ERE‏ ا ma‏ 


ولو شهدوا به”" بعدها" تقبل 


ناقلا عن الفوائد الظهيرية» وإن كان الأول لما 
لخي الأرلة ول بان عدم جرار الصاح سيم | 


بح لق ١ع‏ 


)١(‏ قوله: ”والمدعى إلخ“ جواب عما يقال: كيف يصح الصلح مع جهالة المدعى» ومعلومية مقداره شرط صحة 


الدعوى. (مل) 
(۲) الواو وصلية: 
(۳) هذه الجهالة. 
)٤(‏ والمانع ما أفضى إلى المنازعة. 
(5) فى كتاب الضلح. 
(5) أى محمد. (عينى) 


(۷) قوله: ”ومن ادعى إلخ "أى ادع اراق برغز اوناك ينه خهرين حلا رسلمها RN‏ 


الهبة والتسليم» وجحد دعواه ذو اليد فسكل البينة فقال: لى بينة تشهد على ال 


| فاضطررت إلى شراءها منهء وأشهدت عليه وأقام المدعى البينة إلخ. (ع) 
(8) المدعى. 

(9) على دعواه. 

1 المدعى.‎ )٠١( 

. وما كانت لى بينة فى حق الهبة.‎ )۱١( 


لشراء لأنى طلبت منه» فجحد فى الهبة 


(YT)‏ قوله: "إذ هو يدعى الشراء بعد الهبة“ لأنه قال: جحدنى الهبة فاشتريتهاء والفاء للتعقيب. (ك) 


)١9‏ فكانت الشهادة مخالفة للدعوى. ( ع) 
)٠١(‏ الهبة. 


)١17(‏ قوله: ”ولو شهدوا إلخ” يريد به لو ادعى الشراء بعد الهبة» وشهدوا بالشراء بعد الهبة. (ك) 


(10) الهبة. 


(۱۸) قوله: "لوضوح التوفيق” لأنه يمكنه أن يقول: وهب منذ شهرء ثم جحدنى الهبةء فاشتريتها هذا للأسبوع؛ 


| 1 ا 0 0 كناب أدب القافي  a‏ 0 ا ا ل EEA CR eg‏ ا 


ولوكانادعى الهبة» ثم أقام البينة على الشراء قبلها ٠‏ ولم يقل جحدنى 
الهبةء فاق شترينا ع قبل" أيضاء ذكره فى بعض شخ ى 
إقرار منه بالملك” "للواهيت: ودعنوئ الشبراء* ' رجوع منه" 2 أ» فعد مناقضً", 
بخلاف ما إذا ادعى الشراء'”'' بعد الهبة ''» لأنه تقرير ملكه عندها 7" . 

٠‏ قال لآخر : اشتريت منى هذه اا فأنكر الآخر إن أجمع"' البائع 
0 عن ا أن:يطاه!”'" 4 لان المشترئ ا جج كان فا 
جهته» إذ الفسخ يبت به" کما! ا لامر م البائع على ترك الخصومة 

م الفسخ ٠‏ 1 » وبمجرد العزم ص وإن”" كان لا ب: بت الفسخ فقد اقترن باعل" 
وھا لس قل على أن التاقض ھا جنم صحة لد موی ا لم يكن ری أما إذا أمكن فلا .ك 

٠ الهبة.‎ )١( 

7 (۲) البيفة. 
'* (۳). للجامع الصغيز. 
)٤(‏ فى وقت. (ك) 
(5) فى ذلك الوقت. (ك) 
- (5) قبل ذلك الوقت. (ك) 

(۷) أى من ذلك الإقرار. 

(۸) قوله: ”فعد مناقتً“ لأنه وإن كانت الشهادة موافقة للدعوى إلا أنه مناقض فى الدعوى. (ك) 

(9) قوله: بخلاف ما إلخ . فإن قيل: ينبغى أن لا تقبل بينته فى هذا الوجه أيضاء لأنه ادعى شراء باطلاء لأنه 
ادعى شراء ما ملكه بالهبة. قلنا: إذا جحد الهبة فقد فسخهاء إذ جحود ما عدا النكاح من العقود فسخ له بخلاف 
النكاح» لأنه لا بحتمل الفسخ» فانفسخت الهبة فى حق المدعى عليه» وتوقف فى حق الآخر على رضاه» فإذا أقدم على : 
الشراء منه فقد رضى بذلك الفسخ فقد تم الفسخ فيما بيدهما بتراضيهماء » فإذا اشترى منه بعد ذلك فقد اشترى ما لا 
يملكه. فصضح. (ك) 

(۱۰) حيث تقبل بينته. 

)١١(‏ الهبة. 

۰ قوله: لاحم ابرق أى عزم بقلبه» وقيل: | إن يشهد بلسانه على العزم بالقلب أن لا يخاصم معه. ١ع‏ 

)١(‏ أى عزم وقصد ترك المخصومة. (ن) 

.00 أى حل له أى البائع. 

.)10( جارية. 

 مةيانع(‎ . العقد‎ )١١( ٤ 

)١7 ۰‏ قوله: ٠‏ إذ الفسخ يثبت به أى بالجحود, لأن الجحود كناية عن الفسخ» » لأن الفسخ رفع العقد من الأصل». 
]| والجحود إنكار العقد من الأصل » فكان بينهما مناسبة» فيجعل أحدهما مجازا عن الآخر. (ن) 
(۱۸( فإنه يجعل فسخًا لا محالة. ١ع‏ 
*: (۱۹) من ال جانيين: (ع) + 


وهو إمساك الجارية ونقلها” وما يضاهيه " ولأنه لما تعذر استيفاء الشمن من 


ا فات رضا البائع ؛ 


قال : ومن أقسر أنه قيض من فلان عسشرة ة دراه ٤‏ ثم ادعى أنها زيوف 


صدق "أ وفى بعض النسخ" اف 2 و E‏ 


ة عن القبض أيضاء ووجهه أن 


الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة» ولهذا" لو تجوز بها" فى الصرف والسلم 
جاز» والقبض لا يختص بالجياد”'''. فيصدق'"", لأنه أنكر قبض حقه”"". بخلاة 


ما إذا أقر أنه قبض | الجياد» أو حقه. أو الثمن» أو 
صريحاء أو دلالة فا يمدق 0 1 


) قول وجرد العزم إل یف يد 


استوفى لإقراره بقبض الحياد 


TT (۱( 

(۲۲) وذلك الفعل لا يحل بدون الفسخ» فيو جد الفسخ دلالة. (ع) 
)١(‏ من موضع الخصومة إلى بيته. (ع) 

)( كالاستخدام. () 


(١‏ قوله: "ولأنه لما تعذر [بالجحود] إلخ” دلي ل آخمرء والفرق بين الدليلين أن الانفساخ كان فى الأول مترييًا على 
NT‏ الي ل ال 


9) ی بست ابام 
J‏ «) قرضاء أو ثمن سلعة عنده أو غير ذلك. (ع) 


(7) قوله: ”صدق [أى القول قوله مع اليمين]“ سواء كان مفصولا أو موصولاء دل على ذلك دلالة ثم فى 


الكتاب» والتصريح به فى غيره. (ع) 
(7) أى فى بعض نسخ ”ال جامم الصغير “ وقع موضم قبض اقتضى. (ع) 
(۸) اقتضاء. 
(9) أى لكون الزيوف من جنس الدراهم. 


2٠١‏ قوله: "لو تجوز بها إلخ” أى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف والسلم جاز» ولو لم يكن من 


ار يز استبدالاء وهو فيهما لا يجوز كما تقدم. 26 
قوله: لو تجوز بها إلخ" تجوز فى هذا آسان فرا كرفت آنرا» وجشم 
مهارا با آنکه مغشوش بودند. (من) 


پوشی كرد؛ وتجوز الدراهم قبول كدر در 


)١١(‏ قوله: ' والقبض إلخ* جواب عما يقال: الإقرار بالقبض يستلزم الإقرار بقبض الحق» وهو الجيادء ولو أقر 


بقبض حقه» ثم ادعى أنه زيوف لم يسمم عنه» فكذا هذا. (عينى) 
(۱۲) فى دعواه أنها زيوف. 
05 أى الجياد. 


)١5(‏ قوله: “فلا يصدق أى لا يصدق فيما إذا ادعى الزيافة بعد ذلك» لأنه تناقض» أما الأول فظاهرء وكذا فى 
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E ES‏ وق الققونة!! ي لسن مين 
الدراهه”” حتى لو تجوز بها فيما ذکرنا" لا يجوزهء والزيف ما زيفه بيت الال" » 
وال ج ارده اجار والسقوقة ما تفلت فليا القثر” : 0 

قال : ومن قال لآخر: لك على ألف درهمء فقال: ليس لى عليك شىء | 
ثم قال فى مكانه : بل لى عليك ألف درهم» فليس عليه شىء" ؛ لأن إقراره هو 
الأول وقد ازتد داقر واتاي ‏ وعوئ» فتلا ند من المجة” أو 
ورك ی نانتما ]ذا فال لقره امهيف و 


كن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ”'''» كما لا يتفرد بالعقد» 


غيزه» لأن حقه فى الجياد» فكان الإقرا ز بقبض فة مطل إثرار م يان وكذا الأقراز يقر التدن والاسعيفاء 
عبارة عن القبض بوصف التمام؛ فكان عبارة عن قبض حقه أيضًا. (ك) 1 

.. معرب نبهره» هو الدراهم الذي فضته رديكة»» وقيل: الذى الغلبة فيه للفضة. (نهاية)‎ )١( 

* (۲) قوله: ” كالزيوف“ أى فى حكم التصديق إذا قال قبض من فلان كذا درهماء ثم ادعى أنها نببرجة يصدق» 
كما إذا قال: إنها زيوف. (عينى) 

(۳) قوله: ”وفى الستوقة“ -بالفتح- أرداء من النبسبرج؛ وعن الكرخى الستوقة عندهم ما كان الصفراء والنحاس 
هو الغالب» وفى ” المبسوط“: الستوقة كالفلوس فإنه صفر مموه من ال جانبين» وهو معرب سه طاقة» أى الطاق الأعلى 
والأصفل فضة» والاوسط صفر. (ك) 

)٤(‏ لو ادعاها بعد الإقرار بقبض العشرة. (ع) 

(0) فصار مناقضا. 

(1) أى الصرف والسلم. . 

(۷) قوله: ”ما زيفه [تزييف زبون وناسره كردن درم. م] بيت الال“ أى رده» وفى المغرب زافت عليه دراهمه أى 
صارت مردودة عليه بغش فيباء وقد زیفت» أى ردت. (ن) 

(۸) ولعله أرداً من الزيوف. (ع) 

(9) لبن مغشوش مخلوط .بلماء. (مغرب) 

0٠١‏ أى محمد. (عينى) 

)1١(‏ أى على المقر. 

(؟١)‏ قوله: ”وقد ارتد برد المقر له“ فإن الإقرار بالدين يرتد برد المقر له» وكذا الإقرار بالعين» ولو ضدق ثم رد لا يرتد. (ك) 

(۱۳) وهو قوله: بل لى عليك ألف درهم. 

)١5(‏ أى البينة. (ع) 

6 ثانيًا : ا 

)۱١(‏ المقر. 

(۱۷) منى هذه الجارية. 

(18) أى للآخر المقر له أى بعد الرد لأن الإقرار بالبيع لا يرتد برد المقر له. (ك) 

)١9(‏ قوله: ”لان أحد” فبرده لا ينفسخ البيع» فلو صدق بعد ذلك والعقد قائم عمل تصديقه. (ك) 
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والعت فيه أنه" خقهننا: فبقى العقذ» فيعمل التصديق» أما امقر له تفرد برد 
الإقرار» فافترقا. قال : ومن ادعى على آخر مالا فقال: ما كان“ لك على شىء 
قط» فأقام المدعى البينة على ألف» وأقام هو الببينة على القضاء قلت د 
ا .وقالزفررحمهالله: لاتقبل E‏ ا 
الوخوت وقد انى + فكوق افا :ولا ا لان غير 
الحق قد يقضى » ويبرأ منه دفعًا للخصومة» ألا ترى أنه يقال : قضى بباطل”'"' 2 و قل 
يصالح”"'' على شىء فينبت ”۰ 08 ا وكذا إذا قال: ! 0 
قط» لأن التوفيق أظهر ”' . ولو قال : ما كان لك على شىء قطء ولا أعرفك” " لم 
يقبل بينته على القضاء» وكذا'"'' على الإبراء لتعذر التوفيق» لأنه لا يكون بين اثنين 


)٠١(‏ قوله: ”لا يتفرد إلخ“ قال فى الكافى: ذكر فى الهداية: أن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ» وذكر قبله لأنه لما 
تعذر استيفاء الثمن من المشترى فات رضاء البائع» فيستبد بفسخه» والتوفيق بين كلاميه صعبء أقول لما تعذر استيفاء 
لشمن يستبد» وههنا م أقر المشترى فى مكانه بالشراء لم يتعذر الاستيفاءء فلا يستبد بالفسخ. 6 

: ١ الوجه.‎ )١( 

(۲) الفسخ. 1 1 5 ۰ 

(۳) قوله: تفرد بخلاف ما لو أقر بنسب عبده من إنسان» فكذبه المقر له» ثم ادعاه المقر لنفسه حيث لا يغبت 
عند أبى حنيفة رحمه الله النسب من المقرء لأن الإقرار بالنسب إقرار بما لا يحتمل الإبطال» فلا يرتد بالرد. (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) ش 

. (ه) معناه نفى الوجوب عليه فى الماضى على سبيل الاستغراق. (ع) 

(5) قوله: ”قبلت بينته” ودلت المسألة على أن التوفيق | إذا كان مکنا بين الكلامين يجب قبول البينة من غير دعوى 
التوفيق. (ن) 1 

)۷( اا و الآخر الإبراء. 

)^( لأنه تسليم مغل الواجب. 

(9) الوجوب. ٍ 

60 قوله: ”فيكون مناقضا" أى فى دعواه» وقبول البينة يقتضى ١اعوى‏ صحيحة. (ع) 

)١١(‏ كما يقال قضى بحق. 

(۱۲) بالإنكار. 

(۱۳) ذلك الشىء. 

014 أى يؤدى. 

)١15(‏ قوله: "أظهر' ' لأن ليس لنفى الحال فصار كأنه قال: ليس لك على شىء فى الحال» لأنى قضيت حقك» آلا 
| ترى أنه لو صرح به يصح. (ك) 1 

(15) قوله: ولا أعرفك“ أو ما رأيعك أو ما جرى بينى وبينك مخالطة» ولا أخذ ولا إعطاء ولا اجتمعت أ 
[أنا وأنت فى موضم» وما أشبه ذلك. (نهاية) 
AW |‏ أي لا شرل نة على لاه 


١ 


مم 
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أخذ وإعطاءء وقضاء واقتضاء» ومعاملة ومصاحة بدون المعرفة . 
وذكو القذووى انه تقبل أيضاة نالج" أ ولو ”5 ' قديؤذى 
بالشغب”) على بابه فيأمر بعض وكلاءه بإرضاءه» ولايعرفه. ثم يعرفه بعد ذلك» 


فأمكن التوفيق 0 ظ 
قال : ومن ادعى على آخر أنه باعه خاريقهء فقال: لم أبعها”" منك قط 
فأقام البينة على الشراءء فوجد بها إصبعا" زائدة” ''» فأقام البائع البيئة أنه برىء 
إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع . وعن أبى يوسف رحمه الله أنه تقبل”''' اعتباراً ما 
ذكرنا'"''» وجه الظاهر أن شرط البراءة”'"'' تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى 
غيره» فيستدعى وجود البيع ٠”‏ وقد أنكره”"» فكان مناقضاء بخلاف الدين لأنه 
يقغنى ١”‏ إن" كان باطلا على مام 340 , 


)١(‏ البينة. 

(؟) قوله: ”لأن الحتجب“ أى الرجل المحتجب وهو الذى لا يراه كل أحد لعظمته» وقال تاج الشريعة: المحتجب 
الذى لا يتولى الأمور بنفسه. (عينى) احتجب در پرده شد. (من) ش 

() قوله: "أو امخدرة” أى المرأة التى لم تجر عادتها بالبروز فى مجلس الحكم. (عينى) 

قوله: " مخدرة“ مخدرة كمعظّمة زن پرده نشين. (من) 

)٤( .‏ بالفتح ويحرك؛ وقيل: الإبراء انگیختن GEES‏ 

)202 قوله:.* فأمكن التوفيق” فعلى هذا لو كان المدعى عليه من يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل بينته» وقيل: يقبل 
البينة على الإبراء فى هذا الفصل باتفاق الروايات» لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة. (ك) 

(5) أى محمد. (عینی) 

(۷) الجارية. 

(۸) الجارية. 

(4) 

)٠١(‏ قوله: ”إصبعا زائندة [وأراد الزد]“ حص هذه العيب بالذ كر ليقبت أنه عيب قديم كان فى يد البائع» لأنه 
لا يحدث مثله فى تلك المدة. (ن) 

)١١(‏ البينة. 

(۱۲) قوله: : ”اعتبارا بما ذكرنا“ وهو التوفيق فى الدين؛ فإنه لو أنكر الدين أصلاء ثم ادعى قضاءه فإنه يسمع» ولا 
يكون مناقضا لاحتماله التوفيق على ما ذكرناء فكذا ههنا. ثم وجه التوفيق ههنا هو أن يكون البائع وكيلا من امالك فى 
البيم» وكان المالك فى قوله: ما بعتا صادقاء .ثم المالك فى دعواه براءته من كل عيب لا يكون مناقضا. (نهاية) 

MM‏ من كل عیب 
)١٤(‏ لان وجود الصفة بدون وجود الموصوف لا يتصور. 
)٠١(‏ البيع. 


015١‏ يؤدى. 
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: ذكر حق”'' كتب فئ أشفلهء ومن قام |" ا 
إن شاء الله تعالی.. أو كتب فى شراء 2 OEE‏ شنا الله 


تعالى بطل الذكر كله" وهذا" عند أبي حنيفة رحمه الله . 
._ وقالا: إن شاء الله تعالى هو على الخلاص”. وعلى من قام بذكر|| 
الوق لما ايان دك قن الأورار"" "أن لاوطاء وهر ف ا ا 
لأن الذكر للاستيئاق”'''» وكذا الأصل فى الكلام”''' الاستبداد”"" . وله أن الكل" 
E‏ لصف ]إلى لحل كار LR‏ 
عبده حر» وامرأته طالق » وعليه المشى إلى بيت الله تعالى إن شاء الله ٠”‏ ولو ترك 

)1۷ اران وضلية: 

(۱۸) من قوله: لأن غير الحق قد يقضى ويبراً منه. 

(۱) أى محمد. (عينى) 

(؟) أى كتاب إقرار بدين. (ك) 

(6 قوله: ”ومن قام إلخ' أى من أخرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق فله ولاية ذلكء فإن قيل: لداجت 
هذاء ولا يصح التوكيل على هذا الوجه» لأنه توكيل المجهول» والمجهول لا يصلح وكيلا. 

قلنا: : الغسرض من كتابة هذا استماع خصومة الوكيل» فإن الت وكيل بغير رضا الخصم لا يلزم عند أبى حنيفة 
رحمه اللّه» وعلى تقدير انرضا ههنا يلزم الت وكيل بلا رضاه. (كفاية) 
(4) الصك. 

(5) قوله: "أو كتب فى شراء“ أى لو كتب صك الشراءء وكتب فى آحره فما أدرك فلانا فيه من درك فعلى فلان 
خلاض ذلك إلخ. فإن قيل: هذا الكلام لغو» لأن الخلاص على فلان ضمان الفمن» وهو عليه شرط أو لم يشترط. 

قلنا: يكون اشتراطه توكيداء وفيه تحرز عن قول ابن أبى ليلى» لأن عنده لا رجو ع بدون الشرط. (ك) 

(1) قوله: ” بطل الذكر كله“ أى يبطل الصك حتى يبطل الدين الذى فيه» ويفسد الشراء. (مل) 

(۷) أى بطلان الصك. : 

(۸) قوله: ”هو على الخلاص“ پعنی قوله: إن شاء الله تعالى ينصرف إلى قوله: على فلان خلاصه» وعلى من قام 
بذ كر الحق والشراء صحيح» والمال المقر به لازم. (عينى) 

)٩(‏ محمد. 

)٠١(‏ من ”المبسوط“. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الذكر إلخ“ أى لأن الصك يكتب للاستيغاق والتأكيد؛ لا للإبطال» فكان ذلك دلالة على قصر 
الاسضناء على الذى يليه. (عينى) 

(9؟١0)‏ قوله: ”وكذاالأصل إل“ ا و ا ا 3 

(۳) الاستقلال. 

)١ ٤(‏ قوله: ”وله أن الكل إلخ' والجواب عما قالا: أن الذكر للاستیغاق مطلقاء أو إذا لم يكتب فى آخمره إن شاء 
لله تعالى» والفانى مسلم ولا كلام فيه» والأول عين النزاع» والأصل فى لكلام الاستبداد إذا لم يوجد ما يدل على 
O aa e eae eae |‏ 


٩ 
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وي قالوا: لي ا ويصير كفاصل السكوت” 


0 م أأقص 4) 
فصل فى القضاء بالمواريث 
قال : ا مات يد فجاءت امرأته مسلمة» وقالت: أسلمة يعن 
موته» وقالت الورثة : أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة» وقال زفر رحمه الله : 
القول قولهما؛ لأن الإسلام حادث» فيضاف إلى أقرب الأوقات”") 
۹ 
اناب اهن as E‏ كيم 

الال 8 كما فى جريان ماء الطاحونة 7" ¢ وهذا ظاهر نعتبره للدفع' لي وهو 
د ا ل" 

)١5(‏ فإنه ينصرف إلى الجميع, ولا يلزمه شىء. 

(1) قوله: ”ولو ترك فرجة“ هو أن يترك شىء من البياض قبيل قوله: ومن قام ببذا الذكر ليكون البياض فصلا بين 
الشراء أو الإقرار. (نباية) 
(5) الاسشناء. 

(") إذ الفرجة فى الصلك كالسكوت فى المنطق. (ك) 

)٤(‏ قوله: “فضل “لما كان اموت آخر أحوال المرء فى الدنيا ذكر الأحكام المتعلقة به آخر ما ذكر من أحكام 
القضاء. (نہاية) 

(5) هذه من مسائل ' الجامع الصغير". (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”وإذا مات إلخ “ ذكر مسألتين ما يتعلق إثباته باستنصحاب الحال وهو الحكم بثبوت أمر فى وقت بناء 
على ثبوته فى وقت آخر» وهو على نوعين: أخدهما: أن يقال: كان ثاببًا فى الاضی» فيكون ٹابتا فى الحال» كحياة ١‏ 
المفقود. والثانى: أن يقال: هو ثابت في الحال» فيحكم بنبوته فى الماضى كجريان ماء الطاحونة» وهو حجة دافعة لا مثبتة 
عندناء كما عرف فى أصول الفقه. ١ع‏ 1 

(۷) فيجعل موجوذا بعد موته لا قبله. 

(۸) الإسلام. 

(5) عن ميراث الزوج النصرانى. 

)٠١(‏ أى باستصحاب الحال. (ع) 

)١١( '‏ قوله: ” كما فى جريان ماء الطاحونة“ فإن أيہا مع المستأجر إذا اختلفا بعد مضى المدة فى جريان الماء وانقطاعه 
يحكم الحال» فإن كان جاريًا فى الحال كان القول قول رب الطاحونة؛ وإن لم يكن جاريًا كان القول قول المستأجر. (عينى) .. 

قوله: ”الطاحونة “ والطحانة الرحى التى يديرها الماء عن الليث» وفى جامع الغورى اختلاف» وفى كتب الشروط: 

)١7(‏ أى لدفم دعوى المرأة للميراث. 

(۱۳) قوله: “وهو يعتبره إلخ ' فيه نظر لأن زفر رحمه الله لم يجعل استحقاقها للميراث فى الحال» بل بأن الأصل 
فى الحادث الإضافة إلى أقرب الأوقات» ويجوز أن يجاب بأن ذلك أيضًا ظاهن والظاهر استصحابا كان أو غيره لا يعتبر 
للاستحقاق. (ع) 
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ولومياكالسلم ولا وله امرأة نصرانية» فجاءت مسلمة بعد موته» وقالت: 


أسلمت قبل موته» وقالت الورثة: أسلمت بعد موته» فالقول قولهم'' أيضاء ولا 
يحكم''' الحال 0 ا ماوع CE‏ وهى”' محتاجة إليهء أما 


الؤرئة فهم الدافعون! شين "لهم ظاهر الحدوث أيضا. 


قال : ومن مات وله فى يد رجا أربعة آلاف درهم وديعةء فقال المستودع : 
حا ل ET TOT‏ دميدي ا ا 


الوارث خلافة. فصار كما إذا أقر أن حق المورث» وهو" حى أصالة» بخلاف ما 
إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقسبض» أو أنه اشتراه"! من حيث لا يؤمر 
| بالدفع'''' إليه''''» لأنه أقر بقيام حق المودع» إذ هو" حى» فيكون”*'' إقرارا على 

)١ ٤(‏ أى لاستحقاق المرأة الميراث والظاهر يصلح للدفم لا للاستحقاق. (ك) 

)١(‏ أى الورثة. 

(۲) أى لا يقال: إنبا مسلمة فى الحال» فتكون مسلمة قبل موته. 

زفة المرأة. 

)٤(‏ قوله: "أما [إشارة إلى معنى آ حر. ع] الورثة إلخ “ الحاصل أن المرأة تدمسك فى هذه المسألة بما يتمسك به 
الورثة فى المسألة الأولىء والورثة فى هذه المسألة يعمسكون بما تمسكت به المرأة فى المسألة الأولى غير أنها فى المسألتين 
أ تتمسك بالظاهر لإثبات الاستحقاق» والظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق» والورثة هم الدافعون جميعا فى 
| المسألتين. (كفاية) 
(5) قوله: "ويشهد لهم إل" دليل آخمر هو أن الإسلام حادث والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. فإن قيل: إن 
aS ١‏ ل 0 
| مرجم والأصل عدمه. فالجواب أنه معتبر فى الدفع لا فى الإثبات» وزفر رحمه الله يعتبره للإثبات. (عينى) 
| () ای محمد. (عینی) 

(۷) عن الميت. 

(۸) المورث. 

(9) أى عين الوديعة. 

)٠١(‏ أى من المودع. 

)١١(‏ قوله: "لا يؤمر إلخ” فإذا امتنع فى الوديعة حتى هلك هل يضمن أو لا؟ قيل: يضمنء وقيل: لا يضمن» 
وكان ينبغى أن يضمن» لأن انع من وكيل المودع فى زعمه كالمنع من امودج» وفى المنع عنه يضمنء فكذا من وكيله» 
وإن سلمها هل له أن يستردها؟ قيل: لا يملك ذلك» لأنه يصير ساعيا فى نة نقض ما تم من جهته. 

ولقائل أن يقول: كان الواجب فى المسألة الأولى لا يؤمر بالدفع لجواز قيام حق الميت فى المال باعتبار ما يوجب قيامه 
لحاجته إليه كالدين وغيره» فإن خلافة الوارث متأخرة عن ذلك» والجواب أن استحقاق الوارث يغبت بإقراره بيقين» وما 
يوجب قيام حق الميت فى المال متوهم» فلا يؤخر اليقين به. (ع) ش 

)1١(‏ أى إلى ذلك الرجل 

(۱۳).المودع. 
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مال u‏ بخلاف TT‏ ا 


بالدقم إليه. 


ا ل تس رجض 

ولو قال المودع لآخر": هذاابنه”"' أيضاء وقال: الأول ليس له ابن 
غيرى» قضى بال مال للأول"'''؟ لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال» فيكون 
هذا" إقرارا على الأول» فلا يصح إقراره للثانى كما" لو كان الأول ابا معروقًا» 
ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له ذ الي م 


ع )10( 1 ۰ E‏ . 
يصح.قال ٍ. : وإذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة 5 » فإنه لا يؤخذ منهم كفيل» 


٠٠ هذاالإقرار.‎ 0 9( 

۰ فلا يصح.‎ )١( 

(۲) قوله: "ولا كذلك بعد موته [المودع]" لأنه زعم أن اميت لم يبق مالكاء وأن المالك هو الوارث» فلم يكن فى 
تصحيح إقراره تنفيذ إقراره فى ملك الغير. (ك) 

(۳) حيث يؤمر بالدفع إليه. 

)٤(‏ من الدائن. 

)٥(‏ لا بأعيانها. 

(1) أى إقرار المديون بأنه وكيل بالمطالبة والقبض. (ن) 

(۷) لوجوب القضاء عليه ٠‏ 

(۸) بعد أن قال لرجل: أنه ابنه. 

(9) الميت. 

, الابن الأول.‎ 0٠١ 

)١١( |‏ قوله: “قضى بالمال للأول“ وهل يضمن للثانى إذا دفع إلى الأول بغير قضاء يضمن نصفه للفانى» كذا فى 
السباية“. (ك) 1 : 

)١7(‏ الإقرار الثانى. 

)١9‏ أى كما لا يصح الإقرار للثانى. 

0149 هوالأول. 

)۱٥(‏ أى منخمد. (عينى) 

(۱) قوله: ”إذا قشم إلخ“ إذا حضر رجلء وادعى دارا فى يد آخر أنها لأبيه مات» وت ركها ميرانًا له» وأنكر ذو 
اید اقام بیت وهم شهدا أنه ابن فلان نالك اه الداره'ولم يقسولوا فى شهادتيم لا تعرف له وارثا غيرهء فإن القاضی 
يتأخر زمانا على قذر ما يرى» وقدر الطحاوى بالحول. 

فإن حنطر وارث غيرة قسنمت بيدهمء وإن لم يحض دقع الذارإلية إن کان اضر لا يحججب حزما كالاب 
والابن» فان كان من يحجب بغيره كال جد والأخ» فإنه لا يدفع إليه» وإن كان من يحجب نقصانًا كالزوج والزوجة يدفع 
إليه أوفر النصيبين وهو النصف والربع عند محمد رحمه الله وأقلهما وهو الربع والشمن عند أبى يوسف رحمه اللهء وقول 
أبى حنيفة رحمه الله مضطرب» فإذا كان ممن لا يحجت» ودفعت الدار إليه هل يؤخذ منه كفيل بما دقعم إليه؟ قال أبو 


8 


١ ب‎ E م‎ 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب أدب القاضى - £ 


ولا من وارث» وهذا”' شىء احتاط به بعض القضلاة' وهو ظلم» وهذا 


يي 


أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: يأخذ الكفيل» TT‏ 


بالشهادة» ولم يقل الشهود” : لا نعلم له وارنًا غيره. 


لهما: أن القاضى ناظر للعْيّب ٠”‏ والظاهر أن فل التركة واربًا غائبّاء أو غريًا 
غائباء» لأن الموت قديقع بختة؛ فيحتاط بالكفالة كما إذا دفع " الآبق”" واللقطة 


إلى" صاحبه” ' أو أعطى امرأة الغائب النفقة ”° 
ولأبى حنيفة رحمه اله : أن حق الحاضر ثاب 


يؤخرا*''الحق موهوم إلى زمان التكفيل كمن أثبت*" | 


٩۳ مال‎ 1 


بت قطعًا”"' أو ظاهراً. فلا 
عر م ا أي 


الدين على العبد حتى بيع " EY‏ ولان الول لهي 0107 


حديفة رحمه الله: لا يؤخذ ونسب القائل به إلى الظلم قيل: أراد به ابن أبى ليلى» وقالا: له ذلك. (مل) 


)١(‏ أى أحذ الكفيل. 

(۲) ابن أبى ليلى. 

(۳) أى عدم أخذ الكفيل. 

)٤(‏ القاضى. 

(0) قوله: ”ولم يقل إل" أما إذا قالوا: لا نعلم وارثًا غيره دفم إليه من غير 
(1) كركع جمع غائب. 

(۷) القاضى. 

(8) العبد الابق. 

(۹) أى إلى رجل ثبت عنده أنه صاحبه. (ع) 

٠ فإنه يأخذ كفيلا. (ع)‎ )٠١( 


= 


کفیل»› ولا تأنْ عندهم. (ك) 


)١١(‏ قوله: ”وأعطى [أى القاضى] امرأة الغائب إلخ“ هى امرأة تستنفق» وزوجها غائب» وله عند رجل وديعة 


والمود ع مقر بالوديعة والزوجية فالقاضى يفرض لها النفقة» ويأخذ منہا كفيلا. (ك) 


)١7(‏ الغائب. 


(۱۳) قوله: ”ثابت قطعا" | إن لم يكن له وارث آخر بيقين» أو ظاهرا إن كان له وارث آخر ذ فى الواقع» ولم يظهر عند 


يؤخر إلخ. (ع) 
)۱٤(‏ حقه. (ك) 
)١5(‏ بالبينة. 
)١١(‏ فإنه يدفم المبيع إلى المشترى والدين إلى المدعى. ( ع) 
)١17(‏ العبد. 


| الحاكمى فإنه ليس بمكلف بإظهاره بل بما ظهر عنده من الحجة» فكان العمل بالظاهر واجبًا علي والثابت قطعًا أو ظاهرً لا 


(۱۸) قوله: ”لا يكفل“ أى لا يؤخذ الكفيل من المشترى الذى أثبت شراءه بالحجة؛ ولا يؤخذ الكفيل من رب 
الدين الذى أثبت.دينه على العبد حتى بيع العبد لاجا دينه وإن كان يتوهم حضور مشتر آخر قبله» وغريم آخر فى حق 
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و ا إذا كفل ر يخلاق ی لأن حق الزوج ثابت " » 
وهو معلوم» وأما الآبق واللقطة * ففيه روايتان» والأصح أنه على الخلاف“ 
وقيل : إن دفع”"' بعلامة اللقطة”" أو إقرار العبد ”“يكفل بالإجماع» لأن الحق 
ف اد اکان و إن عن 117 as‏ وهو ظلم أى ميل عن سواء 
السبيل» » وهذا””' يكشف عن مذهبه رخا اواد د وف لا كما 
ظنه البعض”"' . 
قال" : وإذا كانت الدار فى يد رجل» وأقام الآخر البينة أن أباه مات وتركها 


العبدء فعلم أن المتيقن المعلوم لا يؤخر إلى زمان التكفيل لأمر موهوم. رك 

قوله: "يكفل” [كفال يذيرفتار كردانيدن کسی را. (من) 

(۱۹) دليل آخر على عدم جواز أخذ الكفيل. (ع) 

(۲۰) فلا يصح. 

1 ا 

)"( فى الوديعة. 

(۳) أى الزوج معلوم» فلا يلزم جهالة المكفول له. 

(٤)قوله:‏ "وأما الآبق إلخ “ يعنى أن الآبق واللقطة فى كل واحد مهما روایعان» قال فى رواية: لا أحب أن 
يأخذ منه كفيلاء وقال فى رواية: أحب إلى أن يأخذ منه كفيلاء » قالوا فى ”شرح ال جامع الصغير' ': والصحيح أن الرواية 
الأولى قول أبى حنيفة رحمه الله فلا يصح القياس حيتئذ. (عناية) 

(ه) أى بين الإمام وصاحبيه. ٠‏ 

(5) القإضى. : 

)007 أى بإخبار المدعى عن غلامة فى اللقطة. ! 

(8) قوله: " إقرار العبد“ أى إقرار العبد الآبق أنه لفلان. (ك) 

(9) إذ العلامة أو قول العبد لا يوجب الاستحقاق. © 

0غ( أى القاضى. 

)١١(‏ من الدفم. 

(۱۲) أى قول أبى حنيغة. (ع) 

(1) أى إطلاق الظلم على المجتهد فيه. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: ”أن المجعبد إلخ' وقول من قال: کمک تمي ر ای ر دا ساس أيه 
واجب على الله تعالى» فكان صيانة الله الجبدين؛ وتقريرهم على الصواب واجبا عليه» ويلزم من هذا ضرورة أن يقال: 
كل مجتہد مصيب. (ك) 

(15) قوله: ”لا كما ظنه البعض “ ونسبوا القول بأن كل مجتبد مصيب إلى أبى حنيفة رحمه الله وإنما وقعوا فى 
هذا الظن بسبب ما نقل عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: أبو يوسف بن خالد الشمنى» > فكل مجتہد مصیب» والحق عند 
الله واحد قلنا: معنى هذا الكلام أنه مصيب فى حق عمله حتى أن عمله به يقع صحیحا شرعياء وإن كان مخطاً للحق 
عند الله تعالى. (ك) 


5 — 


س ل ل ت 


59 ٠ 


3 
0. 


الذى هي فى يديهء ولا يستوثق منه 


جحد ترك فى يده :لها أن الجاحد خائن» فاد 


(۳9 


وللقا ضى 


(15) أى محمد. (عينى) 
)١(‏ أى بنصف الدرار. 


)۲( أى من ذى اليد. 

(۳) أى ترك النصف الآخر فى يد من فى يده. (ع) 
)٤(‏ وقت دعوی الابن. 

(ه) النصف. 

(5) حتى يقدم الغائب. 

)۷( لأنه أمين. 


الميراث» وينفذ وصاياه منه. رك 
(9) ذى اليد.. 
)٠١(‏ من فى يده. ش 
)١١(‏ جواب عن قولهما: إن الجاحد خائن. (ك) 


وللقاضى أيضاء وبعد ما صار مسجلا مبيئًا فى خريطة القاضى يؤمن جحود ذى 
تصرفه فيه لعلمه أن ذلك القاضى لا يمكنه منه. (ك) 


محتملة؛ فكان الجحود محتملاء لأن ذلك نادرء والنادر لا حكم له. (ع) 
)١5(‏ والمسألة بحالها. 
)١5(‏ النصف الآخر. 
(15) أى من ذى اليد. 
)١7(‏ قوله: ” لأنه يحتاجإلخ“ أما إنه يحتاج فيه إلى الحفظ فلأنه 


1 وترك النصف لآخر فى 
وقالا: إن کان الذى فى يديه جاحدا أخذ”” منه» وجعل فى" يد أمين'"'» وإن لم 
يترك المال فى يده» بخلاف 
المقرء لأنه أمين» وله: أن القضاء وقع للميت”"' مقصوداء واحتمال كونه " مختارا 
للميت ثابت» فلا ينقض يده كما إذا كان مقر”'''» واجحوده 
القاضى» والظاهر عدم الجحود”'' فى المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة لهأ 
. ولو كانت الدعوى”''' فى منقول فقد قيل : 
لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ ". والنزع أبلغ فيه" بخلاف العقار لأنها محصنة °° 


(8) قوله: ”وقع للميت" لأن الوارث قال: هذا ميراث» ولا إرث إلا بثبوت الملك للورثة» ولذا يقدم ديونه على 


(1Y)‏ قوله: "والظاهر عدم الجحود“ جواب عما قيل: لما جحد مرة فالظاهر أنه يدوم على جحوده» فقال: والظاهر 
عدم الججبحود فى المستقبل» لان من الجائز أن جحوده لاشتباه الأمر عليه وقد صارت الحادثة معلومة له بشهادة الشهودء 


)١(‏ قوله: ”لصيرورة الحادثة إلخ “ لا يقال: موت القاضى والشهود ونسيانهما للحادثةء واحتراق الخريطة أمور 


ل 


عند أبى حنيفة رحمه الله 


ارتفع بقضاء 


0060 


يؤخد "7" ا 


ليد لعلمه أنه لا يلتفت إلى ذلك» ويؤمن 
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مها بنفسهاء ولهذا"" يلك الوصى " بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقار» وكذا 
حكو”” وصى الأم“ والأخ والعم على الصغير.وقيل e‏ 
أيضًا» وقول Ga‏ وني "7 لباجحه إلى للف 7 وإ 


ل ا ب سيد 0 a a‏ 
وإذا حضر الغائب”'"' لا يحتاج إلى إعادة البينة""» » ويسلم إليه النصف بذلك 
القضاء 2 CS E‏ و 
دیتا كان أو عيناء لأن المقضى لهء وعليه إِا هو الميت فى الحقيقة» وواحد من الورثة 
الع أبلغ فی فلأنه لما جحد من بيده يتصرف فيه لديانته و لزعمه أنه ملكه» وإذا نزعه الحاکم ووضعه على يد أمين كان 

هو عدلا ظاهراء فكان المال به محفوظًا. ١ع‏ 

(۱۸) أى فى الحفظ. 

,2059 محفوظة. 

)١(‏ أى لكون المنقول محتاجا إلى الحفظ. (ك) 

6 ل ل 0 

م ا ا ا 
ما بقى للميت من الملك فى تركته دون مال آخر. . وفى الذخيرة” : أما وضى الأم لايملك على الصسغير بيع ما ورثه 
لميا عن الأب العقار والنقول فى ذلك وام لأ ومآ لام نقام الأ وال جل ا اخ غلك بو ناور 

RAE لو الال سير يج‎ a قوله: را رن‎ )٤( 
باب الحفظ. (ن)‎ 

(ه) يعنى لا يؤخذ نصيب الغائب من المدعى عليه على قوله: خلاقا لهما. 

(5) أى فى المنقول. 

(۷) أى من قوله فى العقار. 

(8) قوله: لحاجته إلى الحفظ “ والحفظ بالترك فى يده أتم لأنه يصير محفوظًا صورة» ومعنى لأنه لو هلك فى يده 
يجب عليه الضمان» لأنه بالإنكا ر صار ضامتاء ولو أخذ من.يده ووضع فى يد أمين لا يصير محفوظًا معنى: لأنه غير 
مضمون عليه. (ك) 

إلى وعم 00 عار 
شا لخصومة. زد ش 

٠ وأراد أخذ نصيبه.‎ )١١( 

١ ۲(‏ لأن بينة الحاضر كانت له ولأخيه. 

)١79(‏ السابق. 

)١5(‏ أى للميت. 

(15) أى على الميت. 
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يصلح خليفة عنه"" فى ذلك » بخلاف الاستيفاء لنفسه 


E ل ا‎ OSO 
لأنه”" عامل فيه لنفسه»‎ "7 


فلا يصلح نائبًا عن غيره» ولهذا لا يستوفى”*' إلا نصيبه» وصار كما إذا قامت البينة 
يق ات ا إن يشبت استحقاق ا 2 


يده" ذكره”* فى ”ا لجامع ”17 2 أ» لأنه لا یکون خصما بد 
على ما فى يده . 


ومن قال”''': مالي فى المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة”' 


فيقتصر القضاء 


0 وإن أوصى 


بثلث ماله فهو على ثلث" كل شىء» والقياس "أن يلزمه التصدق بالكل» وبه قال 


زفر رحمه الله لعموم اسم امال كما فى الوصية . 
ونجد الا اة أن إت الد ٠‏ ب 


)01 أى عن الميت. 
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بإيجاب الله تعالى» فينصرف 


(۲) قوله: " بخلاف إلخ” جواب ا لو صلح أحدهم للخلافة لكان كاليت وجاز له اسشيفاء ا لجع 


كيت لكن لايديم e‏ (عينى) 
(۳) المستوفى. ' 
)٤(‏ الحاضر. 
رده کو لل اتسين ليذ 


(5) قوله: ”إلا أنه إلخ“ استثناء عن قسوله: لأن أحد الورثة ينتصب خحصمًا عن الباقين» معناه أن استحقاق الكل على 


أحد الورثة إنما يكون استحقاقا على الباقين إذا كان الكل فى يده. (ك) 


(۷) قوله: "إذا كان الكل إلخ يعني لو ادعى أحد على أحد الورئة دإنا على اميت يكون هو خنصما فى جميع 
الدين» ولا يكون قضاء على جميم الورثة إل كانت ال كة ميقا فل يد (عيئلى) 
(۸) قوله: “ذكره [أى محمد] فى الجامع” ذكر فبه أن ایکون قضاء على جميع الوثة ذا کان الدعی فى يد 


الوارث الحاضرء ولو كان البعض فى يده ينفذ بقدره. (ك) 
(9) الكبير. (عينى) 


013 قوله: ليكول خخا ' لأن دعوى العين لا يتوجه إلا على ذى اليد» فإما ينتصب خصصما عن الكل إذا 
كان المدعى فى يده» وهذا بخلاف دعوى الدين؛ فإن أحد نورثة يتتصب خحصما عن الميت» وعن باقى الورثة فى دعوى 


الاين علي اليتء وإن لم يكن فى يده شىء من التركة. (ك) 
)01 نذرً. 


(۱۲) قوله: ورا اوور ES ams a‏ 
الزكاة كالنقدين» ومال السوائم» وأموال التجارة بقليلها وكثيرهاء ولا يفرق بين قدر النصاب وما دونه» لآن ذلك 


يجب فيه الزكاة كالعقار والرقيق» وأثاث المنازل» وثياب البذلة وغير ذلك. ( 
)١59(‏ ولا يختص با فيه الزكاة. 
(15) فى الأول. (ع) 
)1١١‏ عما لا يجب فيه الزكاة وما يجب فيه الزكاة. 


ك 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي لوع س0 مسائل شتى 


جاه ارريا اديت الختارع نيه الفمدقة قة من المال» أما الوصية فأخت الميراث» 
لأنبا خلافة كهى””' » فلا يختص”" بال دون مال . 
ولأن“ الظاهر التزام الصدقة” من فاضل ماله" و أما 


|| الوصية فتقع فى حال الاستغناء "» فينصرف إلى الكل وتدخل فيه" “ الأرض 
عراس سيك A‏ ''"» إذ جهة الصدقة فى 
ع 0 . وعند ره حمه الله" لا تدخل» ليك 0050 


0 "' راجحة عنده""2» ولا يدخل”*'' أرض الخراج بالإجماع 


۰ فى النذر.‎ )۱١( 

)١۷(‏ يقاس؛ إذ ليس للعبد الإيجاب مبتداً للا ينر ع إلى الش ركة. (ع) 

)١(‏ العبد. 
| (9) قوله:”لأنها [الوصية] خلافة كهى ارز من يك إا شان لللك بعد الرت وال تعالى رجب 
المواريث فى كل عين ودين. (ك) 

(۳) الوصية. 

)٤(‏ دليل آخخر من حال الناذر. 

(ه) لأن الحياة مظنة الحاجة إلى ما يقوم به حوائجه الأصلية. (ع) 

(5) حال الحياة. 

(۷) عن الأموال. 

(۸) فإن بعد موته يكون جنس ماله فاضلا. 

)٩(‏ أى فى هذا النذر. 

٠١‏ قوله: ”لأنها سبب الصدقة“ وهى العشرء فصارت الأرض العشرية بمنزلة أموال التجارة من حيث كل واحد 
منهما من جنس أموال يجب فيها الصدقة. (ن) 

)١١( ٠ ٠‏ ولهذا لا يجب العشر ابتداء على الكافر» ومصرفه مصرف ال زكاة. 

9؟١)‏ أى عند أبئ يوسف. 

)١‏ وأبى حنيفة. 

)١4(‏ قوله: ”لأنه“ أى لأن الأرض العشرية والتذكير لتذكير الخبر. (ع) 

)١5(‏ فأشبه الخراج فصار مثل عبيد الخدمة. (ع و ك) 

(1) قوله: ” جنهة المؤنة“ مؤنت عبارت است از چیزے كه واجب شود أن جيز بر إنسان بسبب غیر» جنانجه 
نفقه براے حيوان كذا فى تبيين الأصول والمؤنة عبارة عما هو سبب بقاء الشىء الذى كان وجوبه على الإنسان بسبب 
الغير كالنفقة. ثم العشر والخراج سببان لبقاء الأرض فى أيدى الملاك لما أن مصرف العشر الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة 
اة يدفمون تاصدى أهل الإسلام؛ والفقراء يدعون بنصرة أهل الإسلام على الكفارء كذا ف ' 'الننباية' » والخوارزمى. 
(اصطلاحات از خحواجه برهان الدين بن خواجه سيف الدين أورنك آبادی) 

۷( ل E‏ (كافى) 

(۱۸) فی هذا النذر. 


0V - ا‎ ِْ 


أنه تحص مو 


ME المال»‎ 


اي 


أحوال الئاس فيه 


8 غراج المقاتلة, وفيه الأغنياء. (عينى) 
(۲) أى لأن لفظ الملك. 


فى أن ينصرف | إلى كل مال» فصار كأنه قال: كل مال أملكه مما يتصدق به 
وغيره» كذا هذا. (ك) 


فزيادة التعميم خروج عن الاعتبار الواجب الرعاية. (مل) 


أموالكم». (ك) 


(۷) فيه نظر لأنه حينعذ لا يكون إيجاب العبد معتبرًا بإيجاب الشرع. 


بل يخصان بالأموال التى فيا الزكاة. (ن) 
٠١9‏ أى لفظ الالء ولفظ الملك. 
)1١1(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: ولأن الظاهر الترام الصدقة 
(۱۲) قوله: ”قوته“ قوت -بالضم- خورش باندازه قوام بدن إنسان. 
(۱۳) من الدنيا. 
)۱٤(‏ قوله: ”لان حاجته هذه مقدمة ۳ الصدقة]' إذلولم 
يتصدق بماله» ويسأل الناس من يومه. (ع) 


(15) أى مقدار ما يمسك. (ن) 
)١17(‏ لقلة عياله وكثرة عياله. (ن) 


مال» لأنه'" أعم من ا والمقيد”' إيجاب 
EN ES‏ 
| > لأن الملتزم باللفظين! "لاقل E e‏ 5 

TS ys‏ نم إا صاب شع" 
تصدق ما أمسك» لأن حاجته هذه مقد a‏ ولم يققدر*' 


وقيل : الحترف يسك قوته ليوم» وح 0 ا وصاحب 


(1) قؤله: "لأنه [الخراج] يحض مؤنة [وفيها معنى العقوبة» وليست بعبادة من وجه. . کافی]' ' لأن مصرف 


(۳) قوله: "أعم من لفظ المال “ لأن لفظ الماك يطلق على المال وغيره؛ فإنه يقال: ملك النكاح» وملك القصاص» 
وملك المنفعة؛ واسم الال لا يطلق على ما ليس بمالء فإذا كان لفظ الملك أعم يظهر لعمومه زيادة مزية على المال» وذلك 

)٤(‏ قوله: ”والمقيد زبمال الزكاة] إلخ” جواب عما يقال: الصدقة فى الأموال مقيدة فى الشرع بأموال الزكاة» 

(ه) قوله: ”إيجاب الشرع” وهو قوله تعالى: وذ من أموالهم صدقة4» وقوله عليه السلام: وا 

(1) قوله: ”ولا مخصص إلخ" إذ لم يوجد من الله تعالى إيجاب الصدقة مضافا إلى الملك مخصصا بأموال الزكاة. (عينى) 
)۶( 


(۸) قوله: ” والصحيح أنما“ أى أن لفظ الملك ولفظ المال سواء يلنى يختصان بالأموال الزكاتية. (مل) 
(9) قوله: ”سواء“ أى حكم الملك كحكم المال» حتى لا يعمان جميع الأموال من العقار والرقيق» وثياب البذلة» 


من فاضا ماله. (عينى) 


)٠١(‏ قوله: ”ولم يقدر“ على صيغة ا مجهول» أى لم يبين فى ' المبسوط” مقدار ما يمسك. (عينى) 


مسائل شتی 
فى الساكية فقلاقبل: يناو كل 
الشرع” ¢ '» وهو مختص بلفظ 


0 اذا 


لم يكن 


0 
3 


0 لا خمللاف 


فهو صدقة. فحينشذ ينصرف إلى مال الزكاة 


(من) 


المجلد الثالث - جرّمٍ ه كتاب أدب القاضي -5:8- مسائل شتى 


ا ل رمم واه وعلى هذا 
ا 0 إليه ماله . 

قال : وم 0 بالوصاية حتى باع شيئًا”*' من التركة 
فهو وض 0 ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم" . 

وعن ابى بوت رمه الله اندلا يجوز فى الفضل "الأول أيضاء لأن الوصاية 
E‏ '» وهى الوكالة . 

وجه الفرق”''' على الظاهر”"'' أن الوصاية خلافة ٦7‏ لإضافتها إلى زمان بطلان 
الإنابة''''» فلا يتوقف”*'' على العلم كما فى تصرف الوارث”' أما الوكالة فإنابة 
لقيام ولاية المنوب عنه” ''» فيتوقف على العله" وهذا”' لأنه لو توقف”'' على 


(۱۸) أى صاحب الدور والحوانيت والبيوت التى يوجرها الإنسان. (ك) . 

)١19(‏ قوله: ”الغلة“ غلة -بالفتح- در آمد هر جيزى از حبوب» ونقود» وجزآن» وآمد كراية مكان ومزد غلام وما 
حصل زمين. (من) 

6 أى مسك قوته لشهر. 

1) أى يمسلك قوته لسعة. ا 

(1) قوله: "علي حسب التفاوت إلخ' ' لأن يد الدهقان إنما يصل إلى ما ينفق سنة فسنته ويد صاحب الغلة شهراء 
فشهرا ويد العامل وما فيوماء ذ فلما وصل ماله إليه يتصدق المقدار الذى أمسك. (ن) 

(۳) أى محمد. (عينى) 

)٤(‏ أى جعل وصيا. 

(5). بعد موت الموصى 

(5) .أنه وكيل لتوقف التوكل على العلم. ل 

(۷) قوله: "فى الفصل” أى لا يجوز بيع الوصى قبل العلم بالوصاية أيضا اعتبارا بالوكالة. 

(۸) تقاس. 

(9) الموت. 

.)٠١(‏ بينهما. 

)١١(‏ أى ظاهر الرواية. 

(۲) لا إنابة. 

(۱۳) وهو زمان ما بعد الموت. 

)١ ٤(‏ الوصاية. 

)١15(‏ قوله: " کما فى تصرف الوارث” ربا الراريك تركة المورث بعد موته وهولايعلم بموته جاز بيعه» فكذا الوصى. (ك) 

(17) فإنه حى. 

)١7(‏ قوله: " فيتوقف [الإنابة] على العلم" فإن قيل: إذا قال لرجل: اشتر عبدى من فلان ولم يعلم بهذا القول فلان» 
وباع عبده صح من غير توقف على علمه. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي -8:4- مسائل شتی 


او اد a‏ وفى الأول” فوفك لعضت ر 


ومن وس ملم كن من النامر التامن ا كاله يتجوز ف لأنه إنبات حق"'" لا إلزام 
آم قال ول يكون الت غ الو كالة سبي دع تا او 
مر ٍ عن تی سهد ر 
عدل» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: الول سوا لأنه من 
المعاملات» وبخبر الواحد فيا" كفاية. وله : أنه خبر ملزم”'''» فيكون شهادة من 
وجه» E.‏ ا وشو الخد أوالعدالة قافول 
ولاف رشسول اللوكر 29 لآنضبيارته كعبازة المرسل "*" للجاخة إلن 


أحيب بأنه على الروابتون؛ ووجه الفرق على رواية رار آنه بيت عتما والكلدم قن ار اة الى يت قتا 25 
(18) أى توقف الوكالة على العلم دون الوصاية. 
)١9(‏ الوكالة. 

)١(‏ أى أن الوصاية لو توقف على العلم يفوت النظر. 

(۲) قوله: ”ومن أعلمه [الوكيل] إلخ“ أى | إذا ثبت أن علم الوكيل بالوكالة شرط صحة التصرف فلا بد من 
إعلام» فمن أعلمه من الناس بذلك سواء كان بالغا مسلمًا عدلاء أو على أضداد ذلك بعد ما كان مميزًا جاز تصرفه. (ع) 

(۳) قوله: ”لأنه إثبات حو“ أى إطلاق محض لا يشتمل على شىء من الإلزام» وما كان كذلك فقول الواحد فيه 
كاف. (عينى) 

)٤(‏ قوله: أحتى يشهد إل أى يخبر مخبران» والمراد بالشهادة الإخبارء لأن لفظ الشهادة ههنا ليس بشرط. (ك) 

(5) قوله: ” شاهدان إلخ “ العدالة شرط فى الخبرين هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله لأنه لو صح هذا 
ال ر :من الفاسقين لكان إلراما بقل القاس 'وذلك لا يجوز وبه أخذ الفقيه أبو جعفر الهندوانى» وزعم أنه هو المذهب 
عند ابى حنيفة» ومعنى ما أطلق فى الكتاب محمول على ما إذا كان لا يعلم حالهما بالفسق والعدالة» كذا فى ”النہاية . (ك) 

(5) واحد. (ك) 

(۷) أى الإعلام بالوكالة. 

(۸) أى فى الاكتفاء بخبر الواحد. 

(8) أى فى المعاملات بدون الإلزام. 

)٠١(‏ قوله: ”أنه خبر ملزم“ لما فيه من ضرر يلزم الآخر من حيث منعه عن اتتصرف» فيكون شهادة من وجه» 
ويشبه الت وكيل من حيث إن المتصرف يتصرف فى ملكه» فوجب أن يشترط أحد شطرى الشهادة» وهو العدد أو العدالة 
توفيرا على الشبمبين حظهما والإلزام من كل وجه ما كان إلزاما على خصم منكر مشروطا بلفظ الشهادة. (ك) 

)١١١‏ الشهادة. 

(۱۲) بأن يكون اثنين. . 

(1) قوله: ”بخلاف الأول“ أى الإعلام بال وكالةء فإنه لما لم يكن فيه إلزام أصلا لم يكن فى معناه أصلاء فلم 
يشترط فيه شىء من ذلك. (ع) 

)١ ٤(‏ فإنها لا يشترط فيه العدد أو العدالة. 

)٠١(‏ إلى الوكيل. 

)١59‏ فصار كأنه حضره. (ك) 


المجلد الثالث - جزء 0 كتاب أدب القاضي 6١ت‏ مسائل شتى 


الإرسال"» وعلى هذا الحلاف ‏ إذا أ ا بجناية عبد" والشفيع“» 


والكر #والالم الدى لم ساخ اا - 
قال : وإذا باع الفا ار اعا ا واد لل 

فضاع ٠"‏ واستحق العبد"" لم يضمن" '؛ لأن أمين القاضى قائم مقام القاضى» 

5 (IVD. E ST e 1 e E 

والفاضي قائم مام ومام وکل واحد منهم” ١‏ لاله دين ؛ كيلا يتقا عد 

الناس عن قبول هذه الآمانة» فض فتضيع الحقوق» ويرجع المشترى على الغرماء» لأن 

البيع واقع لهم» فير ا 5 قد كما إذا كان العاقد 

)1۸( 0ن لفق 
محجورا عليه » ولهذا يباع بطلبہم . 


)١(‏ قوله: ” للحاجة إلى الإرسال" فإنه رما لا يتفق لكل أحد فى كل وقت بالغ عدل يرسله إلى وكيله. (عينى) 

(۲) أى بين الإمام وصاحبيه فى اشتراط أحد شطرى الشهادة. 

(۳) قوله: "إذا أخبر المولى إلخ' ' فإن أخبره اثنان أو واحد عدل» ترف ف بسو ارمع كان )جما ود 
للفداء» وإن أخبره فاسق فصدقه فكذلك وإلا فعلى الاختلاف, فعنده لا يكون اختياراً خلافا لهما. (عينى) 

e قوله: " والشفيع” أى إذا أخبره اثنان» | قدت ل ران‎ )٤( 
الاختلاف. (عينى)‎ 

() قوله: ”والبكر“ أى إذا أخبرها اثنان» أو واحد عدل بإنكاح الولى» فسكتت كان رضا بلا حلاف وإن كان 
واحدًا غير عدل لا يكون سكوتها رضا عنده خلاقا لهما. (مل) 

(5) قوله: ”والمسلم الذى لم يباجر إلخ“ أى حربى أسلم فى دار الحرب» ولم يباجر فأخبر بما عليه من الفرائض 
إن كان الخبر عدلاء أو اثنين لزمته الفرائض حتى لو ترك يلزمه قنضاءهاء وإن كان ابر فاسقا إن صرقه فكذلك» وإن كذبه 
فعلى الاختلاف الذى قلناء نيه الايزت ا وقال فنمس الأئمة ال تسى والأصح عندى أنه يلزمه القضاء 
ههناء لأن من يخبره فهو رسول رسول الله َيه . (ك) 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(۸) قوله: ” وإذا باع القاضى إلخ“ صورته رجل يموت وعليه دين مائة درهم لرجل؛ وله عبذ يساوى مائة درهم» 
فيرفع الغريم الوصى إلى القاضى» فبا ع القاضى إلخ. (عينى) 

(9) أى لأجل الغرماء وهو أرباب الديون. (ك) 

)٠١(‏ البائع. 

)١١١‏ الثمن. 

9؟١1)‏ المال. 

)١09‏ من يد المشترى. 

)١4(‏ القاضى ولا أميته. 

)٠١(‏ أى من الإمام» والقاضى وأمينه. 

(15) خوفًا من الضمان. 


(۱۷) أى القاضى أو أمينه. 
)۸( قوله: ”كما إذا كان العاقد محجورا [غير مأذون] عليه “ أطلى تف احور اول الى انون والعبد 
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وإن أمر القاضى الوصى ببيعه للغرماء» نم استحق 3 أو مات قبل 
القبض» وضاع المال““ رجع المشترى على الوصى ؛ لأنه عاقد نيابةً عن اميت *» 
ما بإقامة القاضى عنه» فصار كما إذا باعه بنفسه” . 
i‏ ل للف 20010 00 
قال : ويرجع الوصى على الغرماء لأ نه ”عامل لهم" ۰ وإن ظهر للميت 
220 0 ا 
e‏ جع الغريم م فيه بدينه» قالوا : ويجوز أن يقال : يرجع بالمائة ٠‏ التى غرمها 
أيضًا”' لأنه لحقه" ‏ فى أمر الميت» والوارث إذا بيع له بمنزلة الغري "'؛ لأنه إذا لم 


يكن فى التركة دين كان العاقد عاملا له . 
ْ ا حجور, فإن من وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراءء أو عبد محجور) جاز العقد بباشرتمماء ولا يتعلق الحقوق 
بہما بل بم وكلهماء أن ترام النهندة لأ مسح ستهماء تفي العدى a O‏ (ك) 

)١4(‏ أى لأجل وقوع البيع لأجل الغرماء. 

)5١(‏ العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(۳) العبد. 

)٤(‏ الثمن. 

(5) قوله: "لأنه [الوصى] عاقد نيابة إلخ” أما إذا كان اميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا نصب القاضى فكذلك» 
لأن القاضى إما نصبه ليكون قائما مقام ايت لا ليكون قائما مقام القاضى. (ك) 

(5) الواو وصلية. 

(۷) الوصى 

(۸) قوله: ”كما إذا باعه بنفسه“ أى المديون.إذا باشر العقد بنفسه حال حياته كانت الحقوق راجعة إليه» فكذا 
ترجع إلى من قام مقامه بعد ماته» فيرجع المشترى على الوضى. (ك) ش ٠‏ 

(9) قوله: ”قال“ يجوز أن يكون فاعله محمدء لأنه حكى عن أبى حنيفة» ويجوز أن يكون فاعله المصنف. (عينى) 

)٠١(‏ الوصى. 

)١١(‏ قوله: ”عامل لهم ومن عمل عملا لغيره» ولحقه ضمان يرجع على من وقم له العمل. 

)١۲(‏ أى يأخذ دينه من ذلك. (ع) 

)١(‏ قوله: ” يرجع [الغرع] بالمائة إلخ” وقيل: ليس له ذلك لأنه إنما ضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن 
يرجم على غيره. (ع) 

)١٤(‏ للوصى أو للمشترى. (ك) 

)١5(‏ أى كما يرجع بدينه. 

)١١(‏ أى الغرامة. 

(۱۷) قوله: ” والوارث إلخ” الوارث إذا احتاج إلى بيع شىء من التركة وهو صغير فباعه الوصى» ثم استحق 
رجع المشترى بالشمن على الوصى» والوصى على الوارث؛ ولو باعه أمين القاضى رجع المشترى على الوارث ! ذا ان أله 
وإن لم يكن أهلا ينصب القاضى عنه وصياء فيرجع ويؤدى من مال الصغير. (ك) 
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فصل اخ ٩‏ 
SS gE CELT‏ 
بالضرب فاضربه» وسعك أن تفعل» وعن محمد رحمه الله" : أنه رجع عن 
هذا وقال ق ¿ الحجة؛ لأن قوله”': يحتمل الغلط 


والخطأء والتدارك غير بمكن» وعلى هذه” '' الرواية لا يقبل كتابه . 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة فى زماننا إلا فى كتاب 
القاضى”" للحاجة إليه» وجه ظاهر الرواية أنه أخبر عن أمر يلك إنشاءه“» فيقبل 
لخلوه عن التهمة . 
ولأن طاعة أولى الأمر واجبة» وفى تصديقه طاعة» وقال الإمام أبو منصور 
رمه اه إن كان ” ا 0 لانعدام تهمة الخطأ والخيانة "2 وإن 


کان غدل ھن 1 MD‏ اناخ اسر و جب تصديقهء وإلا 
IE‏ وإن کان جاهلا قاسقا أو عالماً فاسقًا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم 


(۱) قوله: ”فصل آخر “ جمع فى هذا الفصل مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد يتعلق بكتاب القضاءء وهو أن 
قول القاضى بانفراده قبل العزل وبعده مقبول أولا. (ع) 

(۲) فى رواية ابن سماعة عنه. 

(۳) قوله: ”أنه رجع إلخ“ لأنه كان حكى هذا عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله فى ”الجامع الصغير » ثم 
رجم عنه. (عينى) 

)٤(‏ أى حتى لم يكن الشهادة بحضرتك. 

(ه) القاضى. . 

(5) قوله: " وعلى هذه“ أى هذه الرواية عن محمد تقتضى أن لا يقبل كتاب القاضى. 

(۷) قؤله: ”إلا فى كتاب القاضى “ أى إلى القاضى فأنهم لم يأحذوا فيه ببذه الرواية» وأخذوا بظاهر الرواية. (عينى) 

(8) قوله: "أنه أحبر إلخ ' ومن تمكن من الإنشاء عما أخبر به لم يهم فى خبره» وفيه بحث» وهو أنه متمكن من 
ذلك بحجة أو بدونهاء والثانى منو ع» والأول يجبر إلى غير ظاهر الرواية عن معاينة الحجة. (ع) 

(9) قوله: ”وقال الإمام إلخ“ أى ظاهر الرواية يدل على جواز الاعتماد على قوله من غير استفسارء وقال الإمام أبو 
منصور إلخ. (ع) 

)٠١١‏ القاضى. 

)١١١‏ لعلمه وعدالته. 

(؟١)‏ القاضى. 

(۱۲۳) عن قضاءه. 

)0١4(‏ قوله: ”فإن أحسن التفسير “ بأن يقول فى حد الزنا: | نى استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه» 
وحكمت عليه بالرجم» ويقول فى حد السرقة: | ع ل E‏ 
القصاص أنه قتل عمدًا بلا شببة» وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه رما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا. (ك) 
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قال : وإذا عزل القاضى”'' فقا قاضي ‏ فقال لر جل : أخذت منك ألما ودقع: لرج| : أخذت منك ألقّاء» ودفعتها E‏ 
فلان» قد قضيت بباله غليك » ليك فقال الرجا : أخذتہا ظلمًا فالقول قول القاضى» 
5 بقطع يدك فى حق هذا" إذا كان الذى قطعت يده» 
والذئ أخذ منه المال مقرين أنه" فعل ذلك“ وهو 
روه اا ااا ضر دلق" ف فاد كان لقاش 
11 ]د لامي ل ا اور اهر ول غل + لزه ايت 
فعله فى قضاءه بالتصادق 0 ولا عون هد قاض . 
ولو أقر اا أو الآخذ بما أقر به القاضى لا يضمن أيضًا ؛ لأنه فعله فى 


)١5(‏ قوله: ”وإلا فلا“ أى وإن لم يحسن نفسيره فلا يجب تصديقه ولا يقبل قوله. (عينى) 

)١15١(‏ القاضى. 

)١(‏ فى الجهل. 

(۲) فى الفسق. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

0117 قوله: ”وإذاعزل إلخ الما فرغ عن بيان ما يخبر بحي نا وريز م ابو‎ )٤( 
عزله. (ع)‎ 

(5) أى القول قول القاضى. ‏ 

(1) أى كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

(۷) القاضى. 

(۸) أى أخذ المال والقطع. 

)٩(‏ الواو حالية. 

)٠١(‏ قوله: ”ووجهه“ أى وجه كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

)١١١‏ قوله: انما أى أن القاضى والمأخوذ منه المال والمقطو ع يده. (عينى) 

(۲ 0 القاضى. 

)١۳(‏ أى أخذ المال والقطع. 

)١4(‏ والقول لمن يشهد له الظاهر. 

)١5(‏ القاضى. 

(15) القاضى. 

00 قوله: ” لأنه إلخ * ولأنا لو أوجبنا اليمين على القاضى فى مواضع اليمين لا متنع الناس عن الدخول فى القضاءء 
فيتعطل أمور الناس. (ن) 

(۱۸) قوله: ‏ ولا یمین على القاضى” أنه لو رمه اليمين لصار خصمًاء وقضاء الخصم لا ينفذء والقاضى أمين لا خصيم. (ك) 
)١۹(‏ قوله: ”ولو أقر إلخ“ أى لو أقر القاطم بأمر القاضىء أو آذ المال بأمر القاضى بالقطم» والأخذ بقضاء القاضى 

مسمس م ل 
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حال القضاءء ودفع القاضى”'' صحيح كما إذا كان معايئًا. 
ولو زعم" المنطوع يد أو لأخوذ ماله أنه فخل ذلق قل لادا 
العزل فالقول للقاضى أيضاء وهو الصحيح” ¢ لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة 
منافية للضمان"» فصار”" كما إذا قال" : طلقت» أو أعتقت وأنا' مجنون» 
والجنون .) O‏ 6 00 
ولو قر القاطع أو الآخذ فى هذا الفصل”''' بما أقر به القاضى”"'' يضمنان“'؛ 
لأنهما أقرا بسبب الضمان”*''» وقول القاضى مقبول فى دفع: الضمان عن نفسه لا فى 


لا يضمن أيضًا كالقاضىء لأنه أى لأن القاطم أو الآخذ فعله فى حاله القضاء فلا يضمن. (نم ١ ٠‏ 

)١(‏ قوله: “ودفع القاضى" أى دفع القاضى المال إلى رب الدين أو المستحق الذى هو الآخذ صحيح» لأنه دفعه فى 
حالة القضاء فالظاهر أنه دفعه بحق» فكان دفعه صحيحًا كما إذا كان معايئاء أى كما إذا كان دفع القاضى المال إلى الآخذ 
بحكم القضاء فى معاينة المأخوذ منه المال حكمه أنه لا يضمن الآخذ, فكذا إذا أقر بما أقر به القاضى. إن) 2 ' 

(۲) أى قال. 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ والقاضى يقول: إنه فعل ذلك حال قضاءه. 

(5) قوله: ”وهو الصحيح“ احتراز عما قال شمس الأئمة السرخسى: إن القول قول المدعى فى هذه الصورة بناء 
على أن المنازعة إذا وقعت فى الماضى يحكم الحال» وفى هذه الحالة فعله موجب للضمان» وهو ببذا الإسناد يدعى ما 
يسقط الضمان عنه» وأما فى الأول فقد E E E‏ » لأنه الأصل 
أن يكون قضاءه حقا. (ع) 

(53) قوله: ”لأنه [القاضى] أسند | إلخ” لما مر أن حالة القضاء تنافى الضمان» فالقاضى بذلك الأسناد وی والقول 
للمنكر. (ع» 
(۷) إسناد القضاء ههنا. (ع) 
(۸) قوله: " كما إذا قال إلخ” فالقول قوله حتى لا يقم الطلاق والعناق لإضافته إلى حالة منافية للإيقاع. (ع) 
٠‏ (5) الواو حالية. . 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱۱) مغلوما بين الناس. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”فى هذا الفصل” أى فى هذه الصورة وهى صورة زعم المقطوع يده والمأخموذ ماله أن القاضى 
قطع وأحذ ماله قبل التقليد أو بعد العزل. (ن) 

' أى الفغل فى حال القضاء.‎ )١1( 

)١4(‏ قوله: ” يضمنان“ فإن قيل: قد وجد منه الإسناد أيضًا إلى حالة معهودة منافية للضمان» فيجب أن لا يضمنا 
كالقاضى. قلنا: إن هذه جهة يعارضها ما هو أقوى منها يقتضى وجوب الضمان وهو الإقرار بسبب الضمان, لأن هذه 
جهة قطعية لكون إقرار كل مقر حجة قطعية على نفسه؛ وما ذكرنا من قضاء القاضى فى حقهما حجة ظاهرة لا قطعية» 
والظاهر أنه لا يعارض القطعى. (ن) 

)١5(‏ أى أذ المال وقطع اليد. 
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إبطال سبب الضمان على غيره بخلاف الأول © لأنه ثبت فعله”" فى قضاءه 
بالتصا و 

- ولو كان المال ف يد الآخذ قائمّاء قائماء وقد أقر بما أقر به القاضىء E‏ 
صدق القاضى فى أنه فعله فى قضاءه» أو ادعى أنه فعله فى غير قضاءه يؤخذ ‏ 
|| مته ؛ لأنة أقر أن اليد كانت له فلا يصدق” فى دعوى تملكه إلا بحجة» وقول 


'المعزول فيه ليس بحجة E‏ : 


_ كتاب الشهادة 
ظ ا" “لشاف رضن تلزم الشهود» ولايسعهم ETE‏ 
المدعى؛ لقوله تعالى 9©: ¥ و 4 وقوله تعالى: #ولا 
الشهاد e‏ آثم قلبه “€ وإنغا يشترط””*'' طلب المدعى لأنها 


)١(‏ أى الفصل الأول. 

(۲) القاضى.. 

(") قوله: ” بالتصادق “ أى بتصادق القاضى والمقطوع يده والمأخوذ ماله. 

(4) يؤخذ أى المال جزاء لقوله: ولو كان. 

)٥(‏ أى للمأخوذ منه. 

(1) لأنه لم يكن له ولاية الأخذ إلا بحجة ظاهرة. 

(۷) قوله: ”ليس بحجة“ لكونه شهادة فرد بخلاف ما لو كان المال هالكاء لأن القاضى ينكر وجوب الضمان» 
والقول قول المنكر. (عينى) 

(۸) قوله: ” كتاب الشهادة“ هى فى اللخ فتبرة عن الإخبار بصحة الشىء عن مشاهدة وعيان» ولهذا قالوا: ههنا 
مشتقة من المشاهدة التى تنبئ عن المعاينة. ا ا لو ا ا 
الشهادة» فالإخبار كالجنس يشتملها والأخبار الكاذبة. 

وقوله: صادق يخرج الكاذبة» وقوله: فى مجلس الحكم وبلفظ الشهادة يخرج الأحبار الصادقة غير الشهادات» 
وسببما معاينة ما يتحملهاء ومشهدته بما يختص بمشاهدة من السماع فى المسموعات والإبصار فى المبصرات ونحو ذلك» 
وسبب أداءهاء إما طلب المدعى منه الشهادة» أو خحوف فوت المدعى إذا لم يعلم عليه. والإسلام إن كان المدعى عليه 
مسلماء وحكمها وجوب الحكم على الحناضر بمقتضاهاء والقياس لا يقتضي ذلك لاحتمال الكذب لكن لما شرط 
العدالة ترج جانب الصدق ووردت النصوص بالاستشهاد جعلت موجبة. (عناية) 

قوله: ”الشهادة“ إيراد هذا الكتاب عقيب كتاب أدب القاضى ظاهر المناسبة إذ القاضى فى قضاءه يحتاج إلى شهادة 
الشهود عند إنكار الخصم. (ع) 1 

(9) أى القدورى. (عينى) 

2٠١‏ تأكيد لقوله: تلزم إلخ. 

6 دليل على أن الو ا 


ا ا ا شتت 
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حقه"' فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق ". 

وال عاد فى ادو يخي فيبا الشاهدين ال ر رالا ار لأ بين 
حسبتين : إقامة الحد» والتوقى ” عن الهتك”'. والستر أفضل؛ لقوله عليه 
السلام”": «للذى شهد عنده لو سترته بشوبك لكان خير لك »2 *: وقال عليه 
Se‏ عاد فل ادنار e‏ 
من تلقين الدرء” " عن النبى عليه السلام”'' وأصحابه رضى الله عنبه”''' دلالة ظاهرة 


)١(‏ قوله: ”ولا تكتموا الشهادة إلخ' هو بظاهره يدل على الدبى عن كتتمانها على وجه المبالغة» والنبى عن أحد 
النقيضين وهو الكتمان يستازم ثبوت النقيض الآخر لملا يرتفع النقيضان» فإذا كان الكتمان منبيًا فيكون الإظهار ثابًاء 
وثبوته بالأدا وما لم يجب لا يثبت» فكان | ر الأداء واجبا. )۶( 

)۱٤(‏ قوله: ”فإنه آثم قلبه > و واا ا لرا ل يقير على و : فإنه آثم لزيادة التأكيد 
ا أن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بہا الإثم من الإسناد | إلى الجملة, ولان القلب رئيس الاأعضاى والمضغة التى إن 
صلحت صلح البدن كله» وإن فسدت فسد البدن كله. (ك) 

)١(‏ مدعى. 

)١١ .‏ قوله: "فيتوقف إلخ" ' ونوقض جا إذا علم الشهادة الشاهد, ولم يعلم بها المدعى» ويعلم الشاهد أنه لو لم يشهد 
يضيع حقه فإنه يجب عليه الشهادة ولا طلب ثمه. والجواب أنه ألحق بالمطلوب دلالةء فإن موجب الأداء عند الطلب 
إحياء الحق» وهو فيما ذكرتم موجودة فألحق به. (ع) 

(۳) الشاهد. 

(4) الحسبة -بالكسر- ثواب. (م) 

(5) يرهيز كردن. (من) 

(7) أى هتك عرض أخيه المسلم. (ك) 

(۷) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قيل: هذه الأخبار معارضة لإطلاق الكتاب» أى لا تكتموا الشهادة الآية» 
وإعمالها نسخ لإطلاقه» وهو لا يجوز بخبر الواحد» والحق أن يقال: : القدر المشترك فيما نقل عن النبى بر وأصحابه 
رضى الله عنهم فى الدرء متواتر فى المعنى» فجاز الزيادة به. (ع) 

(8) قوله: “للذى شهد [بالزنا] عنده لو سترته إلخ" قلت: الذى قال له النبى كه هذا القول لم يشهد عنده 
بشیء ولكنه رجمل حمل ماعزا على أن اعترف بالزنا عند النبى م وذلك الرجل اسمه هزال» كذا فى ” تخريج 
الزيلعى . (مل) 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۷ والدراية ج۰۲ الحديث ٤‏ ۸۲ ص۱۷۰ . (نعيم) 

(9) قلت: أخخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا قال: ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة. («ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 275 والدراية ج۲» الحديث 4١5‏ ص١17.‏ (نعيم) 

ثم أى دفع الحد. 

لله قوله: ”عن النبى عليه السلام“ للبخارى عن ابن عباس فى حديث ماعز قال له عليه السلام: لعلك قبلت» أو 
غمزت, أو نظرت» قال: لاء قال: أفنكتبهاء قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه؛ انتبى. 

وأخرج أبو داود: ”أن النبى مَك أتر. بلص قد اعترف اعترافاء ولم يو جد معه متاعء فقال له رسول الله لله : 


كتاب الشهادة 


إلا" أنه يجب له أن يشهد بامال : E a‏ اهيا لد 
000 "اع ولا يؤل : سرق محافظة على الستر» ولأنه لو ظهرت 
فة اوج الف الان ل ا ا ا اه 
سره وجب اصع ٠‏ والشمان لا يجامع القطعء فلا يحصل إحياء حف _ 
قال ليون ركم سياد تار عير ا رار 
ا ؛ لقوله تعالى ‏ : #واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم د 
أربعة منك > ولقوله تعالى _ ET‏ 7 شهداء 
ولا يقبل فيہا شهادة النساء؛ دو ال مضت السنة من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتين”*'' من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود 


والقصاص**. ولأن فيا شبہة البدلية”*"" لقيامها مقا اة فلا شر 


0 : 
«ما إخالك سرقت» قال: بلى. فأعاد عليه مرتين و ثلاثًا فأمر به فقطء * ا 5 

)١1(‏ أبى بكر وعمر وعلى وابنه الحسن؛ وأبى هريرة» وعمرو بن ن العاص» وأبى ر وأبى واقد اللیٹی رضى الله 
عدرم. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦۰۷‏ والدرايةج؟2 الحديث ٠مص.ؤى7 .١‏ (نعيم) 

(۲) استشناء منقطع من قوله: يخير فيا الشاهد. ش 

(۳) ورعاية حق الله وهو الحد ليس بأهم من رعاية حق العبد. 

)٤(‏ بقوله: سرق. 

(5) ويسقط الضمان. 

»( أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: " يعتبر فيا أربعة من الرجال“ أما اشتراط أي مد E‏ الله تعالى 


یجب الستر على عباده» ولا يرضصى بإشاعة الفاحشة )£( 


(۸) قوله: ”لقوله تعالى إلخ“ فإن قيل: فى هذه النصوص بيان جواز العمل بهذا العدد وليس فيا بيان نفى ذلك 
بدون العدد» قلنا: المقادير فى الشرع لنع الزيادة أو النقصان» أو a‏ وهذا التقدير لا يمنع الزيادة» فلو لم يفد منع 


النقعسان لم يبق لهذا التقدير فائدة» فكان هذا قضية متلقاة من جهة الشر ع2 فينتبى إلى ما أنبانا الشر ع إليه. رك 


(9) والذين يرمون المحضنات. 

)٠١(‏ ولفظ الاربعة نص فى العدد والذكورة. (ع) 

0 فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبذا. 

(۱۲) رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" لكن فيه ليس لفظ: العاف اا تخريج الزيلعى . 

(۱۳) تابعى توفى فى رمضان سنة ١714‏ ها : 
ND 7‏ قوله: " والخليفتين [أى أبى کر ا وتخصيصهما بالذكر ما ورد فى حقهما من | 
قوله مرك : «اقتدوا بالذين من بعده أبى بكر وعمر». (ع) 

ا راجع نصب الراية ج٤‏ ص 79 والدراية ج۲ الحديث 8١م‏ ص 17١‏ (نعيم) 
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فيما يندرئ بالشبهات . 
ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص”' تق 
تعالى'" : #واستشهدوا شهيدين من ر- 
ذکرنا .قال : وما سوى ذلك من ام نيا شهادة ا أو رجل 
وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مالء د والطلاق» والوكالة» 
و ۷ 
والوصية ' ونحو ذلك 
200 : لايقبل شهادة النساء مع الرجال إلا فى الأموال 
وتوابعها" ؛ لأن الأصل فيا“ عدم القبول لنقصان العقل» واختلال الضبط” "2 
وقصور الولاية» اا الاما : .10( > ولهذا”"'' لا تقبل””' فى الحدود . 
ولا تقبل شهادة الأربع منبن وحدهن إلا" أنها قبلت فى الأموال ضرورة”* "أ 
والنكاح"'' أعظم خطرا وأقل وقوعاء فلا يلتحق با هو أدنى خطرا وأكثر وجودًا” '. 


)١5(‏ قوله: ”ولان فيا شببة إلخ“ إنما قال: شببة البدلية لأن حقيقتها إنما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان 
الأصلء وليس شهادتبن كذلك فإنها جائزة مم إمكان العمل بشهادة الرجلين. (ع) 


BIN 


)١5(‏ لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. 

(۱) أى سوى حد الزناء كحد القذف وحد الشرب. 

(۲) قوله: “لقوله تعالى إلخ” فإن قيل: هذا النص ورد فى المداينات لما مرء فكيف يكون حجة فى الحدود 
والقصاص؟ قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب حتى إن هذه الاية جعلت حجة فى غير المداينات من الحقوق 
التى تثبت مرة بالإقرار» ومرة بالشهم ٠‏ ٠لا‏ حق يثبت شرعا بالشهود التى فوق الاثنين سوى حد الزناء فدعين ثبوت سائر 
الحقوق بالاثنين من الشهود ومن سائ الحقوق بقية الحدود» فيقبت بشهادة رجلين. (ك) 

(؟) أى فى بقية الحدود والقصاص. 


(4) من حديث الزهرى وشبة البدلية. 
)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) أى الإيصاء لأنه فى تعداد غير المال. (ك) 
' (۷) كالعتاق والنسب. (ك) ش 0 
(۸) قوله: ‏ وتوابعها” كالإعارة والإجارة» والكفالةء والأجل» وشرط الخيار. (ك) 
(9) أى فى شهادة النساء. 
)٠١(‏ لغلبة التسيات. 
)١١١‏ الخلافة. 
(؟1) أى لأجل أن الأصل عدم القبول. 
)١١‏ أى شهادة النساء. 
)١4(‏ استغناء من قوله: لأن الأصل إلخ. ْ 
)٠١(‏ أى ضرورة إحياء حقوق العباد لكثيرة وقوعها. (ع) 
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ولنا: أن الأصل فيب" القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة» وهو 
المشاهدة والضبط والأداء“) إذ بالأول يحصل العلم للشاهد» وبالثانى يبقى "» 
وبالثالث يحصل العلم للقاضى» ولهذا“ يقبل إخبارها فى الأخبار“ ونقصان 
الضبط ”بز يادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها”". فلم يبق بعد ذلك إلا 
الشبہة ٠"‏ فلهذا" لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات» وهذه الحقوق”'' تثبت مع 

قال : ويقبا ف الولادة. والبكارة» والعيوب بالنساء فى موضع لايطاع 
عليه الرجال شهادة امرأة وا ؛ لقوله عليه السلام : «شهادة النساء جائزة فيما لا 


)١١(‏ قوله: * والنكاح” وكذا الطلاق والرجعة والإسلام والردة والبلوغ, والولاء» والعدةء والجرح» والتعديل» 
العفو عن القصاص. ( ع) 
(۱۷) أى المال. 

(1) أى فى شهادة النساء. 
(۲) قوله: " وهو المشاهدة إلخ“ أى أهلية قبول الشهادة بالولاية والمشاهدة والضبط» وهو حسن السماع والفهم؛ 
والحفظ إلى وقت الأداء إذ فى لفظ الكشاب نوع خلل لأنها لا يثبت بها أهلية الشهادة: لأن هذه الأشياء ثابتة للعبد. 
والصبى العناقل» والكافر» ولا شهادة لهم. (ك) 

(۳) العلم. 

(5) أى لكون القبول أصلا. 

)٥(‏ الأحاديث. 

(1) قوله: " ونقصان الضبط “ جواب.عن قول الشافعى الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط. (ك) 

0 الرأة. ٠‏ ش 

(۸) أى شببة البدلية. 

(9) أى فلأجل شببة البدلية. 

)٠١(‏ قوله: ”وهذه الحقوق ” إشارة إلى مل النكاح والطلاق» والوكالة» والوصيةء أما النكاح والطلاق فيثبتان مع 
الهزل والإكراه بخلاف الأموال وتوابعها حيث لا يشبت البيع والإجارة والمضاربة وغيرها مع الهزلء فلما ثبتت هذه 
الاجا أعنى البيع وأمثاله بشهادة النساء مع الر. جال مع أنها لا تثبت بالهزل» فلأن يغبت بشهادتبن النكاح والطلاق» وهما 
يقبتان بالهزل أولي. وأما الوكالة والوصية والاصوال فإنه يجرى فيها كتاب القاضى والشهادة على الشهادة» فيثبت ذلك | 
بشهادة النساء أيضاء وإن كان فيا شببة البدلية. (ك) 

)١١(‏ قوله: “وعدم [جواب عن قول الشافعى: ولا يقبل شهادة الأربع إلخ] قبول إلخ“ ولم يذكر الجواب عن قوله: 
لنقصان العقل» ولا عن قوله: لقصور الولاية» والجواب عن الأول أنه لا نقصان فى عقلهن فيما هو مناط التكليف» وما 
روى عنه مره أن ناقصات عقل» فالمراد منه العقل بالفعل؛ وهو أن يحصل النظريات المفروغ عدها متى شاء من غير 
افتقار إلى اكتساب» ولذلك لا يصلحن الولاية والخلافة والإمارة» وبهذا ظهر الجواب عن الثانى أيضاء كذا قيل. (مل) 
)١١(‏ والقياس يقعضى ذلك. ` ٠‏ 

(۱۳) فإن فى كثرة خرو جهن اقتضاء جالون. _ 


الجلد الثالث - جزء ه - € ش كتاب الشهادة 


يستطيع الرجال النظر إليه”"»*. والجمع المحلى بالألف واللام”'' يراد به ّْ 
ل ل ل ST‏ اط 
الأربع” 4و آنه اسقط اللذكورة ل الط ١1‏ اننظ اتسين إلى الححتسن 
أخف”"' , فكذا يسقط"" اعتبار”” العددء إلا أن المثنى والثلاث أحوط؛ لما فيه من 
معنى الإلزام .نم حكمها””'" فى الولادة شرحناه فى الطلاق”'''» فأما 
اكد 0 إن شهدن أنها بكر يؤجل فى العنين سنة» ور خد 3 من 
تأيدت بمؤيد”' إذ البكارة أصل» وكذا فى رد المبيعة" '' إذا اشتراها بشرط البكارة» 
إفإن قل "1 : إنها ثيب يحلف البائع لينضم”"'' نكوله""' إلى قولهن» وال 

)۱٤(‏ قوله: ”شهادة امرأة واحدة “ ويقبل شهادة رجل على الولادة» لأنه إذا جاز قبول شهادة امرأة واحدة» فقبول 
شهادة واحد أولى. (ك) 

)١(‏ قوله: ” شهادة النساء إلخ“ قلت غريب» وروى عبد الرزاق فى " مصنفه ” عن ابن شهاب الزهرى قال: مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »8١‏ والدراية ج۲» الحديث 11/ص١7١.‏ (نعيم) 

(۲) هذا بیان وجه الاستدلال بهذا الحديث. 


(*) قوله: ”يراد به ا لجنس“ أى إذا لم يكن ثمه معهود, والكل ليس بمراد مطلقًا فيراد به الأقل ضرورة. (ك) 

)٤(‏ بناء على أن كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد فى#لشهادة. (ع) 

() قوله: ”ليخف النظر“ أى النظر إلى العورة حرام إلا أنا اعتبرنا نظر جنسهاء لأن نظر الجنس أخف لأن نظر 
امرأة إلى عورة المرأة أحف من نظر الرجل إلى عورة المرأة. (عينى) 

(5) قوله: ”حف“ لعدم الشهوةء ولهذا بعد الموت يغسل المرأة المرأة» والرجل الرجل. (ك) 

(۷) لأن نظر الواحدة أخف من نظر الجماعة. 


ك4 أى شرطً. 
)٩(‏ قوله: ”لما فيه من معنى الإلزام“ ولهذا يشترط الحرية والإسلام» ولفظ الشهادة» واختص بمجلس القاضى. (ك) . 
)٠١(‏ أى حكم شهادة المرأة الواحدة. (ع) 
)١١( |‏ قوله: ”فى الطلاق” أى باب ثبوت النسبء وهو قوله: وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولد بستة أشهرء 
فصاعدا فجحد الزو ج الولادة يغبت الولادة بشهادة امرأة واحدة. (ك) 

)١۲(‏ قوله: ”فأما حكم البكارة إلخ“ بيانه أن امرأة العنين مع زوجها إذا اختلفا فقال: هو وصلت إليباء وقالت هى: 
لم يصل إلى فإنها تراها النساء فإن شهدن إلخ. (عينى) 

(۱۲) أى بعد مرور السنة. 

63 الشهادة. 

)1١١5(‏ هوالاصل. 

)١5(‏ قوله: ”وكذا فى رد إلخ" بيانه أنه إذا اشترى رجل جارية على أنها بكر» ثم اختلفا قبل القبض» أو بعده» 
فقال البائع: هی بكر فى الحال فإن القاضى يريما النساء فإن قلن إلخ: (مل) 

)49 ا ا ا ا ا ا ا 
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2009 5 8 
بقولهن» فيحلف البائع 0 : ء' 
وأما شهادتين على استبلال"" الصبى لا تقيل عند أبى حنيفة رخمه الله فى 
حق الإرث» لأنه ما يطلع عليه الرجال إلاافى حق الصلاة”” ؛ لأنها من أمور 
الذيد "ع ا سند ولا 


يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتبن على نفس الولادة” . 
م ولا بد فى ذلك کله مر العدالة” '' ولفظة الشهادةء فإن لم يذكر 
الشاهد لفظة الشهادة وقال: أعلم أو أتيقن ل TET‏ 
أما العدالة فلقوله تعالى ع EOS‏ 

هو العدل». ولقوله تعالى :الوأ شسهندوا ذوى عتدل متكي * ولأن العدالة هى 
المعيدة للضاق”"".: لآن من اطي 'غيرالكذت ‏ قديتغاطاء . 
ولاية التحليف وإلا کان القول للبائہ اک امل دا : إنها ثيب ينبت العيب فى الحال» وعمل بالحديث ثم 
يحلف البائ تع فإنه لم يثبت حق الفسخ بمجرد شهادتمين. وقولهن: إنها ثيب لأن الفسخ حق قوى» وشهادتهن حجة ضعيفة 
لكأملا بد کی نت و اق اموجه ایی على الاي ين البائع بأنه لقد سلمتما بحكم البيع وهى 
بكرء وإن لم يقبضها فبأنه بالله لد بعتها وهی بكر فان نکل يرد علیه» وإن حلف لزم المشترى. (عينى) 
(18) فيرد. 

(۱۹) البائع. 

(۲۰) قوله: "والعيب إلخ” جواب عما يقال لحرا ع و ريه ارال لبر 
بقولهنء والتحليف ترك العمل بالحديث: مل ١‏ 4 

(۱) قوله: ثبت بقولهن” أى فى الحال وقيام العيب فى ال حال شرط لصحة الخصومة. (ك) 

69 بأنه لم يكن عنده هذا العيب. رك 

(۳) هو صوت الصبى عند الولادة. (ع) 

)٤(‏ فلا يكون شهادتهن حجة. (ع) 

(5) أى تقبل شهادة المرأة الحرة على استملال الصبى فى حق الصلاة. 

(5) فشهادة الواحدة فيه حجة. ش 

[(49 قوله: "فصار إلخ” والجواب أن المعتبر فى ذلك إمكان الإطلاع» ولا شك فى ذلك» فلا معتبر بشهادتبن» 
ونفس الولادة هو انفصال الولد عن الأم» وذلك لا يشارك الرجال فيه النساء. ١ع(‏ 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى فى جميم ما تقدم. (ك) 

)٠ J‏ قوله: ”من العدالة“ وأحسن ما قيل فى تفسير العدالة ما نقل عن المصنف: من أن العدل فى الشهادة أن يكون 
مجتنبا عن الكبائرء ولا يكون مصرا على الصغائر» ويكون صلاحه د وصوابه أكثر من خطأه. (ن) 
0V‏ فى تلك الحادثة فى ذلك الوقت. (ع) 
)١۲(‏ يعنى أن الشهادة حجة باعتبار الصدق والعدالة إلخ. (ع) 


;|| الجلد الثالث - جزء ه - f‏ كتاب الشهادة 
وعن أبى يوسف رحمه الله أن الفاسق إذا كان وجي ًا" فى الناس ذا 
مروة''"' تقبل شهادته» لأنه لايستأجر لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لروته» والأول 
(MD f‏ 0( 
أصح إلا أن القاضى لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا #والشالة 
محرو فة( . وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتر تراطها”' إِذ الأمر فيها بيده 
ْ اللفظة. ولأن فیں ”" راد نوکر > فإن قوله: أشهد من ألفاظ اليمين» فكان الامتناع 
عن الكذب”' ببذه اللفظة أشد. 
وقوله: :فى ذلك كله إثيارة إلى جتميع ماتقلام '" ج تسد تر ط العدالة» ولفظة 
م ف الوا وير ماهو لحي 2 > لأنه شهادة””'' لمافيه 
ا ا ف ضاءء ويشترط فيه اخرية والإسلا 00 
ل لقوله عليه السلام“ : «المسلمون عدوا. 
(۱۳) تعاطى: مرتكب كارى شدن. (من) ظ 
205 من محظورات الدين. 
)٠١(‏ فيقدم على شهادة الزور أيضاء فترد شهادته للتهمة. (عينى) 
)١(‏ أى ذا وجاهة وقد رو شرف. 
زهة) أى إنسانية. ١ع‏ 
(۳) قوله: ”والأول صح“ أى عدم قبول شهادة الفاسق مطلقًا سواء كان ذا وجاهة أو لم يكن أصح» لأن قبول 
الشهادة [ إكرام للشاهد بحيث يحبى به الحقوق» ونحن أمرنا يإهانة الفاسق. (مل) 
)٤(‏ لا عند الشافعى. 
(5) وفى أدب القاضى مذكورة. 
1 1 كد باشتراطها” أى ورد SS STE‏ والإشهادء سات 006 تعالى: 
كر لاط لك الف سريت رای ذش دا إذ الأم فيا هذه اللفظة فإذاجاءالأمر هذه الفظة لا 
1 ررب 5 سر القصود وهو ا فال . (مل) 
(۷) أى في لفظ الشهادة. 
(۸) وهو المقصود. (ع) 
,3( من أنوا ع الشهادة. 
:)١١١‏ احتراز عن قول العراقيين إنه لا يشترط لفظة الشهادة..(ك) 
)۱١(‏ ليست مجرد إخبار. 
)١١(‏ أى إلزام النسب وغيره. 
)١(‏ والعقل والبلوغ. 


ا 0 ت YY‏ لي كتاب الشهادة 


بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف)*» وا ری فن ررض 
الله عنه» ولأن الظاهر هو الانزجار“ عماهو محرم دينهء وبالظاهر كفاية ‏ إذ 
لا وصول إلى القطع . إلا" فى الحدود والقصاص فإنه يسأل”" عن الشهود ؛ لأنه 
| ايحتال”" لإسقاطها » فيشترظ الاستقضاء فا > ولان الشيبة ف اذارة 110 


وإن طعن الخصم فيم يسأل عنم فى السر والعلانية» لأنه تقابل”"'' الظاهران» 
فيسأل طلبًا للترجيح””'''. وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله : لا بد أن 
يسأل””*'' عنهم فى السر والعلانية فى سائر الحقوق, لأن القضاء مبناه على الحجة» 
)١ ٤(‏ قوله: "لقوله عليه السلام إلخ” رواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه” فى البيوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله مله : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية». (ت) 
7 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۸۱ والدرايةج 2١‏ الحديث ص١" ١‏ . (نعيم) 
(۲) قوله: "مروی عن عمر”. كتب عمر رضى الله عنه كتابا إلى أبى موسىء رواه الدارقطنى» وفيه المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى حد. (مل) 
(۳) فى المسلم. 
)٤(‏ انزجر: باز ايستاد. (من) 
. (5) قوله: " وبالظاهر كفاية “ فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق» وههنا يثبت المدعى استحقاق المدعى به 
بإقامة البينة» والجواب ما أشار إليه بقوله: إذ لا وصول إلى القطع» وبيانه أنه لو لم يكتف بالظاهر لاحتيج إلى التركية. 
وقبول قول المزكى فى التعديل أيضا عمل بالظاهر لما أن الظاهر أن قول المزركى صدقء فالكلام فيه كالأول» وهلم 
جراء فيدور أو يتسلسل» علا أن الظاهر قد يكفى للاستحقاق إذا لم ينازعه آخرء ألا ترى أن الشفيع يستحق الشفعة بظاهر 
يده الثابتة على داره إذا لم ينازعه المشترى فى ذلك» وههنا كذلك, لان كلامنا فيما إذا لم يطعن المدعى عليه فى الشهود» 
ولو طعن فحينئذ يسأل عنهم كما لو نازع المشترى الشفيع فى ما فى يد الشفيع بأنه لا ملك له فيه. (مل) 
(5) استثناء من قوله: ولا يسأل. 
(۷) قبل طعن الخصم, 
(۸) احتيال حیله ساختن. (م) 
(8) الحدود والقصاص. 
)٠١ ||‏ قوله: ” فيشترط الاستقصاء [استقصاء: تمام در كرفتن وبنہایت جيزى رسيدد. م] فيا" إذ السؤال عن 
11 -:4ة . عا بفضم, إلى الدرء والدفع» فيجب السؤال احتيالا له. إمل) 
)١١(‏ قوله: ”ولأن الشبة إلخ“ أى العدالة وإن كانت ظاهرة» فكذا احتمال كونه غير عدل ثابت» فتعمل هذه 
الشبهة بالدرء. (مل) 
(۱۲) شهود. 
)١1(‏ قوله: ”لأنه تقابل إلخ“ أى كما أن الظاهر أن الشهود لا يكذبون كذلك الظاهر أن الخصم لا يكذب 
فى طعنه. (عينى) 
)١4(‏ بين المتعارضين. 


)١9(‏ طعن الخصم أولا. 
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و غن العدالة» وفية"' مرك ا 
وقيل : هذا“ اختلاف عص Ig‏ '"» والفتوى على قولهما فى هذا الزمان. 

ته التزكية فى لسر E‏ و" إلى الال فاا 
e‏ والمصلى "٠‏ ويردهاالعدل ٠"‏ > وکل ذ ذلك" فی السر كيلا بظهر ۳ 
ا ا . وفى العلانية لا بد أن ر بين المعدل زالشاهد لب 


تعديل غيز عير 2 “أ وقد كانت العلانية ونحدها "فى الصدر ا ۽ دوقع 


)١(‏ تعرف: معرفت جستن. (من) 

(۲) أى فى السؤال. 

(۳) أى على تقدير ظهور الشهود عبيدا أو كفارا. (ك) 

)٤(‏ الخلاف. 

(0) قوله: "اختلاف عصر “ لأن أبا حنيفة أجاب فى زمانه» وكان الغالب منهم عدولا وهما أجاباه فى زمانهما 
وقد تغير الناس وكثر الفسادء ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقولهما. (ع) 

(5) أى لا احتلاف برهان. 

٠‏ (۷) قوله: ' المستورة” هو اسم الرقعة التى يكتبها القاضى ويبعئسها سر بيد أمينه إلى المزكى سصيت بذلك؛ لأليبا 
تسر عن نظر العوام. (ك) 

(8) قوله: "إلى المعدل ' وينبغى أن يكون عدلا يمكن الاعتماد على قوله: ل ا 

ولا يكون طماعا ولا فقيرا يتوهم خخداعه بالال. 42 
(9) أى نسب الشهود. ” 

(۶) E E قوله: والحلى م اورم ا حل‎ 0٠١ 

(۱۱) قيل: N‏ المراد به مسجد امحلة. (ك) 

)1١( ٠‏ قوله: "ويردها المعدل [إلى الحاكم] إلخ “ بأنه إذا وصل الرقعة إلى المزكى فال كى يسال عدهم من آهل 
حرفتهم ومن جيرانهم وأهل محلتہم» فإن لم يجدوا فمن أهل سوقهمء فإذا قال المسؤول عنه: هو عدل يكتب المركي فى 
عر الرقمة أنه عدل مرضى عندى جار الشهادة» ومن عرف فسقه يصرح به» ومن لم يصرقه لا بالمدل ولا 
بالفسق يكتب تحت اسمه فى كتاب القاضى مستور. (عينى) 

0( أى البعث إلى المعدل ورده. 

)١5(‏ أى ما فيها. 

)١5(‏ قوله: فيخدع [أى بالمال] “ خدعه خدعا فريفت أو را. (من) 

)١7(‏ بالإضرار. 

- (17) قوله: لا بد أن يجمع [فى مجلس القضاء] إلخ“ ويقول للمعدل: أهذا الذى عدلته» أو يقول للمزكى 
بحضرة الشهود: أهؤلاء عدول مقبول الشهادة. (ك) 

(۱۸) قوله: " لينتفى شبہة إلخ ' لأن الشخصين قد يتفقان فى الاسم والنسبء فيقول المعدل: هذا الذى عدلته؛ يشير 
إلى الشاهد. (عينى) 

(15) بدون تركية السر. 

9 قولف فى العجدر الأول" أ فى هد زعول اه اعد وامتجابب لاد المجدل ان ليتوف عر ار 
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0 


الاكتفاء فى السر” © فى زماننا ترا عن الفتة". 
وبروى عن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة» ثم قيل: لا بد أن || 
يقول المعدل : هو“ جر مدل جائز الشهادةء لأن العبد قد يعدل» وقيل: يكتفى 


بقوله: هو عدل” دل اء لأن الجرية ثابتة بالدا وهذا اصح . 
قال :“وال قول” “من رأى أن يسأل عن الشهود : لم يقبل قول الخصم: إنه 


أعدل. معناه قول المدعى درس رع LE‏ رحج لذ SS‏ أنه جرد 
تزكيته لكن عند محمد يضم تزكية الآخر إلى تزكيته ؛ لأن العدد عنده" شرط”"" . 
ووجه الظاهر أن فى زعم المدعى وشهوهه أن الخصم كاذب فى إنكاره» 
وهو ي درا ل يصلح مدل" وفوضوع ا إذا قال: هم 
عد و أخطأوا”"' أو نسواء أما إذا قال: صدقواء أوهمعدول 
صدقة ؛ TT‏ 


ولا يخاف من المدعى» ولا من الشهودء لأنهم كانوا منقادين للحقء ولا يقاتلونه بالأذى لو جرحهم. (ك) ‏ 
)١(‏ وت ركت تزكية العلانية. 
(۲) قوله: ” تحررًا عن الفتبة“ لأن الشهود يقاتلون المزكى ويقم بينه وبين الشهود عداوة. (عينى) 
() قوله: "يلاء وفتنة “ إذ الشهود والمدعى يقاتلون الجارح بالأذى. (ك). 
)٤(‏ شاهد, 
(5) ولا يشترط أن يقول: هو .حر عدل جائر الشهادة. 
(5) أى دار الإسلام وفى نسخة: بأصل الدار. 
(۷) قوله: ” وهذا أصح“ لأن فى زماننا كل من نشاً فى دار الإسيلام كان الظاهر من حاله الحريةء ولهذا لا يسأل 
القاضى عن إسلامه وحريته» وإنما يسأل عن عدالته. (ع) 
(8) هذا تفريم من أبى حنيفة على قول من يرى المسألة عن الشهود. 
(9) محماء, 
)٠١( .‏ فى المزكيى. 
(۱۱) أبطل: باطل آورد» درو غ گفت. (من) 
(۱۲) أى فياته على الإنكار. 
05 اشر اط العدالة فيه بالأتفاق. (ع) 
)١ 3‏ قوله: ”وموضوع إلخ” جواب عما يقال: تعديل ا لخصم إقرار منه بثبوت الحق عليه فكان مقبولا لأن العدالة 
ليست بشرط فيه بالاتفاق. (عينى) . 
)٠١(‏ ومثل هذا القول ليس بإقرار للحق. 
)15١‏ أى فى هذه الشهادة. : 
(۱۷) قوله: “فقد اعترف باحق فيقتضى القاضى باعترافه لا بالشهود. (مل) 
ب 
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قال''':_وإذا كان رسول القاضى الذى يسأل عن الشهود”" واحدا جاز”", 
والاثنان أفضل”*'» وهذا عند أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله : لايجوز إلا اثنان» والمراد منه المزكى » وعلى هذا 
‘u.‏ 0( ا 000 5 : 
الخلاف رسول القاضى إلى المزكى '" '» والمترجم عن الشاهد. 

له" أن التزكية فى معنى الشهادةء لأن ولاية القضاء ن غل هور 
العدالة» وهو بالتزكية» فيشترط فيه العدد كما ب ل 
الذكورة””' فى المزكى فى الحدود والقصاص . 

زان ف شيع الا وا يشترط فيه لفظة الشهافة» 
ومجاسر الت اط العدد أمر حكمى”'' فى ال ادا 


ولا يشترط أهلية الشهادة فى المزكى فى تزكية السر حتى صلح العبد مزكيًا ”*"2, 
فأما فى تزكية العلانية فهو شرط» وكذا العدد بالإجما اع" على ما قاله الخصاف 


(۱) أى محمد. (عينى) 

زهة أى عن حال الشهود. 

(۳) لأنه ليس بشهادة. 

٠‏ (4) لكونه أحوط. 

(5) قوله: ”وعلى هذا الخلاف ” يعنى يكفى الواحد للرسالة والترجمة عند الشيخين» وعند محمد لا بد من اثنين. 

(5) قوله: ' رسول القاضى إلخ” معناه من ينقل قول المزكى إلى القاضى بعد ما بلغ قول القاضى إلى المزكى. (ك) 

(۷) محمد. 

(۸) للقاضى. 

( أى عدالة المزكى 

2٠١١‏ كما هو فى الشهود. 

)۱١(‏ أى لعدم كونه فى معنى الشهادة. 

(۱۲) قوله: ”أمر حكمى” أى أمر ثبت بالنص» بخلاف القياس لأن رجحان اصدق ف العمل بادالا بده 
كمافى رواية حديث النبى ينه فى حق العلم بالتواترء وإذا كان كذلك لا معنى لاشتراط العدد فى الشهادة لكنا تركنا 
ذلك القياس بالنصوص التى فيا بيان العدد. (ك) 

)١(‏ قوله: ”فلا يتعداها” أى فلا يتعدى اشتراط العدد من الشنهادة إلى التزكية» فإن قيل: فيلح بها بالدلالة 
وموافقة القياس ليست بشرط فيهاء فالجواب إنما ألحق لو كان فى معناه من كل وجه وليس كذلك بالاتفاق فتعذر 
الإلحاق. (ملخصات) 

)١4(‏ والوالد لولده وغيره. 

(15) لمولاه وغيره. (ع 

)١5(‏ قوله: ”وكذا [أهلية الشهادة» أى يشترط فى العلانية] العدد إلخ “ فيه بحث لأن اشتراط العدد فى تزكية 
العلانية ينافى عدم اشتراط ذلك فى تزكية السر»ء لأن ا مز كى فى السر هو الم كى فى العلانية» والجواب أن الخصاف شرط 
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رحمه الله لاختصاصها بمجلس القضاء» قالوا: يشترط الأربعة”' فى تزكية شهود 


فل" 


TT‏ والقتا لحان eT‏ اورا 
وسعه أن يشهد وإن لم يشهد عليه ؛ TT‏ المو جب بنفسه. وهو الركن ‏ فى 


س روق ر ر 


إطلاق CONE‏ قال الله 57 تیال #إلا من 0 شهد ' بالحق وهم 1 ن € 


ب د : «إذ فاعلمت مث الشمن قياش د والاديء E‏ 
ل : أشهد أنه باع» ولا يقول متهي لأنه كذب» ولو سمع من وراء 


أن يكون المزكى فى السر غير المركى فى العلانية فور أن بكوك العدد شرطا فى أخدهما دوق الآخر وإليه أشار يغولة: 
على ما قال الخصاف. (ع) 

(۱) أى لا بد أن يكون المزكون أربعة. ۰ 

(۲) قوله: "فصل" لما فرغ من ذكر مراتب الشهادة شرع فى بيان أنواع ما يتحمله الشاهد. (ع) 

مسائل هذا الفصل كلها من القدورى. 

(۳) قوله: ”ما يشبت حكمه بنفسه” أى من غير احتياج إلى الإشهاد, ألا ترى أن حكم البيع» وهو ثبوت الملك فى 
المبيع للمشترى» وفى الثمن للبائع يثبت بنفس العقد» وكذا فى نظائره. (مل) 

(5) فيما يعرف بالسما ع مثل البيم والإقرار وحكم الحاكم. 

(5) كالغصب والقتل. 

(5) أى العلم بالموجب بنفسه. 

37( أى تجويز الأداء. (ك) 

)^( أى أداء الشهادة. 

(9) قوله: "قال الله تعالى إلخ“ التمسك بالآية على قوله: وسعه أن يشهد به لأنه أطلق أداء الشهادة بمجرد العلم» 
وقد حصل ذلك بالرؤية فى المرئيات وبالسماع فى اللسموعات» والعلم شرط جواز الأداء حيث جعله حالا فى قوله 
تعالى: وهم يعلمون» والأحوال شروط وشرطًا فى قوله عليه السلام: إذا علمت إلخ. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”إلا من شهدا" ' ولا يملك الذين يدعون يعبدون أى الكفار من دونه؛ أى الله الشفاعة لأحد إلا من شهد 
بالحق» أى قال: لا إله إلا اللهء وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألستنهم» وهم عيسى وعزيرء والملائكة» فإنهم يشفعون 
للمؤمنين. (جلالين) 

0012 قوله: ”وهم يعلمون” قيل: جعل العلم بالموجب ركنا فى الأداء مخالف للنصين جميعا فإنهما يدلان على 
شرطيته» إذ الأحوال شروط؛ وإذا موضوعة للشرط» وأجيب بأنه مجاز عن الشرط؛ وإها عبر عنه بذلك إشارة إلى شدة 
احتياج الأداء إليه. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”وقال النبى إلخ“ قلت: أخخرج البيبقى فى سننه» والحاكم فى المستدرك فى كعاب الأحكام عن ابن 
عباس أن رجلا سأل النبى س عن الشهادة» فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد, أو د ع» انتتبى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۲ء والدرايةج۲» الحديث ۸۳١‏ ص۷۲١.‏ (نعيم) 
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فن لآ يقبله لان الت ٠‏ ب 
النغمة» ذ 
CV‏ 


جل LT‏ ولیس فى البيت مسلك غيره؛ فسمع” | 
ولايراه» له أن يشهد؛ لأنه ارة. 


اچ سواه : 


َ لم + بجر یشید على ھا ااا ی 
ل" لن الشهاد و غير موس 8 وإغا: سی موجبةبالقل إلى 
مجلس القضاءء فلا بد من الإنابة والتحميل" ٠‏ ولم يوجد” 


(۱۳) فى البيع. 

(۱) أى قول واحد: بعت وقول آخر: اشتريت. 

(۲) بأن يقول: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. (ع) 

(۳) هو الكلام الخفى. (ع) 

)٤(‏ اسئئناء من قوله: لا يجوز له أن يشهد. (ع) 

(5) الرجل. 

(5) البيت. 

(۷) الداخل. 

(۸) الشاهد. 

(9) الشاهد. 

)٠١(‏ بالبيع مثلا. 

)١١(‏ قوله: "ومنه ما لا يشت إلخ“ هذا بيان للضرب الثانى من الضربين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله 
الشاهد إلخ. (عينى) 

(۱۲) فإنها لا يثبت به الحكم ما لم يشهد. (ع) 

(۱۳) أى فى غير مجلس القضاء. (ن) 

)١٤(‏ السامع. 

)٠٠١(٠‏ السامع. 

)١7(‏ الشهادة. 

000 أى شهادة الأصول. (ع) 

)١8(‏ الشهادة. 

(۱۹) قوله: "فلا بد من الإنابة إلخ “ أى لا بد من الإنابة بتحميل الشهادة على الفرع حتى ينقلها الفرع | إلى مجلس 

القاضى فإنه تصرف على الأصل من حيث زوال ولايته فى تنفيذ قوله على المشهود عليه» وإزالة الولاية الشابتة للغير ضرر 
عليه فلا بد من الإنابة والتحميل. وقيل: إن الأول إشارة إلى مذهب محمد فإنه يقول بطريق التوكيل» ولا توكيل إلا بأمر 
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وركذا لو سمه ينهد الشاهد على شهناةة لم يبع للام أن شود اا 
حمل" وإماحمل غیره ".ا 
قال : ولا يحل للشاهد إذا رأى ‏ خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة*“ 
لأن الخط يشبه الخط. فلم يحصل العلم» قيل: هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله" 
وعندهما يحل له أن يشهد"" . وقيل : هذا“ بالاتفاق» وإغا الخلاف فيما إذا وجد 


القاضى شاد فده و 3 مدق لان ما يكون فى 1 ف 
تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان» ت ا ف ولا 
كلك الهادة ٠‏ ف الك اله دغر وف هدا إذا تذاكر 


ام وكلء والثانى إشارة إلى مذهب ا حنيفة واف ري يوسفل» فإنهما لم يقولا بطريق الت وكيل بل بطريق التحميل. (مل) 

)۲١(‏ كل واحد من الإنابة والتحميل. 

)1١(‏ السامع. 

(۲) السامع. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ فى صلك. (ع) 

)٥(‏ والحادثة. 

(1) فإنه لا يعمل بالخط ويشترط الحفظ. ( ع) 

(۷) رخصة. (ع) 

(۸) إشارة إلى أول المسألة وهو قوله: ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد. (ك) 

(9) قوله: ” شهادته [أى شاهد] إلخ“ أى شهد الشهود عند القاضى فأثبتت فى قمطره؛ أى خريطته وجاء المشهود 
له يطلب الحکم» ولم يحفظ القاضى. (مل) 

)٠١(‏ دفتر. 

)١١(‏ قوله: "أو قضيته [أى فرمان 5-5 أى واجد حكمه مكتوبًا فى خريطته. (ن) 

(۱۲) قوله: ”لأن ما يكون إلخ“ يعنى أن القاضى إذا وجد فى ديوانه صحيفة شهادته» ولم يعذكر أنهم شهدوا 
بذلك ولا حكمه فعلى قول أبى حنيفة لا يحكم القاضى بدون الذكر وعندهما يحكم؛ كذا قال العينى. أما دليل الإمام 
أبى حنيفة فقد مر آنفا من أن الخط يشبه الفط وأما دليلهما فهو أن القاضى لكثرة أشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثةء 
ولهذا يكتب» وإنما يحصل المقصود بالكتاب إذا جاز له الاعتماد عليه عند النسيان الذى ليس يمكن التحرز عنه» وما يكون 
فى قمطره إلخ» كذا فى ”العناية“» وإنما حص دليلهما بالذكر لأنه ذكر أولا دليل الإمام أبى حنيفة. (مل) 

(۱۳) قمطر كتاب دان. (من) بستة. 

(15) قوله: ”ولا كذلك | إلخ” أى ! إذا وجد الشاهلد شهادته فى الك وعلم أنه خطه لا يحل له أن يشهد بمجرد هذا 
لأن الصك فى يد غير القاضى فلا كرد ير e i i E‏ (مل) 

)15١(‏ أى لا يؤمن من الزيادة. 

(15) معزب چک. (من) 

0119 أى لأن الصك. 
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جر الذى كان فيه الشهادة أو أخبره قو 
ERE‏ 
والنکاح ۰ والدخول” ٠"‏ وولاية القاضى” » فإنه يسعه أن يشهد بہذه الأشياء إذا 
أخبره بها من يثق به N‏ لأن الشهادة مشتقة 
من المشاهدة» وذلك١‏ ' بالعلم > ولم يحصل فصار كالبيع”"". وجه الاستحسان: أن 
ا ل ار من الناس» ويتعلق بها أحكام”""' تبقى 


| على انقضاء القرون» فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج ء وتعطيل 
الأحكام بخلاف البيع ؛ لأنه يسمعه كل واحر”". وإغايجوز للشاهد أن شون 
بالاشتہار» وذلك ' بالتواتر”"' » ویإخبار" من يثق به كما قال فى الكتاب» 


(۱۸) أى الاختلاف. 

)١(‏ قوله: "إذا تذكر المجلس [أى الشاهد] إلخ“ أى لا يحل للشاهد أن يسهد إذا ذكر المجلس الذى كانت فيه 
الشهادة» ولم يتذكر الحادثة» فكان تذكر المكان بمنزلة معرفة حطه فى الشهادة. (ك) ش 

(۲) الشاهد. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ بأن سمع أنه من فلان. 

(0) بأن سمع من الناس أن فلانا مات. 

)١(‏ قوله: ” والنكاح" بأن سمم ناسا يقولون: إن فلانا ترو ج بفلانة. 

(۷) لأنه أمر يشتبر ويتعلق به الأحكام المشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان. (ك) 

(۸) بأن سمع أن فلانًا تقلد قضاء هذه البلدة. 

(9) الشهادة بالتسامع. 

)٠١(‏ أى المشاهدة بالعلي فكأنه من باب القلب لأن العلم يكون بالمشاهدة. (عناية) 

٠ حيث لا يجوز الشهادة فيه بالتسامع.‎ )١١( 

)١۲(‏ الخمسة. 

(۱۳) قوله: ' ويتعلق بها أحكام” كالإرث فى النسب والموت والنكاح وثبوت الملك فى قضاء القاضى» وكمال 
المهر والعدة» والنسب فى الدخول. (ع) 

)١ ٤(‏ قوله: ”أدى إلى الحرج إلخ “ لأن العادة لم تجر بحضور الناس الولادة» وإنما يرون الصبى مع أمه وينسبونه إلى 
الأب» ويقولون: هو ابن فلانء وكذلك عند الموت لا يحضره إلا الأقارب» فإذا رأوا الجنازة حكموا بأن فلانًا مات» 
وكذلك النكاح لا يحضره كل أحد» فإذا أخبر يعضهم بعضًا أن فلانًا تكح فلانة يقتصرون على ذلك فى التحقق» 
وكذلك ولاية القاضى لا يحضرها كل أحدء فإذا قرالحكم وجلس القاضى مجلس الحا كم ونظر بين الخصوم تحققوا أنه قاض.(ب) 

)1١(‏ و الاك وجو بذعا وماق كل الحم 

)١١(‏ قوله: " وإنما يجوز إلخ “ جواب عما يقال: هذا الاستحسان مخالف للكتاب إذ العلم مشروط فى الكتاب» ولا 
علم فيما نحن فيه» وتقرير الجواب إنا لا نسلم أن لا علم فيما نحن فيه؛ لأنه إنما يجوز إلخ. (عينى) 

(۱۷) الاشتبار. 
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انبساط الأزواج» كما إذا رأى عینا فى د 


(۱۸) الاشتہار الحقيقى. 
(19) الاشتہار الحكمى. 


0 قوله: "لأنه قلما إلخ” فرقوا ب بين الموت والأشياء 


وكذلك تقليد الإمام القضاى وأما الموت فلأنه قلما يشاهد 
(۳) هابه هيبا: ترسيد او را. (من) 
)( فان فیہما لا بد من عدلين. 


والفرق بين الإطلاق والتفسير أنه إذا أطلة لق يعلم أنه وقع فى 
سمعت كذاء وعن هذا كان المراسيل من الإخبار أقوى من 
(1) مجوز. 

(۷) بأنه إنما يشهد لأنه رآه فى يده. (ع) 

(۸) وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه. (ع) 


قال: لم يعاين العقد تبين القاضى أنه يشهد بالتسامم» ولو قال: 
)2 فجاز له أن يشهد له به. 

)١(‏ حضر. 
)1( ا 
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ويشترط أن يخبره رجلان عدلان”"» أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم» وقیل : 
'فى الموت يكتفى بإخبار واحدء أو واحدة لأنه قلما يشاهد حاله غير الواحد") 
إذ الإتنيان اة ورب فيكون فی اث 
كذلك النسب ٠‏ النكاح”*» وينبغى أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسر. 

أما إذا فسر للقاضى أنه يشهد بالتسامع لم يقبل شهادته كما أن معاينة اليد في 
الأملاك مطلق" للشهادة» ثم إذا فسر”" لا تقبل كذاهذاء وكذا لو رأى إنسانًا 


اجلس مجلس القضاء يد E e‏ عر كر ب 
وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا 


شتراط العدد بعض الحرج» ولا 


و إلى ر 
ين 04 ومن شهد أنه شهد”"' دفن فلان» 


أو صلى على جنازته» فهو معاي ييه" تحتل لو فير للقاضى قيله : 


١ قوله: "ويشترط أن يخبره إلخ” هذا على قول أبى يوسف ومحمدء وأما على قول أبى حنيفة فلا يجوز‎ )١( 
الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع فى قلبه صدق الخبرء وإذا ثبت الشهرة عندهما بخبر عدلين يشترط أن‎ 
1 (۶) يكون الإخبار بلفظ الشهادة على ما قالواء لأنها توجب زيادة علم شرعا لا يوجبها لفظ الخبر.‎ 


الثلاثة, أى النكاح والولادة وتقليد الإمام القلضايء لأن الغالب 


فيسها أن يكون بين الجماعة: أما النكاح فإنه لا ينعقد إلا بشهادة اثنين؛ وأما الولادة فإنها تكون بين الجماعة فى الغالب» 


إلخ. (عناية) 


E‏ أوينبغى [بيان لكيفية الأداء. ٠ع‏ أن يطلق [بأن يقول: أشهد أنه ابن أو أشهد أنها امرأته. ك] إلخ” 


قلبه صدقه» فيكون شهادته عن علم ولا كذلك إذ فسر ويقول: 
المسانيد. (ك) 


(9) قوله: ” وكذا إذا رأى إلخ “ أى جماز له أن يشههد بأنها امرأته فإن سأله القاضى هل كنت حاضرا؟ قال: لا 
تيل لادد اانه كل له أن کید اس كما بخ د امات المؤمنئ أزواج 0 لام 
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ثم قصر الاستثناء فى الكتاب على هذه الأشياء الخمسة ينفى اعتبار التسامع فى 
الولاء والوقف”''. وعن أنى يوسف رحمه الله حرا" : أنه يجوز فى الولاء 27 ؛ 
لأنه بمنزلة النسب لقوله عليه السلام : e‏ 

ون تحمل رة الله أنه يجوز" فى وف لشو على م الأ سان زلا 

ار ولا بد فيه من المعاينة» فكذافيما 


يتن عليه» وأما الوقف فالصحيح أنه يقبل الشهادة بالتسامع فى أصله”'' دون 
شرائطه؛ ؛ لأن أصله”'' هو الذى يشتہر 


ا ا ف 
فا : ومن كان فى يده شىء” "7 سوئ العبد:والأمة وسعك أن تشهد أنه له؛ 
لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك» اعت سم ل كن هد 


)١(‏ فلا يجوز الشهادة بالتسامع فى الولاء والوقف. 

(؟)أى قولاآخراً. 

(۳) قوله: "أنه يجوز فى الولاء“ ألا يرى أنا نشهد أن قنبرا مولى على رضى الله عنه» وعكرمة مولى ابن عباس 
رضى الله عنه» وإن لم ندرك ذلك. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” لقوله عليه السلام: «الولاء لحمة» إلخ“ رواه الشافعى فى ”مسنده“ عن محمد بن الحسن مرفوعاء كذا 
فى ” شرح النقاية “ لعلى القارى» واللحمة -بالضم- خؤيشى. (ملخصات الحواشى) ْ 

(5) والشهادة فى النسب بالتسامع تجوزء فكذا فى الولاء. 

* هذا الحديث لم يخرجه الزيلعى وابن حجر العسقلانى فى ” نصب الراية” و ”الدراية . (نعيم) 

(5)الشهادة بالتسامع. 

(۷) جواب عن قول أبى يوسف. 

(۸) أى ملك المولى للعبدء لأنه يحصل بكلام يسمعه الناس. (ع) 

(9) أى الولاء. 

)٠١(‏ قوله: "فى صله [أى الوقف]' ' قال الإمام ظهصير:الددين المرغينانى: لايك مو يان الخنية بأن يشهدوا ناهذا 
وقف على المسجد» أوعلى المقبرة» أو نحو ذلك حتى لو لم يذكروا ذلك فى شهادتہم لا تقبل شهادتهم. 

وتأويل قولهم: لا تقبل الشهادة فى شرائط الوقف أنهم بعد ما شهدوا أن هذا وقف على كذا لا ينبغى لهم أن 
يشهدوا بيدأ من غلته, فيصرف إلى كذاء ولو قالوا تلك فى شهادتهم: ل تقبل شهادتهم. (ل) 

)١١(‏ دون شرائطه. 

. ایی (عينى)‎ AD 

(1) قوله: ”ومن كان إلخ“ صورته رجل رأى عيئا فى يد إنسان ثم رآها فى يد آخرء والأول يدعى الملك وسعه أن 
يشهد أنه للمدعى. (مل) 

)١5(‏ قوله: ١‏ إذ هى مرجع الدلالة إلخ 'إذ لا دليل لعرفة الك فی حت الشاهد سوى اليد بلا مناز لأن اکا 
فى الباب أن اا ا ا 2 
ا نمراك ترد الى ملكا له بيج يل سرع ردت أ ٠‏ وليل قي اوري ليده كان لقا زيجت علي ميل 
هذا الدليل اعتبارا للظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (ك).. 


ص 75 


رک 
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فيكتفى بہا. وعن أبى يوسف رحمه الله أ 


الزواية”'» فيكون”"' شرطًا على الاتفاق 


ثم المسألة على وجوه : إن عاين | 


فيحصل معر فت وإن لم يعاينبما 
(1) أى مع رؤية اليد والتصرف. 


استفاد العلم به من معاينة اليدء ولیس كذلك. 


بالشفعة» والقاضى لا يقضى له عند إنكار المشترى أن تكون 


اليقين لجواز الشهادة. (ك) 
(4) أى ما ذكر من شهادة القلب. 
(0) قوله: ”تفسيرا لإطلاق محمد فى الرواية “ وهو قوله: 
(5) أى شهادة القلب. 
(۷) وبه تأخذ. رن 
(۸) وهو الخصاف. (ع) 


)١١(‏ كالوكيل والمضارب. (ك) 
(۱۲) أربعة. 


منازعة».ووقم فى قلبه أنه له حل إلخ. (ك) 
)١4(‏ لأنه شهادة عن علم وبصيرة. 


(۱۷) أى نسب المالك. 
08 أى معرفة المالك فصارت الشهادة للمعلوم. 


E‏ قالوا: ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد رحمه الله فى 


اليد مع التصرف» وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله لأن اليد متنوعة”' إلى أمانة 
وملك» قلنا: والتصرف يتنوع أيضا” '' إلى نيابة 


إذا عاين الملك دود دون المالك ا لن اس ت بالتسامع ¢ 


(۲) قوله: ”أن يقع فى قلبه [الشاهد] إلخ” قيل: لو كان ذلك كايا فى الشهادة لقبلها القاضى إذا قيدها الشاهد با 


أجيب بأنا جعلنا العيان مجوزا للشاهد بأن يقدم على الشهادة» وذلك ثابت لما قلناء وأما أن يازم القاضى العمل به فلم 
يلترمه. ولهذا قلنا: إن الرجل إذا كانت فی يده دار يتصرف فيها تصرف المالك» وبيعت دار بجنبهاء فلذى اليد أن يأخذها 


(۳) قوله: ”أنه له“ فإن وقع فى قلبه أنه ملك غيره لا يحل له أن يشهد بالملك لذى اليد لأن الأصل اعتبار علم 


(9) فيشترط انضمام التصرف للشهادة على الملك. (ك) 
.)٠١(‏ فيضم محتمل إلى محتمل, يزيد إلاحتمال؛ فاعتبرنا أصل اليد. 


205 قوله: ”إن عاين المالك “ بأن عرف البائع باسمله ونسبه ووجهه» وعرف اللك بحدوده ورآه فى يده بلا 


(15) قوله: ”وکذا إذا عاين الملك بحدوده“ ينسب إلى فلان ابن فلان الفلانى» وهولم يعرفه بوجهه ونسبه» ثم 
جاء الذى نسب إليه الملك» وادعى ملكية هذا امحدود على شخص حل له أن يشهد. (ك) 
)١17‏ والقياس أن لا يحل لأنه شهادة بالملك مع جهالة المشهود له. 


€۳ - كتاب الشهادة 


نه يشترط مع ذلك ”' أن يقع فى قلبه”" أنه 
'"". وقال الشافعى رحمه الله : دليل الملك 


يابة ‏ وأصالة . ا ش 
مالك" والملك خل له أن يشهد 9" :وكا 


219) 
3 


أو عاين المالك””'" دون الملك لا يحل 


لدار ملك الشفيم لأن العيان لين سيا لوو ب وعم 


وسعك أن تشهد أنه له» يعنى إذا وقم ذلك فى القلب. (ع) 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الشهادة . کک باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


ل“ . ا مية""؟ فإن كان غرف ابتار قان فكدلك ؛ لان الرفيق لا 
يكون فی يد نفسه › وإن كان لا يعرف أنبما رقيقان إلا أنبما صغيران لا يعبران عن 
ااا كلف : ل وإن كانا كبيري ين" فذلك مصرف 

00... 4 ree 
الاستئناء”*؟. لأن لهما يدا على أنفسهما اتا 0 فاتعدمء‎ 
اانه الا نحل له أ ن يشهد فیہما أيضا اعتبارا‎ Cal دليل الملك‎ 
. والله أعلم‎ ٠“ بالثياب”"'» والفرق ما بيناه‎ 

باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل*" 
قال" : ولا تقبل ”"'' شهادة الأعمى» وقال زفر رحمه الله : وهو رواية عن أبى 

)١۹(‏ قوله: ”وإن لم يعاينہما“ أى المالك والملك» ولكن سمع من الناس قالوا: إن لفلان بن فلان فى قرية كذا ضيعة 
حدودها كذاء وهو لم يعرف الضيعة» ولم يعاين يده عليها. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”أو عاين المالك“ بأن عرف الرجل معرفة تامة» وسمع أن له فى قرية كذا ضيعة»ء وهو لا يعرف 
تلك الضيعة بعينها. (ك) 

)١(‏ لأنه لم يحصل له العلم با حدود» وهو شرط للشهادة. (ك) 

(۲) قوله: "وأما العبد إلخ“ مردود إلى قوله: سوى العبد والأمة» وتقريره أن الرجل إذا رأى عبدا أو أمة فى يد 
شخص فإن كان إلخ. (ع) 

(*) أى يحل للرائى أن يشهد لذى اليد بالملك. 

(4) بل فى ايد المستولى عليه 

(0) أئ يحل للرأى أن يشهد. 
. (5) الصغيرين. ` 

(۷) أراد بالكبيرين أن يكونا يعبران عن أنفسهما سواء كانا صبين أو بالغين. (نباية) 

(۸) أى بقوله: سوى العبد والأمة. 

(9) قوله: ” لأن لهما [الكبيرين] يدا إلخ* ' حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول له فلا بث يشبت لغيره يد على 


الحقيقة» حتى تعتبر لإطلاق الشهادة بالملك» ولا يمكن أن يعتبر التصرف وهو الاستخدام مطلقًا للشهادة» لأنه لا میلح : 


دليلا على الملك» فالحر يستخدم الحر» ويخدمه طوعا كما يخدم العبد سيده. (ك) 
)٠١( ٠‏ أى ثبوت يدهما على أنفسهما. 
(۱۱) قوله: ”أنه يحل له“ وكذا روى عن أبى يوسف ومحمدء فجعلوا اليد دليلا على الملك ة فی الكل )۶( 
(۱۲) الكبيرين. ' 
)١5‏ والدواب. (ع) 
)١4(‏ قوله: ”والفرق ما بيناه“ هو قوله: لأن لهما يدا على نفسهما فيدفع يد الغير عدهما بخلاف الثياب. ( ع) 
)1١5(‏ قوله: ' باب من يقبل شهادته | إلخ” لما فرغ من بيان ما يسمع فيه الشهادة وما لا يسمع شرع فى بيان من يسمع 
'منه الشهادة ومن لا يسمم» وقدم ذلك على هذا لأنهم محال الشهادة واحال شروط؛ والشروط مقدمة على المشروط. (ن) 
)١15(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١0(‏ قوله: ”ولا تقبل“ وقال مالك: تقبلء لأن العمى لا يقدح فى الولاية والعدالة» باعتبارهما يجوز الشهادة» 
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U مؤف' 2 ''» والتعريف” "' يحصل‎ ٠ 


|| وقد بطلت. وصاركما إذا خرس 


ولهذاقبلت روايته: (ك) 

(۱) كالنسب والموت. 

)۲( لأنه فى السماع كالبصير. (ك) 

(۳) أى فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار. ( 
)٤(‏ وأداها وهو أعمى. (ك) 

(ه) أى تحمل الشهادة: 

(5) أى لم تصبه آفة. 

(۷) أئ تغريف المشهود عليه. 

(۸) بان يقول: أشهد على فلان هو ابن فلان. 


إذا ذكر النسبة. 4 
)٠١( ٠‏ أى فى التمييز بالنغمة. 


إشارة إلى الجبواب عن الميت فإن الاح عتراز عنه بجنس الشهو 
(۱۲) جواب عن قوله: والتعريك يحصل بالنسبة. 


)١١4(‏ الشاهد. 

69 أى بعد أداء الشهادة وقبل القضاء. 

05 أى لم يجز المدكم بہا. 

(۷) الشاهد. 

(14) قوله: ' كما إذا أخرس [ كنكل گردید. من“ 


0 
حنيفة زحمه الله تقبل فيما يجرى فيه التسامع"' '؛ لأن الحاجة فيه إلى السماعء ولا 


|| خلل فيه" وقال أبو يوسف والشافعى رحمهما الله: يجوز إذا كان بصير 
وقت التجمل * الحضول العلم با لمعاينة والأداء يختص بالقول» ولسانه غير 


ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمبيز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه» ولا 


عيبر الأعمى ]إلا باللقمة»وفيه ٠‏ قبلة مكح التحرز عدا ينين الهو 
والنسبة "١‏ لتعريف الغائب دون الحاضر» فصار کا جدود والقصاص ”"'. 
ولو عو اسن الأداء 0 تشع القضا ع''' عند أبى حنيفة ومحمد 


ا الله ا لدي يارا 
أوجن» أو فسق» ا 


)٩(‏ قوله: ” كما فى الشهادة على الميت“ إذا شهد على الميت بأن لفلان عليه كذا من الدين» فإنما تقبل بالاتفاق 


)١١(‏ قوله: "يمكن التحرز عنبا إلخ“ فإن بالشهسود البصراء كثرة» وفيه غنية عن شهادة الأعمى» وفى هذا القول 


إقامة الاسم والنسبة مقام الإشارة عند موت المشهود عليه. 2١‏ 


5١1).فإن‏ شهادة الأعنى فى ادوه والقصاصن لا تقبل إجماًا للشييرة فكذا فن خبرها. 


باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


03 
(0 


كما فى الشهادة على الت 


وقت القضاء لصيرو 1" ES‏ 


ك 


د غير ممكن لأن المدعى وإن استكشر من الشهود يحتاج إلى: 


نه إذا حل هذه العوارض بعد الأداء قبل القضاء لا يقضى 


المجلد.الثالث --جزء ١‏ كتاب الشهادة - E‏ ¬ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل | 


غار بوا الاو اهاي الو ا ا 


رل امرك ن الستهادة فن بان الو لائة ١7"‏ .وهر لا ت تاا 
أو أذ لا ثبت له الولاية على غیره ولا ادود فى النذف وإثتاب!؛ لقولة 


تعالى : #ولا تقنبلوا لهم شهادة أبدا4» ولأنه” من تمام الحد لكونه مانعا ٠"‏ 
IS aT‏ » بخلاف المحدود فى غير القذف” . لأن الرد 
0( ,7 
وقال الشافعى رخمه الله : تقبل”' إذا تاب؛ لقوله تغالى: .إلا الذي" 
تابوا#» استثنى التائب . قلنا : الاستثناء””'' ينصرف”'' إلى ما يليه» وهو قوله تعالى :| 
1١7 ۱۳‏ 

«فأولئك هم الفاسقون4» أو هو استثناء ع لفن ؛ ولو حد'"'' الكافر 
القاضى بہذه الشهادة لبطلان الأهلية كذا هذا. 1 

(1) قوله: ” بخلاف ما إذا ماتوا إلخ“ جواب عما يقال: ل نسل أن يم الأعلية رقت التضاء شرط فإ شاد ن 
مات أو غاب قبل القضاء لا يمتنم القضاء ولا أهلية عنده. ١ع‏ 

(۲) وتقررت فإن الشىء يتقرر بانتہاءه. 

(*) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ لانها تنفيذ القول على الغير. 

(ه) رد الشهادة. 

(5) قوله: ”لكونه [رد الشهادة] مانعا “ عن القذف لأن فيه معنى الزجر لأنه يلم قلبه كما أن الجلد يؤلم بدنه» 
وقد آذاه بلسانه» فعوقب يإهدار منفعة لسانه جزاء وفاقا» فيبقى بعد التوبة كأصله» وهو الجلد, لأن رد شهادته من تمام 
Si EEE‏ اك 

(Vv) 

() لالتمام الحد كما فى العدود فى القذف. . 

00 الفسق. 

)١١(‏ إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (ك) 

)۲( أى شهادة امحدود فى القذف. 

09 قوله: "إلا الذين ا لذن يرمون اتات کم آم أو مأرمة شونا فلعلدوهم اين جلذة ولا 

005 57 "الاستشناء ينصرف إلخ دی برح إل سي نا عطاق دن چان 
فاجلدوهم» ولا يرتفع الجلد بالتوبة. (عينى) 

)٠٥(‏ قوله: " ينصرف إلى ما يليه" ' وهو قوله تعالى: تأونفك هم الفاسقوتة لأنه للاستخاف: لأن ما قيله مر ونبى» 
| وهذه جملة اسمية إخبار عن حال قائمة فيهم» فلم يحسن العطف» فكانت مستأنفة» فانصرف الاستفناء إلى هذه الجملة 
)١5(‏ قوله: ” بمعنى لكن“ لأن التائبين ليسوا من جنس الفاسقين» فكان معناه لكن الذين 


تابوا فإن الله يغفر ذنوبهم» 


الجا اثالث - جزء 6 کتاب الشهادة لإا 


EF‏ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


فى قذف. املع عون شهادته» لأن للكافر اند فكان ردها من تمام 


الحدا"'. وبالإسلام حدثت له شهادة" 


ع 


ا 


ى بخلاف العبد إذاحد »ثم 


أغتق: لأنه لا شهادة للع اللعبد أصلاء فتمام حده برد شهادته بعد العتق 


E 

TE‏ ا فيه“ قوله عليه 

الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج 
أولا الأجير لمن استأجره»* . 


NAR TOE‏ وولد ولده. ولا شتهنافة الو لد لأبويه 


السلام””'': «لايقبل شهادة الولد لوالده و 
لامرأته ولا العيد”''؟.لسيدة ولا المولى لعبده 


ولأن المنافع”*'' بين الأولاد والآباء متصلة» ولهذا”'' لا يجوز أداء الزكاة إليبم. 


إفتكون”'" شهادة لنفسه من وجهء أوتتمكل فيه التهمة. 
قال" : والمراد بالأجير على ما قالوا"': التلميذ الخاص 


اویرحمهم فكان كلام مبتدأ غير متعلق بما قبله. ك 


(۱۷) قوله: "ولو حد الكافر إلخ” صورته ذمى إذ احد فى قذف لم يجز شهادته بعد ذلك على أهل ذمته» ثم إذا 
ألم جازت شهادته على أهل الذمة وعلى أهل الإسلام جميمًا. ل 


)١(‏ وهو شهادته على مثله. 

2( أى حد القذف. 

(۳) وهو الشهادة المطلقة. 

)٤(‏ غير الأولى المردودة. 

(5) حيث لا يقبل شهادته. 

(1) فى حال رقه. 

(۷) لا على المسلم ولا على الكافر. 


(۸) قوله: "برد شهادته إلخ ' لأنه لا بد ذ نالو رد اعفان ا لو TE‏ 


شهادته الآ تميما للحد. (غينى) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ الدليل. 
)۱١(‏ أى فى شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. 
(19) قوله: "قوله عليه السلام: دلا يقبل» إلخ“ قلت 


غريب» وهو فى مصنف ابن لی شی وعبد لرزاق من قول 


شريحء وقال فى * الخلاصة": رواه الخنصاف بإسناده عن النبى مَل . (ت) 
(OT)‏ ذكره على سبيل الاستطر أد. لامر كا لاد جاده ا لت شهادته لدو للتهمة. (ك] 


+ 
)٠٤(‏ أى منافع الأملاك. 
)٠١( |‏ أى لأجل 'تصال المنافم. 
( 0 هذه الشهادة. 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۸۲ والدراية ج؟» الحديث ۳۱ص 


زز م) 
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أ ونفعه نفع نفسه» » وهو معنى قوله عليه السلام : «لا شهادة 
للقا: ê‏ البيت د لھم“ . وقيل: المراد به الأجير مسانبة”" أو مشاهرة» أو 
حاومة 5 الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة» فيصير” كالمستأجر 
علا + ولا يقيل شهادة أحد الزوجين للأ وقال الشنافى رة الله : تقبل» 
لآن الأملاك بينهما متميزة» والأيدى متحيزة”" ولهذا” يجرى القصاص واحيس : 
بالدين بحا ولا مسر" كاه ”من التفع "' لثبوته ضمتا"'» كما فى الغريم إذا 
شهد لمديونه افلس" EUs‏ ''", ولأن الانتفاع متصل عادة*" وهو 


(10) أى المصنف. 

(۱۸) المشايخ. 

(۱۹) هو الذى يأكل معه وفى عياله. (ع) 

(1) أخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عدها. (نت) ٠‏ ْ 

(۲) قوله: "لا شهادة.للقانع [القانع: السائل من القنوع؛ لأنه EE RE‏ ع ' القانع التابع 
لأهل البيت كالخادم لهم» وفى ”المغرب “: المتعلم الذى يأكل فى بيت أستاذه يكون فى معنى القانع المذكور فئ الحديث. (ب) 


* راجع نصب الراية ج4 ص 87٠‏ والدراية ج۲» الجديث ۸۳۲ ص177. (نعيم) . 


(۳) قوله: "الأجير مسانية إلخ' ' وهو الأجير الواحدء وأما شهادة الأجير الشترك فمقبولةه لأن منافعه غير مملوكة 
للمستأجر ولهذا له أن يؤجر نفسه من غيره فى مدة الإجارة. (ع) 

قوله: " مسانبة ' سنة محركة: سال» أصله سنہته أو سنوه سانہه مسانہة سالا سال داد او را چیزی» وسالانه كرد 
او را بركارى. (من) 

)٤(‏ قوله: "فيستوجب [الأجير]' أى فيستوجب الأجير الأجر نافع نفسه لأن عمل الأجير كله فى مدة الإجارة 
للمستأجر فصار الأجير حينعذ بالشهادة للمستأجر مستوجبًا للأجر عليه» فصار الأجير بمنزلة المستأجر على الشهادة لأن 
شهادته عمل من أعماله» فجميم أعماله مستحقه للمستأجر فى المدة. [(4 

)٥(‏ الأجير. 

)٦(‏ الشهادة. 

(۷) أى مجتمعة بنفسها غير متصرفة فى ملك الآخر. 

(8) قوله: "ولهذا “ أى لأجل تيز الأملاك وتخير الأيدى يجرى القصاص بيدهما بأن يققص من أحلاهما الآخر, 1 
ويحبس أحدهما بدين الآخر» وكل من كان كذلك يقبل شهادته فى حق صاحبه كالأخوين والأعمام. (عينئ رحمه الل 

(9) دفع دخل. 

63 أي فى قبول شهادة أحدهما للآخر. 

)۱١(‏ قوله: ”من النفع“ كح ار ام ع لادان کل اجنیا نوماه فو تة (مل) 

(؟1) أى فى ضمن الشهادة لا قصداً. 

(۱۳) قوله: “كما فى الغريم [أى رب الدين] إذا شهد إلخ' حیث يقبل شهادته وإن كان له فيه نفع لأن النفع 
حصل ههنا. (مل) ˆ 

)من الحديث..: 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة 704 - باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


م سم سس سس 0 


اللقصود» فيصير شاهدا لنفسه من وجه» أو يصير متبمًا"» بخلاف شهادة 
الغري " ؛ لأنه لا ولاية له على المشهود به 0 

ظ وللاشهادة المولى لعبده؛ لأ لياف لدي كل وجه" إذا لم یکر على 
العبد دين» أو مر وجه إن كان عليه ديز لأن الخال موقوف” ا 0 
أا قلغا . ولا شهادة الشريك لشريكهافيما هو من شركتهما؛ لأنه شهادة لنفسه“ 
من وجه لاشتراكهما'' '» ولوشهد با ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة . 

وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه؛ لانعدام التبمةء > لأن الأملاك ومنافعها 
متباينة”"2» ولا بسوطة لبعضهم فى مال البعض .قال" : ولاتقبل شهادة 
TE‏ '» ومراده المخنث فى الردىء من . الأفعال”؟'' ؛ لأنه فاسق» فأما الذى فى 


Oe‏ اسل بد عادةً [حتى يعد الزوج غنيا بمالها]“ ولهذا لو وطئ جارية امرأته» وقال: ظننت 
أنها تحل لى لا يحد. (عناية) 
(1) من الأموال. 
(۲) فى شهادته» وشهادة اتهم مردودة. 
(۳) قوله: ' بخلاف شهادة إلخ “ جواب عما ذكره الشافعى» ووجهه أن الغريم ES‏ 
مال المديون» ولا تصرف له عليه: : بخلاف الرجل فإنه لكونه قواما عليما هو الذى يتصرف فى مالها عادة» لا يقال: : الغريم 1 
إذا ظفر بجنس حقه يأخذه لأن الظفر أمر موهوم» وحق الأخذ بناء عليه؛ ولا كذلك الزوجان. (عناية) 
0( إذ هو مال المديون» فلم يكن الغريم متبماء فجاز شهادته. 
(ه) لأن العبد وما يملكه مولاه. (ع) 
(1) قوله: : ”لأن الحال أ ى حال العبد] موقوفا” أى بين أن يصير العبد للغرماء بسبب بيعهم فى دينهم» فيصير 
أجنبيّاء فتقبل شهادة المولى له أو يبقى للمولى كما کان بسبب قضاءه دينه. (ك) 
(۷) قوله: "لما [من أنه شهادة لنفسه من وجه. كع قلنا “ أى من كون الحال موقوفًا مراعى لأنه إن أدى بدل الكتابة 
صار أجنبيًا وإن لم يود عاد رقيقاء فكانت شهادة لنفسه. (عناية) 
(۸) قوله: ”لأنه شهادة لنفسه [لأن كل ما يحصل للمشهود له للشاهد فيه نصيب]* أى فى البعض» وذلك باطل؛ 
وإذا بطل البعض بطل الكل لكوننها غير متجزئة» إذ هى شهادة واحدة. ( ع) 
(9) فى الذى يحصل بسبب الشهادة. 
)٠١(‏ أى الرجل وأخيه» والرجل وعمه. 
0١‏ أى القدورى. (عيفى) 
)۲( قوله: ' "مختث “ اراد من اللحنث هو الذى يتشبه النساء باختياره فى الأقوال والأفعال» وفى 'البحر": 
بكسر النون وفتحهاء فإن كان الأول فهو بمعنى المتكمبر فى أعضاءه التلين فى كلامه تشبيما بالنساء» وإ ll‏ 
|| الذى يعمل به اللواطة. (مجمع الأنبر) 
1) أى التمكين من اللواطة. 
)١ 4(‏ قوله: ”من الأفعال" أفعال النساء من التزين بزينين» والتشبيه بهن فى الفعل والقول» فالفعل مثل كونه محلا 
للواطة» والقول مغل تليين كلامه باختياره تشبيما بالنساء. (عيد ) ش 
0 


: ترتكبان محرماء فإنه عليه السلام نبى* عن 
الأحمقين" النائحة والمغنية*. ) 

قال : ولا مدمن الشرب على اللهو ٠‏ لأنه ارتكب محرم دينهء ولا من 
يلعب بالط 19 لأنه يورث غفلة”"» ولأنه قد يقف على عورات النساء ”° 
بصعود ببطحه ليظيز:طيرهء وفى نعض النسخ : ولا من يلعب بالطيور" ‏ وهو 
المغنى . قال: ولا من يغنى للناس""''؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة» قال: 


(1) كما فى كلام النساءه ولم يشتههر بشى من الأفعال الرديكة. ركان 


(۲) خلقة. 
(۳) قوله: ولا نئحة' امراد بالنائحة التى تنوح فى مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك حرفة؛ ولم يرد بها التى تنوح 
على مصيبتها. (مل) 


)٤(‏ قوله: ”ولا مغنية“ التغنى باللهو معصية فى جميع الأديان حصوصا إن كان الغناء من المرأة» فان نفس رفع 
الصوت مدها حرام فضلا عن ضم الغناء إليه؛ ولهذا لم يقيد ههنا بقوله: للناس» وقيد به فيما ذكر بعد هذا فى غناء الرجل. ( ي 

(5) أخرجه الترمذى فى الجنائز. رت) 

() وصف الصوت بصفة صاحبه. (ع) 

+ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۸ والدرايةج۲» الحديث ۸٣۳‏ ص۱۸۲. (نعيم) 


(۷) قوله: “ولا مدمن [أدمن الخمر پیوست خوردی را. من] الشرب [المراد به من شرب» ولم يتب» ومن نيته أن 
يشرب بعد ذلك إذا وجده» كذا فى ' الذخيرة". مل] على اللهو [لا للدواء] “ أطلق الشرب على اللهو فى حق المشروب 
ليتناول جميع الأشربة الحرمة من الخمر والسكر وغيرهماء فإن الإدمان شرط فى الخمر أيضاء وفى فتاوى قاضى خان ولا ش 
قبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكرء ثم قال: وإفا شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس» فإن من اتهم بشرب الخمر 
فى بيته لا يبطل عدالته وإن كانت كبيرة» وإنما يبطل إذا ظهر ذلك» أو يخرج سكران» فيسخر منه الصبيان لأن مثله لا 
يحترز عن الكذب. (ك) ش 1 ش ش 

(8) قوله: ٠‏ ولا من يلعب بالطيور“ وأما إذا كان يستأنس بالحمام فى بينه فهو عدل مقبول الشهادة إلا إذا 
حرجت من البيت فإنها تأتى بجماعات غیره» فتفر خ فى بيته؛ وهو يبيعه» ولا يفرقه من حمام نفسه» فيكون آكلا للحرام. (عناية) 

٠‏ (9) فلا يؤمن من الزيادة والتقصانء فلا يقبل شهادته. ش 

)٠١(‏ والنظر إلى عورات الأجانب حرام؛ فلا يجوز شهادة مرتكب الرام. 

(۱۱) قوله: "ولا من يلعب بالطيور” خصه بالذكر لكونه أعظم من آلات اللهو عند الععجم من الترك وغيره. (مل) 

قوله: ' بالطيور” والمراد بالطيور كل لهو يكون شنيعا بين الناس احتراز عما لم يكن شنيمًا كضرب القضيب لأنها لا 
بمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر. (مجمم الأنبر) 

)١١(‏ قوله: ولا من يغنى للناس” فإنه أعم من أن يكون مع آلة اللهو أو لاء وإما لم يكتف عن ذكره بما ذكر من 
امغنية لأنها كانت على الإطلاق » وهذا مقيد بكونه للدناسء حتى لو كان غناءه فى نفسه لإزالة الوحشة لا بأس به عند 
عامة المشايخ» وهو اختيار شمس الأئمة السرخسئء واختاره المصنف» وعلل بأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة» وأصل 
ذلك ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه دحل على أخميه» وهو يتغنى وكان من زهاد الصحابة. 
ومن المشايخ من كره جميع ذلك وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زادة» وحمل حديث البراء على أنه كان ينشد 


الرباء أو يقامر بالئرد” 


.5 5 0D te 
| قال" : ولا من يفعل الأفعال‎ 
ال ي لأنه تارك للمروة')‎ 


(۱) قوله: ” بابا من الكبائر إلخ ١"‏ 


اليتيم بغير حق» وقال بعضهم: ما کان راما لعينه نهو 


١ 


(۳) هذا وما قبله كله من القدورى. 


(۷) قال مالك والشافعى يحل اللعب بالشطرخم. 
(NM‏ أى المبسوط. 


(۱۰) أى فى معنى الربا. 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) 
بسراويل ليس عليه غيره. ,3( 
)١٤(‏ إنسانية. 


الماضى» وفى الشرع اسم لكل من 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة -:44١-‏ امجن يقل شهاة نوين لا يقل 
ولا من يأتى بابا من الكبائر””' التى يتعلق بها الحد" للفسق . 


قال: ولا من" يدخل الحمام من غير إزار ؛ لاأ 
( *' والشطرنج ؛ لأن كل ذلك من الكبائرء وكذلك”*' من تفوته 
الصلاة للاشتغال ببماء فأما مجرد اللعب بالشطرن"'' فليس بفسق مانع من 
الشهادةء لأن للاجتباد فيه مساغا"“ وشرط فى الأصل أن يكون آكل الربا 
مشهورا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة” . وكل ذلك ربا" . 


وإذا كان لا يستحيى عن مثل ذلك لا يمتنع عن 
الكذب فيتهم» ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف “٠‏ 
الأشعار لمباحة التى فيا الوعظ والحكم واسم الغناء يطأق على ذلك كله و" 
ختلفوا فى تفسير الكبيرة» قال بعضهم هى السبع التى ذكرها رسول الله عليه 
السلام فى الحديث المعروف» وهو الإشراك بالله والفر 
المؤمن والزناء وشرب الخمر وهر تول أهل الحجاز» وأهل الحديث» وزاد بعضهم على هذا السبع أكل الرباء وأكل مال 


قال: ما كانت شنيعا بين المسلمين» وفيه هتك حرمة الله 
والفجورء والحث عليها من جملة الكبائر» فوجب سقوط العدالة» كذا فى "الذخيرة “. (ك) 
(۲) وهذا بناء على أن الكبيرة أعم مما فيه حد أو قثل. (ع) 
)٤(‏ قوله: ' بالترد” ونرد --بالفتح- بازيست معروف معرب ست ارد شيرين با یک آن را وضع كرد. (من) 
(5) وكذلك من يكثر الايمان الكاذبة بالاشتغال بہماء كذا فى ”الذخيرة“. 


(1) قوله: "فأما مجرد إلخ ' وأما من يلعب بالنرد ۰ 
يلعب بالترد»؛ ومن كان ملعونا كيف يكون عدلاء كذا فى ” الكفاية” ناقلا من ” الذخيرة". (مل) 


(9) قوله: "قاما ينجو إلخ ” فلو ردت شهادته إذا 
(۱۲) قوله: " كالبول على الطريق [يعنى به بمر أى 
(۱۳) وفى السوق بين يدى الناس» كذا قال قاضى خان. , 


يقلد مذهبه» ويقتفى 


ن كشف العورة حرام» أو يأكل 


لمستحقرة كالبول على الطريق”''' والأكل على 


؛ لظهور فسقه بخلاف من 


ر من الزحف؛ وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق ونهب 


كبيرة» وأصح ما قيل فيه» هو ما نقل عن شمس الأئمة الحلوانى أنه 
تعالى والدين فهو من جملة الكبائرء و كذلك الإعانة على المعاصى 


فهو مردود الشهادة على حال قال عليه السلام: «ملعون من 
ابتلى به لم يبق أحد مقبول الشهادة غالباء وهذا بخلاف أكل 
لناس. ك] ٠‏ وذكر الكرخى لا تقبل شهادة من مشى فى الطريق 


أبو حنيفة. ع]* فی المستصفى السلف جمع سالف وهو 
أثره كأبى حتيفة وأصحابه فإنبم سلفتاء والصحابة والتابعون 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الشهادة - E‏ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
يكتمه”» وتقبل”" شهادة أهل الأهواء” إلا الخطابية”*'» وقال الشافعى 
رحمه الله : لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق” . 


(A) (¥) 


ولا أنه فسق من عنيث الاعتقاد > وما أوقعه فيه" إلا تدينه »۰ فيمتنع 
عن الكذب» وصنار كمن يشرب ملت أو يأكل”" متروك التسمية عامدا 
A 0‏ > بخلاف اله 0D‏ ا نك الاب 07 


أما المخطابيئة فهم قوم من غلاة! "الروافض» يعنقدون الشهادة لكل من حاف 


سلف لأبى حنيفة وأصحابهء كذا ذكره بدر الدين. رك 

قوله: ”سلف“ السلف وهم الصحابة والعلماء ء الجتہدون رضوان الله تعالى عليهم» ولو قال: أو يظهر سب مسلم» 
لكان أولى؛ لأن العدالة تسقط بسب مسلم وإن لم يكن من السلف» » كما فى ”النهاية “» وغيرها قيد بالإظهار؛ لأنه لو 
كتمه تقبل. (مجمع الأنهر) 

5 

(۲) قوله: ' تقبل ذا كان هوی لا يكفر به صاحبه» ولا يكوك ماج ويكون عدلا فی تعاطيه وهو الصحيح؛ 
كذا فى ”الكفاية . 

(") قوله: ” أهل الأهواء [أى هل البدع] “لبوق سلا شري نا مدمه من الشتونوافة وا سسواية 
متابعتهم النفس» ومخالفتهم السنة» وأصول أهل الأهواء أى أهل البدع ستة الجبر والقدر والرفض والخروج؛ والتشبه 
والتعطيل وكل واحد يصير اثنى عشر فرقة» فتبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة. (مل) 

(4) قوله: ”إلا الخطابية" فى ”شرح الأقطع' ': هم قوم ينسبون إلى ابن الخطاب رجل كان بالكوفة يزعم أن عليًا 
الإله الأكبرء وجعفر الصادق الإله الأصغرء ويعتقدون أن من ادعى منہم شيعا على غيره يجب أن يشهد له ت تقية» وقيل: 
يعتقدون الشهادة لمن حلف عندهم أنه محق» ويقولون: : المسلم لا يحلف كاذياء فيتمكن شبہة الكذب فى شهادتهم. (مل) 

(ه) إذا الفسق اعتقادًا أغلظ منه تعاطيًاء ولا شهادة للفاسق. (ك) 

)٩(‏ أى أن ما ذهبوا إليه. 

(۷) قوله: ”مز نيك الاه “ والفاسق إا لا يقبل شهادته لدهمة الكذب» والفسق من حيْث الاعتقاد لا يدل 
على ذلك» لأنه ما أوقعه فيه إلخ. ك2 


(۸) ای فی الهوى. 
(9) قوله: "إلا تدينه “ أى تعمقه فى الدين» ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب» حتى يجعله كفراء فيكون ممتنعا عن 
الكذب. (ك) 


(1۰) قوله: ”كمن [وكان حنفيًا] يشرب المذلث [فإنه لا يصير مردود الشهادة. . 3[ “ يحل المثلث» وهو عصير 
العنب إذا طبخ حتى ذهب ثاثا وبقى الثلث» وإن اشتد وقذف ما لم يسكر بلا نية لهو وطرب عند الشيخين. . (مجمع الان) 

0١1١‏ وكان شافعيا. 

(؟١)‏ يتعلق بکلیہما. 

)١۳(‏ معتقدًا إباحته. (ك) 

)۱٤(‏ فترد شهادته. 

)١(‏ أى العمل والمباشرة. 


01 جمم غالی» غلا فی الأمر غلوا: در گذشت از حد آن. (من) 


اللجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة 4غ - 0 باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


عندهمء وقيل : يروك الشبهادة ل فتمكنت التهمة'' في شهادتيم 


لظهور فسقهم يي وتقبل شهادة هل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت 
مللهم”"؛ وقال مالك والشافعى7: لا تقبلء لأنه فاسق» قال الله تعالى : 
کک سقون#» ق ولهذا" لا تقبل 
شهادته "على المسلم» فصار كالمرتد" 

ولنا أن النبى عليه السلام أجاز شهادة الا ی بعضهم على ES‏ 
ول أفل اولان على سبيت ) و اولاق لحار سكول من الل 
الشهادة”''' على جنسه "» والفسق'"'' من حيث الاعتقاد غير مانع ؛ لأنه يجتنب ما 
ITE‏ ”"'» والكذب محظورً لأديان كلها » بخلاف المرتد”*'' لأنه لا 
ولو" لين وبخلاف شهادة الذمى على المسل"') لأنه لا ولاية له بالإضافة 


8 وا i‏ فتمكنت 


)١(‏ أى تبمة الكذب. 

(۲) هذه من القدورى. 

™( أى أديانهم كاليهود والنصارى. 

)٤(‏ بقوله تعالى: «إإن جاء کم فاسق بنباً فتبینوا©). 

(١‏ أى لكونه فاسقا. 

() الكافر. ش 
٠ .‏ (7) قنوله: " فصار كالمرتد” أى لا تقبل شهادة المرتد بجنسه» وخلاف جنسه. وعليهما فكذا الكافر. (ك) 
(8) قوله: "أجماز شهادة إلخ“ قلت غريب بهذا اللفظ» وهو غير مطابق للحكمين فإن المصنف قال: وتقبل شهادة | 
أهل الذمة بعضهم على بعض» وإن اختلفت مللهم» ثم استدل بالحديث» ولو قال أهل الذمة عوض النصارى لكان أولىء ۰ 
وموافقًا للحكمين SS RAGS‏ سنه “عن جابر ابن غيد لله أن اليئ ميل أجاز 
شهادة أهل الذمة يعضهم على بعضهم» انتہی. (ت) ْ 

* راجع نصبٍ الراية ج٤‏ ص ۰۸٥‏ والدرايةج۲» الحديث ٤ص‏ . . (نعيم) 

(9) الذمى. 

(۱۰) لي 

(۱۱) قوله: "على جنسه“ وترك خلاف الجنس لقوله تعالى: وري وله عد يز طن ارس N‏ )۶( 

0١‏ جواب عن قول الشافعى لأنه فاسق. 

(۱۳) قوله: ” يجتنب إلخ“ فإن قلت: لا نسلم أنهم يجتنبون الكذب بل يباشرونه» فإن الله تعالى أخبر انهم ينكرون 1 
الآيات عنادا مع علسهم بأنها حق» وكان ذلك كذبا منہم. قال الله تعالى: «إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
رر قلت: كان ذلك فى الأحبار الذین كانوا على عهمد رسول الله م حتى تواطأوا علی کتمان نعت رسول الله 
مله فلا شهادة لأولمك عندنا» فأما من سواهم فيعتقدون 7 لأن عندهم أن الحق ماهم عليه» قال الله تعالى: 
فإومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى #.. (ن) 
)۱٤(‏ جواب عن قوله: فصار كالمرتد. 
)١5(‏ وهو ركن الدليل 
(١)-جواب‏ عن قوله: ولهذا لا يقبل شهادته على 


الجلد الغالث هزع وکنا 8م - _ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


إليهء ولأنه يتقو ل عليه؛ ل“ يغيظه”" قهره إياهء وملل الكفر”' وإ إل 0 


اختلفت فلا قهر ٠"‏ فلا يحملهم الغيظ على التقول”" . 

قال : ولا تقبل شهادة الحربى على الذمى » أراد به والله أعلم المستأمن لان 
ولاية له عليه لأن الذمى من أهل دارنا وهو أعا ا 

ويقبل شهادة الذمى عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذميء» وتقبل شهادة 
المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا TE‏ ل 
كالروم والترك لا تقبل"'؛ لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية» ولهذا”"" يمنع 
التواوث تاف الذي ©" لأندمن اهل دازنا»:ولا كذلك ادد 

وإن كانت اللحسنات أغلب من السيعات”" : والرجل يجتب الكبائر قيلت 


)١(‏ يفترى. 

(۲) تقريره إنا سلمنا أن الولاية متحققة لكن المانم وهو التقول موجود. 

(۳) غاظه غيظًا: بخشم آورد آن را. (من) 

)٤( ۰‏ قوله: “وملل إلخ“ جواب لما يقنال: كما أن بين المسلم والذمى معاداة فكذلك بين اليبود والنصارى» وكذا 
بيدهم وبين امجوس» فكان ينبغى أن يكون اختلاف الملل مانعًا. (ك) 

(0) الواو وصلية. 

(5) لبعضهم على بعض فى دار الإسلام. (» 

۰ الافتراء.‎ (Vv) 

(۸) قوله: ”أراد به والله أعلم المستأمن إلخ“ لعدم تصور شهادة الكافر الحربى على الذمى لما أن الشهادة إنما تكون 
:فى مجلس القاضى» ومن شرط القضاء المصر فى دار الإسلام ولو دحل حربى دار الإسلام بغير اسعذان يؤخذ قهرا| 
فیسترق» فيكون شهادته فى حكم شهادة عبد على أحد. (ك) 

(9) قوله: ”من أهل دارنا [حتى لا يمكن تسن الرجوع إلى دار الحسرب]" “الام هن أطي كان لمر 
واختلاف الدارين حكمًا يقطع الولاية. (عينى) . 

)٠١(‏ قوله: "وهو أعلى (جزء لعاة اتقطا ع انولاية. +] حالا منه“ أى أقرب إلى أهل الإسلام لأنه قبل ما هو خلف 
الإسلام» وه الجزية» ولأنه صار محقون الدم على التابيد:“ولهذا يقتل :نسلم بالذمى قصاضاء ولا يقتل المسلم بالمستأمن. (ك) 

۰ مختلفين بالمنعة.‎ )١١١ 

)١۲(‏ أى شهادة بعضهم لبعض. 

0) أى لانقطاع الولاية. ' ١‏ 

)١15(‏ قوله: ”بخلاف الذمى“ جواب عنما يقال: اخشلاف الدارين لو قطع الولاية لا قبلت شنهادة الذمى على 
المستأمن لوجوده لككنها قبلت» ووجهه أن يقال: الذمى من أهل دارناء ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفهاء فكان 
الواجب شهادة الذمى على المسلم كعكسهء لكن تر كناه بالنص» كما مر» ولا نص فى المستأمن فيقبل شهاذة الذمى عليه 
ولا كذلك المستأ من لأنه ليس من أهل دارناء وفيه إشارة إلى أن أهل الذمة إذا كانوا من دارين متخطفين قنبلت جبهادة 
3 هم على يعض وه مر دارنا فهى تجمعهم بخلاف المستأمنين. (عناية) 


س صاب نا يصاش صصص میت حم بصم نه س 


حت KEIN‏ 
المجلد الثالث - -- جزء © كتاب الشهادة 


شهادته وان فة 2 هنا مر 
له من.توقي” ' الكبائر كلهاء وبعد ذلك 
: ا ين له ينقدح : به العدالة المشرى 


فال وتقبل شهادة الاق 


استخفافًا”''" بالدين لأنه 2 يبق بهذا الصنيع عدلا“. 
و أ إن عمر وى اله عه قبل شهادة علقم الخصى”", 


ا 0 


(15) الصغائر. 

)١(‏ الام مباشر» ومرتكب صغائر شدن. (من) 
(۲) أى كون الحسنات أكثر من السيئات واجتناب 
(۳) فى الشرع. 

)٤(‏ برهيز كردن. (من) 

(5).التوقى. 

(5) فى حق الصغائر. 

(۷) من قوله: وإن كانت إلخ. 

(۸) من الصغائر. 

(9) فى الشهادة. 

0٠١9‏ أى كل الذنوب. 

)١١(‏ الشهادة. 

(۱۲) أى حقوق الناس. 

( أى القدورى. (عينى). 


": والخضى” 


(١ 3‏ قوله: “الأقلف” هو من لم يختن» وأبو حنيفة لم يقدر 
ذلك نص» ولا إجماع والمتأحرون بعضهم قدره من سبع سنين إلى عشرين» وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» للا 
روى الحسن والحسين رضى الله تعالى عنبماء خحتنا اليوم السابع أو بعده» لكنه شاذ. (ع) 

| قوله: ” لأنه “ أى.لأن ترك الختان لا يخل بالعدالة لأن ا-لتان سنة» وترك السنة لايخل بالعدالة» وعن ابن عباس‎ )١5( 


رضى الله عنما لا تقبل شهادته. (مل) ش 
.)١7(‏ إذا تركه بعذر الكبر أو حوف الهلاك. (ك) 
(10) وعلى وجه الإعراض عن السنة. (ك) 

(۱۸) قوله: ”"عدلا” قال الزيلمى فى " تخريجه" 


شهادة الأقلف» ولا تقبل صلاته» ولا تؤكل ذبيحته» انشبى» وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“. (مل) 


(19) أى القدورى. (عينى) 
: (۲۰) هو منزو ع الخصيتين. ١ع)‏ 


(۲۱) على بن مظعون. كذا رواه ابن أبى شيبة فى ” 


20-6 


س فل يروي الشهاذة الشررعة لأن فى 
0 اجتنابه 0 ا بابه”'' أ وهو مفتوح إحياء للحقوق”" . 


باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


A :‏ 
الصحبح فى حد العدالة المعتبرة ا إد ل رل 
”' يعتبر”' الغالب كما ذكرنا”” » فأما الإلمام| 


٠"‏ لأنه'*"' لايخل” '' بالعدالة إلا إذا تركه 


الكبائر. 


له وقنا معينا إذا المقادير تعرف بالشرع» ولم يرد فى | 


: إنه يوجد فى بعض نسخ ” الهداية > وعن ابن عباس لا تقبل 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة _ د > باب من يقبل شهادئه ومن لا يقبل 
نه قطع عضو منه''' ظلما”''» فصار كما إذا قطعت يده : ظ 
قال :. وولد الزنا ؛ لأن سق الأبوين لا يوجب مسق الولد ككفر م١‏ 
وهو مسلم ٠‏ وقال مالك: لا تقنيل”" فى الزنا ؛ لأنه يحب أن يكون غيره 
كمثله ٠"‏ فيتهم”"'' . قلنا: العدل لا يختا ر ذلك" ولا یستحبه» والكلام''' فى 


|العدل» قال" : وشهادة الخنثى جائز ؛ لأنه رج أو امرأة» وشهادة الجنسين 
ل 0 : وشهادة العمال جائزة». والمراد عمال السلطان"' ع: 


0 )1۸( )019 
عامة المشايخ لأن نفس العمل" ليس بفسق إلا کانو اأعو نا على الظل *' 
وقيل : العامل إذا كان وجيبًا”' ' فى الناس ذا مرو" لا يجازف”"" فى كلامه تقبل 


)١(‏ الخصى. 

(۲) أى من دون وجه شرعى. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)€3 الابوين. 

)٥(‏ الواو حالية. 

)٩(‏ فلا يؤاخذ بكفر الأبوين. 

(69 أى شهادة ولد الزنا. 

(۸) أى فى الشهادة على الزنا. 

٠‏ (8) الكاف زائدة. (ع) 

)٠١١‏ فترد. 

(۱۱) أى أن يكون غيره مثله. 

(؟١)‏ أى الكلام فى قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا. 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

5 قوله: ” مقبولة “ قال: فى الخزانة: والختثى المشكل لا يشهد مع رجل ولا مع امرأة» ولو شهد مع رجل وامرأة 
تقبل» وفى ” العناية ": وينبغى أن لا تقبل شهادته فى الحدود والقصاص كالنساء لاحتمال أن يكون امرأة. (عناية) 

)١5(‏ قوله: ' بالنض” قال الله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالکم» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4. (عناية) 

(15) أى القدورى. (عينى) 

(10) قوله: ”عمال السلطان“ وهم النين ينون السلطان فى أذ الوق الواجية كالاج ؤزكة السوائ 
ونحوهماء وقيل: الذين يعملون بأيديهم ويؤاجرون أنفسهم لأن من الناس من قال: لا تقبل شهادة هؤلاء وإنها أورد هذه 
المسألة رد القول هذا القائل لأن كسبوم أطيب الكسب على ما جاء فى الحديث: «أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل 
من كسب یده»» فلا يوجب ذلك جرحا. (ك) 

(18) فإن أجلاء الصحابة كانوا عمالا. (ع) 

(19) كما فى زماننا فلا تقبل شهادتهم. | 

(۲۰) قوله: "إذا كان وجيما [ذا وجاهة وشرف] إلخ“ لعله يريد به إذا كان عوتا على الظلم» » فإنه إذا لم يكن 
كذلك لم يشترط فيه ذلك» ويدل على ذلك تمثيله بما مر عن أبى يوسف فى الفاسق. 

)۲١(‏ إنسانية. 


04 


ولانه 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة ٠‏ -/551- باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


شهادته كما مرعن أبى يوسف فى الفاسق ؛ لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب 
حفظًا لمرو ولهابته لا يستأ- جر عل ا 

قال"": وإذاشهد الرجلان أن أباهما أو دصي إلى فلان ٠‏ والوصى يدعى 
ذلك فهو جائز استحسانًاء وإن أنكر الوصى"' لم يجز» وفى القياس لا يجوز 
وإن ادعى"» وعلى هذا" إذا شهد الموصى لهما بذلك" أوغريان لهما على 
اميت دين» أو للميت عليهما دين» أو شهد الوصيان أنه" أوصى إلى هذا الرجل. 
معهما . وجه القياس : أنها شهادة للشاهد لعود المنفعة إليه”'''» وجه الاستحسان أن 
للقاضى ولاية نصب الوضى إذا كان طالبًا "© )» والموت معروقًا "2 فيكفى 
EE‏ اله او:١٠‏ نة الین لا أن يشي بح الا نولقي سار 


(۲۲) جرف -بالفتح-: آسان گرفتن کار را. (م) 

)١(‏ مهابة -بالفتح-: بز رگی. (من) 

(۲) حفظًا على حرمته استأجرته بمزد خواستم او را. (من) 

(۳) أى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (عينى) 

(4) أى جعل فلانا وصيًا. 
(ه) الوصاية. 

(5) الوصاية. 

(۷) الوصاية. 

(8) قوله:” وعلى هذا“ أى على ما ذكر من الجواز عند دعوى الوصى بذلك وعدمه عند عدم دعواه بذلك. 

(9) قوله: ” وعلى هذا إذا شهد إلخ” ههنا خمس مسائل: الغريمان لهما على الميت دين» والغريمان عليبما للميت 
دين» والموصى لهماء والموصى إليهما والوارثان» وشهد كل فريق أن الميت أوصى إلى هذاء وهو يطلب ذلك جازت | 
الشهادة استحساتاء وفى القياس لا يجوز وإن أنكر الوصى ذلك لم يجز قياسًا واستحسانًا. (ن) 

)٠١9(‏ الميت. 

)١١(‏ قوله: ” لعود المنفعة إليه [الشاهد] “ وهذا لأن الوارثين قصدًا ببذه الشهادة نصب من يقوم مقامهما فى إحياء 
حقوقهماء والغرمان قصدا نصب من يستوفيان منه حقه اء أو يبرن بالدفع إليه» والوصيان قصدا من يغنيهما عن 
التصرف فى مال الميت والموصى لهما قصدا من يدفع إليه حقوقهما. (ك) 

)۲( الوصى. 7 

(۳) أى طالبا للنصب وراضيا به. 

059 ظاهرً. 

)١5( ١‏ قوله: فيكفى [كفاه مؤنة كفاية E‏ من] القاضى إلخ' ' لأن القاضى يازمه أن يتأمل فى 

هذا الوصى أنه هل يصلح الوصية لأمانته وديانته» وهداينه أم لا يصلح» وهما بهذه الشهادة زكياه وأخبرا القاضى بأنه 
أهل لذلك» فكفى مؤنة التعيين فصار كالقرعة فإنها ليست بححجة» ويجوز استعمالها فى تعيين الأنصباء لدفع 
التهمة عن القاضى. (كفاية) 
%( المشقة. 


ara atan 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة -458- باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
2 ا لت ل 036 فتن ليل 
كالقرعة" والوصيان إذا أقرا أن معهما ثالًا"» يلك القاضى نصب ثالث معهما 
لعجزهما عن التصرف باعترافهما”” . بخلاف”' ما إذا أنكر” أو لم يعرف الموت؛ 
لأنه ليس له" ولاية نصب الوصى» فتكون الشهادة هى الموجبة”"» وفى الغريمين 
للميت عليهما دين تقبل الشهادة”” وإن”' لم يكن الموت معروقًا لأنبما يقران على 
أنفسهما”” ''. فيثبت الموت”''' باعترافهما فى حقهما . 
: سس بس 7ب يي سس سح 

وإن شهدا أن أباهما الغائب» وكله””' بقبض ديونه بالكوفة» فادعى 
الوكنيا 0079 أو أنكر لم تقبل شهادتبما ؛ لأن القاضى لا يملك نصب الوكيل عن 
الغاتب» قلق تت ١‏ إغا حت مهاد وهي غير سرح لكان ا 

(4۸) O. gf OD ay o . 5 

قال: ولا يسمع القاضى"'' الشهادة"٠‏ على جرح مجرد" ٠‏ ولا 


)١107(‏ الشهادة. 

)١18(‏ فليست هذه شهادة حقيقة. 

(۱) قوله: ٠‏ كالقرعة " كما يكون القرعة فى القسمة لتطييب القلوب» وصورتها أن يكتب أسامى الشركاءء 
ويجعلها بطاقات» ويطوي كل بطاقةء ويجعلها شبه البندقة» ويدخلها فى طينء ثم يخرجهاء ثم يدلكهاء ثم يجعلها فى 
وعاء أو فى كمه» ثم يخرج واحدا بعد واحد. (مجمم الأنهر) f.‏ 

(۲) قوله: ”والوصيان إلخ“ جواب لما يقال: إذا كان للميت وصيان فالقاضى لا يحتاج إلى نصب وصى آخر على || 
الميت» فلا يكون له ذلك من غير شهادة؛ فتمكن التهمة فى الشهادة. (ك) 

(۴) وشهادتهما ههنا بثالث اعتراف.بعجزهما. (ع) 

)٤(‏ قوله: " بخلاف ما إذا أنكر إلخ“ أى بخلاف ما إذا كان الوصى جاحداء لأن القاضى ليس له إجبار أحد على 
قبول الوصية» بخلاف ما إذا لم يكن الموت ظاهراء لأنه حيتهذ لم يكن له ولاية نصب الوصى إلا ببذه البينة» فيصير 
الشهادة موجبةء فبطل بمعنى التهمة. (ك) 

() أى لا تقبل الشهادة. 

(5) القاضى. 

(۷) لثبوت الوصاية. : : 1 . 

.. (8) قوله: تقبل الشهادة “ قيل: معنى القبول أمر القاضى إياهما بأداء ما عليسهما إليه لا براءتهما عن الدين بهذا 
الأداءء لآن استيفاء الدين منهما حق عليبما والبراءة حق لهماء فلا تقبل فيہا. (ك) 

(9) الواو وصلية. 

)١ ٠(‏ بحق قبض الدين فانتفت التهمة. 

)1( أى موت رب الدين. 

۲۲ رجلا. 
ر۳ الوكالة. 

)١ (‏ لتوكيل. 
د ') لأنهما يشهدان لأبيهما. 
١ |‏ )قو. :"ولا يسمع القاضی “ لو ش هدوا بان شهود المدعى فسقةء أو زناة» أو أكلة الرباء أو شربة السمرء أى 


ا ا ا 56945 لا مده باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 

e‏ بذلك"؛ لآن الف ما لايدخل تحت الحكم”". لأن له“ الرفع 
0 فلا يتحقق الإلزام» ولأن فيه هتك" السترء والستر واجب والإشاعة" 
حرام“ وإنما يرخص ١‏ عبوز الح اشرق زولك ا و 
إ5 شه" "على إقزار الدع يدلو ألم ؛ لأن الإقرار نما يدخا تحت الحکم". 
٠‏ قال" : ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعى استأجر الشهود لم تقبل ؛ 
لأنه e‏ و وال سار وان كاق ا نداغله ول 


غاد بم الزناء أو أكل ارين أو اشرب فهذا 21111 فإنه لا يغبت به الحد» ولو شهدوا أنهم زنواء أو 
سرقواء أو شربوا الخمر تقبل فإنه شهادة على جرح غير مجرد» إذ ينبت به الحد كذا فى ”الدر الختار على رد الحتار ". 
)١۷(‏ من شهود المذعى عليه. 
(۱۸) قوله : "على جرح مجر" والجرح انجرد هو أن يطعن المدعى عليه الشهود بطعن لا يدخل تحت حكم القاضى 
كقوله: إ إنهم فسقة» وأما الجرح الذى هو غير مجرد فهو ن. يكون مقرونا بحق من حقوق الله تعالى» بأن أقام المدعى عليه 
البينة أن الشهود أكلوا الرباء أو شربوا الخمر كان المقصوداإقامة الحد, وهو نما يدخل تحت الحكم. 
أو أن .يكرك مقرو ا بجی من ترق الیای و إن قال اکت مولا الكيرة بکد من الال عل ألا یدوا 
على هذه الشهادةء ودفعت المال إليهم؛ ولم يوفوا ما شلرطوا فإنى أطالبهم بما دفعت إليهم قبل هذا الجرح» لأن فيه 
إيجاب رد المال» وهو ما يدخل تحت الحكم» حتى لو قال: صالحتہم بكذا من المال على أن لا يشهدوا على هذه 
الشهادة» ولكن ام أدفع المال إليبم لا تقبل. (ن) 
(۱) أى لا يحكم القاضى بعلمه أيضًا. (ع) 
(۲) أى بالجرح امجرد. 
(۳) قوله: "لا يدخل تحت احككم” وليس فى وسع القاضى إلزامه» والبينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم» 
وفى وسم القاضى إلزامه. (ك) 
)٤(‏ أى للمقضى عليه 
(5) قوله: ET‏ 8 المجرد] إلخ “ يعنى أن الشاهد بهذه الشهادة صار فاسقاء لأن فيا إشاعة 
الفاحشة وهى حرام بالنص» والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق. 
ولا يقال: إن فيه ضرورة وهى كف الظالم عن الظلم بالشهادة الكاذبة» وقد قال عليه السلام: «انصر أخحاكٍ ظالما أو 
مظلوما»» لأنه لا ضرورة إلى أذاء هذه الشهادة على ملا من الناس» وبمكنه كفه عن الظلم يإخبار القاضى بذلك سرا. رك 
(5) وهو إظهار الفاحشة. 
(۷) أى إشاعة الفاحشة. 
)^( بلا ضرورة. 
(9) الإشاعة. 
)٠١(‏ قوله: "إلا إذا شهدوا [أى شهود المدعى عليه] إل“ استثناء من قوله: لأن الفسق» وهو منقطم بمعنى لكن. (عينى) 
)١١(‏ أى بالجرح الجرد بأنهم فسقة» أو شهدوا بزور أو نحوه. 
)١(‏ قوله: ”لأن الإقرار ما يدل تحت الحكم“ ويقدر القاضى على الإلزام» لأنه لا يرتفع بالقوبة» ولأنهم ما 
شهدوا بإظهار الفاحشة» وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن غيزهم» فلا يصيرون فاسقين» فيثبت المشهود به. (ك) 
05 أى محمد. (عينى) 
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خصم فى إنباته". لأن المدعى عليه فى ذلك أجنبى عنه”"' حتى لو أقام المدعى عليه 
البتة :أن المذعى استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادةء وأعطاهم العشرة من 
مال الذى كان فى يده تقبل”", لأنه خصم فى ذلك» ثم يثبت الجرح بناء عليه . 
وكذا إذا أقامها" على أنى صالحت هؤلاء الشهود على كذا من المال» 
ودفعته إليبم على أن لا يشهدوا على بهذا الباطل» وقد شهدواء وطالبہم "برد ذلك 


مالم نيدن 015+ زثال: أقاء ل ال اهت ميل أن يمدو ويدف 
و 1 م الب ا ود فی ق 
شارت خمر» أو قاذف» أو شريك المدعى تقبا 0 
. قال : ومن شهد ولم يبرح”'''» حتى قال: أوهمت بعض شهادتى» فإن کان 
غالا جارت هاده "1 ومعتى قله وهم ائ أخطات بان ما كان ی 


)١٤( |‏ قوله: ”والاستعجار إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: بأن هذا ليس بجرح مجرد بل هو إثبات أمر زائدء 
وهو استئجار المدعى» وهو إثبات لحق المدعى» فيثبت فى ضمنه الجرح. وحاصل الجواب أنه نعم كذلك إلا أن المدعى عليه 

ليس بنائب عن المدعى فى إثبات الحق له بل هو أجنبى عنه» فبقى جر حا مجردا. (مل) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(17) أى على الجر امجرد. 

)١(‏ الاسعجار. 

(۲) المدعى. 

(7). هذه الشهادة. 

)٤(‏ أى لأن المدعى خصم للمدعى عليه فيما يدعيه. 

(0) أى تقبل. 

٠‏ () المدعى عليه البينة. 

(۷) المدعى عليه. 

(۸) قوله: ” ولهذا قلا“ أى لما قلنا من أن الشهادة على الجرح المجرد لا يقبل» وهو ما ليس فيه حق الله» أو حق العبد 
قلنا: إنه إلخ» وهذا عجيب فإنه ليس له ذكر فى ”الهداية“» فكان المناسب أن يقول: ولهذا لو أقام البينة إلخ. (مل) 
(9) المدعى عليه. 
)٠١(‏ قوله: ”تقبل [أى البينة]“ لأن الحق حق الله تعالى» وأما امحدود فى القذف ففيه إحياء حق الله تعالى» وهو رد 
الشهادة؛ وأنه من تام الحد. وأما شارب الخمر ولم يتقادم العهد فلأن فيه إحياء حق الله تعالى» وهو الحد, وأما القاذف 
اقرف يدع :لانت تبات ادن وه تان والعلب ج الل تال ر أا شريك المت إذا كاد يشهد جال يشترك 
فيثبت التهمة» والشهادة ترد بالتهمة؛ فإن قيل: فى هذه الشهادة إظهار الفاحشة كما فى ما تقدم فكيف سمعت» 
فاجواب أن إظهارها إذا دعت إليه ضرورة جاز» وقد تحققت لإقامة الحد. (مل) 

(۱۱) أى محمد. (عينى) ‏ 

(۱۲) أى لم يزل من مكانه. 

(۱۳) قوله: ” فإن كان عدلا إلخ“ وإن كان غير عدل يرد شهادته مطلقاء أى سواء قال فى امجلس أو بعده فى موضع | 
التهمة» أو غيره. (ع) ْ 


عدل» بخلاف ما إذا قام”" عن المجلس 


بخمس مائة لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء يجعل 
كذا هذاء وإليه مال شمس الأئمة الس رخسى. (كفاية) 
)١( ٠‏ كذا قال فخر الإسلام. 
(۲) جواز الشهادة. 
(۳) أى مغل قوله: أوهمت. 


(5) شهادته. ّْ 

(1) هو قبل البراح عن مكانه. 
(۷) ألواو حالية. 

(۸) الشاهد. 

(89 أى مجلس القضاء. 
)٠١(‏ فإنه لا يقبل. 


ذلك. (ع) 
(۱۲) قوله: ”ولان المجلس إلخ" دليل آخر على ذلك» 
يوجب العمل بالشهادة الثانية فى الزيادة واللقصان. (مل) 
05 الملحق والملحق به. 
)١ ٤(‏ أى لا يلحق الملحق بأصل الشهادة. 
)١5(‏ امجلس. 1 
)١17(‏ قوله: ' وعلى هذا" أى على اعتبار اتحاد المجلس) 


ولا تقبل بعده. (ك) 


a aram rman mae aan 


کے 
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على ذكره'"'» أو بزيادة كانت باطلة . ووجهه”" أن الشاهد قد يبتلى 0 لمهابة 


مجلس القضاء”“ » فكان العذر واضحًاء فتقبل” إذا تداركه فى أوانه ” 


4( 
الزيادة من المدعى بتلبيس"" وخيانة» فوجب الاحتياط . ولأن مجلس" إذا اتحد 
لحق الملحق بأصل الشهادة» فصار”''' ككلام واحدء ولا كذلك”*'' إذا اختلف*", 
وعلى هذا" إذا وقع الغلط فى بعض الجدود”""'» أو فى بعض النسب» وهذا 
8 0( 5 الت رد ا قيل: معلى قوله: اومدق بك ي يكون غلطا فى المقدارء 


بقوله: أوهمت. و E‏ م شهد يأل» وقال غلطت بخخمس مال بل هو حمس مالة يقضى عليه 


)£( فإن مهابة او القضاء بوقع عليه الزيادة أو النقتسان. 


)0 قوله: بتلبیس ˆ لين رای را شک (من) 
قوله: بیش" أى على الشهود» وياطماح المذعى اهود بحطام الدنيا؛ وأيفتا بوهم النقصان من ادى عليه هثل 


(IV)‏ قوله: إذا وقع الغلط فى بعض المحدود“ بأن إذ كر الجانب الشرقى مكان الجانب الغربى» أو على العكس» 
أوفى بعض النسب بان يذكر محمد بن أحمد بن عمر مكان محمد بن على بن عمر مثلاء فتقبل إذا تدارك فى مجلسه» 


(ON‏ أى اعتبار اتحاد مجلس فى عدم التلبيس واعتبار 
انا سمس و و ا pe remena‏ 


_ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


: )۷( 
ظ وهو 
> وقال: أؤهمت» لأنه يو 


0 
0-5 


4 دم ا 


(1۸) 


إذا 


كتحدوثه عند الشهادة» ولو شهد بخمس مائة لا يقضى بألف, 


وفيه إشارة إلى ما قال شمس الأئمة السرخسى فإن هذا الدليل 


فى عدم التلبيس» واعتبار اختلافه فى وجود التلبيس. (مل) 


اخحتلافه فى وجود التلبيس. 
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كان موضع د بة فأما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن يدع لفظة 
الشهادة» وما يجرى مجرى ذلك" وإن“ قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا. 
ون أ حا وأ رومت أنه قير "اقول" فى يرال إذا كان 
عدلاء والظاهر" ما ذكرناه. : 
ظ باب الاختلاف فى الشهادة“ 
لأن تقدم الدعوى”'"' فى حقوق العباد”"'' شرط قبول الشهادة» وقد وجدت فيما 


)١(‏ أى موضع شببة التلبيس من المدعى أو المدعى عليه. (ك) 

(۲) أى موضع شبہته. (ك) 

(۳) قوله: ”وما يجرى مجرى ذلك“ بأن ترك ذكر اسم المدعى» أو المدعى عليه؛ أو ترك الإشارة إلى المدعى أو 
المدعى عليه. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(ه) قوله: ”أنه يقبل إلخ" أى يقبل فى غير المجلس أيضًا فى جميع ذلك» لأن فرض عدالته ينفى توهم التلبيس 
والتغيير» والظاهر ما ذكره أولا من تقييد ما فيه شبهة التغيير با مجلس. (ع) 

(5) الشاهد. 

(۷) أى فى جميم الجالس الشاهد. 

(8) قوله: ” والظاهر” أى ظاهر الرواية ما ذكرناه» وهو أن شهادته تجوز إذا قال: أوهمت إذا لم يبرح عن مكانه 
بعد أن كان عدلاء فإن برح فلا. (عينى) 

(9) قوله: ”باب الاختلاف فى الشهادة“ تأخير اختلاف الشهادة عن اتفاقها مما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق 
أصلاء والاختلاف إنما هو بعارض الجهل» والكذب» فأخره وضعا للتناسب. (عناية) 


2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١( .‏ قوله: ”إذا وافقت الدعوى [هو مطالبته حق فى مجلس من له الخلاص بعد ثبوته. ع]” بأن تتحد أنواعاء 
وكما وكيفاء وزماناء وفعلاء وانفعالاء ووضعاء وملكاء ونسبة» فإنه إذا ادعى على آخر عشر دنانير وشهد الشاهد بعشرة 
دراهم» أو ادغى عشرة دراهم يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة» أو ادعى شق زق» وإتلاف ما فيه 
وشهد بانشقاقه عنده» أو ادعى عقارا بالجانب الشرقى من ملك فلان» وشهد بالغربى منه» أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه 
ملك ولده» أو ادعى أنه عبد ولدته الجارية الفلانية» وشهد بولادة غيرها لم يكن تلك الشهادة موافقة للدعوى» وأما 
الموافقة بين لفظهما فليست بشرط. (ع) | 

)١۲(‏ قوله: ”لأن تقدم إلخ“ أما إن تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط لقبولها فلان القاضى نصب لفصل 
الخصومات فلا بد منهاء ولا نعنى بالمخصومة إلا الدعوى. وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما يبدرها من التكذيب» وأما 
عدمها عند الخالفة فلو جود ذلك» لأن الشهادة لتصديق الدعوىء فإذا خالفتها فقد كذبتباء فصار وجودها وعدمها سواءء 
والأصل فى الشهود العدالة ولا يشترط عدالة المدعى لصحة الدعوى» فرجحنا جانب الشهود عملا بالأصل. (ع) ؛ 

(۱۳) قوله: "فى حقوق العباد“ قيد به لأنه لا يشترط فى حقوق الله تعالى تقدم الدعوى لقبول الشهادةء لأن كل 
واحد حصم فى إثبات حق الله تعالى» لأنه واجب الرعاية على كل أحد» فصار كأن الدعوى موجودة» وحق الإنسان 
يتوقف على مطالبته» أو مطالبة من يقوم مقامه. (ك) | 
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8 ا سه فى اللفظ والمعنى عند بى حنيفة» فإن شهد 
أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده "؛ وعندهما تقبل على الآلف 
| اة الدع يدض الألعين ‏ وي يوا" الا راتان والطلقية 
والطلقتان"» والطلقة والثلاث . لهما: أنہما اتفقا على الألف أو الطلقة» وتفرد 
أجدهما بالزيادة فت ها اجا عله درن .ها تفرديه ادها فضا 
ئ a O a goga,‏ 
يدل على اختلاف المعنى» لأنه " يستفاد باللفظ» SS‏ 
لألفين بل هما جملشان”*' متباة ایتتان» فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد"'» 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) قوله: "ويعتبر اتفاق الشاهدين” لأن القضاء إما يجوز بحجة وهى شهادة المثنى» فما لم يتفقا فيما شهدا به لا 
يثبت الحجة» أما الموافقة من حيث المعنى فلا بد منما بلا اخلاف» و اللا من سيت ا فلا يمنع بلا 
خحلاف» ولهذا لو شهدا بالهبة والآخر بالعطية فهو مقبولة. 
وأما الاخنلاف ف اللفظ بحيث يدل لفظ شاهد وا-حد على مدلول لفظ الشاهد الآخر بالتضمن» فقد نفا أبو حنيفة 
جوازه» فعنده لا بد من أن يطابق لنفظهما على إفادة المعنى المراد بطريق الوضم لا بطريق التضمين خلاقًا لهما. مل 
(۳) كما لو شهد أحدهما بدراهم والآخر بدنانير. (ك) 
)٤(‏ الخلاف. ۰ 
© أى شهد أحدهما بالمائة و الآخر با مائتين. 
)١(‏ قوله: ' والطلقة إلخ” أى شهد أحدهما بأنه طلق امرأته واحدة» والآخر شهد بأنه طلقها ثنتين» أو ثلات 
تطليقات. (مل) 
(۷) أى الألف أو الطلقة. 
(۸) أى الزيادة. 
(9) قوله: "فصار كالألف إل“ أى ادعى ألفا ومس مائةء وشهد أحدهما بالألف والآخر بألف وخمس مائة 
قبلت الشهادة على الألف لاتفاق الشاهدين على الألف لذلا ومعنى. (عينى) 

)٠١(‏ شاهدين. 
1١)‏ 0 فإن أحد اللفظين فرد والآخر مثنى. 
0١١‏ أى الاختلاف لفظا. 
)١١(‏ المعنى. 
)١ ٤(‏ أى دلالة اختلاف اللفظ على اخختلاف المعنى. 
(15) قوله: “بل هما جملتان “ أى كلمتان وتسمية جملة لأن مدلول كا ماعو ا سار 
فإن قيل: الألف موجود فى الألفين» قلنا: نعم إذا ثبت الألفان ثبت الألف فى صمنهء فإذا لم يثبت المتضمن كيف يثبت 
ما فى ضمنه. (ك) 


)١5(‏ فلا يقبل. 


لمي mR‏ تلطه ع م اس اا mae omg‏ 
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فصار”' كما إذا اختلف جنس المال. قال : وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف 
وخمسمائة والمدعى يدعى ألفًا وخمسمائة قبلت الشهادة على الألف لاتفاق 
الشاهدين عليها لفظًا ومعنّىء لأن الألف والخمسمائة جملتان عطف إحداهما على 
الأخرى والعطف يقرر الأول ونظيره“ الطلقة” والطلقة والنصفء والمائة ٠‏ 
للاقة وال ن ون ال رة رالا ع "1 لالس ها جرف 
العطف” . فهو نظير الألف والألفين. 

وإن قال" المدعى لم يكن لى عليه إلا الألف فشنهادة الذى شهد بالألف *° 
واللمسمائة باطلة + لأنه " كذنه المذعن فى المشهود ية وكذا إذا شكك "إلا عن 

د ى الألف» لأن التكذيت”7" ظا » فلا بد ال و قال: كان أ 

ادعو هر فلا بدا ودی ر و 
حقى ألفًا وخمسمائة”' + ولكنى استوفيت خمسمائة» أو ابراه غاا كلق 7 


(1) قوله: ” فصار كما إذا اختلف إلخ“ بأن شهد أحدهما بكر شعير والآخر بكر حنطة. (عناية) 
(۲) أى القدورى. (عينى) ` 1 

)™( أى المعطوف عليه. 

(4) قوله: ” ونظيره“ فقبل الشهادة على الطلقةء وكذا على المائة. 

(ه) بأن شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقة ونصف. 


() قوله: ”والائة“ بأن شهد أحدههما بمائة والآخر بمائة وخمسين. 

(۷) قوله: ” بخلاف العشرة إلخ“ يعنى أن المدعى يدعى خمسة عشر) وشهد أحدهما بعشرة» والآخر بخمسة 
عشرء فلا يثبت العشر عند أبى حنيفة لآن الموافقة بين اللفظين شرط» ولم توجد. (عينى) 

(۸) قوله: ” لأنه ليس بينهما إلخ“ لأن خمسة عشر تذكر بغير حرف العطف» فكانت كلمة واحدة غير العشرة 
فلم يوجد الموافقة. (مل) ش 

(99) قوله: ”إن قال“ أى ما مر كان إذا كان المدعى يدعب, الأكثرء وأما إذا ادعى الأقل» وقال إلخ. (ع) 

)20000 أى بالأكثر. 

)١١1(‏ قوله: ”لأنه كذبه إلخ" فلم يبق له إلا شاهد واحدء فلا ينبت به شىء فإن قيل: لم يكذبه إلا فى البعض فما 
بال القاضى لا يقضى به على الباقی كما يقضى بالباقى فى الإقرار إذا كذب المقر له فى بعض ما أقر به. أجيب بأن تكذيب 
الشاهد تفسيق له» ولا شهادة للفاسق بخلاف الإقرار» لأن عدالة المقر ليست بشرطء فتفسيقه لا يبطل الإقرار. (ع) 

(۱۲) قوله: ”وكذا إذا سكت“ أى ادعى الأقل؛ ولم يتعرض للخمس مائة لانفياء ولا إثباتاء وسكت عن قوله: لم 
يكن لى إلا الألف» وباقى المسألة بحالهاء فلا يقضى له بشىء. (مل) 

0ح أى تكذيب المدعى الشاهد. 

)١4(‏ ولو وفق قبلت» وأشار إلى التوفيق بقوله: ولو قال إلخ. 

1 كما شهد.‎ )١59 

)١5(‏ قوله: ”قبلت“ وعلم مما ذكر أن أحوال من يدعى أقل المالين إذا اختلفت الشهادة» لا تخلوا عن ثلاث أحوال» 
إما ان یکذب الشاهد بالزيادة» أو يسكت عن التصديق والتوفيق» أو يوفق» وجواب الاولين بطلان الشهادة والقضاء دون 
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قات .قال : وإذا شهدا بالف" ا : قضاه خحمسمائة لت 


فردء إلا لل ل جد لأن شاهد 
القضاء مضمون شهادته أن لا دير الا سسا عوجر اندها فلن 

قال: وينبغى للشاهد إذا علم بذلك"' أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعى 
أنه قيض خمسمائة » كيلا يضير 7 معي على الظلم”” . 

وقال”" فى الجامع الصغير ”"' : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم» 
فشهد أحدهما أنه قد قضاهاء فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهما عليه" وتفرد 
أحدهما بالقضاء على ما بيا" . وذكر الطحاوى عن أصحابنا أنه لا تقبل”'"' 2 

قول زفرء لأن المدعى أكذب شاهد القضاء“'» قلنا: هذا أكذب فى غير المشهود به 
ال ان | 5 ومثله لا بنع القبول ”3  .‏ 


الآخر.(ع) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) والدعوى ألف. 

(۳) وهو قوله: لاتفاقهما عليه. (ك) 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) بقضاء حمس مائة. 


(1) أى بقضاء حمس مائة. 
(۷) الشاهد. 

(8) لعلمه بأن دعواه بغير حق. 
(9) محمد. ۰ 
)٠١(‏ قوله: ”فى ”ال جامع الصغير“ إلخ“ الفرق بين مسألة الجامع» ومسألة المتن أن فى مسألة الجامع شهد أحدهما 
بقضاء كل الدين» وفى مسألة المن شهد بقضاء بعض الدين. (عينى) 
)١١(‏ القرض. 
)١۲(‏ من أن القضاء لا يغبت بتفرد أحد الشاهدين. 
(1) فى القرض أيضا. 

)۱٤(‏ وهو تفسيق له فبقى واحد. 

)١5(‏ فالمشهود به للمدعى والقضاء لم يثبت. 
19) أى المشهود به الأول. 

(۱۷) قوله: ”ومثله لا قنع القبول“ بيانه أن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال ثم شهدا عليه بمال لإنسان آخر 
فكذبهما المشهود عليه الذى هو مشهود له أولا يقضى ما شهدا لہء وإن كان هو يفسقهما فيما شهدا عليد. لأن هذا 
تفشيق عن اشطران والموخب للرد عو التفسيق : أختيان وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بألف درهم 
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فال 2 وإذا شهد شاهدان أنه فقتل زيذا يوء:النحر عكة» وشهد اران" 
أنه قتله يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين؛ لأن أحدهما 
كاذنة قن ٠‏ ولت إحداهها بأولى مزق الى 

فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الآخرى لم تقبل'"'؛ لأن الأولى 
قد ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض ‏ بالثانية . 

قال“ : وإذا شهدا“ على رجل أنه سرق بقرة» واختلفا فى لونها”''' قطع. 

وإن قال أحدهما: بقرةء والآخر: ثور لم يقطع . وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
يقطع فى الوجهين جميعا ٠"‏ وقيل: الاختلاف "فى لونين يتشابهان كالسواد 
والحمرة”"" لا فى السواد والبياض» وقيل”*'': هو فى جميع الألوان. لهما: أن 
السرقة فى السوداء غيرها فى البيضاء”*''» فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة» 
وصار كالغصب"''' بل أولىء لأن أمرالحد هم" وصار كالذكورة والأنوثة*" . 
ومائة دينارء فكذبهما المشهود له فى المائة الديئار تقبل شهادتهماء ثم ههنا كذبه فيما شهدا عليه» وهو القضاءء فلا يقدح 
فى شهادته له. (كفاية) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(؟) هذا نظير اختلاف الشاهدي. في المكان. 


(¥) 


ESA 

)٤(‏ إذا الفعر, لواحد أعنى القتل لا يمكن أن يكون فى مكانين. 

(5) لعدم المرجح. 

( الأحرى. 

(۷) الأولى. 

(۸) أى محمد. (عينى) ٍ 

)٩(‏ هذا نظير اختلاف الشاهدين كيفا. 

| بأن قال أحدهما: إنبا سوداء والآخر: إنها صفراء.‎ )٠٠( 

)١١(‏ قوله: ”وقالا: لا يقطع فى الوجهين إلخ“ هذا الخلاف فيما إذا كان المدعى يدعى سرقة بقرة فقط أما إذا 
ادعى سرقة بقرة بيضاء أو سوذاء لا يقبل شهادتها بالإجماع لأنه كذب أحد الشاهدين. (كفاية) 

(؟١)‏ بين الإمام وصاحبيه. ا 

)١89‏ فإن الحمرة الشديدة تضرب إلى السوداء. 

)١٤(‏ وهو الأصح. (عناية) 

| فلا تقب‎ )١59( 

(15) يعنى شهد الغصب بقرة واختلفا فى لونها فلم تقيل» ...| : 
٠أ ١۷( ١‏ قوله: ” لأن أمر الحد أهم“ أى الحد أعسر إِثبانًا من الغصبء لأن الغصب يثبت بشهادة النساء مع الرجال» 

| و بالشهادة علي الشهادةء ولا كذْلك الحد, فلما لم يثبت الغصب بببذه الشهادة فأولى أن لا يثبث الحد. (ك) 
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aT Es‏ کون السواد من جانب» وهذا يبصره» 
والبياض من جانب آخر» وهذا يشاهده“» بخلاف" الغصب لأن التحمل فيه 
بالنبار على قرب منهء والذكورة والأنوثة لا يجتمعان فى واحدة» وكذا 
الوقوف على ذلك با ذلك بالقرب منه» فلا ا 


فال ن ضهد لرجل أنه اشتری ع E‏ ن فلان بألف» وشهد آخر أنه 
اشتری بال وخمس مائة» فالشهادة باطلة؛ لأن المقصود إثبات ال “وهو 
العقد'"''» ويختلف باختلاف الثمن ‏ فاختلف المشهود به» ولم يتم العدد على 

(۱۸) كما إذا شهد أحدهما بأنه بقرة والآخر قال: إنه ثور فلم تقبل. 

(1) قوله: ”أن التوفيق إلخ ' فإن قيل: هذا احتيال وطلب توفيق لإثبات الحد» وهو القطع والحد يحتال لدرءه لا 
لإثباته» قلنا: إن القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف 0 لم يكانا نقله» فصار كما إذا اختلفا فى ثياب السارق» وهذا 
لأنها يكلفان بيان القيمة ليعلم | أنه هل كان نصاباء فأما اللون فلا. 

وإذا لم يكن القطع مضافا إ لى بيان الوصف صار هذا بمنزلة الحقوق التى تثبت مع الشبهبات» فيصح الإخبار به 
للإثبات إحياء للحقوق بقدر و والتوفيق مكن» وبهذا تبون أن الاختلاف فيما ليس من صلب الشهادة إذا كان على 

جه يمكن التوفيق لا بمنع قبول الشهادة فإن قيل: لو كانت البقرة على هذين اللونين يسمي بلقاء لا سوداء» ولا بيضاءء 
قلنا: نعم» ولكن فى حق من يعرف اللونين» أما فى حق من لا يعرف إلا أحدهما فهو عنده على ذلك اللون. (ك) 

(۲) إذ أكثر السرقات يكون فى الليالى» وتحمل الشهادة يكون من بعيد. 

(۳) 'كالحمرة والسواد. 

ز٤)‏ وإن لم يتشابها. 

(5)..وكل واحد يشهد مما رأه. 

(5) جواب عن مسألة الغصب. 

(۷) قوله: "فلا يشتبه“ أى الوقوف على صفة الذكورة والأنوثة لا يكون إلا بعد القرب منباء وعند ذلك لا 
يشتبه» فلا حاجة إلى التوفيق. (ك) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: ”اشترى عبد" والمدعى يدعى أنه اشترى هذا العبد بألف وخمس مائة من فلان» وأنكر البائم ذلك. 

)٠١(‏ قوله: "لأن المقصود [من دعوى البيع قبل التسليم. عناية] إلخ“ فإن قيل: لا نسلم أن ال تقصود إثبات العقد بل 
المقصود هو الحكم» وهو الملك والسبب وسيلة» أجيب بأن دعوى السبب المعين دليل على أن ثبوته هو المقصود ليترتب 
الحكمء إذ لو كان مقصوده ثبوت الملك لا دعاه» وهو لا يحتاج إلى سبب معين» فإن الشهادة على الملك المطلق صحيحة» 
فكأن مقصوده السبب. فإن قيل: التوفيق ممكن لجواز أن يكون الشمن أولا ألفا فزاد فى الثمن» وعرف به أحدهما دون 
الأخرء أجيب بأن السيد أبا القاسم ذهب إلى ذلك» ووجه ما فى الكتاب أن الشراء بألف وخمس مائة إنما يكون إذا كان 
الألف وحمس مائة ملتصقين بالشراءء وأما | إذا اشترى بألف ثم زاد حمس مائة فلا يقال: اشترى بألف وخمس مائة» ولهذا 
يأخذ الشفيع بأول الفمن. (ع) 
)١١١‏ الشراء. 5 
)1١(‏ إذ الشراء بألف غيره بألف وخمس مائة. (ع) 
=m mn =‏ 
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كل واحد» ولأن المدغى يكذب أحد شاهذيه» وكذلك”" إذا كان المدعى هو البائع» 

ولا فرق بين أن يدعى المدعى أقل المالين أو أكثرهما لما بينا"". ْ 
وكذلك”" الكتابة؛ لأن المقصود هو العقد” إن كان المدعى هو العبد 

فظاهر .وكا إذا كان هر المولى» لان الق لا ثبت فل الأداء ٠‏ فكان 


المقصود”*' إثبات السبب”“'“: وكذا الخلع والإعتاق على مال والصلح عن دم العمد 
إذا كان المدعى هو المرأة والعبد والقاتل» لأن المقصود"''' إثبات العقد» والحاجة ماسة 
إليه””"'؛ وإن كانت الدعوى من جانب آخر”*'' فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من 
الوجوه”'» لأنه يثبت العفوء والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق"''» فبقى 
الدعوى فى الل . 


)0 أى الشهادة باطلة. 

(۲) من أن المقصود إثبات السبب. (ك) . 

)٣(‏ أى كالبيم لأن عقد الكتابة يختلف باختلاف البدل كالبيم. 

)٤(‏ لا المال. 

(ه) أى عقد الكتابة. 

)١(‏ قوله: ” فظاهر“ أى فظاهر أن العقد مقصوده» فلا تقبل الشهادة إذا اختلف الشاهدان فى بدل الكتابة. (مل) 

)۷( أى لا تقبل الشهادة. 

(۸) قوله: ”لأن العتق إلخ“ معناه أن مقصود المولى العتق» والعتق لا يشبت قبل الأداء والأداء لا يتحقق بدون 
الكتابة» فكانت هى المقصودة. (ع) 

6 أى أداء بدل الكتابة. 

)٠١(‏ قوله: فكان المقصود إلخ” وفيه بحثء لأن المولى إذا ادعى الكتابةء والعبد منكر فالشهادة لا تقبل لتمكنه من 
الفسخ» أجيب بأن قوله: فالشتهادة لا تقبل لتمكه من الفسخ ليس بصحيح لجواز أن لا يختار الفسخ» ويخاصم لادنى 
البدلين. (ع) 

)١١١(‏ العقد. 

١‏ أى مقصود المرأة والعبد والقاتل. 

)١۳(‏ وثبوت الطلاق والعتاق والعفو بناء عليه. 

)١ 4(‏ قوله: ”من جانب آخر“ هو المولى والزوج وولى القصاصء بأن قال المولى: أعتقتك على ألف وخمس مائة 
والعبد يدعى الألف» وقال الزوج: خخالعتك على ألف وخحمس مائة؛ والمرأة تدعى الألف» وقال ولى القصاص: صالحتك 
على ألف وخمس مائة» والقاتل يدعى الالف. (عينى) ش 

)١5(‏ قوله: ”فيما ذكرنا من الوجوه [خحلانًا ووفاقًا. ك]" من أنه تقبل على الألف إذا ادعى ألا وخصمس مائة 
بالاتفاق» وإذا ادعى ألفين لا تقبل عند الإمام الأعظم خلافًا لهماء وإن ادعى أقل المالين يعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق 
والتكذيب والسكوت. (عينى) 

)١7(‏ هوالمولى والزوج وولى القصاص. 

(۱۷) هو البدل. 
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وفى الرهن إن كان المدعى هو الراهن ”' لا يقبل”", لأنه”" لا حظ له“ فى 
العا ل ا ل ل يه 
الديه 9 » وفى الإجارة “ إن كان ذلك ٠‏ فى أول المدة '' فهو نظير البيع'''"» وإ 


كان بعد مضى المدة'" 0 _ '» والمدعى هو الآخر فهو دعوى الدين اد" 
TT )10( , 0‏ : 
قال“ : فأما النكاح ”" فإنه يجوز بألف استحسانًا » وقالا: هذا باطل فى 


النكاح أيض" ''. وذكر فى الأمالى"" قو ل أبى يوسف مع قول أبى حنيفة» ولهما أن 


)١(‏ قوله: ”إن كان المدعى هو الراهن“ وشهد أحد الشاهدين بالألف» والآخر بألف وخمس مائة. (مل 

(۲) لعدم الدعوى. 

(۳) قوله: ” لأنه لا حظ له“ فإن الحق فى الرهن للمرتہن دون الراهن بدليل أن للمرتهن أن يرد الرهن متى شاء 
والراهن ليس له ولاية استرداد الرهن متى شاءء ولا معتبر لمنفعة سقوط الدين عن الراهن» لأنه موهوم عسى لا يثبت» 
ومنفعة الحبس للمرتهن قائم متحقق» فلا يفيد بينة الراهن على إثبات حق الغير. (ك) 

)٤(‏ أى قبل قضاء الدين. 

(ه) المدعى. 

(5) قوله: "فهو بمنزلة إلخ“ لأن الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدين» فتقبل البينة فى حق ثبوت الدين كما فى سائر 
الديون» ويئبت الرهن بالآلف ضمنا وتبعا للدين. (ك) 

(۷) يقضى بأقل المالين إجماعا. ١ع)‏ 

- (۸) إذا اختلف الشاهدان. 

۲( الدعوى. 

)٠١(‏ قبل استيفاء المنفعة. 

)١١(‏ قوله: ”فهو نظير البيع“ يعنى لا تقبل الشهادة كما فى البيع» لأن المقصود إثبات العقد» وقد اختلف 
باختلاف البدل. (عينى) 

(؟١)‏ أى بعد استيفاء المنفعة. 

)١(‏ قوله: ”فهو دعوئ الدين“ يقضى بأقل المالين إذا ادعى الأكثر, لأن المدة إذا انقضت كانت المنازعة فى الأجرء 
فصار كمن ادعى على آخر ألا وخمس مائة» وشهد أحدهما بألف» والآحر بألف وخمس مائة جازت على الألف» وإن 
شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أبى حنيفة كما تقدم خلافًا لهماء وإن ادعى المستأجر. 

e‏ العام SS‏ الشاهدين 

)١٤(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ” فأما النكاح إلخ ‏ يعنى إذا اختلف الشهود فى النكاح فقال أحدهما: بألف والآخر بألف وخمس مائة. (عينى) 

(15) ا كد عر بال فى اليم فلا قبل الشهادة» ينا 
فتح الله سېحانه عليه من العلم و ویکتبه E‏ قصير كتاباء ويسمونه الإملاء والأمالى. وكذلك كان السلف م من 
إبراهيم ا الحنفي المتوفي ... . ثلاث ثمانه نين ومائة» وهى فى الفقه» يقال: أكثر من ثلاث مائة مجلد. (كشف الظنون) 
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هذا اختلاف فى العقد”"'» لأن المقصود من الجانبين السبب» فأشبه له 
ولأبى حنيفة أن امال فى النكاح تابع ٠"‏ والأصل فيه الحل' ٠“‏ والازدواج» 
الك :ولا اخفلاف فيما هو الأضاع فيفيك” "أ ثم إذا وقع الاختلاف فى 


التبع " يقضى بالأقل لاتفاقهما” عليه» ويستوى دعوى أقل المالين أو“ أكثرهما 
فى الصحيح”''» ثم قيل : الاختلاة SS‏ 


كان الدعى هو الزوج إجماع على أنه لا تقبل”'' 'غ لأن مقصودها قد يكون المال» 
ومقصوده ليس إلا العقد”"'» وقيل: الخلاف فى الفصلين”*''» وهذا أصح”*'"'. 
الوا 


)١(‏ والاختلاف فى العقد يمنم قبول الشهادةء لأن التكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مائة. 
(۲) العقد. 
(۳) قوله: "أن المال فى النكاح تابع 'ولهذا يصح النكاح بلا تسمية امهس والاخعلاف فى الدابع لا يوجب 
الاختلاف فى الأصل» فكان ثابتا. (ع) 

(4) قوله: ”والأصل فيه إلخ “ هذا دلي ل آخسر وتقريره أن الأصل في النكاح الحل» والازدواج؛ والملك؛ > لأن 
شرعيته لذلك ولزوم المهر لصون امحل الخطر عن الابتذال بالتسليط عليه مجانا» كما عرف فى موضعه» ولا اختلاف 
للشاهدين فيهاء فيغبت الأصل. واعترض عليه بأن فيه تكذيب أحد الشاهدين» والجواب أن امال إذا لم يكن مقصودا 
كالدين فالاختلاف فيه بطريق العطف لا ينع القبول بالاتفاق» والتشكيك فيه مسموع. (ع) 

(ه) أى ملك البضعة. 

»( الأصل. 

(۷) وهو المال. ( ع) 

(۸) الشاهدين. 

(٩‏ 2 كلمة الواو بدلالة يستوى. ( ع) 

)٠١(‏ قوله: ' فى الصحيح” احتراز عما قال بعضهم: : إنه لما كان كالدين وجب أن يكون الدعوى بأكثر المالين كما 
فى الي واه ذهب غسمس الأ ووجه ما فى لكاب أن الو إل مده وه ل يتلق باخعلاق البدل لكو 
غير مقصود يثبت فى ضمن العقدء فلا يراعى فيه ما هو شرط فى المقصودء أعنى الدين. (ع) 

)١١(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

۰ الشهادة.‎ )١۲( 

)١١(‏ والاختلاف فى العقد بمنع القبول. 

)١49‏ قوله: ”فى الفصلين" يعنى ما إذا كانت المرأة تدعى» وما إذا كان الزوج يدعى. (ع) 

)١5(‏ قوله: ” وهذا أصح “ لأن الكلام ليس فى أن الزوج يدعى العقد أو المال» أو المرأة تدعى ذلك؛ وإثما الكلام 
فى أن الاختلاف فى الشهادة على مقدار المهر» هل يوجب الاختلاف فى نفس العقد أم لا؟ قال أبو حنيفة: : لا يوجب 
ذلك» وقالا: يوجبه» وقد ذكر المصنف دليلهاء وإليه أشار بقوله: والوجه ما ذكرنا. (ع) 

(15) قوله: ” والوجه ما ذكرناه“ وهو ما ذكر من الدليل فى الطرفين من قنوله: لهما أن هذا اختلاف فى العقد إلى 
أن قال: ولأبى حنيفة أن المال فى النكاح تابع» والأأصل فيه الحل» فهذا الدليل لا يفرق بين أن يكون المدعى الزوج أو المرأة. (ك) 
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فصل فى الشهادة على الإرث“ 

. قال : ومن أقام بينة على دار أنبا كانت لأبيه أعارهاء أو أودعها الذى هي 9 
تكله قاض" ا :رولا ركلف البينة""" احاتم وت هاا لد 
أله ا نيك املك لورت لا نعف نه" لاوت حى ود الشتهوه أنه 
مات وتركها ميرانًا له '' عند أبى حنيفة ومحمد خلاقًا لأبى يوسف» هويقول: 
إن ملك الوارث ملك اورف › فضارت الشههادة بالك للمورث :شهادة به 
للوار انان . وهما يقولان: إن ملك الوارث متجدد فى ی الین "عن تحبا فاه 


الاستبراء فى الجارية الموروثة» ويحل للوارث”*'' الغنى ما كان صدقة على المورث 
الفقير» فلا بد" من النقل ”.إلا أنه يكتفى بالشهادة”''' على قيام ملك المورث 


(۱) قوله: “فصل “لما فرغ عن بيان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء شرع فى هذا الفصل فى بيان أحكام شهادة 
تتعلق بالأموات» إذ الموت بعد الحياة وجوداء فكذا حكمه. (ن) 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) الدار. 

(5) المدعى. 

(5) الدار. 

(1) قوله: ”ولا يكلف إلخ” ' هذا بالإجماع» أما عند أبى يوسف فظاهر, لأنه لا يشترط الجر والانتقال لقبول البينة» 
لأنه لما ثبت ببذه الشهادة كون الدار ملكا للمورث يوم الموت ثبت الملك للوارث ضرورة لأنه يخلفه فى أملاكه» قصار || 
الشهادة بأنها كانت ملكا للمورث باز زلة الشهادة للحى بأنها كانت له وبمنزلة الشهادة للمشترى أنها ما كانت لبائعه. 

وكدا علق قرولا لأتينما ون كانا يشترطان الجر والانتقال إلى الوارث فى الشهادة لم يشترطا ذلك ههناء لأن 
المدعى أثبت لمورثه يدا فى المدعى عليه عند الموت بما أقام من البينة» لأن يد المستعير والمودع يد المعير والمودع» فصار 
كأنه أقام البينة أن أباه مات» واكدار فى يديه» ولو كان كذلك كانت البينة مقبولة فكذا ههنا. (ك) 

(۷) أى أصل حكم الشهادة على الإرث. 

(۸) أى بذلك الملك. 

(9) المورث. 

6 الزارية. 

)١١(‏ لان الوراثة خلافة» ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب. (ع) 

)1١9‏ أى بالملك. 

(۱۳) أى فى حق أحكام ترجم إلى العين. (ك) 

)١ ٤(‏ أى لو لا تجدد الملك لما -مل له ذلك. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”فلا بد“ لأن المتجدد محتاج إلى النقل لكلا يكون استصحاب الال مثبنًا. (عناية) 

)۱٦(‏ بان يشهدوا أنه مات وتركها ميرانًا له أو أنه مات وهو ملكه. (ك) 

(۱۷) استشناء من قوله: لا بد من النقل. ش 
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وقت الوت لغبوت الانتقال ضرورة» وكذا على قبام يده" على ما نذكره'" إن شاء | 
الله تعالى» وقد وجدت الشهادة على اليد" فى مسألة الكتاب“» لأن يذ المستعير 

اواو ة مقام يده » فأغنىئ ذلك الجر وا 3 

اندو كارف ت فى يد فلان مات » زعى نر ا لأن 
الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان» والأمانة تصير مضمونة 
0 فضار بمنزلة الشهادة على قيام ملكه وقت الموت . ٠‏ 

EI 0» FT aT 7‏ '؟كانت ف فى بل المدع اي 
ل . وعن أبى يوسف أنها تقبل» لأن اليد مقصودة كالملك*''» ولو شهدوا 
أنبا” '' كانت ملكه تقبل» فكذا هذاء وصار كما إذا شهدوا بالأخذ من المدعى"" . 


)١(‏ قوله: ” وكذا على قيام يده“ أى يكتفى بالشهادة على قيام يد المورث عند الموت على المملوك لأن الظاهر من 
حال من حضره الموت أن یسوی أسبابه ويعطى ما كان عنده من الودائع» والغصوب» فإذا لم يبين فالظاهر أن ما فى يده ملكه.(ب) 

(۲) قوله: ”على ما نذكره“ إشارة إلى ما ذكره بقوله: لأن الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان 
وذلك لأن اليد عند الموت لا تخلو من أن تكون يد ملك أو يد غصبء أو أمانةء فإن كانت يد ملك فظاهرء وكذا إن 
كانت يد غصبء لأنها تصير يد ملك لأن بالموت يتقرر عليه الضمان» ويصير المضمون ملكا له» وإن كانت يد أمانة 
فتصير يد غصب بالتجهيل» فصارت يد ملك أيضاء فصارت الشهادة بيد مطلقة عند الموت» وشهادة بالملك عند الموث» 
والملك الثابت عند الموت ينتقل إلى الوارث ضرورة. (ك) 

(۳) أى يد المورث. 

)٤(‏ المذكورة. 

(5) أى يد أب المدعى. 

(5) أى عن الشهادة بالجر والنقل. 

(۷) الدار. 

(۸) بأن يموت ولم يبين أنها وديعة فلان. (غ) 

(9) ذكر هذه المسألة استطراداء وهى ليست من باب الميراث. 

2٠١‏ قوله: ” وإن قالوا إلخ“ يعنى إذا كانت الدار فى يد رجل فادعاها رجل آخخرء وليست الدار فى يده أنها له» 
وشهد الشهود على هذا الطريق. (ك) ِ 

)1١(‏ قوله: ”حى“ قيد به لأنهم لو شهدوا للميت بأنها كانت فى يده وقت الوت تقبل الشهادة بالإجماع» 
ويكون الدار لوارثه» وقد ذكرناه. (ك) 

(؟١)‏ الدار. 

(1) قوله: ”أنها كانت فى يد المدعى" قيد به لأنهم لو شهدوا أنها كانت له لم تقبل بالاتفاق» وأما قوله: منذ 
أشهر.ليس بقيد» فإنه ذكر الإمام التمر تاشى شهدوا لحى أن العين كان فى يده لم تقبل. (كفاية) 
)١4( 1‏ هذه الشهادة. 
(15) إذا ثبت الملك يبقى إلى أن يوجد المزيل» فكذا فى اليد. 
(15) الدار. 
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ور وهو قولهما: أن الشهادة قامت بمجهول”". لأن اليد منقضية 7 
وهى متنوعة” " إلى ملك وأمانة وضمان فتعذر القضاء بإعادة المجهول» بخلاف 


للف لأنه معلوم غير مختلف” ¢ البو كنف ل آنه معلوم Ss‏ 


و و ا عادر > ويد المدعى مشهود به» وليسن 
الخبر كالمعاينة . وإن أقر بذلك” دض ددعت ا ادس لأن الجهالة فى المقر 
دصت تراه وإن شهد شاهدان أنه أقر أ" ''' كانت فى يد المدعى دفعت 


ا ين المشهود به هنا الإقرار وهو معلوه'"" . 
باب الشهادة على الشهادة"“ 
ل : الشهادة على الشهادة جائزة فى كل حق '“ لا يسقط بالشببة» وهذا 
استحسان"'' لشدة الحاجة إليما إذا شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض 


(۱۷) قوله: ” كما إذا شهدوا بالأخذ إلخ' يعنى لو شهدوا أنها كانت فى يد المدعى» وأخذها المدعى عليه الذى هو 
صاحب اليد تقبل الشهادة» وترد الدار إلى المدعى. (عينى) 

)١(‏ والقضاء با مجهول متعذر. (ع) 

(؟) قوله: ”لأن اليد [أى يد المدعى] منقضية [أى زائلة فى الحال» وليست بقائمة حتى تحمل على الملك باعتبار 
الظاهر]“ تزول بأسباب الزوال» فربما زالت بعد ما كانت وكل ما كان كذلك» فهو مجهولء والقضاء بالمجهول متعذر. (ع) 

(۳) قوله: ” وهى [أى اليد] متنوعة إلخ “ دليل آخرء أى اليد يد ملك وأمانة وضمان» وكل ما كان كذلك فهو 
مجهول والقضا يإعادة امجهول مفعذر. (ع) . 

)٤(‏ بالغصب. 

() جواب عن قياس أبى يوسف. 

(7) وإن كان أسباب حدوثه شتى. 

(۷) . بالشهادة. 

(8) الأحذ. 

(9) يعنى قال المدعى عليه: إن هذه الدار كانت فى يد المدعى. (ع) 

)٠١(‏ الدار. 

)١١(‏ المدعى. 

)١7(‏ قوله: "وهو معلوم” وإإما الجبهالة فى امقر و ايع الفصاء كيالو اذعئ عشرة درا فشهدوا علي 
إقرار المدعى عليه أن له عليه شيا جازت الشهادة» ويؤمر بالبيان» كذا فى " الجامع الصغير “ لقاضى خان. (ك) 

)١1(‏ قوله: ” باب الشهادة إلخ" “لما فرغ عن بيان أحكام الأصول شرع فى بيان أحكام شهادة الفروع» وذكر على 
هذا الترتيب لأن الفر ع مستدع تقديم الأصل. (ن) 

)١5(‏ أى القدورى. (عبضنى) 

)١5(‏ أراد به غير الحدود والقصاص. 

(15) قوله: " وهذا [أى جواز الشهادة على الشهادة] استحسان ' والقياس أن لا تجوز, لأن الشهادة عبادة بدنية 
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العوارض”"» فلو لم يجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء”" الحقوق» ولهذا"" 
جور العنهنادة على الاد ون کر ل أ نجنا نوي من يت 
لد أو من حيث إن فيبا زيادة احتمال9 2 وقد أمكن الاحتراز E‏ بجنس 
|الشهود» فلا تقبل فيما يندرئ بالشببات كالحدود والقصاص ”'. 

ويجوز شهادة شاهدين على شهادة E‏ وقال الشافعى : لا يجوز إلا 
الأربع على كل أصل اثنان» لأن كل شاهدين”"' قائمان مقام شاهد”*'' واحد”*'', 


لزمث شاهد الأضلء وليست بحق المشهود له بدليل أنه لا :يجوز الخصومة فيا والإجبار عليهاء والنيابة لا تجرى فى 
العبادة البدنية» أو لأنه يتمكن زيادة الشببة فيا إذ الأخبار إذا تناسخها الألسن يتمكن فيما زيادة ونقصان إلا أنهم تركوا 
القياس إحياء للحقوق. (ك) ْ 
)١(‏ كالسفر والغيبة والموت. 
(؟) إهلاك. 
9) أى لشدة الحاجة إليبا. (ك) 
(5) أى جوزنا الشهادة على شهادة الفروع ثم وثم. (ك) 
. (5) الواو وصلية. 
19) أى بعدت. 
(0) لكن. 
(۸) قوله: ”من حيث البدلية“ لأن البدل ما لا يصار إليه إلا عند الغجر» وهده الشهادة كذلك فإنه لا يصار 
إليها إلا عند العجز عن شهادة سائر الأصول» وإن لم يشترط العجز عن شهادة سائر الأصول. 
واعترض عليه بأن لو كان فيا معنى البدلية لما جاز الجمع بينما لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد حد 
الشاهدين وهو أصل» وأخران على الشهادة بشهادة شاهد آخر جاز. 
وأجيب بأن بدليته إنها هى فى المشهود به» بشهادة الفروع وهو شهادة الأصولء والمشهود به بشهادة الأصول هو ما 
ار ا ا ل ا 
بالفرو ع» وإذا ثبت البدلية فيا لا تقبل فيما يسقط بالشببات كشهادة النساء مع الرجال. (مل) ْ 
(9) قوله: ”زيادة احتمال“ لأن الشبمة فى عامة الشهادات تشبت فى المشهود به أحق هو أم لا؟ وههنا ثبتت شبهة 
زائدة فى نفس الشهادة بل أنها وجدت من الأصول أم لا؟ (ك) 
2٠١‏ بأن يكثر الأصولء فإذا ظهر لبعضهم عذر يبقى بعضهم. (ك) 
)١١(‏ قوله: “فلا تقبل إلخ” فإن قيل: ذكر فى ”المبسوط “ أن الشاهدين إذا شهدا على شهادة شاهدين أن قاضى 
بلدة كذا ضرب فلانا حدا فى قذف فهو جائز. 
قلنا: لأن المشهود به فعل القاضى لا نفس الحدء وفعل القاضی مما يغبت بالشبببات» وأما الذى لا يثبت بالشبسبات 
الأسباب الموجبة للعقوبة» وإقامة القاضى حد القذف ليست بسبب موجب للعقوبة. (ك) 
(۱۲) قوله: ويجوز إلخ * أى يجوز أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلين» وقال الشافعى: لا تجوز 
إلا أن يشهد على شهادة كل واحد مهما شاهدان غير الذى شهدا على شهادة الآخره فلذلك بصبرون أربعا. 3 
05١‏ أى فرعين. 


)١5(‏ أى أصل. 


تم نم" 


.| ولم يرد عن غيره خلافه. (عينى) 
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فصار كامرأتين”" . ولنا قول على رضى الله عنه”" : ”لا يجوز على شهادة رجل”" 
إلا شهادة رجلين”**, ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق افيا" شهدا 
بحقء ثم شهدا بحق آخر "كل فتقبل 00 ES‏ 
و a‏ اغا مالك» ينا حق من م لحقوق”"'. ٠‏ فلا بد من نصات 
الشهادة . وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتى | 
أنى أشهد أن فلان ابن فلان أقر عند ى بكذاء أو أشهدنى على نفسه؛ لأن الفرع 
لات E‏ فلا بد من التتحميل”'؟ والتوكيل على ماع ولا يل أن 


(۱) قوله: ”فصار كامرأتين” زا ا مقام ربكل و عجة النضاء اا (عينى) 

(۲) قوله: "ولنا قول على رضى الله عنه إلخ“ قلت: غريب» وروی عبد الرزاق فى أمصنفه” عن على قال: لا 
يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. (ت) 

(۳) قوله: "لا يجوز إلخ" وجه ؛ الاستدلال بذلك أن عليا رضى الله عنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل» ولم 
يشترط أن يكون يإزاء كل أصل فرعان على حدة فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعًا على شهادة الأصلين» 


0 فإنه يإطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين غير مقيد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان. (ع) 
* راجع نصب الر اية ج4 ص 287 وانظر الدراية ج۲ تحت الحديث 4/78 ص117. (نعيم) 

(5) قوله: "من الحقوق “ أى من خقوق الناس» لأنه يجب على كل واحد من الأصلين أن يؤدى ما عليه إذا طالبه 
المدعى. (ك) 

(1) الفرعان. 

(۷) غير الأول. 

(۸) قوله: ” فتقبل [لكمال نصاب الشهادة] “ بخلاف شهادة المرأتين» فإن النصاب لم يوجد لأنهما بمنزلة رجل واحد. (ع) 

(9) من قول على رضى الله عنه. 

)٠١(‏ قوله: ”وهو حجة على مالك قال: الفرع قائم مقام الأصل يعبر عنه بمنزلة رسوله فى إيصال شهادته إلى 
مجلس القاضى» فكأنه حضر وشهد بنفسه» واعتبر هذا برواية الأخبار» فإن رواية الواحد من الواحد مقبولة. (ع) 

)١١(‏ نقل الشهادة. 

)١۲(‏ بخلاف رواية الأخبار. (ع) 

(17) قوله: ”وصفة“ لما فرغ من بيان وجه مشروعيتها وكمية الشهود الفروع شرع فى بيان كيفية الإشهاد» وأداء 
الفرو ع. (عناية) 1 

)١ 4(‏ قوله: ” كبالنائب عنه [أسل]“ إنما قال: كالنائب عنه لأن الفرع ليس بنائب عن الأصل فى شهادته بل فى 
المشهود به. (عناية 

)١5(‏ قوله: "فلا بد إلخ' ' لأن الشهادة على الشهادة إنما تصير حجة بنقل شهادة الأصل إلى مجلس القضاء فلا بد 

من التحميل» والفرع وكيل عن الأصِل فلا بد من التوكيل. (عينى) 

)۱١(‏ قوله: ” من التحميل” وهو أن يقول: اشهد على شهادتی» ولا يقول: ا لاه يسن أن يكون 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة = باب الشهادة على الشهادة 


ENE‏ يا 'عند القاضى لينقله”” إلى مجلس القضاء“» وإن لم 
يق e ٩‏ لآن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة؛ وإن لم 
يقل" له: اشهد 


0 الفر عند الأداء : أشهد أن فلاتًا أشهدنى على شهادته أن فلاتًا 
أقر عنده بكذاء وقال لى : اشهد على شهادتى بذلك؛ لأنه لا بد من شهادته 2 
E‏ وذكره التحميل“» ولها' لفظ أطول من هذ 
)1۲( 0 : 
وأقصر''' منه» وخير الامو أوسطلها 
ومن قال: شهلتي”"' فلان على نفسه لم يشهد السامع على شاد ا 
يقول 0 لأنه لا بدمن التحميل» وهذا ظاهر عند محمد" "2 0 


على أصل الحق المشهود به» وهو أمر بالكذب» وكذا لا يقول: فاشهد بشهادتی لأنه يحتمل أن .يكون مراده: فاشهد بمثل 1 


سهادتى» فيكون أمرا بالشهادة على أصل الحق. (ك) 

(۱۷) فى فصل ما يتحمله الشاهد. 

ولع الف ارم 

(۲) أى الأصل. 

(۳) أى شاهد الفرع. 

)٤(‏ أى ما أشهده الأصل. 

(ه) أى الأصل عند التحميل. (ع) 

(1) المقر. 

(۷) هذا بيان كيفية أداء الفر ع. ٠‏ 

(۸) والعبارة المذكورة نفى بذلك كله؛ لأنه يشهد على شهادة الأصل. (ع وك 

(9) لم يشترط بعض العلماء ذكر التحميل. (ك) ش 

¢ أى لشهادة الفر ع.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”أطول من هذا“ وهو أن يقول الفرع بين يدى القاضى: أشهد أن فلانا شهد عندى أن لفلان على فلان 
كذا من الالء وأشهدنى على شهادته؛ وأمرنى أن أشهد على شهادته» وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن: (ك) ٠‏ 

3 قوله: "وأقصر“ وهو أن يقول الفرع عند القاضى: أشهد على شهادة فلان بكذا‎ )١1( 

(۱۳) وهو أسهل وأيسر. (ك) 

)١5(‏ أى المقر على إقراره. 

: 4 أى لا يحل للسامع أن يشهد على شهادته.‎ )١5( 

)١5(‏ قوله: وهذا ظاهر عند محمد “ وذلك لأن الشاهد الفرعى لا علم له بالحق لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد 
بطريق التو كيل حتى لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان على الأصول فى قول محمد» ولو رجع الأصول 
والفروع جميعا يخير المشهود عليه إن شاء ضمن الأصول» وإن شاء ضمن الفروع» فلا يصير الوكيل وكيلا عن الموكل 
لا بأمره. . وفى ” الفوائد الظهيرية : ومعنى قوله: حتى اشتركوا ذ فى الضمان عند الرجوع أن المشهود عليه بالخيار» إن شاء 
ضمن الأصولء وإن شان اشر ولیس معناه أنه يقضى بالنصف على الأصول؛ وبالنصف على الفرو ع» بل هذا 
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القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاء حتى اه شتركوا فى الضمان عند 
الرجوع ؛ وكذا عندهم” 3 > لأنه لايد ۰ رھ شتهادة اد 0م 


فيظهر تحميل ما هو حجة .قال : ولا تقبل شه د الفرع إلا أن يموت شهود 
ظ الأصلء أوية ا E‏ مه“ 
جمار نسل الحا ! لآن تجرازها" للحاجةء وإغا مس عند عجز الأصل»ء 
ل م قت العجزء وإنما اعتبرنا السفر“ لأن المعجز بعد المسافة» ومدة 
|| السفر بعيدة حكمًا””'' حتى أدير عليها عدة من الأحكام''''. فكذا سبيل هذا الحكم . 
ون أب زد ا ا لأداء الشهادة لا يستطيع 
أن يبيت فى أهله ”"“ صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا: الأول" أحسن» 
والثانى”" أوفق» وبه. أذ الفقيه أبو الليث"'. 


كالغاصب مم غاصب الغاصب» فالمغصوب منه أن يضمن أيہما شاء. (ك) 

(۱) قوله: ”وكذا عنذهما" أى أما عنذهما فلأن الحكم وإن كان يضاف إلى الفروع حتى يجب الضمان عليهم 
دون الأصول عند الرجوع؛ ولكن تحملهم إنما يصح إذا عاينوا ما هو حجة» والشهادة فى غير مجلس القضاء ليست 
سحت تسد ر سملي الاين الهس عد وا ما جتحا اليا لم يكن و 
لم يكن بد من التحمل. (ك) ش 

(۲) قوله: "لأنه لا بد إلخ“ اقائل أن يقول: كلام المصنف مضطرب» لأنه جعل المطلوب فى كلامه التحميل؛ 
واستدل عليه بقوله: لأنه لا بد من النقل لتصير حجة» وعطف عليه؛ فيظهر بالنصب, وذلك يقتضى أن يكون التحميل إنما 
يحصل بعد النقل» والنقل لا يكون إلا بالتحميل. (ع) 

(5) أى شهادة الأصول. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) أى مع ذلك المرض. 

(8) أى الشهادة على الشهادة. 

(۷) الحاجة. 

(8) أى الموت والسفر والمرض. 

(9) أى إنما اعتبرنا مدة السفر فى الغيبة. 

)٠١(‏ من الشارع. 

)1١(‏ قوله: “عدة من الأحكام “ كقصر الصلاة» والفطرء وامتداد المسح إلى ثلاثة أيام» وعدم وجوب التشريق على 
قول أبى حنيفة» وعدم وجوب الاضحية والجمعة» وحرمة خرو ج امرأة بلا محرم أو زو ج. (ع۶) 

(۱۲) أى ذهب بكرة النهار. 

)١5(‏ بعد الرجوع من مجلس القاضى. 

)١ ٤(‏ قوله: ”الأول“ أى التقدير بثلاثة أيام أحسن لأن العجز شرعا يتحقق به كما فى سائر الأحكام التى عددناهاء 
| فكان موافقا الحكم الشر ع» فكان أ-حسن. (ع) 
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ئ فان غدل هد 

التزكية”" و إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح؛ 

الأمر” أن فيه" منفعة له من حيث القضاء بشهادته "» لكن العدل لا يتهم ثله 


كما لايتهم فى شهادة نفسه " كيف" > ون قوله مقبول فى حق نفسه» وإنذردت 
اد متاح فد 


قال : 5 عن تعسديلهم''' جاز EF‏ > وينظر القاضى فى 
حي وهذا عند أب يوسفك .وقالمحمل: لا تقبل» لآأنه لاشهادة إلا 


بالعدالة» فإن لم يعرفوها" ' لم ينقلوا الشهادة» فلا تقبل . ولأبى يوسف أن 
المأخوذ عليهم”''' النقل دون التعديل؛ لأنه*"' قد ا وإذا انقلوا'"") 


إفلة ETT‏ 
)١5(‏ قوله: "ويد أضد الف ابر الليث “ وكثير من المشايخ» كذا فى الذخيرة» وروى عن محمد أنه إذا كان الأصل 
فى زاوية المسجد» فشهد الفرع على شهادته فى زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادته. (ك) 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

٠‏ (7) بان كان يعرف القاضى الفرو ع دون الأصول. 

(۳) قوله: ” لأنهم [لكونهم على صفة الشهادة] من أهل التركية “ فيسأل القاضى الفروع عن الأصولء ولا يقضى 
قل السؤال» وشاعد ار م إا صلم مرک فلا فرق بين قر کی وار کا تزه ات 

(4) أنه من أهل التركية. (ك) 

a قوله: "غاية الأمر إلخ“ يقول من قال من المشايخ:‎ )٥( 
فكان متبماء فأشار إلى رده بقوله: غاية الأمر. (ع)‎ 

١ت‏ أى فى تعديله. 

007 أى من حيث تنفيد القاضئ قوله على ما شهد به. 

(۸) قوله: "كما لا یتہم فى شهادة نفسه ' فإنه يتحمل أن يقال: | إما يشهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما ين 
اناس عند تنفيذ القاضى قوله على موجب ما شهد وإن لم يكن له شهادة فيه فى الواقم. )۶( 

(9) أى كيف يهم والحال أن إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ”وإن ردت إلخ” حتى إذا انضم إليه غيره من العدول حكم القاضى بشهادتهماء فلا تهمة. (ع) 

)١1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ الفروع. 

)٠۳(‏ الأصول. 

)١5(‏ شهادة الفروع. 

)1١6١‏ الأصول. 

)١١(‏ أى عدالة الأصول. 

(۱۷) الواجب. 


باب الشهادة على الشهادة 


يتعرف"'' القاضي العدالة” كما إذا حضروا بأنفسهم ويدوا 

قال : وإن أنكر سينيد الأصل الشتهاد "لم قبل شهادة هر ات ل ؛ لأن 
ال لتحيل لم يقبت الارن یا وهو شرط"' 

وإذا شهد رجلان 0 ا نت فلن فلا آلف در 
وقالا ٠‏ أخسرانا انبا يعرقانياءفيحاء *' يامر أد وق ": لاندرى أهى هذه أم 
لا؟ فإنه 0 للمدعى : هات شاهدين» يشهدان 5 فلاثة؛ لأن الشهادة على 
المعرفة بالنسبة قد تحققتء والمدعى يذعى الحق على الحاضرة» ولعلها”''' غيرهاء فلا 
بدمن تعريفها ' بتلك النسبة . ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة يذكر || 
حدودها؛ وشهدوا””'' على المشترى لا بد من آخرين يشهدان على أن المحدود <° 
فى يد المدعى عليه» وككذا إذا أنكر المدعى عليه" أن الحدود المذكورة فى الشهادة 


(۱۸) تعديل. 

(019) شهادة الأصول. 

)١(‏ أى يطلب المعرفة أى ال للركن غير الترووم من ارا 

(۲) فإن القاضى يتعرف حالهم. (عينى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: " وإن أنكر إل“ ' معنى المسألة أنهم قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء 
الفرو ع يشهدون على شهادتهم ببذه الحادثة أما مم حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن لم ينكروا. (ك) 

(5) خبر الأصول وخبر الفروع. 

(5) لصحة شهادة الفرو ع. 

(۷) الفرعان. 

(N)‏ الأصلان. 

(9) المدعى, 

)٠١(‏ الفرعان. 

)١١(‏ أى المرأة الحاضرة. 

)١١(‏ الحاضرة. 

)١۳(‏ الحاضرة. 

)١4(‏ بعد ما أنكر المشترى أن يكون امحدود بها فى يده. (ع) 

(15) قوله: " يشهدان على أن إلخ“ فائدة كون المحدود بها فى يد المشترى حالة الدعوى تظهر إذا ادعى الشفيع أن 
فلانا باع وامحدود فى يد المشترى ولى استحقاق الشفعةء أما إذا كان المدعى هو البائع يطالب المشترى بالشمن؛ فلا حاجة 
إلى كون انحدود فى يد المشترى. (ك) 

)۱١(‏ قوله: " وكذا إذا أنكر إلخ" توضيحه ما قال العتابى: إنه إذا ادعى رجل على رجل محدودا فى يديه» وشهد 
الشهود أن هذا المحدود المذكور بمذه الحدود ملك هذا المدعى فى يد المدعى عليه بغير حق» فقال المدعى عليه: الذى فى 
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حدود مافى يديه . قال: وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى"''؛ لأنه فى معنى 
الشهادة على الشهادةء إلا أن القاضيلكمال دیاننه ووفور ولايته يتفرد با ا 
ولو قالوافى هذين البابين”": التميمية”» لم يجز حتى ينسبوها إلى 
TEE‏ بج و ع ع 1 ا 


يتجصل بالنسبة العامة ا وهى:عامةبالنسبة إلى بنى تيم انم نولا 
يحصون» ويحصل بالنسبة إلى الفخذ» > لأنها خاصة . وقيل : الفرغانة* نسبة عامة» 
والأوزجندية خاصة» وقيل : السمرقندية والبخارية عامة» وقيل” 0 


الصغيرة خاصة» وإلى المحلة الكبيرة والمصر عامة . ثم التعريف وإن"''' كان يتم بذكر 


0 وببذه الحدود التى ذكرها الشهودء فيقال للمدعى:‎ TOE 
الحدود ليصح القضاء.‎ 

)١(‏ قوله: ” وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى إلخ “ يعنى كتب فى كتابه شهد عدلان عندى أن لفلان بن الفلان 
الفلانى على فلانة بنت فلان الفلانية كذاء فاقض عليها أنت بذلك؛ فأحضر المدعى امرأة فى مجلس المكتوب إليه» ودفع 
الكتاب إليهء وأنكرت أنبا فلانة» يقول القاضى: هات شاهدين يشهدان أن هذه التى أحضرتها هى الفلانية المذكورة فى 
هذا الكتاب ليمكن الإشارة إليہا فى القضاء. (عينى) 

(۲) قوله: ”إلا أن القاضى إلخ“ جواب إشكال مقدرء هو أن يقال: إن القاضى الكاتب بمنزلة الشاهد الفرعى» لأنه 

سمع الشهادة من الشاهدينء ونقل شهادتهما بالكتاب» فصار كأنه حضر مجلس المكتوب إليه» وشهد» وهناك يشترط 
RT‏ يشترط فى القاضى الكاتب أن يكون اثنين» فأجاب بقوله: : إلا أن إلخ. (عينى) 

(۳) أى فى الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضى إلى القاضى . (ك) 

(4) أى فلانة ببت فلان التميمة. (ك) 

(ه) قوله: ”إلى فخذها“ الفخذ آخر القبائل الست» كذا فى ”الصحاح“» وفى ” الكشاف” قوله تعالى: 
«إوجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا)» » الشعب الطبقة الأولي من الطبقات الست التى عليها العرب وهى: : الشعب والقبيلة 
والعمارة والبطن» والفخذ والفصيلة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» والبطون مجمع 
الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل» خزيمة شعب» وكنانة قبيلة» قريش عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ والعباس فصيلة» 
وسميت الشعب» لأن القبائل منشعب منهاء فعلى هذا لا يكون الفخذ هى القبيلة الخاصة, والمراد بالفخذ فى الكتاب 
القبيلة الخاصة؛ ففى الديوان الشعب بفتح الشين والعمارة. بكسر العين. (ك) 

(5) أى عدم الجواز. 

.. .07 كالتميمية. 

.(3) فكم يكون بینہم نساء اتحدت أساميين وأسامى باه 

(9) قوله: ”وقيل: الفرغانية" فرغانة نسبة إلى فرغانة» وهى اسم لإقليم ما وراء انی وفيها مدن كثيرة» وفيما 
سکك منها وزجند. (عينى) 
)٠١( ٠. |‏ قوله: ”وقيل إلى إلخ” وحاصل الكلام أن النسية إلى ما هي نخاضة فيياهحضل التعريف بجفلاف السنبة إلى ما 
هى عامة منها حيث لا يحصل التعريف فيبهاء اوري ل م دعسن 
١‏ أساميهم» وأسامى آباءهم فلا يحصل التعريف بذلك. (عينى) 7 
)١١(‏ الواو وصلية. ٠‏ 
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المافلاى جد cC E‏ » فذكر الفخذ 
ا لأنه””' اسم الجد الأعلى": فتزل منزلة الجد الأدنى ٠‏ 
فصل“ ٣‏ 
ا ا ا ولا 
أعزره”"» وقالا: نوجعه'"' ضربًا ونحبسه» وهو قول الشافعى. 
aT‏ الله عنه””'': ”أنه ضرب شاهد الزور أربعين 
سوطًا وسخم وجوه" د ولأن هذه 8 دی 'ضشررها إلى 


)١(‏ فإنه عنده يتم بذكر الأب ولا يحتاج إلى ذكر الجد فى التعريف. (ك) 

(۲) فخذ. 

(۳) أى فى القبيلة الخاصة. (ك) 

(4) هو أب الأب. إع) 

)٥(‏ قوله: ”فصل ذكر شهادة شاهد ازور فى فصل على حجدة» لأن لا أحكاما مخصوصة وأعرهاء لأن الأصل 
هو الصدق. (ن) 

(5) قوله: ”شاهد الزور أشهره“ أن يقر على نفسه بالكذب متعمداء فيقول: كذبت فيما شهدت متعمداء أو 
يشهد بقتل رجل» ثم يجىء المشهود بقتله حيا حتی ثبت كذبه بيقين» ولا. طریق لإششبات ذلك بالبيئة لانه نفى لشهادته 
والبينة جل الإثبات دون النفى» فأما إذا قال: غلطت أو أخطأت» أو ردت شهادته لتہمة» أو لخالفة بين الدعوى والشهادة 
لا يعزر. 8 

(1) قوله: "أشهره [وتشهيره تعزيره. ع]“ أقول: هذا صريح فى أن التشهير أيضا نوع من التعزير اتفاقًا غير أن 
الإمام اكتفى على التشهير فى شاهد الزور» وهما ضما معه الوجع والضرب أيضاء وبه يظهر جواب ما سئلت عنه من أنه 
هل يجوز للسلطان أن يشهر القاضى المرتشى» وقد سبقنا بتجويزه» ابن نجيم المصرى صاحب البحبر الرائق فى بعض 
رسائله» وقال فيه: فإن قلت: هل له تسويد الوجه» وحلق جانب من اللحية مع كونه منبيا عنه. 

قلت: له ذلك كما روى ابن أبى شيبة پسنده أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور أن 
يضرب أربعين سوطاء ويسخم وجهه» ويحلق رأسه؛ ويطال حبسه» وروی عبد الرزاق فى ”مصنفه“ أن مر ** أمر 
بشاهد الزور أن يلقى عمامته فى عنقه» ويطاف به فى القبائل. 

وقال فى ' فتح القدير” : مجبييا عن كونه مثلة أن امثلة ليست إلا فى الأعضاء ونحوه؛ ومن المشايخ من أجاب عن 
فعل عمر بأنه كان سياسة» فإذا رآه الحاكم ذلك كان له أن يفعله» وقد استفيد منه أن السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة 
العامة من غير ورود الشرع» فإذا رأى ى القاضى تشهير الراشى على هذا الوجه مع كثرتها فى هذا الزمان فإنه يثاب على 
ذلك» ولو لم يرد فکیف» وله أضل فی شاهد الزورء دي (مولوي عبد الحى دام فيضنه) 

(8) يعنى لا أضربه. (ع) 2 

(9) إيجاع: درد ناک ساختن. (من) 

(9١٠).قوله:‏ “ما روى عن عمر إلخ ا مصنفه' :في الحدود عن الوليد ابن أبى ملك 
أن عمر كتب إلى عمالة بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين سوطاء ويسخم وجهه» ويحلق رأسه ويطال حبسه» انتہی. (ت) 

SG ECE GLE ERE قوله: ” أنه إلخ“‎ )۱١( 
على السياسة» فيثبث ما نفاه أبو حنيفا: . (عناية)‎ 


أ الا - 
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العباد» ولس فيا دقر فيعزروله: أن ریا كان بشي" ولا 
يضربء ولأن الانزجار”*' يحصل بالتشهير» فيكتفى به» والضرب وإِن“ كان 
مبالغة فى الزجر ولكنه يقع مانعًا عن الرجوع" » فوجب التخفيف نظرا إلى هذا 
الوجه» وحديث عمر رضى الله عنه”'' محمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى 
الأربعين”” والتسخيم . ثم تفسير التشهير منقول”" عن شريح'''' فإنه كان يبعثه إلى 
سوقه إن كان سوقيّاء وإلى قومه إن كان غير سوقى بعد العصرء أجمع ما كانوا""» 
ويقولون: إن شريخا يقرأعليكم السلام”'''» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور 
7 وکر ن الأئمة الف ى أنه يكير ها 
أيضًاء والتعزير والحبس على قدر مايراه القاضى عندهماء وكيفية التعزير ما 


فاحذروه» وحذروا الناس منه 


(۱۲) قوله: ”سخم وجهه إلخ” أى سوده من السخام وهو سواد القدر» وأما بالحاء المبملة من الاسحم الأسود» فقد 
جاء» كذا فى ”مغرب وفى ”المغنى“: ولا يسخم وجهه بروى هذا اللفظ بالحاء والخاء جميعا. (3١‏ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص88» والدرايةجاتحت الحديث ١۸۳ص۷۴۳٠‏ . (نعيم) 


)١9(‏ شهادة الزور. 

)١ ٤(‏ قال الله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور». 

)٠١(‏ يإتلاف أموالهم. 

)١(‏ من الشار ع. 

(۲) قوله: ”أن شريسًا إلخ“ وذكر العلامة النسفى فى ”الكافى“: وشريح كان قاضيًا فى زمن الصحابة» ومثل هذا 
التشهير لا يخفى على الصحابةء ولم ينكر عليه أحد منهم» فحل محل الإجماع؛ فكان هذا من أبى حنيفة احتجاجا 
|]بإجماع الصحابة لا تقليد الشريح لاأنه لا يرى تقليد التابعى. (ك) 

(۳) أى شاهد الزور. 

(5) باز ايستاد. 

(5) الواو وصلية. 

(1) فإنه إذا تصور الضرب يخاف» فلا يرجع» وفيه تضييع الحقوق. (ع) 

(۷) جواب عن سند الصاحبين. ۰ 

٠‏ (۸) قوله: ” بدلالة التبليغ إلى الأربعين إلخ“ لأنه لو كان بسبيل التعزير لم يبلغ الأربعين لبلوغه حذا فى غير حد. (عينى) 

(9) قوله: ”منقول إلخ“ ولم يذكر المصنف أن هذا الاختلاف فيمن كان تائبًا أو مصراء أو مجهول الحال» وقد 
قيل: إن رجع على سبيل التوبة والندم لا يعزر من غير خخلاف» وإن رجع على مسيل الإغراء يعزز بالضرب من غير 
خحلاف» وإن نم يعلم حاله فعلى الاحتلاف الذى قلنا. (ع) 

٠١١‏ كذا رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار “» كذا قال الزيلعى. 

. أى مجتمعين أو إلى موضع يكون أكثر جمعا للقوم. (عناية)‎ )1١1( 
قرأ عليه السلام رسانيد بر وى سلام را. (من)‎ )۱۲( 

(۱۳) حتى لا يستشهده. 
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ذکرناه" فى الحدود . 
وفى ف شاهدان أقرا أنبما شهدا بزور لم يضربا"› وقالا: 
يعزران» وفائدته”" أن شاهد الزور فى حق ما ذكرنا من الحكم “هو المقر على نفسه 
بذلك”'» فأما لا ظريق إلى إثبات ذلك بالبينة "» لأنه نفى الشهادة والبينات 
للإثبات”", والله أعلم . 
كتاب الرجوع عن الشهادات“ ٠‏ 

قال : وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ؛ لأن الحق إنما 

يبت بالقضاء» والقاضى لا يقضى بكلام متناقض ”''» ولا ضمان عليهما » لأنهما ما 


أتلفا شيئًا””' لا على المدعي» ولاعلى المدعى عليه" . 
فإن حكم”''' بشهادتبم؛ ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ؛ لأن آخر كلامهم يناقض 
أوله» فلا ينقض ”" الحكم بالتناقض » ولأنه فى الدلالة على الصدق مثل الأول" 


)١(‏ قوله: ”ما ذكرناه“ قال فى فصل التعزير: أكثره تسعة وثلاثون» وأقله ثلاث جلدات» وقال أبو يوسف: 
يبلغ التعزير حمسا وسبعين سوطاء وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب فى التعزير الحبس فعل. 

(۲) عند أبى حنيفة: يضربان. 

(۴) قوله: ” وفائدته “ أى فائدة وضع "الجامع الصغير“ أن شاهد الزور إنما يعرف أن شهادته كانت ورا و كديا 
بإقراره لا غير» ولا يعرف ذلك بالبينة» ولم يذكر الذى شهد بقتل شخصء وظهر حيًا أو بموته وكان حيا إما لندرته» وإما 
لأنه لا محيص له أن يقول: كذبت» أو ظننت ذلك» أو سمعت ذلك فشهدت» وهما بمعنو, كذبت لإقراره بالشهادة بغير 
علم» فجعل كأنه قال ذلك. (مل) 

)٤(‏ من التشهير والحبس. 

)٥(‏ الرور. 

(5) الرور. 

(۷) فلا يسمع. 

(8) أى إثبات الأحكام, 

(9) قوله: ” كتاب الرجوع عن الشهادات " تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهادات وتأخره عن فصل شهادة الزور 
ظاهر إذ الرجوع عنها يقتضى سبق وجودهاء وهو مما يعلم به كونها زوراء وهو أمر مرغوب فيه ديانة؛ لآن فيه خلاصا عن 
عقاب الكبيرة. (عناية) 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)۱١(‏ من الشاهد, 

١ (‏ قوله: ”لأنهما [الشاهدينع ما أتلفا شيئًا" أما على المدعى عليه فظاهرء وأما على المدعى فلأن الشهادة إن كانت 
حقا فى الواقع» ورجعا عنما صاروا كاتمين للشهادة؛ ولا ضمان على من يكتمها. (ع) 

(1) وفى نسخة: المشهود عليه. : ش 

)١5(‏ القاضى. 
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وو ولحت دير ضمان"'" ما أتلفوه بشهادتهم 
لإقرارهم على أنفسهم بسبب ا والتناقض ° لا يمنع صحة الإقرار» 
وسنقرره مر بعل. 

٠“ RTE TTT‏ لأنه فسخ للشهادة 4 فييختضن ا 
تختص به الشهادة من المجلس »2 وهو مجلس القاضى أى قاضى كان» ولان 
الرجوع ' توبة ٠‏ والتوبة على حسب الجناية فالسر بالسرء والإعلان 
بالإعلان" . وإذا لم يصح الرجوع فى غير مجلس القاضى» فلو ادعى المشهود عليه 
رجوعهماء وأراد””'' يمينهما لا يحلفان» وكذا لا تقبل بینته عليبماء لأنه ادع ”° 
رجوعا باطلا””''» حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضى كذاء وضمنه”" الال 
دن لن السبب صحيح”*". 


)٠١(‏ قوله: ”فلا ينقض الحكم بالتناقض “ لعلا يؤدى إلى التسلسل» وذلك لأنه لو كان معتبرًا لجاز أن يرجع عن 
رجوعه مرة بعد أخرى» ولیس لبعض على غيره ترجيح؛ فيتسلسل الحکم» ونسخه وذلك aS‏ الشر ع. (ع) 

(15) فتساويا وقد إلخ. 

)١(‏ فلا ينقض. 

(۲) قوله: "وعليهم [الشهود] ضمان إلخ“ فقضاء القاضى وإن كان علة للتلف لكنه كالملجأ من جانبهم وكان 
السبب منهم تعدياء فيضاف الحكم إليهم كما فى حفر البثر فى قارعة الطريق. (ع) 

(۳) الرجوع. 

)٤(‏ جواب عما يقال كلامهم 00 وذلك ساقط العبرة فليس عليهم الضمان. (ع) 

)٥(‏ سواء كان هو الحاكم الأول أو 

(5") قوله: ”لأنه فسخ للشهادة' 5250 ثبت أن فسخ الشهادة يختص بما يختص به الشهادة» وهو 
| منوع» فإن الرجوع إقرار بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف بالشهادة الكاذبة» والإقرار بذلك لا يختص 

مجلس الحكم والجواب أن الاستحقاق لا يرتفع ما دامت الحجة باقية» فلا بد من رفعهاء والرجوع فى غير مجلس الحكم 

ليس يرع أحجة لأن الشهادة فى غير مجلسه ليس بحجةء والإقرار بالضمان مرتب على ارتفاعها إذا ثبت فى ضمنه» 
فكان من توابعه. (عناية) 

(۷) عن الشهادة. 

(۸) عن جناية الكذب. 

(9) وشهادة الزور جناية فى مجلس الحاكم» فالتوبة تنقيد به. (عناية) 

)٠١( -‏ على تقدير عجز المدعى عن البينة. 

(۱۱) قوله: “ادعى "لدعره رعرع وح معد الك كل ول و ی ری ی ١‏ 

05 أى فی غير مجلس القاضى. ٠‏ 

)١7(‏ قوله: ”وضمنه ات کک ی فی و کک ا کے ا اک )ع( 

)١٤(‏ البينة. 
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ا قال :_وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به» ثم رجعا ضمنا امال 
ا انا ياي GG‏ 
وقداشييا للدئلدف 7 ' تعذيًا. وقال الشافعى: .لا يضمنان؛ لأنه.لا عبرة للتسبيت عند 
وجود المباشرة. قلنا: تعذر إيجاب الضمان على المباشر» وهو القاضى؛ لأنه 
اللا إلى الق كن ا ر ا 0 و 
استيفاءه من المدعى ؛ لأن الحكم ماض» فاعتبر التسبيب» وإغا يضمنان إذا قبض 
المدعى المال ديئًا كان أو عيئًا''''؛ لأن الإتلاف به" يتحققء ولأنه لا ماثلة بين أخذ 
العين وإلزام الدين. قال" : فإن رج أحدهما ضم الت ° والأصل”" أن 


)٠١(‏ أى سبب قبول البينة» وهو دعوى الرجوع فى مجلس الحاكم. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) العلة هى المؤثرة فى الحكم» والسبب هو المفضى إلى الحكم بلا تأثير. 

فيه قوله: ” كحافر البثر “ أى فى قارعة الطريق» فإن ثقل الساقط فيها علة التلف والمشى سبب» والحفر شرطء لأنه 
أزال المانع من السقوط: فالثقل أمر طبيعى لا يصلح لإضافة التلف إليه؛ والمشى مباح لا تعدى فيه» فأضيف الحكم إلى 
الحفر» لأن الحافر متعد فيه» وههنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضى» وإن حصل الإتلاف بقضاءه لأنه منزلة الملجأ من 
جهة الشاهدين إلى القضاء فإن بعد ظهور عدالتهما وجب عليه القضاء شرعاء حتى لو امتنع منه يأثم ويعزل» ويعزر ولا 
يمكن استيفاءه من المدعى» لأن الحكم ماض» فأو جبنا الضمان على الشاهدين» لأنهما سببان وقد أقرا على أنفنسهما 
بالتعدى. (ك) 

(4) أي إتلاف المال. ش 
(ه) قرله: ”لأنه كالملجأ إلخ“ لم يقل: ملجأء لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف العقوبة الدنياوية؛ والقاضى ههنا إنما 
يخاف العقوبة فى الآحرة» ولا يصير به ملجأ حقيقة» لأن كل أحد د يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها فى الآخرة؛ 

ولا يصير به مكرها. 

قوله: ”لأنه كالملجا“ لأن القضاء فرض عليه بما ثبت عنده ظاهر) حتى لو لم ير وجوب القضاء عليه يكفر. (عينى) 

(5) من جهة الشاهدين. (ك) 

(۷) أى فى إيجاب الضمان على القاضى. 

)۸( هذا دليل آخر. 

(9) وذلك ضرر عام فيتحمل الضرر الخاص لأجله. 60 

: القضاء.‎ )٠١( 

ْ قوله: ”واا يضمنان إذا قبض المدعى المال دينًا كان أو عي " لأنهتحقق الخسران عند تسليم امال إلى المقضى‎ )١1( 
له» ماما ما بقيت يده على الال فلا يتحقق الخسران فى حقهء ولأن الضمان مقدر بالمثل» وهما أتلفا عليه دينا حين ألزماه‎ 
بشهادتهما كذلك» فإذا ضمنبما قبل ذلك فقد استوفى منبما عيئا فى مقابلة دين» ولا مماثلة بين أذ العين» وإلزام الدين»‎ 
وفى الأعيان أن يثبت الملك للمقضى له بالقضاءء ولكن المقضى عليه يزعم أن ذلك باطلء وأن المال الذى فى يده ملكه‎ 
فلم يكن له أن يضمن الشاهدين شيا ما لم يخر ج امال من يده بقضاء القاضى» كذا فى ال" المبسوط". (ك)‎ 

(۱۲) أى بالقبض: ش 
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المعتبر فى هذا" بقاء من بق "» لارجوع من رجع”". وقد بقى من يبقى بشهادة 
نصف الحق» وإن شهد بال مال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه» لأنه بقى من 
يبقى بشهادته كل الحق. وهذا”' لأن لاستحقاق ق اق اة ا 
اتن مقط الفا فأ ولى أن يمتنع " 7 فإن رجع ا ن 
الراجعان"" نصف الحق""' لأن ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق""" . 

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الأرباع 
ببقاء من بقى» وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق, لأن بشهادة الرجل بقى نصف الحق» 
وإن شهد رجل وعشر نسوة» ثم رجع ثمان فلا ضمان عليبن» لأنه بقى من يبقى 
بشهادته کل الحق» فإن رجعت أخری ”کان علیہن ربع احق لأنه بقى النصف 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)1١59(‏ أى نصف المشهود به. 

)٠١(‏ الأمر الكلى. 

(۱) أى فى باب الرجوع. (ع) 
' (۲) قوله: ” بقاء من بقى * لأن وجوب الحق فى الحقيقة بشهادة الشاهدين» وما زاد فهو فضل فى حق القضاء إلا 
أن الشهود إذا كانوا أكثر من اثنين يضاف القضاء» ووجوب الحق إلى الكل لاستواء حالهم؛ وإذا رجع واحد زال 
الاستواءء وظهر إضافة القضاء إلى المثنى. ( ع) : 

0( قوله: ”لا رجوع من رجع” لأنه لو اعتبر رجوع من رجع كان الضمان واجبًا على الراجع مع بقاء الحكم عند 
| وجود مبقيه وهو الشاهدان» بان شهد ثلاثة ورجع واحد. (ك) 

(4) قوله: ” من يبقى إلخ“ قيل: لا نسلم ذلك فإن الباقى فرد لا يصلح لإثبات شىء ابتداء» فكذا بقاء» وأجيب بأن 
البقاء أسهل من الابتداء» فيجوز أن يصلح فى البقاء للاثبات ما لا يصلح فى كيك يناي اساي فإن بعضه 
لا صلح فى الابتداء لإثبات الوجوب ويصلح فى البقاء بقدره. ١ع‏ 

,)22 أى عدم الضمان على الثالث الراجع, 

3( أى استحقاق الشهودبه للمدعى. (ن) 

(۷) قوله: ” والمتلف متي استحق إلخ * کمن غصب مال إنسان وأتلفه» ڈ ثم استحق رجل ذلك الال بالبينة فلا 
ضمان للمتلف عليه على المتلف إذا لم يضمن المستحق شيئًا. (ك) 

(۸) عن المتلف: 

(۹) لأن المنم أسهل من الدفع؛ الضمان عن الراجع. (ع) 

e ۰( 

)١١1(‏ قوله: "ضمن الراجعان إلخ“ فإن قيل: ينبغى أن يضمن الراجع الثانى فقط» لأن التلف أضيف إليه قلنا: التلف 
يضاف إلى امجموع إلا أن رجو ع الأول لم يظهر أثره بمانم وهو بقاء من بقى؛ فإذا رجع الثانى ظهر أن التلف بہما - 

)١١(‏ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر. 

)١69‏ وفى نسخة: المال. 

)۱٤(‏ سوى الثمان. 
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0 والربع بشهادة الباقية» فبقى ثلاثة الأرباع . 
(0. 
لكر فد وار ترا 7 ده ا 
وإن”" كثرن يقمن مقام رجل واحد””» ولهذا لا يقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل . 
ولأبى حنيفة أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد» قال عليه السلام فى نقصان 
عقلهن : «عدلت شهادة اثنين منبن بشهادة رجل واحد»'*» فصار”' كما 
إذا شهد ذلك ستة رجال”'' ثم رجعوا. 
فإنرجع النسوة العشرةدون الرجل كان عليهن نصف الحق على 

الول ؛ ا ولو شهد رجلان وامرأة بمال» ثم رجعوا فالضمان علیہما 
دون المرأة» لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هى بعض الشاهد» فلا يضاف إليه 
الحكه'”' . قال : وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم 
رجعا فلا ضمان عليبماء وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها لأن""" منافع البضع 
غير متقومة عند الإتلاف» لأن التضمين يستدعى الممائلة"' على ماعرف“" وإغا 
)١ 8‏ أى على الراجعات التسع.' 

)١(‏ العشرة. 

)۲( الواو وصلية. ۰ 

(۳) قوله: ”يقمن مقام إلخ اماو ا ماحان e e‏ 
| إنصاقا. (عينى) 

(4) قوله: "قال عليه السلام إلخ “ وفى وجه دلالة الحديث على ذلك نظرء وإفاتم أن لو قال : عدلت شهادة كل 
انين منبا بشهادة رجل» والجواب أنه أطلق ولم يقيد بأن ذلك فى الابتداء أو مكررا. 2١‏ 

(5) أخرجه البخارى فى الوضوء والعيدين» وفى الزكاة والصوم من حديث الخدرى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۹٩‏ والدرايةج؟)» الحديث 87 ص177١.‏ (نعيم) 


)٦(‏ شهادة رجل وعشر نسوة. 

(۷) فإن الضمان عليبم أسداسا. 

(۸) أى قول الإمام وصاحبيه. 

(9) قوله: ”لما قلا“ من أن المعتبر هو بقاء من بقى» فالرجل يبقى ببقاءه نصف الحق. ( ع) 

)٠ 2)‏ قوله: ”فلا يضاف إليه الحكم” ' لأن المرأة الواحدة شطر العلة» فلا يثبت به شىء من الحكم؛ فكان القضاء 
مضافًا إلى شهادة رجلين دونهاء فلا تضمن عند الرجو ع شيئا. 4 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١79(‏ أى لأن الشاهدين أتلفوا بالشهادة بالنكاح منافع البضم ومنافع البضع إلخ. 

(1) قوله: ”لأن البتضمين يستدعى الممائلة [ولا ماثلة بين العين والمنفعة] * ولا ماثلة بين البضع والمال» فأما عند 
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تضمن وتتقوم بالتملك”''» لأنبا تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل . 
وكذلك”" إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها”” ؛ لأنه إتلاف 
ضس" م أن البضع متقوم حال الدخول فى الملك» والإتلاف بعوض كلا 

إتلاف» وهذا لأن مني الضمان على الممائلة ولا ماثلة بين الإتلاف بعوض ° 

وبينه بغير عوض” وإن شهدا بأكثر من مهر المثل "ا : رجعا ضمنا الزيادة ؛ 

لأنبما أتلفاها“ من غير عوض .قال" : وإن شهدا" ببيع شىء بمثل القيمة أو 

أكثرهء ثم رجعا لم يضمنا"'"''؛ لأنه'''' ليس بإتلاف معنى نظرا إلى العوض» وإن 

كان بأقل من القيمة ضمنا”"' النقصان؛ لأنبما أتلفا هذا الجزء بلاعوض» 

ولا فرق بين أن يكون البيع بانا”*''» أو فيه خيار البائع ٠"‏ ا اين هو البيع ]أ 

دخوله فى ملك الزوج فقد صار متقوما إظهار لخطره حتى يكون مصوتا عن الابتذال» ولا يمك مجانًا فان ما يملكه المرء 

مجانًا لايعظم خطره» وذلك محل له خطر مثل خخطرالنفوس لنصول النسل به وهذا المعنى لايوجد فى طرف الإزالة. (ك) 

)١4(‏ فى أصول الفقه. 

)١(‏ قوله: "وإنما تضمن إلخ' "ع يعر سواه وله كن المع ل ر ات عير يشرط نكاد ارون 
مالكًا للبضع مع اأنه ليس كذلك. (مل) - 

(۲) أى لا ضمان. 

(۳) ورجعا. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه [مال الزوج] إتلاف بعوض [وهو منافع البضع]“ فإن قيل: منافع البضع كيف تصلح عوضًا عن 
|المهر» وأن المرأة ليست بمال» ومنافع البضع أيضا ليست بعين مال. قلنا: منافع البضع حالة الدخول فى الملك أعطى لها | 
ل ل ور و اليو و ا ار 

)٥(‏ أى إتلاف EL‏ ولو كان الضمان م لات يال الشاهد بغير عوض. 

() والمشترى يدعى. - ش 

(۷) على الزوج. 

(8) وهو يوجب الضمان. 

(9) أى القدروى. (عينى) 

)٠١(‏ على البائم. 

)١١(‏ للبائع. 

(؟١)‏ لأنهما لما أخرجا المبيع عن ملكه فقد أدخله فى ملكه ما يإزاءه. 

(۱۳) اللبائع. 

)١54(‏ قوله: "ولا فرق إلخ” جواب سؤال بأن يقال: ينبغى أن لا يجب الضمان على الشاهدين إذا شهدواء بالبيع 
بشرط الخيار لأنبما لم يتلفا شيئا على البائع لأنهما اثبتا البيع بشرط الخيار, والبائع لم يزل ملكه عن المبيع بعدء وإإما يزول 
إذا مضت المدة وهو ساكتء فإن سكت عن الرد كان راضيا بزؤال ملكه. فكيف يجب الضمان على الشهود. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”أو فيه خيار البائم“ بأن شهدا بأقل من القيمةء وبأن البائم بالخيار ثلاثة أيام» فقضى القاضى بذلك 
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الا أ فيضاف الحكم'' "عند سقوط الك بار إليه» فيضاف التلف إليهم” " 

__ وإناشهداعلى رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بہاء ثم رجعا ضمتا صف 
المهر؛ لأنهما أكدا ضمانًا على :: شرف السقوطء ألا ترى أنها”" لو طاوعت ابن 
الزوج” » أو ارتدت سقط المهر أصلا؛ ولأن الفرقة قبل الدخول فى معنى 
الفسخ"» > فيوجب سقوط جميع المهر كما مر فى التكام”" لير 
اا ا الك .قال : وإن شهدا على أنه أعتق 
e IT‏ رجعا ضمنا قيمته ”؛ لأنهما أتلفا مالية العبد عليه" من غير عوض» 


والولاء للمعتق» لأن العتق لا يتحول إليبما” '' بهذا الضمانء فلا يتحول الولاء 


ومضت المدة» وتقرر البيع؛ ء ثم رجعا فإنهما يضمنان فضل ما بين القيمة والشمن لإتلافهما الزائد بغير عوض؛ ولو أوجب 
البيع فى المدة لم يضمنا شيئاء لأنه أز ا ه. فلم يتحةّق الإتلاف. (عناية) 

OD‏ أى السبب المزيل للملك» ولهذا ر يستحق المشترى بزوائده. (ع) 

)١(‏ المشهود به. (ع) 

(۲) وهو زوال الملك. 

(۳) فإنه قد حصل ذلك السبب بشهادتهم» فيجب عليهم الضمان. 

)٤(‏ برامر بز رگ رسيدن از خير يا شر. 

(0) المرأة. 

0 أو قبلت ابنه بشهوة. 

(۷) قوله: "فى معنى الفسخ” إنما قال: فو :عق الت ولويقل: هو فسخ لأن النكاح بعد اللزوم لا يقبل 
الفسخ لكن لما عاد كل المبدل وهو البضع إلى المرأة كما كان صار بمنزلة ف فسخ البيع قبل القبض» وفى كل موضع إذا تم 
ا OT‏ لوي ا ب نفيك لم كاج 
اهر على الزوج ابتداء لكون العقد بسبب الفسخ كأن لم يكن» وذلك الوجوب على الزوج كان بسبب شهادة 
الشاهدين» فعند الرجو غ يضمنان للزو ج ما أتلفا عليه من وجوب نصف المهر. (ك) 

(۸) فى باب المهر. (ك ٠‏ 

(9) قوله: بطريق المتعة” كما يجب الدعة من زوجت بلا مهرء و طلقت قبل الوطئ وهي درع وخماره وملحفة 

لا تزيد على نصف مهر المثل لو كان الزو ج غنياء ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا» كذا فى 'الدر امختار” 5 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)01 وقضن يه قاض 

(؟١)‏ قوله: ”ضمنا [أى للمولى] قيمته [العبد]" الس اق ل ا ا 
ع ب ند اسه ما ا E‏ 
TIE‏ فان قيل: ل يد 

۳( ا 

ê3)‏ الشاهدين. 
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إلييما”'» ون هدو بقصاض ررر يعد القدل ان '"'» ولا يقتص 

ا وقال الشافعى : يقتص منم لوجود القتل منم“ تسبيبّاء فأشبه المكره”” 

030 > لأن الولى يعان» وا مكره يمنع . ولنا ا ةلم يوجد*» 

كذا”' تسبيبًاء لأن السبب ما يفضى إليه غالبًاء وههنا لا يفضىء لأن العفوأأ 

منذوت”" + وبتكتلاف المكروء لابه يؤر حيماته ظاهرا ولان الفشغل 

ممه ثم لا قر 0۵ من الشبهة وهى دارئة للقصاص» 
ف الالء لأنه يثبت مع الشبهات» والباقى ال الك 


)١‏ لأن الولاء لمن أعتق. 

(۲) فى مالهما. (ع) 

(۳) الشهود. 

)٤(‏ من الشهود. 

(ه) قوله: ” فأشبه [أى الشاهد] المكره [على القتل]“ بيان الشبه أن المكره مسبب غير مباشر» و كذلث الشاهد 
مسبب غير مباشر والمكره يقتل قصاصاء فكذلك الشهود. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”بل أولى “ وبيان الأولوية أن الشهادة فى السببية والإفضاء إلى القتل فوق الإكراه» لأن الولي يعان على 
استيفاء القصاص» وا مكره ينع عنه شرعا وعادة» فعسى أن يمتنع المكره من المباشرةء فلا يفضى إلى القتل غالباء فإذا قتل 
المكره وهو المسبب فلأن يقتل الشاهد وهو فى التسبيب فوق المكره أولى. (ك) 

(۷) قوله: ”أن القعل إلخ" ' هذا ظاهر ومستغن عنه ههناء لأنه لم يختلف فيه أحد» ولیس له تعلق بما نحن فيه إلا أن 
يكون إماء إلى أن المباشر للقتل» وهو الولى لما لم يلزمه القصاصء فكيف يلزم غيره» وهو تكلف بعيد. (ع) 

(۸) من الشهود. 

(9) أى لم يوجد. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن العفو مندوب [قال الله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للتقوى» ك]' ' يعنى أن المسلم المتدين العفو 
ظاهر بالنظر إلى حالهء لأنه لا يلحقه بعفوه ضرر بنفسه وماله» ويحصل له الأجر الكثير» فأما المكره يختار حياته بأدنى 
رخصة فى الشر ع» ويرجحها على حياة غيره. (عينى) 

)١١(‏ أى يختار. 

)١۲(‏ فالإكراه يفضى إلى القتل غالبًا. 

)١9(‏ هذا الدليل بعد تسليم أن الشهود مسبب. 

)۱٤(‏ قوله: ”ولأن الفعل الاختيارى إلخ * أى القتل الصادر من الولى باختياره الصحيح من غير [جبار ما يقطع نسبة 
القعل إلى الشهود» فكان الفعل مقصورا على الولى» فلم يكن الشاهد قاتلاء لأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة إلى 
الأول كمن حل قيد عبد إنسان» فأبق العيد لا ضمان على الحال لما قلناء بخلاف المکره» فإن له اختيارا فاسداء وللمكره 


اختيار الصحيح» والفاسد فى مقابلة الصحيح بمنزلة المعدوم؛ فصار المكره بمنزلة الآلة للمكره؛ فلذلك انتقل فعل المكره إلى 
المكره. (ك) ْ 

)1١(‏ أى سلمنا أن لا يقطم نسبة إلى الشهود, ولكن الأقل من شببة قطع النسبة. 

)١(‏ أى الدية. (ك) 


1 1 والقضاء يحصل ةع ولك سر ا قاد كاردا حي يدا رف ف ات 


° )°( الأصول. 
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سي سد ته حل 


قال : وإذا رجع شهود الفرع ضمنواا ", لأن الشهادة فى مجلس القضاء 
صدرت منهمء فكان التلف مضافًا الت يهم "'ء ولو رجع شهود الأصلء وقالوا :لم 
نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم ؛ ؛ لأنهم أنكروا السبب*“» وهو 
الإشهاد, ولا يبطل القضاءء لذي 20 . ارم ةا ركرجوع 
الشاهد )4( د" بخلاف ما قبل | ال 

وإن الوا : أشهدنا م E TOOT‏ 
أنى خنيفة وأبئ يوسف لا ضمان عليه » لأن القضاء وقع بشهادة الفروع» لأن 
القاضى يقضى با يعاين من الحجة” أ وهی شهادتبم 0 آ 

وله : أن الفروع نقلوا شهادة الأصول”” 000 “» ولو رجع 


ين 


(110) أى مختلف الرواية تصنيف الفقيه أبى الليث. 
(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) المشهود به. 
(۳) فوجب الضمان عليهم. 
)٤(‏ والعلة؛ وهى شهادة ارم اة أى سيب او ا الت (ك) 
(5) على شهادتهم. (ك) 
() الإنكار. 
(۷) فتعارض الخبران.. 
(8) للصدق والكذب. 
(9) قوله: ”فصار كرجوع الشاهد“ أى شاهد الأصل لو شهد بنفسه» وقضى القاضى بشهادته» ثم رجع لا 
يبطل القضاء بالرجو ع» فكذا لا يبطل بإنكار الإشهاد. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف ما قبل القضاء [لأنهم أنكروا التحميل؛ ولا بد منه. ك يعنى إذا أنكر شهود الأصل الإشهاد 
قبل القضاء بشهادة الفروع لا يقضى القاضى بشهادة الفروع بعد ذلك كما إذا رجع الشهود قبل القضاء حيث لا 
يحكم القاضى بذلك. (عينى) 
(۱)( الأصول. 
)1۲( الغرد ۴ 
(۳) الأصول. 
)١ ٤(‏ أى وجوب الضمان. 


(17) وشهادة الأصول فى غير مجلس القاضى فليست بحجة. 
(۷) الفروع 
(۱۸) قوله: "وله أن الفروع إلخ' م ا ا ا ا ا E‏ 
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الأصول والفروع جميعًا يجب الضمان عندهما”'' على الفروع لا غيرء لأن القضاء 
وقع بشهادتهم» وعند محمد المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول» وإن شاء 
ضمن الفروع » لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذى ذكرا" ٠‏ و بشهادة 
الأ خا ع نك وايفان " اران ون 
يجمع بينهم فى التضمين”" . ٠‏ 

وإن قال شهود الفرع”': كذب شهود الأصل أو غلطوا فى ذلك" لم يلتفت 
إلى ذلك" لأن ما أمضى من القضاء لا يتتقض بقولهم. ولا يجب الضمان 

((ك يك ا ٠‏ شهاد: ادو عل 0 ا 
_ _قال”*'': وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
يضمنون» لأنهم أثنوا "على الشهود خيراًء فصاروا كشهود الإحصان"". وله أن 


يلزم الضمان» فكذا ههنا. (ع) 

(۱۹) وشهدواء ثم حضرواء ورجعوا. 

٠ 1 الشيخين. ا‎ )١( 

(۲) قوله: ”من الوجه الذى ذكرا“ أى أبو حنيفة وأبو يوسف إشارة إلى قولهما: إن القاضى يقضى با يعاين من 
الحجة وهو شهادة الفرو ع. (ك) 

(۳) أئ محمد من قوله: إن الفرو ع نقلوا شهادة الأصول. (ك) 

)٤(‏ المشهود عليه. 

(5) قوله: ”والجهتان إلخ” جواب عما يقال: لم لا يجمع بين الجهتين حتى يضمن كل فريق نصف التلف. (مل) 

(5) قوله: ”متغايرتان“ لأن شهادة الأصول على أصل الحق» وشهادة الفرو ع على شهادة الأصول. (ك) 

(۷) قوله: ”فلا يجمع بينم [أى بين الأصول والفروع] إلخ“ أى لا يقال: إن كل فريق يضمن النصف بل يجعل 
كل فريق كالمنفرد والمشهود عليه بالخيار كالغاصب مع غاصب الغاصبء فإن للمغصوب منه أن يضمن أيبما شاء.(ك) 

)^( أى بعد القضاء. 

(۹) أى فی شھادتہم. _ 

)٠١(‏ أى إلى قولهم. 

)۱١(‏ الفروع. 

)١١(‏ الفروع. 

(۱۳) الفروع. 

)1١59‏ الأصول. 

. أى القدورى. (عينى)‎ )۱٥( 

(15) ولم يشهدواء وما تعرضوا للزيادة. (ن) 

(1۷) قوله:.” كشهود الإحصان" إى إذا شهدوا يإحصان المشهود عليه فرجم فإذا رجعوا بعد ذلك لا 
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التزكية إعمال للشهادة» إذ القاضى لايعمل بها إلا بالتزكية ٠"‏ فصارت”" بمعنى 
علة العلة» بخلاف شهود الإحصان” ل ٠‏ لانه شرط ا 


قال : وإذاشهد شاهدان باليمين” 0 O OAs‏ 
وعدا فالضمان” غلى شهو دال عاو أنهو ال واا نياك 
الى منيض المت دون الط الشمى» الاتني 7 أ القافى شض شعاد 
اليمين دون شهود الشرط» ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه“ 

(۱) أى بها يعمل بالشهادة. 

(۲) قوله: ”لا يعمل بها إلخ“ لأن الشهادة إنما تضير حجة بالعدالة» والعدالة إنما تنبت بالتركية» فصارت بمعنى علة 
العلة كالرمى فإنه سبب لمضى السهم فى الهواء» وذا سبب الوصول إلى المرمى» وذا سبب الجرح» وذا سبب ترادف 
الإيلاء» وذا سبب الموت» ثم الموت أضيف إلى الرمى الذى هو العلة الأولى» حتى يجب عليه أحكام القتل من القصاص والدية. (ك) 

(۳) التركية. 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف شهود الإحصان" لأنه شرط محض,» والشهادة على الزنا بدون الإحصان» موجبة للعقوبة» 
وشهود الإحصان ما جعلوا ما ليس بموجب موجباء وأما الشهادة فلا توجب شيا بدون الت زكية» فمن هذا الوجه يقع 
الفرق بيشهماء ولهذا يشترط الذكورة فى المزكين كشهود الزناء ويشبت الإحصان بشهادة لنساء مع الرجال ثم الإحصان 
فى معنى العلامة لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط والزناء إذا وج:. لم يعوقف عمله على | إحصان 
يحدث بعده فإنه إذا زنى ثم أحصن لا يرجم» ولكئن الإحصان إذا ثبت كان معرفا لحكم الزناء فثبت أنه علامة لا شرط» 
فلم يتعلق به الرجود والوجوب إذ الحكم لا يضاف إلى المظهرء فلهذا لم يضمنوا بحال. (ك) 

(ه) قوله: ”لأنه شرط محض“ الحاصل أن الإحصان ليس فيه معنى العلةء لأن الإحصان علامة معرفة لحكم الزنا 
الصادرء فلا يتوقف ثبوت الزنا على ثبوت الإحصان» ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التركية» فظهر الفرق. (عينى) 

قوله: ”لأنه شرط “ اعلم أن الشرط عند الأدسوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس بمؤثر فى الحكم, ولا مفض إليه 
والعلة هى المؤثرة ة فى الحكم» والسبب هو المفضي إلى الحكم بلا تير والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود معوققًا 
عليه» وببذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأ كثر لتوقف وجوب الحد عليه. (منح) كذا فى الهامش. (رد المحتار) 
(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) نحو إن دخلت الدار فعبدى حر. 


(۸) فقضى القاضى بترتب الجزاء. 
(9) أى ضمان قيمة العبد مثلا. 
)٠١(‏ قوله: ” شهود إلخ“ وقال فى البحر لأنهم شهود العلةء إذ التلف يحصل بسببهمء وهو الإعتاق والتطليق» وهم 
أثبتوه أطلقه؛ فيشمل تعليق العتق والطلاق» فيضمن فى الأول والقيمة» وفى الثانى نصف المهر إن كان قبل الذخول» كذا | 
فى الهامش. (رد امحتار) 

)١1(‏ رد لقول زفرء فإنه يقول: الضمان عليہم 

(؟١)‏ كحافر البئر مع الملقى فإن الضمان عليه دون الحافر. (ع) 

(1) قوله: ”ألا ترى إلخ“ توضيح للإضافة إلى السبب دون الشرطء فإن القاضى يسمع شهادة اليمين» ويحكم بها 
وإن لم يشهد بالدخول. (ع) 
)١4(  -‏ قوله: ”احتلف المشايخ فيه“ قال بعضهم: يضمنون: لأن الشرط إذا سلم عن معارضة العلة صلح علةء لآن |] 
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ومعنى المسألة يمين التاق" والطلاق قبل الدغيال””. 
كتاب الوكالة©» 
0 ج ص ا ا ا الل 2 E AT‏ 
قال : كل عقد م لي 
لأن الإنسان قد يعجز”' عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال”*''» فيحتاج 
إلى أن يوكل به غيره؛ فيكون بسبيل منه"" دفعًا للحاجة» وقد صح" أن النبى 


لعل لم تبعل علدلا بذوانا فاستفام أن يخلفها الشروط, والمسحيح أن شهود الشرط لا يضمنون بحال: : نص عليه فى 
1 الزيادات. 2( 
)١(‏ يريد به صورة المسألة. (ع) 

(۲)قوله: ”مین العناق “ أى شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء أو قال لامرأته وهى غير مدخول بہا: 

إن دخحلت الداز فأنت طالق. (ك) 
ٍ (۳) إنما قيد بقوله: قبل الدخول لأن رجو ع الشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد دخول الزوج لا يضمنون 
شيئا. (عينى) ش 

)٤(‏ قوله: ” كتاب الوكالة “لما فرغ من بیان أحكام الشهادات بأنواعها وما يتبعها من الرجوع عدها شرع فى بيان 
أحكام الوكالة إما لمداسبة أن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى» ڈ ثم الله شهيد على ما يفعلون؛ 
وقوله: لإحسبنا الله ونعم الوكيل©» » وإما لأن كلا منهما إيصال النفع | إل الحم ا کا اش 
ماع نيا لاكساب i‏ کذا فی ”النماية“ . (نت) 

قوله: ”الوكالة “ -بفتح الواو وكسرها- اسم للتوكيل من وكله بكذاء أى فوض إليه ذلك؛ وال وكيل هو القائم جا 
فوض إليه كأنه فعيل بمعنى مفعول» لأنه موكول | إل الأمرء أى مفوض إليهء وفى اصطلاح الفقهاء عبارة عن إقامة الإنسان 
غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم» وسببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء وركنها لفظ وكلت وأشباهه» وشرطها أن يملك 
الموكل التصرفء ويلزمه الأحكام» وصفتها أنه عقد جائز ز تملك كل من الموكل» وال وكيل العزل بدون رضى صاحبه» 
وحكمها مباشرة ال وكيل ما فوض إليه. )۶( 

(ه) أى القدورى. (عينى) 2 ' 

() قوله: ع ا يي ٠ e.‏ تنائج] الغ“ فإن قيل: يشكل على هذا 
الاستقراض فإنه لو استقرض بنفسه يجوزء ولو وكل غيره بالاستقراض لا يجوز» قلنا: التوكيل تفويض التصرف» وإغا 
بصح ذلك فيما ينغ فيه تصرفه» ويصح أمرءء وتفويض الاستقراض يقع فيسا لا ملكه فإك الدرلهم ای مستغ ره 
ال وكيل ملك المقرض» والأمر بالتصرف فى ملك الغير باطل. (ك) 

(۷) قوله: ”أن يعقده “ أى يكون مستبدًا بذلك العقد فلا يردان الوكيل جاز له أن یعقد بنفسه» وإذا وکل غيره 
ولم يؤذن له فى ذلك لا يجوزء لأن الوكيل ليس بمستبد فى العقد. 

(۸) قوله: ” جاز أن يوكل إلخ ' وليس العكس مقصوداء أى ليس أن كل عقد لا يعقده الإنسان بنفسه لا يجوز 
اد وکیل به» ألا ترى أن المسلم لا يجوز له عقد بيع السمر وشراءه بنفسه» ولو وکل ذميا بذلك جناز عند أبى حنيفة. 
(مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(9) قوله: ”لأن الإنسان إلخ “ اعترض عليه بأنه دليل أخص من المدلول؛ وهو جواز الوكالةء فإنها جائزة وإن لم 
يكن ثمة عجز أصلاء وأجيب بأن ذلك بيان حكمة الحكم وهى تراعى فى ا جنس دون الأفرادء كا مشقة فى السفر: (نت) 

)1١(‏ قوله: "على اعتبار بعض الأحوال [لقلة هدايته ولكثرة أشغاله. ك “ بأن کان مريضاء أو شیا فانيًا أو ذا 
وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه. (عينى) 
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عليه السلاء" وکل بالشراء! '" حكيم ابن حزام*» وبالتزويج”' عمر بن أ 
0 ال جوز الوكالة بالختضومة فى شائر الحقوق" ادما 


من الحاجة إذ ليس كل أحد يبتدى إلى وجوه الخصومات» 0 
ھک فيبا” عا ودا و 


YET‏ إن الوكالة لاتصح TT‏ ا 
ف ات 20 شببة العفو ثابتة حال غيبة الموكل” ' بل هو الظاهر للندب 
)1۱( ) التوكيل. 

(19) قوله: ”وقد صح إلخ” حاع د مويل النبى عه فى المادتين الممصوصتين لا يدل على ما فى || 
الدعوى المذكورة من الكلية» فلعل الوجه أن يكرن المراد به مجرد تأييد ما تقدم من التعليل العقلى الذى مبناه دفع الحاجة 
بوقو ر ع الت وكيل عند الحاجة من النبى َب لا إقامة دليل مستقل على الدعوى الكلية السابقة. (نت) : 
(۱) رواه أبو داود فى البيوع. (ت) 

(۲) أى شراء الأضحية. (ك) 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠‏ 4.؛ والدرايةج1,» الحديث ۸۳۷ ص٤۱۷:‏ عي 

(۳) أى تزويج أمه أم سلمة من النبى مله . (ك) 

)٤(‏ أخرجه النسائى فى " سننه” فى النكام. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص4۲» والدرايةج؟» الحديث ۸۳۸ ص74١.‏ (نعيم) 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) أى فى جميعها. (ك) 

(۷) أخرجه البيبقى. (ت) 

(۸) أى فى الخصومات. (نتائج) 

(۹) هو ابن أبى طالب كان ذكيًا حاضر الجواب. 

0٠١‏ عقيل. 

)١١(‏ قوله: ”وکل إلخ “زنا وو عي كوه ار که اک کم اد دای د ا (ك) 
)١١(‏ الطيار. (ك) 

*** راجع نصسبي الراية ج٤‏ ص٤‏ ۹ تحت الحديث الثانى فى كتاب الوكالة؛ وراجع الدراية ج ۲ تحت الحديث 
۸ص٤‏ ۱۷. (نعيم) . 

(۱۳) يجوز ال وكالة. 

)١٤(‏ أى أداء الحقوق. 

(15) أى قبض الحقوق. 

)١5(‏ كحد القذف والسرقة. (ك) 

(10) قوله: ”لأنهما تندرئ بالشببات" فلا تستوفى ٢ا‏ يقوم مقام الغيرء لأن فيه نوع شببة» ولهذا لا يستوفى 
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الشرعى”"' بخلاف غيبة الشاهد””» لأن الظاهر”" عدم الرجوع”*'» وبخلاف حالة 

الحضرة” لانتفاء هذه الشبهة» وليس كل أحد" يحسن الاستيفاء"» فلو منع 
غ ھک الاستيفاء أصلا . 

5 لني ذكرناه قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوز الوكالة 
ل وقول محمد مع أبى ES‏ 
وقيل: مع أبى يوسف» وقيل : هذا الاختلاف فى غيبته"' 
كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره» فصار كأنه متكلم بنفسه . 

أن ار كل اا وش الاه ترز عنباافئ غداالات كما فين 
الشهادة على الشهادة”'» وكما فى الاستيفاء"" . 


ا القاضى إلى القاضى والشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مع الرجال. (كفاية) ٠‏ 

(14) قوله: “وشببة العفو إلخ " وهذا الوجه مخصوص بالقصاص إذ الحدود لا يعفى عنما فالمراد أن فى القصاص 
ثبوت شببة أخرى حال غيبة الموكل» وهى شببة العفو. (نتائج الأفكار) 

(19) لجواز أن يكون الموكل قد عفا بنفسه» والوكيل لا يشعر به. (ك) 

(1) لقوله تعالى: إوأن تعفوا أقرب للتقوى). (نتائج) 

(۲) قوله: ” بخلاف غيبة الشاهد“ حيث يستوفى الخدود والقصاص مع غيبة الشهود وإن كان رجوعهم محتملا. (عينى) 

(۳) فى حق الشاهد. 

)٤(‏ إذ الصدق هو الأصل خصوصا فى حق العدول. (ك) 

(5) قوله: ”وبخلاف حالة الحضرة“ أى حضرة الو كل أى يجوز لل وكيل أن يستوفى القصاص, قال: حضرة 
الموكل لانتفاء هذه الشببة وهى شبمة العفو. (ك) 

(1) قوله: ”ولیس كل أحد إلخ “ هذا جواب لأن يقال: لما حضر الموكل لم يحتج إلى الت وكيل فيستوفيه بنفسه» 
لما أن فى التو كيل شببة البدلية» واستيفاء القصاص مما لا يجرى فيه الأبدال. (ك) 

(۷) لقلة هدايته» أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك. ١‏ 

)۸( أ عن التو كيل بالاستيفاء. (نتائج) 

. (4) قوله: ”ينسد“ أى ينسد باب الاستيفاء بالنسبة إليه الكلية فجاز لمر كيل بالاستيفاء عند جره اشخان 
لملا ينسد بابه. (نتائج) 1 | 

5 قوله: ”وهذا“ أى هذا الذى ذكرنا صريحا فيما مر آنفًا من قولنا: ويجوز الوكالة بالخصومة فى سائر الحقوق» 
أى فی جميعها. (نتائج) 

)1١(‏ وهو الأظهر. (ك) 

)1١١‏ الموكل. 

(۱۳) فإن فى حضرته يجوز التوكيل بلا خلاف. 

)١4(‏ أى لأبى يوسف. 

)١5(‏ أى باب الحدود والقصاص. 


5 5 ۰% 
دول حضرته ا" لان 
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ولأبى حنيفة أن الخصومة شرط " محض” لأن الوجوب”” مضاف إلى 
الجناية والظهور”*' إلى الشهادة. فيجرى فيه التوكيل”“» كما فى سائر الحقوق» 
وعلى هذا الخلاف”"' التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص”" . 

وكلام أبى حنيفة فيه * أظهر ؛ لأن الشبهة لا تمنع الدفع'' غير أن إقرار 
الوكيل”''' غير مقبول عليه" لما فيه من شبهة عدم الأمر به . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة”''' من غير رضا الخصم""" إلا أن 
يكون الموكل مریضًا“') أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا . 

ٍ وقالا: يجوز التوكيل بغير رضا الخصمء وهو قول الشافعى› ولا خللاف 
فی او ې إنما الخلاف فى اللزوم"". 00 

)٠۷(‏ فإن التو كيل باستيفاء الحدود والقصاص لا يجوز. 

)١(‏ أى ليس لها حظ لا فى الوجوب ولا فى الظهور. 

(۲) والشرط المحض حق من الحقوق. (ع) 

٠‏ (۳) أى وجوب الحدود والقصاص. 

' المضاف.‎ )٤( 

(5) قوله: “فيجرى فيه إلخ " لايقال: المانع موجود» وهو الشبہة كما فى الاستيفاء والشهادة على الشهادة» على 
ما مرء لأنا نقول: الشببة فى الشرط لا تصلح للمنع إذ لا يتعلق به الوجوب ولا الوجود؛ ولا الظهور بخلاف 
الاستيفاء, فإنه يتعلق به الوجود, وبخلاف الشهادة على الشهادة فإنه يتعلق ببا الظهور. (نتائج) 

(5) أى بين الإمام وأبى يوسف. 

(۷) فأجازه أبو حنيفة» ومنعه أبو يوسف» وقول محمد مضطرب. (نتائج) 

(۸) أى فى الت وکیل من جانب من عليه. 

(9) لأن دفع الحدود والقصاص يثبت مع الشببات. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "غير أن إلخ “ أى لكن هذا الوكيل إذا أقر فى مجلس القضاء بما يوجب القصاص على موكله لم يصح 
إقزاره استحساناء وفى القياس يصح لأنه قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل ألا ترى أن فى سائر الحقوق جعل إقراره ا 
كإقرار ال وكل» فكذلك فى القصاص. (ك) 

01١١)‏ أى على موكله. 

(۱۲) أى لا يلزم ذكر الجوزء وأراد اللزوم. (نتائج) 

)١(‏ أى من المدعى والمدعى عليه. 

)١٤(‏ قوله: “مريضا" المراد نفس المرضء وقيل: إن تكلف الحضور بال ركوب على دابة أو غيرها يزداد مرضه. (ك) 

)٠١(‏ بين الإمام وصاحبيه. ش ش 

)۱١(‏ قوله: 'إنما ا لحلاف فى اللزوم” هل ترتد الوكالة برد الخنصم أم لا؟ عنده ترتد ولا يازم للخصم الحضورء 
والجواب بخصومة ال وكيل» عندهما لا ترتد برده» ويلزم الحضورء والجواب بخصومته» والمتأخرون احتاروا للفتوى أن 
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لهما أن التوكيل تصرف فى خالص”" حقه"» فلا يتوقف على رضا غيره» 
كالتوكيل””" بتقاضى الديون . وله”: أن الجواب مستحق على الخصم» ولهذا 
N e e‏ مة”"» فلو قلنا بلزومه”" يتضرر بهء 
فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهم,) ؛ يتخير”' الآخر» بخلاف 
المريض”" والمسافر”') لأن الجواب غير مست اا ك » ثم كما 
يلزم التوكيل عند" "من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة؛ ولو كانت المرأة 
مخدرة لم تبر"' عادتها بالبروز» وحضور مجلس الجاكم. | 

قال الرازق”"": “: يلزم التوكيل لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحقها 


القاضى إذا علم ه من الخصم التعنت فى إباء الوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل الت وکیل من الموكل» وإن علم من الموكل | 
القصد إلى الإضرار بصاحبه فى التو كيل لا يقبل منه إلا برضا صاحبه؛ وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى. (ك) 

)١(‏ والتصرف فى خالص حقه لا يتوقف على رضا غيره. 

(۲) الموكل» وهذا لأنه وكله بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل. (ك) 

(۳) لا يتوقف على رضا المديون. 

(4) أى بقبض الديون. )۶( 

(ه) قوله: ”وله إلخ “ قال صاحب العناية: ولأبى حنيفة أنا لا نسلم أنه تصرف فى حالص حقه؛ فإن الجراب حي 
للمدعى على الخصم» ؛ أى المدعى عليه» ولهذا يستحضره» أى يستحضر المدعى الخنصم فى مجلس القاضى» والمستحق 
للغير لا يكون خالصا له» سلمنا خلوصه لکن تصرف الإنسان فى خالص حقه» إما يصح إذا لم بتضرر به غيره) وهنا 
ليس كذلك» لأن الناس يتفاوتون فى الخصومة» فلو قلنا: : إلخ وهذا ينادى على أن عبارة المصنف حملها صاحب " العناية 
على الدليلين» وفى الدليل الأول أنه مخصوص بصورة الت وكيل من جانب المدعى عليه كما ترى. (مل) 

9 قوله: ”متفاوتون“ فرب إنسان يصور الباطل بصورة الحق ورب إنسان لمكن قشبة الحق على وجه 
فيحتمل أن يكون الو كيل ممن له حذق فى الخصومات» فيتضرر بذلك. (عينى) 

(۷) أى من جهة الدعوى والإثبات» ومن جهة الدفم وات (نتائج) 

(۸) التوكيل. : 

° )0( الشريكين. 
ٍ 2 ع2( |قوله: ”تخیر “فإ الكتابة تتوقف على رضا الآخرء وإن كان تصرف فى حالص حقه لمكان ضرر شریکہ 
فيتخير بين الإمضاءء» والفسخ. (عناية) . ١‏ 

(۱۱) قوله: "بخلاف إلخ. متصبل قول لأ يكو الول مرب أ ابه الاد باذ وجه مافة الست 
بالمستثنى منه: (نتائج الأفكاز) . م 

(15) أما المريض فلعجزه رض وأا السار تيت 

(۱۳) واجب. 

)١4(‏ أى فيما إذا كان ال وکل ریق أو مارا (نت) 

)١5(‏ الإمام. 
)7( صفة كاشفة للمخدرة. (نتائج) 


كتاب الوكالة 
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لحياءهاء فيلزم توكيلهاء فال : هلا ء اسه المتا ون : 

_ قال : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يملك التصرف”*'» ويلزمه 

الأحكام”' ؛ لأن الوكيل” يلك التصرف من جهة الموكل» فلا بد من أن يكون 

ظ الموكل مالكًا ليملكه من غيره. ويشترط أن يكون الوكيل يمن يعقل العقد"» 
ويقصده“؛ لأنه" يقوم مقام الموكل فى العبارة» فيشترط أن يكون”*'' من أهل 

الع کان ال أو مجنوتا كان التو ك باطلة9" : 

وإذا وكل الحر العاقل البالغ» أو المأذون”*'' مثلهما جاز”''؛ لأن الموكل مالك 


(۱۷) أبو بكر أحمد بن على الجصاص. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”قال [أى المصنف. ع] * قال الإنزارى أى ابو بكر الرازى» وقال الأكمل أى المصنف: وشسيخى 
العلامة قال: مغل قول الإنزارى» وهو الظاهر. (عينى) 

(۲) قوله: "استحسنه المتأحرون [وعليه الفتوى. ك] وأما فى الأصل فإنه لا فرق عند أبى حنيفة بين الرجل 
والمرأة الخدرة وغيرها البكر والثيب فى عدم جواز ال وكالة إلا بالعذرين المذكورين؛ وعندهما كذلك فى جوازهاء وقال 
ابن أبى ليلى: تقبل من البكر دون الثيب. (ع) 

(۳) أى القدورى. (نتائج) 

(4) قوله: ”من يملك التصرف”“ أى جنس التصرف» وهذا احتراز عن الصبى وامجنون. (عينى) 

(0) قوله: ”يلزمه الأحكام” يحتمل أحكام ذلك التصرف» وجنس الأحكام؛ فالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل 
فإنه لا بملك ذلك التصرف دون الت وكيل به لأنه لم يلزمه الأحكام حتى لا يملك الوكيل بالشراء المبيع؛ ولا ال وكيل بالبيع 
الشمن» وعلى هذا يكون فى الكلام شرطان. والفانى احتراز عن الصبى والمجنون». فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام 
شرطًا واحداى قال صاحب ” العناية “: وهذا أصح لأن ال وكيل إذا أذن له بالتوكيل صح» والأحكام لا تلزمه. (مل) 

قوله: "ويلزمه“ لأن المطلوب من الأسباب أحكامهاء فإن كان من لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله كالصبى 
المحجور والعهد المحجور. (ك) ٠ ٠‏ 

إف4 أى من حيث هو وكيل. 

(۷) قوله: ”من يعقل العقد“ بأن يعرف مفلا أن البيع سالب والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير من الغبن 
الفاحش» كذا ذكر فى مأذون ”الذخيرة “» وفى أكثر المعتبرات. (نتائج) 

١ بأن لا يكون هازلا بل يقصد بمباشرة السبب للحكم,‎ (N) 

(9) الوكيل. ش 

0 الوكيل.‎ )٠١ 

(11) قوله: "من أهل العبارة“ وأهلية العبارة تكون بالعقل, لأن المراد بالكلام ما يكون له صورة ومعنى» فكل 
محدث يكون موجودا له صورته ومعناه» ومعنى الكلام لا يؤخذ إلا بالعقل والتمييز. (ك) 1 

(۱۲) الوكيل. ۰ 

(۱۳) إذ لا يتعلق بقولهما حكم. 

)١4(‏ قوله: ”أو المأذون“ وما أطلق المأذون حتى يشمل العبد والصبى الذى يعقل البيع والشراء إذا كان مأذونا له فى 
التجارة» لأن تو كيل الصبى المأذون غيره جاز كسائر تصرفاته» بخلاف ما إذا كان الصبى محجورا حيث لا يجوز له أن 
يوكل غيره. (عينى) ْ | 
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8 عه والشزاء» او عبد جور ا جاز :ولا 
ا a,‏ 00 ؛ لأن الصبى من أهل العبارة“ ألا 
ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه والعبد من أهل التصرف على نفسه” مالك له“ 
وإئنا لا كه فى تق المولى 4 .والشوكتيل ليس ترقا فى حف إل أنه ليا 
يصح منهما التزام 00 ''» أما الصبى لقصور أهليته "'ء والعبد لحق سيده" 
فتلزم الموكل”” 1 . وعن أبى يوسف أن المشترى إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه 
ی أو مجن او ورل خا ES‏ في المقد على لذن أن 
2 حقوقه””" تتعلق بالعاقد» فإذا ظهر حلاف يشخير خير كما إذا عث ر على عد عیب . 


)١5(‏ ويفهم جواز ت وکیل من کان فوقهما بالطريق الأولى. (ع) 
)١( -‏ الحر العاقل البالغ أو المأذون. 

(۲) كالقاضى وأمينه. (ك) 

(۴) الحقوق. 

)٤(‏ قوله: ”لأن الصبى إلخ “ يعلم من هذا التعليل أن العبد إذا أعتق لزمه أيضًا المهدة, لأن المانع من لزومها حق 
المولى وقد زال» والصبى إذا بلغ لم يلزمه» لأن المانع قصور أهليته حيث لم يكن قوله ملزمًا فى حق نفسه فى ذلك الوقت» 
فلهذا لم يلزمه بعد البلو ع. (ع) 

(5) ولهذا لو أقر با مال لزمه بعد الحرية» وصح إقراره الحدود والقصاص. (ك) 

(1) التصرف.: 

(۷) التصرف. 

(۸) دفعًا للضرر. 

(9) قوله: ”ليس تصرفا فى حقه“ أى فى حق المولى» إذ صحة التوكيل تتعلق بعبارته وأهليعه» والعبد يبقى على 

أصل الحرية فى ذلك» لأن صحة العبارة بكونه آدميا. (عينى) 
)٠١( |‏ قوله: 0 ' جواب إشكال هو أنه يقال: إنهما لو كانا من هل التصرف فينبغى أن 
يصح منهما التزام العهدة» فأجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (عينى) 

)١١(‏ لعدم البلوغ. 

)١(‏ لملا يلزم الضرر به.. 

)١17(‏ قوله: فتلزم [الحقوق] الموكل” 'الأنه لا تعذر التزام العهدة بهما تعلق بأقرب الناس إلبيماء.وهومن القع بيذ 
التصرف وهو الو كل. (عينى) 

)١ 4(‏ قوله: ”أو مجنون [المراد به من يجن ويفيق. خ” قيل: المراد بالجدون الذى يعقل البيع والشراء» حتى يصح 
الإنابةء ويكون بمنزلة الصبى المحجورء وقيل: على حاشية نسخة المصنف محجور مقام قوله: مجنون» وفى ” الكافى" 
للعلامة النسفى: وعن أبى يوسف أن المشترى إذا لم يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صبى محجورء أو عبد محجور جاز له 
الفسخ» فالظاهر أن قوله: مجنون تصحيف. (ك) 

 .ىرتشملا‎ )15( 
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قال : والعقد الذى يعقده الوكلاء" على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
نفسه”" كالبيع “ والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل . 
وقال الشافعى : تتعلق بالموكل» لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم؛ وهو 
الملك يتعلق بالموكل» فكذا توابعه» وصار كالرسول” والوكيل”' فى النكاح. . 
- ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة"» لأن العقد يقوم بالكلام» وصحة 
|عبارته" لكونه آدميً"» وكذا حكمًا" لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى 
الموكل» ولو كان سفيرا عن" لما استغنى عن ذلك" كالرسول”'"''» وإذا كان كذلك 
كان أصيلا فى الحقوق» فيتعلق حقوق العقدبه» ولهذا'' قال في الكتاب””*"' : 
ويسلم المبيع "' ويقبض الثمن» ويطالب بالثمن إذا اشترى» ويقبض المبيع ويخاصم 


)١15(‏ العقد. 

)١7‏ الظن. 

(18) اطلم المشترى. 

(19) فله الخيار لعدم الرضا. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

. (۲) فى العرف. 

() أى لا يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” كالبيع” إنه يقول: بعت هذا الشىء منك» ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وكذا غيره. (مجمم الأنمر) 

)٥(‏ هو أن يقول الرجل لآخر: كن.رسولا عنى فى بيع عبدى. (ك) 

(5) فإن حقوق عقد. النكاح تتعلق بالموكل. (عينى) 

(۷) أى من حيث الحقيقة. 

2 قوله: ”وصحة إل“ أى صحة عبارته» لا لكونه وكيلا بل لكونه آدميا عاقلاء فثبت أن مباشرة العقد بالولاية 
الأصلية الشابتة إلا أنه كان لا ينفذ تصرفه ببذه الولاية فى محل هو ملوك للغير إلا برضا المالك» والتوكيل لتنفيذ حكم 
التصرف فى امحل لا لإثبات الولايةء وغرض الموكل من التوكيل تحصيل حكم النصرف» فجعلناه ثاب فى حق الحكم؛ 

وراعينا الاصل فى حق القوق. (ك) 
1 (9) لأهلية الإيجاب, والاستيجاب. (ع) 
(۱۰) أى من حيث الحكم. 
)1١‏ أى الموكل. 
)١۲(‏ أى إضافة العقد إليه. 
(۱۳) قوله: ” كالرسول” فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى المرسل. ' 
(15) أى لكونه أصيلا فى الحقوق. 
)١5(‏ أى القدورى فى ”الختصر . (ع) 
)١(‏ إذا كان وكيلا بالبيع. 
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فى العيب” 3 ويخاصم فيه" : '؛ لأن كل ذلك من الحقوق 0 والملك يثبت 
للموكل خلافة عنه”'؟ اعتبارا للتوكيل السابق كالعبد يتّبب”'' ويصطاد”" , 
ت وفى مسألة العيب ته 


دم العمد. فان حقوته تصلق بالوكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالهره 
يلزم وكيل المرأة تسليمها ؛ ؛.لأن الوكيل فيا“ سفير محض ”2 ألا ترى أنه لا 
يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل» ولو أضافه'"'' إلى نفسه كان النكاح له 
قفار کال سول الاج و أن الحكم فیہا'' "لا يقبل ال ْ عن || 54 0ع 


(۱) إذا با ع. 

(۲) إذا اشترى. 

(۴) أى حقوق العقد. 

(4) قوله: ”والملك إلخ“ جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: كما يغبت الملك للموكل ينبغى أن ينبت الحقوق له 
كما قاله الشافعی. (عينى) ۰ 

,02( قولنه: "خلافة عنه زلا أصالقٌ كما زعم الشافعى]” أى ابتداء بدلا عنه لا أن يثبت لل وكيل» ثم ينتقل إلى 
الموكل. (ك) ش 

(5) قوله: ” كالعبد يهب [هبه قبول مى كند]“ أى يقبل الهبة والصدقة؛ ويصطادء فإن مولاه يقوم مقامه فى 
الملك بذلك السبب. (نباية) 

(۷) الصيد. 

)^( ا هيمه جمع كردن. 

EERE IG E عو ال‎ e 
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)٠١(‏ أى المصنف. 

)۱١(‏ قوله: ”تفصيل" ' وهو ما ذكره فى باب الو كالة بالبيع والشراء بقوله: وإذا اشعرى الوكيل» ر ثم اطلع على عيب 
فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع فى يده فإن سلمه | إلى ال و كل لم يرده إلا يإذنه. (ك) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ فى عرف أهل المعاملة. (مجمم الأنبر) 

)١8(‏ أى لا يستغنى فيه عن الإضافة إلى الموكل. 

e )۱٥( 
(ك)‎ a E الغير»‎ 

)١١1/(‏ العقد. 

(18) الوكيل فى النكاح وأمثاله. (ك) 


= كتاب الوكالة 
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لأنه إسقاط » فیتلاشی» فلا يتصور”" صدوره“ من شخص» وثبوت حكمه 
لغيره» فكان قا والضرب الثانى من أخواته العتق على ا والكتابة 
والصلح عن الإنكار” . فأما الصلح" الذى هو جار مجرى البيع فهو من الضرب 
الأول“ والوكيل بالهبة" والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير 
أيض ؛ لأن الحكم فيبا””' يثبت بالقبض» وأنه يلاقى محلا مملوكا للغير» فلا يجعل 
أفيئاة :و7 اوا ا عو اال ود ال 


(۱۹) فى باب البيع. (ك) 

(۲۰) أى كونه كالرسول. 

٠ أى فى هذه العةود وهى النكاح وأمثاله.‎ )۲١( 

(۲۲) قوله: ”لا يقبل الفصل عن السبب [وهو العقد]“ حتى لم يدخل فيها خيار الشرط لأن الخيار يدخل على 
الحكم» فيوجب تراخيه عن السبب» وهذه العقود لا تحتمل تراخى الحكم. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لأنه إسقاط“ أما غير النكاح فظاهر, وكذا النكاح» لأنها تسقط مالكيتها بعقد النكاح» ولأن الأصل 
فى الإبضاع الحرمةء فكان النكاح إسقاطا للحرمة نظرا إلى الأصل. (ك) 

ف أى يسقط. 

() قوله: ”فلا يتصور إلخ" لأنه لا يجوز أن يسقط فى حق الوكيل؛ ثم يسقط ثانيا فى حق الو كل بالانتقال» لأن 
الساقط لا يعود إلا بسبب -جديد» ولم يوجد» فجعلناه سفيرً بخلاف البيع» فإن حكمه يقبل الفصل عسن السبب» كما 
فى البيع بشرط الخيار» فجار أن يصدر السبب من شخص أصالة» ويقم الحكم لغيره. (ك) 

(4) على سبيل الأصالة. (ك) 

)٥(‏ صورته أن يوكل أحدًا على أن يعتق عبده على مال. (عينى) 

)١(‏ قوله: ” والصلح عن الإنكار“ جعل من هذه القبيل؛ لأن بدل الصلح بمقابلة دفع ا خصومة فى حق المدعى 
عليه. (عينى) 

(۷) أى الصلح عن الإقرار. 

(۸) لأنه مبادلة مال بال» فكان كالبيع يتعلق حقوقه بالوكيل. (ع) 

(4) قوله: ”وال وکیل بالہبة“ يعنى إذا وکل رجلا بأن يبب عبده لفلان» والتصدقء أى وکل بأن يتصدق مال 
والإعارة بأن وكله أن يععير نلاناء والإيداع بأن وكله أن يودع متاعه» والرهن بأن وكله أن يرهن متاعه» والإقراض» بن 
وكله أن يقرض فلانا. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الدكم فيما“ أى فى هذه العقود المذكورة» يثبت بالقبض أى بقبض الموهوب له والمتصدق عليه» 
ونظائرهماء وأنه أى وأن القيض یلاقی محلا مل وکا للغير» أى لغير الوكيل فالحكم أيضنا يلاقى محلا ملو کا لغير الوكيل» 
فلا يجعل» أى الوكيل أصيادء لكونه أجنبيًا عن ذلك الحل» بخلاف التصرفات التى تقوم بالقول» ولا تتوقف على القبض 
كالبيع وغيره» فإن الو كيل يجب أن يكون فيها أصيلاء لأنه أصيل فى التكلم» وكلامه ملوك له. (نت) 

)١١(‏ أى يكون سفيرا. 

)١١(‏ قوله: ”من جانب الملتمس“ كما لو وكله بالاستعارة أو الارتهان أو الاستيباب فالحكم والحقوق كلها تتعلق 

بالموكل. (ك) 1 1 
)١95‏ قو 


له: ”وكذا الشركة (أى إذا وكل بعقد الشركة؛ أو المضاربة كانت الحقوق راجعة إلى الموكل لا إضافة. 
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والمضارية إل أن التوكيل بالاستقراض باط تق لا يقبت الملك للموكل 
بخلاف الرسالة فيه" . 

قال : وإذا طالب الموكل المشترى بالشمن”” » فله أن يمنعه إياهء لأنه”" أجنبى 
عن المد وخوت ا أن اتر إلى الما 

فإن دفعه” إليه”' جاز””''» ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيًا ؛ لأن نفس 
الثمن المقبوض حقه”'''» وقد وصل إليه» ولا فائدة فى الأخذ منه"'» ثم الدفع 
إليه""" ولهذا لو كان للمشترى على الموكل دين يقع المقاصة» ولو كان له عليبما””*' || 
دين يقع المقاصة”"'' بدي ین الموكل أيضاء دون دين الوكيل» وبدين الوكيل" " إذا كان 


ع]“ أى الوكيل فى الشركة والمضاربة سفير يضيف العقد إلى الموكل لا إلى نفسه. (ك) ٠‏ 
ْ مقن قرا كذا إذا كان ال وکیل من جانب إلخ. 

رك "الت وكيل بالاستقراض باطل” لا الرسالة. (درر) والتوكيل بقبض القرض صحيح. (الدر الختار) . 

قوله: ” باطل“ لأن المستقرض يلتزم بدل القرض فى ذمته؛ ولو قال: بع شيئًا من مالك على أن يكون ثمنه لى لا 
يضح فكذا | إذا قال: التزم العشرة فى ذمتك. على أن عوضه لى» فكان الت وكيل بالاستقراض باطلاء وما استقراض 
ال وكيل له أن منعه من الآمر» ولو هلك هلك من ماله. (ك 


(۳) فإنه يصح» بأن يقول: أرسلنى فلان إليك يستقرض منكء فيثبت الملك للمستقرض. 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(0) للمستقرض. 

(5) الموكل. 


(۷) راجعة. 

(۸) الثمن. 

(9) الموكل. 

)٠١(‏ قوله: ”جاز“ واعلم أن هذا فى غير الصرفء وأما فى الصرف فقبض الموكل لا يصح لأن جواز البيع فى 
الصرف بالقبض» فكان القبض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول» ولو ثبت لل وكيل حق القبول وقبل الموكل لم يجزء فكذا إذا 
ثبت له. حق القبض» وقبض الموكل. (نت) 

)١١١‏ الموكل. 

)١١(‏ الموكل. 

(1) أى إلى الوكيل. 

)۱٤(‏ أى على الوكيل والموكل. 

)٠١(‏ قوله: ”يقع المقاصة إلخ “ وإنما كان هذا لأن المقاصة إبراء بعوض» فيعتبر بالإبراء بغير عوضء ولو أبرأ المشترى 
عن الثمن بغير عوض» وخرج الكلامان معا فالمشترى يبرأ ببراءة الآمرء ولا يبرا ببراءة المأمور حتى لا يرجع الآمر على 
المأمور بشىء» فكذلك ههنا. (ك) ْ 
)1١( 1‏ قوله: " وبدين الوكيل إلخ" ولا استشعر أن يقال: المقاصة لا تدل على كون نفس ألثمن حقا للموكل دون 
ال وكيل فإنها تقع بدين ال وكيل إذا كان للمشترى دين على ال وكيل وحده» أجاب بقوله: وبدين الوكيل إلخ. (نت) 


الوكيل عن الايتمار جا أمر با واتراض غلى قوله: ليصير الفعل ال وکل ؛ ا eem‏ 
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وحده بن الشافكة عد أن سياف Ey‏ اء عنه77) 


عندهماء ولکنه ر ف للموكل قى لضن 
- باب الوكالة بالبيع والشراء 


۷ 
aE 
e ل‎ ETE وال ومر‎ 


وصفته ٣‏ ا 0 ليصير الفعا الموكا به معلومًا”' 2 فيمكنه 
الائتمار* ۰ إلا أن يو كله وكالة عا م فيقول: ابتع لى ما رأيت ؛ لأنه فوض 
وى قوله: لاه لر عيرم جلك الوا" لأن الإبراء إسقاط حق القبض والقبض خالص حق ال وکیل» حتى لا 
بمنعه الو كل عن ذلك. (ك) 
(۲) أى عن الثمن. 
(۳) الوكيل. 
)٤(‏ الفمن. 
4 قوله: ”فى الفصلين“ أى فنصلى المقاصة والإبراءء ولا يجوز لل وكيل الإبراء عن الشمن فى قول أبى يوسف 
رحمه الله تعال ى لأنه تصرف فى ملك الغير إذ إذ الثمن ملك الموكل. (كفاية) 
(5) قوله: ”باب“ قدم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وقوعاء وأمس خاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء. (ع) 
(۷) قوله: ”فصل فى الشراء“ قدم فصل الشراء على فصل البيع؛ لكونه أكثر وقوعا وأمس حاجة» فإن أكثر 
الناس يو كل الآخر بالشراء فى ماكله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور المهمة التى قلما يخلو الإنسان فى أوقاته 
عن الاحتياج إليباء ولا يقدر على أن يتولى شراءها بخلاف الت وكيل فى باب البيم كما لا يخفى. (نت) 
(۸) أى القدورى. (عينى) . 
(5) أى غير معين لأن فى المعين لا يحتاج إلى تسميته. 
ر١٠)‏ قوله: “فلا بد من تسمية: جنسه [كالجارية والعبد] إلخ“ المراد بالجنس ههنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق» 
فإن الجنس عددهم هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ماهو كالحيوان والتوع؛ هو امقول على كثيرين 
متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو كالإنسان مثلاء والصدف هو النوع المقيد بقيد ى : ی كالهندى والتركىء والمراد ههنا 
بالجدس ما يشمل أصنافا وهو النوع على اصطلاح أولئكء وبالنوع الصنف. (2 
٠‏ ا قوله: ”تسمية“ الأصل أن الوكالة | إن جهلت جهالة يسيرة وهى جهالة النوع اللحض كفرس صحت» وإن كانت 
فاحشة؛ وهى -جهالة الجنس كدابة بطلت» وإن كانت متوسطة كعبد» فإن بين الثمن والصفة كتركى صحتء وإلا لا. (در مختار) 
(۱۱) أى نوعه كالتركى والحبانى. (ك) 
(۱۲) مثل أن يقول: عبدا بخمس مائة درهم. (ع) 
(۳) قوله: ”ليصير الفعل إل“ روا ردس حيو SE‏ ل ا 


الفعل الضاف إل بخلاف القسم لآخر وهو الوكيل العام. 6 
)١ DE‏ الامتغال لأمر الموكل. 
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الأمر إلى رأيه" فأى شىء ب يشتريه يكون متخلا" : 

والأصل فيه" أن الجهالة اليسيرة تتحمل فى الوكالة كجهالة اليك 
ا لأن مبنى التوكيل على التوسعة؛ لأنه" استعانة» وفى اعتبار هذا 
الشرط" بعض الحرج» وهو مدفوع“» ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسًا“ . أو ما 
وا "فى معت الاجناس 00 لار يصح التوكيل وإن”''' بين الثمن» لأن بذلك الثمن 
ا ا ا 00 ظ 

وإن كان جنسًا يجمع أنواعا”*" لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع» لأنه بتقدير 
الثمن يصير النوع معلوما ٠"‏ > وبذكر النوع تقل الجهالة» ٠‏ فلا هنع "" الامتثال» مثاله : 
إذا وكله بشراء عبد أو جارية لا يصح ؛ لأنه يشمل أنواعاء فإن بين النوع كالتركى» أو 
الحبشى » أو الهندى» أو السندى» ولوك يار ر وکذا"' إذا بين الثمن لما 


)١5(‏ استثناء من قوله: فلا بد إلخ. 

)١17(‏ فلا يحتاج إلى ذكر الجنس. 

- الوكيل.‎ )١( 

(۲) لأمر امو كل ويقع عن الموكل. 

(۴) أى فى باب الوكالة. 

)٤(‏ والجهالة الفاحشة هى جهالة الجنس بأن ذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة. 

(ه) قوله: ”استحسانًا اعباس ا ا ا باد رودي سر بعر ا لبجل اول 
E‏ و ا اي ل نم ال فكذا ا أخير به. ١ع‏ 

(5) الوكالة. 

)۷( أى عدم الخيالة البسيرة ا 

١ شرعا.‎ )۸( 

(9) كالدابة أو الثوب. (ك) ... 

)٠١(‏ فى الاختلاف الفاحش. 

. كالدار والرقيق. (ك)‎ )١١( 

)١١(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ فلا يقدر ال وكيل على الامتثال. 

050 كالعيد والأمة. 

)٠٥(‏ قوله:” يصير النوع معلوما “ قال بعض المشايخ: کان يوجد با سنى من اشن من كل نوع لا صح 
بیان الشمن ما لم ين النوع» كذا فى ”الذحيرة“. (ك) ٠‏ 

(05) الجهالة. . : ا 

(۱۷) قوله: "أو المولد نولك شخضى عمجمى که :عرب بورك بان ياش وشحم قونخم جناجه هدر 


|| از هبد ومادزش از حبش باشد. (غياك) فى " المغرب” : المولدة التى ولدت فى بلاد الإسلام. رك 


, - RI ص‎ 


frre‏ اسح 
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و ولو بين النوع أو الثمن؛ ولم يبان صفة الحودة والرداءة ا جاز» 
لأنه جهالة مستدركة ٠‏ ومراده من الصفة المذكورة فى الكتاب النوع . 
وفى ”الجامع الصغير" : ومن قال لآخر: ان E‏ أودابة» أوداراء 
فالوكالة باطلة'"' للجهالة الفاحشة» فإن الدابة فى حقيقة اللغة اسم لما يدب على 


ا م ب والبغل» e‏ 


كذا الثوب؛ لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء“» ولهذا"“ لا 
ناھر ركذا لد رتشمل ماعو فى عدي الاجا ك ٠»‏ لأنبا"" تختلف 
اختلافًا فاحشًا””'' باختلاف الأغراض والجيران» وا ا لم 
فيتعذر الامتغال .فال : وإن سمى ثمن الدار» ووصف جنس الدارء والثوب”' 
25 از معناه نوه 1 , ولا اي ا E.‏ 
»0 التوكيل. 
(۱۹) جاز. 
(1) من أن بتقدير الفمن بصير النوع معلوما.. (ك) 
: -<>79) قوله: ” والسطة “ هو رايط ملت ير الرمبار ناعرط ف اراي وو a‏ 
المسدر» والفعل من حد ضرب .)0( 
() أى يمكن ذركها بالننظر إلى حال الموكل. (نماية) . 
(4) قوله: ” ومراده [أى القدورى] إلخ" ليوافق كلامه القاعدة الشرعيةء وما صرح به فى كتب سائر المشايخ. (نت) ` 
ر 
(1) قوله: ” وفى ”الجامم ضغي“ ' إل فائدة ذكر وضع" ا “ بيان اشتمال لفظه على أجناس مختلفة (E).‏ 
0( قوله: باطلة را لحني وا نارول تلت الو إل كان ا ا الو كل واد ضيح في 


|| نسخ "الجامم الصغير. (ن) 


(۸) قوله: ”من الأطلس إلى الكساء“ أى من الأرفم من الثياب إلى أدونها. (عينى) 
(4) أى للجهالة الفاحشة وكونه تاولا للمليوس من الاطلس إلى الكساء. 
0 اديه تمل اوی مض الخ بي اج البار ون لم م اناج ا ا متو ما حرفي 


)01 الدار. 
و05 قوله: ”اختلاكًا فا-مشًا أ" لاعتلانها بالطول والعرض فى السكة والبيوت والمرافق؛ وقرب الماء وبعده؛ والجيران 
وغيرهاء و كانت الداز لاختلافربا فيما ذكر بمنزلة ما يشمل أجناسًا. (مل) 

)١۳(‏ المنافع. 

)١٤(‏ لأمر الآمر بشراء الدار مطلقًا. 

)١5(‏ محمد فى "الجامم الصغير". (نت) 

(17) أى سمى ثمنه ووصف جنسه.. 
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ول IE‏ :_ومن دفع إلى آخرا' “دراهم' “4 وقال اشر لى نيا طعاما فهو 
على الحنطة ودققها امشحسائاء والقياس أن يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة 
كما فى اليمين”*' على الأكل» إذ الطعام اسم ل يطعم . 

وجه الاستحسان أن العرف أملك”' . وهو على ما ذكرناه", إذا ذى © 
مقرونًا بالبيع والشراء»» ولا عرف فى الأكل”''» فبقى على الوضع 

. وقيل”'": إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة”"", وان قلت فعلى الخيز. وإن كان 
ا 


0 لأن الاحش يرتفم بذكر لوصف والشمن. 

.)١8('‏ قوله: معناه نوعه” یدو بد كر أوع الدار مخالف اروا "المبسوط” فقال: ا ع 
رول حت ا ر ثم قال :.وإن سمى الثمن جازء لأن تسمية الذمن تصير معلومة عادة» وإن بقيت جهالة 
فى سيره لسار کر لارو بک ر فى ديارنا لا يجوز إلا ببيان امحلة. 4 

)١9(‏ قوله: "وكذا “ أى يصح الت وكيل بشراء الحسمار وإن لم يسم الشمن لأن الجننس صار معلوما بالمسميةء وإثما 
بقيت الجهالة فى الوصف»ء ذ فيصح الوكالة بدون تسمية الفمن.فإنٍ قيل: لا كذلك؛ فالحمير أنواغ منها ما يصلح ل ركوب 
العظماء؛ ومنها ما لا يصلح إلا لحمل عليه قفا SR SS‏ 
حيث قالوا: : إن القاضى إذا أمر إنسانًا أن يشترى له حمارا ينضرف إلى ما يركب مثله حتى لو اذ شعراه مقطوع الذنب أو 
الأذين لا يجوز وقذ صم أن ايى عليه السلام وكل سكيم بن حرام بشراء شاة الأضحية. (ك). 

.“ قوله: ” حمارا “ هذا مخالف لما قال فى باب المهر من أن امار جنس» كذا فى "نتائج الأفكار‎ ٠ 

)١(‏ كالبغل. 

(۲) أى محمد فى ”ا جامم الضغير". (نث) 

59 قوله: “ومن دفع إلى آخر ' قيد بالدفع لأنه إذا لم تدفع الدراهم؛ وقال: اشر لی حنطة أو شیا لم يجرلأنه 
لم.يبين المقدار» وجهالة المقدار فى المكيلات كجهالة الجدس: (عينى) : 

1 سواء كانت الدراهم قليلة أو كثيرة. (نت)‎ )٤( 

(ه) إذا حلف لا يأكل طعاما فأكل فاكهة يحنث. (عينى) 

(7) أى أقوى وأرجح بالاعتبار من القياس. (ع) 

(۷) قوله: ”وهو على ما ذكرناه“ أى على الحنطة ودقيقهاء قيل: هذا فى عرف أهل الكوفة» فإن سوق الحنطة 
ودقيقها يسمى سوق الطعام» فأما فى عرف غير أهل الكوفة فينصرف إلى شراء كل مطعوم» وبعض مشايخ ماواء النهر 
| أقالوا: : إن الطعام فى عرف ديارنا ما يمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ والمشوى؛ ونحوه» فيصرف إليه الت وكيل دون 
الحنطة والدقيق والخبز» قال الصدر الشهيد: وعليه الففوى» كذا فى ”الذخيرة” A.‏ 

)^( الطعام. 

(۹) أى فى اليمين بالأكل. 

0٠١‏ القائل الفقيه أبو جعفر 

)١١(‏ قوله: ”فعلى الحنطة “إلا أن یکون ثمه وليمة؛ فلى ایز وان كثرت» واقلة مثل درهم إلى لال والوسط 
مثل أربعة إلى خمسة أو سبعة. م 
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م لخي مسمس سح جا حص سعد ص ب ل 


قال : وإذا اشترى الوكيل: وقبضء : ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب 
ما دام البیع فى يده؛ لأنه رن لس رع ليا ل ير 
الموكل لم يرده إلا بإذنه” 7؛ لأنه انى حكم الوكالةء ولآن فيه " إيطال يده 
الحقيقية”". فلا يتمكن منه”" إلا بإذنه”'» ولهذا”'' كان خصما لمن يدعى فى 


المشترى دعوى كالشايع وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده. 

| : ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم؛ لأتد عفد ملك" فيب 
فيملك التوكيل به دفعا للحاجة على مام 9"', ومراده التوكيل بالإسلام ون 
قبول السلم؛ لأن ذلك لا يجوز فإن الوكيل يبيع طعاما "فى نا 


يكون الثمر لغيره» وهذا لا يجوز 5 
فان فارق الوكيل”'' صاحبه ' قبل القبض" " بطل العقد""؛ وجوت 

٠ أى القدورى فى ”«.ختصره". (نت)‎ )١( 

(۲) الرد بالعيب. 

(۳) حقوق. 

)٤(‏ المبيع. 

(5) الموكل. 

(5) الرد. * 

(۷) الموكل. 

(۸) الإبطال. 

(9) الموكل. 

)٠١(‏ قوله: "ولهذا” أى لاذ كرنا من الآدلة على جواز الرد فى صصورة وعدم جوازه فى أخرى. (نت) 

)١١(‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

(06 الموكل. 

)١7(‏ فى أول كتاب الوكالة. (نهاية) 

)١5(‏ قوله: "الت وکیل بالإسلام ' أى يصح التو كيل بالإسلام من رب السلم» ولا يصح من المسلم إليه» فيقول: أسلم 
فى كذاء أى اشتر لی بالسلم» وإنا لم يصح تو کیل المسلم إليه لأنه لو صح التو کیل يجب أن يكون بيع ال وکیل طعاما فى 
ذمة نفسه على أن يكون الثمن ل وكله» وهو و ال ل ا 
بغيره لا يجوز» وكذلك فى الديون. 9 

)١5(‏ قوله: "لأن ذلك لا يجوز" ' أى باطل» وإذا بطل التو كيل كان ال وكيل عاملا لنفسه» فيجب الطعام فى ذمته» 
ورأس المال مملوك له. (نهاية) 

)۱١(‏ قوله: "فإن ال وكيا الخ ' على أن القياس أن لا يملك المسلم إليه قبول عقد السلم لأنه بيع المعدوم إلا أنه جوز 
ذلك من المسلم إليه رحصة له» ودفعا لحاجة المفاليس» وما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص» فلم يجز ت وكيله غيره.(ب) 
)١0(‏ فإن حقوق العقد راجعة إليه. 
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الافتراق من غير قبض ٠”‏ ولا يعتبر مفارقة الموكل؛ لأنه ليس بعاقد» والمستحق 
بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل» فيصح قبضه "ا إن" كان لاو اق 
كالصبى والعبد المحجور عليه » بخلاف الرسولين” ؛ لأن ا العقد لا 


- قال وإذا دفع الوكيل بالشراء الشمن من ماله وقبض البيع فله 
3 ) يه على الوک لأنه ازوق يي هنا دلة < « AT (YT)‏ 
ذا افا“ : فى اشن" أيتجافاناء ویرد الرکل *'بالعيب على الوکیل ٩"‏ وقد 


0۵ هذا لفظ القدورى. (عینی) - 

(15) أى فى الصرف والسلم. (ك) 

)۲١(‏ الذى غقد معه. 

GS‏ الا س المال. 

(۲۲) قوله: ” بطل العقد هنك رع عا ی محل لمق اما اکا حاض رفي مجلى اق ب 
كأن الو كل صارف بنفسه» فلا يعتبر مفارقة الوكيل. (نباية) 

)١( .‏ والقبض فى المجلس شرط [فإن قبض المسلم إليه رأس المال شرط بالنص]. (عينى) 

»( أى قبل القبض. 

(۳) قوله: “فيصح قبضه" ' أى يصح قبض ال وکیل سواء : ريه لتقو ا و ا 
الحقوق كالصبى والعبد المحجور عليه وهذا دفع سؤال» وهو أن الصبى المحجور والعبد المحجور إذا توكلا من آخر يصح» 
ولا يرجع عليهما حقوق العقد من التسليم والتسلم بل يرجع على موكلهماء فكيف يتعلق الحقوق ههنا بالصبى المحجورء 
والعبد امحجورء حتى بطل الصرف والسلم بمفارقتهما قبل قبض البدل دون مفارقة موكلهما. (ك) 

| الواو وصلية.‎ )٤( 

(0) قوله: ” بخلاف الرسولين [أى الرسول فى باب الصرف و مرتبط بقوله: فيصح قبضه» أى يصح قبض 
ال وكيل بخلاف قبض الرسولء فإنه لا يصح. (عينى) ` 

(69) وقد حصلت. 

(۷) الرسول. 

(۸) قبض الرسول. 

(9) أى القدورى فى " مختصره “. (نت) 

)٠١(‏ الثمن, 

(۱۱) أى ليس هذا تبرعا. 

(۱۲) أى بین ال وکیل والموكل. 

)١(‏ أى ال وکيل من الموكل كالبائع من المشترى. 

)١٤(‏ أى للمبادلة الحكمية. 

)١5(‏ قوله: ."لذا اختلفا إلخ” إذا اختلف الا فادعى أحدهما ثمئًا وادعى البائع أكثر منهء فإن لم يكن 
الا ا ولو فط شرن لاع عاك و الس مك هس 


لس نس ل سس ب ل ل 


مك انكر للسوكل مو جهة الوكيل : ؛ فيرجع عليه” ولا طهر لانت 
إل ل > وقد علمه الموكل.» فيكون”' زاضيا بدفعه من ماله . 

__فإن هلك المبيع فى يده“ قبل حبسه"' هلك من مال الموكل» ولم يسقط 
الشمر 17 لأن يذه كيد الو كل فإذا لم تيه بير الموكل قابضا دة زله أن || 


. 9 حتى يستوفى الثمن ؛ ؛ لما بيناء أنه بمنزلة البائع من الموكإ‎ EE 


وقال زفر : ليس له ذلك ا فکأنه سه٩‏ إليهء || 
فيسقط حق الحبس . قلا" : : هذا ما لا يمكن التحرز عنه» فلا يكون””'' راضيًا بسقوط 
حقه فى الح ى الحبس على أذ .00 ل موقوف» ا فيقع "'' للموكل إن لم , ول 


حلفا فسخ القاضئ البيم بيديما. النيم ينا مل 

)١15(‏ المقدار. 

)١1(‏ المبيع. 

(۱۸) بالشراء. 

(۱) أى على الموكل. 

(۲) قوله: "ولأن الحقوق إلخ” تحقيقه أن التبرع | e E E‏ 
دلالة» لأن الموكل لما علم أن الحانوق ترجع | د ومن جملعها الدفع علم أنه مطالبا بالدقع بقيض اسيم كان 
راضيا بذلك تآمرا به دلالة. 42 

(۳) الموكل. 
)٤(‏ الفمن. 
)٥(‏ الوكيل. 
(5) للشمن. 
(۷) فلا يبطل الرجو ع: ( ع) 5 
(۸) قوله: ' يحبسه” أى سراء كان ال وكيل دفم الثمن إلى البائع أو لم يدف كذا فى ”المبسوط“. (ك) 
(9) وللبائم حق الحبس. () 
)٠١(‏ حق الحبس. 
)١1١(‏ قوله: "سلمه أ لم الكل المشتزى إى الوك a‏ ندر كل جقين 
لا يكون للوكيل حق الحيئس» فكاءا إذا وقع فى هدو بحكما. .مل( : 
أ )١١‏ قوله: قلنا: هذا كل قلس ارك على ر کے كل ا مار عرلا ْ 
يمكن التحرز عنه يجعل عفواء فكان فى حكم العدم» فلم يكن ذليل سقوط حقه فى الحبس» لأن سقوط حقه باعتبار رضنا 
أ[ بتسليمه» ولا يتحقق عنه الرضا ف ما لا طريق له إلى التحرز عن راغا جعل بد الوکیل بد ال وکل حکما فی کم ماو | 
|| البيم. ل e I TR‏ 
0١‏ الوکیل. . 
)۱٤(‏ أى لا تسلم أن الموكل نار قابسا بل قيضة] إلخ.. . 
)٠5( ٠‏ الوكيل. 
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عند حبسه فإن ينه" فهلك” كان مضمو 6 ضمانالرهن ‏ “عند أن 
بع عنام خمد 0 وهو قول أبى حنيفة» وضمان : 


"١ ْ‏ ملع بغي 0 ١‏ أنه" بمنزلة البائع ”° 
9 فكان : ل تيفاء الثمن» فر 7 0 لد" . 5 


ولأبى يوسف أنه مضمون بالحبس للا تة ا 


)١١(‏ القبض. 

(۱) أى الوكيل المبيع. 

(۲) عند الوكيل. 

(۳) قوله: ”کان مضموًا لخ #هحنى لو كان فيه وفاء بالكمن يسقطء وإلا رجم بالفضل على الموكل. (عينى) 

(4) قوله: ”ضمان الرهن“ فيعتبر الأقل من قيمته ومن الدين» وهو الشمن, فإذا كان الشمن خمسة عشر مثلا وقيمة 
المبيع عشرة رجم ال وكيل على الموكل بخمسة. (غ) 

(ه) فلا يرجم أحدهما على الآخر. (ك) ١‏ . 

. أى يسقط الثمن قليلا كان أو كثيرً. (ع)‎ )٦ 

(۷) لم يذكر قول أبى حنيفة فى القدورى. 

(۸) قوله: ”وضمان الغصب“ يعنى يجب مثله» أو قيمته بالغة ما بلغت» قال فى ”العناية“: فلا يرجع الوكيل على 
الو کل إن كان ثمنه أكثرء ويرجع الموكل على ال وکیل إن كانت قيمته أكثر» انتہی. 

. وقال الشارح تاج الشريعة: فبرجع الوكيل على الوكل إن کان ثمنه أكثرء وبرجع الموكل على الو کیل إن كانت 
قيمته أكثر» انتبى» وهو المفهوم ثما ذكر صدر الشريعة فى شرح الوقاية» ؤهو الظاهر عندى على قول زفر. (نتائج) 

(9) قوله: عند زفر فإن كان الثمن ويا للقيمة فلا احتلاف» وإن كان الشمن عشرة» والقيمة خمسة عشر» 
اد ا ا 
فعند زفر يضمن عشرة» ويطلب الخدمسة من الموكل» وكذا عند أبى يوسف» لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين» 
وعند محمد يكون مضمونا بالشمن» وهو حمسة عشر ابن كمال. (رد الحتار) 

)۱١(‏ الحبس. 

)۱١(‏ إذ ليس له حق الحبس. 

0( الوكيل. 

)١١(‏ قوله: ” بمنزلة البائع إلخ“ واعترض بأنه لو كان كذلك لزم الضمان حبس أو لم يحبس» لأن المبيع مضمون 
على البائ تع وإن لم بحبسه» وأجيب بأنه إذا حبس تعين أنه بالقبض كان عاملا لنفسهء فيقوى جهة کونه بائعاء فلزم | 
الضمان» أما إذا لم يحبس نقيضه لو كله» فأشبه الرسول» فهلك عنده أمانة. ١ع‏ 

(٠‏ الموكل. 

)٠١(‏ الثمن. 

(10) المبيم. 

(۱۷) أى أنه يحبسه ليستوفى ما أدى عنه من الشمن. (ك) 

(18) قوله: "بعد أن لم يكن ' لأ لم يكن مضموثًا قبل ا حيس وصار مضموتًا يعد الب (عينى) 

)09 مضموتا. (ك) 
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aT‏ بخلاف المبيع » لآن البيع يتفسخ ببلاكه'"» وههنا لا ينفسخ 
أصل العقر قلنا : ينفسخ "فی حق الوکل والوكسيل ؛ ٠‏ كما إذارده الموكل 


ا ال" : وإذا وكله بشراء عشرة أرطال م ندر ل 


بدرهم من للحم يباع من ن حم د يباع منه ا 
عند أبى حنيفة ©» وقالا : يلزمه العشرون بدرهم » وذكر فى بعض النسخ”' قو 

محمد مع قول أبى حنيفة ومحمدء لم يذكر الخلاف فى الأصل ”") ا 
أمره”"" بصرف الدرهم فى اللحم ء وظن أن سعره”' عشرة أرطال» فإذا اشترى”*") 


(10) 


به" E E‏ 
(۱) أى الحبس للاستيفاء 5201 

60 تر نادت اليم ا ال رکا بی ا اللشجزى امیر قبن ليل اليم لأن اليم ا وا 

(۳) عند البائع. ش 

(4) أى الذى بين البائع والوكيل. 

)٥(‏ بيع 

6 ا ”كما إذا رده إلخ “إفاروع ا ی اكول رركن و دا 
ال وكيل» وينفسخ العقد بينه وبين الموكل» وإن لم ينفسخ بينه وبين بائعه. (نتائج) 

(۷) أى القدورى فى ”منتصره. (نت) 

(۸) قوله: "من لحم يباع الخ “ أى كانت عمشرة أرطال من ذلك اللحم لساوى قيمته درهمًا قيد به لأنه إذا كان 
عشرون رطلا من لحم تساوى درهما نقد الكل على الوكيل بالإجما ع للمخالفة. (عینی) 2 

(9) قوله: ”لزم الموكل للخ“ فإن قيل: ينبغى أن لا يلزم الآمر عشرة بنصف درهم عنده لأن هذه العشرة تشبت 
ضمتا للعشرين ع لا قصداء وهو قد وكله بشراء عشرة قصداء ومثل هذا لا يجوز على قوله: كما إذا قال لرجل طلق امزأتى 
واحدة» فطلقها ثلاثا لا تقع وا-مدة لشبوتها فى ضمن الثلثء والمتضمن لم يشبت لعدم الت وكيل به فلايثبت يثبت ما فی ضمنه 
أيضًا تبعا له. قلنا: ذلك مسلم في الطلاق لأن العضمن لم ثبت أصلا لا من الكل لعدم التوكيل به ولا من الوكيل لعدم ١‏ 
شرطه» لأن المرأة امرأة للم و كل لا امرأة الوكيل» وأما هنا إذا لم يغبت الشراء من الموكل بث يشب من ال وكيل» لأن الشراء إذا 
وجد نفاذًا لا یحوقف بل ينفذ على ال وکیل كما فى سائر الصور التى خالف الوكيل بالشراء» فلها ثبت ثبت التضمن وهو 
العشرون ثبت ما فى ضمنه» وهو العشرة إلا أن الوكيل خالف المو احا اا و ل وهو مخالف 
إلى خير» فلا تكون مخالفة» فيافذ على الموكل. (ك). 

(۱۰) أى نسخ مختصر القدورى. (نت) ٠‏ ْ ش 

)١١1(‏ قوله: ”فى الأصل* أى فى ”المنسوط "فی آسر باب ار کاله ليع واشراء فقال ف رم الات مشا عشرة 
بنصف درهم والباقى للمأمور. (ع) 

)١١(‏ الوكيل. 

(۱۳) سعر -بالكسر-: ار خ. (من) 

(014) الوكيل. 
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ولأبى حنيفة أنه أمره”'' بشراء عشرة” " ولم يأمره بشراء الزيادة»: فتقل شراءها 3 
عليه" وشراء العشرة على الموكل 29 وني الوا لأن الزيادة هناك 
0 0 بخلاف ما إذااث ی “ما يساوى عشرين رطلا 
بدرهم حيث يصير” مشتريا لنفسه بالإجماع» لأن الأمر يتناول السمين”. ''“. وهذا 
a‏ : مقصود الآمر. ۰ ش 

0م ولو وكله بشراء شىء بعینه فلينئن له أن يشتريه لنفسه"؛ لآ 0D‏ 
يؤدى إلى تعزير الآمر حيث اعتمد”" عليه ا مزلت ٠‏ ولا یلک | 
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)١5(‏ الدرهم. 

)١(‏ الوكيل. 

(۲) أى بشراء قدر مسمى: (ك) 

(©) الوكيل للمخالفة, ٠‏ . 0 

)٤(‏ قوله: ”على الموكل [لأنه أ N‏ هذا پلف مإ ذا بره أن يشتزئ له فی هرو ابعش ف فاشنری له 

هررين بعشرة کل واحد بترا ضاوى بعشرة خيث لاون واخ معهما على الآ هعد انی جحيفاء للخم من زات 

الامثال فى الصحيح» » فلا تفاوت إذا بين عشرة للآمر» وبين عشرة للوكيل. بخلاف النوب فإنه من ذوات القيم» فلا يثبت 

المساواة بين الثوبين إلا بالقيمة؛ والقيمة تختلف باختلاف المقومين» فلا يتعين حق الموكل فى واحد مدهماء وإلى هذا إشارة 

فى التتمة فى التعليل حيث قال: لأنى لا أدرى أيهما أعطيه بحصة من العشرة» لأن القيمة لا تعرف إلا بارز والظن. ك2 
(5) جواب عن تمثيل أبى يوسف. (ع). ش 
(1) قوله: *بدل ملك إلخ“ ورد بأن الدرهم ملك امو کل» فيكون الزيادة ملکه» فلا فرق بین ما حيئشار» والجواب : 

أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدلء فكان الفرق ظاهراء والحاصل أن ذلك قياس المبيع على الشمن» وهو فاسد لوجود الفارق» | 

وأصل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث» 36 ال OG‏ عرق توا وق ا 

ذلك فى اللحم فيتلف. (ع) 

| . (۷ الزيادة. ۰ 

(۸) هذا متعلق بأصل المسألة. (نت) ٠‏ 

(5) رکیل ب ر 

2٠١9‏ أى اللحم السمين. 

)۱١(‏ لاغر. ش 

09 أى القدورى. (نت) 

)١(‏ قوله: ”فليس له [الوكيل] إلخ ل ولو سهدلا لعفي ل رع بس شي حون اشهدرا 


كذا فى التتمة. (ك) 
)١4(‏ أى لأن.شراءة لنفسه. 
1١‏ الآمن. 

(15) أى فئ شراءه لنفسه. 


أنى قد اشتريت لنفسه» وهذا إذا كان امو كل غائباء كله اضرا د ضرع لكل بارا لقعي عر فر نسي 1 : 
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على مقو لاع شر من اویل 0 فاشترى بخلاف 
0 ترى الثاز E‏ 2 لعا وميه 
|| لاله الفا م 0 فیفذ"" عليه ولواة شترى الثانى”"'' بحضرة الوكيل الأول 
على الوكل ١‏ لأول» لأنه م هرأيه ذ OE‏ 

ا ° وأتاوكله بشراء عبد يقير شين فاشترى”' "أعبناء فهر للوكيل» إل 
اقول اتويت الشراء ء للموكل» أو ر يشتريه بمال الموكل . 
قال رضى الله عد" : هذه المسألة على وجوه :إن اقات ال إلى درا ظ 


الآمر كان الم وهى ارا "'! عندى يقنوله أوي يشتريه بمال الموكل دون النقد من 
0 عن الو كالة. 1 37 
(۱) قوله: ”ولا يملكه إلخ' اله فسخ عقد فلا يصم بدون علم صاب كسار اتود )ع( 
(۲) بأن وكله بالشراء بشمن مسمى. 
(۳) أي جنس المسمى بأن سمی دراه فاشترى بدنايتر. 
(4) الفمن. 
(5) كالمكيل والموزون. 
(5) الدراهم والذنائير. 
(۷) الوكيل. 
(۸) أى وکیل الوكيل. ٠‏ 
(9) الوكيل الأول. 
)٠١(‏ قوله: ”حالف أمر الآمر وج ارك عدوا شرق خو م تامس اف آنا ا انارق قير ش 
رولا لحار انه ولاس صرح N N‏ عقن 
ذلك حال غيبته. (نت) 
01 الشراء: 
)1( أى وکیل الوكيل. 
(۱۳) الشراء. 
)۱٤(‏ قوله: "فلم يكن خالا“ وهذا بخلاف الو كيل بالطلاق إن لو طلق انى بحضرة الأول لابقع لأن 
| فعل الأول حصل بنزلة الشرط لوقوع الطلاق» فلا يقع بدونه, ولا كذلك ههناء لأنه من قبيل الإثباتات؛ فلا يكون قابلا 
للتعليق: وامعهى في اتان أب أمكن له عرل نفسه بغية الكل فى شمن الالنة لا فن شمن الوافقة. (ك) 
٠١ . |]‏ أى القدوری. (نت) 
)١7(‏ الوكيل. شْ 
٠‏ ا 07 أ الصف 0 
0 
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ماله» لأن فيه تفصيلا'' وخلاقًا”''» وهذا بالإجماع"””» وهو مطلق» وإن 
أضافه” لی دراهم نفسه کان لنفسه حملا لحاله”' على ما يحل له شر re‏ 
يفعله عادة» إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر" شرعا وعرفًا. | 

وإن أضافه” إلى دراهم مطلقة. فإن نواها للآمر فهو للآمرء وإن نواها 
لنفسه فلنفسه» لأن له أن يعمل لنفسه""'» ويعمل”""' للآمر فى هذا التوكير "> 
وإن تكاذبا" فى النية**'' يحكم النقد بالإجماع » لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرن"'» 


)١9(‏ قوله: ”وهو المراد“ أى المراد بقوله: أو يشعريه مال الر کل أن يضيف العقد إلى هراهم اموكل لا أن ينقد من 
مال الموكل من غير أن يضيف العقد إليه. (ك) 

)١(‏ قوله: ” لأن فيه تفصيلا إلخ“ أراد بالتفصيل فى قوله: لأن فيه تفصيلا صورتى التكاذب والتوافق» وبالخلاف 
الخلاف الواقع فى صورة التوافق فا معنى أن فى النقد من مال الموكل تفصيلاء فإنه إذا نقد من ماله فإن تكاذبا فى النية 
يكم النشد الاجا م وإن ناقا على آنه لع تحضو ای فد محمد هنو للعائادة وضلا أبى يوسن يكم انفد یا 

(۲) قوله: ”وخلافا“ فإنه إذا نقد من ماله» وتوافقا على عدم النية لأحدهماء فعند محمد: فرلا وعد أى | 
يوسف: يحكم النقد بخلاف الإضافة إلى دراهم الأمر فإنه لا تفصيل ولا حلاف فيبا فكان حمل القدورى عليها أولى. (نت) 

(۳) قوله: ”وهذا بالإجماع” أى لو أضاف العقد إلى دراهم الو كل يقع العقد للموكل بالإجماع وهو مطلق؛ أى 
قوله: أو يشتريه بمال الموكل مطلق» أى مذكور من غير خلاف» فيحمل على الصورة المجمع عليهاء وهو أن يضيف العقد 
إلى مال الم وكل. (ك) 

(4) الوكيل العقد. 

(ه) قوله: ”حملا لحاله [الوكيل] إلخ“ هذا تمسك بدلالة الشرع والصرف بعد ذكر المسألتين إضافة العقد إلى 
| دراهم آمره» وإضافة العقد إلى دراهم نفسه» فالتمسك بدلالة العرف والعادة شامل للقسمين إذ العرف مستمر بأن مضيف 
: العقد إلى دراهم نفسه مشتر لنفسه» والمضيف إلى دراهم آمره مشتر عن لآمره. فأما التمسك بدلالة الشرع إنما يرجع إلى 
لمسأة الأولى خاصة إا الشراء تقسه ضافة العقد إلى مال غير حرام؛ ولكن الشرا لغيره بإضافة المقد إلى مال نفسه 
ليس بحرام. (ك) 

قوله: م I‏ ا و 
لأنه كما لا يحل له أن يشترى لنفسه» ويضيف العقد إلى دراهم غيره شرعاء فكذا لا يحل له أن يشترى لغيره» ويضيفه 
إلى راقم فة وا الما ارو على أنه لا يشتزى أفرم ووهه إلى درام بع ر اى اي (اع ر 

(7) قوله: "على ما يحل له إل ' لأنه لما أضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع له لأنه لو لم يقع له كان واقعا لل وكيلء 
وأذا كان يوقم العقة لاد كيبل كان غاص براضم الآمر AN‏ (عينى) 

(۷) قبيح 

)۸( الحقد. ' 

(9) من غير إضافة إلى دراهم أحد. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)١١(‏ أصالة. 

)١١١(‏ وكالة. 

(۱۳) أى التوكيل بشراء عبد بغير عينه. (عينى) 


5 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة - 0¥ باب الوكالة بالبيع والشراء 


وإن توافقا''' على أنه لم تحضره النية'" . 

قال محمد: هر للعاقد» لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت" 
عله ليده كبر وام عيك وعه ار و دكي القتدافيةة A‏ 
مطلقًا”' يحتمل الوجهين ” > فيبقى موقوفًاء فمن أى المالين نقد فقد فعل ذلك 
المحتمل لصاحبه””» ولأن مع تصادقهما”' يحتمل النية”"'' للآمرء وفيما قلناه حمل 
حاله على الصلاح''''» كما فى حالة التكاذب» والتوكيل بالإسلام فى الطعام”"") 


على هذه الوجوه 0 
قال ومن 0 بشراء عق" القن فقال قد فلت و0 

EOD‏ “وإن تكاذبا “ أى إن احتلفا فقال الوكيل: نويت لنفسى» وقال الموكل: نويت لى» حكم التق | ]أ 
بالإجماع» فمن مال من نقد الفمن كان المبيم له لكونه دلالة ظاهرة على ذلك» لما مر من حمل حاله على ما يحل له شرعا. (ع) 

)١5(‏ بأن قال الموكل: ادّتريته لى» وقال الو کیل: اشتريته لنفسى. (عينى) 

)١5(‏ هو قوله: خملا لحاله على ما يحل إلخ. 

)١(‏ الوكيل والموكل. 

(۲) وقت الشراء. 

(۴) بالإضافة إلى مال الغبر أو بالنية والفرض عدمه. (ع) 

(4) العمل. 

(5) الوكيل. 

(1) من غير النية. 

٠‏ ر۷) وقوع الشراء للموكل ووقوعه للوكيل. 

(۸) المال. 

(۹) أى على أنه لم يحضره النية. 

)٠١(‏ لاحتمال أن يكون نوی الآمر ثم نسيه. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”وفيما قلناه [من تحكيم النقد] حمل حاله [الوكيل] إلخ' ' لأنه لو قلنا بأن العقد يقع له وإن نقد من مال 
الآمر يكون غاصباء فقلنا: يقع الموكل إذا نقد من ماله حملا لحاله على الصلاح. (كفاية) 

(۱۲) قوله: "والت وكيل بالإسلام إلخ “ إنما حصه بالذكر مع أنه يستفاد حكمه من التوكيل بالشراء نفيا لقول بعض 
مشايخداء فإنهم قالوا فى مسألة الشراء: | إذا تصادقا أنه لم تحضره النية فالعقد للوكيل إجماعاء ولا يحكم النقد وإغا 
الخلاف بين أبى يوسف ومحمد” فى مسألة التوكيل بالإسلام. 
وهذا القائل فرق بين مسألة الشراء والسلم على قول أبى يوسف©, فإن للنقد أثرا فى تنفيذ السلم» فإن المفارقة بلا 
نقد د تبظل السلمء فإذا جهل من له العقد يستبان اعد SSE E SS‏ اد عضي La‏ ١ع‏ 

(۱۳) قوله: "على هذه الوجوه [المذكورة ة فى التوكيل بالشراء وفاقًا وخلاقا. نت] “ فإن أضاف الو كيل بالسلم العقد 
إلى دراهم الآمر كان المسلم له وإن أضافه راصي اكلم املا را إلى دراهم أحد» فإن 
نوی السلم للموكل كان له» وإن نوی لنفسه كان له. وإن تكاذبا يحكم النقد» وإن توافقا على أ نه لم يحضره النية كان 
السلم لل وكيل عند محمد رحمه الله وقال أبو يوسف*©: يحكم النقد» فعن دراهم أيبما نقد فالعقد له. (عينى) 


n 
عندی» وقال الامر: اذ ك‎ 
2 عما لا يلك استعنافه©‎ a الألف فالقول قول المأمور الأدي الرجةالاول‎ 
وهو الرجوع بالشمن" على الآمر» وهو" ينكر» ا للمنكرء وفى الوجه‎ 
الثانى هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة» فيقبل قوله.‎ 

ولو كان العبد حيًا حين اختلفا”" إن كان الثمن منقودًا”'» فالقول للمأمورء 
لأنه أمين”' '' وإن لم يكن" منقوذاء فكذلك عند أبى يوسف ومحمد”"؛ لأنه يلك 
استئناف الشراء””"'» فلا يتهم فى الأخبار عنه» وعند أبى حنيفة القول للآمر لأنه 
موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه» فإذا رأى الصفقة”*'' خاسرة" ألزمها الآمر. 


)١٤(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير". (نت) ا 

)١5(‏ بغير عينه. 

)١5(‏ الوكيل. 

(۱۷) العبد. 

)١(‏ العبد. 

(؟) الآمر. 

(؟) الوكيل. 

)٤(‏ هو الذى لم يدفع الثمن فيه. 

(5) قوله: “أخبر عما لا يملك استثنافه [لأن العبد ميت» والكلام فيه» والعبد الميت ليس بمحل لعقد الشراء. ك“ 
أ لا يقدر على إنشاءه؛ أى إنشاء العقدء ومن ن أخبر عما لا يملك إنشاءه فى الحال لا يكون القول له. (عينى) ٠‏ 

(5) قوله: ”وهو [الضمير راجع إلى ما فى قوله: عما لا يملك] الرجوع بالشمن” أى سبب الرجوع بالشمن» وإما 
قال: وهو الرجوع بالثمن» ولم يقل: وهو العقد» لأن مقصود الوكيل من العقد الرجوع بالغمن على الآمر لا العقد لأجل 
الآمرء فترك الواسطة» وهى العقد» وصرح بالمقصود» وهو الرجوع» فكان ذكرا للمسبب وإرادة للء للسبب» وجاز هذا لأن 
|| الرجر ع بالشمن على الآمر مختص بالشراء لأجل الآمر. (ك) 

(۷) الآمر. ش 

(۸) قوله: ” حين اختلفا “ فقال المأمور : ته لك» وقل لآمرة اشعريه لنفسك. (غینی) 

(5) من الآمر إلى المأمور. - 

)٠١(‏ يريد الخروج عن عهدة الأمانة. 

١ الثمن.‎ )0١( 

)١١(‏ أى القول للنمأمور. 

(15) قوله: ” لأنه يملك إلخ “ لأن العيد ىء والجى محل للشراء فينملك أن يشتريه فى الخال لأجل الآمر: فإن قيل: 
الشرى لا يتوقف بخلاف البيع» ولا وقع شراءه أولا للوكيل حين اشترى كيف يقع بعد ذلك للمو کل. 
٠ ٠‏ قلنا: اسعناف الشراء دائر مع التصورء فيتضور أن تفاخ ال کیل بيعه مع بالعده ثم مشترية أجل ال وكل. (ه) 
)١5( ٠‏ عقد البيع. 
1< (06 بان وجد به عيبا أو لم يعجيه. 


م 


ْ لمجلد الثالث ل - 04 - باب الوكالة بالبيع والشراء 


| بنا كان القمن ره أمين فيه فيفل قرو دف ولا 
أأثمن فى يده ههن" » وإن كان أمره بشراء عبد بعينه» ثم اختلفا”" والعنيد 


حی 0 والقوك ادا نور سراء كن انمو يتقوداء أو غير منقود» وهذا بالإجماع. 
لأنه أخبر:عما يملك استعنافه * 2 اعولا ا لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا يلك 
0 الثمن فى حال غيبته”' على ما مر" بخلاف غير المعين على 
ما ذكرناه لأبى حنيفة RA‏ 

ومن قال لا ': بعنى هذا العبد لفلان”'''. فباعه» ثم أنكر"'" أن يكون 
فلان أمره» ثم جاء فلا وقال: أنا أمرته ل فإن فلانًا ا لأن قوله 
السابق”*'' إقرار منه بالوكالة عنه ٠”‏ فلا ينفعه الإنكار اللاحق» فإن قال: فلان لم 

| قوله: ” تبعا ذلك“ أى تبعا لقبول قوله فى دعوى الحروج عن عهدة الأمانة» ومن ضرورة ذلك قبول قوله فى‎ )١( 
أن الشراء كان للآمر»ء وما كان ثبرتہ بطريق التبعية لا ينظر إلى وصفهء فلا ينظر ههنا إلى کون الو کیل مهما أو غير متهم )ك(‎ 

(۲) أى فيما إذا لم يكن , الشمن منقودا. (ك) 

(۳) قوله: ”لم اختلفا“ بأن قال الأمر: اشتريته لنفسك؛ وقال المأمور: بل اشتريته لك. (عينى) 1 
| (4) قوله: "والعبد حى“ وإن كان العبد هالكا والشمن منقودا فالقول للمأمور, لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة 
1 الذمنت ران ا ر ر او ییا ا اا ور يالك الرجرع ع ر ۰ 
والقول للمنكر. ( ع) 

(ه) قوله: ”لأنه أخمبر عدما يملك إلخ“ فإن ة قيل: الول إذا قر تزويج العسخرة لا قبل عند أبى حنيفة مع أنه بلك 
آ[ اناف النكاح فى الحال. 

قلنا: قوله: مله GEE O‏ ولا تہمة فيه وقع على قول أبى حنيفةء فكان فى هذه المسألة ۰ 
اتفاق الجواب مع اختلاف التخ, ريج» فلما لم يكن قوله: يملك استنافه على قول أبى حنيفة لا يرد الإشكال على قوله. 

أو نقول: لو كان فى تزويج الصغيرة إخباره عند حضور شاهدين يقبل قوله عنده أيضااء فكان ذلك غبارة عن إنشاء || 
النكاح ابتداي فلا يرد الإشكال. (ك) 

(5) الموكل, 

(۷) قوله: ”على ما مر E‏ به بمثل ذلك الشمن عزل لنفسه» وهو لا يملكه حال غييعه: بخلاف 
حضوره» فإنه لو فعل ذلك جاز. ووقع المشترى له. (ع) 

(۸) إشارة إلى قوله: لأنه موضم تهمة. (ك) 

(9) هذه مسألة ”الجامع الصغير “. (نت) 

0٠١9‏ قوله: ”لقلان رين لأخله. ع] “نمه إن ريل Saa‏ رك 

)١١(‏ أى أنكر المقر بعد الشراء. 

(۱۲) الشراء. 

)٠۳(‏ أى له ولاية الأحذ. (ك) 

)١4(‏ قوله: ” لأن قوله ااسابق“ وهو قوله: يعنى هذا العبد لفلان إقرار بالوكالة من فلان» فإن قيل: يحتمل أن معناه 
لشفاعة فلان كما قال محمد فى كتاب الشفعة: ولو أن أجنبيا طلب من الشفيع تسليم شقعة هذه الدار» فقال الشفيع: 

mme‏ مت د سسا 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الوكالة سولهم باب الوكالة بالبيع والشراء 


آمره لم يكن ذلك له ؛ لأن الإقرار” ارد رده 
فال" : إلا أن يسلمة المشحرى له فيكون بيما"أعنه» وعليه العهدة ؛ ؛ لأنه 

صار مشتريًا بالتعاطى کمن اڈ شترى لغيره بغير أمره” e‏ 

Ty‏ م ا GG‏ وان" لم يوجد 

1١١ 5 

فى الباب اي يي ا سيا 
ا ومن أمر رجلا بأن يث يشترى له عبدين بأعيانهماء ولم يسم له ثمنًا 
شترئ له أخذهما ]07ب لأن التوكيل مطلق”*"", ؛ فیجری على إطلاقه» وقد لا 


سلمتها لك» أى لأجل شفاعتك بطلت الشفعة استجسانًا. قلنا: اللام للتمليك» ونا جمل غا الانقاط ف ا 
عكر سير مر كلاه ولا لك و (ك ْ 

)۱٠٥(‏ فلان. 

)١(‏ أى لم يكن له على العبد سبيل. (نت) 

(۲) أى إقرار المقر. 

(۳) الظاهر أن قائله محمد لأن المسألة من ”ال جامم. (عينى) ه. 

)٤(‏ قوله: ”إلا أن يسلمه المشتری له“ هذا روى بروايتون» بكسر الراء على صيغة اسم الفاعل» وبفتح الراء على 
صيغة اسم المفعول» فعلى الكسر يكون المشترى فاعلاء وقوله: له أى لأجلهء ويكون المفعول الثانى محذوفا وهو إليهء أى 
إلا أن يسلم الفضولى العبد الذى اشتراه لأجل فلان إليه .وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانيا بدون جرف الجرء وهو 
قلان» والفاعل مضمرء أى إلا أن يسلم الفضولى العبد إلى المشترى له وهو فلان» وهذا الاستثناء من قوله: “لم يكن له أى 
لم يكن لفلان إلا فى صورة التسليم إليه» وما ذكر صورة التسليم إليه لأن فلانا لو قال: أجزت بعد قوله: لم آمره لم 
يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشترىء» لأن الإجازة تلحق الموقوف دون ال جائر» وهذا عقد جائز نافذ على المشترى. (نهاية) 
١‏ (5) قوله: ” فيكون بيعا* ای فيكون تسليم العبد إليه بيعًا مبتدأء وعليه العهدة» أى على فلان عهدة الأخذ بتسليم 
1 التننم ذا فسره فر الإسلام البزدوى؛ وفخر الدين قاضى خانء ويدل عليه قوله: لأنه صار مشتريًا بالتعاطى. (نت) 

٠‏ | () قوله: ”كمن إلخ“ أى كالفضولى الذى اشترى لغيره بغير مر ذلك الغير حتى لزمه» أى لزم العقد للمشترى» 
ثم نة الت ری له حیٹ کان بيمًا بالتعاطى: (نت) ش 
(۷) قوله: ”یکفی إِلخ' يعنى أن بيع التعاطى كما يكون بأخذ وإعطاء فقد ينعقد بالتسليم على جهة البيع 

والتمليك؛ وإن كان أخذًا بلا إعطاء كعادة الناس. (عينى) 

(۸) الواو وصلية. 101 

(۹) بيع التعاطى:. + 2 

۰ التراضى.‎ )٠١١ 

)١١(‏ فى باب البيع» قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض». (ك) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (نت) 

(۱۳) أى.جاز شراء أحدهما له.. 


)١4(‏ أى عن قيد شرائهما متفرقين أو مجتمعين. (عناية) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة 500 باب الوكالة بالبيع والشراء 


طق المع سما لے ا وال رتغارن الناس فيه ؛ لأنه توكيل 
بالشراء» وهذا كله بالإجماع . 


ولرائةيان تعربييا E SG‏ 
الا ا : أقل جاز».فإن اشترى بأكثر لم يلزم الآمر لأنه قابل الألف بهما 
رقا لمان تم ب لصفن دلا > فكان أمرا بشرى كل واحد 
منهما بخمس مائة: ثم الشراء بها“ موافقة فقةء وبأقل منها"" مخالفة إلى خير» 
وبالزيادة””'' إلى شر قلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا أن يشترى الباقى ببقية الألف 
قبل أن يختصما"''' استحسان ؛ لأن شرى الأول قائم» وقد حصل غرضه المصرح 


اي 


به" » وهو تحصيل العبدين بالألف» وما ثبت الانقسام”*'' إلا دلالة» والصريح ٠”‏ 
يفوقها9") “وال أبو يوش ف ومجهد : إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف با 
يتغابن الناس فيه ٠"‏ وقد بقى من الألف ما يشترى بمثله الباقى*"2 جازء لأن التوكيل 


)١(‏ استغناء من قوله: جاز. (ع) 
(۲) وهو الغين الفاحش. 
(۳) قوله: " لأنه ت وکيل بالشراء“ قيرع انراز ع اويل المع قن :للك ورد قله أن ا 
الفاحش» وأما فى التو كيل بالشراء فلا يتحمل الغبن الفاحش. (ك) 
(4) بين أئمة مذهبنا. 
(د) الواو حالية. 
3١‏ الألف. 
(۷) فيعمل بہا عند عدم التصريح. 
(۸) أى بخمس مائة. 
(9) خمس مائة. 
)٠١١(‏ الخالفة. 
)١1١(‏ أى قبل أن يختصم الآمر والمأمور لثبوت الخالفة. 
(۱۲) قوله: ”استحساتا“ قيد به لأن جواب القياس أن لا يلزم الآمر لثبوت الخالفة» وبه أخذ مالك والشافعى. (نت) 
(۱۳) قوله: “وقد حصل غرضه إلخ " فإن قيل: الخلاف قد تحقق» والشراء لا يتوقف فكيف يكون كله للموكل. 
قلنا: العمل بالصريح أقوئ من العمل بالدلالة» والموكل صرح باكتساب العبدين بألف» وإنما عملنا بالدلالة إذا لم 
يشرط حر ورا رارم لجيج ادرب اراز زرو 
إذ اشترى نصفه. (ك) . 
)١٤(‏ بالسوية. ٠‏ 
)٠١(‏ إذا أمكن العمل به. 
(15) دلالة. 
)١۷(‏ وهو الغبن اليسير. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة اه و باب الوكالة بالبيع والشراء 
طن" لك تيد تارف » زمر یہا قا وك لابد نبي من الا 


يشترى بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غر غرض ا 

2 ll 
لان ف ت مين ال‎ ٢ فاشتزاة جار‎ 
فی‎ O إن شاء الله تعالى”"  ولث:أمره أن د ی‎ 
يده قبل أن يقبضه الآمر مات”*''' من مال المشترى» وإن قبضه الآمر فهو له" وهذا‎ 
| عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه .وقالا: هو" لازم للآمر”"' إذا قبضه‎ 
ٍ . وعلى هذا" إذا أمره أن يسلم ما عليه» أو يصرف ما عليه‎ ٠“ المأمور‎ | 

لاان الدراهم والدنانير لا تتعينان فى المعاوضات "دين" كانت ا 
عينًا:*"' 2 ألا ترى أنه لو تبايعا عيئًا بدين”"") » ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد""» 


(۱۸) من العبدين. . (نت) 

)١(‏ أى غير مقيد بخمس مائة. 

(۲) أى فيما يتغابن الناس به. (نت) 

(۳) أى المتعارف. (نت) 

)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (نت) 

)2( أى عبد معيئا. 

(5) وصح على الآمر. (ع) 

(۷) بقوله: بخلاف ما إذا عين البائع إلى آخره. (نت) 

(8) كوّله: ” بها“ أى بالألف التى عليه. (نتائج الأفكار) . 

(4) العبد. 

)٠١(‏ العبد. 

)01 ی اعد للآر؛ آی وان مات فی يد ال وکیل ن (نت) 

ك ۱۲) العبد. 

(۱۳) فى الوجهين 

05 وکیل 

0 قوظةن ”.وعلى هذا ا‎ )١6( 
شل ا رن هاس و عامسل دري و ا ا‎ 
الاحتلاف» وبتخصيصهما بالذكر إنما هو لإزالة ما يتردد فى الذهن من أن التفصيل المذكور هل هو جار بعينه فى بابى‎ 
شد فت ا‎ ss 0 ل‎ 

' البيوع وغيرها:‎ )١( 

)1١7‏ فى الذمة. 

(۱۸) يعنى لا تكون فى الذمة. 


قضار الاظلاق yT‏ فيصح التوكيل”"» ويلزم كسانم 
الوكيل كيده :ولا ى حتيفة رضي اھ عت آنا تین فی الوكالات' ایا 
ار قد الو اال وتيا ولد ا في ااك ان ا 
ا ل اع الؤكالةة فإذا تست کان هذا" ليك ©" الديد (o),‏ 


(۱۹) أى بدين غلى البائع: 
)۲١(‏ ووجب مثل ذلك الدين. 
)١(‏ قوله: "فصار الإطادق“ بأن قال: بألف ولم يضفه إلى ما غليه» والتقييد» بأن أضافه إلى ما عليه فيه» أى فى 
عقد تبايم العين بالدين. (عينى) : 
(۲) قوله: ال وصار كما لو قال: تصدق بمالى عليك على المساكين فإنه يح : . (نت) 
(۳) العقد. (نت) 
)٤(‏ الآمر. 
() قوله: "أنها تتعين [الدراهم والدنانير] فى الوكالات” أى بعد التسليم | إلى الوكيل» وفى ”الذحيرة“: قال | 
محمد فى ”الزيادات : رجل قال لغيره: اشعر لى بذ الألف الدراهم جارية؛ وأراه الدراهم» ولم يسلمها إلى الوكيل 
حتى سرقت الدراهم م ثم اشترى ال وكيل جارية بألف درهم لزم الموكل .ثم قال: الأممل أن الدراهم والدنانير لا تتعينا فى 
الو ركالات قبل التسليم بلا خلاف» لأن الوكالات وسيلة إلى الشراء فيعتبر بنفس الشراء والدراهم والدنانير لا تتعينان فيه 1 
قبل التسلم» ؛ فكذا فيما هو وسسيلة يلة إليهء فأما بعد التسليم هل تتعين اختلف المشايخ» فيه فبعضهم قالوا: تتعين حتى تبطل || 
الوكالة ببلاكهاء لأن يد الو كيل يد أمانة والدراهم والدنائير تتعينان فى الأمانات: وعامتهم على أنها لا تتعين. 
وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ اثنتان» إحداهما أنه يتوقف بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة» فإن 
العرف الظاهر فى ما بين الناس أن الموكل إذا دفع الدراهم | إلى الوكيل يريد الشراء حال قيام الدراهم فى يد ال وكيل 
والثانية: قطع رجوع ال رکیل على الموكل فيما وجب للوكيل عليه وهذا لأن شراء الوكيل يوجب دنین دين للبائع 
على الوكيل ودينا للوكيل على الموكل. (ك) 
(5) التى ليست فى الذمة. ' 
)۷( ای ای فى اللامة: 
(8) قوله: ”ثم استبلك “ الضمير إما عائد إلى الو كل ففاندة قيد الاستملاك أن الوكالة لاتبطل بالهلاك فى بد 
الكل ورا نمال الولو يد ال وكيل وإما عائد | إلى الوكيل؛ ففائدة قيد الاستهلاك أن لا يدوهم أن الوكالة لا 
تبطل إذا استبلك الو كيل الدراهم المسلمة إليه ا اا تقوم اا فذكر 
الاستبلاك لبيان تساويهما.فى. بطلان الو كالة بهما. (مل) 
(9) أى الآمر أو الوكيلء كذا فى * معراج الدراية". (نت) 
)٠١(‏ الموكل. 
)١١(‏ بأن أبرأ الموكل الركيل عن الدين. 
)١١(‏ قوله: ”تعينت [أى فى الو كالة]" تئمة الدليل المذكورء ومرتبط بقوله: | إنها تتعين إلخ.. 
)١۳(‏ أى التوكيل المذكور. 
)١4(‏ من جهة رب الدين. 

)١5(‏ الذى على الوكين. 
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| شترى بدين على غير المشترى' “أو یکن '' أمرا بصرف مالا يملكه”"' إلا بالقبض 

|قسبله» وذلك “ياطل: ككبتباإذافال0”0: ا 
شو .بخلاف”""ماإذا مین" اباتع لأنه يصير وكيلا عنه”'' فى القبض» 

ع وبخلاف ما إذا. أمره بالتصدق؛ rs‏ 


أ معلوم” 8 وإثالم بصع لتوكيل"" نفد لجال اكع ليون فيبلك فيبلك” 5 من ماله" 


وهو اليائم. 
(۲) أى رب الدين المملك. 
(). الدين.: ٠‏ 
)٤(‏ قوله: فلك :أل اد و ر لدم اشر عل ف / 
(0).قوله: ”كما إذا اشترى بدين على غير المشترى“ أي على غيره وهذا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر 
ش أل كان لزيد عل عرو دين مثلاء فاشترئ زه م نآخير شا تلاك الدين الذى له على عمرو لا مجوز. (ك). 
.)الت وكيل المذ كور 
| (۷) قوله: " بصرف:[أى دفع] ما لا يملكه [الموكل]* أذ ارب الدين لا نملك الدين حقيقة قبل القبض, لأن 
.| |الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانماء فكان ما أدى المديون | إلى البائ أو | إلى رب الدين ملك المديونء ورب الدين لا 
للك ما فى ذمة يون قبل القبض حقيقة فكان أمر رب الدين المديون بالدفم إلى البائع أمرافيما لا يملكه. فكان باطلا. (ك) 

(۸) القبض. 

4(٠‏ أن الأمر المذ كور" 

)0٠١(‏ قوله: "كما إذا قال: أعط إلخ “إن باطل» فاته أمر عرف ما لا بجلكة الآمن إلا بالقبضن إلى من بختاره المديون 
بنفسه. (عينى) 

0۷ والجامم أن كلا منهما تمليك ما هو غير ملوك. )ك 
(۱۲) قوله: "بخلاف إلخ” أى بخلاف ما إذا كان امو كل عين البائ شع» أو المسلم إليه » فإن الت وكيل صحيح لازم 
اڈ لاہ يصير ابائ ارلا وكبلاخنا ی القيض: لم يتملكب وخلك ليس يتدليك من غير ين عليه ولا لرا شرف ما 
لم يقبض. واعترض بأنه لو اشترى شیا بدين على آخر ينبغى أن يجوز بجعله وكيلا بالقبض أولاء وأجيب بأن عدم الجواز 
هنا لكونه بيعًا بشرطء وهو أداء الثمن على الغير. (عناية) ‏ ' 
1 09 الموكل. 
)١5(‏ أى عن رب الدين الموكل. 
(15) قوله: ”ثم يتملكه [أى الدين]“ فيصير البائع قابضا لرب الدين أولاء ثم يصير قابضًا لنفسه كما لو وهب دينه 
| على غيره» ووكل الموهوب له بقبضه» وكذا إذا عين المبيع» لأن فى تعيين ابيع تعيين البائع كما مر فى صدر الكتاب. (نت) 
050 .جواب عن قياسهما على الأمر بالتصدق ولم يذكر فى الكتاب. 
(۱۷) والفقير نائب عنه. 
(۱۸) فصار كتعيين البائع. 


لأ[ 


يعلم بائغه بدين على الو كيل غير صحيح, وإذا لم يصح إلخ. (مل) 


باب الوكالة بالييع والشراء أ 
عبرم علي" ' الدين من غير أن يوكله م بقبضه" '» وذلك” "لايعو اناا 


)١5(‏ قوله: "وإذا لم يصح إلخ ' "جوع إن ار لس ليك ضفل ا ع در دغر ا 
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إلاإذا قبضه”" الآمر منه" لانعقاد | ينا" ا 
1 قال : ومن دفع | آحر ألفاء وأمره أن يشترى ببا جارية فاشتراهاء 0 
الآمر انرجا مسد .قال لاور ارتا بالف فالقول قول امات 2 
ومرادة") إذا كانت" تساوى ألما لأنه أمين فيه» وقد ادعى الخروج عن عهدة 
|الأمانة: والآمريدعى عليه ضمان خمسمائة: وهو ینکر۰ فإن كانت تساوى 
ل لأنه خالف '؟حيث اشترئ جارية تساوئى خمسمائة || 
والأمر تناول ما يساوى ألما فد 

ال EET‏ لبه الآلف الول قرل ال مارات ا 

سمائة فللمخالفة"» وإن كانت قيمتبا ألما فمعتاه أنما يتحالفان» لأن الموكل 

وال وکیل فی م يزلا ن" منزلة البائع والمشترى» وقد وقع الاختلاف فى الثمن» 
وموجبه التحالف» ثم يفسخ”" العقد”" الذى جرى بينسماء > فيلزم الجارية ٠‏ 


(r ٠ )‏ .العبد. 
()۱1( المأمور. 
)١١(‏ العيد. 
(۲) الأمور. 
زهرة بين الامر والمأمور. 
)٤(‏ أى محمدءفى ”ا لجامم الصغير “. (نت) 
)٥(‏ مع کینه. 
(1) مجمد. 


(۷)الجارية. ۰ 
(۸) والقول للمنکر. (ع) 
(9) ال جارية. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ” لأنه حالف إلخ “ لأنه إن اشعراها بألف فال وكيل بشراء جارية بغير عينها لا ملك الشراء بفين فاحش» 
فالأمر بتاول جارية تشترى بألف». فكان مخالقاء فيكون مشتريا لنفسه. ك2 
)1١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (نت) 
(؟١)‏ الجارية. 
(۱۳) إلى شر. (غ) 
)١٤(‏ أى معنى قوله: فالقول قول الآمر. (عناية) 
)٠١(‏ الفصل. (ع) 
)١١(‏ للمبادلة الحكمية بيتهما. (عناية) 
)¥( بعد التحالف. ٠‏ 
(۱۸) الحكمى التقديرى. 
اا 


بات الوكالة بالبنع والشرام 


له ثمئاء فاشتراه؛ فقال 

شتريته بخمسماثة. وقال لمأمور: : بألف .. اويدف الاك ا 0 
002 لا تحالف هھنا"؛ لأنه | رتفع لحلاف" شد يق البائع 

إذ هو حاضر» وفى المسألة الأولى هو غائب» فاعتبر الاختلاف» وقيل : يتحالفان 


بعد استيفاء الثمن أجنبى موي لان وقبله أجنبى عن الموكل » إذلم يجر ينما" 
بيع » فل ص37 ع2 فبقی الخلاف 9 وهذا"''" قول الإمام أ منصورء 


وهو أظهرء والله أعلم بالصواب. 


)١9(‏ قوله: ” فيلزم الجارية إلخ” قيل: ههنا مظالبة» وهى أن الوكيل إذا قبض الثمن: فوقع الاختلاف اعتبر فيه امخالفة 
والأمانة وإذا لم يقبض اعتبر فيه الخالفة والمبادلة؛ فبا الحاكم في ذلك. 
وأجيب بأن فى الأول سبقت الأمانة المبادلة» والسبق من أسياب الترجيح» ارت په ات الثانى .لنت 
)١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير” . (نت) 
(۲) هو قول الفقيه أبى جعفر. (ك) 
e‏ ر 
:)0( ين الآمر راق ووجب الحالف. 
(5) من أنهما نزلا منزلة البائع والمشترى. 
(۷) قوله: ”وقد ذكر [أى محمذ] معظم إلخ“ لفظه لا يدل على ذلك» فإن قوله: إن القول قول المأمور مع بمينه 
يدل على أن المأمور يصدق فيما قاله» وفى التحالف لا يصدق واحد منمماء فلو كان مراده التحالف لما قال ذلك.(ت) 
(۸) جواب عما يقال: إن المذكور فالقول قول المأمور مع بمينه فالتحالف يخالفه. (عينى)  ٠‏ 
(9) قوله: ”وهو يمين البائع “ أى المأمورء لأنه بائع تقديرا فى حق الم و كلء ل 
لأن البائع وهو المأمور ههنا مدع ولا يمين على المدعى إلا فى صورة التحالف. 
وأما المشترى فمنكر) فعلى المنكر اليمين على كل حال» فلما كان يرن المأمور هو الختص بالتحالف كانت أعظم 
اليسينين» ثم لما وجب اليمين على المأمور وهو المدعى» فلأن يجب على المشترى المنكر وهو الآمر أولى» وهو معنى 
التحالف. (ك) 
)غ202 قوله: " والبائع إل“ ل ارتفم الخلاف بتصديق البائع إذا هو حاضر. ك2( 
)1١1(‏ أى عن الآمر والمأمور. . 
)١7( -‏ أى بين الموكل الآمر والبائم الأصل. 
09 البائع. ٠‏ 
)١4(‏ أى على الموكل. 
)٠١(‏ فى الشمن بين الآمر والمأمور الذين بمنزلة البائع والمشترى» فيجرى التحالف. 
)١15(‏ أى القول الآخر. 
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_ فصل فى التوكيل بشراء نفس العبدا'ء 0 
قال'": وإذا قال العبد لرجل: اشتر لى نفسى من مولاى بألف» ودفعها'' 
إليه“» فإن قال الرجل للمولى: اشتريت لنفسه» فباعه”' على هذا فهو حرء 
والولاء للمولى؛ لن نفس العبد مله إعتاق"» وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق 
ببدل» والمأمور سفير عنه”" إذ لا يرجع عليه" الحقوق"'» فصار كأنه اشترى 
بنفسه» وإذا كان إعتاقًا أعقب الولاء' ". ٠‏ 0 

وإن لم "9" لور لي اوقل ی ن حه 
للمعاوضة”'» وأمكن العمل بها إذالم یبین" '» فيحافظ علیہا "۰ بخلاف شری 


)١(‏ قوله: “فصل فى التو “سيل إلخ” لما كان شراء العبد نفسه من مولاه إعتاقا على مال لم يكن من مسائل فصل 
الت وكيل بالشراء» لكنه شراء صررة» فناسب أن يذكر فى فصل على حدة» والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه على 
وجهين» وهو أن يو کل العبد رجلا ليشتريه لنفسه من مولاه» وهو المسألة الأولى» وأن يوكل الرجل عبدا ليشتريه له من 
مولاه فالعبد فى الأول موكلء وفى الفانى وكيل؛ وكلام المصنف يتناولهما بجعل الألفء واللام بدلا من المضاف إليه؛ 
وجعل المصدر مضافا إلى الفاعل أو المفعول» وذكر أحدهما متروك مثل أن يقول فى توكيل العبد: رجلا وفى ت وكيل 
العبد: رجل. (عناية) ٠ ١‏ ش 
(۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير“. (نت) 
™( أى العبد الألف. 
(4) الرجل. 
“(ه) المولى. ٍ 
(1) قوله: "إعماق “ لأن العبد لا يملك وإن ملك» لأنه ليس بأهل لأن يملك مالاء فصار مجازا عن الإعتاق» إذ البيع 
إزالة ملك بعوض إلى آخرء فجاز أن يستعار منه. (ك) 
(۷) حيث أضاف العقد إلى مو كله. (ع) 
(۸) أى المأمور. 
(9) حقوق العبد. . 
2٠١9‏ هذا الشراء. 
)01 لأن ما يفيت يغبت بضروراته ولوازمه. (ك) 
(۱۲) أى الرجل. 
1) أى لم يقل الوكيل: اشتريت العبد لنفس العبد. (ك) 
)١ ٤(‏ أى قوله: اشتريت ءبدك بألف درهم. (ك) 
)٠١(‏ لا للإعتاق. (ك) 
)١١(‏ قوله:” وأمكن العمل بها [أى بالحقيقة. ك] إلخ“ فإن قيل: لا نسلم أن العمل بالحقيقة يمكن ههناء لأنه وكيل 
بشراء شىء بعينه» فليس للوكيل, أن يشتريه لنفسه.قلنا: قد اتی الوكيل ههنا بجنس تصرف آخر غير ما وکل به فإن ما 
وکل به كان من جنس الإعتاق على مال» وما أتى به إنما هو من جنس الشراء المحضء فكان مخالقا للأمرء فيجرى عليه. (نت) 
(1) أى على المعاوضة. (ك) 
صو م ل ل سن 


س 
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الد فة لان لجاز فيه متعين .: وإذا كان" معاوضة به يثبت الملك له" . 
والألف”*' للمولى” ؛ لأنه كسب عبده» وعلى الشترى آلف مثله”© ثم للعبد 
فإنه”) فی مت حيث لم يصح الأداء”” بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره؟ 
له يشرط ا 6 لأن العقد, ين“ هنالك على مط واحد "> و ا 
المطالبة يتوجه نحو العاقد 9 . أما ههنا””'' فأحدهما إغناق معقب لو لاي ولا مطالبة 
عل الو 00320 والمو ا ا تو المغاوضنة ال فلا بد 


.2 ود 


من الان ٠‏ ومن قال لعبد 3 شتر لى نفسك من مولاك ٠‏ فقال "كولاه : بعت نفسى | 


(۱) قوله: حلا عون لد يه “ حيث نمعله لاإعتاق» ووجه الورود أنه لما جعل الشراء للمعاوضة حقيقة 
یھی أن يسبل على تیت ا كلاه ولم بحسل ان الشراء على اریز لها إت ری ل سي من بولا پیل 
بل حل على لإا مدل لأ لاز ف مسي له تعر اهن تين ا ابيع بوه الك الارن ولد 
| ليس من أهله. رك چ E:‏ 

(۲) هذا الشراء. 

(۳) الرجل. 

' التى دفعها العبد إلى وكيله. شْ‎ )٤( 
(ه) قوله: "وعلى المشترى إلخ' “هذا ظاهر فيما إن أوقع الشراء دري وان إذا أوقع الشراء للعبد نفسه حتى‎ 
أعتق هل يجب على العبد ألف أخرى؟ قال الإمام قاضئ خان فى " الجايع الصغير” سي‎ 
: 2 يجب» لأن الأول مال المولى» فلا يصلح بدلا عن ملكه. (ك)‎ : 

(5) الثمن: 

(۷) المشترى. 

(۸) أى أداء الأ التى أداها الوكيل المشترى إلى المولى. 

(9) قؤله: “من غيره ا الع بأن كل اج ا صر بكر اه الضف و (عينى) . 

1 (١00)قوله:‏ “حيث لا يشترط بيانه [بأن يقول عند الشراء: : اشتریته لم وكلى] “ فإنه يصير مشتريا للآمرء سواء أعلم 
اراي لقره از ايز أو ام N a ea‏ (ك) 

(05) تن لدی يقع له والذى بقع للشو كن ٠‏ 0 

(۲ 01 أى المبليعة. 

)١(‏ قوله: "وفی الحالين” أ سيان الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى موكله. (عينى) 

(015) الوكيل. (ك) 

)٠١(‏ أى فى صورة توكيل العبد بشراء نفسه. 

3( لأنه سفيرء فلا يرجم الحقوق عليه. (ك 

(10) قوله: ” والمولئ عنساه لا يرضاه* أى لا يرضى الإعتاق» لأنه يعقب الولاء؛ وموجب الجناية عليه حيتذ» وما 
يتضرر به» وشبة المصنف عسى بكاد, فاستعمل استعماله. (ع) . م . 
(18) التى فيها المطالبة على الوكيل. ْ ش 
:)١9( .‏ العبد.. ش 
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لفلان بكذاء ففعل''' فهو للآمر ؛ ل اويح رف ع رت راي 
لأنه أجنبى عن ماليته" > والبيع يرد عليه من حيث إنه مال إلا أن ماليته فى يده" » 

حي جلك الباتخ الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن”*'» فإذا أضافه إلى الآمر ضلح || . 
فعله امتثالا” أ فيقع العقد للآمر" .22 ْ 


YN E ETT‏ إعتاقء وقد رضى به المولى دون 
)1( 


| المعاوضة» والعبد وإن كان وكيلا بشراء معين” a‏ 


ا ملك 0 ال 5 
الوجهين” 2 لابقع امثالاباشك: قرش اصرق 0 00 ا 


(۱) قوله: ”ففعل [أى المولى] “ أى قال: بعت فهو للآمرء وإغا ب عم ابيع قول الد مد ذلك: قبلت» وأما إذا وقع || . 

| الشراء للعبد يتم العقدد بقول المولى: يدت هوك شرل ال بعنى نفسي بكذاء بناء على أن الواخد يتولى طرفى الإعتاق | 

على مال» إذا كان المال مقدراء ولا يتولى طرفى البيع وإن كان المال مقدرا. ك 

3( لأن ماليته لمولاه. 

زفرة لكونه مأذوتا له. ش : : 

(4) قوله: ألا ملك البائع [أى المولى] إلخ“ كالمودع إذا اشدرى الوديعة وهى بحضرته ل یکن للع خبسهنا e‏ 

الاستيفاء الثمن. (ك) 

ا (0) قوله: ”فإذا أضافه [أى العقد] إلخ “قري الدليل انید يلح كيلا عن غير فى شراء نه لان مال وکل 

| من يصلح وكيلا عن غيره فى شراء مال إذا أضاف العقد إلى الآمر صح فعله امتثالاء فالعبد إذا أضافه إلى الآمر صح فغله , 

امتثالا. (عينى) : 

١ قوله: مال ا ' فإن قلت: إذا أضاف إلى الموكل فمن المطالب بالشمن» أجيب أدفي ةلجد‎ )٩( 
: لكونه العاقد» فإن قلت : قد يكون محجورا علیه» ومثله لا يرجع إليه الحقوق.‎ 

: أجيب بأن الحجبر زال بالعقد الذى باشر مع ولاه فإن المباشرة تستدعى تصور صحة امباشرة وهو إذن. ( ا 

(۷) أى إذا قال: بعنى سى منى» فقال المولى: بعت: ظ ظ 

(۸) لأن العبد لا بلك شيئًا حتى يشترى. : 

)٩(‏ قوله: ” والعید وإن كات إلخ “ جواب إشكال وهو أن يقال يبغى أن جوز بيعة نه لآنه وكيل شرا 

شىء معين» وهو لا يتمكن من أن يشتريه لنفسه» فينبغى أن لا يتمكن العبد من ذلك. ا 

)٠١(‏ هو الإعتاق على مال. 

)١١(‏ أى غير ماو کل به. 

(۱۲) قوله] EGE‏ " فان الو كيل إذا حالف نفذ الشراء على الوكيل. . (عینی) 7 

)١7(‏ قوله: ”ينفذ عل ی ال وکیل“ :كما إذا صالح ال وكيل عن دعواء جل ذلك العين: أو الع تراب غلى فللعه أو ا 

اشتراه بأكثر من الثمن الذى عينه» أو بخلاف ل (ك) ۰ 

)۱٤(‏ أى أطلق. ٠‏ ش 
)١5(‏ هو قوله: بعنی لفسبى .. 
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اکل ا 


0 لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده. ومن 


, ضى الله عنه . 
وقالا. e gg‏ و مكاتبه؛ لأن 
التوكين ماق ولا 0 إذ الأملاك متباينة بء والنأفم منقطعة؛ بخلاف 


العبد» ؛ لأنه”''' بيع من نفسه ٠"‏ لأنمافى يد العبد للمولى» وكذا للمولى حق فى 
كا E‏ 7 تقد 5 حقيقة بالعجز”؟". 


(۱) قوله: والرجهين وهما أن يكون مشتريا بنفسه لنفسه» وأن يكون مشتریا لغيره. (عينى) 
)١107(‏ قوله: ' فيبقى التصرف واقعا لنفسه* ارا ص a‏ 
الإعتاق. (عينى) 

(۱۸) قوله: اقا فة" فإن قيل: : يبغ أن يقع الشراء للموكل عند الإطلاقء لأن الفط لحقيقته فى الأصل» فلما 
تردد بين الحقيقة وامجاز ينبغى أن يحمل على الحقيقة كما هو الأصل. 

قلنا: : عارضت جهة أصالة الحقيقة جهة أصالة أحرى» وهى أن الأصل فى تصرف الإنسان أن يقع لنفسه» ولا وقع 
التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق» لأنه تصرف مندوب إليه والمعاوضة مباحة محضة. (ك) . 

)١(‏ قوله: "فصل فى البيع“ لما فرغ من بيان أحكام التو كيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات شرع فى بيان أحكام 
التو كيل بالبيع» وهو الإزالة» اال ريات وجوداء فكذا وضعا. (نباية) 

(۲) أي القدورى فى ”مختصره“. (نت) 

(۳) قوله: "والوكيل بالبيع إلخ” فى ” الذخيرة* E ESE NSE‏ 
القيمة يجوز بلا حلاف» وإن كان بأقل من القيمة بغين فاحش لا يجوز بالإجماع» فإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبى 
حنيفة» وعندهما يجوز وإن كان بمثل القيمة» فعن أبى حنيفة روايتان فى رواية الوكالة والبيوع لا يجوزء وفى رواية 
| المضاربة يجوز. (كفاية) 1 


)٤(‏ كابنه وأخيه. ش 
)٥(‏ أى من أبيه وجده» ومن لا يقبل شهادته له. 

)١(‏ قوله: ' بمثل القيمة” والح حي لمعي راي اك لور بير الذخيرة“ . (كفاية) 
69 أى الذى لا.دين علية. 

(۸) أى عن التقييد بشخص دون شخص. 

(5) في اليم جل القيمة. ٍ 
)٠١١‏ قوله: متباينة ' دل عليه أنه يحل للابن وطئ جاریته» ولو لم يكن ملكه سبایتا عن ملك أبيه لكانت جاريته 
أ مشت ركةء ولما حل وطثها حيقذ. (ك) 

1 أى لأن البيع من عيده. 

0 فصار الواحد متوليًا طرفى العقدء 50 
(۱۳) حتى لا يصح تبرعاته. 

)١4(‏ أى بعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة. 


اا ااا ااا 


(") عادة. 


أو لم يظهر مع أنه له 


لأن الإجارة شرعت 


)٩(‏ أى بالغين 
)٠١(‏ ويجوز 


(۱۲) قوله: " 


| قوله:‎ )1١( 


اسح د سس مس 0 1 


)۳( 
التوكيل ر 


فاحش بيع من وجه 


( لأن الوكا 
(۲) قوله: ” بدليل عدم قبول الشهادة” فقدر ذلك التباين لما لم يؤثر فى قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من 
التباين وجوده كعدمه فى موضم التهمة. (ك) 


)٤(‏ أى بيع ال وکیل من دو لاء. 
(5) قوله: "فضار بيعًا إل“ فإن قيل: ما الفرق لأبى حنيفة فى تجويز بيع المضاربة من هؤلاء ثل القيمة ظهر الربح 


أجيب بأن المضارب أعم :نصرفا من ال وكيلء فقد يستبد بالتصرف على وجه لايملك رب المال نبيه؛ كما إذا صار 
المال عروضاء فجاز أن يجوز تاسرفه مع هؤلاء نظرا إلى جهة استبداده. (ع) 
(5) قوله: ”والإجارة إلم" يعنى أن الوكالة بالإجارة والصرف على هذا الخلاف المذكورء وإنما خصهما بالذكر 


غيره» فكانا ما يظن عدم جواز» مم هؤلاء بالإجما ع» فبين أن الحكم فيهما كالحكم فيما سواهما. (نت) 
(۷) كذا السلم. (ك) 
(۸) أى القدورى فى ”م.ختصره”. (نت) 


)١١(‏ بالوكالة. 
١ ۲(‏ أى لأجل تقييد التصرفات بمواقعها. 


ا يتقيد التوكيل إلخ ٠‏ التوكيل بش : 
الصيف فى تلك السلنة» والت وكيل بشراء الأضحية بأيام النحر فى تلك السنة أو قبلها. (ك) 
)۱٤(‏ انكشك. 


(15) حتى لو اشترى ذلك فى السنة الثانية لم يلزم الامر. (ع) 


0 


وز بيعه 


اء افم" والجحمد”*'' والأضحية بزمان الحا 


17 


چ 


)1۹( 
بيع 


ء وهبة من وجه“ وكذا المقايضة 


لة شرعت للأمانة. 


قبل ظهور» حكم الوكيل. 


على خلات القياس» لان لمعقود عليه -وهو المنافع- معدومة, والصرف مشروط بشروط عرى عنما 


الفاحش. 
بالغبن اليسمير. 


بشراء الفحم يتقيد بأيام البرد فى تلك السنة والتوكيل بشراء الجمد بأيام 


والجمد ' بسكون الميم ما جمد من الماء لشدة البرد» وتسميته للاسم بالمصدر. (ع) 


المطلق. (ك) 


(۷ وعو وکیل بے 
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وشراء من وجه؛ فلا يتناوله مطلق اسم البيع» ولهذا" لا يملكه”" الأب 
الوص ”.وله أن التوكيل بالبيع مطلق» فيجرى على إطلاقه فى غير موضع 
التهمة» والبيع ''' بالغين”” أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الشمن» 
|| والتبرم "من العين» والمسائل”" منوعة" على قول أبى حنيفة على ما هو 

0 وأنه"' بيع من كل وجه حتى إن من حلف لا يبيع يحنث به 


(۱۸) حتى لو حصل من المريض يعتبر من الثلث. (ك) 

(۱۹) أى البيع بالعرض. ١‏ 

(۲۰) قوله: "بيع من وجه إلخ “ لأنه من حيث إن فيه إخراج السلعة من الملك بيع» ومن حيث إن فيه تحصيل السلعة 
فى الملك شراء. (ع) 

(1) أى لأن البيع بغين فاحش إلخ. 

(۲) البيع بغين فاحش. 0 

(۳) فى.مال الصغير. 

)٤(‏ جواب عن قولهما. 

(5) أى سلمنا أن المطلق يتقيد بالمتعارف لكن البيع إلخ. 

(1) تبرم به بدسوه آمب وملول كرديد. (من) . 

(۷) أى شراء الفحم والجمد وغيرهما. ش 

(۸) قوله: " ممنوعة إلخ” المسائل مروية عن أبى يوسف» فأما عند أبى حنيفة يعتبر الإطلاق فى جميع ذلك. (ك) 

(9) أى البيع بغبن فاحش. (نت) ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: "وأنه بيع إلخ“ جواب عن قولهما: ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجنه؛ وهبة من وجه..يعنى لا نسلم 
أنه كذلك بل هو بيع من كل وجه. (نت) 

)١١(‏ أى بالبيع بغين فاحش. (نت) 

)11( قوله: ”غير أن الأب إلخ" جواب عن سؤال مقدرء تقريره أنه لو كان البيع بغین فاحش بِيعًا من كل وجه 
يملكه الأب والوصى. (نت) 

(۱۳) أى البيع بغبن فاحش. 

)١5(‏ من كل وجه. 

.)١5(‏ قوله: ”لأن ولايدهما إل“ ى ولاية الأب والوصى على الصغير من حيث النظر فى أمرهما بالشفقة» ولا نظر 
فى بيع الغبن. (عينى) 4 ْ ش 

)١7(‏ جواب عن قولهما: وكذا المقايضة إلخ. (نت) 

(11) بالنسبة إلى عرض صاحبه. (ك) 

(18) بالنسبة إلى عرض نفسه. (ك) 


ل 
3 


0 


¢ 


MW oe 
قال :و‎ 


الجلد الثالث - 


[منبما فال Db‏ يج 3 
يجور :نالا يتغاين 7" الناس فى مثله ؛ لأن التہمة 
شتراه لنفسه. فإذا 
بشراء شی بعينهء قالوا": بنذ" على الآمر لآل لانن" فلك راء لكف 
وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه. 

من الإضافة إلى المركل فى 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
القيمة ° 4 وزيادة يتغابن الاس فى 
فلعله 
لم يوافقه” ألحقه بغيره على ما مر" اي حتى لو کان وكيلا 


م 


ل ا 


قحف 


"' امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز لله »> لأنه لا بد 


العقد ”2 “قلا تمك 9 هذه التهمة» ولا كذلك الوكيل 
لأنه سن ا" 


(۲) قوله: 


(۳) هو الغين 
(4) أى في ال 


(5) أو قلا وجده خباسرا. 
E‏ “ أي فى المتن بقوله: أنه موضع تجمة بأن اشتراه لنفسه» فإ رأى الصفقة خاسرة ألزمها 


| () قوله؛ 
الآمر. (عينى) 
(۷) قوله: 
| بعضهم: لا يتحمل 


(N)‏ وإد کان شری) بالغبن الفاحش. 
() لانتفاء التهمة. ۰ 
(5) ائ لأن الوكبل بشراء شىء بعينه. 


)١١(‏ الموكل. 


0 أى 


۰( قوله: 


020 


ا ا 7 
واللحم إذا زاد الواكيل بالشراء على ذلك لا يلزم الآمر. ك2 


”قالوا قر قالواعامة المشايخ؛ فإن بعضهم قال: يتحمل فيه الغبن اليسير لا الفاحش» وقال 


عند أبى -منيفة. (نت) 

(۱۳) أى عقد التكاح. 

)١4(‏ أشار به إلى قرله: لأن التبمة فيه متحققة. 

)٠١(‏ فإنه يتمكن فبه التهمة المذكورة. 

”لأنه يملق العقد“ أى لا يضيف العقد إلى ال وكل» حيث يقول: اشتريت» ولا يقول: لفلان. (مل) 
(۱۷) أي القدورى. (عينى) 

19 هذا لفظ القدورى. 

)١9(‏ ومقابله ما يتناين الناس فيه فهو يسير. 

له: ' وقيل الخ “ ظاهر سوق الكلام مشعر بأن مراده بذكر هذا القول تفسير الغين الفاحش» والحق أن قوله: 


القا-حش. 


لشراء بالغبن الفاحش. 


فيه اليسسير أيضاً. (ع) 
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دوازده؛ لأن التصرف يكثر وجوده فى الأول» ويقل فى الأخيرء ويتوسط فى 

الأرسطء و وان لله التصرف 0 

ا EEE‏ فباع“ نصفه جاز عند أبى 
حنيفة؛ ا قيد الافتراق والاجتماع» ألا ترى”" أنه لو باع 


N‏ الك 
الكل بشم الكو ا اله جره أولى 
وقالا: لا يجوز ؛ لأنه””' '' غير متعارف27) ٠‏ ولا فيه" من ضرر الشركة إلا أن 


يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما"",؛ لأن بيع البصف قد يقع وسيلة إلى 


وقيل [ إلخ معطوف على ما تضمن قوله: : مالا يدخل تحت تقوم المقومين» والتقدير أنه إذا كان الغين الفاحش لا يدخل تحت 
تقويمهم كأن ما يدخل تحت تقويمهم غبئا يسيراً. وقيل: الغبن اليسير فى العروض الخ وحيعط يكون هذا تفسير لين 
اليسير وهذا موافق لما ذكره الإمام علاء الدين الإسبيجابى فى ' 'شرح الطحاوى أ» وأبو المعين النسفى فى ” شرح الجامع 
الكبير “ إلى غير ذلك من جمهور الأئمة الفقهاء» تأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)5١(‏ وفى ا : هذا بيان الغبن اليسير. (ك) 

(۲۲) قوله: أده نيم ' ثم إن عشرة دراهم نصاب يقطع به يد محترمة» فجعلت أصلاء والدرهم مال يبحث لأجلهء 
فقد لا يسامح به فى المماكسة» فلم يعتبر» فما كثر وقوعه يسيرا والنصف منه كان يسيرًا وضوعف بعد ذلك بحسب 
الوقو ع» فما كان أقل وقوعا منه اعتبر فيه ضعفه يسيراء وما كان أقل من الأقل اعتبر فيه ضعف ضعفه يسيرا. (نت) 

)١(‏ قوله: “لقلة التصرف“ تقريره أن الغبن يزيد بقلة التجربة؛ وينتقص من كثرتها وقلتهاء وكثرتها بقلة وقوع 
التجارات وكثرته» وفى القسم الأول كثيرء وفى الأحير قلبلء وفى الأوسط متوسعط فإذا كان الغين إلى هذا البلغ كان 
يسيراء فلزم الآمر» وإن زاد على ذلك لزم الوكيل. (عينى) 

)۲( اق الام الع . (نت) 

'(7) قوله: بيع عبد" قيد بالعبد لأن بيع النصف فيما وكل بيع ما ليس فى تبعيضه ضرر كالحنطة والشعير 
جائز بالاتفاق. (ك) 

)٤(‏ الوكيل. 

(5) فيجرى على إطلاقه. 

(5) قوله: ”ألا ترى أنه إلخ“ فإن قيل: قا و كين الت لانن سن من تر عه رابع 
النصف يتضمن عيب الشركة فى العبدء فكان هذا مخالفة من ال وكيل إلى شرء فلا ينفذ بيعه على الموكل. 

قلنا: ضرر الشركة أهون» وأقل من ضرر بيع الكل بنصف الثمن» فلما جاز ذلك على قوله؛ لأن يجوز هذا وهو 
ضرر الشركة أولى. (ك) 

: (۷) قوله: ” يجوز عنده “ قيد بقوله: عنده لأنه لا يجوز عندهما لأنه بيع بغبن فاحش. (عينى) 

(۸) أى بثمن النصف. 

(9) قوله: ”أولى“ لأن إمساك البعض مم بيع البعض بهذا الشمن أنفع له من بيع الكل بذلك الثمن. (عينى) 

)٠١١(‏ بيع النصف. 

)١١(‏ والتوكيل بالبيع ينصرف إلى المتعارف. 

)١۲(‏ بيع النصف. 

)١(‏ الوكيل والموكل. 
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الامتثال. بأن لا يجد''' من يشتريه جملة» فيحتاج إلى أن يفرق » فإذا باع الباقى 


قبل نقض البيع الأول تبن أنه وقع وسيلة' '"» وإذا لم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة» فلا 
دراودا ادان عندهما. 


وإن وكله بشراء عبد فاشترى” نصفه”' فالشراء موقوف,. فإن اشتر 
باقيه"" لزم الموكل ؛ لأن شراء البعض قد ب قم وسبلة إلى الامتثال بأن کان موروكا 
بين جماعةء فيحتا إلى انه شلعتا تفص 19 فاه ادر ی الباقى قبل رد الآمر 
ی ت 0 فينفذ على الآمرء وهذا بالاتفاق ۳ الف لان 
يتحقق التبمة على ما مر" وآخر أن الأمر بالبيع يصادف 
را0۵ فيصح» ل والأمر بالشراء صادف ملك الغير» وت 
فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق 


(۱) أى امتثال أمر الموكل. 

(۲) الوكيل. 

™( إلى الأمخال.. 

)٤(‏ قوله: ”وهذا استحسان “أ كزة ا نوكو ى أف ع ات ار و او این عد ای 
يوسف ومحمد لأن القياس أن لا يتوقف لثبوت الخالفة ببيم النصف. (عينئ) 

(5) الوكيل. 

(1) العبد. 

(۷) العبد. 

(۸) العبد. 

(9) پاره. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)١(‏ أى أن شراء النصف. 

(؟١١)‏ بين أثمتنا الغلاثة. (نت) 

)١9(‏ بين البيع والشراء. 

)١59(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: لأن التهمة فيه متحققة» فلعله اشتراه لنفسه. (ك) 

)١15(‏ قوله: ”وآخحر [أى فرق آخرع أن إلخ“ قال فى غاية البيان: يعنى أن الأمر فى صورة التو كيل بالبيع صادف 
ملك الآمرء فصح أمره لولايعه على ملكه» فاعتبر إطلاق الأمرء فجاز بيع النصف» لأن الأمر وقع مطلقًا عن الجمع 
والتفريق؛ وأما الأمر فى صورة الت وكيل بالشراء فصادف ملك الغيرء وهو مال البائ» فلم يصح الأمر مقصوداء لأنه لا 
ملك للآمر فى مال الغيرء وإنما صح ضرورة الحاجة إليه» ولا عموم لما ثبت ضرورةء فلا يعتبر إطلاقه» فلم يجز شراء 
البعض, لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة؛ وذلك يتأدى بالتعارف وهو شراء الكل لا البعض» لأن الغرض 
المطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباقى قبل أن يختصماء فيجوز على الآمر لأنه حصل مقصوده. (نت) . 

)١١(‏ بل يعتبر العرف» والعرف فيه أن يشترى جملة. (ع) ش 
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ا 2 وا عبذدهء فياعه. وق 
د عدا ث مثله بقضاء القاضى 
ا '" يمين» أو بإقراره فإنه یرد على الآمر ام ان 
العيب فى يد البائع » فلم يكن قضاءه مستندا”'') إلى هذ ذه احج . 
وتاويل اشكر ا الكتاب”*'' أن القاضى يعلم أنه TT‏ 
مدة شهر مثلا ا يخ البيع» فيحتاج 082 
التاريخ " ع E‏ '"“ أو الأطباء 97 


.ا م 


(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير”. (نت) 

(۲) العيد. 

(1) الوكيل. 

)٤(‏ كالإصبع الزائدة. 

(5) قامت على المأمور. 

(1) أى بنكول المأمور عن اليمين عند توجهها إليه. 

(7) أى المأمور بالعيب. 

(۸) العبد. | 

(9) أى من غير حصومة» إذ الرد على ال وكيل وعلى الم وكل. 

٠. إذ الكلام فى عيب لا يحدث مثله. (نت)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”فلم يكن إلخ" قال جماعة من الشراح: هذا جواب عن سؤال سائل» وهو أن يقال: لما كان العيب لا 
يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضى على وجود .هذه الحجج؛ ؛ بل ينبغى أن يقضى القاضى بدونبا لعلمه 
قطعًا بوجود هذا عند البائع» فأجاب بأن قال: لم يكن قضاءه مستندا إلى هذه الحجج إلخ. 

أقول: إن الفاء ههنا غير مناسب» ولو قال المصنف: ل ب ل 
كلامه أسلم. (نت) . 

)١7(‏ أى البينة والإباء عن اليمين والإقرار. 

)١(‏ قوله: ” وتأويل اشتراطها إلخ” يعنى لما تيقن القاضى بحدوث العيب فى يد الباء ا 
هذه الحجج؛ فما معنى اشتراطهاء فقال: وتأويل إلخ. (ك) 

(15) الجامع الصغير. (نت) ٠‏ 

)١5(‏ العيب. 

(OD‏ القاضي. 

(۱۷) قوله: "لظهور التاريخ' ل ل ا لك 2 
فيرد المبيع عليه. (عناية)' 

)١14(‏ أى العيب الذى يريد به المشترئ الرد. 

)١5(‏ إشارة إلى تأويل آخر. (نت) 

٠ كمرض الفرج.‎ )٠0( 
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| وقول الطبيب حجة”' فى توجه الخصومة" لا فى الرد””» فيفتقر إليها فى الرد © 
س لرک ایی ا البيع وای ف ا ا 
| و دعا الموك| فلا تخا ج الوك ) ا رد وخصومة . 

قال: وكذلك” '' إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة» أو بإباء ین أن 


ا ا ف ا ا ف عل ار لام 
مارسة المبيع "» 5 فلزم*" الم اسن : فإن كان 0 بإقراره لزم المأمور "“؛ 


)7١(‏ كالسعال القديم. 

(۲۲) النساء. 

)١(‏ للمشترى. 

(۲) مع البائع. 

e 

ا (4) قوله: ” فنيفتقر إليها [الحجج] فى الره” فإن قيل: إذا أقر الوكيل بالعيب فلا حاجة حينذ إلى قضاء القاضى 
ا ل يمكن أن يقر ال وكيل بالعيب» ويمتنع بعد ذلك عن 
القبول» فقضاء القاضى كان جبرًا عليه على القبول. (ك) 

(5) الواو حالية. 

30( الحجج. 

(۷) أى الرد على الوكيل. 

(۸) قوله: ”فلا يحتاج إلخ“ لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى» والفسخ بالحجة الكاملة على ال وكيل 
فسخ على الموكل. (نت) 

(9) مع الموكل. 

)٠١(‏ أى كذلك الرد على الوكيل رد على الموكل أن رد المشترى المبيع على البائع. 

)١١(‏ قوله: "أو ياباء مین“ أى إ ن نكل الوكيل يرده على الآمر أيضاء وفيه حلاف زفرء فإن قيل: إذا كان الرد بالإباء 
يجب أن لا يلز م الموكل کمن اشترى شیا وباعه من غيره» ثم إن المشتری الثانى وجد به عيباء فرده على المشترى الأول 
بنکوله لم يكن له أن يرده على بائعه» وهذا دليل زفر. 

فنقول: ال وكيل مضطر فى هذا النكولء لأنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا إذا كان عالمًا بالعيب» وإنما اضطر إلى ذلك 
بعمل باشره للآمر فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فيه بخلاف ما لو أقر فإنه غير مضطر إلى الإقرارء لأنه يمكنه أن 
يسكت حتى يعرض عليه اليمين» ويقضى عليه بالنکول» ولكن فى عمل باشره لنفسه لا يرجم بعهدته على غيره. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” حجة مطلقة [أى كاملة] “ أى مثبعة عند الناس كافة» فيثبت بها قيام العيب عند الموكل» فنفذ الرد 
على الموكل. (عينى) 

)١(‏ فإنه لم يمارس من أحوال المبيع وهو العبدء فلا يعرف بعيب ملك الغير. (نت) 

)١5(‏ العبد. 

(15) أى محمد. (عينى) 

)١7(‏ الرد بالعيب. 

(۱۷) الوكيل.أى ليس هذا الرد ردا على الموكل. 
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لأن الإقرار حجة قاصرة'''» وهو غير مضطر إليه'' لإمكانه السكوت والنكول ”"» 
إلا أن له“ أن بخاصم الموكل» فيلزمه ببينة أو بنكوله» بخلاف ما إذا كان الرد””؟ 
تخیر قضضاء افر ار > والعيت بدت مله خيث لا يكون ل" أن يخاصم او 
)01١( te « . )۰( (0 .5‏ ء )١9( eis 0D‏ لوس 04 
لانه بيع جديد : لوبق ال 2 والبائع''' ثالثبماء والرد" بالقضاء فسخ 
لعموم ولاية القاضى غير أن الحجة قاصرةء وهى الإقرار» فمن حيث الفسخ كان 
له" أن يخاصمه» ومن حيث القصور فى الحجة لا يلزم الموكل إلا بحجة”"" . 

ولو كان ال ا ت تكله وال قمر ر الوك مف قي 
فو لآن الرد مدن" وف غامة الروانات لبس لهأن 


)١(‏ لا يظهر إلا فى حق المقر دون غيره. 

(۲) الإقرار. 

() قوله: ”قوله: ”لإمکانه [أى المأمور] إلخ " يعنى يمكنه السكوت ل ويقضى 
عليه بالسكوت والنکول. (نتائج) 

)٤(‏ الوكيل. 

() أى رد المشترى المبيم على الوكيل يإقراره. 

(5) من الوكيل. 

ذ (V)‏ أى الوكيل. 

(۸) قوله: "أن يخاصم بائعه انير لاسا ووم قو سوه ا و ميف و تارف خاش 
الرد فى بعض الصور. (ك) 

(9) أى لأن الرد بغير القضاء بالإقرار. 

)0٠١(‏ قوله: "لأنه بيع جديد إلخ “ أى الرد متى كان بالإقرار بغير قضاء كان فسخا بالتراضی» فأمكن اعتباره بيعا 
جديدا فى حق الثالث فيبطل حت الخصومةء والرد لما حصل بقضاء تعذر اعتباره بيا جديدا لفقد التراضى» فكان فسخًاء 
إلا أن هذا ذ فسخ بدليل قاصرء فلقصور الحجة لا يكون الرد على الوكيل ردا على الو کل» ومن حیث إنه فسخ كان له أن 
يخاصم الموكل. (ك) 

)١١(‏ سوى المتعاقدين».فإنه فسخ فى حقهما. 

(۱۲) هوالموكل. 

(۱۳) بالإقرار. 

05١‏ لان القاضى يرده على كره منه. 

)١9(‏ أى على ال وکیل والموكل. 

)١15(‏ أى للوكيل. 

)١7‏ أى البينة أو النكول. 

(۱۸) الوكيل. ر 1 

)١ ۹‏ أى رواية كتاب البيو ع من الأصل. (نت) ' ۰ 

)۲١(‏ قوله: ”لأن الرد متعين“ وذلك لأنهما فعلا عين ما يفعله القاضى لو رفع الأمر إليه» فإنهما لو رفعا الأمر إليه 
فى عيب لا يحدث مثله رده على ال وكيل» ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلكء وكان ذلك ردا على الو كلء قال فى || 


+ 8595 AM 
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اميا E‏ ولق" فى وضف انو به ان 
الرد" ثم إلى الرجوع'" بالنقصان» : 0_0 الكفاية”) 
بأطول مر هذا . قال“ : ومن قال لخر : أمرئك ب eT‏ 
وقال المأمور: أمرتنى ببيعه » ولم تقل شيئّاء فالقول قول الآمر؛ لأن الأمر يستفاد من 
جهته"'» ولا دلالة على الإطلاق 1۳( 

ان" /: رون عملت" فى الاق ا 
المضاربت؛ لأن الأصل”"" فى المضاربة العموم» ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظة 


" الكافي#::فإذا تعين الرد صار تسليم الخصم» وتسليم القاضى سواء كتسليم الشفعة» وقضاء الدين والرجوع فى الهبة. (نت) 
(1؟) من" المبسوط". ش 
)١(‏ قوله: ”ليس له [أى للوكيل] أن يخاصمه “ بل يلزم ال وكيلء لأن الرد ثبت بالتراضى فصار كالبيع الجديد» 
ولا نسلم أنهما فعلا عين ما يفعله القاضى» فكيف يكون ذلك مع العفاوت فى الولاية» وفى المسائل الموردة فى " الكافى” 


|| الحق منعين لا يحتمل النقل إلى غيره» وهذا هو المراد بقوله: وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا. (ك) 


(۲) إشارة إلى قوله: لأنه بيم جديد فى حق ثالث. (نت) 

)۳( أى حق المشترى. 

)٤(‏ جواب من قال: إن الرد متعين. 

)٥(‏ الحق. 

03 رور العجر. (ك) 

(۷) قوله: ”إلى الرجوع" أى ثم E‏ م الرد بحدوث عيب» أو بحدوث زيادة فى المبيع إلى عه 
بالنقصان. (نت) 

(۸) حكم المسائل المذكورة. 

(9) أى كفاية المنتهى. 

2٠١‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير". (نت) 

)1١(‏ كسفينة درنگ وتأخير. (من) 

(۱۲) فهو أعلم با قاله. (نت) 

)١6‏ قوله: "ولا دلالة إلخ | إذ الأمر بالبيع قد يكون مقسيداء وقد يكون مطلقاء ولا دليل على أحد الوجهين على 
أن الأصل فى عقد الوكالة التقييد» لأن مبناه على التقييد حيث لا يثبت بدون ذلك» فإنه ما لم يقل: : وكلتك ببيع هذا 
الشىء لا يكون وكيلا ببیعه» ألا ترى أنه لو قال لغيره: وكلتك بمالى أو فى مالى لا يلك إلا ا حفط فكان مدعیا لا 
هو الأصل فيه فكان القول قوله. (نت) 

)۱٤(‏ أى محمد فى الجامع الصغير". (نت) ش 

)١5(‏ قوله: وإ اعت م ' بأن قال رب المال : أمرتك بالنقد» وقال المضارب: بل دفعت المال مضاربة» ولم تعين 
شيئًا. (عينى) 

)1١5(‏ أى النقد وعدمه. 

19) وإِنْ كان الأمر يستفاد من رب المال. 
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المضاربة» فقامت دلالة الإطلاق» بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة فى نوع . 
والمضارب فى نوع آخرء حيث يكون القول لرب المال؛ لأنه سقط الإطلاق فيه 
بتصادقهما"''. فنزل إلى الوكالة المحضة”"» ثم مطلق الأمر بالبيع ° 
ينتظمه”*' نقدًا ونسيئة إلى أى أجل كان عند أبى حنيفة * » وعندهما يتقيد بأجل 
| متعارف» والوجه" قد تقدم 
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قال : رم أمر رجلا ببيع عبده فباعه» NEE‏ فضاع "فی 
يدوع أى اخ ا E E‏ لأن الوكيل أصيل فى 
الحقوق. وقبض الثمن مدنا" والكفالة توق به” ¢ والا رتبان وثيقة لحانب 
الاستيفاء قلق ف 4 لاف ف الوكيل بقبض الدين اللا لأنه يفعل نيابة "2 


)١(‏ رب المال والمضارب. 

(۲) وفيما القول للآمر. 

(۳) أى فى صورة الوكالة. (نت) 

' البيع.‎ )٤( 

(5) قوله: ”إلى أى أجل كان إلخ “ حتى لو باع لأجل غير متعارف بين التجار بأن باع إلى خحمسين سنة جاز عنده 
.| عملا بالإطلاق. (كفاية) 

(5) قوله: ”والوجه“ أى من اجنین قد تقد فى التوكيل بابي له يجوز عه اليل والكثير والعرض» وعندها 
يتقيد بالمتعارف. 0 

فو قوله: "قد تقدم أى فى مسألة التو كيل بالبيع» فإن أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بالمتعارف» قال صاحب 
”العناية“: وكان الأنسب أن يذكر مسألة النسيئة فى أوائل الفصل عند قوله: والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير 
كما أشار إلى ذلك الموضع بقوله: والوجه قد تقدم. (نت) 

(۸) أى محمد فى ” الجامم الصغير". (نت) 

(9) الرهن. 

63 أى بالثمن. 

)1١(‏ قوله: "فتوى المال عليه“ بأن مات الكفيل مفلساء والمكفول عنه أيضًا مات مفلساء أو غاب» ولا يعرف 
موضعه» أو بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براعة الأصيل» بنفس الكفالة كما هو مذهب مالكء فحكم ببراءة الأصيل فتوى 
المال على الكفيل. (ك) 

(؟١١)‏ الحقوق. 

)۳( أى بالثمن. 

)٤(‏ أى استيفاء الثمن. 

)٠(‏ أى الو كيل الكفالة والارتہان. 

)١7(‏ فإنه إذا أخذ رهناء أو كفيلا لا يجوز. 

(۱۷) حتى إذا نباه عن القبض ضح نبيه. 


Ww PN, 


الالال رة كاتا ا باب الوكالة بالبيع والشراء | 


وقد أثابه فى قبض الدين دون الكفالةء E‏ ور باسح E‏ 
أصالة”', ولوا لیا لرل حجره عه 


فصل 
وإذا“ وکل وكيلين» OT‏ أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر”"', 


وهذا فى تصرف يحتاج فيه إلى الرأى”' كالبيع والخلع وغير ذلك ؛ ؛ لأن الموكل رضى 
برأيهما لا برأى أحدهما”". والبدل“ وإن"''' كان مقدراء ولكن التقدير لا يمنع 


استعمال الرأى ف الزيادة» واختيار المشترىئ 1 
NE‏ : إل أن الي حمر 7 لأن الاجتماع فيها متعذر للإفضاء 


)١( 0‏ لأنه أصيل فى الحقوق. 

(۲) أى حجر الوكيل. 

)۳( أى عن قبض الثفن. (نت) 

)٤(‏ قوله: ”فصل “لكر سكم ركل رج اند كرغ هذا الل E‏ لاب د 
الواحدء فكذلك حكمهما. (ن) 

(ه) هذا لفظ القدورى. 

(1) قوله: ”فليس لأحدهما إلخ“ هذا إذا وكلهما بكلام واحد» بأن قال وكلتكما يبيع عبدى هذاء أو بخلع ابرأتى 
هذى أما إذا وكلهما بكلامين کان لكل واخذ مسهما أن ينقرد فى التضرف. (ك) 

(۷).قوله: “وهذا فى تصرف إلخ “ أقول: فيه شیء» وهو أنه لو كان هذا الذى ذكره القدورى فى " مختصره * 
مقيدًا بتصرف يحتاج فيه إلى الرأى لما احتاج إلى استثناء أمور أربعة من الأمور ا خمسة التى استثنى الت وكيل بها من الحكم 
المذكور» وهو ما سوى الخصومة: فإنها ما لا يحتاج فيه إلى الرأى كما سيأتى التصريح به من المصنف» ومع ذلك لل تم 
| الجمع بون تلك الأمور الخدمسة فى الاستنناء بكلمة واحدة» لأن الاستثناء يصير حيشذ متنصلا بالنظر إلى التوكيل 
بالخضومة: ومنقطعا بالنظر [ إلى الت وكيل بما سواهاء وقد تقرر فى كتب الأصول أن صيغة الاستثناء حقيقة فى المتصلء 
مجاز فى المنقطع» فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

فالظاهر أن كلام القدورى ههنا مطلق» وبعد الاستئناء الآتى يخرج منه ما لا يحتاج فيه إلى الرأى» وما يحتاج 
فيه | إلى الرأئ» ولكن يتعذر الاجتا ع عليه كالخصوفة» ويضير الانستناء متصلا بالنظر إلى الكل فيتيظم المقام. (نت) 

(8).قوله: ”أخدهما اع اتناو الاجر يتامس ج إلا یر ا ر وار كان الآخر هايا عنه 
فأجاز لم يجز عند الإمام الأعظم. (عينئ) ّ 

. (9) قوله: ” والبدل إلخ“ جواب سؤال» وهو أن البدل إذا كان مقدرا لا يحتاج فيه إلى الرأى» وينبغى أن يستبد 
كل واحد منہما بالتصرف حینعذ فقال: والبدل وإن كان مقدراء ولكن تقدير الشمن فى البيع ينع النقصان دون الزيادة» 
وربما يزداد الشمن عند اجتماعهما لذكاء أحدهماء وهدايته» أو يختار الآخر مشتريًا لا يماطل فى أداء الشمن. (ك) 

)٠٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 

)١7(‏ استئناء من قوله: فليس لأحدهما أن ينصرف إلخ. 

.)١5(‏ فلا يشترط حضور صاحبه فى خصومة. (ك) 


الجا لالت وده كاب الوكالة اماه باب الوكالة بالبيع والشراء 


الا فن ملي اف 


(4)., | م (0) , ف 6 000 ٢ 1 (W‏ 
قال : أو بطلاق زوجته بغير عوض » أو بعتق ' عبده بغير عوض» أو 
ردو أو قضاء " دين عليه؛ لأن هذه الأشياء””'' لا يحتاج فيها إلى 


211) 


الرائ نل هر تعبيز مسن" وعبارة الم والو اسلاسواء» وهنا" رخلاف ما 
إذا قال لهما”*'2: طلقاها”' إن شتتماء أو قال: أمرها بأيديكما؛ لأنه تفويض إلى 
رانا .الا ترى الك متتس هن الل "اانه ضاق اة 

)١(‏ فتنة وخصومت ونزاع» وأنه مانعة من إظهار الحق. (ك) 

(۲) قوله: والرأى إلخ” إ إشارة إلى دفع قول من قال ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه لأن الخصومة يحتاج 
فيه إلى الرأى» والموكل رضى برأيهما. (عينى) 

(۳) قوله: 'لتقوبم الخصومة“ يعنى أن الخصومة وإن افتقرت إلى تعاون الرأيين يعتضد كل واحد مدهما بالآخر فى 
SS O‏ (ك) 

)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 

(0) فلأحدهما أن يطلق. 

(5) المال. . ْ 

)۷( ااعدها اديس 

(۸) قوله: "أو برد [فلأحدهما أن يردها] وديعة إلخ' ' قيد بردها لأنه إذا وكل رجلين بقبض وديعة له فقبض 


أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامتاء لأنه شزظ اجتماعهما على القبض» واجتماعهما على القبض ممكن» وللموكل فيه 
فائدة لأن حفظ اثنين أنفع فإذا قبضٍ أحدهما صار قابضا يإذن المال» فيصير ضامتا. 


فإن قيل: ينبغى أن يكون ضامنا للنصف» لأن كل واحد منہما سأمور بقبض النصفء قلنا: كل واحد منہما مأمور 
بقبض النصف إذا قبض مع صاحبهء فأما فى حالة الانفراد فغير مأمور بقبيض شىء منه. (ك) 

(9) فلأحدهما أن يقضيه. 

)٠١(‏ أى الطلاق بلا عوض رالإعتاق با بلا عوض وغيرهما. 

)١١(‏ التوكيل. 

)١١‏ عن كلام الموكل. 

(۱۲۳) أى جواز انفراد احدهما. 

)١54( ٠‏ الوكيلين. 

)0١‏ المرأة. 

)١59‏ فلا يجوز انفراد أحدهما. 

(۱۷) قوله: ”ألا ترى أنه [أى أن قوله: طلقاها إلخ» أو أمرها إلخ] ليك إلخ “ وإذا كان تمليككًا صار التطليق تمليكا 
لهماء فلا يقدر أحدهما على التصرف فى ملك الآخره قيل: ينبغى أن يقدر أحدهما على إيقاع نصف تطليقة» وأجيب 
بأن فيه إبطال حق الآخر إذ بإيقاع النصف يقع تطليقة كاملة» فإن قيل: هذا الإبطال ضمنىء فلا يعتبر» اجيب بأنه لا 
حاجة إليه مع قدرتهما على الاجتماع. (نت) 

(۱۸) قوله: ”ولأنه علق الطلاق إلخ” بناء على أن التعليق كما يوجد فى صورة أن قال لهما : طلقاها إن شكتما يوجد 
أيضًا فى صورة أن قال لهما: أمرها بأيديكماء إذ قد صرح المصدف فى فصل الأمر باليد من باب تفويض الطلاق. بأن 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الوكالة 


تقعلهما > فاعدره”'' ردخولهما. 

ال لی للوكيل اذيوكل فها وك هلا “ فوض إليه التصرف دون 
التوكيل به” فا زؤون ا" PASO UA N‏ 

قال" : إلا أن يأذن له الموكل لوجود الرضاء أو يقول له: اعمل برأيك» 
لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز فى هذا الوجه”''' يكون" ' الثانى وكيلا عن 
الموكل» حنض فلك ال عزله» ولا يتغزل بوت" وينعزلان”*'' يموت 
الوم وفك موانظليه 7" فى ادت القاض 07 

فال :قان وکا يخي إذن مو كله تعفد و كله حف تة جار د لان 


جمل الأمر باليد قيه مع التعليق» وقال الشراح فى مان وهذا لان معن رك بيدك :إن ردت طلافك فأنت طالق: رن 

)١(‏ قوله: بفعل» أى تطليق» وقوله: هماء أى وكيلين. 

(۲) قوله: “فاعتبره [أى التعليق] ˆ أى فيكون معتبرا بالطلاق المعلق بدخولهما الدارء فإن بدخول أخدهما لا يقع 
الطلاق» كذا هذاء فإن قيل: ففى قوله: طلقاها أيضًا متعلق بفعلهماء ويقع بإيقاع أحدهماء أجيب بالنع فإنه ليس فيه ما 
يدل على ذلك» بخلاف ما نحن فيه لوجود حرف الشرط» وهو قوله: إن شئتما. (ع) 

(۳) أى القدورى فى "مختصره”. (نت) 

)٤(‏ الموكل. 

() أى بالتصرف. 

(5) أى عدم جواز توكيل الوكيل. 

(۷) الموكل. 

(۸) فلا يكون راضيًا بغيره. 

)٩(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا جاز فى هذا الوجه” أى إذا جاز ت وكيل ال وكيل غيره فى هذا الوجه الذى يجوز الت وكيل فيه» 
وذلك بأن يأذن له الو كل» أو يقول له: اعمل برأيك» فو كل غيره. (نت) 

)۱١(‏ الوكيل. 

(۱۲) الوكيل. 

ل الأول. 

)5 الأول والثانى. 

(15) أى الموكل الأول. 

)١5(‏ قوله: ”وقد مر نظیره“ حيث قال: وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ليه قلك إلى ارم 
ذكر. (ع) ْ 

)۷( فی أول فصل قبل باب التحكيم. 

08 أى القدورى فى " مختصره“. (نتائج الأفكار) 

)١9(‏ قوله: “جار لم يشترط للجواز إجازة الوكيل الأول» وهكذا ذكر فى وکال ا ر 
موضع آخر من وكالة الأصل إذا باع ال وكيل الغانى» والوكيل الأول حاضرء أو غائب» فأجاز الوكيل جاز و- ی عن 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
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القصود” حضورراي الأول" اوقل حش "© وتكلموا فى حقوق” ا 
عق فى حال عيبت ,لم : يجز ؛ لأنه فات رأيه» إلا أن ييلغه” 0 فيجيزه » وكذا لوباع 
فل فار زرا ررق ' الأول الثمن للثانى» 
0 يجوز 0 لأن الرأى يحتاج إليه فيه لتقذد کک وقد 
0 وهنا بخلاف ما إذاوكل وكيلين: رقدر ال “'", لأنه"''' لما فوض 


تقدير الثمن ؛ ظهر أن غرضه”'/ اجحماع أيه فى الزيادة. واختيار اك 


الكرحى أنه ليس في المسألة روايتان کته ما ذكر مطلًا فى بعض المواضع أنه يجوز إذا باع بجضرة الأول محمول علق ما 
إذا أجازء وهذا لأن ت وكيل ال وكيل الأول لما لم يصح لأنه لم يؤذن له بذلك صار وجود هذا التوكيل والعدم بمنزلة؛ 
فال وکیل الثانى ضار فضولياء فعقده لا ينفذ إلا إذا أجاز ال وكيل الأولءولا يفيد حضوره فإن ب بيع الفضولى لا يفيت 
السکوت لكوث السكوت محتملاومنېم من يجمل فى امسأ رون وجه عدم لوا قد مر وجه رول الجواز أ 
خضر هذا العقد رأى الأول. (مل). 
0 (1) أعمقصوة الموكل: 

(۲) الوكيل. 

١ راه‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: ' وتكبلموا ]لخ ی اع ت إلأرل سے ان تمد على می کردا ميد کا مداق 
”الجامع الصغير “» وتكلم المشايخ فى ذلك» فمنهم من قال على الأول؛ لأن الموكل إنما رضى بلزوم العهدة غلى الأول؛ 
ومنهم من قال على الثانى إذ السبب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول. (ع) . 

(8) الثانى. 

(CD‏ و 

(۷) أى الأجنبى. 

(۸) الوكيل الخبر. 

(9) قوله: ”ولو قدر “ أى قدر الوكيل الأول الشمن للوكيل الشانى الذى وكله بير إذن موكله» بأن قال له: بعه 
بكذاء فباعه الثانى بالشمن الذى قدر ه ال وكيل الأول. (عينى) 

)١١(‏ الثانى. 

019 الأول؛ 7 

)١7(‏ قوله: : " يجوز“ هذه رواية كتاب الرهن؛ وقد اخهارهاء وفى رواية كتاب الوكالة لا يجوزء لأن تقدير الشمن 
ا (ك) 

)١9(‏ العقد. 

)١4(‏ التقدير. 

6 إن رو شهدا يداك الا ١ع‏ 

(15) الموكل.. 

)١۷(‏ الموكل. 

60 أى الذى لا ماطل' فى تسليم الثمن. 


ihe 
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على ما بين" أماإذال يقدر”" الثمن» وفوض إلى الأول" كان غرضه” :انه 
فى معظم الأمر””'» وهو التقدير ذ 
ل E ET‏ ل E‏ 
مسلمة"» أو باع» أو اشترى لها لم يجزء معناه التصرف فى مالها“؛ لأن الرق 
والكفر يقطعان الولاية» ألا يرى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه» فكيف يلك 
إنكاح غيره» ركذا الكافولا رلا ل غلى الام ٠.‏ حتی لا تقبل شهادته 
علبه” يي ولأن هذه ولت ق فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق» 
لق مع التظرء+ والرق يزيل القدرة””"» والكفر يقطع الشفقة على المسلم» > فلا 
تفو E ٠.‏ 
: بجو ا ا ل ل ا ا ل حا او اي ا ا 
ولا : المرتد إذا قثل على ردتهء :والحربى كلاق 


)١(‏ بقوله: والبدل وإن كان مقدرا إلخ. 

(۲) الموكل. 

(*) أى الوكيل الأول. 

)٤(‏ الموكل. 

(5) وقد حضر رأيه بتقدير الوكيل الأول ثمن ا 

(1) أى محمد. (عينى) 

(۷) قوله: ” مسلمة” فإن قلت: : كيف يكون المسلمنة تحت الذمى» قلت مجوز أن هئم ملت رمات 
وبقى البنت: (عينى) 

(8) قوله: سرك سو الل مسق "لامع الضغير*] تصرف إل * 500 لاحي 


3 بالبيع والشری» بل أى تصرف كان لم يجزء أو معنى قوله: معناه التصرف فى مالها أن الشرى ينفذ عليه لا عليہاء لأنه 


تصرف فی مالهاء ولیس له ولایة على مالهاء ومعناه بأن اشتری لها بمالها لا أن يكون المراد أن يشترى لها مال نفسه. (ك) 
(9) لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). ( ع) 
)١١(‏ المسلم. 
١١( ,‏ الولاية. 
)١۲(‏ أى ولاية ثابتة نظ للصغار, والصغائر لعجزهم. (نت) 
(1) قال الله تعالى: ف عبدا مل وکا لا يقدر على شىء (عنى) 
)١4(‏ هذه الولاية. 
)٠١(‏ أى إلى الكافر والرقيق. 
)۱١(‏ قوله: E‏ “ إنما حص قولهما مع أن هذا حكم مجمع عليه» لأن الشببة | إنما ترد على قولهماء 


لأن تصرفات المرتد بالبيع والشراء نافذة وإن قت ردته عندهما بناء a a‏ 
تصر 9و9 


بالإجماع. (ك) 
(۱۷) أى لا يجوز تصرفهما على ولدهما المسلم وماله.(نت) 


لأن الحربى''' أبعد من الذمى" NTE‏ وأما المرتدء فتصرفه فى 
مال ون کان نافد عندهيا كه" قوف على وده وسال ولك 


بالإجماع» لأنبا ولاية نظرية» وذلك''' باتفاق الملة» وهى مترددة» ثم تستقر 


جهة الانقطاع”* إذا قتل''' على الرذة» فيبطل » وبالإسلام يجعل”''' كأنه لم يزل 


لفك 
باب الوكالة بالخصومة والفبض””" 
قال : الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عندنا خلافًا لزفر ٠”‏ وهويقول: 
إنه ري ال والقبض غير الخصومة؛ ولم يرض”*' به 00 > ولنا أن من ه 
شيئًا ملك إتحامه» وتمام الخصومة وانتهاءها بالقبض . ش 
والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة فى الوكلاء» وقد يوتمن على 

)01 أى وإن كان مستأمنا. (نت) . 

(۲) قوله: ”أبعد من النذمى " ألاترى أن شهادته على الذمي لا تقيل» والذمى صار مناء وأراد إن إن لم يكن منا 
ديناء وتحقق فى حق الذمى ما هو خخلف عن الإسلام» ولم يقبت فى حق الحربى شىء من الأصل والخلف. (ك) 

(۳) أى وإن كان نافڌا. (نت) 

(4) أى لكن تصرفه. 

((ه) إن أسلم جاز وإلا فلا. (ع) 

(59) أى النظر والشفقة. 

(۷) فإنه يحتمل أن يعود المرتد مسلما. 

0 أى انقطاع الولاية. 

(9) المرتد. 

2٠١١‏ تصرف المرتد. 

)١١(‏ المرتد. 

(۱۲) تصرفه. 

)١۳(‏ قوله: ”باب الوكالة إلخ Ea‏ لأن الحصومة تقع باعتبار ما 
يجب استيفاءه من هو فى ذمته» وذلك فى الأغلب يكون بمطالبة المبيع أ و الشمنء أو لأنها مهجورة شرعاء فاستحقت 
التأخير عما ليس بمهجور. (نتائج ج الإفكار) 

)۱٤(‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

)١5(‏ سواء كانت الخصومة فى الدين أو فى العين. (ك) 

)١7(‏ فإنه يقول: لا يكون وكيلا بالقبض. 

)1١0‏ الموكل. 

189 الموكل. 

)١19(‏ أى بالقبض. 
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الخصومة من لا يؤتمن على المال» ونظيره الوكيل بالتقاذ مي “يلك الف عاق ال 
الرواية؛ لأنه”"' فى ممعناه 9 اي ؛ إلا أن العرف بخلافه' '“» وهو قاض على| 


الوضع» فالفتوى على أن لا يلك . 
ق فإن کان وكيلين ا a N OLEN‏ 
بأمانتهما لا بأمانة أحدهماء واجتماعهما اف لمو علا 
قال والوكيل بقخض الدين TITRE TERT‏ 
اة ت حر ار بيك ااا حيار اماما الموكل» أو إبراءه تقبل عنده . 
“قال SS‏ “» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة› لأن القبض غير 
الخصومة'» وليس كل" من يؤتمن على المال يبتدى فى الخصومات» فلم-يكن 
الرضا بالقبض رضا بها" . 
)١(‏ أى طلب الدين من الديون. 

(۲) التقاضى. 

(۳) القيض. 

)٤(‏ فى القاموس تقاضاه الدين قبضه منه. (نت) 

)٥(‏ لأنه يراد به المطالبة فى العرف. (ك) 

(5) قوله: ”وهو قاض على إلخ“ أى العرف قاض وحاكم» وراجح على الوضع» لأن وضع الألفاظ لجاجة 
الناسءوهم لا يفهمون المعنى الموضو ع له بل يفهمون المجاز» فصار الجاز بمنزلة الحقيقة العرفية. (عينى) 

٠‏ (۷) أى لا ملك الوكيل بتقاضى الدين للقبض لفساد الزمان. 

(۸) أى محمد فى الجامع الصغير". (نت) 

(9) الرجلان. 

)٠١(‏ الدين أو العين. 

, الموكل.‎ )0١( 

(؟١)‏ فإن اجتماعهما عليها غير مكن. 

)١١(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: لأن الاجتماع فيا متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء. (نت) 

)١4(‏ أي القدورى فى "مختصره". (نت) 

)١5(‏ قوله: "وال وكيل بقبض الدين إلخ “ قيد بالدين لأن ال وكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالإجماع؛ 
والأصل أن الت وكيل ! إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن وكيلا با خصومة» لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير وإذا وقع 
التو كيل بالتملك كان و كيلا با لخصومةء لأن التملك إنشاء تصرف» TS‏ (ك) 

)١59‏ من المديون. 

(۱۷) فلا تقبل بينة الخصم عليه. 

(14) فلا يكون الوكيل بالقبض و كيلا بالخصومة. 

(۱۹) هذا دليل ثان. 
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ولأبى : حنيفة: أنه وكله بال لتملك ‏ : لأن الذي يون ة ااه د قبض 
الدين نفسه لا يتصور”” إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من وجه فأشبه”' الوكيل 


بأخذ الشفعة"'. والرجوع فى الهبة"» والوكيل بالشراء“ والقسمة”'» والرد 
بالعيب” '» وهذه''' أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون””'' خصما قبل القبض كما 
يكرن © ا الو كا0 لاکن خصِمً قبل 
مباشرة الشراءء وهذا"" لأن المبادلة تقتضى حقوقًاء وهو" أصيل فيہا“» فيكون 


)۲١( ٠‏ أى بالخصومة. 

)١(‏ قوله: ”أنة وكله إلخ“ أى أن الموكل وكل ال وكيل بقبض الدين بتملك المقبوض بمقابلة ما فى ذمة المديون 
قصاصا لأن الديون إلخ. (نتائج) 

(؟) لا بأعيانياء وهذا لأن امقبوض ليس بملك للموكل بل هو بدل حقه.(4) 

(۳) لأنه وصف ثابت فى الذمة. 

(4) قوله: ”إلا أنه إلخ“ اسئناء من قوله: لأن الديون تتتضى بأمثالها يعنى أن الديون وإن كانت تقضى بأمشالها لا 
بأعيانها لما ذكرنا آنفا إلا أن قبض المثل جعل استيفاء لعين حق الدائن من وجه ولهذا يجبر المديون على الأداء» ولو كان 
لاا مسن !]عر عليه وكذا إذا ظفر الدائن بجنس حقه حل له الأخذ. (نت) 

(0) قوله: ”فأشبه“ أى الو كيل بقبض الدين الوكيل بأخخذ الشفعة يعنى أشبه ذلك فى كونه حصمًاء فإنه إذا أقام 
المشترى البينة على الو كيل بأخذ الشفعة'على تسليم الموكل الشفعة تقبل. (نت) .. 

(5) أى بأخذ الدار بالشفعة. 
(۷) قوله: ”والرجوع فى الهبة” يعنى إذا وكل وكيلا الرجوع فى الة كان خصما حتى إذا راد الرجوع» فأقام || 
الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ العوض تقبل بينته. (عينى) 

(۸) قوله: ” والوكيل بالشراء أن لاحك اركب لكر زه قشم يلات ارق لبقا ولا جز لاه ممما 
قبله يإعادة لفظ الو كيل كثير فائدة. (نت) 
() قوله: ”والقسمة بان وکل أحد الشريكين كيلا بأ قاسم مع شريكه» الشرك أقا بين على ال وکیل بان 
شريكى الذى هو مو كلك أخذ نصيبه تقبل لأنه خصم. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "والرذ بالعيب “ بأن وكل المشترى رجلا برد المبيع على البائع فأقام البائع البينة على الو كيل أن المشترى 
رضى بالعيب تقل بينته؛ لأنه حصم. (ك) 

)١1(‏ قوله: ”وهذه “ أى مساألة الكتاب وهى مسألة الوكيل بقبض الدين أشبه بأخذ الشفغة, أى أشبه بالوكيل بأخذ 
الشفعة منها بال وکیل بالشراء» كذا صرحوا به فى شرو ح سودي . (نت) 

)4 الوكيل بقبض الدين. 

(۱۲) الوكيل. 

(٠‏ أى فى أخذ الشفعة, 

(15) قوله: “وال و كيل بالشراء” تخصيص الو كيل بالشراء بالذكر يدل على أن الراد بممضل .عليه فى قوله: فيما 
مر وتم انيه باحد التافعة عر الول بالشراء: (نت) 

050 قوله: وهذا * أى كونه خنصما لكونه وكيلا بالعملك» لأنه وكيل بعملك مثل الدين الذى على المديون» 
وذلك مبادلة هو المأمور بالمبادلة يكون أصيلا فى حقوق المبادلة. (ك) 
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صم © . فال0 : ETE FETE‏ لزان مان 

ي © والقبض ليس بمبادلة ؛ فأشبه الرسولء حتي إن ¿ وکل وكيلا بق د 
عبدلهء فأقام الذى ا فى يده البينة على أن الموكل باعه” إياه" وقف الأمر 
حتئ يخضز الغائ ب" وهذا“ استحنبان. والقياس أن يدفع ‏ إلى الؤكيل» لأن 
البينة قامت لا على خصم”'''» فلم تعتبر» وب الامعحييان :أنه حفيو فى فصر 

يده" لقيامه مقام الموكل فى القبض ؛ 'فتقتصر يده ؛. وإن لم ي يثبت البيع حتى لو حضر 
الغائب تعاد البينة على البيع» فضار كما إذا أقا م إلبيئة على أن اموك عزله”"' عر 
ذلك » فإنها تقبل فى قصر ید" كذا هنا 3 : وكذلك العتاق والطلاق وغير 
ذلك" معناه إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق "2 والعبد والأمة على العتاق 


07 1 المأمور بالمبادلة. 
6040 أى فى حقوق المبادلة. ش 

(۱) أى فى الحقوق. ٠.‏ 

0( أ محمد ى الجامم الصغي ر زفت I‏ 
٠ ٠‏ ") قوله: ”لأنه أمين [ورسول. ك] محض “ أنه ليس ب وکيل بالبادلة» فلم تعلق المحقوق بالقابض» فلا يتتصب 
حصمًاء فلا تقبل البينة عليه أصلا قياس ,ك 

١ ٠ العبد.‎ )٤( 

(ه) العبد. 

زا أى ذا اليد" 

(۷) أى الموكل: 

(۸) أى وقوف الأمر. (نت) 

(9) العبد. 

) 4 لأن الوكيل بقبض الوديعة ليس بخصم. 

)1١( .‏ قوله: ”أنه [أى ال وكيل بقبض الوديعة] خصم إلخ ل ا 
ففى حق زوال الملك عن الموكل | إن قامت بي لاعلى خصم؛ ففى فصر بد الوكيل امت على حصم فبسمع هذه ایت 
فی قصر يد ال وکیل» ولم يسمع فى حق | إزالة ملك الوك 9 

(۱۲) ذوالید. 

(۲ الوكيل. ۰ 

)١4( .‏ أى عن الت وكيل بقبض العين. 

06 الوكيل. ْ 

(15) أي محمد فى ”الجامع الصغير“. (نت) 

)١100‏ قوله: ”وغير ذلك “ كما إذا ادع صاحب اليد الارتبان من مو كل الوكيل» وأقام بينة على ذلك تقصر يد 
|| ال وكيل عن القبض. (ك) 
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على الوكيل بنقا قل فة م تو 1 ا 0 


دون العتق والطلاق .فال : وإذا أقر الوكيل”" بالخصومة على موكله عند 
القاضى جاز إقراره عليه» ولا يجوز عند غير القاضى عند أبى حنيفة ومحمد 
استحساناء إلا أنه يخرج من الوكالة””» وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه وإن 9 
أقرافى عبر جلي القضاء :و قال وفر والشافعى : لا عفن الاي 
وهو فقول ان مورضف ارا وهر القنياى ؛ لاه قازر ةق || 
رغه والاإقرار نها الاه مال واا مر بال لا اول فد 


ولهذا'"'" لا يلك الصلح والإبراء» ويصح إذ استثنى الإقرار"'» وكذا لو وكله*' 


(۱۸) قوله: ” معناه إذا قامت إلخ“ أى إذا أراد ال وكيل بنقل المرأة إلى زوجها نقلهاء وال وكيل بقبض العبد والجارية 
قبضهماء فأقامت المرأة إلخ. (غ) 

)١(‏ أى المرأة والعبد والأمة. 

(۲) الوكيل. 

(۳) قوله: ” حتى يحضر الغائب [أى الموكل] “ فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة على العتاق والطلاق. (عينى) 

)٤(‏ وأما قياسًا فلا تقبل لقيامها لا على خصم. (نت) 

(5) قوله: ”دون إل“ أى لا تقبل البينة فى حق العتق والطلاق» لأن الوكيل ليس بخصم فيهماء ولكنه خصم فى 
قصر يده» وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتاق والطلاق على الغائب» فتقبل فى القصر دون غيره. (عينى) 

(7) أى القدورى فى ”مختصره. (نت) 

(۷) قوله: "وإذا أقر ال وكيل“ سواء كان وكيل المدعى» أو وكيل المدعى عليه؛ وإقرار وكيل المدعى هو أن يقر أن 
موكله قىض هذا المال» وإقرار وكيل المدعى عليه هو أن يقر بوجوب المال على المدعى عليه. (ك) 

(۸) فلا يدفع إليه المال. (ع) 

(9) الواو وصلية. 
)١٠١( .‏ إقراره. 

)0١١(‏ أى مجلس القاضى وغيره. 

(۱۲) قول زفر. 

(۱۳) قول زفر. 

)١5(‏ قوله: ”والإقرار يضاده“ فإن ا لخصومة اسم الكلام يجرى بين اثنين على سبيل المشاجرة والمنازعة» والإقرار 

سم لكلام يجرى بين اثنين على سبيل المسالمة والموافقة. (ك) 

)٠١(‏ الإقرار. 

)١7(‏ مسالمة: آشتی كردن با كسى. (من) 

)١1(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لأجل عدم تناول الأمر بالشىء ضده لا ملك أى ال وكيل بالخصومة الصلح لوجود 
المضادة: لأن الصلح حط البعض وال وكيل مأمور باستيفاء الكل» والإبزاء لأنه إسقاطء وهو مأمور بالاستيفاء. (عينى) 

(14) قوله: ”ويصح [أى التوكيل بالخصومة] إذا استثنى الإقرار“ بأن وكله بالخصومة غير الإقرار» أئ لو كانت 
حقيقة الحصومة مهجورة لما صح استثناء الإقرار. (ك) 
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بالجواب مطلقَا”'' يتقيد بجواب هو خصومة لجريان العادة بذلك» ولهذا يختار 
ف الأمذئ اهدي وجا اتان أن الوك صحيح ف 


قوله: "إذا استععى الأقزار* " قال تاج الشريعة: معناه أن الإقرار لو كان من حقوق التو كيل باخصومة لما صح استخناءه 
كما لو استفنى الإنكار» وكما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الثمن» ولا يسلم المبيع؛ » انتمهى» وای ا ا 
” العناية ' » ثم قال: وفيه نظر؛ لأنه لو لم يتناوله لما صح الاستفناءء انتبى . 

أقول: نظره ساقط جداء لأن عدم التناول إنها ينافو ٠..حة‏ الاستثناء امنصل دون الاستشاء المنتقطع» نعم» يرد أن من 
يقول بصحة استثناء الإقرار من التوكيل بالخصومة» فمن يقول بجواز إقرار ال وكيل بالخصومة على موكله لا يقول بكون 
الإقرار من حقوق التو كيل با-.:.سومة بل يقول بكونه من جزئياته» كما سيظهر من تقرير المصنفء فلا يتم التقريب» لأنه 
لا يكون قوله: ويصح إذا اسطنى الإقرار على المعنى المذكور حجة عليه. (نتائج) 

)١19(‏ قوله: ” وكذا لو وكله إلخ“ هذه المسألة ذكرت ههنا على وجه الاستشهاد» يعنى لو وكله بالجواب المطلق 
صريحا لا يتناول الإقرار بل يعقيد بجواب هو حصومة» وهو الإنكار بدلالة العرف» فكيف يتناول الإقرار إذا وكله 
الخصومة بمجرد احتمال أن يراد بالخصومة مطلق ا جواب مجازا. (نت) 

قوله: ”و کذا لو وكله بالجواب | الخ ' قال صاحب ”النباية ': هذه مسألة مبتدأة خلافية» ليس إيرادها على وجه 
as‏ ل ريا انتہی. 

وقد اقدفى أثره أكثر الشراح إلا أ ن صاحب ” العناية “ ذكره بطريق النقل عن ” النهاية '» وقال صاحب غاية البيان: 
هذا سهو القلم من صاحب "الهداية ٠“‏ وظنى أنه أراد بذلك فى ما لو وكله بالخنصومة يتقيد بجواب هو خصومة على 
وجه النتيجة» يعنى لما كان الأمر بالشىء لا يتناول ضده حتى لا يملك الوكيل الصلح» وصح استثناء الموكل الإقرار» انتج 
أن التو كيل بالخصومة يتقيد بجواب هو خصومة؛ وهو الإنكار لا بجواب هو مسألةء أى الإقرار. 

ولأجل أن التو كيل بالخصومة يتقيد بجواب هوخمصومة يختار ذ فى الت وكيل بالخصومة الأهدى فالأهدى, ولا يصح 
كلام صاحب ”* 'الهداية” بأجزاءه على ظاهره» لأنه لو وكله بالجواب مطلقًا لا يتقيد بجواب هو حصومة» أى الإنكار» 
لأن المأمور به هو مطلق الجواب» وهو يشمل الإقرار والإنكارء بخلاف الخصومة؛ إذ يجوز أن يقول زفر: بين الخصومة 
والإقرار مضادة. ولهذا صرح علاء الدين العالم : فى طريقة الحدلاف أنه لو وكله بالجواب المطلق» فأقر يصح فعلم أنه إذا 
وكله بالجواب المطلق لا يتقيد بجواب هو خحصومة» وقد تحير بعض الشارحين فى هذه المقام» فقال: : هذه المسألة مبتدأة لا 
للاستشهاد» أى ههنا كلامه. 

أقول: فيه نظر إما أولا: فلأن كون الكلام المذكرر من سهو القلم ما لا ينبغى أن ينسب إلى من له أدنى تمييز فضلا 
أعن أن ينسب إلى صاحب ”الهداية“ ذلك الإمام الذى لن تسمح بمفله الأدو ار ما دار الفلك الدوارء فإن بين الكلام 
المذكور وبين ما ظنه مرادا بذلك بونا بعيدا من حيث اللفظ وا معنى» فأنى بتيسر الحمل على أن يكون أحدهما سهرأ عن 
الآخر. وأما ثانيًا: فلأنا لا نسلم عدم تصحيح كلام صاحب ' 'الهداية ' بإجراءه على ظاهره» وقوله: لأنه لو وكله بالجواب !أ 
مطلقا لا بشید عان قزل أت حنيقة رمات وقول أبن يوس ف آخرا يجنواب: هو خخصومة» فهلا منسلم لکن لا يضر | 
بتصحيح كلام المصنف بإجراءه على ظاهره بناء على قول زفر والشافعى؛ وقول أبى يوسف أولا وإن أراد بذلك أنه لو 
وكله با جواب مطلقا لا يتقيد على قول زفر والشافعی» وقول أبى يوسف أولا أيضا بجواب هو خصومة» فممنوع كيف» 
وقد صرح فى الختلفات البرهانية أن هذه المسألة أيضًا على الخلاف المذكور فى التوكيل بالخصومة. (نتائج) 

)١(‏ عند زفر والشافعى. (ن) 

و قولة:" يعد" وا دد أن فة رای موسق وميد كذا قو من ات الادكار . 

() قوله: ” يختار فيه [أى فى التوكيل بالخصومة. عينى]“ وفى الإقرار لا يحتاج إلى زيادة "الهداية . (ك) 

(4) أى من كان أكثر هداية فى طريق الخصومة. (عينى) 

(5) أى المذكور بالخصومة. 
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وصحته" بتناوله ما يملكه قطعاء وذلك مطلق الجواب دون أحذهما عي" 
وطريق لجاز فو جود على ما نبينه إن شاء الله تعالى » فيضرف إليه تحريا للصبجة 
قطعاء ولو استثنى الإقرار” “» فعن أبى يوسف أنه لا يصح ” E‏ 
وعن محمد أنه یصے *» لأن للتنصيص زيادة دلالة على ملكه إياه ك 
الإطلاق يحمل على الأولى"'. وعنه'""' أنه فصل بين الطالب والمطلوب"')» 


بصححه فى اتی اکونا نبرا عليه ويخير الطالب فيه ٠‏ 0 فبعد e‏ 


49 أى إجماعا من كل وجه. 

(۱) قوله: “وصحته "أ صحة هذا عو کیل تار مالک الوك تطعأ لوكي بير الما تمرف فى 
غير ملکه» وهو غير صحيح. (نت) 

(۲( أى المملوك قطعا. : . 

(1) قوله: “دون أحدهما عينا” ' أى لايملك أخدهماء وهو الإقرار أ الإتكار یا لا ا بكوة ارات 
تأحدفما مَغنينا خرَاماء لأنه لو كان خصمه محا لا ملك الإنكار شرعاء ولو كان مبطلا يكون حقه فى الإنكار لاغير» 
فلا بملك المعين منهما قطعاء فلا يجوز الت وكيل به قطغاء فيضح من وجه دون وجه» فحملناه على امجاز» وهو الجواب 
مطلقا تحريا لصحته قطعاء وطريق المجاز موجودء أى بين الخصومة ومطلق الجواب لأن الخصومة سيب الجواب» وإطلاق 
السيب» وإرادة المسبني طريتي من طرق انماز على ما نبينهء إشارة إل منا ذكره عند قوله: هما يقولان: إن التوكيل يتناول 
جوابا يسمى خصومة. (عينى) 

١ أى إلى مطلق الجواب.‎ )٤( 

٠ ,‏ () قوله: "اسضى إلخ" جواب عن تشهد زفر» ووجهه لا نسلم صحة الاستثناء بل لا يصح على قول أبى 
0 يوسف» لأنه لا يلك الاستتاء لأن ملكة يستلزم بقاء الإنكار عيتا؛ وقد لا يحل (عناية). 

(5) أى اسضاء الإقرار. (ك) ٠‏ 

(۷) أى لأن الم و كل لا يملك الاستفناء: (تت) ' 
(8)قوله: ”وعن محمد أنه يضح" 'أى إن استتى الإقرار يصح لأنه لا نض على الإنكار باستغناء الإقرارء فصار 
زيادة دلالة على ملكه إياه؛ وعند الإطلاق» أى عند إطلاق التو كيل بالخصومة فى غير استثناء الإقرار يحمل إلخ. (عينى) 

(۹) قوله: " زيادة دلالة إلخ أ لجواز أن يكون الخصم محقاء فإذا نص على استئناء الإقرار دل على أنه علم بيقين أن 
خصمه مبطل حملا لأمر المسلم على الصلاحء فتعين الإنكار. (ع) 

٠١‏ أى تملكه الإنكار. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”يحمل على الأولى “ أى على ما هو الأولى بالمسلم» وهو مطلق الجواب» فإنه حلال فى عموم الأخوال 
وري ا وهی جرام» والتوكيل پارام حرام» فحملناه علئ :المجاز بظاهر حاله. (ك) ٠:‏ 

)١7(‏ قوله: “وعنه “ أى عن محمد أنه لم يصح استغناء الإقرار من المطلوب لكونه مجبورا عليه؛ وإغا يكون مجبورا 
لدفع ضرر المدعى» وفى صحة استثناء الإقرار إضرار به» وصح استتثناء الإقرار من و كيل الطالب لأنه مخير فى صل 
النضومة. فله ترك أحد وجهيها. (ك) 

(۱۳) أى بين وكيل الطالب ووكيل المطلوب. (ع) ٠.‏ 

)١5(‏ قوله: "ويخيز الطالب فيه“ ولم يذكر المصنف الجواب عن صورتى الصلح و زالإبراي فنقول: التوكيل 
بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب لا ذكرتاء ومطلق الجواب إما بلا رن والملح عق آخز يحتاح إلى عار 


£ 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الوكالة . - o‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


يقول أبو يوسف: إن الوكيل قائم مقام الموكل» وإقراره'" لا يختص بمجلس 
القضاءء فكذا إقرار نائبه 0 يقولان:: إن التوكيل ”" يتتاؤل خوابا سی 
خصومة حقيقة ‏ أو مجارًا“. والإقرار فى مجلس القضاء خصومة مجازاء إما 


لأنه خرج فى مقابلة الخصومة مة “أو لأنه" سبب لهء لأن الظاهر إتيانه بالمستحق 


عند طلب المستحق› اوهو اواب فى مجلس القضاء؛ فيختص به" لکن إذا أقفث 
البينة"' على إقراره” ''' فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة''''» حت ل 
اك بدفع المال إليه"'. لأنه صار مناقضاء وصان كالات أو الوص إذ 


أخرئ علاف ما وضع للجواب» وكذلك الإبزاء» قلا يشاوله اللفظ للمنوض وخ لمطلق الجواب لا حقيقة ولا مجازا. ١ع‏ 

)٠١(‏ قوله: “فبعد ذلك ' شروع فى بيان مأنعذ الاخشلاف الواقع بين الأئمة» أى بعد ما ثبت أن التوكيل بالخصومة 
ينصرف إلى مطلق الجواب. (نت) شض 
)١( ١‏ الموكل. 

(۲) أى الطرفان. 

(۳) بالخصومة. 

< بان أتكر. وك‎ )٤( 

(ه) بأن أقر. (ك) 

(5) قوله: ”إما لأنه حرج فى مقابلة الخصومة“ أى فى جواب الخصومةء وإطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر 
جائز مجاز» قال الله تعالى: طإفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» إوجزاء سيعة سيعة مثلها». (ح) 

(۷) قوله: ”أو لأنه “ أى أر لأن الشصومة فى مجلس الفضاء منبب للجواب ظاهراء والجزاب تارة بلاء وتارة بنعمع 
والسببية طريق اناز ولهذا يختص بمجلس القضاء. (ك) 

(۸) قوله: فيختص به “ أى فيختص جواب الخصومة بمجلس القضاء فالإقرار لعي هر اراتا 
بخصومة: لا خقيقة» وهو ظاهرء ولا مجازاء إذ الإقرار خصومة مجازا من حيث إنه جواب» ولا جواب فى غير 
مجلس القضاء» فالإقرار ليس خصومة مجازًا فى غبره. (عينى) 

(9) قوله: "لكن إذا أقيمت إلخ” هذا استدراك من قوله: فيختص به» وفيه إشارة إلى دفع ما يقال: إذا لم يكن 
الإقرار فى غير مجلس القضاء جوابا كان الواجب أن لا يعتبر» ولا يخرج عن الوكالة. (نت). 

)٠١(‏ الوكيل. 

)001 قوله: ”يخر جال وكيل] من الوكالة “ لأنه لايمكن أن يبقى وكيلا بمطلق الجواب» لأنه لا يملك الإنكار, لأنه 
يصير مناقضا فى کلامه» فلو بقى وكيلا لبقى وکیلا بجواب مقيد» وهو الإقرار» وما وكله بجواب مقيد, وإنما وكله 
بالجواب مطلقًا. (كافى) 

)١5(‏ الخصم. 

(۱۳) الوكيل. 

)١4(‏ قوله: ” وصار إلخ “ان نيا لاي واااو عن اليم ار عق اق تن الفا ليس 
إقرارهما عليه» ولكن لا يدفع المال إليهما لزعمهما ببطلان حق الأخذ» وإنما لا يصح إقرارهماء لأن ولايتسهما نظرية» ولا 
|] نظر فى الإقرار على الصغيرء فأما التفويض من الموكل حصل مطلقًا غير مقيد بشرط النظرء فيدخل تحته الإقرار والإنكار 
جميعاء غير أن الإقزار صحته يختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا. (ك) ‏ ' 
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أقر فى مجلس القضاء ا عر ا 

ل 1 فل بما رجا > فوکله صاحب NT‏ 5 1 : عن 
الغرء یکی و کیاد ق ذلك ا لن رکیل من یسمل لشمره. ولو 
GG‏ ل O‏ الركن”'» ولأن قبول 


57 سلازم رولت اکر ت ای ولو عدا لای کر مر 
نفسه» فينعدم'''' بانعدام EN‏ وهو نظير عبد مأذون مديون أعتقه مولاه حتى 
ضمن قيمته . فة للقرماء 000 > ويطالب العبد بجميع الدين» فلو وكله الطالب!*”") 
ل ناما" عن م العبد کان" باطلا لما يناد" . ش( 


)١(‏ قوله: ”إذا أقر إلخ “ بيانه أن الأب والوصى إذا ادعى شيئًا للصغير فأنكر المدعى عليه؛ فصدقه الأب أو الوصى» 
ثم جاء يدعى ذلك المال لا يدفع المال إليهماء لانهما حرجا عن الولاية والوصاية فى حق هذا المال بإقرارهما على الصبى. (عينى) 

(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 

(۳) أى رب الدين. (ك) 

)٤(‏ المال. 

(5) المديون. 

(") قوله: "لم يكن وكيلا إل" تی لو هلك مال فى يده لا بلك على الموكل» وقوله: آبداء أى قبل براءة 
الكفيل» وبعدهاء أما قبل البراءة فلما ذكر فى الكتاب من انعدام ركن الوكالة» وأما بعد البراءة فإنه لما لم يوجب 
وكالة حال وجود التوكيل للمانغ لا ينقلب وكالة بعد انعدام المانع كمن كفل لغائب» فلم يصح لعدم قبوله» وهو شرط» 
ر تم إذا بلغه اتير فأجاز لا يجوز أيضا عند أ عنيقة ومحمد. (ك) 

(۷) الوكالة. 

(۸) قوله: ”صار عاملا لنفسه“ لأن قبضه يقوم مقام قبض ال وكل» وبقبضه يبرأ ذمة الكفيل» فكذا بقبض ال وكيل. 
(عينى) 
(9) قوله: ” فانعدم الركن” أى ركن الوكالة» وهو العمل للغيرء فانعدم عقد الوكالة لانعدام ركنه» وصار هذا 
كامحتال | إذا كل اليل بقيض الدين من الحتال عليه لا يصير ز كيلا ا قلناء (ك) 

0+ الوكيل. ˆ 

)0١١‏ الوكالة. 

(15) قوله. 

(۱۲۳) التوكيل. 

)۱٤(‏ أى قبول قول الوكيل. 

)٠٠١(‏ العبد. 

)١١(‏ أى لزمه ضمان قيمته للغرماء. (ك) 

(۱۷) رب الدين. 

)١8(‏ الدين. 

(۹) توكيل. 


#2 


أنوا 5*5 
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. قال : ومن ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه» فصدقه الغرم ‏ أمر”" 
الذي االات إا ا عدم 0 امنا يذ دم 
فإن حضر الغائب فضدقه"» ''» وإلادفع إليه” E‏ الدين ثانا ء لأنه لم يثبت 


||الاستيفاء حيث أنكرا' الوكالة» والقول فى ذلك" قولها”''مع مین" فيفسد 


الأداء» ويرجع ”به على الوكيل إن التي أ لأن غرفية ف 
الدفع براءة ذمتة» ولم يحصل» ال٠‏ أن قق د > وإن كان ضاع "فی 


يده" لم یرجع "عليه *؛ للآنه ين اعترف إ اند ا فى || لقبض 00 


2 ۰( قوله: الما بيناه* من أن ال وكيل من يعمل لغيره» وههنا لما كان المولى ضامتا لقيمته كان فى مقدارها عاملا 


|لنفسه لأنه یرآ به نفسه» فیکون التوكيل باطلا. )£( 


(۱) أى القدورى فى " مختصره. (نت) 

(۲) المديون. 

(؟) الغريم. 

)٤(‏ أى لأن تصديقه. 

٠ 0 بحق.‎ )5( 

(7) ومن أقر على نفسه بشىء أمر بتسليمه إلى المقر له. 

(۷) وفى نسخة: يقبضه. 

(8) قوله: ”حالص ماله [الغريم]" ' لأن الديون تقضى بأمنالهاء فما أداه المديون مثل مال رب المال لا 

ينه. (عينى) 

(9) فيبها. 

6 أى إلى الدائن. 

)١١(‏ الغائب الدائن. 

(۲( أى فن ¿ إنكار الوكالة. 

05 أى قول رب الدين. 

)۱٤(‏ قوله: ”مع يمينه "لأ الذي کان ثابتاء والمديون يدعئ أمرا عارضاء وهو سقوط الدين بأداءه إلى ال وكيلء 
والموكل ينكر الوكالة» والقول قول المنكر مع يمينه» وإذا لم يغبت الاستيفاء فسد الأداءء وهو واجب على المديون» فيجب 
الذفع ثانيًا. (ع) 

)١5(‏ المديون. 

)١١(‏ المال. 

(۱۷) الوكيل. 

)۸( المديون. 

)١9(‏ غرم. 

(۲۰) الوكيل. 

)5١(‏ المال. 
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مظلوم فى هذا الأخذ'''. والمظلوم لا ا 

E‏ إا عيحنه انق "4 لان ا لاود انا ةمون 
عليه" فى زعمهما" ٠‏ وهذا كفالة أضيفت إلى حالة القبض ٠“‏ فتصح" بمنزلة 
الكفالة”"'' بماذا ب" له على فلان» ولو كان الغريم لم يصدقه'"'' على الوكالة» 


ودفعه"''' إليه على ادعاءء° ''» فإن رجع صاحب الال على الغريم رجع الغريم على 
الوكيل» لأنه”*' لم يصدقه فى الوكالة» وإنما دفعه”' إليه على رجاء الإجازة"» 


(۲۲) الوكيل. 

)١7(‏ المديون. 

(5؟) الوكيل. 

فكو قوله: "لأنه [المديون] بتصديقه إلخ” فإن قيل: اا يشش أن زر يهم ع كانت العو قن ينه 
باقية أيضّاء فالجواب أن العين إذا كانت باقية أمكن نقض قبضه» فيرجع بنقضه؛ إذ لم يحصل غرضه من التسليم وأما إذا 
هلكت فلم يمكن نقضه» فلم يرجم عليه. (ع) 

(55) الوكيل. 

(۲۷) المديون. 

(۱) أى أخذ رب الدين ثانا 

(۲) قوله: والمظلوم لا يظلم إلخ” اد من اکسا اف لأن الوكيل فى زعمه محق فئ قبض الدين 
عنه» وبعد ما هلك المدفو ع الأخذ منه ظلم. (عينى) 

(۳) قوله: ”قال أى المصنف قى البداية إلا أن يكون ضسمنه عند الدفعء أى عند دفع المال إلى الوكيل» وهذا 
ستفناء من قوله: لم يرجم عليه. (نت) 
)٤( ْ1‏ المديون. 

, (2) قوله: "ضمنه [أى الوكيل] عند الدفع” وصورة التضمين أن يقول الغريم للوكيل: نعم» أنت وكيل» ولكن لا 
امن أن يحضر الطالب ويجحد وكالتك» ويأخذ منى ثانياء ويصير ذلك دينا لی عليه باتفاق بينى وبينك» فهل أنت كفيل 
عنه بما يأخذ منى؟ فقبل صح وصار كفيلا. (ك) 

(5) رب الدين. | 

(۷) أى الوكيل والمديون. 

(۸) أى قبض رب الدين ثانيًا. (ك) 

() الكفالة. 

a es قوله: ” بمنزلة الكفالة إلخ” عالت رايد لبان كرد كن‎ )٠١( 
فى المستقبل على المكفول عنه. (نت)‎ 

)١١(‏ أى یذوب» ثبت. 

50 يح E NEE EOS‏ )ع( 

)١١۳(‏ الغريم المال. 

)١4(‏ التو كيل. 


ها 


3 
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فإذا انقطع رجاءه رجع عليه" وكذا”" إذا دفعه”” إليه على تكذيبه إياه فى 
الوكالة» وهذا أظهر” لما قلنا”” . وفى الوجوه كلها" ليس له" أن يسترد المدفوع 


| حتى يحض ر الغائب»: لأن المؤدئ صار حقًا للغائب إما ظاهرا"“ أو م بيه 


فصار كما إذا دفعه "إلى فضولى على رجاء الإجازة”'' لم بيلك الاسترداد لاحتمال 
الإجازة» ولأن من باشر التصرف لغرذ له أن ينقضه ما . 
2 )0( عو .)ل 5 AMM LR‏ 

.)٠١(‏ الغريم. 

15) أى إجازة رب امال. 

(۱۷) قوله: “رجع عليه [أى الغريم]” 'لايقال: بأن الدفع إذا كان على رجاء الإجازة كان المدفوع إليه فضولياء 
فيكون المدفوع أمانة فى يده» فلا يكون ضامتا لأن المدفوع إليه يقبضه ليكون أمانة عنده من جهة المديون» وإنما يقبضه 
ليكون أمانة من جهة الطالب» فلا يمكن اعتبار الأمانة من جهة المديون. رك 

)١(‏ الوكيل. 

(۲) أى رجع الغريم على الوكيل. 

(۳) أى المال. 

)٤(‏ قوله: ” وهذا أظهر“ أى جواز الرجوع فى صورة التكذيب أظهر منه فى الصورتين الأوليين» وهو التصديق 
مع التضمين» والسكوت. لانه | إذا كذبه صار ال وكيل فى حقه بمنزلة الغاصب وللمغصوب منه حق الرجو ع على الغاصب. (عينى) 

(0) إشارة إلى قوله: إنما دفعه إليه على رجاء إلخ [أى دليل الرجو ع. نت]. (ع) 

(5) قوله: "وفى الوجوه كلها اول لوكو ريت رع وسو امعد يمل كتير يه مانا رط اموق 
مع التضمين» ودفعه سا کا من غير تكذيب اول تضذيى: ودفعه مع التكديب: رك 

)۷( أى الغريم. 

)^( أى فى حالة التصادق. ك2 

(9) أى فى حالة التكاذب. (ك) 


015) 


)١١١‏ من رب الدين. 

E (1)‏ (نت) 

00 قوله: “فصدقه المودع إلخ" ثم إن الوجوه الأربعة رن وک و رل ر 
الوديعة أيضا فإنه قال فى "المبسوط” : وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك وجلف على ذلك 
وضمن ماله المستودع رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه» لأنه ملکه بأداء الضمانء وإن قال: هلك 
منى »2 أو دفعته إلى الموكل فهو على التفصيل الذى قلنا : إن صدقه المستودع ذ فى الوكالة لم يرجع عليه بشىء» وإن كذبه 
أو لم يصدقه ولم يكذيه؛ أو صدقه» وضمنه كان له أن يضمنه. (نت) 

)۱٤(‏ قوله: لم يؤمر إلخ” ولو سلم مع هذا د ثم أراد الاسترداد هل له ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام علاء الدين فى 
“شرح الجامع” ' أنه لا يملك الاستردادء لأ ساع فى تقض ما أوجبه: وقال أي وإذا لم يؤمر المودغ بالتسليم» ولم يسلم 
حتى ضاعت فى يده بل يضمن قيل: لا يضمن» وكان ينبغى أن يضمن» لأن المنع من وكيل المودع فى زعمه بمنزلة المنع 
من المود ع» والمنع من المود ع يوجب الضمان» فكذا من وكيله. (ك) 
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| باتتسليم إليه ؛ لأنه " إقرار بمال الغير”"' بخلاف الدين”” » ومن ادعى” أنه مات 
الوا 7 الوا يمعي انا علا رارك له ترد » سات اردع ام N‏ لأنه لا 
يبقى ماله بعد موته» فقد اتفقا على أنه مال الوارث” . ولو ادع ) 

الوديعة من صاحبهاء فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه”"2, لأنه" مادام حًا كان ° 
e‏ لگن ٩۱‏ 1 فلا يصدقان'"' فى دعوى ال ش ل 


_ قال" : فإن وكل وكيلا بقبض ماله" فادعى الغريم أن صاحب الال قد 


0-2 0 يدفع المال إليه ؛ لأن الوكالة”*"' قد ثبتت بالتصادق» والاستيفاء لم 


)١(‏ أى لأن تصديقه. 

0( لأن الوديعة مال الغير. (ك 

(۳) قوله: ٠‏ بخلاف الدين [حيث يؤمر هناك بالتسليم إليه] “ لأن ما يقضيه المديون خالص مالهء لأن الديون تقضى 
| بأمنالهاء E‏ فكان تصديقه إقرارا على نفسه بأداء المال» ومن أقر على نفسه 


قوله: بخلاف الد“ أى بخلاف ما إذا صدق الو كيل بقبض الدين. 


(4) قوله: "ومن ادعى [ذكره المصنف تفريعا على مسألة القدورى. نت]“ هذه المسألة» وكذا التى بعدها ليستا 
من مسائل باب الو كالةء ولكنه لما ذكر سابقا مسألة ادعاء الوكالة بقبض الوديعة أوردهما عقيبما لمناسبة ماء ولا حرج فيه. 
|| (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)٥(‏ قوله: ”لأنه لايسقى ماله [أى مال المودع -بالكسر-]' ' -بالنصب- هكذا معرب بإعراب شيخىء أى لا يبقى 
مال الوديعة مال المودع بعد موته» أى منسويًا إليه وملوكًا له وكان انتصابه على تأويل الحال» كما فى كلمعه: فاه إلى 
فىء أى مشافھا إاه.(ن» 

(5) قوله: "فقد اتفقا [أى المدعى والمودع -بالفتح-] على أنه مال الوارث“ فلا بد من الدفع إليه» قال صاحب 
”التسهيل : أقول: فيه إقراز على الخير بالموت» فينبغى أن لا يؤمر اللي ردكي انتهى. (نت) 

(۷) ذكرها المصدف تفريعًا على مسألة القدورى. (نت) 

(8) المدعى. 

(99) أى لأن المودع -بالكسر-. 

)٠١١‏ هذا التصاءيق. 

539 أى لأن المودع بالكسر. 

0١‏ الملك. 
8٠ ٠‏ أى المودع -بالفعح- والمدعى. . 

)1١5(‏ أى على المودع -بالكسرت. 

(015) أى محمد فى ” الجامع الصغير . (نت) 

)١١(‏ وأقام الوكيل البينة عليه. (جامم صغير) 

ش )2 الغريم. ۰ 
(18) قوله: ”لأن الوكالة ' قد ثبتت يعنى بالبينة» لأن وضع المسألة كذلك. (ع) . 


ناه 


ا ا لحانبه» ولا تحاف الو 
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بشت عرد دعسواة” '“فلايق IE‏ ويتبع”” رب المال 
(A ¢‏ 

؛ لأنه نائيه/* : 
ال مكلت "فى ججارية ‏ فادعن اليا وض سرف ل 
وو ف عق یاف ای لات ال الدين ؛ لأن التدارك ممكن 
هنالك”*'' باسترداد ما قبضه الوکیل”'. إذا ظهر الخطاء عند نكوله”" » وفى الثانى 


غير مكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة"" وإن*' ظهر الخطاء عند أبى 
حنيفة كما هو مذهبه” ")2 ولايستخلف المشترى غ د عبان لا 


| الغرم.‎ )١( 

(۲) أى تحليف رب الدين. (ع) 

() أى حق القبض. (نت) 

(ه) الغريم. 

(7) رب المال» فإن حلف مضنى الأداء» وإن نكل يتبع الغريم القابض» فيسترد ما قبضه. (نت) 

(۷) أى الغريم» أى بأنه ما يعلم أن الطالب قد استوفى الدين. 

(۸) قوله: ”لأنه نائبه ' يعنى أن المطلوب يدعى حقا على الموكل لا على ال وكيل» فلو حلفنا ال وكيل لحلفناه بطريق 
النيابة» والنيابة لا تجرى فى اليمين. (ك) 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١‏ أى برد جارية بسبب عيب. (نت) 

(۱۱) بالعيب. 

)١١(‏ الوكيل. 

)١79‏ البائع. 

)١4(‏ قوله: ”حتى يحلف المشترى” يعنى لا يقضى القاضى بالرد عليه حتى يحضر المشترى» ويحلف على أنه لم 


يرض بالعيب» بخلاف ما مر من مسألة الدين حيث يؤمر الغريم بدفع الدين إلى ال وكيل قبل تحليف رب الدين. (نت) 


(15) أى فى مسألة الدين. (ك) 

(15) قوله: ” باسترداد إلخ“ إذ القضاء لم ينفذ باطنا لأنه ما قضى إلا بمجرد اتتسليم» فكان كالقضاء بالأملاك 
المرسلة. (ك) ش 

(۱۷) أى نكول رب الدين عن اليمين على أنه لم يستوف الدين. 

(۱۸) قوله: “ماض على الصحة“ لأن قضاء القاضى فى العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطتا عند أبى حنيفة» 
ومتى نفذ القضاء بالفسخ ظاهرًا وباطنًا لا يكون للبائم المت اضر إذا حضر على الرضاءء لأنه لا فائدة إن نكل. (ك) 

)١9(‏ الواو وصلية. 

(5) الإمام. 

)5١(‏ الإمام. 

(۲۲) أى بعد أن مضى القضاء بالفسخ. (نت) 
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يفيد. وأما عندهما قالوا: يجب أن يتحد الجواب على هذا" فى الفصلينء ولا 
ا 00 لآن التدارك بمكن عندهما لبطلان القضاءء وقيل : الأصح عند أبى 


يؤسف © أن يور فن الفصلن19) لأنه د يعتبر النظر”'» حتى يستحلف المشترى 


لو كان حاضرا من غير دعوى البائع» فيننظر للنظر. 

قال" : ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله» فأنفق عشرة عليهم 
ا ا 5"؛ لأن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء» والحكم فيه ما 
دكرناه وق قررناە 4يا ذلك ` 

وقيل : هذا استحسبان» وفى القياس ليس له ذلك" '» ويصير متبرعًا 29 


(1) قوله: "لأنه“ أى لأن الاستحلاف لا يفيد فإنه لما مضى الفسخ» ولا يرد بالتكول لم يبق فى الاستحلاف 
فائدة. (نت) 

)1١(‏ قوله: : "يجب أن يتحد الجواب على هذا" أى على هذا الأصل المذكور فى الفصلين» فصل الجارية» وفصل 
الدين» فيدفع الدين كما تقدم» وترد الجارية؛ ولا يؤخر إلى تحليف المشترى» لأن عدم التأخير | إلى تحليف رب الدين إنما 
يكون لكون التشدارك بمكنا عند ظهور الحطاء وذلك موجود فى صورة الججارية؛ لأن قضاء القاضى فى مثل ذلك نافذ 
ظاهرا لا باطتاء فإذا ظهر خطأ القضاء عند نكول المشترى ردت ال جارية على المشترى» فلا يؤخر إلى التحليف. )€ 

(۲) القضاء بالرد. 

59) الرد. 

)٤(‏ أى فصل الرد بالعيب» وفصل الدين. 

(5) قوله: "لأنه يعتبر النظر [أى نظر المديون والبائع] إلخ” يعنى أن من مذهبه أن القاضى لا يرد المبيع على البائع 
إذا كان المشترى حاضرًاء وأراد الرد ما لم يستشحلفه باه ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائ فإذا كان المشترى 
غاا لا برد عليه أيضاء حتى يستحاف صيانة القضاء عن البطلان» ونظر) للبائع وامديوث» فصار عنه رواتان» رولية ثل 
قول محمد» وفى رواية يؤخر فيبما. (ك) 

(7) أى محمد فى ”الجامم الصغير“. (نت) 

(۷) قوله: "فالعشرة بالعشرة“ أى العشرة التى أنفقها ال وكيل من عند نفسه بمقابلة العشرة التى أخذها من الموكل» 
ای لا يكون متبرعا. (ك) 

(4) من رججوع الوكيل على الموكل بها أدى م من الشمن. (ع) 

(9) قوله: "وقد قررناه يعنى فى باب الوكالة بالبيع والشراء عند قوله: وإذا دفع الوكيل إلخ. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فهذا“ أى ما نحن فيه من التو كيل بالإنفاق كذلك» لأن الوكيل بشراء ما يحتاج إليه الأهل قد يضطر 
ا ل ل ل ل 
التوكيل بذلك تجويز الاستبدال. (ع) 

00١١‏ أى المقاصة. 

(؟١)‏ قوله: ' ويصير متبرعا “أن تنا انق تا و ی للد وان اي يا 
NS‏ اك اكلا درن حدمو لاه عد أو ايد ابر 
فيكون متبرعا. (عينى) 


ا 


ل 
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وقيل: القياس والاستحسان فى قضاء الدين”" » لأنه ليس بشراءء وأما الإنفاق”' 
يتضمن الشراء» فلا تد¿ والله أعلم . 
باب“ عزل الوكيل 
قال : وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة . > لأن الوكالة حقه» فله أن يبطله 
إلا إذا تعلق به" حق الغير»ء بأن كان" وكيلا”" بالخصومة بطلب من جهة 
الطالب”» لما فيه من إبطال حق الغير”'"» وصار كالوكالة'''' التى تضمنها عقد 
الرهده””'' . 


)١(‏ قوله: "فى كسار الدين “ هو أن يدفع المديون إلى رجل ألفاء ويوكله بقضاء دينه بها فيدفع الوكيل غير ذلك 
من مال نفسه قضاء منه» فإنه فى القياس متبرع» حتى إذا أراد المأمور أن يحبس الألف الذى دفع إليه لا يكون له» وفى 
الاستحسان له ذلك لأنه ليس بشراء هو دليل القياس» أى لأنه لما لم يكن قضاء الدين شراء لم يكن الآمر راضيا بثبوت 
الدين فی ذمتة للوكيل» فلو لم تجعله متبرعا لألزمناه دينا لم يرض بهء فجعلناه متبرعا قياسا. (عينى) 

(۲) قوله: "وأما الإنفاق إلخ” يعنى أما مسألة الإنفاق فرضى الآمر بشبوت الدين فى ذمته لل وكيل» بأنه أمره 
بالإنفاق» والأمر بالإنفاق أمر بشراء الطعام والشراء لا يتعلق بعين تلك الدراهم المدفوعة إليه بل يتعلق بمثلها فى الذمة» ثم 
ثبت به حتق الرجوع على الآمرء فكان راضيا بثبوت الدين» فلم يجعل متبرعًا قياسًا أيضا. (عينى) 5 

™( أى القياس والاستحسان. 


(4) قوله: ”باب“ أخر باب العزل إذ العزل يقتضى سبق الثبوت» فناسب ذكره آخراً. (نت) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى بالوكالة. 

(۷) أى الوكيل. 

(۸) من المدعى عليه. 

(9) قوله: ” بطلب من جهة الطالب“ قيد بالطلب» لأنه لو لم يكن بالطلب يملك الموكل عزله سواء كان الخصم 
حاضراء أوغائيّاء وبكون الطلب من جهة الطالب» لأنه لو كان من جهة المطلوب أى المدعى عليه ووكل الطالب» فله عزله 
عند غيبة المطلوبء لأن الطالب بالعزل يبطل حق نفسه» إذ خحصومة ال وكيل حق الطالب لقيامه مقام الطالب» وخصومة 
الطالب بنفسه حقه» فكذا خصومة من قام مقامه. (كفاية) 

٠١‏ قوله: ”لما فيه [أى فى العزل] من إبطال حق الغير [الطالب]“ وهو أن يحضرة مجلس الحكم ويخاصمه» 
ويغبت.حقه عليه» فلو صح عزله عند غيبة الطالب يبطل هذا الحق أصلاء لأنه لايمكنه الخصومة مع الوكيل» وربما يغيب 
المطلوب قبل أن يحضر الطالب» فلا يمكنه الخصومة معه أيضاء » بخلاف ما إذا كان الطالب حاضرا فإن: حقه لا يبطل 
أصلاء لأنه إن لم يمكنه الحخصومة مم ال وكيل يمكنه الخصومة مم الطلوب» ويمكنه أن يطلب منه وكيلا آخر. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” وصار [أى الوكيل الذى كان يطلب من جهة الطالب. نت] كالوكالة إلخ " أى فى تعلق حق الغير 
بوكالة الوكيل؛ وبطلان حق ذلك الغير عند صحة العزل؛ إلا أن الموكل فى الرهن لا يملك عزله أصلاء إذا لم يرض 
المرتهن به» والمطلوب يملك عزله عند حضرة الطالب» وإن لم يرض به الطالب لأنه لا يبطل حقه حيكذ» لأنه يمكنه أن يخاصم 
المطلوب» وفى الرهن لو صح العزل حال حضرة المرتين يبطل حقه فى البيم أصلاء لأنه لا يمكنه أن يطالب الراهن بالبيع. (ك) 

(۱۲) قوله: ” كال وكالة التى تضمنما عقد الرهن “ بأن وضع الرهن على يدى عدل وشرط فى الرهن أن يكون العدل 
مسلطًا على البیم : ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع لا يصح» وإن كان بحضرة المرتهن ما لم يرض به. . (عینی) 
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لستب7تب7ب7ب77تت ا ا ا 
ع فإن لم يبلغه”" العزل”", فهو على وکالته» وتصرفه جائز حتى 
يعله”؟ ؛ لأن فى العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته”'» أو من حيث رجوع 
الحقوق إليهء فينقد من مال الموكل "ء ويسلم المبيع " فيضمنه"“» فيتضرر به» 
ويستوى الوكيل بالنكاح وغيره” " للوجه الأول”''» وقد ذكرنا اشتراط 
العندد"""" أو العدالة فى الخ فلوسن 

قال : ويبطل الوكالة يموت الو كل وجنونه جنونًا مطبقا" '» ولحاقه بدار 
ا لحرت مرتدا؛ لأن التوكيل تصرف غير لازم" فيكون لدوامه”*'' حكم ابتداءه» 


(۱) أى القدورى فى ”مختصره. (نت) 
۰) الوكيل. 
(۳) أى عزل المو كل إياه. 
)٤(‏ ال وكيل عزله. 
© أى الوكيل. ا 
(5) قوله: “من حيث إبطال ولايته [من غير علمه] " وفى إبطال ولابته تکذیبه» لأن الوكيلٍ لما زوج لموكله؛ أو 
طلق امات أو باع أو اشترى له على ادعاء أنه وكيله» ثم لو صح عزله من غير علم ال وکیل كان تکذیبا لو کیل فيما ادعى 
من الو كالة لبطلان ولايته على هذه التصرفات بالعر! ؛ ,فى تكذيب الإنسان فيما يقول ضرر عليه» وهذا المعنى عام شامل 
لجميع التصرفات من النكاح والطلاق والبيع رانشراء. (ك) 
(۷) إذا كان وكيلا بالشراء. 
(۸) إذا كان وكيلا بالبيع. 
(۹) أى ما نقد من الشمن» وما سلم من البيم على تقدير صحة العزل. (ك) 
2٠١١‏ كالوكيل بالطلاق والعتاق. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”للوجه الأول“ وهو أن فى العزل إضرارًا من حيث إبطال ولايته. (ك) 
(؟١١)‏ قوله: ”وقد ذكرنا اشتراط العدد [أى رجلان أو رجل وامرأتان] إلخ ' أى فى فصل القضاء بالمواريث فى 
كتاب أدب القاضى فى قوله: ولا يكون النبى عن الوكالة حتى يشهد غنده شاهدان إلخ. (ع) 
(۱۳) بالعزل. 
)١5(‏ أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 
(15) قوله: ' ويبطل الو كالة إلخ” قد تقدم أن من الو كالة ما يجوز للم و كل فيه أن يعزل من غير توقف على رضى 
أحد» ومنها ما لا يجوز ذلك فيه إلا برضى الطالب» ففى الأول يبطل الو كالة إلخ. 
وفى الثانى لا تبطلء لأن الع وكيل فى هذا النوع صار لازما لتعلق حق الغير به» فلا يكون لدوامه حكم ابتداءه» فلا 
يلزم بقاء الامر» وكلام المصنف عن بيان التقسيم ساكت» وهو ما لا بد منه. (ع) 
1ْ 6 دائما. ش 
(1). قوله: ‏ تصرف غير لازم" إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على التراضى من الجانبين» وههنا ليس كذلك» 
لأن كلا منهما منفرد فى فسخهاء فإن لل وكيل أن يمنم نفسه عن الوكالة» وللموكل أن عنم الوكيل عنها. (ع) 
)١18(‏ قوله: " فيكون لدوامه“ وإنما كان كذلك, لأن التصرف إذا كان غير لازم ان المتصرف فى كل لحظة من 
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بد من قيام الأمر'"'» وقد بطل" بهذه العوارض”"» وشرط أن يكون الجنون 
مطقاء إن قلئلة'* غنؤلة الإغماء ٠‏ وعد المطبق شهرعيد أبى بوس اعانا 
ما يسقط به الصوم”". وعنه”” أكثر من يوم وليلة» لأنه يسقط به الصلوات 
الخمس» فصرر كالميت. وقال محمد: حول كاملء لأنه يسقط به - 

العبادات ٠ء‏ فقندرنيه””" احتیاطا: قال" : الحكم المذكور فى اللحاق قول أ 


(1۳) 


O‏ لأن تصرفات المرتد موقوفة عنذه» فكذا وکالته"') > فإن أسلم نفذل» وإن 


oT‏ فأما عندهما تصرفاته”*'' نافذة» فلا يبطل 


وكالته» إلا أن يموت أو يقتل على ردته» ل ولو العم 
وإن كان الموكل امرأة ته فارتدت فالوكيل على وکالته ٠"‏ بحن نورك أ تلع كاز 
لحظات دوام التصرف يستبد من التقض والفسخ» فلما لم يفخ بطل امتناعه عن الفسخ عند إمكانه بمنزلة ابتداء تصرف 
آخر من جنسه» وأما | إذا كان التصرف لازما لا يتأتى هذا المعنىء لأن التصرف لا يسمكن فى كل لحظة من الفسخ» فلا 
يجعل امتناعه عن العزل بمنزلة الابتداء. (ك) ٠‏ 

(۱) أى أمر الموكل بالتوكيل فى كل ساعة. 

فق قوله: "وقد بطل إلخ” فإن قيل: البيع بالخيار غير لازم» ومع ذلك لا يبطل البيع بالموت» بل يتقرر البيع؛ ويبطل 
الخيار.قلنا: الأصل فى البيم اللزوم» وعدم اللزوم بسبب العارض» وهو الخيار» فإذا مات تقرر الأصل» وبطل العارض. (ك) 

(؟) من الموت. والجنون والارتداد. (ك) 

)٤(‏ أى الجنون» وكثيره كالموت. 

(5) فلا يبطل به الوكالة. 

(5) وأبى حنيفة فى رواية أبى بكر الرازى. 

(۷) أى صوم شهر رمضان. 

(8) أى عن أبى يوسف. (نت) , 

(9) قوله: ”لأنه يسقط به جميع العبادات“ كالصوم والصلاة والركاة» أما م دون الحول فلا جنع وجو ال ركا 
فلا يكون فى معنى الموت. (ك) 

)٠١(‏ الحول. 

)١١١(‏ المشايخ. 

)١1(‏ الموقوفة. 

(۳) المرتد. 

)١5(‏ المرتد. 

)٠١(‏ قوله: "أو يحكم بلحاقه [حتى يستقر أمر اللحاق. ع]“ أى يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يغبت إلا 
بحكم الحاکم» رداك يديت الوكالة. (زيلعى) 

)١5(‏ قوله: ”وقد مر فى السير“ أى مر كون تصرف المرتد موقوفا عند أبى حنيفة نافذا عندهما مع ما ذكر من 
دليل الطرفين» مستوفى فى باب أحكام المرتدين من كتاب السير. (نت) . 

(۱۷) قوله: "فال وکیل [أى بالإجماع. نت] على وكالته [ما خلا التو کیل بالتزويج فإن ردتہا مخر ج الوكيل به 
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الحربء لأن ردتبا لاتؤثر”" فئ عقوذها على ماعرف”" . 
فال :ودا وک اكات > تم ع غ أوالماذون له . 
.)0( 00 )42 
الشريكان””". فافترقاء ذ و ع الوكالة على الر كيل غك ا 
يعلم؛ نا ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمرء وقد بطل بالحجر“ والعىجز" 
والافتراق””'"» ولا فرق بين العلم'''' وعدمه» لأن هذا عزل حكمى» فلا يتوقف”"") 


على العلم'"'' كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل”*'" . 
ا وراماك الوك اجر ع e‏ ؛ لأنه لا 
ا ا و 
)1۸( (14) ,0( ,0( 
وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود”' ' مسلما 


من الوكالة. إعناية “ اده أن تصرف الو كيل نافذ قبل موت مو كلته المرتدة» ا بار ارب الجاع بخلاف 
ما إذا كان امو كل رجلا ار فإن تصرف ال وكيل ليس بنافذ هناك عند أبى حنيفة بعد ارتداد موكله؛ بل هو موقوف 
عنده على ما مر بيانه» وأما بطلان الوكالة فلا يتحقق ف فى الصورتين معاء قبل الموت واللحوق بدار الحرب. (نتائج) 
)١(‏ لأنها لا تقتل. (نت) 
(۲) فى السير. (نت) 
زفرة أى القدورى فى مختصره. (نت) 
)٤(‏ بالبيع أو الشراء. 
(0)قوله: "أو الشريكان” أى أحد الشريكين فافترقاء يعنى به أنه يبطل الوكالة فى حق الشريك الآخر الذى لم 
پود م التو كيل مزجا وها مسار و كيلا عن بالشركة: فلما ترقا لر یی و كيلا عت إما يقي كيلا فی جن ار 
وينبغى أن لا يعزل فيما إذا وكل الشريكان صريحًا بافتراقهما. (كفاية) 
(1) أى عجز المكاتب أو الحجر على المأذون له» وافتراق الشريكين. 
(۷) الوكيل. 
(۸) فى المأذون له. 
(9) فى المكاتب. ' 
)٠١(‏ فى الشريكين. 
)1١(‏ أى علم الوكيل. 
(؟١١1)‏ كالموت. 2 
)١( .‏ إذ العلم شرط للعزل القصدى لا للعزل الحكمى. (نت) 
)١ ٤(‏ قوله: ”إذا باعه“ أى إذا باع المبيع الموكل حيث يصير الموكل معزولا حكما لفوات محل تصرف الوكيل. (عينى) 
(15) ای القدورى فى "مختصره '. (نت) 
)١١(‏ قوله: ” لأنه لا يصح إلخ“ فلو جن ساعةء ثم أفاق فهو على وكالته» وجعل هذا كالنوم. (عينى) 
)١۷(‏ قوله: ”أمره“ الأمر مصدر مضاف إلى المفعول» ومعناه الأمر الذى كان مأمورا:به لم يبق صحيحاء ونما عبر 
عنه بذلك لما ذكرنا من أن لدوامه حكم ابتداءه. (ع) 
(۱۸) أى الو کیل. ٠‏ 
)١۹(‏ قوله: ”لم يجز التصرف [فيما و كل به. ع] إلخ“ هذا إذا حكم القاضى بلحاقه بدار الحرب» وذكر شيخ 
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ل E a‏ وشت لا موقا كاله" لحي أن 
5 3 که (O u gus : 8 f (O.‏ 4 
الوكالة إطلاق» لانه رفع المانع » أما الول EE A‏ > وإنما 
عجز''' بعارض اللحاق لتباين الدارين””"» فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد 
وكيلا. ش 
ولأبى يوسف أنه" إثبات”' ولاية التنفيذء لأن ولاية أصل التتصرف 


ابأهلينته”'''.وولاية التنفيدءاملك” وباللخاق ‏ دق بالاأموات > وتطلت 


الولاية» فلا تعود كملكه فى أم الولد والمدبر””'' ولو عاد الموكل مسلمًاء وقد" 
بدار الحرب مرتد”' "22 لا تعود الوكالة فى الظاهر”"" . 


الإسلام فى ” الل : ران حت الوكيل دار الحوب مرت فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميمًا ما ل بقض القاضی 
بلحاقه. (ك) 

)۲١(‏ من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

(۲۱) فيعود وكيلا. 

)١(‏ أى المصنف. 

ا 

زضة وإن عاد مسلما. 

:- (4 0 لأنه رقم الاثم " وما أن الوكيل کان منرً أن يتصرف فى شیء کله ذا وکله رفم امام ١‏ 

(5) كالحرية والعقل والبلوغ. 

)٦(‏ عن التصرف. (ع) 

(۷) دار الإسلام ودار الحرب. 

(A)‏ أى الفوكيل. 

(9) قوله: ”إثبات“ أى ليك ولاية التتفيذ فان الى كيل إنما ملك تنفيل تصرفه» وغلى مو كله بال وكالة. (عناية) 

حاصله أن الو كيل له ولايتان» ولاية أصل التصرفء وولاية التنفيذ» والأوليى ثابتة له قبل التوكيل وبعده. والثانية غير 
ثابتة قبله» وإنما حدثت بعده» ولم يتجدد عليه شىء سوى التوكيل» فكانت ثابتة به. 

)٠١‏ بالعقل والبلو ع والحرية. 
)١١(‏ قوله: ”وولاية التنفيد با ملك [ و كان ال وكيل مالكا للتنفيذ بال وكالة]“ أى تمليك ولاية التنفيذ ملصق بالملك» 
لأن التمليك بلا ملك غير متحقق. (عناية) 

00 بدار الحرب. 

(17) والميت ليس بأهل للملك. 

)۱٤(‏ قوله: ” كملكه [المرتد] إلخ ' يعنى يعتق أم ولده ومدبره بالقضاء بلحاقه؛ وبعوده مسلما لا يعود ملكه فيبماء 
ولا يرتفع العتق» فكذا الو كالة التى بطلت لا تغود. (عینی) 

)١١5(‏ الواو حالية. 

05 وقضى القاضى باللحاق‎ )١(. 

(17) أى ظاهر الرواية. 


|| المجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة = 00 


ووش جد أنينا تفرد" 4 اال : ENE‏ "» والفرق له على 
الظاه *) اميد E‏ 
یی ا 

قال : ومن وکل آخر بشیء "۰ ثم تصرف بنفسه فيما وکل به بطلت 
الوكالة» وهذا اللفظ ينتظم" وجوها" مثل أن يوكله بإعتاق عبده» أو بكتابته» 


(1۲ 


فأعتقه. أو كاتبه الموكل بنفسهء أو یوکله ‏ بتزويج امرأة'”"', أوتشراء شوغ 3 
ففعله بنفسه" ''» أو يوكل بطلاق”"» فطلقها الزوج ثلانًاء أو واحدة“'» وانقضت 
عدتباء أو بالخلع ”"» فخالعها" ' بنفسه » لأنه”""'لما تصرف بنفسه تعذر على الوكيل 


)١(‏ الوكالة: 

(۲) محمد 

(۳) بأنه إذا عاد الو کیل مسلمًا تعود وكالته. 

)٤(‏ قوله: "والفرق له [أى محمد] إلخ“ وأبو يوسف*© سوى بين عود الو کل مسلمًا وبين عود ال وكيل مسلمًا 
بعد قضاء القاضى باللحوق حيث لا يقول بعود الوكالة فى الفصلين. ومحمد فرق بينهما فى الظاهرء والفرق له: أن 
الوكالة تعلقت بملك الموكل؛ وقد زال ملكه بردته ولحاقه» فبطلت الوكالة على البتات» فأما بردة الوكيل لم يزل ملك 


الموكل» فكان محل تصرف الو كيل باقياء لكنه عجز عن التصرف بعارضء فإذا زال العارض صار كان لم يكن. 
رع بحيلا أ نويه تسيا وقال: GEES‏ لأن الموكل إذااعاد مسلما يعاد عليه ماله على قديم 


. أى القدورى فى “مختصره‎ )٥( 


(1) من الإثباتات والإسقاطات. ( ع) 

(۷) يشمل. 

(8) كثيرة من المسائل. 

(۹) أى يوكله بأن يزوجه امرأة. 

)٠1١(‏ معينة. 

)١١١‏ معين. 

)١7(‏ قوله: ” ففعله بنفسه“ أى فعل ال وکل بنفسه بأن تروجها بنفسه أو اشتراه بنفسه كان ذلك عزلا حتى لو أبانها 
بعد التزوج لم يكن للوكيل أن يزوجها منه لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو زوجها ال وكيلء فأبانها فإن له أن يزوجها 
لموكله لبقاء الحاجة» وكذا لو اشتراه الموكل بنفسه وباعه» ثم اشتراه المأمور للآمر لم يجز. (ع) 

)۳( أزوجته. 

)١ 5(‏ قوله: "ثلاثاء أو واحدة إلخ' ' ما قيد بقوله: ثلانًا أو واحدة» وانقضت عدتها لأنه إذا و كله بالطلاق» ثم طلقها 
بنفسه واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية» فإن له أن يطلقها ما دامت فى العدة» والأصل فيه أن رعو 
على الطلاق كان وكيله كذلك. (ع) 

)١5(‏ أى وکل بان يخالع امرأته. 

0 الزوج. 
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التصرف» نظت ارا حتى لو تزوجها بنفسه”"» وأبانها لم يكن للوكيل أن 


5 لان ا اة 1 قل انقضت . 


يزوجها امنه”" 


بخلاف ماإذاتز وجها" الوكيل» وأبانها له" أن يزوج الموكل لبقاء 
ل »> وكذا”" لو وكله ببيع عبده» فباعه بنفسه» فلو رد عليه" بعيب بقضاء 


القاضى” . فعن أبى يوسف أنه ليس للوكيل أن يبيعه”''' مرة أخرى» لأن بيعه بنفسه 


منع له" 9 من التصرف » فضار کالعزل"'. 
وقال محمد : RE‏ 


وال قدزال خوت م ]ذا ركه اله رهت 0 


(۱۷) متعلق بجميع ما ذکر. (ع) 
)١(‏ قوله: 
(۲) مرة ثانية. 

(۳) فى تزوجها. 

)٤(‏ أى المرأة التى وكل بترويجه إياه 
(5) الوكيل. 

() أى حاجة الموكل. 

(۷) أى بطلت الوكالة. 


أن يبيعه” '' مرة أخرىء لأن الوكالة باقية» لأنه إطلاق 219 


ثم رجه 3 


حتى لو تزوجها بنفسه” أى تزوج المرأة التى وكل الرجل بأن يزوجها إياه. (عينى) 


(۸) قوله: "فلو رد [أى العبد] عليه إلخ“ فى الذخيرة: : ولو لو أقاله ال مشمرى فليس للوكيل أن يبيعه إن كانت الإقالة 


بعد القبض» لأنه بمنزلة الشراء الجديد فى حق الثالث» وكذلك إن كانت | 


الإقالة قبل القبض» لأن الأمر قد انتہی نهايته 


بالبيع» والمقصود من البيع هو الثمن» وإن فات لكن من جهة الموكل» وفوات المقصود من التصرفات من جهة المتصرف لا 


يلحق التصرف بالعدم. (ك) 


(9) قوله: ” بقضاء القاضى “ قيد بقوله: بقضاء القاضى» لأن الو كل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاءء فليس 
للوكيل أن يبيعه مرة أخرى بالإجماع لأنه كالعقد المبتدأ فى حق غير المتعاقلدين» وال وكيل غيرهماء فكان فى حق ال وكيل 


كأن الموكل اشتراه. (ع) 
20230 أى العبد. 
)۱١(‏ أى الوكيل. 
01١‏ صريحا. 
(۱۳) أى الوكيل. 
)١5(‏ أى العبد. 


.)١5(‏ قوله: ”لأنه إطلاق [وهو باق]“ أى لأن التو كيل إطلاق للتصرف» ولم يوجد العزل صريحاء وكان ممنوعا 
بعارض يعجزه عن ذلك» والعجز قد زال» فلا عنم ال وكيل عن بيعه مرة أخرى. (عينى) 
)١7(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا وكله إلخ” يتعلق بقوله: وقال محمد له أن يبيعه مرة أخرى. (ك) 


)¥( أ پان ينبب عيده من فلان. 
(۱۸) قوله: 


ار ليس تيد لاله لو كله ,اديت عد فوهية الوكيل مرجم الكل فى هن ل 
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يكن للوكيل أن يبب ثانياء لأنه ١‏ 'مختار فى الرجوع» فكان” '' دليل عدم 
الحاجة”” » أماالرد“ بقضا بانضاء بغير اا فلم يكل ”دلبل زؤال اا جة” » فإذا 
عاد إلة قلع فلك ا أن ا '» والله أعلم . 


RRR 


يكن لل وكيل أن يهبه مرة أخرى. (كفاية) 
(۱۹) عن هبته. 
)١(‏ الواهب. 
(۲) .الرجو ع. | 1 
(*) أى إلى الهبةء إذ لو كان محتاجا لما رجم 
ع6 أى رد العبد بالعيب. 
(ه) الرد. 
(5) إلى البيع. 
(۷) أى الوكيل. 
)^( أئ العبد. 


الجلد الثالث - جزء ه - 004 - فهرس الموضوعات 
فهرس احتویات 
كتاب البيوع ARE EES‏ ا ee ASAE‏ 
فصل E‏ وو و ساو اود ل واد ESE ESAS‏ 
باب خيار الشرط الع لا للم ولج كه اللا ورا شرو الم ب الوك انون مسوم ما ا 
باب خيار الرؤية قد تلاط انق بحي ا تنو او رمف EARS‏ أ ع أله 
نان ار العينب ا ار ل 
باب البيع الفاسد ارهن EES BE‏ تيان مام انوك رق اجو ا ب ولي وج ا افيه 
فصل فى أحكامه ESC‏ يسم حور الويف SE‏ مم موه ا SSS‏ 
فصل فيما يكره ال اح اساي a‏ ل ES‏ 
نوع منه NEVA Ss Sh les 0 TCE‏ 
باب الإقالة Om aA ACSA E‏ 
باب المرابحة والتولية I‏ ا ا 
فصل ا د CD‏ ا بع انو مات ةا 
باب الريا اكه ونام ا و SACS SDE‏ ةا 
باب الحقوق TO OE OTE‏ اس OS‏ 
باب الاستحقاق EB SSCA aS ne E E‏ 
فصل فى بيع الفضولى ESC SR aE‏ 
باب السلم SANS a aS SOR‏ 
مسائل منثورة و الك SADE OLS RE‏ ب ا أي اتوي د الس TONS‏ 
كتاب الصرف و ل وو ملعي ا م خم ا OSG‏ 
كتاب الكفالة Tah ONENESS ALS SESS SR SERS‏ 
فصل فى الضمان متوضاة اع ل تف رد اجن ب E‏ 
باب كفالة الرجلين AEROS SESE ASS AEs‏ م ل TIMER‏ 
باب كفالة العبد وعنه TES es SS AS Se RSENS‏ 


ههه هاه وى .هاه وى اه و6 و.أهاة 6ه .ا .ا .ا ...6 ما ٠.‏ م9ام 


المجلد الثالث - جزء ه 9مس فهرس الموضوعات 
كتاب الحوالة او ب سو اج عرد عات قر عا باقر يح سا با با 11 
كتاب أدب القاضى ممه ف مقرو SEER RS‏ وا ان وعم 1ق 
ف اق اللي كر الى بق كديزي مامد د ااا موه اتج اع ان ع 
باب كتاب القاضى إلى القاضى N ES as‏ 
فصل آخر . . . . ا لج ل م كرو Ree CREDA‏ لم 1 
باب التحكيم VAS sR SEA ESR ses‏ 
مسائل د شتى من كتاب القضاء E SS Aa‏ وه TANS sS DO SRSA‏ 
فصل فى القضاء بالمواريث TTT‏ و نا سوا ار ا ل 
فصل آخر . .. كسا داهن احا ومو سعد سواه لو سروس O‏ 
كتاب الشهادة 3 السو عاو دوق قن حدم ساف لد شه عر ل GE‏ 
٠‏ فصل ES RN EE‏ و ل ا ERT‏ 
نات مل يقل شهادته ولا قا ل MEDES‏ 
باب الاختلاف فى الشهادة E‏ ل ا 
فصل فى الشهادة على الإرث.. . .. E O EEE‏ 
باب الشهادة على الشهادة .:.. a [ [ EET‏ 
قفا NNE E N ES‏ 
كتاب الرجوع عن الشهادات EA see esa a‏ لاه 
كتاب الوكالة E E‏ ل بو اع عو RR‏ 
باب الوكالة بالبيع والشراء و ولام O E‏ م1 
فصل فى الشراء ا ور كد لكف الما و للا وا بلالا و E‏ 
ر رک متا اموب امطاب OWE RSA‏ 
فصل فى البيع . ا بض OTe Oh ios‏ 
فصل ER‏ رن لي اده اه رسيا افيا بره حور موه الم 1 قن 
باب الوكالة بالخصومة والقبض ا ب ا ا ل 1ه 

00۱ 


